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جد 
دارالمعارف 


رمعم اي وور ا 
« دن يرد الله به خيرا يققهه فى الدين ٠‏ 


م حديث شريف ۾ 


مقدمة صاحب الحاشية 

يقول العيد الفقير أحمد بن محمد الصاوى المالكى : الحمد لله الذى استخلص 
العلماء بعنايته وجميل لطفه من غياهب ابلحهالات » وجعلهم أمناء على خلقه يقومون 
بحفظ شريعته حى يؤدوا إلى اللحلق تلك الأمانات » فهم مصابيح الأرض وخلفاء 
الأنبياء » يستغفر لهم کل شىء حى الحيتان فى البحر » ويحبهم أهل السماء . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهءشهادة أستفتح بمددها أبواب العنايات. 
وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله سيد السادات ء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وشيعته وحز به فى كل الأوقات » صلاة وسلامًا دائمين متلازمين نستمطر 
بهما غيوث السعادات . 

أما بعد : فإنه لما كان الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات » وأول ما أنفقت 
فيه نفائس الأوقات » خصوصا علم الفقه العذب الزلال » المتكفل ببيان الحرام من 
الحلال »> وقد كان مذهب مالك أهلا وحقيقًا بذلك ء وكان أحسن ما ألف فيه 
من المختصرات متنا وشرحًا مختصر شيخنا وشيخ مشايخنا شيخ الوقت والطريقة » 
ومعدن الشريعة والحقيقة » آبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوى 
مالك الصغير_الذى ماه «أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك » ؛ أمرى من 
لا تسعنی عخالفته خليفته ووارث حاله أخونا فى الله الشيخ صالح السباعى : أن أكتب 
عليه كتابة تناسبه فى السهولة ؛ فأجبته لذلك راجيئًا الفتح من القادر المالك » 
وميتها : 

« بلغة السالك لأقرب المسالك » 


ليتتفع بها إن شاء الله تعالى أمثالى من القاصرين » مشيراً بحاشية. الأصل لداشية 


١ 


۲ 
شيخنا وقدوتنا الشبخ محمد الدسوق على شر ح شيخنا المؤلف على مختصر العلامة 
أبى الضياء الشيخ خليل » وبالأصل لشرح المؤلف المذكور وشيخنا فى مجموعه 
مجموع شيخنا وقدوتنا ألى محمد محمد بن محمد الأمبر » وبا حاشية لحاشية شيخ 
امشايخ على الإطلاق أبو الحسن على بن أحمد الصعيدى العدوى على اللترشى . 
وأشير لباق آهل المدهبكا أشارت أسلافنا للشيخ البنانى بصورة ( بن) » طلشيخ 
مصطق الرماصى عشى التائ بصورة (ر) »> وللعلامة سيدى محمد الحطاب 
بصورة ( ح) > وللشيخ عبد الباق بصورة ( عب) » وللعلامة الشيخ إبراهيم 

الشبرخيتى بصورة (شب) » وإن أسندت لغير هؤلاء صرحت به . 
وأسأل الله التوفيق لكماها والنفع بها كما نفع بأصلها وهو حسبى ونعم الوكيل . 


ْ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
قال الإمام الدردير : 
0 قوله : [بسمالله الرحمن الرحيم ] : افتتح كتابهبالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز 
والآثار النبوية والإجماع » لافتتاح الكتاب بها وقوله عليه الصلاة والسلام : كل 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم كا فى رواية - فهو أبتر أو أقطع 
أو أجذم ( أى ناقص وقليل البركة . 
والباء : للاستعانة أو المصاحبة التبركية متعلقة عحذوف تقديره أؤلف ونحوه » 
وهو يعم جميع أجزاء التأليف فيكون أول من أفتتح ونحوه ٠‏ لإيهام قصر التبرك 
على الافتتاح فقط . والله : علم على الذات الواجب الوجود فيعم الصفات .. 
والرحمن : المنعم يجلائل النعم ية أوكيفية. والرحيم : المنعم بدقائقهاكذلك» وقدم 
الأول وهو الله لدلالته على الذات » ثم الثانى لاختصاصه به ولأنه أبلغ من الثالث » 
فقدم عليه ليكون له كالتتمة والرديف . : 
إذا علمت ذلك فينبغى تتميي الكلام عليها من الفن المشرو ع فيه فنقول : 
إن موضو ع هذا الفن أفعال المكلفين لأنه يبحث فيه عنها من جهة ما يعرض 
لها من وجوب وندب وحرمة وكراهة وإباحة : ولا شك أن هذه الدملة فعل من 
الأفعال » وحينئذ فيقال إن حكم البسملة الأصلى الندب لأنها ذكر من الأذكار ؛ 
والأصل فى الأذكار أن تكون مندوبة » ويتأكد الندب فى الإتيان بها فى أوائل 
ذوات البال ولو شعرا» كما انحط عليه كلام (ح) © فقوم : الشعر لا يبتدأ 
بالبسملةء عله إذا اشتمل على مدح من لا يجوز مدحه أو ذم من لا يجوز ذمه؛ 
وقد تعرض ها الكراهة وذلك نى صلاة الفريضة على المشهور من المذهب » وعند 
الأمور المكروهة كاستعمال ذى الروائح الكريهة » وتحرم إذا آنى بها الاب على 
أنها من القرآن لا بقصد التحصن » وكذا تحرم عند الإتيان بالحرام على الأظهر » 
وقيل : بكراهتها نى تلك الحالة » وارتضاه ف الحاشية ؛ وتحرم فی ابتداء براءة عند ابن 
حجر » وقال الرمل : بالكراهة » وأما نى أثنائها فتكره عند الأول وتندب عند 
الثاى . 
قال ( ح) : ول أر لأهل مذهبنا شيئمًا ى'ذلك وليس ها حالة وجوب إلا 


بالنذر » فلا يقال : إن البسملة واجبة عند الذكاة مع الذكر والقدرة ؛ لأننا نقول 
الواجب مطاق ذكر الله لا حصوص اليسملة كا عليه الحققون . 

بى شىء آنحر وهو أنه هل نجب بالنذر وإوى صلاة الفريضة يمنزلة من نذر 
صوم رابع النحر » أولا تجب؟ واستظهر اللزوم خصوصاء وبعض العلماء من أهل 
المذهب يقول بوجوبها فى الفريضة › وهذا إذا كان غير ملاحظ بالنذر الحرو ج 
من اللحلاف » وإلا كانت واجبة قولا واحدا » والظاهر أنها لا تكون مباحة لأن 
أقل مراتبها أنها ذكر » وأقل أحكامه أنه مندوب » وقول الشيخ خليل : وجازت 
متعوذ بنفل يوهم ذلك وكذا قول الشاطى : 

ولا بد منها فى ابتدائك سورة سواها وق الأجزاء حير من تلا 

فحملوا كلا من الحواز والتخيير على عدم تأكد الطلب ونى الكراهة » 
فلا يناف أصل الندب » وأن الإنسان إذا قالما حصل له الثواب» وكون الإنسان يذ كر 
اله ولا ثواب له بعيد جد" ١ه‏ بتصرف من حاشية الأصل وشيخنا فى مجموعه . 
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الحمد لله على أفضاله › والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله . 
( أما بعد) فهذا شرح لطيف على كتابنا المسمى بأقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك اقتصرت فيهعلى بیان معانى ألفاظه » ليسهل فهمه على المبتدثين » وشرحه وقراءته 
لمن شاء بمشيثة رب العالمين » 
م ا ي 

قوله : 1 عل أفضاله ] : أى إحسانه لعباده نى الدنيا والأتخرة » وقيهرو” 
على من يقول بوجوب الصلا ح والأصلح . 

قوله : [ شر ح] : فى الأصل مصدر إما بمعنى شار ح أو ذو شرح › أو 
أطلق عليه بالمعبى المصدرى مبالغة على حد ما قيل فى زيد عدل » ومعناه موضح 
ومبين والإسناد له مجاز عقلى من الإسناد للسبب . 

قوله : [ لطيف] : يطلق اللطيف على صغير الحجم » وعلى رقيق القوام » 
وعلى الذى لا حجب ما وراعه ¢ وا مراد منه هنا السهولة ¢ فأطلق المازوم وهو أحل 
المعانى الثلاثة وأراد لازمه وهو سهولة المأخد . 

قوله : [على بیان معانى ألفاظه] : البيان : الإظهار » والعانى جمع معى : 
وهو ما يعنى ويقصد من اللفظ » وإضافة معانى للألفاظ من إضافة المدلول 
للدال > وإضافة الألفاظ لاضمير من إضافة الحزء للكل » بتاء على أن الكتاب اسم 
للألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى الخصوصة . 

قوله : [ ليسهل فهمه] : اللام للتعليل علة لقوله اقتصرت ٠»‏ والفعل منصوب 
يأن مضمرة بعدها والفهم » الإدراك . 

قوله : [ على المبتدثين ]| ؛ جمع مبثدئ وهو الشار ع ف العلم الذى قف 
على أصوله » فإن وقف على الأصول وعجز عن الأدلة يقال له : متوسط ء فإن 
عرف الأصول والأدلة يقال : له منته»وإئما حص المبتدئين لأن غيرهم لا يتوقف 
فهمه عليه بل بتعاطى أى کتاب شاء ١‏ 

قوله : [ وشرحه] : بالرفع عطف على فهمه » ومتعلقه حذوف تقديره على . 

قوله : [ وقراءته] : بالرفع معطوف على فهمه أيضًا . 

وقوله : [ أن شاء ] : لمن شاء متعلق بقراءته » و عشيثته إلخ راجع للجميع » 
والمعنى اقتصرت فى هذا الشر ح على إظهار معانى ألفاظه لأجل سهولة فهمه على 
المبتدئين القاصرين » ولسهولة شرحه على“ » ولسهولة قراءته من شاء أن يقرأه » 
وهذه السهولة تحصل عشيئة رب العالمين 8 
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فأقول وبه أستعين : 

( يقولالعبد الفقير المنكسر الفؤاد منالتقصير أحمد بن مدي ن أحمدالدردير ) : 
القول اللفظ الدال على. معنى وضع له ذلك اللفظ ولو فى ثانى حال »فيشملانجاز 
كأسد للرجل الشجاع » والعبد 2" به المملوك لله تعالى > والفقير : امحتاج آله 


قوله : 7 فأقول] : جواب أما . 

قوله : [وبه أستعين] السين والتاء الطلب» وقدم الجرور ليفيد الحصر . 

قوله : [ يقول] : أصله يقل استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها . 

قوله : [ العبد] : يطلق علىمعان مشهورة اقتصر الشارح فيا سيأتى على أحدها . 

قوله : [ اللفظ الدالع : احترز به عن اللفظ المهمل كديز مثلا فلا يقال له 
قول » ويطلق القول علىالرأى والاعتقاد »کا يقال قالأبو حنيفة :كذا أىرأىواعتقد . 

قوله : [ وضع له ذلك اللفظ ع: دخل المعبى المطابى والتضمى › وخر ج 
المعنى الالتزائى ء كعلمنا محياة المتكلم من وراء جدار » فليس موضوعنًا له اللفظ . 

قوله : [ فيشمل امجاز] : مفر ع على قوله ولو فى ثانىحال » ووجه ذلك : أن 
ا حقيقةموضوعة وضع أوليًا » أ ىكلمة استعملت فم وضعت له من أول الآمر » واجاز 
موضوع وضعًا انوبا لأنه كلمة استعملت فق غير ما وضعت له » لعلاقة مع 
قرينة مائعة من إرادة المعهى الأصلى : كأسد فإنه فى الأصل موضوع للحيوان 
المفترس > ثم تستعمله فى الرجل الشجاع » فتقول : رأيت أسداً فى الحمام مثلا » 
فكل من اماز وا حقيقة موضوع وضع لكوي 4 لكن الحقيقة وضعها أصى 
لا يحتاج لقرينة ولا لعلاقة » والجاز وضعه عرضى يحتاج لعلاقة وقرينة . 

قرله : [ المراد به المملوك لله تعالى] : إتما اقتصر على ذلك المعى لشموله ومومه 
قال تعالى : ( إن کل من" فى السموات والأرض إلا" آتىالرحمن عبدا) ٠‏ > 
أى ماركا وهو المسمى بعبد الإيحاد . 

[ الحتاج إليه تعالى إلخ ] : هذا التفسير يصلح لكون الفقير صفة مشبهة أو 
صيغة مبالغة» ولا يخاو عبد منهما دنيا ولا أخرى » ولو وكلنا مولانا طرفة عين 
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۷ 

تعالى فى جميع أحوله » ولمنكسر : الحزين » ولفؤاد : القلب » وإسناد 
الانكسار بمعى الحزن إليه مجازء وقوله : من التقصير علة لانكسار فؤاده » والمراد 
به: قلة العمل والتقوى ؛ فهوكقول الشيخ رضى الله تعالى عنه المنكسر خاطره لقلة 
العمل والتقوى » وأحمد: بيان للعبد » والدردير : لقباشتهر به كأبيدوجدهبين الناس . 
وكان الوالد رحمه الله تعالی رجلا صالحًا عالمنًا متقنًا للقرآن » فقد بصره ى 

آخر عمره » فاشتغل بتعليم الأطفال كتاب الله تعالى » فحفظ القرآن على يده خخلق 
كثير » وكان يعلم الفقراء حسبة لله تعالى لا يأخذ منهم صرافة ولا غيرها > بل رعا 
واساهم من عنده » وكان كثير السكوت لا يتكلم إلا نادراًءوورده قغالب أوقاته ‏ 


قوله : [ المتكسر الحزين] : يشير بذلك إلى أن فى كلامالمصئف استعارة تبعية» 
حيث شبه حزن القلب بالانكسار الذى هو تفرق أجزاء الشىء الصلب يجامع 
التلف والتشتت ف كل > واستعار امم المشبه به للمشبه » واشتق منه منكسر بمعى 
حزبن » والقرينة إضافته للفؤاد .. 

قوله :[ جاز] : أى عقىمن إسناد ما للكل للبعض الذى هوالفؤاد» ولا خص 
الفؤاد دون سائر الأعضاء لأنه عله » ولذلك قال علماء البيان : إذا أسند ما الكل 
للجزء لابد أن يكون لذلك ابلحزء مزية تميزه » إذا علمت ما تقدم من الاستعارة » 
وما هنا من الجاز العقلى » فى كلامه مجاز على مجاز . 

۰ قوله : [ علة لانكسار فؤاده] : أى حزنه إنما جاء من ر ؤية التقصير فى حقوق 
الله »> وهذا سنة العارفين بربهم لا يرون لأنفسهم عملا » كا قال السيد البكرى : 
إلى إنى أنحاف أن تعذبنى بأفضل أعبالى . 

قوله : [ كقول الشيخ إلخ ] : المراد به الشيخ خليل . 

قوله : 1 بيان] أىعطف بيان »ويصح أن يكون بدلا لأن نعتالمعرفة إذا تقدم 
عليها يعرب بحسب العوامل » وتعرب منه بدلا أو عطف بيان » بخلاف نعت 
النكرة إذا تقدم عليها فيعرب حالا » وتعرب هى على ما كانت عليه كقول الشاعر : 

» للية موحشنًا طلل » 
قوله : فى غالب أوقاته ] : وهى الأوقات الى لم يكن مشغولا فيها بالقرآن . 


۸ 
صلاة سيدى عيد السلام بن مشيش رضى الله تعالى عنه » وكان يبشرفى فی 
صغرى بأن أكون عالمًا . مات رحمه الله شهيدا بالطاعون سنة تمان وثلائين بعد 

الألف ومائة » وعمرى نحو عشر سنين » وشوهدت لهكرامات . 
( الحمد لله مو لى النعم والشكر له على ما خخص منها وعم ) الحمد هو الوصب 


قوله: [ عبد السلام إلخ ] : هو شيخ أبى الحسن الشاذل » وناهيك بشيخ » 
الشاذى تلميذه » ومشيش--بشينين محجمتين وأولهعميم أو باء موحدة وأخبرنا الأستاذ 
الشارح عن والده المذكور » أن زوجته كانت تدخل عليه فتجد عنده شموعنًا 
مرقدة نى أوقات الظلام » فتسأله عن ذلك فيقول : إنها أنوار الصلاة على النى 
صل الله عليه وسلم » وأخبرنا أيضًا أنهم كانوا فى ضيق عيش فتوضع الصحفة فيها 
الطعام القليل بين يديه » فيقرأ عليها سورة قريش » فيبارك فيها ويأكل منها الناس 
.الكثيرون . قال الشيخ فصرت أقرأ تلك السورة على الأبواب المغلقة فتفتتح بغير 
مفتاح » فشاع عى ونا صغیر ألى أفتح الأبواب بغير مفتاح ‏ 

قوله: [ومرى نحو عشرسنين] : فيكونمولد الشيخسنة تمانوعشرين وماثة 21١‏ 
وكانت وفاته ليلة ابمحمعة لمان خلونم من ربيع الأول سنة مائتين وواحد بعد الألف ؛ 
فسنه ثلاث وسبعون سنة » ودفن بمشهده المشهور بالكعكيين » وكراماته فى الحياة 
وبعد الممات أظهر من الشمس ف رابعة النهار . وأقول كا قال بعض العارفين : 

لى سادة من عزهم أقدامهم فرق الحباه 
إن لم أكن منهم فى فى حبهم عز وجاه 

قوله : [ وشوهدت ل هكرامات] : قد تقدم لك بعضها . 

قوله :1 الحمد لله] :لما افتح بالبسملةافتتاحمًا حقيقيًاافتتح بالحمدله افتتاحمًا 
إضافيا » وهو ما تقدم على الشروع نى المقصود بالذات جمعنًا بين حديى 
البسملة والحمدلة » وحمل البسملة على الابتداء الحقيق ٠‏ والحمداة على الابتداء 
الإضاق لوافقة القرآن العزيز » ولقوة حديث البسملة على حديث الحمدلة » وهو 
قوله صلی الله عليهوسلم : كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم 206 وهناك 
أوجه أخحر مشهورة لدفع التعارض . 


. أى بعد الألف ومائة . ( ؟ ) روا أبودارد عن أن هريره‎ )١( 


وجملة الحمد لله إلى آنحرالكتاب مقول القول فى محل نصب لأن القول لا ينصب 
إلا الحمل أو المفرد الذى ى معنى الحملة » أو المفرد الذى قصد لفظه مالم جر 
مجرى الظن » فينصب المفردات كما هو معلوم من قول ابن مالك : 

وكتظن” اجعل تقول إن ول مستفهمًا به ول پنقصل 
إلى أن قال : 
وأجارى القول” كظن” مطلقا عند سايم نحو قل ذا مشفقا 

وأل فيه قيل للجنس وقيل للاستغراق وقيل للعهد وهو حمد المولى نفسه بنفسه 
أزلا » لأنه لما علم عجز خلقه عن أذاء کنه حمده حمد نفسه بنفسه أَزْلا 2 م أمرهم 
أن محمد بذلك الحمد ».واللام فى لله قيل للملك أو للاستحقاق أو للتعليل » فعلى 
الأول معناه جميع عبد ملركة 4.3 كل التاق مستحقة لله » وعلى الثالث ثابتة 
لأجله » وجملة الحمد خبر ية لفظًا إنشائية معبى » وكانت اسمية للدلالة على الثبوت 
والدوام وافتداء بالكتاب العزيز » وأصل الحمد لله أحمد حمد الله فحذف الفعل 
لدلالة المصدر عليه فببى حمد الله » ثم عدل من النصب إلى الرفع لدلالة الثبوت 
والدوام > فصار حمد لله » ثم أدخلت الألف واللام لقصد الاستغراق أو الخنس 
أو العهد كما تقدم . قال الفاكهانى فى شر ح الرسالة : ويستحب الابتداء بها لكل 
مصنف ومدرس وخطيب وخاطب ومتزو ج ومزوج » وبين يدى سائر الأمور 
ا مهمة 4 وكذا الصلاة على رسول الله صلل الله عليه وسلم | ه باختصار : 

قوله: [ هو الوصف إلخ ] :شرو ع ى معبى الحمد والشكر اللغويين » وم يتعرض 
لمعناهما الاصط لاحيين » ومعلوم أن الحمد الاصطلاحى هو الشكر اللغوى > 
والشكر الاصطلاحى هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق 
لأجله » وإنما اقتصر الشارح على المعنى اللغوى ى كل لأنه الذى يحمل عليه الشر ع 
ذم يكن له اصطلاح خاص » وأما قوم الحمد اصطلاحا والشكر اصطلاحًا › 
فالمراد اصطلا ح الناس لا اصطلاح الشر ع » فإنه موافق للمعى اللغوى فى كل » 
لأن قوله الوصف بالحميل يشمل أقسام' الحمد الأربعة المشهورة » وظهر من هذا 


١ 
بالحميل اختياريًا أم لا فعلا أم لا على فعل جميل اختيارى » والشكر ما دل على‎ 
2 تعظيم المنعم لإنعامه من قول أو فعل أو اعتقاد > وشكر المنعم واجب بالشرع‎ 
ولنم جمع نعمة بكسر النون بمعبى العطية‎ ٠ والميلى بكسر اللام المعطى‎ 
الملائمة > وقوله منها بيان لا والضمير عائد على النعم > فالمتى على نعم‎ 


التعريف أن مورد. الحمد حاص ممتعلقه عام » ومورد الشكر عام » ومتعلقه خاص 
لتقييده بقوله لإنعامه » والنسب بين المعانى الأربعة معلومة . 

وله : [ اختيارينًا أم لا إلخ ] : تعميم فى المحمود به إشارة إلى أنه لا يشرط 
أن يكون اختياريا » وقوله على فعل جميل اختيارى هو الحمود عليه » وفيه 
إشارة إلى أنه يشترط أن يكون اختياريسا | ه من تقرير الشارح . 

قوله: [ واجب بالشر ع] : أى لا بالعقلخلافنًا للمعتزلةالذين حكموا العقل ى 
الحسن والقبح » بل الحسن ما حسنه الشر ع ء والقبيح ما قبحه الشر ع » ومعی كونه 
واجيًا أنه يتحتم على كل مكلف اعتقاد أن كل نعمة ظهرت ف الدنيا والآخرة فهى 
منه تعای » بل هذا من عقائد الإيعان » ومن اعتقد خلاف ذلك فهو افر » وما 
شكر الأعضاء الظاهرية فتارة تكون واجبة وتارة تكون مندوبة على حسب ما أمر 

قوله : [ بكسراللام ] : أىمع ضم اليم اسم فاعل» وأما بفتحهما فهوالمالك أو 
المعتق أو الصاحب أو القريب ء وأما بض امم وفتح اللام فهو المعطى اسم مفعول. 

قوله : [ بكسر النون ] : وأما بضمها فالفر ح والسرور وبفتحها التنعم . قال 
تعالى : ( ونعمة کانوا فيها فاكهين ) )١(‏ . : 

قوله : [ الملائمة ع : أى الموافقة لتمنى النفس » ول يقل تحمد عاقبتها شرعنًا 
لأجل شموله نعم الكفار الدنيوية › فإن الكفار منعم عليهم فق الدنيا . 

والحاصل أنهم اختلفوا فى تعريف النعمة » فقال بعضهم هى كل ملام تحمد 
عاقبته شعمًا » ومن ثم لا نعمة لله على كافر » وقال بعضهم : کل ملام 3 
م عليه فى الدنيا وإن م تحمد عواقب تلك النعم »واقتصار الشارح 
يؤيد الثانى . 


)0 سورة الدهاث آية ۲۷ . 


۱1 
خصها بنا أى قصرها علينا معاشر الأمة المحمدية من الإعان بمحمد صلل الله 
عليه وسلم » ومعرفة كثير من الأحكام الى جاء بها » وكذا النعم الخصوصة 
بالشخص ی ذاته كشكله ولونه وصورتهالى يتميز بها عن غيره جميع أحواله 3 

فإنها من أعظر النعم . 

وقوله وم أى النعم الى تشملنا وغيرنا كنعمة الوجود الشاملة لكل موجود » 
ونعمة العقل والعلم والسمع والبصر » وغير ذلك . 

و يشمل ذلك كله قول الشيخ والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم » 
ونما جعلنا المعتى على النعر الى خصها بنا وم نجعله على النعم الى خصنا بها 
ليكون العائد امحذوف ضمير نصب متصلا » وهو شائع لا شذوذ فيه بخلاف 
التقدير الثانى . 

( والصلاة والسلام على النى الأعظم وعلى 1 لهوأصحابه وأمته أشرف الأم ) 
هذه جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى قصد بها طلب الصلاة والسلام على أعظم 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهو سيدنا محمد بنعبد الله بن عبد المطلب صل الله 
عليه وسلے » فإنه أفضل الآنبياء إجماعنًا » وأمته جماعته وهم من آمن به إلى يوم 
القيامة وكانوا أشرف الأم لأنهم أنباعه » والتابع يشرف بشرف المتبوع ( وصل 
الهم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آم وصحبهم أجمعين) يجوز عطف 
الفعلية الإنشائية على الاتمية كذلك » وهذه اللعملة أعم متعلقًا نما قبلها لشموها النى 


قوله : [ حصها بنا] : الباء داخلة على المقصورعليه» وهذا حلاف الغال ب كماقال 
الأجهورى : 

وباء الاختصاص فيه يكار دخوطها على الذى قد قصروا 

وعكسه تعمل وجييد قد قاله الحبر الممام السيد 

قوله : [ أى قصرها علينا] : أى ولسنا مقصورين عليها . 

قوله : [كشكله ولونه إلخ] : قال تعالى : (ومن آياته تلق السّموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانك إن فى ذلك لآيات للعالمين )230 . 

قوله : [ ليكون العائد إلخ ع : أى لقو ابن مالك : 

والحذف عتدهم كثير منجلى فی عائد متصل إن اننتصب ‏ إلخ 
قوله : [ بخلاف التقدير] ٠‏ اى فى حذف العائد شذوذ لعدم استيفائه 


. ؟١ سورة الروم آية‎ )١( 


۱۲ 


الشروط الى قال فيها ابن مالك : 
۽ كذاك حذف ما يوصف خفضا » إلخ 

إذا علمت ذلك فظاهر كلام الشار ح أن المعى واحد » وإنما التخالف نى 
شذوذ حذ ف العائد وعدمه وهو كذلك » غير أن الباء على الوجه الذى تركه الشارح 
تكون داخلة على المقصور على مقتضى الكثير فيها » ونما ترکه لما قاله تأمل . 

قوله : [ والصلاة [لخ] الما أثبى على الله سبحانهوتعالى وشكرهعلى نعمه أداء لبعض 
ما يحب إجمالا » وكان صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين العباد » 
وجميع النعم الواصلة إليهم الى أعظمها الهداية للإسلام إئما هی ببركته وعلى يديه » 
أتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسام أداء لبعض ما يجب له صلى 
الله عليه وسلم ء, وامتثالا لقوله تعالى : ( ي] لأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا ٠)‏ ء وعملا بقوله عليه الصلاة 00 کل کلام لا یذ کر الله فيه فيبداً به 
وبالصلاة على " فهو أقطع ممحوق من كل بركة » » والصلاة من الله رحمته المفر ونة 
بالتعظيم » > ومن العبيد طلبهم ذلك » والسلام من الله الأمان أو النحية » بأن يحبى 
الله بيه بكلامه القديم ٠‏ كما بجی أحدنا ضيفه » ومن العبيد طلب ذلك . 

قوله : [ على النى الأعظ 7 : أى من كل عظيم . 

قوله : [ إنشائية معى 00 ولا. يضحأن تكون خبرية لفظًا أو معى خلافنًا 
لما مثى عليه يس . 

قوله : [ والتابع يشرف بشرف المتبوع ]:لما ذكرو فى اللتصائص عند 
قول البوصيرى : 

وات الأمة الى غبطتها بك لما أتيتها الأنبياء 

إن الله جمع فى نبينا جمع ما تفرق ف الأنبياء من الكمالات » وجمع فى أمته 
جميع ما تفرق فى الام منها » وكفاهم قوله تعالى : ( كنم خير أمة حرجت 
للتاس ) الآية 9 . 

. سور الأحزاب آية ؟ه‎ )١( 
. 1١١ (؟) سورةآل عيران آية‎ 


۳ 
وآ له وأصحابه ؛ والكلام فى الآل والصحب مشهور » ( وبعد فهذا كتاب جليل 
اقتطفته من ثمار مختصر الإمام خليل) الكلام فى بعد وامم الإشارة مشهور » 
قوله : [ مشهورع* : أما الآل فى مقام الزكاة فهمعندنا بنو هاثملا المطلب » 
وأما فى مقام الدعاء فكل مؤمن ولو عاصياً » وأما فى مقام الماح فكل تى لما فى 
الحديث الشريف : « آل محمدكل تی » » وأصحابه کل من اجتمع به فى حياته 
بعد البعثة و هو مؤمن وتفصيل ذلك يطول . 
قوله : [ الكلام فى بعد واسم الإشارة مشهور] : أى فلم يتكلم عليه لشهرته › 
ولنذكر للك ز بدة ذلك ليطمان بها الخاطر ؛ فبعد يتعلق بها تسعة مباحث : 
الأول فى واوها » الثانى : فى موضعها » الثالث : فى معناها » الرابع : لى 
إعرابها ». الخامس : فى العامل فيها » السادس : فى أصلها » السابع :ى حكم 
الإتيان بها » الثامن : فى أول من تكلم بها » التاسع : ى الفاء بعدها . 
فأما الواو فإما أن تكون لعطف ما بعدها على ما قبلها عطف قصة على قصة » 
وإما أن تكون نائبة عن أما الى هى جرد التأكيد » وقد تكرن للتأكيد مع التفصيل 
. فى غير ما هنا . 
وأما موضعها فيئخذ من قرفم هی كلمة يوق بها للانتقال من اسلوب 
إلى آخر » أى من غرض إلى آخر » فلا تقع بين كلامين متحدين » 
ولا أول الكلام ولا آخره » فإن وقعت بين كلامين متغايرين بينهما عدم مناسبة 
می اقتضابنًا عضا » وإ نكان بينهما مناسبة كلية می تخلصًاء وإن كان بينهما 
نوع مناسبة كا هنا »مى اقتضاببًا مشوبنًا بتخلص » فثال الاقتضاب المحض 
قول الشاعر : 
لو رأى الله أن فى الشيب حرا جاويّه الأبرار فى اللخلد شيبا 
كل يوم تبدى صروف الليالى خلقنًا من أب سعيد غريبا 
ومثال التخلص قول الشاعر أيشًا : 1 
أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا فقلت كلا ولكن مطلع ابحود 
وما معناها فهو نقيض قبل » وتكرن ظرف زمان كثيراً ومكان قليلا » وهی هنا 
للزمان لا غير © وقوهم إنها للمكان باعتبارالرقم بعيد كما حققه الشارح رضى, الله عنه. 


وأما إعرابها فلها أربعة أحوال : تعرب فى ثلاثة وتبى ى حالة كا هو مشهور . 
وما العامل فيها فهو على أن الواو عاطفة مقدر بأقول ونحوه » وعلى أنها نائبة عن 
أمّاء فإن قلنا: إنها من متعاقات الشرط فالعامل فيها فعل الشرط » والتقدير مهما 
يكن من شی ء بعدما تقدم » أو العامل فيها الواو النائبة عن أما النائبة عن مهما » 
وإن قلنا : إنها من متعلقات الحزاء كانت معمولة للجزاء » والتقدير مهما يكن 
من شىء فأقول بعدما تقدم » وجعلها من متعلقات الخزاء أول لأنه يكون وجود 
المؤلف معلقمًا على وجرد شىء مطلق . وأما أصلها فهو أما »وأصل أما مهما يكن 
من شىء » کا تقدم » وهذا 'الأصل على أن الواو نائبة » وأما على أنها عاطفة 
فالأصل » وأقول بعد إلخ . 

وأما حکم الإتيان بها فالاستحباب اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم لآنه كان 
يأ بأصلها وهو أما بعد ی خطبه ومکاتباته . 

مما أول من تكلم بها فقد نظم اللدلاف فيه بعضهم بقوله : 

جرى الف أما بعد من کان بادئا ‏ بها خمس أقوال وداود أقرب 

وكانت له فصل الحطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب 

وأما الفاء بعدها فإن قلنا إن الواو عاطفة فالفاء زائدة على توهم وجود أما » 
وإن قلنا إنها نائبة عن أما فالفاء رابطة للجواب . وق هذا القد ركفاية . 

وأما اسم الإشارة ففيه احالات سبعة أبداها السيد الممرجانى : وهى إما أن 
يكون عائدآً على الألفاظ أو النقوش أو المعانى أو الألفاظ والمعانى » أو المعاتى 
والنقوش أو الألفاظ والنقوش » أو الثلاثة . اختار السيد الحرجالى منها أنه عائد على 
الألفاظ اللحارجية الدالة على المعانى المخصوصة فبحث فيه بأنها أعراض تنقضى ,هجرد 
النطق بها »' والحق أنه عائد على ما فى الذهن » وامم الإشارة فى كلام المصنف 
مبتدأ وکتاب خر . إن قلت ما فى الذهن مجمل والكتاب اسم المفصل فلا يصح 
الإخبار . أجيب بأن فى الكلام حذف مضاف أىمفصل هذا كتاب . فإن قلت : 
ما ى ذهن المؤلف جزل والكتاب اسم لما فى ذهن المؤلف وغيره فيلزم عليه الإخبار 
بالكلى عن ابی . أجيب بأن فى العبارة حذف مضاف ثان . أى مفصل نوع 
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والكتاب اسم للنقوش الدالة على الألفاظ الموضوعة عانيها » وجليل نعت له » 
ومعناه عظم الشأن ع' لما اشتمل' على الأحكام النفيسة مع سهولة الألفاظ وعذوبتها 
واختصارها اختصاراً لا يخل بالمعانى . 

ومعى اقتطفته إلخ أخذته وجمعته من معانى مختصر الإمام الحليل أبى الضياء 
خحليل بن إسحئ؛ » كان مع وفور علمه من الأولياء العارفين بالله تعالى كشيخه 
الإمام سيدى عبد الله المنوق رض الله تعالى عنهم وعنا بهم ) وقد شبه المختصر المذ كور 


بروضة مثمرة . 


هذا كتاب .والإشكال الأول لا يرد إلا على تسليم أن الذهن لا يقوم به المفصل > 
وعلى تسليم أن الكتاب لا يكون اسماً المجمل » وعلى تسليم عدم صحة الإخبار 
بالمفصل عن المجمل » وإلا فلا يحتاج لتقدير المضاف الأول » والإشكال الثانى 
مينى على ما اشتهر من أن أسماء الكتب من قبيل علم الحنس » وأسماء العلوم من 
قبيل علم الشخص » والحق أن يقال إن كان الشىء لا يتعدد يتعدد عله فالكل 
من قبيل عام الشخص » وإن كان الثىء يتعدد بتعدد عله فالكل من قبيل 
علم ابحتس ء والفرق تحكم رکون الشىء يتعدد بتعدد عله أوهام فلسفية لا يعتد” بها » 
فإذا علمت ذلك فلا حاجة لتقدير المضاف الثانى أيضا . 
قوله : [ اسم للنقوش إلخ ] :فعلى هذا يكون الشارح اختار أن اسم الإشارة 

عائد على الثلاثة وهو أحد الاحهالات السبعة المتقدمة . 

قوله : [ ابن إسحق ] : اين موبى وهذا هو الصوا ب كا ف الطاب وغيره » 
وقد وهم ابن غازى ف إبدال موسی بيعقوب . 

قوله: [ من الأولياءالعارفين : أى لكرنه كان جاهدا لنفسه فى طاعةالله مكث ` 
عشرين سنة بمصر ل ير النيل لاشتغاله بربه » وكان بابس لبس ايند المتقشفين » 
وله ولشيخ هكرامات ذكر الأصل بعضها . 

قوله:*[ بروضة مثمرة] : أى وطوى ذكر المشبه به وذكر الها رتخييل كما 
قال الشار ح ؛ والاقتطاف ترشبح والخامع بين المعنيين الانتفاع التام فى كل » 
فإن الروضة بها انتفاع الأجساد وبامختصر انتفاع الأرواح . 
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وذكر اليار تخبيل للمكنية ر فى مذهب إمام أثمة دار التتزيل ) فى 
مذهب نعت المختصر المذكور أى الكائن ذلك الختصر فى مذهب إمام أثمة دار 
التنزيل » وهى المديئة المنورة » والتنزيل : القرآن العظيم > والمراد به مالك بن أنس » 
قوله : فى مذهبع : هو ف الأصل محل الذهاب كالطريق الحسرسة » 
والمراد منه هنا ما ذهب إليه مالك من الأحكام الاجتهادية » فقد شبه الأحكام 
الى ذهب إليها واعتقدها بطريق يوصل إلى المقصود » واستعار امم المشبه به للمشبه 
على طربق الاستعارة التصرعية الأصلية »وال حامع بينهما التوصل للمقصود ف كل » 

على حد" قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم )27 . 

قوله : [ [fî‏ : جمع إمام وهو فى اللغة المقدم على غيره > وق الاصطلا ح 
0 أهل الفضل ولو صغيراً » وأصل أثمة : أأممة نقلت كسرة 
الم الأو إلى الحمزة الثانية » ثم أدغمت الم فى الم فصار أعة بتحقيق الهمزتين 
أو بتسهيل الثانية » 

قوله : 1 دار التنزيل] : أى القرآن لنزول غالبه بها . 

قوله : [ وهى المدينة المنورق] : أى بأنوار المصطى لأنه أنارها حًا 
ومعنى » ولا أسماء كثيرة أنهاها بعض العلماء إلى تسعين » منها ما ذكره الان 
والشرح » ومنها قبة الإسلام »> ومديئة الرسول ء وطيبة » وطابة > و«الراحمة » 
والرحومة »* والهادية » والمهدية » وأما تسميتها بيعرب فكروه وما فى الآية حكاية 
عن المنافقين . 

قوله : [ مالك بن أنسع : هو أبو عبد الله مالاك بنأنس بن مالك بن أبىعامر 
ابنعمرو بن الحرث بن غمان - بفتح الغين المعجمة أوله بعدها مثناة تحتية 
ساكنة ‏ ابن خثيل - بالمثلثة مصغر أوله حاء معجمة ويقال بابحيم كما ف 
القاموس ‏ من ذى أصبح بطن من حمير فهو من بيوت الملوك وعادة ملوكهم 
يزيدون فى العلم ذا تعظيمًا : أى صاحب هذا الاسم . وأم” الإمام اتمها العالية 
بنت شريك الأزدية » وقيل طليحة مولاة عامر بنتمعمر » وكان أبو الإمام وجده 
من فقهاء التابعين : وجده مالك أحد الأربعة الذين حملوا عمان رضى, الله جثه إل 
قبره ليلا ودفتوه بالبقيع , وأبوه أبؤ عامر صحإلى شهد المغازی كلها مغ سول ألله' ' 
صلى الله عليه وسلم خلا بدراً » ولإمام تابع التابعين وقبل :تابعى لأنه أدرك 


. ١ سورة الفانحة آية‎ )١( 


1۷ 
وإذا كان إمام أئمة الملديئة ‏ مع عظم شأنهم کان إماما لغيرهم بالأول . فهو 
إمام الأئمة لا مجرد الدعوى » بل بشهادة العقل وإلنقل . يحكر بذلك كل من 


عائشة بنت سعد بن أنى وقاص - وقيل بصحبتها - ولكن الصحيح أنها ليست 
صحابية .وهو عام المدينة. لم تشد الرحال لعالم بها كا شدت له حى يحمل عليه . 
وناهيك ما اشتهر : لايفى ومالك بالمدينة . روى الحاكم وغيره بروايات متعددة : 
«يخرج ناس من المشرق والمغرب فى طلبالعلم فلايجدون أعلم من عام المدينة ١‏ 
وخرجه الترمذى بلفظ : « يوشاث أن يضرب الناس أكباد الإبل » . ويروى : 
« آباط الإيل يطابون العلم فلا يجدون عالًا أفقه من عالم المدينة » قال سفيان : 
كانوا يرونه مالكنًا .قال ابن مهدى : یعی سفيان بقوله كانوا يرونه : التابعين الذين 
هي من خير القرون . ودروى ١:‏ لاتنقضى الساعة حى يضرب الناس أكباد الإبل» 
إلخ »"“ انظر (ح) . وبالحملة مى قيل: هذا قولعالم المدينة» فهو المراد. وف (ح ) 
أيضًا : ما أفبى مالا حى أجازه أر بعون محنكنًا . والتحنيك ف العمامة شأن الأئمة . 
وعن مالك : جالست ابن هرمز ست عشرة سنة فى علم لم أبثه لأحد » ومذهيه 
عمرى ؛ سد الحيل واتقاء الشبهات . ولم يعتزل مالكى قط وعليه أهل الغرب الوارد 
بقاؤهم على امحق . وألف السيوطى كتابًا يسمى « تزيين الماك فى ترجمة الإمام 
مالك أثبت فيه أخذ الإمام أبى حنيفة عنه . قال : وألف الدارقطى جزعاً فى 
الأحاديث الى رواها أبى حنيقة عنه . بل روى عن الإمام من هو أكبر سنا 
من أبى حنيفة وأقدم وفاة » كالزهرى وربيعة » وهما من شيوخ مالك وأخذا عنه » 
فأولى قرينه .ومن شيو مالك من غير التابعين : نافع بن آي نعيم القارئ؛ قرأ عليه مالك 


)١(‏ الروايات المذكورة عن الماك والترمذى هى عن أب هريرة مرفوعاً . ون مجموعها يتكاءل 
الى الآق: « عخرج اس من المشرق لغرب » أو « يرشك أن يضرب الئاس أكباد الإبل» أو 
« يوك أن يشرب الناس آباط الإبل » أو « لاتثقفى الساعة حى يضرب الناس أكباد الإبل» « فى 
طلب العلم » أو « يطلبوت العلر > فلا يحدون أعلم من عام المديئة » أو «عالاً أفقه من عالم المديئة » . 
قال سفيان » هو ابن عييئة : كانوا يرونه »> أى كان التابعون الذين هم خير القرون - يرونه » أي 
يرون أن ذلك العالم المقصودٍ ء هو مالك رفى الله عنه . 

بلئة السالك - أول 
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كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيدك . 

( اقتصرت فيه على أرجح الأقاويل ) هذا نعت لكتاب ؛ أى كتاب اقتصرت 
فيه عند الاخثلاف فى حكم على القول الراجح عند الأشياخ .فلم يقع فيه ذكر 
القولين إلا قليلا حيث لم يظهر ترجيح لأحدهما . 
أمه ثلاث سنين . وكانت ولادته سنة ثلاث وتسعين من المجرة على الأشهر بذى 
الروة ؛ موضع من مساجد تبوك على ثمانية برد من المدينة . وكانت وفاته على 
الصحيح يوم الأحد لام اثنتين وعشرين يوما من ربع الأول سنة تسع وسبعين 
وماثة . وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن 
عباس » وكانيومئذ واليتاعلى المديئة . ودفن بالبقيح وقبره مشهوروعليه قبة2'7 ء و بجانبه 
قبر لنافع ؛ قيل : نافع القارئ أو هو مولىابن حمر .'ومناقبه وفضله أظهر من الشمسف 
رابعة النهار رضى الله عنه وعنا به . 

قوله : [ قلب]: أى عقل كامل . 

وقوله : 1 أو ألوالسمع ] إلخ : أى صغى بسمعه وهو حاضربقلبه لما يذكر 
من مناقب الإمام ؛ وفيه اقتباس من الأية الكرعة . 5 

قوله: [أرجح الأقاويل] : أى أقواها إنوجد راجح وأرجح » وعلى الراجح إن وجد 
راجح ومرجوح . فأفعل التفضيل فى كلامه ليس على بابه دائماً کا يفيده حل 
الشارح . والراجح عندهم : ما قوی دليله والمشهور: ماكثر قائله . ولکن مراد 
الصنف بالأرجح والراجح : القوى والأقوى ؛ إما لقوة دليله أو لكثرة قائلهء لأثه 
ليس ملتزما لاصطلاحات امختصر . 

مسألة : للمفى إذا استفتى فى مسألة فيها قولان أن حمل المستفى على أيهما . 
وقيل : بل يخيره بالقائلين» فيقلد أيهما أحب کا لوكانوا أحياء .وهذا إذالم يكن فيه 
أهلية لارجيح » وإلا فليرجح أحد الأقوال ‏ انظر الأجهورى . 

مسألة أخرى ‏ فى الحطاب : أن من أتلف بفتواه مجتهدآ لايضمن» ومقاداً 
يضمن إنانتصب أو تول فعل ما أفى بهء وإلا- فغرورٌ قول“ لاضماذقيه » ويرجر . 
وإن م يتقدم له اشتغال بالعلم » أدب وتجوز الأجرة على الفتيا إن لم تتعين . وذ كر 
عن ابن عمر تقديم الشاذ فى المذهب على مذهب الغير ». والأشياخ على عكسه . 


)١( 0‏ نشل : ركان , 


1 

(مْبمْد لا" غير المعتتمد منه به ع مع تقييد ما أطلقه وضداه » التسهيل) : 
مودلا ؛ حال من فاعل اقتصرت » أى حال كوى مبدلا غير المعتمد من الختصر 
بالمعتمدء مع تقييد الحم الذى أطلقه الشيخ ‏ وحقه التقييد -- ومع إطلاق 
ما قيده ‏ وحقه الإطلاق . وهو معى قول : ( وضده ) . وقوله : للتسهيل : علة 
لما ذكر من الإبدال وما معه.أى فعلت ذلك لأجل أن يسهل الأمر على الطالب 
المستفيد ؛ لأن ذكر القول الضعيف والتقييد ف غل الإملاق - وعكسه - 
فيه خفاء وصعوبة على الطالب » لإيجابه اعتقاد حلاف الواقم . 

( سعيته : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ) المسالك جمع مسلك : أى 

مسألة أخرى ی (شب) : أنه يمتنع تتبع رخص المذاهب..وفسرها عا ينقض به 
حكم الحاكم من الف النص وجل القياس . ولغيره :أن معناه رقع مشقة التكليف 
باتباع كل سهل . وفيه أيضاً منع التلفيق .والذى قاله شيءخنا الأمير عن شرمخه 
العدوى عن شيخه الصغير وغيره : أن الصحيح جوازه »وهو فسحة . لكن لاينبغى 
فعلها فى النكاح » لأنه يحتاظ فى الفروج مالايحتاط فى غيرها . 

قوله : [ مبدلا ] : أى معوضاً . 

قوله : [ غير المعتمدع : أى غيرالتوى . 

وقوله : [ به] : أى بالمعتمدء بمعنى القوىسواء كانت قوت لرجحانه أو لشهرته - 
ومعناه أن الأصل ‏ الذى هو الشيخ خليل ‏ إذا مشى على طريقة قال الأشياخ 
بضعفها » أبدلها مصنفنا بما اعتمدته الأشياخ . 

قوله : [ مع تقييد ما أطلقه] إلخ : كقول المختصر وسقوطها ى صلاة مبطل» 
فهذا الإطلاق حقه التقييد بشروط تأنى » فقيده ٠.صنفنا‏ رضى الله عنه بتلاكالشروط 

وقوله : [ ومع إطلاق ما قيده ] إلخ : كقوله ف الوضوء 1 
يطل » فحقه ‏ -حيث كان العجز حقيقيا ‏ الإطلاق » وقد أطلقه المصنف 
ل الله عنه » وهكذا فلتقس . 

قوله : [وسميته] إلخ : أى وضعت ذلك التركيب اسم اله ؛ لأنمن سد ةالمؤلفين تسمية 
أنفسهم وكتبهم لأجل الرغبة والانتفاع بها » لأن المجهول لايرغب فيه » والضمير 
البارز فى [سميته] : مفعول أول لسمی »و [أقرب] : مفعوله الثانى » ومادةالتسمية تارة 
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محل السلوك أى الذهاب » فالمسلك الطريق المسلوك فيه . والمراد بها هنا الكتب المؤلفة 
فى المذهب . وسعاه بذلك ليطابق الاسم المسمى ؛ إذ الكتب المؤلفة فى المذهب لا 
تخلو عن صعوبة » وهذا الكتاب سهل منقح . 
يقرب الأقصى بلفظ موجز ويبسط البذل بوعد منجز 
وقوله : ( لمذهب) : متعلق بالمسالك . 
( وأسأل الله أن ينفع به کا نفع بأصله إنه عل 


تتعدى للثانى بنفسها أو بالباء . 

قوله : [ والمراد بها هنا الكتب ع : أى فقد شبه الكتب المؤلفة فى المذهب 
بطرق توصل إلى مدينة مثلا » واستعار اسم المشبه به المشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية . وإضافتها للمذهب قرينة مانعة . ولك أن تجعل [فى المذهب]: ععنى 
الأحكام ؛ استعارة بالكناية » بأن يقال: شبه مذهب مالك بمدينة يتوصل إلبهابطرق 
عديدة » وطوى ذكر المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه ¬ وهو المسالك ‏ على 
سبيل الاستعارة بالكناية وذ كر المسائل تخديل - 

قوله : [ يقرب الأقصى ] إلخ : مقتبس من قول ابن مالك : 

تقرب الأقصى بلفظ موجزر «تبسط البذل بوعد منجز 

وإسناد التقريب للكتاب : مجاز عقلى من الإسناد للسبب . والأقصى صفة 
لموصرف محذوف؛ أى المعى الأبعد الذى ف غابة البعد» ومن باب أولى البعيد. 
والموجز : المختصر » والبسط : التوسعة. والبذل : العطاء أى المعطى. والوعد: ما كان 
بخير ضد الوعيد. والمنجز : المبرم . وباححملة فقد شبه كتابه بشخ ص كر بم ذى عطايا 
واسعة يعد ولا يخلف . وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشىء من لوازمه وهو 
البسط والبذل والوعد » فالبذل تخييل » والبسط والوعد ترشيحان . 

قوله : [ كا نفع بأصله ] : ما مصدرية تسباث مع ما بعدها بمصدر . واب حار 
وانجرور صفة لموصوف محذوف مفعول مطلق والتقد ير : وأسأل الله النفم به نفعاً 
كائتاً كالنفع بأصله . 

قوله : [ إنه على ] إلخ: يكسر الهمزة على الاستثناف المضمن معنى التعليل » 


۲١ 

حكيم » رءوف رحم) سأل الله تعالى النفع بهذا الكتاب لأنه لا يسأل إلا الله 

وحده . والنفع ضد الضر . وحذف المعمول لإفادة العموم . أى ينفع به كل من 
قرأه أو كتبه أو حصله ». كا نفع بأصله الذى هو مختصر الشيخ . 


واعلم أن می أطلقت لظ الشيخ فى هذا الكتاب أو أتيت بضمير الغائب 
لغير مذكور فالمراد به المصنف صاحب الختصر ‏ , 


والعلى” : المتزه عن كل نقص. والحكيم : ذو الحكمةوالصنع الذى بضع کلشیء فی 
محله» والرعوف : شديد الرحمة» والرحم : ذوالرحمة . وحكمة توسله بهذه الأسماء: 
إفادتها أن , الله منزه عن الأغراض ف الأفعال والأحكام يعطى من غير علة 
ومن غير تهيو العبد للعطايا يعطى الحكم ؛ وهى العلوم النافعة لشدة رأفته ورحمته . 


قوله : [ لأنه لايسأل إلا الله وحده] : هذا المتصر مأخوذ من قوله : [إنه على 


حكم ] إلخ . 


: تراجم رجالٍ هذا الكتاب‎ )١( 


الإمام الشيخ خليل : وهو صاحب الختصر النى نقحه الإمام الدردير وخرج عليه مين أقرب المسالك 
وشرحه الصغير - ويشار إليه فى الشرح الصغبر بلفظ الشيخ » أو بضمير الغائب . 

هو أبو الضياء خليل بن إسحق بن موبى المالكى صاحب الختصر . التو سنة ۷۷١‏ . وهر من 
علماء القاهرة . وقِرأ فقه المالكية على المنوق وكان يدرس هذا الفقه بالشيخونية . وتخرج على يديه كثيرون . 
وكان زاهداً متقشقا يلبس زى الحند المتقشفين . ركان ذا دين وفضل وزهد وانقباض عن أهل الانياء جممع 
العلم والعمل » وتشر العلم فتفع الله به المسلمين . رحمه الله تعالى . 


الإمام الشيخ أحمد الدردير : وهو صاحب من أقرب المسالك والشرح الصغير الذى بأعلى صفحات 
هذا الكتاب . وقد أثير إلى طرف من أخباره فى المقدة السابقة . هو الإمام الشيخ أبو البركات 
أحمد بن عمد بن أحمد بن أنى حامد العدرى المالكى الأزهرى اللليق الشهير بالدردير. ولد ببىعدى سنة 
١١ ۷‏ ء وحفظ القرآن وجوده.وحبب إليه العلم فسافر إل ىالأزهر وسمع عل كثير ين مهم الشيخعل الصعيدى 
العدوى وتلقن الذكر وطريقة المحلوقية عن الشيخ الحفى . ومن مؤلفاته شرح مختصر خليل وين أقرب المسالك 
( الذى يشرحه هنا بالشرح الصغير ) ويؤلفات أخرى فى التفسير والتوحيد رالتصوف . ولا توق الشيخ على 
الصعيدى عين شيخاًعل المالكية ومفتياً وناظراً علىوق ف الصعايدة وشيخاً علىطائفة الرواق » بل شيخاً علي 


۲۲ 


اهل مصر بأسرها . وكان يأمر بالمعروف ویی عنالمتكر ويمدح بالحق لاتأخذه فى الله لوبة لاثم . 
وله مواقف مشہورة معحكام مصر وكبرائها ‏ كحمد أبو التهب وغيره . مات كا ذكر ابنه فى المقدمة 
سنة ١١88‏ بالطاعون| وقيل مرض أياماً ولزم الفراش مدة حىتوف فالثالث من ربيع الأول سنة ٠٠٠١١‏ 
هجرية . ودفن بزاويته الى أنشأها وعى الآن مسجده المعروف بالكمكيين بالقاهرة . رحمه الله تعالى ‏ 

ترجمة الإمام الشيخ أحمد الصاوى : وهو صاحب الحاشية الى تحت الشرح الصغير والمسماة و بلقة 
السالك لأقرب المسالك إل مذهب الإمام مالكى . هو الإمام الشيخ أحمد بن محمد الليق الشهير بالصاوى 
نسبته إلى صا الحجر قريةبمصر ممحافظة الغربية . وهو من النسلالنبوي الشريف.وكان رحمه الله من أئمة 
فقهاء المالكية فى عصره . وبن مؤلفاته أيضاً - فضلا عن هذه الحاشية ‏ حاشيته المعروفة على تفسير 
اللالين .و يتبين من مطالعة هذه الحاشية بعض صفات الإمام رضى الله عنه وأرضاه » وما تمي به من 
الإخلاص ف العبادة والسلرك إلى الله وحسن العقيدة/فى الأولياء وكراماتهم . فقد أوسع فى حاشيته أحكاماً 
للكلام على الأوراد والأذكار والحوارق الى يأتها الأولياء . وين أجمل دلائل إخلاصه ماقاله فى إرشاد 
الداخل للكمية ( باب الج ) : « فيدشل طالباً الفتح ملتسا العطايا فإذا حرج يضم ماحازه ویک أمره 
ولا يشيع سره » ! !7 كا أنم من المعنيين بالعلوم الرياضية وربا بالفلك كا يتضح من التجائه للعمليات 
الحسابية والمندسية' فى شرحم . وقد تو رحمه الله تعالى بالمدينة المتورة عام 114١‏ رحمه الله تعالى ونفعنا 


5 
فى بيان الطهارة 
وأقسامها 3 وأحكامها » والطاهر » والنجس . 


ويسمى كتاب الطهارة . 
وبدأ بالكلام على الطهارة"“ . 


(باب) : هوق العرف معروف . وق اللغة : فرجة فى ساتر يتوصل بها من 
خارج إلى داخل,ٍ وعكسه حقيقة فى الأجسام؛ كباب الدار ومجاز فى المعانى كما 
هنا . وى الاصطلاح: اسم لطائفة من المسائل المشتركة نى أمر . ولباب فى 
كلام المؤلف إما مرفوع مبتداً شخيرة عذوف أوخبر لمبتدأً حذوف أو منصوب 
بفعل محذوف أو موقوف على حد ما قيل فى الأعداد المسرودة . واعترض 
الإعراب الأول : بأنه يلزم عليه الابتداء بالنكرة » ويجاب : بأن امسو للابتداء 
بها هنا وقوع احبر جار ومجروراً. وهو إذا وقع خبراً عن نكرة وجب تقديمه عليها 

قوله : [نى بيان الطهارة] : يفتحالطاء» وأما بضمها فهو مايتطهر بهءوأما بكسرها 

(1) يده الكلام بالطهارة : يحرى التساول دائماً عن السبب فى ربط كتب الفقه بين العبادات 
والعلاقات الاجتاعية ( المعاملات والحتايات والآحكام) ؟ خلافا المألوف ىكتب القانون الحديث : 
وإيضاساً لذلك نين أن جميع النظم تقوم حا عل إمان أو عقيدة . لأن للإيمان العام -أيا كات 
موضوعه - وظيفة اجماعية ضرورية ف تقدم الجماعة وتوحيد فكرها وإنشاء التضامن الاجباعى اللازع 
لما . غير أن الإعان فى النظم الحديثة مادى بحت . فهو فى النظم الفردية ( الرأسالية واليبرالية) 
يقوم عل تأمين الرية الفردية والملكية الخاصة. وفى النظم الاشتراكية يقوم على منع الاستغلال والصراح 
الطبق . ويتعين فى هذه النظم أن تقوم وسيلة التوعية الشعبية الدائمة الى تشحذ قلب المواطن بهذه 
العقائد وتزيدها فيه.أما الإمان فى الإسلام فهوروحى » ويقوم على التوحيد.وتقوم العبادات فيه 
بدور شحذ القلب وبلئه ببذه العقيدة المقدسة . ولذلك فإن النظام الإسلاى يقوم عل ثلاث شعب: 
عقيدة ااتوحيد » ولعلاقات الآجماعية الى تقوم عدالها على معايير مستمدة من التوحيد ٠‏ والعبادات 
اى قراط الإعان بالعلاقات الاجتّاية.وغله ؤذلك مثلجميع النظلم »وإن اختلفت وسيلة التوعية .= 


۲۴۳ 


1 باب الطهارة 


ا ت ا ا م ا > ي حح 
فهو ما يضاف إلى الماء من صابون وتحوه . وابتدأ بالكلام على الطهارة لأنها مفتاح 
الصلاة الى هى أعضم ركان الإسلام بعد الشهادتين . والكلام فى الشرط مقدم 
على المشروط . وقدم ما يكون به الطهارة وهو الماء فى الغالب- لأنه إن م يوجد هو 
ولا بدله » لاتوجد الطهارة؛ فهو كالآلة . واستدعى الكلام فيه الكلام على الأعيان 
الطاهرة والنجسة لكى يعلم ما ينجس الذى يكون به الطهارة » ومالاينجسه وما منم 
التلبس به من التقرب بالصلاة وما فى حكمها . ومالا بمنع من ذلك وهذه طريقة 
أكثر أهل المذهب . واعلم أنه قد جرت عادتهم فى هذا الباب أن يتعرضوا لييان 
حقائق سبعة » وهى : الطهارة والنجاسة والطاهر والنجس والطهورية والتطهير 
والتنجيس » واقتصر المصنف على تعريف الطهارة . ولنذكر للك الباق على طبق 
تعريف المصنف الألى . 

فتعريف النجاسة : صفة حكمية يمتئع بها ما استبيح بطهارة الحبث . والطاهر 
الموصوف بصفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم اللدبث . والنجس - 
بکسر الحم ¬ المتنجس : هو الموصوف بصذة حكمية يمتنع بها ما أبيح بطهارة 
الحبث . وأما يفتحها : فهو عين النجاسةء وتقدم تعريفها . والطهورية بفتح الطاء: 
صفة حكمية يزال بما قامت به الحدث وحكى الحبث . وهذا الوصف لايطرد 
إلا فى الماء المطلق . والتطهير : إزالة النجاسة أو رفع الحدث . والتنجيس: تصبير 
الطاهر نحسا . 

وقوله : [ وأقسامها ] :قال الأصل الطهارة قسمان : حدئية وخبثية » والأولى 
مائية وترابية » والائية بغسل ومسح أصلى أو بدلى . والبدللى اختيارى أو اضطرارى » 
سفالنظام يتطلب البيئة المؤمنة . والبيئة المؤبنة تتطلب الإنسان المؤين . والإنسان لا يظل على إمانه 
إلا برعاية العقيدة والحرص على إحيائها فى قلبه . ولذلك يع الإسلام بالعبادات حى تستقم الملاقات 

الاجباعية على أماس من الإمان ؛ لأن العبادة تؤدى إلى تبرئة البيثة الإسلاءية وتعبئة المسلم الصادق . 
وین المؤكد أن الإيمان الإسلاى أعلى ى مثاليته من نظيره فى النظم الحديئة . فالعقيدة الفردية - فى 
جوهرها - تقوم على الأنانية . والعقيدة الاشتراكية تقوم - فى الأعمل - عل اعتبار اقتصادى . ولذا 
فإن بعض نظمها تهدر الكيان الفردى . أما العقيدة الإسلامية فهى بسموها تعلو على هذين الفرضين 
وتوازن بينهما فى شمول إنساف عام ء بل فوق الإنسافية ذاتها . وقد أثيت التاريخ فضل الإسلام فى البضة 
بالحماعة الإسلامية الصحيحة مما لا يقارن بغيره . لذا تتجه الأفكار فى العالم الإسلاى الحديث إلى 
اليجوع للإسلام : 


الطهارة - تعريفها 1 


ما تتحصل به من الاء المطلق > وما يتعلق به الأحكام . 
فقال : 


© ( الطهارة صفة حكلمية يستباح بها ما منعه الحتدكث أو حلكم” الفتبتث). 


والثرابية بمسح فقط ٠»‏ والحبثية أيضاً مائية وغير مائية » وامائية بغسل ونضح » 
وغير المائية بدابغ فى كيمخت ٠‏ فقط »ونار على الراجح فيهما . إذا علمت ذلك 
فقوم : الرافع هو المطلق لاغيره» فيه نظر بناء على الراجح . وعلى التحقيق من أن 
اليم يرفع الحدث رفعًا مقيداً » والقول بأنه لايرفعه وإنما يبرح الصلاة لاوجه له » 
إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المانع ؟ لم الأمران معا أى الحدث 
وحكم الحبث-لايرفعهما إلا الماء المطلق » وأما غيره فلا يرفعهما معنا لن الراب 
إنما يرفع الحدث فقط والدباغ والنار إنما يرفعان حكم اللحبث فقط . 

قوله : [ وأحكامها ] : وهى الوجوب إذا توقفت صحة العبادة عليها أو الندب 
أوالسنية إن لم تتوقف . 

قوله : [ والطاهر] : سيق ف قوله: الطاهر ميتة مالادم له والتى ودمعه إلخ . 

وقوله : [ النجس ] : بينه أيضًا فى باب الطاهر وق باب إزالة النجاسة . 

قوله : [ وما يتعلق بذاك ]: اسم الإشارة عائد على الطهارة وما بعدها » وأفرد 
باعتبار ما ذكر . 

قوله : [ويسمى كتاب الطهارة] : أى كا يسمى بباب الط#ارة وهى تسمية قديمة . 
قال فى الحاشية : قال ابن محمود شارح أنى داود : قد استعملت هذه اللفظة زمن 
التابعين ٠‏ يعى لفظة باب ء قال فى الحاشية أيضا وانظر لفظة كتاب » قال 
شيخنا فق جموعه وانظر لفظة فصل . 

قوله : [الطهارة] : هذا شروع ى معناها اصطلاحا . وأمامعناها لغة فهى النظافة 
من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصى الظاهرة والباطنة . قال فى حاشية الأصل : 
والحاصل أن الطهارة من التحقيق كا اختاره ابن راشد » وتبعه العلامة الرصاع 
والتتائى على الحلاب والشبرحيى وشيخنا ف حاشيته » موضوعة للقدر المشترك وهو 
الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية حلاف لما قاله (رح) 


. جلد الحمار أو الفرس أو البغل المابوغ‎ )١( 


فى باب الطهارة 

أقول : الطهارة القائمة بالشىء الطاهر صفة حكمية ؛أى يحكم العقل بثبوتها 
وحصوها فى نفسها فهى من صفات الأحوال عند من يقول بالحال » أو من الصفات 
الاعتبارية عند من لا يقول بالحال؛ كالوجود والظهور والشرف والحسة؛ فإنها صفات 
حكمية » أى اعتيارية يعتبرها العقل. أوأنها أحوال : أى ها ثبوت فى نفسهاء وليست 
وجودية كصفات المعانى » ولا سلبية بأن يكون مدأو ما سلب شىء كالقدم ولبقاء . 

وقوله : (يسسستباح) ) : أى باح فالسين والتاء للتوكيد. وقوله : (ما) : كناية عن فعل 
أى يباح بها فعل ؛ كصلاة وطواف ومس مصحف . ( مستعته ) : أى منع منه 


من أنها موضوعة النظافة من الأوساخ » بقيد كونها حسية »> وأن استعمالها فى 
النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز » ويدل للأول قولهتعالى : ( و يهر تطتهير؟) 017 
وامجاز لايؤكد إلا شذوذا کا صرح به العلامة السنوسى فى شرح الكيرى وغيره عند 
قوله تعالی :( وکلم الله موسى تكليما)9 . . 

قوله : [صفة] : دحل تحتها أقسام الصفات الثلاثة : المعانى والمعنوية والسلبية » 
قلذلك أخرج المعانى والسلبية بقوله حكمية . 

قولم : [ بالشىء الطاهر] : أى حيواننًا أو جمادا كان الحيوان عاقلا أو لا. 

قوله : [ يحكم العقل ] تبعنا الشرع » لأن المدار عليه 

قوله : [ فهى من صفات الأحوال] إلخ : وهى على هذا القول صفةثبونية 
لاتوصف بالوجود بحيث يصح أن ترى »ولا بالعدم يحيث لاتدرك إلا فى التعقل » 
بل هى واسطة بين الوصف الوجودى والاعتبارى . 

قوله : [أو من الصفات الاعتبارية] إلخ: هذا هوالحق. لأن التق أن لاحال. 
والحال حال » كما هو مبين فى علم الكلام . 

قوله : [ كالوجود] [لخ : هذه الأمثلة لما فيه الحلاف . 

قوله : [ فإنها صفات حكمية ] إلخ : توضيح للخلاف الذى ذكره أولا . 

قوله : [ للتوكيد] : أى زائدتان للتوكيد وليستا للطلب . 

قوله : [ فعل كصلاة ] : يصح قراءته بالإضافة والتنوين . 

قوله : 3 أى منع منه ] : إشارة إلى أن فى كلام المصنف حذقًا وإيصالا » 


. 1١١4 (؟) سورة الساء آية‎ , ٣۲ سورة الأحزاب آية‎ )١( 


الطهارة - تعريفها ۲۷ 
الحدث الأصغر أوالأكبر » أومنع منه حكر اللبث . والحبث : عين النجاسة . 
والمانع من التلبس بالفعل المطلوب : حكمها المرتب عليها عند إصابتها الثىء 
الطاهر ؛ وهو أثرها الحكمى الذى حكم الشرع بأنه مانع . فالطهارة قان : 
طهارة من حدث» وطهارة من حبث» فأوف قوله : (أو حكم اللحبث) التنويع : 
لا التشكيك أو الشاك فلا يضر ذكرها فى اليد . 

واعلم أن الحدث لا يقوم إلا بالمكلف . وهو قمهان : أصغر وأكبر . 

فالأصغر عنع الصلاةوالطواف ومس المصحف. ويز يد الأ كبرمنع الحلول بالمسجد» 
فن كان جنابة منع القراءة أيضاء وإن كان عنحيض أونفاس منع الوطء . وأما 
حكم الحبث فيقوم بكل طاهر من بدن أو ثوب أومكان أو غيرها . وهو يمنع 
أى حذف الخار »> وإيصال الضمير . 

قوله : [ عين النجاسة ] : أى وهو يزال بكل قلاع غلا محعصل بإزالته الطهارة 
الشرعية إلا فى مسائل » كالاستجمار وغو . 

قوله : [ فلا يضر ذكرها فى الحد ] : أى التعريف » لأن المضر أوالى الشك 
أو التشكيك وهى الى قال فيها صاحب السام : 

ولايجوز فى الحدود ذكر أو وجائر أن الرسم فادر مارووا 

قوله : [واعلم] إلخ : إنما قال ذلك لأن التعريف للماهية وهى جملة» فلم يكتف 
به وذكر هذا الحاصل للإيضاح . 

قوله : [إلا بالمكلفع : هذا الحصرمشكلءلأن ا مكلف هو البالغ العاقل إلخ. 
فيقتضى أن الصبى المميز لايقوم به الحدث» وليس كذلك . ويجاب بأن المراد 
بالمكلف : مل يشمل المكلف بالندوب و مكرو فقط فيدخل الميز . وأورد 
أيضًا أنه يقتضى أن الجنون والنام لايقوم بهما الحدث » مع أنه ليس كذلك . 
وأجيب بأن المراد بالحدث هو الذى يتأتى رفعه .أن المجنون حال جنونه » والنائم حال 
نومه لايخاطيان برفعه » و إتما الذى يخاطب به المكلف . 

قوله : 7 وإن كان عن حيض] إلخ : أى وان كان الأكير ناشئاً عن حيض 
أو نفاسمنع الوطء » أى لا القراءة مدة سيلا نالدم» وأما بعد انقطاعه وقبل الغسل 


۲۸ باب الطهارة 
الصلاة وااطواف والمكث فى المسجد . ثم إن أريد بال مانع ما يشمل التحر بم والكراهة؛ 
شمل التعريف الأرضية » والاغتسالات المندوبة والمسنونة . كما يشمل طهارة اللمية 
ليطأها زوجها المسلم . ولا يترد الوضوء الجدد لأنه ليس فيه تحصيل طهارة » وإعا 
فيه تقوية الطهارة الحاصلة » فقد علمت أن تعريفا الطهارة أخصر وأوضح وأشمل 
من تعريف ابن عرفة المشهور . 

© (ويثقم بالطل ) : ضمير يرفع يعودعلى الحدث وحكم الحبث » وأفرده لآن 
العطف بأو. والحدث وصف تقديرى قائم بالبدن أو بأعضاء الوضوء . 

وقوله : ( يرفع ) : أى يرتفع ويزول برقع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على 


فتمنع القراءة لقدرتها على إزالة مانعها . انتهى تقرير الشارح . 

قوله : [ الأرضية والاغتسالات ع إلخ : كالوضوء لزيارة الأولياء > وللدخول 
على السلطان » ووضوع الحنب للنوم > وغسل الحائض والنفساء للإحرام 
والوقوف . فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها . وأما 
غسل ابلحمعة والعيدين للمتوضى فلم يستبح بهما ما منعه الحدث » بل هما خارجان 
من التعريف كالوضوء المجدد . 


قوله : [ ويرفع بالمطلق ] : أى لاغيره لأن الراب وإن رفع الحدث لايرف 
الحبث » والثار والدباغ وإن رفعا الحبث لايرفعان الحدث ها تقدم . 

قوله : [ والحدث وصف تقديرى] إلخ :وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق 
جميع الأعضاء كالحنابة » أو ببعضها كحدث الوضوء» لكن تسمية المنع حدثا فيه 
بشاعة لأنه حکم الله فلا يليق أن يسمى بذلك » ورفعه بهذا المعى باعتبار تعلقه 
بالأشخاص فيرجع لمعى الصفة الحكمية ؛ وأما باعتبار قيامه بالله فهو واجب 
الوجود فلا يتصور ارتفاعه » ويطلق ى مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من 
لخر ج المعتاد » وفى مبحث قضاء الحاجة على خحروج اللخارج فله إطلاقات أربع 
كاعلمت. 


قوله : [ أى يرتفع ويزول برفع الله ] : أى يحكم الله بالرفع . 


الطهارة - الماء 44و 
الوجه المعروف شرعنًا الأتى بيانه من غسل أو مسح أو رش . 

ه (وهوما صداق عليه امم ماء بلا فيد ) : يعنى أن الماء المطلق الذى يرفع 
الحدثوحكم الحبث هوما صدق عليه اسم ماء منغير قيد؛أىما صح إطلاق لفظ 
الماء عليه من غير ذكر قيد؛ بأن يقال فيه: هذا ماء . فخرج مالم يصدق عليه اسم 
الماء أصلا من المائعات ؛ كاللحل والسمن . وما لا يصدق عليه امه إلا بالقيد ماء 
الورد وماء الزهر وماء البطيخ ونحوها . فهذه الأشياء ليست من الماء المطلق » فلا 
يصح التطهير بها > بخلاف ماء البحر 2١”‏ والمطر والأبار > غإنه يصح إطلاق الماء 
عليها من غير قيد فيصح التطهير بها . 

قوله : [ من غسل ] : أى فى طهارة حدث أوخبث . 

قوله : [ أو مسح ] : أى ی حدث : 

قوله : [ ورش ع : أى ف إزالة النجاسة كما سبآنی فى قوله وإن شك ف 
إصابتها لثوب وجب نضحه . 

قوله : [ وهو ماصدق عليه] [لخ : الصدق معناه الحمل؛ أى ما حمل عليه 
اسم ماء إلخ . 

قوله : [ بلا فید ] : أى لازم غير منفاك عنه أصلا ء فكلامه شامل لا إذا 
صدق عليه اسم ماء بلا قيد أصلا أو مقردا بقيد غير لازم کاء البثر مثلا کا يفرده 
الشارح فى الحل . 

قولة : [ يعنى أن الماء المطلق ] إلخ : أى ففرق بين قولم الاء المطلق ومطلق 
ماء » فالأول ما علمت .والثانى صادق بكل ماء ولو مضافاً » وهذا اصطلاح 
الفقهاء ولامشاحة فيه . 

قوله : [ أى ما صح إطلاق ] إلخ : أى امل عليه والإخبار عنه . 

قوله : [ والابار] إلخ : أى ولو آبار مود » فاؤها طهور على الاق وإن کان 
التطهير به غير جائز . فاو وقح ونزل وتطهر بها وصلى فهل تصح الصلاة أو لا؟ 
استظهر الأجهورى الصحة وف الرصاع على الحدود عدمها › واعتمدوه كا ذكره 
فى الناشية. وعدم الصحة تعبدى لالنجاسة الماءلما علم تأنه طهور .وكا يمنع التطهير 


)١(‏ روى مالك ف الموطأ مرفواً عن أل هريرة رشى الله عنه قال : « جاء رجل إلى سول الله 
صل الله علية وسلم فقال: ياسول الله » إنا نركب ف البحر وحمل معنا القليل من الماء ؟ فإن توضأنا 
به عطشنا . فقال رسو الله صل الله عليه ؤسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميته » قال فى تنوير المسالك : 
أخرريجه الدارقطى من حديث جابر وأنس وعبد الله بن عمر . 


۳ باب الطهارة 

(وإن' جسم من" ندى أو ذاب بعد جسمود ه) : هذا مبالغة فى قوله يرفع إلخ. 
أى أن الحدث وح اللحيث برتفعان بالماء المطلق » ولو جمع المطلق من الندى 
السباقط على أوراق الأشجار أو الزرع 2 أو كان جامد کالبرد والحايد» م ذاب 
بعل جموده . 

» (ما لم يتغيتره اونا أو طعماً أو را يفار قله غالبامن طاهر »أو نجس مسخالط 


بمأئها بمنع الانتفاع به فى طبخ وعجن لكونه ماء عذاب» ويستئى منها البثر الى 
كانت تردها الناقة فإنه يجوز التطهير والانتفاع عائها » وکا بمنع التطهير بعائها 
يمع التيهم بأرضها أى يرم » وقيل بجوازه وصححه التتاثى . وما قيل فى آبار بود 
يقال فى غيرها من الآبار الى فى أرض نزل بها العذاب كديار لوط وعاد انتهى 
من حاشية الأأصل . ٍ. 

قوله : 7 وان جمع من ندى ] : أى ولو تغيردت أو صافه لأنه كالقرار 3 
ولا بخص بتغير الريح ولا بها جمع من فوقه خلافآ للأصل والحرئى . 

قوله : [ أو ذاب] إلخ : أى تميع سواء كان بنفسه أو بفعل فاعل . 

قوله : [كاليرد] : هو التازل من السماء جامدا كالملح قال تعالى : ( ويترل من 
الساء من" جبال فيها من برد . 

قوله : [والحليد] : هوما ينزل متصلا بعضه ببعضكالخيوط . وأدخخلت الكاف * 
الثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الأرض, . 

قوله : [مالم يتغير أوذا] إلخ : ما مصدرية ظرفية » أىمدة عدمتغير: [sl].‏ 
و[ما] عطف عليه منصوب عل التمييز المخول على الفاعل »كنا يفيده الشارح فى الحل. 
ولون الماء الأصلى البياض. وأما قوم فى تعريفه : الماء جوهر سيال لالون له يتلون 
بلون إنائه » فإن ذلك فى مرأى العين لشفافيته . وقول السيدة عائشة رضى الله 
عنها : ما هو إلا الأسودان الماء والتمر ٠‏ تغليبللتم رأو للون إنائه » وأما قوله : 
[أو ريحا] قال ابن كال باشا من الحنفية: لابد منالتجوز فى قولم تغير ريح 
الماء ؛ [ذ الماء لاريح له أصالة أى فالمراد طرو ريح عليه . ( انتهى بالمعجى من 
شيخنا ف مجموعه ) . 

. 4٣ سورة النور آية‎ )١( 

(؟) حديث عائشة » متفق عليه رواه البخاری وغره . 


الطهارة - الماء ۳ 
أو ملاصق علا مجاورر): يى أن الماء المطلق يرفع الحدث وحكم اللحبث مدة كونه لم 
يتغير لونه أوطعمه أو رمه بشى ء شأنه مفارقة الماء غالبا من طاهر "كاين ومن 
وعسل وحشيشوورق شجر ونحوها - أو نجس" كدم وجيفة وخمر ونحوها . فإن 
تغير بشىء من ذلك سلب الطهورية فلم يرفع ما ذكر . ويل سلبه الطهورية إن 
خالط شىء مما ذكر الماء » بأن امتزج به أو لاصقه» كالرياحين المطروحة على 
سطح الماء » والدهن الملاصق له > فتشأ من ذلك تغير أحد أوصاف الماء » لا إن 
جاوره ؛ فتكيف الماء بكيفية المجاور »فلا يضر. ومن اجاور : جيفة مطروحة حارج 


وحاصل الفقه ف المتخير أحد أو صافهبامفارق غالب إنكان عالطا أوملاصقًا- 
أن يقال : إما أن يتحقق التغير أو يظن أو يشلك أو يتوم ؛ فهذه أربع صور 
مضروبة فى الأوصاف الثلاثة باثثى عشر » وهى مضروبة فى الحالط والملاصق ؛ 
فالخاصل أربع وعشرون صورة . فإن كان التغير محققًا أو مظنونا ضر فالحارج 
اثنا عشر . فإن كان مشكوكنا أو متوهمًا فلا يضر › فهذه اثنا عشر أيضاً . 
وأما اجاور فلا يضر التغير به مطلقنًا فى الى عشر وهى تغير أحد أوصافه تحقيقنا 
أوظمًا أوشكنًا أوتوهماءفاحملة ست وثلاثون صورة» وقد علمتها . وخلاف هذا 
لايعول عليه » انتهى بالمعنى من حاشية الأصل . 


قوله : 7 من طاهر ] : أى وحكمه كغيره » وكذلك قوله أو نجس . 


)١(‏ الماء إذا خالطه طاهر فتغيرت أحد أوصافه طاهر غير مطهر عنه الشافعى وبطهر عند 
أبى حنيفة » مالم يكن التغير عن طبخ .وجاء بكتاب الوضى بصسيح البخارى : « باب لا يجوز الشو 
بالثييذ ولا المسكرى . وكرهه الحسن (البصرى ) وأبو المالية , وقال عطاء ( ابن أب رباح ): التيم,أحب 
إلمن الوضى بالتبيذ واللبن » . قال الحافظ ابن حجر فى الفح فى قوي الحسن: رواء ابن أب شيبة . 
وعبد الرزاق من طريقين عا يفيد التنزيه فالكراهة . وأن ماذهب إليه الأوزاعى من جواز الرضو 
بالأئيذة عن قل على وابن عباس لم يصح عنبما وبين رأى الأحناف وخلاقهم فيه . 

(؟ ) اختلفت المذاهب فى الماء إذا خالطته نجاسة وم تغير أحد أرصافه . فقال البعض: يكرت 
طاهراً كثيراً کان أو قليلا . وبه قال الظاهرية . وفرق البمض بين القليل والكثير على خلاف فى حده 
وأجمعوا على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة  .‏ - 


يفن باب الطهارة 
الماء فتغير ريح الماء منها > أو بخرت الآنية ببخور وصب فيها الماء بعد ذهاب 

الدخحان» أو وضع ريحان فوق شباك قلة يحيث لم يصل الماء فتكيف الماء بريح ذلك» 

فإنه لا يضر. بخلاف ما او صبالاء قبل ذهاب دخان البخور أو وصل الرحان 
للماء فإنه يضر . 

٠‏ (لا إن" تغير عقر أوممر من أجزاءر الأرض_؛ كغرة وملح » »أو بما طرح 
منها ولوقصداً) لا شط بلا النافية علىمفهومقوله ما (لم يتغير) الخ . كأندقيل : 
فن تغير عايفارقه غالبا ضر تغيره» لا إن تغير الماء عقر الماء أو تخر كمره أى عا 
مر عليه حال كون المغير .من أجزاء الأرض > كالمغرة بفتح المع وا والملح والكبريت 
وراب » فإنه لا يضر . وكذا لا يضر التغير بما طرح فيه مل أجزاء الأرض 
كالملح أو الطفل ونحو ذلك ولو قصداً . وقول الشيخ والأرجح : السلب بالملح ضعيف . 


قوله : [ فتغير ريح الماء منها ] : بل ولو فرض تغير الثلاثة لايضر ء وإعا 
اقتصرالشارح على الريح لكونه الشأن . 

قوله : [ وصب فيها الماء] إلخ: ما قاله الشارح فى هذا المثال مثله فى الخاشية 
تبعنا للأجهورى »عوبحث فيه شیخنا فى جموعه يقوله قد يقال إن الإناء ا كتسب 
الريح وهو ملاصق . 

قوله : 1 قبلذهاب دخان] إلخ: أى ولو بكبريت ونحوه من أجزاء الأرض 
كا قال ( عب ) واعتمده ى الحاشية . 

قوله : [لا إن تغير يمقر : أى قرار أقامعليه الماء. وقوله : أو[ مر] : أى موضع 
مر عليه الماء ومثل ذلك أوانى الفخار المحروق والنحاس إذا سخن الماء فيها وتغير . 

قرله : [ وقولالشيخ] [لخ : حاصله أنالمتأخر ين اخختلفوا فى الملحالمطروح قصداً. 
فقال ابن أبى زيد : : لاينقلحكم الماء كالراب وهذا هو المذهب . وقال القابسى : 
إنه كالطعام فية فيتقله واخمتاره ابن يونس وهو المشار له يقوله والأرجح الخ . وقال 
الباجى : العدنى كالتراب والمصنوع كالطعام . فهذه ثلاث طرق للمتأخرين . 
٤‏ احتلف عن بعدهم : : هل ترجع هذهالطرق إل قول واحد؟ فيكون من جعله کالراب 

أراد المعدنى ومن جعله كالطعام آراد المصنوع ؟ وحينثذء فقد اتفقت الطرق على 

أن المصنوع يضر ع وهذا هو الشق الأول من التردد ف كلام الشيخ خليل 4 


الطهارة - الماء ۳۳ 

(أو عستتولید منه أو بطثول مُكلْث) : لايضر تغير الماء بشىء تولد منه» كالسمك 

والدود والطحلب بفتح اللام وضمها » وكذا إذا تغير الماء بطول مكثه من غير 
شیء ألى فيه » فإنه لا يضر . 

(أو بدابغ طاهركقتط ران »أو بما يتعسير الاحترازمنه ؛ کت نأو ورقشجر): 

يعبى أن ابحلود الى أعدت لحمل الماء كالقرب والدلاء الى يستى بها » إذا دبغت 

بدابخغ طاهر كالقطران والشب ولقرظ » ثم وضع فيها الماء لسفر أو غيره فتغير 

من أثر ذلك الدايغ » فإنه لا يضر ؛ لأنهكالمتغير بقراره . وكذا إذا تغير بما يعسر 

الاحمراز منه » كالتبن وورق الشجرالذى يتساقط ف الأبار والبرك من الريح » وسواء 

كانت الآبار أو الغدران فى البادية أو الحاضرة ؛ إذ المدار على عسر الاحتراز . 


وهو قوله : "“[وش الاتفاق على السلب به إنْصنع تردد] .وأما إنكان غير مصنوع › 
ففيه الحلاف المشار له بقوله : [وإ و قصداً] . وترجع هذهالطرق إلىثلاثة أقوال متبايئة : 
فن قال : لايضرء مراده: ولو مصنوعاً » ومنقال: يضرع مراده: ولو تند 3 
فالمصنوع فيه ختلاف كغيره . وهذا هو الشقالثانى من التردد؛ وهو الحذوف فكلام 
خليل تقديره : وعدم الاتفاق» وهو صادةبالأقوال الثلاثة (انتهى من حاشية 
الأصل ) . فإذا علمت ذلك فا قاله شارحنا هو المعولعليه. فلا ضرر بالملح ولو 
مطروحًا قصداً أو مصنوعنًا ‏ مالم يكن من النبات- كا ذكره شيعخنا ی جموعه . 

قوله : [كالسملك] إلخ : أى حيث كان ع فلا يضر التغير به ولو تغيرت 
أوصافه الثلائة . ولو طرح قصداًء وأما إن مات فرضر اتقاقاً » وأما حر ؤه فنظر 
فيه الأجهورى واستظهر بعض تلامذته الضرر و بعضهم عدمه . 

قوله :.[ والطحلب] : أى مالم يطبخ. 

قوله : 7 يعتى أن احاود] إلخ : لامفهوم لها بل كل ما فيه مصلحة لأوانى الماء 
حكمه كالدباغ لايضر التغير به مطلقنًا لونًا وطعمنًا و ريحا فاحشا أو لا . 

قوله : [ على عسر الاحتراز ]: وكل هذا مالم يكن التغير بروث المواثهى : 
والدواب وبوطا وإلا ضر كما ذكره خليل وشراحه . ش 

)١(‏ وهوقوله . أى قول خليل فى مختصره . ونصه : « والأرجح السلب بالملح . وق الاتفاق 


على السلب به - إن صتم - تردد » . | 
بلغة السالك - أول 


نلق باب الطهارة 
وا فى كلام الشيخ ما يخالف ذلك ضعيف . بخلاف ما لو تغير بالتبن أو ورق 
الشجر ف الأوانى أو إا آلثى منهما فى الآبار بفعل فاعل » فإنه يضر لعدم عسر 
الاحتراز منه . 

( ولاإن خف التغير بآ لة سقى من حيلل أووعاء أو تغيترٌ بأثر بخور 
أوقطران کج رمه إن رسّب) : هذا معطوف على قوله : لا إن تغير. أى : وكذا لايضر 
تغير الماء إذا كان التخير خخفيفًا بآلة مبى ؛ من جيل ربط به قواديس السانية » أو 
عاقت به الدلاء أو تغير بنفس الوعاء » كالدلاء والقواديس وكذا . إذا تغير يأثر 
بخور بخربه الإناء ثم زال دخانه وبق الآثر » فوضع فيه الماء » أو بأثر قطران 
دهن به الإناء من غير دبغ به . وكذا إذا رى القطران فى الماء فرسب فى قراره 
فتغير الماء به » فإنه لا يضر على الأصح . لأن القطران كانت تستعمله العرب كثيراً 
فى الماء عند الاستقاء وغيره » فتسومح فيه ؛ لأنه صار كالتغير بالمقّر » وليس غير 
المتغير بآلة . 


قوله :[ ولاإن حف التغير] :ليفرق بين البيسن وغيره إلا هذه المسألة ؛ وهى تغير 
الماء بالآلة الى يخرج بها.وق ( بن): أعلم أن التغير إما بعلازم غالبا فيغتفر . 
أو عفارق غالينًا ودعت إليه الضرورة - كحيلالاستقاء؛ ففيه ثلاثة أقوالذ كرها 
ابن عرفة : قيل : إنه طهور وهو لابن زرقون. وقيل» ليس بطهور »وهو لابن الحاج . 

© قوله : [ بآلة سى] : هذا أشمل من قولالمختص رحبل السانية فإنهمقالوا لاعفهوم 

لحبل ولالسانية» بل مبى تغير الماء بآ لته ولم تكن من أجزاء الأرض يفصل فيها 

قوله : [فتغير الماء به] : أى ريحهء أوما لونه أوطعمه فيضر (١)حيث‏ لم يكندباغا 
كذا فى الأصل . 

)١(‏ قال البخارى فى كتاب الرضوء : باب ما يقع من التجاسات فى السمن والماء : ٠‏ يقال 
الزهرى لا بأس بالماء ما لم يغيره طم أو ريح أو لون »قال ابن حجر ى الفتح : فيه حديث مرفوح ؛ [نما 
م خرجه البخارى (يعى علقه فى ترجمة الباب)لاختلاف وقم فى إسناده لكن رواته ثقاة وصححه جماعة 
من الأشمة . وقد أخرجه أبن ماجة من حديث أى أمامة وإسناده ضعيف وفيه اضطراب . 


Ho الماء‎  ةراهطلا‎ 


(أوشك فى مغيره : هل یضر؟ ) : يعنى إذ كانالماء متغيرأء وشك ف مغيروء هل هو 
من جاس ما يضر؟ كالعسل والدمء أو هومن جنس ما لا يضر؟ كالغرة والكيريت 
وطول المكث ؟ فإنه لا يسلب الطهورية ويجوز التطهير به . 

( أو ماع جنعل ف الفم » هل تَر ؟ أوفما حلط رافق » هل يشير 
لوخخالف؟) : يعنى إذا جعل الماء فى الف > محصل شاك فيه هل تغير بالريق أولاء فإنه 
يجوز التطهير به . وأولى إذا ظن عدم التغير . بخلاف ما إذا ظن التغير» فإنه لايحوز 
التطهير به . وكذا إذا شك فى الماء المخلوط بشىء موافي لأوصافه؛ كا لو حلط بمياه 
الرياحين المنقطعة الرانحة » هل تغيره لو كانت غير منقطعة الرانحة أولا تغيره 
لقلتها وكثرة الماء ؟فإنه لا يضر ء فقوله : أو قهاء جعلء عطف عل قوله: فى مغيره» 
المغير . ومغهوم شك أنه لو ظن أو محقق أن مغيره يض رأنه يعمل عل ذلك ٠‏ وام 
أول من الشك فى عدم الضرر . 

فقوله : 1 هل يضر ] تصوير لقوله : [ أو شك]. 

قوله : [ أو فى ماء جعل فى الفم] إلخ : حاصلما قالهالمصنف والشارح فى 
الماء المطلق المجعول فى الفم إذا حصل فيه شك » هل تغير بالريق أم لا ؟ أنه لايضر 
وأول إذا ظن عدم التغير أو نحقق » يخلاف ما إذا ظن التغير فإنه لايجوز 
التطهير به » وأولى إذا نحقق التغير » وهذا حمل" منه للخلاف بين ابن القا 
وأشهب على اللفظى » وهو انعتمد فقول أشهب بالضرر محمول على ما إذا تحقق 
التغير أو ظن > وقول ابن القاسم بعدم الضرر محمول على ما إذا شك فى التغير 
أوظن عدمه أو تحقق . 

قوله : [ أوفها خلط بموافق] إلخ : حاصل ما قاله المصنف والشارح فيا إذا 
خالط الماء المطلق ‏ شى ء أجنى موافق لأوصافه كاء الرياحين المنقطعة الراحة وماء 
الزرجون ‏ بفتح الزاى - أى حطب العنب أنه لو قدر الفا وم يغيره تحقيقاً أوظثًا 
أو شكنًا لابضر منغير خلاف »ولو كان يخيره تحقيقا أو ظنًا لم يضر على الراجح . 
وأصل المسألة خمس وأربعون صورة لأن الماء المطلق إما قدر آنية الوضوء » أوأقل 
نع أوأكثر » وق کل إما أن يخلط عساو له أو أق لوأ كثر » فهذه تسم وف كل 


. ٠» فى بعض التسخ : , أو ةما جعل‎ ) ١( 


۳٦‏ باب الطهارة 


أى أوشك ی الماء الذى جعل فى الفم» وقوله هل تغير ؟ تفسير الشلك . وكذا يقال 
فيا بعله , 

(كتتحققه على الأرجح ) : هذا تشديه ی عدم القرر. .عى أن الماع الوط 
عوافق لا يضر التطهير به > ولو جزمنا بأنه لو كان ما خالط الفا له لغيره على 
الأرجح e‏ ف کلام الشيخ ما يخالف هذا ضعيفتف عند الأشياخ . 

( وحكمه كمغي ره ) : بعى أن الماءالمتغير عا يفارقه غالينًا حكمهف الاستعمال 
وعدمه كحك مغيره » فإن تغير بطاهر فالاء طاهر غير طهور يستعمل ف غير 
الطهارة 0 بنجنس فالماء متنج سلا يستعمل ف طهارة ولا غيرها إلا فى نحو 
سى بهيمة أو زرع کا سيأق . 


لوقد رعالفاً-إما أن يتحققعدم التخير » أويظنعدمه» أو يشلك» أو يتوم ؛ أويتحقق 
التغير . فهذه هس مضروبة ق التسع بخمس وأر بعين صورة منها سبع وعشر ون 
لاضرر فها قطعا ؛ فى ما إذا نحقى عدم التغير » أو ظن عدمه » أوشاتك . 
فهذه ثلاث صور مضروبة ق التسع وهى داخاة فى قول المصئف » وفما حلط 
بموافق » هل يغير لو حالف ؟ لأن موضوعه الشاك ف التغير علىتقدير الخالفة » هن 
باب أونى تحقق العدم وظنه . والعازة عشر الباقة حاصاة من ضرب تحقق التغير 
أوظنه فى التسم » داخلة فى قول المصئف : [كتحقته على الأرجح]. رهذا الرجيح 
من المصنف اعتمده فى الحاشية وذكره (شب) أيضاً تبعاً لابن عبد السلام بناء 
على تقدير الموافق غير حالف . والعالفة لاتضبط » والشربعة السمحاء تقتضى طرح 
ذلك . ومقابل الأرجح يقول بتقدير الموافق مخالفاً » ويحكم بالضرر عند نحقق 
التغير أوظنه . وقد ارتضاه الشيخ ف قراءة (عب) وتبعه شنا ی جموعه . وعن 
الشبخ أبى على" ناصر الدين : أن امخالط إذا كان نجساً فالماء نجس مطلقاً (اه). 
قال (بن) نقلاعن بعض الشروخ : وهذا هو الظاهر (اه). وإلكأن تقول كلام أبى على 
ظاهر حيث كان عند الخالفة حص لالتغير تحقيةا أو ظننًا . وأما لو شاف فى التغير 
فلا وجه لظهوره . وها الحاصل زبدة ما قالوه فى هذه المسألة فلحفظ . 
قوله : [ وحكمه كغيره ] : جملة مستأنقة جواب عا يقال إذا كان التغير 
بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله فى العادات أو لاوز تناوله فيها ؟ 
قوله : 7 کا سأي ] : أى فى آحر فص لالطاهر» ق قوله: وجاز انتفاع متنجس 


الطهارة ‏ الماء ۴۷ 


و مسكة 


#زوكره ماع سير استتعمل فى ّث »أو الت به نجخاسة” لم تغيره 2 


أو ولع فيه كلب » وفلس بقلطر حار ) : هذا شروع فى الياه المكروهة 
الاستعمال . 


فی غير مسجد وآدی . 
له : [وكره ماء] إلخ: الكلام علحذف مضاف أى استعماله . 

وقوله : [استعمل ] : صفته 

وقوله : 7ى حدث] : تنازعه كلمن استعمال المقدر واستعملالمذكورء فكأندقال: 
« وكره استعمال ماء ؤ.حدث استعمل ف حدث ». وحاصل ما قاله المصنف والشارح 
أن الماء اليسير الذى هو قد ر آذة الغسل فأقلء المستعمل فى حدث» يكره استعماله 
فيحدث بشروط ثلاثة : أن يكون يسيراً » وأن يكون استعمل فى رفع حدث لاحكم 
خبث » وأن يكرن الاستعمال الثانى فى رفع حدث . فصار المأخوذ من امن والشرح 
أن الماء المستعمل فى حكر خحبث لايكره له استعماله » وأن الماء المستعمل فى حدث 
لایکره استعماله فى حك خيث . وهذا ما نقّله زروق عن ابن رشد وهو خلاف 
ما ذكره شرخنا فى جموعه . وحاصل ما ذكره: أن الماء اليسير المستعمل فى حدث 
متوقف عل طهورء ولو غسل ذمية من ا ميض ليطأها زوجها ‏ فإنه رفع حدثا 
فى ابحملة ‏ أوغسلة ثاذرة أو ثالثةء لأنهما من توابع رفع الحدث ء حت قال القراق 
ينوى أن الفرض ما أسبغ من ابيع والفضيلة الزائدة» فبالحملة الكل طهارة 0 ظ 
والحبث ؟اللددث لاحو رابعة » وغسل ثوب طاهر نما لايتوقف على طهور یک 
استعمال ما ذكرءق مثله (اه. بالمعنى ) أى یکره استعماله فى حدث ولو غسل ذمية 
أو غسلة ثانية أو ثالثة أوحكم خبث » وهذا هو المعو عليه . وحاصل الفقه أن صور 
استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة » لأن استعماله أولا إما ىش حدث 
أو حكم خبث » وإما فى طهارة مسئونة أو مستحية » وإما فى غسل إناء . وكل 
من 1 اذا استعمل ثانياً فلابد أن يستعمل فى 5 ؛ فالمستعمل فى حدث 
أو فی حكم حيث یکره استعماله فى مثلهما فهذه أ ربع . وكذا يكره استعماله 
ف الطهارة المسنونة والمستحبة » فهذه أربع أيضا ولايكره استعماله فى غسل كالإناء» 
وهاتان صورتان. والمستعمل فى الطهارة المسنونة والمستمحبة يكره استعماله فى رفع 
الحدث وحكم الحبث . وف الطهارة المسنونة والمستحية على أحد الأرددين > فهذه 
تمازة؛ لافى غسل كالإناء . فهاتان اثتتان والمستعمل فى غسل كالإناء لايكره 


۴۸ ياب الطهارة 


استعماله ى شى ء فهذه خمس ( اه من حاشية الأصل بتصرف) . 

© زنبيه : عللت كراهة الاستعمال بعلل ست 3 اوا : انه أديت به عيادة » 
ثانيها: لأنه رفع به مانم » ثاللها: لأنه ماء ذنوب» رايعها : للخلاف فى طهوريته » 
خخامسها : لعدم أمن الأوساخ : سادسما: لعدم عمل السلف . وأوجه تلك العلل مراعاة 
الحلاف وهو علة كراهة استعمال الماء القليل الذى حلته نجاسة » وعلة كراهة 
استعمال الماء الذى ولغ فيه كلب . ١‏ 

© مسألة : لوجمعت مياه قليلة مستعملة أوحلها نجاسة ولم تخيرها فكرت هل 
تستمر الكراهة لأن ماثيت للأجزاء يثبت للكل ؟ وهو ما الحطاب . واستظهر 
ابن عبد السلام نفيها ٠‏ قيل: وعليه فالظاهر لاتعود الكراهة إن فرق لها زالت 
ولا موجب لعودها ع .وقد قال : له موجب وهو القلة» والحكم يدور مع العلة . 
وبجزم بز وال الكراهة إذا كانت الكرة بغير مستعمل.. 

© مسألة أخرى : الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لابمجرد إدخال العضوء 
والظاهر الكراهة تى استعماله » وإن ل يم الوضوء سواء قلنا إن كل عضو يطهر 
بانفراده أولايرتفع الحدث إلابكمال الأعضاءء خلافا لا فى ( عب ) من التفصيل. 
راھ . بالمعبى من شیخنا ی چموعه) . 

[ أوحلت بهع إلخ : حاصل فقه المسألة أن الماء الإسير وهو ما كان قدر آنة 
الغسل فأقل إذا حلت فيه نجاسة يكره استعماله بقيود ستة: الأول: أن يكون يسيراً 
كاتقدم . الثانى : أن تكونالنجاسة كالقطرة. أىنققطة المطر المتوسطة ففوق .الثالث: 
عدم التغيير . الرابع : أن يوجد غيره . الحامس : أن يستعمل فبايتوقف على طهور . 
السادس : أن لايكون له مادة , فإن تغير منع استعماله فى العادات والعبادات . وإن 
أخل شرط من باق الشروط فلا كراهة . 

قوله : [أو ولغ ] إلخ : معطو على [حلت] وهو بفتحاللامف الماضى والمضارع وحكى 
كسرها فى الماضى ؛ أى أدخل لسانه فيه وحركه . فإنه يكره استعماله حيث کان 
يسيراً ولم يتخير ووجد غيره » ولو نحققت سلامة فيه من النجاسة» لا إن لم يحرك 
لسانهء ولا إن سقط منه لعاب نى الماء من غير إدخال فلاكراهة . والحاصل أن 
حكمه حك الاء الذى حلته نجاسة يكره استعماله فما يتوقف على طهوره ولابكره 
استعماله فى العادات . 


قوله : [ ومشمس] : معطوف علىماء بقطع النظرعنوصفه بالبسير » وهو صفة 


الطهارة - الماء ۴۹ 


ولا تكون الكراهة. إلا تى الماء اليسير فيا قبل المشمس . و«اليسير : ما كان 
كانية. المغتسل كالصاع والصاعين والكثير ما زاد على ذلك » أى وكره 
استعمال ماء سير فى رفع حدث قد كان استعمل أو لا فى رفع حدث (. 
فالقيود ثلاثة : أن يكون يسيراً » وأن يكون استعمل فى رفع حدث لا حكم 
خبث » وأن يكو نالاستعمال الثانى فى رفع حدث . والمراد بالمستعمل ى حدث : ما 
تقاط رمن الأعضاء أوغسلتفيه . وأما (واغترف منه وغسلت الأعضاء خارجه فليس 
بكستعمل . وع أناستعماله ىتطهير اللحيث غير مكروه» كالذى رفع بدحكمه 
ل یکره فى الحدث إذا لم يتغير . وكذا يكره اليسير الذىحلت فيه نجاسة ولتغيره 
لقلتها ولو منخيث . وقول اثرسالة: وقليلالماء ينجسه قليل النجاسة وإن ل تغيره » 
ضعيف ء وإن كان هو قول ابن القاسم . وكذا اليسير الذى ولغ فيه كلب ؛فإنه 


لموصوف محدذوف على حذف مضاف تقديرة: ؤكره استعمال ماء مشمس إل 1 
وهذه الكراهة طبرة لاشرعية لأنها لاتمنع من [ كال الوضوء أو الفسل ع لاف مالو 
كانت كراهته لشدة حرارته » والفرق بين الكراهتين أن الشرعية بثاب تاركها لاف 
الطبية ؛ وماقلناه منأنها طيرة ء هو ماقاله ابن فرحون والذى ارتضاهالخطاب آنهاشرعية. 

قوله : 1 كانية المغتسل ] : أى ولو المتوضى' والمزيل لحكم اللحيث. 

قوله : 7 لا حم خيث ]: قد علمت ما فيه . 

قوله : [ فى رفع حدث ] : أى أو حر حمث . 

قوله : [ فليس بمستعمل ] : أى و ينو الاغتراف خلافاً الشافعية . 

قوله : [ غير مكروه] : قد علمت ما فيه أيضاً . 

قوله : [ لقلنبهاع : لا مفهوم له بل المدار على عدم التغير . 

قوله : [ وإن کان هو قول ابن القاس ] : أى فلا غرابة فى ضعفه وإنكان . 


١ (‏ ) اختلفت المذاهب ف الماء المستعمل فى الطهارة . فقال أبو حتيفة والشافنى : لا يحوز التطهر 
بهء وشذ أبويسف فقال نجسوقال قوم بالكراهية وم يحيزوا التيمم مع وجوده. وقال بعض التابعين والظاهرية 
لا فرق بيثه وبين المطلق.وعند المنابلة أن المستعمل فى الوضى طاهر غير مطهر وعن أحمد أنه مطهر وفيا 
استعيل ,ف غيره تفصيل . وجاء فى صحيح اليخارى - كناب الوق : باب « استعمال فضل وضو 
الناس ( أى جوازه عند البخارى ) وأمر جرير بن عيد الله أهله أن یعرښتوا بفضل سواکه» . قال ابن 
حجر فى الفتح : هذا الأثر وصله ابن أنى شيبة والدارتعلى فأخرجه مرفوعاً من حديث أنس : «أن النبى 
صل الله عليه وسلم كان يتوفأ پقضل سواكه » وسنده ضعيف . وسثل أحمد عن ذلك فقال : د كان 
يدغل السواك فى الإناء ويستاك فإذا قرغ توما بذلك الماء» . 


5 باب الطهارة 


یکره استعماله » وسيأق أنه يندب إراقته » وغسل الإناء سيعًا »> وهذا ظاهر فى 
كراهة استعماله فى الحدث واللحيث . 
وكذا يكره الماء المشمس أى المسخن بالشمسف الأقطار الحارة كأرض النجاز » 
لا فى نحو مصر والروم » وقيد بعضهم الكراهة أيضنًا بالمشمس ف الأواتى النحاس 
ونحوها لا الفخار ٠‏ وقيل لا يكره مطاتنًا . 
ء (كاغتسال براكد ): هذا تشبيه فى الكراهة ؛أى أنه يكره الاغتسال من اللنابة 
وقوه هاه زا كد اق عن جار كتحوض واو كان گرا مام شر جرع 
عدر . وما 0 تكن ا مادة »و إلا لم يكره إلا أن يكون الذى له مادة قليلا فی نفسه 


یکره ارد 


ا مات فيه ری ذو نفس (أسائلة ولوكاذله 00 .ودب فرح لظن“ 
زوال الفضلات 4 لاإن حرج حي أو وقع ميينا) : قوله :راكد بالرفم عطن عل [ما]: 


قوله : [ ونحوها ] : كالرصاص والقصدير لأنها تورث البرص » فتحصّل أن 
الكراهة بقيود ثلائة : أن يكون الماء مسختا بالشمس فى أوان نحو النحاس من كل 
ما بعد نحت المطركة غير النقدين »وغير ال مما عنم اتصال الزهومة باليلاد 
الخارة "تنا ها يؤحذ من الأصل . 

قوله : [كاغتسال براكد] إلخ : حاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال 
فى الماء الراكد كان يسيراً أو كثيراً » والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء 
كان جسد المغتسل نتوًا من الأذى أو لاء ولكن لايسلب الطهورية . فإن كان 
i‏ مع الاغتسال فره. فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه » بل إما المنع 
أو الكراهة . وهى عنده تعبدية . وقال ابن الةاسم: بحرم الاغتسال ف.ه إن كان 
يسبراً وبالحسد أوساخ؛ وإلا جاز بلاكراهة » فقول المصنف : [كاغتسال برا كد] 
لايصح حمله على قول ابن القاسم > وإنما حمل على كلام مالك . 

قوله : [ مات فيه إلخ: سق حر زهذا وهوشتانخر وجه حينًا ووقوعه ميتآء 
أما الأول فتفق عله ٠‏ وأما الثانى فقال ( بن ) عن ابن مرزوق الوقوع ميتاً 
كالموت فيه » ولكن مامشى عليه المصنف ظاهر التعليل الآنى وهو زوال الرطوبات 
الى ترج عند الموت . 


, ذو نفس : النفس أى الام . ويئد نفست المرأة » فهى لفساء‎ )١( 


الها - الماء 3 


أى وكره ماء راكد أى استعماله ی حدث أوخبث إذا مات‌فیه حيوان بریہفتح 
الباء نسية البر ضد البحر بقيوده الاتية قبل التزح منهء لأنه ماء تعافه النفوس »ولو 
كثر أو كانت له مادة كاليئر . وإذا مات الحيوان البرى فى الماء القليل أو الكثير- 
له مادة أو لاكالصهاريج »وكان له نفس سائلة ‏ أىدم يحرى منه إذا جرح - فإنه 
يندب الترح مته بقدر الحيوان من كبر أو صغر وبقدر الماء من قلة وكثرة إلى لن 
زوال الفضلات » خرجت من فيه حال خروج روحه ف الماء . وينقص النازح 
الدلو لتلا تطفو الدحثية فتعود للماء ثانيًا . 
والمدار على ظن زوال الفضلات »ء ودا حذفنا من المن قول الشيخ : 
و بقدرهما ‏ » فلو أخرج الحيوان منالماء قبل موته أو دقع فيه ميتنا أو كان الماء 
جاريًا أو مستيحراً كغدير عظم جد | ء أو كان الحيوان يحريا كحوت » أو 
بريا ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب » لم يندب النزح فلا یکره استعماله 
۔ كما لا یکره بعد الترح . وهذا مالم يتغير الماء بالحيوان المد كور . فإن تغير لون أو 
طعا أوريحا تنجس لأن ميتته نجسة : 
٠‏ ( ولو زال قير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه» ل طهر : يعبى إذا تغيرالماء 


قوله : [ فی حدث أو حبث ] : المراد كل ما توقف على طهور . 

قوله : [ بقيوده ] : متعلق باستعماله» وقبل النزح ظرف له. والقيرد الآثية سنة» 
وهى : مات اللكروان البرى فى الماء القليل أو الكثير إلخ» وكان له نفس سائلة يم 
يغير كا يأق فى حر عبارة الشارح . 

قوله  :‏ لأن ميتته نجسة ع : أى لكونه برًاذا نفس سائلة » وأما لوكان بحر يدًا 
أوبرينًا لانفس له سائلة وتغير الماء به » فهو طاهر غير طهور ومفهوم قول الشارح 
[ وكردماء ] أنه لو وقع ف طعام ومات فيه أو وقع ميت أنه يجرى على حك الطعام 
الذى حلته نجاسة الآنى . وإن وقع حا وخرج كذلك » فإن كان يغاب على 
جسده النجاسة عمل عليه وإلا فلا ضرر لأن الطعام لايطرح بالشاك . 

قوله : [ لم يطهر] : هذا قول ابنالقاسم وقال (بن) الأرجح أنه يطهر وهو قول ابن 
وهب ظن مالك » واعتمد الأنجهورى و( عب) أنه لايطهر .و رجح ابن رشد ما لابن 
وهب وفيه نظر: (اه تقرير الشارح ٠.)‏ 


۲ باب الطهارة 


بحلول نجاسة فيه ثم زال تغيره لا بصب شی ء طاهر فيه بل بنفسه ‏ فإنه یکون باقًا 
على تنجيسه . ولا يستعمل فعبادة أوعادةء حلاف لقال إنه إذا زال تغيره بنفسه 
طهر لأن علة تنجيسه تغيره وقد زالت . وأما لو زال تغيره بصب ماء مطلق فيه ولو 
قل لعادت له الطهورية . وكذا إذا زال بسقوط شىء طاهر فيه كتراب أو طين 
فإنه يكون طهوراً إذا زال أثر ما سقط فيه . ومفهوم متنجس: أنه أو زال تغير 
الطاهر بنفسه لكان طهوراً . 


قوله : [ لعادت له الطهور بةع : أى اتفاقاً . 
قوله : [فإنه يكون طهوراً ] : قال شيءخنا فى غجموعه: حاصل ما أفاده الأجهورى 
وتلامذته والزرقانى وابن الإمام التلمسانى : إذا زال تغير النجس بنحو تراب » فن 
ظن زوال أوصاف النجاسة طهر » وإن احتمل يقائهاءغاية الأمر أا خفيت 
بالخالط فنجس . 
وبعد » فالقياس فى غير صب المطلق تخريج الفرع من أصله على ما سبق 
فى امخالط الموافق . وقد سبق أن الأظهر فيه الضرر » فلذا اعتمدنا هنا بقاء النجاسة 
تبعاً للأجهورى و(عب) و( شب) و(خش) وإن اعتمد (بن ) الطهورية (اه) . 
قوله : [ لكان طهوراً] : أى اتفاقاً ومفهومه أيضاً أنه لو زال تغير نفس 
” النجاسة كاليول فنجس بجزماً؛ لأن نجاسته ليوليته لالتغيره » ولا وجه لما حكى 
عن ابن دقق الععد من الخلاف فيه کا فى (شب). (اه شيخنا ف جموعه) . 


فصل : نى بيان الأعيان الطاهرة والنجسة 


© (الطا هر: ا وع ر قله ماو اط ؛ ولعايله عو بيضه »إلا المد روما خرج 
بعد موته ),: الأصل؛ فى الأشياء الطهارة . فجميع أجزاء الأرضن وما تولد منها طاهر » 
والنجاسةعارضة . فكل ہی ولوکلا وخنزيراً- طاهر › وكذا عرقه وما عطف عليه ) 


فصل :.هو لغة الحاجز بين الشرئين. واصطلاحاً اسم لطائفة من مسائل الفن 
مندرجة محتباب أو كتاب غالبا . 

ولا قدم أن المتخير بالطاهر طاهر . وبالنجس نجس ناسب أن يبين الأعيان 
الطاهرة والنجسة فى هذا الفصل . 

قوله : [ الطاهر ] : بينه و بينالمباح موم وخصوص من وجه : فيجتمعان فى الحبز 
متلا » ويتفرد الطاهر فى السم 3 و يتفرد المباح ف الميتة المضطر . كذا بى الحاشية . 
ويعلم :من هذا أن بين النجس والممنوع موم وخصوص وجهى أيضاً ؛ فجتمعان 
ف الحمر مثلا » وينفرد الممنوع ف السم والنجس فى الميتة المضطر . 

قوله : [ الى ع : أى من قامت به الحياة وهى ضد ال موت. فهى صفة تصحح 
من قامت به الح ركة الإرادية . 

قوله : [ وبرضه ] : أى وبو من حشرات . 

قوله : [ فجميع ألجزاء الأرض ] : أى لہا من جملة الحماد . وسيأق ذكره . 

قوله : [ وما تولد منها ]: أى كالنياتات لأا من الحماد أيضاء وجميع الحيوانات 
لها من الى » وهو ناشىء من الغذاء > وهو مما يخرج من الأرض فاذلك فرع 
عليه قوله و فكل حى» الخ . 

قوله : [ فكل حى ]: أى ولو كافراً أو شيطانا جاسم ما معنوية . 

قوله :1 وكذا عرقه ]: ولو شارب خر . 

قوله : [وماعطف عليه : الذى هو دمعه وتخاطه ولعابه و بيضيه. رهی طاهرة ولوأ كل 
تسا » وعل كون اللعاب طاهراً إن خرج من غير المعدة . وأما الخارج من المعدة 
فنجس وعلامته أن يكون أصفر منتتاً . 

tr 


1 باب الطهارة 


إلا البيض المذرء بفتح الم وكسير الذال المعجمةء وهو ماتغير بعفونة أوزرقة» أوصار 
دما ؛ فإنه نجس بخلاف الممروق: وهو ما اختلط بياضه بصفاره منغير نتونة ه 
وإلا ها حرج من الحيوان من بيض أومخاط أو دمع أو لعاب بعد موته بلا ذكاة 
شرعية ؛ فإنه يكون نجس . فهذا فى الحيوان الذى ميتته نجسة . 

3 (وبلغم'ء وصفراء » وت الآدمسى وما لادم لهء والبحرى » وما ذ کی 
من غير حرم الأكل والشعرء وزغب الريش ) :البلغم : وهو ما يخرج من 
الصدر منعقدا كاخخاط » وكذا ما يسقط من الدماغ من آدى أوغيره » طاهر ‏ وكذا 
الصفراء : وهى ماء أصفر ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفرانى ؛ لأن 
المعدة عندنا طاهرة فا خرج منها طاهر »2 مالم يستحل إلى فساد كالىء المتغير . 
ومن اأطاهر : ميتة الآدى وأو كافراً على الصحيح . وسيتة مالا دم له من جع 


قوله : 1 أو صار دماً ] : وأولى ما صار مضغة أو فرحا ميتاً » وأما وجرد نقطة دم 
غير مسفوح فيه فلا نضر . 
قوله :1 من بیض ] : أى ولو يابساً . 
قوله : [ فهذا فى الحيوان الذى ميتته نجسة ] : وأما الخارج مما ميتته طاهرة 
السملك والحراد ‏ واللخارج بعد الموت بذ كاة شرعية » فجميعه طاهر . 
قوله : [ وميت الآدى ع : بسكن الياء والمشدد للحى قال تعالى : (إنكميت) © 
قيل : أيا سائلى تفسير ميّت وميّتت 0 فدونك قد فسرت ماعنه تسأل 
فا كان ذا روح فذلك ميت وما الت إلامن إلىالقبر حمل 
هذا هر الأصل الغالب فى الاستعمال ولايكادون بستعملون و ميتة» بالتاء 
إلا عففا ر اھ شخنا فى جميعه ) . 
قوله : [ الاآدی ] : نما كان طاهراً لتكر بمه قال تعالى : ( ولد كرمنا بی 
آدم) ١ ٨٩‏ 
قوله :1 كالوء المتغير] : ومثله الصفراء المنتنة . 
قوله :71 مالادم له] : هر معنى قولغيره: لانفس لدسائلة أى لادمذاق لهءبل إن 
وجد فيه دم يكرن منقرلا و حك . بنجاسة الدم فقطء فلذلك قال: [ لادم لهع ولم 


يقل : لادم فيه . ١‏ 


1/٠١ (؟) سورة الإمراء آية‎ . ٠١ سورة الزير آية‎ )١( 


الأعيان الطاهرة والئجسة to‏ 


حشاش الأرض ؛ كعقرب» وجندب وخنفس . ومنه البرغوث » بخلاف القمل » 
وكذا ميتة البحرى من السماث وغيره ولو طالت حياته بالبر . وجميع ما ذ کي 
بذبح أو نحر أوعقر من غير حرم الأكل »> بخلاف عرمه ؛ كالحمير والبغال 
والحيل» فإن الذكاة لا تعمل فيه 

قوله : [ خشاش الأرضع : أى ولیس هنه ماهو كالوزغ رالسحالى »ن کل ماله 
لحم ودم . واعل أنه لايلزم من الحكر بطهارة ميتة مالانفس له سائلة » أنه يؤكل بغير 
ذكاة ؛ لقول الشرخ خطرل : وافتةر نحو اراد لها بما بمرتبه. والحاص لأن الإشاش 
المتولد من الطعامء كدود الفاكهة والمشيؤكل دطاقاً . وغير المتولد إذا كان حا 
وجب ذة ذكاته با يموت به. وإن كان مرتا فإن تميز أخرج ولو واحدة» وإلا كل 
إن غلب الطعام لا إن قل أو ساوى على الراجح . فإن شاك هل غلب الطعام 
أو لافلا يطرح بالشاث . ولس كضفدعة شات أبرية آم بحرية؛فلا تؤكل كا ى 
( عب ) لعدم الحز م بإباحها ( ام شريخنا فى مجموعه بالمعى ) . 

قوله : [ مخلاف القمل ] : أى فرتتها نجسة . خلافاً لسحنون من آنا لانفس 
لما سائلة . فهى كالبرغوث عنده . 

قرله : [وكذامتةالحرى] إلخ : وق الحديث «أحات لنا مرتتان السماث والحراد) 237 . 
فعلى المذهب ره تغليب السماث على اراد لكون ذكاته بما عرت به مطاتا(اه من 

قوله : [ ولوطالت حراته بالبر] : أى ولومات به على أظهر الأقوال » ولوعلى 
صورة الحنزير والادى » ولا يجوز وطؤه لأنه بمنزلة البياتم » ويعزر راطئه . 

قوله : [ وجميع ما ذكى] للخ : هيقل وجز ؤه كما قال خليل لأن حكمه كالكل 
ی هثل هذا . 

قوله 5 زعن غير حرم الأكل ]: أى ورشمل كر وهه سبع وهر ٤‏ فان ذكى 
لأكل لحمه طهر جلده تبعدًا له » لأنه يؤكل كاللحم › وإن ذكى بقصد أذ 
جلده فقبط جاز أيضًا أكل مه بناء على أن الذكاة لاتتبعض وهو الأرجح . 

قوله : 1 لاتعمل فيه ع : أى على مشهور المذهب عندنا ف الثلاثة » ووتماباه 
ما نقل عن مالك من كراهة البغال والجمير والكراهة والإباحة فى الحيل . 

(1) وأحلت لنا ميتتان ودمان » فأماالميتان فالحوت والحراد . وأما السسأن فالكبد والطحالك» . 
صحيح - روہ ابن ماجة والحا کم فى مستدركه والببيق فى السئن - عن ابن عبر . 


٤“‏ 1 باب الطهارة 


وكذا الكلب واللاترير لا تعمل فيهما الذكاة. فيتة ماذ كر نجسة ولو ذ كى . ومن 
اإطاهر : اأشعر ولو من خحتزير . وكذا زغب الريش وهو ما اكتنف القصية 
من الحانبين » وأراد بالشعر ما يعم الوبر والصوف . 

(٠‏ والحماد إلا المُسكدرء ولبن آدمى» وغير الحرم وفضلة' المباح » إنم يتستعميل 
النجاسة ٠‏ ومترارتله » والقسلسسس» والق4 إن يتغير عن حالة الطعام» ومسك » وفأرنه ء 
وخمر خالل أو حجر و رماد” نيجس ودخازه ؛ ودم لم فح من مذ کی) أى 
من الأعيان الطاهرة الحماد وهو جسم ليس بحى أى لم تحله الحياة » ولا منفصلعن 
حى . فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات ؛ كالماء والزيت 
لا اللين والسمن وعسل النحل ؛ فإنها ليست بماد لانفصاها عن الحيوان كالبيض » 
ويستتى من الحماد : المسكر . ولا يكون الامائعنًا » كالمتخذ من عصيرالعنب وهو 
الحمر. أومن نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك » فإنه نجس > ويحد شاربه 

قوله : [ ركذا الكلب ع : أىعل القرل عرمة أكلهء وأما على القول بكراهته فتعمل 
فيه وسيأتى القولان فى باب المباح . وأما الحترير فلا تعمل الذكاة فيه إجماعًا . 

قوله : 1 ولو من خنزير ] : أى لاتحله الدياة وأما أصول الشعر فكالحلد . 

قوله : [ والحماد ] : معطوف على الى . 

قوله : [ ولبن آدى ]: ذكراً أو نی ولو كافراً ميتاً سكران : لاستحالته 
إلى صلاح . 

قوله : [ وغير الحرم ] : أى فلينه طاهر . 

قوله : [ فشمل النبات ع : من ذللك البن والدنعان» فالققهوة ف ذاعها مباحة ويعرض 
لاحك ما يترتب عليها . هذا زيدة ما فى (ح ) هنا ومثلها الدخان على الأظهر . 
وكيرته مو( اه من شيخنا ف جميعه ) . 

قوله : [ وهو اللحمر ] : أى فهو عندهم المتخذ من عصير العنب . 

قوله : [ أو مننقيع الزبيب أو العر أوغير ذلك ع : أى كالمستخرج من دقيق 
الشعير وسمى بالنبيل . 

قوله : [فإته نيجس و محد شار به] : أى فحقيقة المسكر هرما كان مائعاً مغيباً للعّل 
مع شدة وفرح ‏ سواء كان من ماء العنب وهو الحمر » أومن غيره وهوالنبيف- فوجب 
للحد والخرمة فى قليله ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل . 


الأعيان الطاهة والنجسة ۰ ۷ 


بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران» فطاهرة لأنها من اماد ورم :تعاطيها 
لتخييبها العقلء ولايحرم التداوى بهاى ظاهراباسد . ومن الطاهر لبن الآدى ولو 
كافراً.ولين غير حرم الأأكل ولو مكر وها كار والسبع . بخلاف غر مالأأكلء كانخيل 
والحمير فلبنه نجس . ومن الطاهر : فضلة المباح » من روث وبعر وبولوزيل دجاج 
وحمام وجميع الطيور » ما لم يستعمل النجاسة . فإن استعملها أكلا أو شرب 
ففضلته نجسة . والفأرة من الماح ؛ ففضلتها طاهرة إن لم تصلالنجاسة ولوشكدًا لن 
شأنها استعمال النجاسة كالدجاج . بخلاف نحو الحمام فلا بحكم بنجاسة فضلته 
إلا إذا تحقق أو ظن استعمالها النجاسة . ومن الطاهر مرارة غير محرم الأكل من 
مباح أو مکروه > والمراد بها الماء الأصفر الكائن فى الحلدة المعاومة للحيوان . 


قوله : [ بحلاف نحو الحشيشة والآفيون ]: أى فليستمنالمسكر ولام نالنجس 
ولاتهجب حدًاء وإنما فيبا الأدب إن تعاطى مها ما يغيب العقل . 

والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب . 
والمخدر ويقال له المفسد ‏ ماغيب العقل دون الحواس لامع نشوة وطوب »> 
والمرقد ما غيبهما معاً كالداتورة'. فالأول نجس والآخران طاهران ولايحرم منهما إلا 
ما أثر فى العقل . 

قوله :[ ولوشكدًا] : على ما الأجهورى و(عب) . وجعله الفيخ فى الحاشية : 
شكدًا ف المانع » أى فلايضر» فإن تولد الحيوان منمباح وغيره فكذات الرحمء مالم 
يكن على صورة حرم الا كل كخنز يرة من شاة.فهى نجسة كفضللها على كل حال . 

تنبيه : يستحب غسلالثوب والبدن من فضلات المباح وإن كانت طاهرة» 
إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف ؛ لأن الشافعية يقولون بنجاسما . وذكر شيخنا 
فى مجموعه : ليس من التلفيق الذى قيل بجوازه مراعاة الشافعى ف إباحة اليل » 
ومالك ف طهارة رجيعهاء لأن مالكا عبن للإباحة أشياء فتأمل (اه)» وذكر فى جموعه 
أيضاً: أن فضلات الأنبياء طاهرة حى بالنسبة لم لأن الطهارة ى ثبتت لذات ٠‏ 
فهى مطلقة › واستنجا هم تنز يه وتشريع ولو قبل النبوة » وإن كان لاحكم إذ ذاك 
كالعصمة. لاصطفا م من أصل اللحلقة . وأن الى الذى خلقت مته الأتبياء 
طاهر بلا خلاف» بل جميع ما تكون منه أصول المصطنى طاهر أبضا (اه) . 


4۸ ياب الطهارة 


ومن الطاهر القاس بفتح القاف واللامء وهوما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها . 
وكذا الىء طاهرما لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أوغيرها » فإن تغير فنجس . 
ومن الطاهر المسك وفأرته وهو اللخلدة المتكون فيها . وكذا الحمر » إذا خلل بفعل 
فاعل أوحُجُرء أى صار كالحجرق اليبس بفعل فاعل» فإنه يصير طاهراً . وأيل 
لو تخلل بنفسه أو تحجر بنفسه . ومن الطاهر رماد النجس ٠‏ كالزبل والروث 
النجسين . وأوْلى ؛ الرقود المتنجس فإنه يطهر بالنار . وكذا دخان النجس فإنه 
طاهر . وما مشى عليه الشيخ ضعيف نعم. قيد بعضهم طهارة رماد النجس عا إذا 
أكلته النار وانمحق معه أجزاء النجاسة » بخلاف ما إذا كان رماده له نوع صلابة 
فباق على نجاسته » وهوظاهر . ومن الطاهر : الدم الغير المسفوح » أى ابخارى من 
المذكى» وهو الباق بالعروق » أو فى قلب الحيوان أوما يرشح من اللح لآنه كجزء 
المذكى. وکل مذكى وجزؤه طاهر » بخلاف ما بى على محل الذبح فإنه من 
باق المسفوح فنجس . وكذا, ما يوجد فى بطنها بعد السلخ فإنه نجس" لأنه جرى 
من محل الذبح إل البطن » فهومن المسفوح. وقول : (من مذكى) : قيد معتبر أهملهالشيخ . 

قوله : [ ومن الطاهر القلس ع : أى مالم يشابه فى التغير أحد أوصاف العذيرة 
فلا تضر حموضته أحفته وتكروره . ( اه . من شيخنا فى جموعه) . 

قوله : [ بحموضة أوغيرها] إلخ : وقيلمالم يشابه أحد أوصاف العذرة. والمعوّل 
عليه ما قاله الشارح . وف الحاشة : طهارة الىء تقتضى طهارة ما وصل للمعدة من 
حط أو درم . وقالوا بنجاسته كا فى كبير الحرشى . وأما الذى أدخل ف الدبر 
فنجس قطعاً كا فى (ح) . ش 

قوله : [ ومن الطاهر المسلث] [لخ : أى ولو بعد الموت لشدة الاستحالة إل صلاح. 
بخلاف البيض فاندفم ماق الحاشية (اه من شيخنا ق مجموعه) . 

قوله : [ إذا للع إلخ : أى إلا لنجاسة به قبل . قوله : [أوحجر] : قيده 
(ح ) با إذا لميعد إسكاره بالبل» ورده الأجهورى . وى (عب) : يطهر بالتحجير ` 
والتخليل ولوعلىثوب » تابعاً ى ذلك للأجهورى. واستظهره فى الحاشية . وقيل : لابد 
من غسله لأنه أصاب حال نجاسته » وهو ما فى (شب) . وحيث طهر الحمر 
بالتخليل والتحجير طهر إنائه » فيستثى مما پان فى قوله : [ وفخار بغوّاص ] ۔ 
واختلفوا ف تخليلها بالحرمة لوجوب إراقنها والكراهة والإباحة . قوله : [ وهوظاهر ]: 
ولكن المعتمد الطهارة مطلقاً » وهذا ضعيف كا قرره الشارح وغيره من أشياخنا . 


الأعيان الطاهرة والنجسة 4۹ 


©( والتجس" :ميت غير ماذ كرء وما خر جمنه » وماانفصلمنهأومنحى مما 
حه ا حياة”» کقرن ٠١‏ وظفر » وظ اف » وحافر »وسن”»وقصب ريش »وجلد » 
وود بغ) : يعنى أن النجس بفتح ابم I‏ الأعيان النجسة الذات"' : یف غير 
الاد وما عطئ عایه وغيره :کل برى له نفس سائلة ؛ من غم وبر وحمارولو 
قملة. وقيل » بطهارة ميتتها ؛ لأندمها مكتسب لاذاتی » وهوضعيف.نعم يع ىعما قل 

قوله : [ والنجس :ميت] إلخ : عطف على الطاهر إلخ لأنه لما ذكر الأعيان 
الطاهرة استشعر أضدادماء فشرع يتمم الكلام عليها صراحة » وإن تقدم له بعضا 
صراحة وضمنا كقوله : رالا المذر وما خرج يعل الموث ] 1 ومذهوم قوله [من غير 
حرم ] و[ إلا المسكر ] » ومفهوم قوله ا يستعمل النجاسة › ومفهوم قوله إن لح 
بتغير على حال الطعام » ومفهموم قوله خلل أو حجر ومفهوم لم يسفح . 

قوله : [ غير الآدى]: وأما هو فيتته طاهرة على المعتمد كا تقدم خلافاً لابن 
القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم » والقائل بالطهارة ابن رشد نقلا عن سحنون . 

تنبيه : قد علمت أن ف ميتة الادمى الحلاف . وأما مرتة الحن فنجسة لأنه 
لايلحق الآدى ف الشرف وإن اقتضى عموم « المؤمن لاينجس»0* “أن له ماللآدى . 
ولو قيل بطهارة المسلم منم لكان له وجه ولیس الفرع نصنًا قدي (اه شريخنا فى 
جموعه ) . قال عياض الأمر بغسل الت وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنچسه. 
إذ لا معی لغسل المبتة الى ھی مثل العذرة وصلا تدعليهالصلاة والسلام على سبلابن 
برضاء فى المسجدء وتقبيله عمانين مظعون بعد الموت ولو كان نجساً مافعلالبى ذلك. 

قوله : [ ولو قملة] : مبالغة فى قوله له نفس سائلة . 

قواه : [ وقيل [لخ ] : هو قول سحنون . 

قوله : [ نعم يعى إلخ ] : فيستخ متها ثلاث ف الصلاة قتلا وحملا بعده. ونقل 
ابن مرزوق عن بعض الصا حين إن احتاج لقتلها فى المسجد ينوى ذكاتما قال (ح): 

000 ق بعض النسح : «وعظعر » . وف من خليل أيضاً . 

(؟) أنواع النجاسات : اتفقت المذاهب عل أربعة من أعيائها : ميتة الحيوات البرى الذى له 
دم ع ولم الختزير > والدم المسفوح من برى © وبول أبن آدم - إلا الصبى ل و رجيعه : وأكثرم 
على نجاسة اللحسر . ( بداية الجتهد) . 

(۴) قال الشافعى بنجاسة ميتة اليوان : إلا ميتة البحر وبا رقع فى الاتفاق أنه ليس ميتة كلود 
المطعوبات . وقال أبو حنيفة بالمساواة بين ميتة ألبر والبحر ' إلا ميتة مالادم له . 

(4) المثين لا ينجس : راه البخارى فى صحيحه عن ألى هريرة . 

بلغة السالك - أول 


ل باب الطهارة 


للمثيقة . وكذا كل ما خرج من ذلك الميت بعد موته من بول ودمع وتخاط وبيض 
وغير ذلك تجس . وكذا كل ما انفصل منه ما تحله الحياة أو انفصل من حى 
هما تحله الساۃ O‏ > كاللح والعظم والعصبتوااقرن والظلف وهو للبقروالشاة والحافر » وهو 
للفرس والبغل والحمار . فأراد بالظلف ما يعم الحافر مجازاًء وهو داخل تحت الكاف . 
والظفر وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج . والسن من جميع الحيوانات . ومنه 
ناب القيل المسمى بالعاج » ورجح بعضهم كراهته تتزيهاً. وكذا قصب الريش 
من حى أو ميت وهو الذى يكتنفه الزّغب . وتقدم أن الزغب طاهر كالشعر لأنه 
كأنه بناه على قول ابن شاس من عملها ی الحرم ؛ فإن ی و حیاة الحیوان » حرم 
أكلها إجماعاً . وإن بى على قول سحنون إن القملة لانفس ها سائلة لم يحتج 
لتذكية إلا زيادة احتياط . 

تتبيه : إذا صارت القملة عقرياً » فالظاهر النظر لتلك العقرب . قإن كان 
لانفس ها سائلة طهرت لاستحالة الحال كدود العذرة والحكم يتبع العلة ( اه شيخنا 
ف جموعه) . 

قوله : 7 وكذا كل ما انفصل ] : أى أو تعلق برسير -جلد مثلا . 

قوله : [والعظي] : أى فتحله ا اة لظاهر قولهتعالى : (قال من بحي العظام) ٠۳‏ . 

قوله : [ والدجاج ] : وما ياتى من أنالدجاج ليس من ذى الظفر فالمراد به 
الحلدة بين الأصابع والظفر هنا مايقص . 0 

قوله :[ ورجح بعضهم] | خ: أى والفرض أن الغيلغير مذكى ء وإلا فلا كراهة 
اتفاقًا . وسبب هده الكراهة أن العاج ‏ وإن كان من ميتةلكنه لمق بال حواهر 
النفيسة فى التزين ء فأعطى حكماً وسطأ وهو كراهة التنزيه . 

قوله : [كالشعرع : خلافاً للشافعية القائلين ينجاسة شعر الميتة ولودبغ جلدها. 

)١(‏ قال الشافتى فى الشعر والظم هما ميتة . وقال أبو سدنيفة ليسا يميتة واختلافهما بسبب ما يتحقق 
به معى الياة فى الأعضاء . فن رأى أن النمو والتغذى من الحياة قال يكوذان ميتة إذا فقدا انمو والتغتى . 
ومن رآى أن مى الياة يتحقق بالحس ء قال إن الشير ميتة والعظم ليس ميتة . والميجع فى الأمر 
الطب . وورد ق صحيح البخارى فترجمة باب ما يقع من التجاسات فق السمن والماء - بكتاب الوضو. 
وقال الزهرى فى عظام الميقٍ محر الفيل وغيره : «أدركت ناسا من سالف العلماء بمتخطون مها ويدهتون 
فیا » لايروت به بأسآ ۾ . وقال اين سيرين وإبراهم ( هو النخعى ) : ,لا بأس بتجارة العاج » قال 
الحانظ ابن سجر : إذ كانوا يرون طهارة ذلك . وأثر أبن سبيرين وصله عبد الرزاق . 

(؟) سورة يس آية ۷۸ . 


الأعيان الطاهرة واللجة ۱ 


لا تحله الخياة . والخلد منحى أو ميت كذلك نجس ولو ديغ '3) فلا يصلى به أو 
عليه لنجاسته . وما ورد من نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « أيما [هاب أى جلد 
دبغ فقد طهر» "“ فحمول على الطهارة اللغوية لاالشرعية ف مشهور ا ذهب ؛ وبعض 
أهل المذهب حمله على الطهارة الشرعية حملا لألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية» 
وعليه أكثر الأئمة لكنه ضعيف عندنا .وتوقف الإمام ق‌الكيمخت »وهو جلد الحمار 
أو الفرس أو البغل المدبوغ . ورجح بعض المتأخرين طهارته فيستعمل ف المائعات 

قوله : [ والحلد] إلخ : من ذلكثوب الثعبانإذا ذ كى بعد نمام ما تحتهلايطهر عل 
الأظهر » وكذا إذا سلته وهو حىومنه أيضاً مايتحت من الرجل بالحجر يخلاف 
ما نزل من الرأس عند حلقه فوسخ منعقد . فعلى القول بنجاسة ميتة الآدى يكون 
نحساً » وعلى المعتمد يكون طاهراً . 

قوله : [ولودبغ] : أى با يزيل الريح والرطوبة ويحفظه من الاستحالة . ولا شتقر 
الدبغ إلى فعل فاعل» بل إن وقع فى مدبغة طهر لغة . ولايشترط إزالة الشعر عندنا 
و عا يلزم إزالته عند الشافعية القائلين إنه نجس . وإن طهارة اللخلد بالديغ لاتتعدى 
إلى طهارة الشعر » لأنه تحله الحياة > وأما عندنا فالشعر طاهر لذاته لاله 
الحياة . فالفرو إن کان مذ کی جوسی أو مصيد كافرء قلد ی لبسه فى الصلاة 
أبو حنيفة لأن جله' الميتة عنده يطهر بالدباغ والشحرعنده طاهر . والشافعى ‏ وإن 
قال بطهارة الحلد بالدباغ ‏ فالشعر باق عن تنجسه ومالك. إن قال بطهارة الشعر 
فابحلد باق على تنجيسه . فإن أراد تقليد مذهب مالك والشافعى لفق . 

قوله :[ اللغويةع : أى وهى النظافة . 

قوله : [ وتوقف الإمام ف الكيمخت]إلخ : أىق الحواب عن حك الكيمخت 
هل هوالطهارة أو النجاسة لقوله ف المدونة :لا أدرى ؟ واختلف فى توقفه عل يعد قرلا 
أولا ؟ والراجح الثانى ٠‏ واعلم أن فى استعماله ثلاثة أقوال : ابموازمطاقا فى السيوف 
وغيرها وهو الك فى العتبية » واللتوازق السروف فقّط وهو لابن الموازواين حبيب » 
وكراهة استعماله طلقا ؛ قيل هذا هو الراجح الذى رجع إليه مالك » ولكن ذكر 
بعضهم أن الح أنه طاهر وأن' استعمالسجائز إما هطلقا أو فى السيوف لا مكروه . 

١(‏ ) قال الشافى إن الدباغ مطهر لحلودٍ » تعمل فيه الزكاة فيجوز الانتفاع بها مطلقاً . رتال 
أبو حنيفة مثله إلا جلد الحتزير فلا يطهر بالدباغ . وال الحنابلة حكم جلد الميوان كحكم منؤره » فا 
كات سؤر طاهراً كان جلده طاهراً . 

( ۲ ) رواه مسلم والترمدى والنساقٌ وابن ماجة عن أبن عباس رضى الله عنه ‏ 


۲ باب الطهارة 


كالسمن والعسل » وتجوز الصلاة به وهو مشكل لعدم الفرق بينه وبين غيره » 
ثم على القول المشهور من نجاسة الخلد المدبوغ يجوز استعماله فى غير المائعات 
كالحبوب والدقيق والحبز الغير المبلول فى الماء المطلق بأن يوضع الماء فيه سفراً وحضرا »> 
لأن الماء طهور لا يشره إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . وأما المائعات كالسمن 
والعسرل والزيت سائر الأدهان 2 والماء الغير المطلق اء الورد - ومن ذلك الحبز 
المبلول قبل جفافه » والحبن فإنه لا جوز وضعه فيه » ويتنجس بوضعه فيه . 

5 وهذامعی قوله 8 (وجاز استعماله بعد الد بغ فى يابس ومائع ) : أى وأماقبل الدبغ 
فلا يجوز واستئتوا من ذلك جلد الحنزير فلا يحوز استعماله مطلقنًا دبغ أولا فى مائع 
أو غيره . وكذا جلد الآدى لشرقه وكرامته كما يعلم س وجوب دفته . 


.اللسا سس ا سس مي 


ميت » وعمل السلف ف صلاهم بسيوفهم وجفيرها منه يقتضى طهارته . والمعتمد 
كا قالوا إنه طاهر العمل لا نجس معفو عنه» فهو مستثى منقولم : جلد الميتة نجس 
ولو دبغ . وانظر ماعلة طهارته» فإن قالوا: الدبغ » قلنا: يلزم طهارة كل مدبوغ »وإن 
قالوا: الضرورة» قلنا : إن سلم فهى لاتقتضى الطهارة بل العفو . وحمل الطهارة فى 
كلام الشارع على اللغوية فى غير الكرمخت وعلى الحقرقة فى الكبمخت نحكم » 
وعمل الصحابة علييم الرضا فى جز قق العمل ى الباق ر اه). 

قوله : [ وهو مشكل ] إلخ : تقدم لك تقرير الإشكال عن الأصل . 

قوله : [ من نجاسة التلدع : أى غير الكيمخت . 1 

قوله : [ فى غير المائعات ] : من ذلك لبسها فى غير الصلاة واخلوسعليها ف 
غير المسجد لافيه » لأنه يمنع دخول النجس فيه ولو ا عنه , 

قوله : [ والدقيق ] : أى من غير أن توضع الرحا عليه . 

قوله : 1 ف الماء المطلقع إلخ : وليسمنه لبس إلرجل المبلولة لهوفاقاً للحطاب 
ذكره شحنا ی جموعه . 

قوله : 1 فلا يجحوز] إلخ :ومقاباه ما شهرهالإمام أبو عبدالمنعم بن الفرس_ _بالفاء 
والراء المفتوحتين ‏ من أنه كغيره ى جواز استعماله ى اليابسات والماء بعد دبغه . 

قوله : [ جلد الآدى] إلخ : أى إجماعاً . 


الأعيان الطاهرة والنجسة ۳ه 


: والدم الممفوح والسوداء » وفضلة” الآدى وغير المباح ومستعمل النجاسة)‎ ( ٠ 
أى أنالدم المسفوح -- وهو الذى يسيل عند موجبه من ذب حأوفصد أوجرح - نجس.‎ 
وكذا السوداء وهو ما يخرج من المعدة كالدم الحالص بخلاف الصفراء كا تقدم.‎ 
ومن النجس : فضلة الآدى من بول وعذرة» وفضلة غير مباحالأكل 27 وهو محرم‎ 


قوله : [ المسفوح ] : أى اب لحار "“ولومن عات وذباب وقراد وحل وبق و براغيث 
خلافاً لمن قال بطهارته مها . ونظر بعضهم فى الدم المنموح من السماث » هل هو 
الحارج عند التقطيع الأول لاما حرج عند التقطيع الثانى؟أو الخارى عند جم 
التقطعات ؟ واستظهر الأول . وبعضهم قال بطهارة دم السماك مطلةاًء وهو ابن 
العربى » ويترتب على اللدلاف جواز أكل السملك الذى يرضخ بعضه على بعض 
مته إلا الصف الأول . وعلى كلام ابن العربى يؤكل كله . وقد كان الشارح 
رضى الله عنه يقول الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لاملح ولا يرضخ 
إلا يعد الموت ء والدم المسفوح لامجك بنجاسته إلا بعد خروجه و بعد موت السماث 
إن وجد فيه دم يكون كالباق فى العروق بعد الذكاة الشرعية ؛ فالرطوبات اللخارجة 
منه بعد ذلك طاهرة لاشّك) فى ذلك (اه) . و ذهب الحنفية أن الحارج من السملك 
ليس بدم لأنه لادم له عند » وحينئذ فهو طاهر على كل حال . وعلى القول 
بتجاسة الدم ٠‏ المسفوح فيه إذا شك هل هذا السمك من الصف الأعلى أو من 
غيره » أكل لن الطعام لايطرح بالشاك . 

قوله : [ وكذا السوداء ] : أى الى هى أحد الأخلاط الأربعة : الصفراء والدم 
والسوداء والبلغم » ولابد فى كل إنسان من وجود الأخلاط » فالسوداء والدم نجسان» 
والصفراء والبلغم طاهران ‏ 

قوله : [ الخالصع : أى الذى لاخلط فيه . ومن السوداء أيضاً الدم الكدر أو 


. اليل وفضلته : اتفق العلماء على نجاسة بيل اين آدم وفضلته إلا بول الصبى الرضيع‎ )١( 
أما ييل الميوان وقضاته فالجمهور عل حكمه كور فى الطهارة رالنجاسة . فأكيل اللم بوله وربيعه‎ 
طاهران وغير المأكول بوله وفضلته نجسان . وقال البعض بطهاتهما جميعاً. وقد أخذ الإمام البخارى بهذا‎ 
الآخير . ققال بيات لرأيه فى طهارة بول الدواب - بكتاب الوضو : « وصل أبر موبى فى دار البريد‎ 
حيث كافت تربط حواب البريد) والسرقين » «البرية إل جنبه > فقال : ها هنا ثم سواء ي أى فى‎ ( 
الطهارة . واستشهد فيه أيضاً يحديث آنس أنه لما قدم ناس من عكل أو عرينة أمر رسيي الله صل الله‎ 
. عايه وسلم هم بأبوال الإيل يتداوون بشربها‎ 

(۲) اتفقت المذاهب عل أن دم اليوان البرى نجس . ريده المسهور بالكثير . وأما دم 
السمك فإن خلانهم فيه تبعا: لللانهم فى ميته . 


إلى باب الطهارة 


الأكل كالحمار » أو مكروهه كار والسبع » وفضلة مستعمل النجاسة من الطيور 
کالدجاج وغيره أكلا أو شربًا . فإذا شربت البهائم من الماء المتنجس أو أكلت 
نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة . وهذا إذا تحقق أو ظن . وأما لو شك 
فى استعمالها فإن كان شأنها استعمال النجاسة كالدجاج والفأرة والبقرة الحلا لة10) 
حملت فضلتها على النجاسة . وإن كان شأنها عدم استعمالها كالحمام والغم 
حملت على الطهارة . والتعبير ( بفضلة ) أول وأخصرمن تعبيره 9 ببول وعذرة . 
ه (والى#المتغيسرءوالمى » والمذ ى » والود ى ولومن سباح ) الىء ماتقذفه المعدة 
من الطعام عند تغير المزاج » فهو نجس إن تغير عن حال آلطعام طعمًا أو اونا 
أورياً » وإلا فطاهر كا تقدم . ومن النجس: الى" وهوما يخرج عند اللذة 
الكبرى عند الجماع وجوه . والمذى: وهوالاء الرقيق الخارج من الذكر أوفرج 


الأحمر الغير القانى » أى شديد الحمرة . 

قوله : [ فضلة الاد ] :أى غير الأنبياء» وأما الأنبياء قجميع ما ينفصل 
مہم طاهر كا تقدم . 

قوله : 7 كاطرع : أدخلت الكاف عوالوطواط من كلمكروه الأ کل» فكروه 
الأ كل وحرمه فضلته نجسة وإن م يستعمل النجاسة ,' 

قوله : [ وفضلة مستعمل النجاسة ] إلخ : آي وإن لم يكن محرم الكل 
ولا مكروهه . 

قوله : [حملتعل الطهارة ] : أى استصحاياً للأصل »ومن قواعدنا استصحاب 
الأصل إن لم يغب العارض . 
0 قوله : 7 أولى وأخصرع : وجه الأولوية أن اسم العذرة لايكون إلا لماخرج من 
الآدمى خاصة ع يخلاف الفضلة فإنه شامل له ولغيره والأخصرية ظاهرة . 

قوله : [ عن حال الطعام ] : وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كا تقدم من 
المعتمد . حلاف القلس فلا تضر فيه الحموضة لتكرره . 

قوله : [ المى] : هو ومذی وودی بوزن ظی وصبى . 

, الجلالة : الى تأكل |الجلة أى الروث والزبل وشرها‎ )١( 

(۲) تعبيره : أى تعبير خليل . 

(۳) الى : اختلفوا فى الى لما ورد فى حديث عائغة : وكنت أغسله » أو كتت أقركه ۾ 
وقد وردت روايات محيحة باللفظين. وقال أبو حنيفة : هو نجس ء وقال الشافمى وأحمد : هو طاهر. 


الأعيان الطاهرة والتجسة 00 


الأننى عند تذكر اباحماع . والود'ى : وهوماءخاثر يخرج من الذ كر بلا لذة بل انحو 
مرض أو ينبس ١١‏ طبيعة وغالبًا يكون خروجه عقب البول ؛ ولوكانت هذهالثلاثة من 
مباح الكل . ولا تقاس على بوله . 

ه ( والقيئح» والصديد » ومايتسيل من الحسد من نحو جرب ) : منالنجس القيح 
بفتح القاف : وهوالمدة اللحاثرة تخرج من الدمل . والصديد وهو الاء الرقيق من 
المدة قد يخالطه دم - ومن النجس : كل ما سال من الحسد من نفط نار أو 
جرب أوحكة وتحو ذلك . 


قوله :1 من مباح الأكل ] : أى وما حكم بنجاستها للاستقذار والاستحالة إلى 
فساد » ولأن أصلها دم ولايلزم من العفو عن أصلها العفو عنها . 
قوله : [ فى مائع تنجس] الخ : أىمن‌طعام أوماء مضاف حلت فيهالنجاسة بعد 
ما صارمضافاً . 5 أوحلت فيه نجاسة قبل الإضافة ول تخيرهءثم أضيف بطاهر 
كلين » فإنه طاهر . وقد ألغز فى هذا شرخنا ق مجموعه بقوله : 
قل للفقيه إمام العصرقد مزحت ثلاثة بإناء واحد نسبوا 
ها الطهارة حيث البعض قد" مأو إنقدمالبعض فالتنجيسماالسبب 
وفيه أيضا: هل القملة تنجس العجين الكثير ؟ وهو الأقيى حيث لم تحصر فى 
حل ء أو يقاس على حرم جهل عينها ببادية ؟ ولو قيل بالعفو عا يعسر» لحسن كما 
أفنى به ابن عرفة فى روث فأرة ابن القاسم ؛ من فرغ عشر قلال سمن فى زقاقه 
ثم وجد فى قلة فأرة ولا يدرى فى أى زقاق فرغها تنجس اللحميع » وليس منباب 
الطعام لايطرح بالشاك > لأن ذاك فى طرو النجاسة » وهى هنا محقعة ولا لم تتعين 
تعلق حكمها بالكل وهو المشهور . وإ وأدخل يده فى أواى زیت ثم وجد فالاو 
فأرة فالثلاثة نجسة ‏ ابن عبد الحكر» وكذا الباق ولو مائة وهو وجيهء وقال أصبغ : 
ما بعد الثلاثة طاهر . قال (( ح) : والظاهر الطهارة إن ظن زوال النجاسة لقول 
المصيف : وإن زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنج سملاق لها . وق الحاشية: 
الطعام إذا وقعت فيه قملة يؤكل لقلا وكترته » نص عليه ابن يونس . قال شيخنا 
فى مجموعه : والظاهر أن الفرع مبنى على مذهب سحنون من ألا لانفس لا 
سائلة ر اه) . 


. أما اليس بفتح الياء فجمع يابس وهو الحاف‎ )١( 


۹ باب الطهارة 

© ( فإن حلّت‌ن‌مائع تنجس ولوكشرء كجامد إنظن سریانها فيه وإلافقدر 
ما ظلّن) :إذا حلت النجامبة فى مائ كز يت وعسل ولين وماء ورد ونحوه_تنجس . 
ولوكثر المائع وقلت النجاسة» كنقطة من بول ف قناطير مما ذكر -كا يتنجس ايقامد ‏ 
كسمن جامد أو ثريد أوعسل جامد ] وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه.فآرة إن ظل 
سريانها فجميعه بأن طال مكثها فيه وإلاء بأن لم يظن سريانها فجميعه فيتتجتس 
منه بقدر ما ظن سريان النجاسة فيه .. وهو تلف باختلاف الألحوال من ميعان 
النجاسة وجمودها » وطول الزمن وقصره ؛ فيرفم عنه بقدر ما ظن سريانها فيه » 
ويستعمل الباق - ولو شك ف سريانها فيه لاان الطعام لايطرح بالشك . والكلام 
فى نجاسة مائعة أو جامدة يتحلل منها شىء بخلاف نجاسة لا يتحلل منها شىء » 

فى وسن" ء فلا يتنجس ما ذكر من سقوطها فيه؛ لأن الحكم عندنا لا ينتقل. 
وهذه العبارة أشمل وأوضح من عبارة الشيخ رضى الله تعالى عنه . 

٠‏ (للا ياقبل التتطهير ؛ كلحم طبخ > وزيتون ملح وبيض صلق بها 


قوله : [ إن ظن سريانها فيه] : إما يسبب كينها مائعة » أو بطول مكلها » 
وكان يتحلل منها شیء كا يأنى للشارح . 

قوله : [ كنقطة من بول ] : هذا هو المشهور » ومقابله يقول :إن قليل النجاسة 

قوله :1 أو ماقت فيه فأرة20ع : أى مثلا من كل حيوان ميته نجسة ‏ 

قوله : [ ولو شاك فى سرياما] إلخ : مبالغة ف الاستعمال . 

وقوله : [ لآن الطعام] إلخ : علة الميالغة . 

قوله : 1 والكلام ] : أى المتقدم منالتفصيلبين السريان فىجميعه أو بقلره. 

قوله : [ كعظم وسن ] : ومنه العاج الدى تلبسه النساء ويباشرن بهنحوالعجين. 

قوله : 1 أشمل ع : أى لشمولما الماء المضاف . 

قوله : [كلحم طبخ ]: احترز به عن صلق نحو الدسجاجلأخذ ريشهءوق باطته 
النجاسة فلا يضر . 

قوله : [وزيتون] إلخ : ومن ذلك اختلاط النجاسة بالز يت نفسهفلا يقب ل التطهير 


)١(‏ رعا ذكر الفآرة لحديث ميمولة لا سألت النبى صل اله عليه ولم عن فارع يقت فى سمن 
فقال : ألقيها وما حوما . رواه البخارى وغيره . 


الأعيآن الطاهرة والنجسة باه 


وفخار بغواص ) : يعى أن المائعات ‏ كالزيت واللين والنمن ونحوها ‏ 
إذا حلت فيها نجاسة فإنها تنجس كا تقدم ‏ ولا تقيل التطهير بحال . كا لا يقبله 
لحم طبخ بالنجاسة » و ذيتون ملح - يضم الم وكسراللام مخففا ‏ بالنجامنة» ولا 
بيض صلق بها . ولتق بذاك فخار تنجس بشىء غواص : أى كثير الغوص »أى 
النفوذ فى أجزاء الفختار ء يأنكان النجس مائعنًا كالبول والماء المتنجس والدم » إذا 


خلافا لابن اللباد » فإنه قال يمكن تطهيره يصب الماء عليه وخمضخضته وذقب 
الإناء من أسفله » وصب الاء مته ويكرر ذلك حى يغلب على الظن زوال 
النجاسة . 

قوله : [وبيض صلق] : ومنه إذا وجدت فيه واحدة مذرة فرشحت ى ال اء وشرب 
منه غيرها حيث لم يبق الماء مطلقاً . وثمل بيض النعام » وغلظ قشره لا يناى أن 
يكون له مسام يسرى متها الماء 5 

وقوله : [ وفخار بغوّاص] : قال ( بن ) : أطلق ف الفخار «الظاهر أن 
الفختار البالى إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل التطهير » فيحمل كلام المصنف 
على فخّارلم يستعمل قبل حلول النجاسة فيهء أواستعمل قليلا. وهذا خلاف ما فى 
الاشية حيث قال وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال ء لأن الفخار يقبل الغوص 
دائمً کا فى كبير اللحرشى نقلا عن اللقانى . والأول أوجه . ثم إن عدم قبول 
الإناء التطهير إنما هو باعتبار أنه لايصلى به مثلا . وأما الطعام يوضع فيه بعد غسله 
فإنه لاينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء للنجاسة "كا قاله أبو على المسناوى نقلا عن 
(بن) . ومثل الفخار أوانى الحشب الى يمكن سريان النجاسة إلى داخلها (اه من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ يعتى أن المائعات ع لخ : التعميم هذا أدخلته الكاف . 

قوله : [ ونحوهاع : من كل طعام مائع وماء زهروورد . 

قوله : [ بحال ع : خلاقًا لابن اللباد . 

قوله : [ بشىء غواص ] : مله فى غير الحمر إذ احج ر أو تخلل» فزن إناءه يطهر 
كا تقدم . وحله أيضاً ما لم حرق الفخار بالنار » فإنه يطهر لكونها مطهرة 
على المعتمد . 


۸ ياب الطهارة 


مكث مدة يظن سريان ما ذكر فى أجزائه. وخرج بالفخار: النحاس ولزجاج 
ونحوهما . وبالغواص النجاسة الخامدة إذا حلت بالفخار فإنه يقبل التطهير . 

© (وجاز انتفاع' بمتنجس_ف غير مسجد وآدئ) : يجوز الانتفاع بالشىء المتنجس 
من الطعام وغيره بأن يسى به الدواب والزرع ويدهن به نحو عجلة . ويعمل من 
الزيت المتنجس صابون وغير ذلك . ولا يجوز بيعه لعدم إمكان تطهيره بخلاف 
نحو الثوب ‏ لکن إذا بيع لابد من البيان إلا الآدنى فلا يجوز له الانتفاع به أكلا 
أو شربّاء ولا يدهن به بناء على أن التلطيخ بالمتنجس حرام » والراجح أنه مكروه 
ويجب إزالته الصلاة والطواف ودخول المسجد » وإلا المسجد فلا ينتفع به فيهء فلا 
يستصبح فيه بالزيت المتنجس » نع إذا كان المصباح خارجه ولضره فيه جاز » 
وأما نجس الذات فلا يجوز الانتفاع به بحال إلا جلد الميتة المدبوغ على ما مر » وإلاً 
لحم اليتة المضطر » وإلا اللحمر لإساغة غصة » إذ الضرورات تبيح المحظورات» 


قوله : [ وتحرهماع : كالديد يحمى ويطفأ فى النجاسة» فلا غوص افيه لدفعها 
الحرارة . وأما المصبوغ بنجس فيطهر بإزالة الطعم » ولايضر اللون والريح إذا عسرا 
كا بای . 

قوله : [ وجاز انتفاع' بكتنجس ] : أى وهوما کان طاهراً ی الأصل » وطرأت 
عليه نجاسة والنجس ما كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة . 

قوله : [ ولايجوز بيعه ] إلخ : خلافا لابن وهب . 

قوله : [ إلا الآدمى ] : ولو غير مكلف » ويتعلق اللحطاب بوليه . 

قوله : [ والراجح أنه مكرووع: أى فى غير اللحمر » وأما هو فيحرم التلطخ 


به اتفاقاً . 
قوله : [ فلايتتفع به فرع إلخ : فان بی بالمتنجس مسجد فایس بطاهر » ولا هدم 
وأما ل وكتب المصحف بنجس فإنه يبل . 


قوله : [ لإساغة غصةع : أى فقطء فلا يجوز الدواء به ولو تعين. وف غيره من 
النجاسات خلاف إن تعين . ولاشربه لدفع العطش لأنه يزيده . وأجاز له الحنفية 
والشافعية لدفع اللاك بعدم الرطوبة لاللعطش نفسه . والظاهر أن الحلاف لفظى . 
( اه . شيخنا ف جموعه ) . 


الأعيان الطاهرة والتجة ۹ 


ويجوز طرح اليته لكلاب وأن توقد بعظمها على طوب أو حجارة . 

©(رحرم على الد كرا مكف استعمال” حريرء ويحاتّى بأحد التقنددين ولوآلة 
حوب » إلا السيف والمصسحّف ولس ن والأنف وخحاتمالفضّة إن كان درهين واتحد) : 
ل كان حرم الاستعمال من الطاهرات يشبه استعمال المتنجس ف المنع »> ذكروه 
هنا » والمعتى : أنه يحرم على الذكر البالغ العاقل استعمال الحرير اللخالص لبا 
وفرشًا وغطاء . وأما لحز وهو ما كان سداه من حرير ولحمته من قطن أو كتان 
فقيل بحرمته » وقيل مجوازه > وقيل بكراهته » وهو الأرجح . وجاز ستارة 
من حرير لذا م يستند المكلف إليها » وكذا بشخائة ؛ أى ناموسية . وحرم عليه 

قوله : 1 ويجوزطرحالميتة] إلخ : ويجوز أيضاً وضع النجاسة فى الزرع لنفعه» 
كإطعام البطيخ به لكن يجب عليه البيان عند البيع . 

قوله : 7 على الذ كر المكلف] : حر ج الأنى والصبى . فيج وز للأنى استعمال الحرير 
بأى وجه» ولبس النقدین كا يأتى ى قوله: [وجاز للمرأة الملبوس] إلخ» وأما الصبى 
فيجوز الولى إلباسه الفضة ويكره له الحرير والذهب كا يفيده ( ح) وغيره . 

قوله : [ بأحد النقدین ] : وأولى بهما معاً . 

قوله : [ وفرشاً] : ولومع كثيف حائل کنا قالالمازرى . وأجاز ا حنفيةفرشهوتوسده» 
ووافقهم ابن الماجشونه » وأجازه ابن العرلى تبعآ لامرأته . وأجازه ابن حبيب للحكة 
وأجازه ابن الماجشون للجهاد . والمعتمد الحرمة فى الجميع > إلا العلم إذا كان أربعة 
أصابع متصلا بالثوب كشريط الحبكة » وما قل من حرير ى أثناء الثوب 
فما نسج محرير وغيره » ومنه ما شغل بحريرعلى الطارة مثلا »فكالخر» ويجوزالقبطان 
والزر لثوب أو سبحة » والخياطة به . ( اه شيخنا فى مجموعه بالمعى) . 

قوله : 1 وهو الأرجح ] : ولكن الورع تركه لأنه من الشات »ومن ترك الثشبيات 
فقد استبراً لدينه وعرضه!) . 

قوله : [ وكذا بشخانة ] : ومثلها الراية الحصوص اللحهاد لاو والسجاف اللائق 
باللابس وفاقاً للشافعية . ( اه . شيخنا ف مجموعه ) . 

فوله : 3 إلا السيف ع : قال فى حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى : إذا 
كان اتخاذه لأجل الحهاد فى سبيل الله . وأما إذا كان لحمله فى بلاد الإسلام فلا 


. من حديث التعمان بن بشير « الحلال بين والحرام بين » صحيح رواه البخارى وغيره‎ )١( 
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أيضًا استعمال المُحلّى بأحد النقدين : الذهب والفضة نسجا أو طراناً أو زرا . 
وأيل فى الرمة الحلى نفسه.كأساور وحزام ‏ ولو آلة حرب كخنجر وسكين 
وحربة . إلا السيف ؛ فإنه يجوز تحليته بأحد النقدين سواء كان فى قبضته أو جفيره 
وإلا المصحف ؛ فيجوز تحليته بهما للتشريف . إلا أن كتابته أو كتابة أعشاره 
أوأحزابه بذلك مكروهة » لأنها تشغل القارئ عن التدبر . وأما كتب العلم والحديث 
فلا يجوز تحليتها بأحد النقدين . وإلاالسن ؛ ومراده به . ؛ ما يشمل الفمرس إذا 
تخلخل »فيجوز ربطه بشريط منهما . وكذا يجوز اتخاذ أنف من أحدهما إذا 
قطع الأنف . وكذا يجوز اتخاذ خاتم ‏ بل يندب من الفضة فقط."“ إذا 
كان درهمين شرعيين فأقل لا أكثر من درهمين . وكان متحداً لا إن تعدد . 
ولو كان المتعدد درهمين فأقل فيحرم كا لو كان ذهينًا أو بعضه ذهب » 

قوله [ بأحد النقدين ] : أى أوببما . 

قوله : [ وأما كتب العلم] إلخ : أجاز البر زلى نحلية الدواة لكتابة المصحف 
ونحلية الإنجازة . 

قوله : [ قولهفيجوز ربطه] : أىولهاتخاذ الأنف وربط السنمعاً: والمراد بالسن”: 
الحنس الصادق بالواحد والمتعدد . ومثل الربط عند التخاءخل ردها إذا سقطت 
وربطها بما ذكر . وإتما جاز ردها لأن ميتة الآدى طاهرة . وكذا يجوز بدها 
من طاهر . وأما منميتة فقولان باب از والمنع . وعلى الثانىء فيجب عليه قلعها عند 
كل صلاة مالم يتعذر ذلك . 

قوله : [ اتخاذ أنف ع : وانظرهل يجوز تعويض عضو سقط من أحد النقدين 
قياساً على الأنف ؟ 

قوله : [ بل يندب]إلخ: وكذا يندب كونهباليسرىلأنه آخر فعلهصل‌التهعلږه 
وسلم» ولتيامن ى تناوله فيحوله عند الاستنجاء. ويندب جعل قصه للكف لآنه أبعد 
من العجب . 

)١(‏ عن مالك فى الوا : يلنى أن سول ات صل الله عليه سام هى عن تتم الذهب فأنا أ كرهه 
الرجال ؛ الكبير منهم والصثير > وروى عن عبد الله بن عر : ه أن رول الله صل الله عليه وسم کان 
يلس خاتما من ذهب ثم قام ريل الله صل الله عليه ولم فتبذه رقال : لا ألبه أبداً . قال : فتبذ 
الناس عواتيمهم » . 
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إلا أن يقل" الذهب عن الفضة فلا يحرم بل يكره ولو تميز عن الفضة . وكذا 
لو طلى بالذهب فيا يظهر لأنه تابع . ويكره الت بالحديد والنحاس ونحوهماء 
وقولنا : إن كان إلخ زيادة على كلام الشيخ لابد منها . 

٠‏ (بعل امكف مطلقاً اتخاذ إناء منهما ولوللقدنية أوغنشى » وتضبيبهء وف 
المموه قولان) : يعنى أنه بحرم على المكلف ذكراً كان أو انی اتخاذ إناء من ذهب 
أو فضة ‏ ووم يستعمله بالفعل » لأنهذر بعة للاستعمال. ومن المعلومأن سد الذرائع 
واجب عند الإمام » فلا جوز اتخاذه للادخارأو لعاقبة الدهر» ولا التزين به على 
رف وتحوه . بخلاف الحلى يتخذه الرجل لعاقبة الدهر فجائز وهو ظاهر » إذ الحلى 
جوز استعماله للنساء والإناء لا يجوز استعماله لرجال ولا نساء . فقوله : [ ولو 
للقئية ]29 : رد" على من يقول بجواز اتخاذه للقثية . وقوله : [ أو غشى] : 
فى حيز البالغة ؛ أى يحرم الإناء من الذهب أو الفضة وإو غشى ظاهره بنحاس 
أو رصاص أو قتصندیر نظراً لباطنه . خلافا لمن يقول بجوازه نظراً لظاهره . وقوله : 
قوله : [ إلا أن بقل ع إلخ : أى بأن كان الثلث فأقل . 

© فرع : يجوز نقش اللحواتم ونقش أصعابها وأسماء الله تعالى فيها . وهو قول 

مالك وكان نقش خاتمه عليه السلام محمد رسول الله نى ثلاثة أسطر . 
قوله : [ ويكره التختم ] إلخ: أىعل الأصح إلا لتحفظ كنع النحاس الأصفر 
والرصاص وا-لحديد الحن . ولايتقيد بدرهمين فما يظهر ‏ وجاز التخم يجلدوخشب كعقيق. 

قوله : 3 فلا يجوز اتخاذمح إلخ : أى ولو للصبيان ولنم يتعلق بالأولياء . 

قوله : [ لعاقبة الدهر] [لخ : أى أو للكراء وجوه . 

قوله: [ رد على من يقول] إلخ : أى فإن بعضهم يجوز ذلك . والحاصل أن 

اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فهو حرام باتفاق » وإن كان لقصد العاقبة أو 
التجمل به أو لا لقصد شىء؛فنى كل قولان . والمعتمد ا منع . وأما إن اقتناه لأجل 
کسره أو لفك أسير به فجائز . هذا محصل ١١‏ ذكره أبو المسنعلى المدونة » وارتضاه 
(بن) راد" لغيره . وكذلك يحرم الاستغجار على صياغته ولاضمانعلىمن كسره وأتلف 

5 )اده ف ليا عنام لقيش الله عا أن سيل الله صل الله عليه ولم فال : 
و الذى يشرب ف آنية الفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جهم © . 

(۲) القنية : بكسر القاف وضمها ‏ ما يقتى . 
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(وتضبیبه) عطف على اتخاذ » والضمير عائد على الإناء لا بقيد كونه منهما . أى يحرم 
على المكلف الذكر أو الأنثى أن يضبب الإناء الحشب أو الفخار كالصيى - 
بأحد النقدين ؛ أى ربط كسره أو شقه بهما . وأما الإناء إذا كان من نتحاس 
أو حديد - كالقدور والصحون والباخر والقماقم من ذلك - وموهت ؛ أى 
ليت بأحدااخقدين . ومن ذلك الركاب يطل بأحدهما » ففيه قولان : بالحواز 
والمنع . واستظهر بعضهم القول بالحواز نظراً لباطنه والطلى تبع . وقد علمت ماق 
كلام الشيخ رحمه الله من إطلاقه القولين فى الجميع بلا ترجبح 

٠‏ (لا جؤهر.وجا زللمرأةالملبوس ونحوه. ولو نعلا اکر ود وسرير) جوهر بالرفع 
عطف على استعمال أو اتخاذ . أىلايحرم جوهر أى استعماله أواتخاذم فهو 
على حذف المضاف . ووز جره عطفًا على حرير أو إناء فلا حذف ف الكلام . 
والمعنى : أن الحوهر_كالياقوت والز برجد واللؤلؤ والبذور لايحرم اتخاذه ولا استعمال 
أوانيه: خلافً ان قال لا جوز استعمال أوانيه قإنه ضعيفجدً! » ما كان ينبغى 
الشيخ رحمه الله تعالى أن يذكر فيه القولين. ولايلزم من نفاسته حرمة استعماله . 
وكذا يجوز للمرأة الملبوس من الحرير والذهب والفضة ف الحلى بهما ولو نعلا أو 
قبقابًا ؛ لأنهما من الملبوس ويلحق بالملبوس . ما شابهه من فرش ومساند وزر» 


تلك الصياغة . ويحوز بيعها لأن عينها تملك إجماعا ( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ لابقيد كونه منهما ع : أى ففيه استخدام . 

قوله : [ فى الجميع ] : أى جميع المسائل الحمسة . والحاصل أن كل مسألة 
فيها أحد القولين مرجح على الآخر . فالمريجح ف المغشى والمضبب وذى الحلقة المنع . 
والمرجح ف المموه وإناء الجوهر الحواز . 

تنبيه : قال فى حاشية الأصل : تزويق الحيطان والسقف واللحشب والساتر 
بالذهب والفضة جائز فى البيوت » وف المساجد مكروه إذا كان يشغل المصلى» 
وإلا فلا . 

قوله : [ ولايلزم من نفاسته ] إلخ : أى لأن علة حرمة النقدين تضييق المعاملة 
على العباد » فلا يقاس عليهما الجواهر . 

قوله : [ ولو نعلا ] : فى (ح) أنه لرد اللحلاف الواقع فى المذهب القائل بالمنع . 


الأعيان الطاهرة والنجسة و 


وما علق بشعر . ولا يجوزلا مالم يكنملبوسًا ولا ملحقًا يدكالمرود - بکسر المه- 
وكالسرير والأوانى من أحد النقدين كا تقدم » والمشط والمكحلة والمدية . وكذا 
لا جوز تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان ها سيف بذلك . وظاهره: 
ولو كانت تقاتل به . 

ونا أنهى الكلام على الماء المطلق وعلى ما يعرض له من تغير بنجس أو طاهر 
وعلى الأعيان الطاهرة والنجسة » شرع فى بيان شروط الصلاة من طهارة يث 
وحداث واستقبال وستر عورة . 

وبدأ بطهارة الحبث لقلة الكلام عليه فقال : 


قوله : [ ولايوزطاع إلخ: فكل ماكان خارجا عن جسدها لايجوزها انخاذه 
من ألحد النقدين ولامن المحلى به وإنما حرم عليها تحلية السيف لأنه من زينة اليجال 
وجاز ها ااذ شريط السرير من حرير » لأنه توسع فى الحرير کر من النقدين . 


فصل : فى إزالة التجاسة 
© (تجب إزالة'السّجاسة عن مول المصلى و بدنه ومكانم إن'ذ كر وقدر وإلا 
أعاد بوقت): يحب شرظا إزالتحكم النجاسة بالماء المطلق عن كل عمول المصلى ١‏ ؛ 
فصل : 
قوله : [تجب إزالة ] إلخ : أى وجوب شرط كايأتى » وكذا يحب تقليلها كتطهير 
أحد كيه حيث لم يكفهما الماء . بحلاف ما إذا كانت النجاسة فى محل واحد فلا 
يلزم غسل البعص إن لم يقدم على الكل لآنه يزيدها انتشاراً کا فى (شب) و(ح) . 
قوله :[ المصلى ] : المراد به مر يد الصلاة » وأما إن لم يردهافلانجب إزالهابلتندب 
إذا لم تكن خراً » وأراد بالمصى ما يشمل الصبى ‏ والحطاب بالنسبة لوليه ختطاب 
تكاف » وبالنسية له خطاب وضع . 
© تنبيه : تعد صلاة النافلة بالنجاسة منوع مانع منحصتهاء ولاتقضى لأنباء 
لم جب فأشبه من افتتحها عدا كما فى الحاشية . 


قوله : [وبدتة]: أى ظاهره. ومن ذلك داحل أنفه وأذنه وعيئه فهى من‌الظاہر ف 
طهارة الحبث » ومن الباطن نى طهارة الحدث . ولم مجعلوها من الظاهر ى طهارة 
الحدث لمشقة التكرر . 

قوله : [ إن ذكر وقدر ع وهذا هو المشهور من أقوال أربعة الذى اہنت عليه 
فروع المذهب. والمشهور الثانى: السنية إن ذكر وقدر » وسيأنى فى الشارح وهو 
وإن كان معتمداً إلا أن فروع المذهب بنيت على الأول . والقالث : الوجوب 
مطلةا كطهارة الحدث وهو اذهب الشافعية والجمهور . والرايع : الندب » لکن 
هذان القولان ضعرفان فى المذهب . 

قوله : [ عن كل محمول المصلى] إلخ :من ذلك لو وضع حبل سفينة فى وسطه 

)١(‏ أورد الإمام اليخادى رشى الله عنه فى صحيحه - بكتاب الغو - باب « إذا ألى عل 
ظهر المصل قذر أو جيفة لم تفد عليه صلاته . وكان اين عمر إذا رأى فى ثوبه دمأ وهو يصلل وضعه 
وبضى فى صلاته . قال ابن المسيب والشعيىة: « إذا صل وق ثويه دم أو جنابة .. ثم أدرك الماء فى 
وقته لايعيد ۾ . قال الحافظ فى الفتح عن أبى سعيد : « أنه صل الله عليه وسلم خلع نعليه فى الصلاة ثم 
قال : إن جيريل أخيرق أت قبما غذراً» . كما بين أن عبد الرازق وصل قبل ابن المسيب والشعبى 
المذكودين فى الباب بأسانيد صحيحة أوضحها فى تعليق التعليق . 
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من ثوب أو عمامة أو نعل أو حزام أو منديل أو غير ذلك عن بدنه وعن مكانه » 
وهو ما تمسه أعضاؤه من قدميه وركبتيه ويديه وجبهته . فلا يضر نجاسة ما تحت 
صدره وما بين ركبتيه ونحو ذلك ولو تحرك بحركته . ولا ما تحت -حصيره ولو 
اتصل بها كف ر وة ميتة صلى على صوفها . بخلاف طرف عامته الملى بالأرض أو 
طرف ردائه الى وبه نجاسة » فإنه يضر لأنه فى حك الحمول للمصلى . ويحل كونها 
شرط صحة لاصلاة إن ذكر وقد رعلى إزالتها . فإن صِلَّى بالنجاسة ناسا لها <' 

فرغ من صلاته أو لم يعلم بها حى فرغ منها فصلاته صحرحة» ويندب له إعادتها 
ى الوقت . وكذا من عجز عن إزالتها لعدم ماء طهور أو لعدم قدرته على إزالتها به » 
ولم جد ثوبًا غير المتنجس » فإنه يصلى بالنجاسة وصلاته صحيحة . ويحرم عليه 
تأخيرها حى يخرج الوقت . ويصلى أول الوقت إن علم أو ظن أنه لا يحد ماء 
ولا ثوبًا آخر فى الوقت . وإن ظن القدرة على إزالتها آخر الوقت» أحر لآخره 


وكان بها نجاسة وكان يمكن أن تتحرك بحركته لصغرها. لاف متود الدابة حيث كان 
طاهراً فلا يضر حملها للنجاسة » أو ثوب شخص جاء على كتف المصلى مثلا مالم 
يصر محمولا له . 

قوله : [ ونحو ذلك ] : وضع السجود للسوى فلا يشترط طهارته كا فى (شب) 
و (عب) . مخلاف حسر عمامته عن جبيته ؤشيرط للإجماع على ركذة السجود . 
والاختلاف ف إزالة النجاسة» وقال شرخنا فى #ميعه : والظاهر اعتبار المس بزائد 
لاجس » وقال فى الحاشة : الشعر كطرف الثوب » أى لايضر هسه للنجاسة . 

قوله : [ ولا ما تحت حصيره ] : ا سیاتی ف الفوائت ف قول خليل : ولريض 
سثره نجس بطاهر . قالوا : لا مفهوم لمريضء1نما يشترط انفصال الساتر عن محمول 
المصلى . فلا يكى سير نجاسة المكان ببعض دو به اللابس له ولو طال جد ا , 

قوله : [ لأنه فى حكم امحمول ع : ومن ذلك إذا كان الوسط على الأرض نجساً 
وأخذ کل" طرفاً طاهراً » بطلت عليهما . 

قوله : [ أو لم يعلم بها ]: أى منأول الأمر . فرادهبالناسى منسبق له علم بباء 
ثم دحل الصلاة ناسياً ففرق بينهما . 

قوله : [ فى الوقت ]: أى إن كان ها وقت تعاد فيهء وإلا فلا تعاد كالفائتة 

بلعة السالك - أول 


11 باب الطهارة 


قياس على ما سیتی فى التيمم » ثم إنه إن وجد ما يزيلها به فى الوقت » أو ثوبا 
آنحر ندب له الإعادة ما دام الوقت . فإن حرج الوقت فلا إعادة » والوقت ى 
الظهرين للاصة رار » وى العشاءين لطلوع الفجر » وف الصبح لطلوع الشمس » 
وما مشينا عليه من أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر هو أحد المشهورين فى 
امذهب . وعليه فإن صلى بها عامداً قادرا على إزالتها أعاد صلاته 
أبداً وجوبًا لبطلانها . والمشهور الثانى أن إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضًا » فإن 


والنفل المطلق إلا ما سيأتى من ركع الطواف . 

قوله : [على ما سيق ف التيمم ] : فى قوله فالايس أول الختار والمتردد وسطه 
والراجىآخخره » فالمراد بالوقت يؤخر فيه الاختيارى وأما الضرورى فلا تفصيل فيه 
بل يقدم ولو كان راجا . 

قوله : [ ما دام الوقت ] : أى الآتى ف الشارح . 

قوله : [ للاصفرار ] : بإخراج الغاية فيه وفيا بعده وهذا علىمذهب المدونة» 
وبحثفيه بأن اليا س أن الظهترين الغروب » والعشاءين للثلث والصبح للإسفار . وفرّق 
بأن الإعادة كالتنفل» فكما لايتنةل نى الاصفرار لايعاد :فيه ويتنفل ف الايل كله » 
والنافلة وإن كرهت بعد الإسفار لمن نام عنورده إلا أن القول بأنه لاضرورى 
للصبح قوى ( اه من الأصل) . 

قوله : [ إن ذكر وقدر أيضاً] : أى فهو قيد فى الوجوب «السنية معا » وقد تبع 
شاردنا ( عب) والأجهورى. وى ابن مرزوق و(ح) أنه قيد ف اليجوب فقط ‏ وأما 
السنية فهو مطلقء سواءكان ذاكراً قادراً أم لا . فإن قلت : جعلالقول بالسنية مطلقاً 
يرد عليه أن العاجز والتابى مطالبان بالإزالة على سبيل السنية » مع أنه قد تقرر ىف 
الأصول امتناع تكليفهما » قلت : من قال بالسنية حالة العجز واانسيان أراد 
مرها من ندب الإعادة فى الوقت بعد زوال العذر » وليس مراده طلب الإزالة 
لعدم إمكانها . وقد يقال :إن الأجهررى نظر إلى رفع الطلب عنبما حالة العذر 
فقال: إنه قيد فيهماء وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما فى الوقتءفقال : إنه قيد 
فى الوجوب فقط » وکلاشا يح »وعاد الأمر ى ذلك لكون الحلاف لفظياً. ( انظر 
١‏ بن 0 اه من حاشية الأصل ) . 


إزالة النجاسة ۷ 


لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالقول الأول . وأما العامد القادر 
فيعيد أبداً ؛ لكن ندبًا . فعسم" أنهما يتفقان على الإعادة ف الوقت ندبًا فى الناء 
وغير العالم » وى العاجز » ويتفقان على الإعادة أبداً فى العامد الذاكر لكن وجوبًا 
على ااقول الأول » وندبًا على الثانى . وقولنا (عن مح مول المصلى ) آعم من قوله : ثوب 17 
لأنه يشمل الوب أى المليوس وغيره » ويشمل ما استقر ببطنه من النجاسة؛ كأن 
شرب خمراً فيجب عليه أن يتقايأها إن أمكن › وإلا كان عاجزاً . 

قوله : [ وندبا على الثانىح : أىولا غرابة ف الندبية والأبدية» فقد قالوه فى الصلاة 
ععطن الإبل . وهذا على أن اللحلاف حقيى وهو ما يقتضيه التشہير والاستدلال 
واحتلاف التفاريع . و رجحدالأجهورى ومن تبعه 5 (عب ) . وعليهء فا ورد من 
التعذيب ق البول7'لحذه الأمة محمولعل إبقائه بالقصبة بحيث يبطل الوضوءء فإن 
الاستبراء واجب اتقاقاً ومال ( ح) و( ر) إلى أنهلفظى . قالا: وعهدت الإعادة أبداً 
وجوباً لرك السنة على أحد القولين . وبحث فيه شيخنا فى مجموعه بأن هذا اعتراف 
بأنه حقيى له ثمرة ؛ فإن الواجب يبطل تركه اتفاقاً أى لاعلى أحد القولين . ثم 
قال : نعم سمعنا أن السنة إذ اشهرت فرضيئها أبطل تركها قطعاًء لكنميجعل كل خلاف 
على هذا الرجه لفظينًا 0 وهو بعيد مضيع عرةالتشهير أو لصحته . وما يبعد كونه 
لفظا ما ارتضاه ( ر) نفسه منعدم تقبيد السنية بالذكر والقدرة» والوجوب مقيد. 
وقال فى الأصل عند قولالمصنف رخلاف لفظى»» لاتفاقهما علىإعادة الذاكر 
القادر أبدا » والعاجز والناسى فى الوقت .قاله(ح). ورد بوجوب الإعادة على الوجوب 
وندبها على السنية » و بأن القائل بأحدهايرد ماتمسك بهالآخر فالحلاف ,معنوى . 

قوله : [ وغيره ] أى من سائر مانبه الشارح عليه . 

قوله : 1 فيجب عليه ] الخ : هذا رواية محمد بن المواز . وقال التونسى : ذلك 
الأكل والشرب لغوفلا يؤمر بتةايؤ ولابإعادة. وهو ضعيف. إن قلت : حينئذ صارت 
المعدة نجسة بمحجرد الشرب . قلت: إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة» فأمرناه عايقدر 
عليه من التقايؤ ‏ والظاه رأنه إذا قدر على البعض وجب» لأن تقليل النجاسة واجب 

)١(‏ عبارة خليل فى ذلك : « هل إزالة التجاسة عن درب مصل-ولو طرف عامته وبدقه ويكانه 
لا طرف حصيره - سنة أو واجبة » , : 

(؟) روه الإمام البخاري رضى الله عنه وغيره : عن أبن عباس قال : ٠ر‏ النبى صل الله عليه 
وسم يقبرين فقال: ہما ليعذيان وبا يعذبان فى كبير »أما أحدها فكان لا يستثر ( وقيل: لا يستيرى”) 
من البولي وأما الآخر فكان مشى بالثميمة . . . ۾ 


1۸ ياب الطهارة 

: فسفوطهاعليه فيهاأوذ كرها مبطل”إن" اتسحالوقت ووجد ماترالبه)‎ ( ٠ 
الفاء فاء التفريغ فذكرها أوى من ذكر الواو . يعت إذا علمت أن إزالة النجاسة‎ 
واجبة فسقوطها على المصلى مبطل لصلاته ولو قبل عام التلفظ بالسلامء إن استقرت‎ 
عليه بأن كانت رطبة أو يابسة ولم تنحدر حال سقوطها . وإلا لم تبطل واتسع الوقت‎ 
. لإزالتها وإدراك الصلاة فيه » ووجد ما تزال به منالماء المطلق أو ثوبنًا غير المتنجس‎ 
وكذا تبطل إذا ذكر النجاسة وهوفى الصلاة أو علمها وهو فيهاء فإنها تبطل إذا‎ 


(اه منحاشية الأصل). ومحل وجوب التقايؤ انلذكور مدة مايرى بقاء النجاسة فى 
بطنه بقيناً أو ظنًا لاشكدً ؛ فإذا كانت هرا وجبت الإعادة مدة ما يظن بقاءها خا 
فإن نحولت العذرة فهى يثابها . 

قوله : [ قوله فسقوطها عليه] إلخ: آى علىالمصى ولو صبًا أو بالغآ ف نفل 
مأموماً أو إماماً أو فذدا مبطل ها بالشروط الآنية. ولوجمعة على أحد القولين . 
وقد تبع المصنف ق البطلان خليلا التابع لابن رشد ف المقدمات وق المدونة.وإن 
سقطت عله وهو ق صلاة قطعها » والقطع يؤذن بالانعقاد . واختلفيا هل القطم 
وجوباً أو استحباباً ؟ انظر (بن) . 

© تنبيه : موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة على الظاهر (اه من حاشية 

الأصل ) 5 

وقولنا أو إماما : أى ويستخلف ؛ ههى من جملة مسائل الاستخلاف , 
وإن علمها مأموم بإمامه أراهإياهاء ولايمسها. فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه» 
ويستخلف الإمام ولاتبطل على المأمومين . 

قوله :1 أو ذكرهاع : أى علم بها فيهاء سواء کان ناسيا لها ابتنداء آم لاء لا إن 
ذكرها قبلها م نيما عند الدخول فما »> واستمر حى فرغ مها فلا تبطل . ولو 
تكرر الذكر والنسيان قبلها وإتما يعيد فى الوقت ( اه من الأصل ) . 

قوله : [ أولى من ذكر الواو] : أى الى مشى عليها خليل . 

قوله : [ واجبة ] : وأما على أنها سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها » 
وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح . 

قوله : 3 إن استقرريتعليهع : أى كلها أو بعضها . 


إزالة النجاسه 514 


انسع الوقت ووجد ثوب أو ما يزيلها به . وهذان القيدان زدناهما على الشيخ . وبى 
أنه لابد أن تكون النجاسة مما لا يعي عنها كالبول » فإن كانت مما يع عنها 
كدرهم دم لم تبطل . فالقيود أربعة بالنسبة لسقوطها » وثلاثة بالنسبة لذكرها . 
وقولنا : (واتسع الوقت)ء أى لإدراك ركعة يسجدتيها فأكر لاأقل. . وسواء كان الوقت 
اختيارينا أو وا . فإذا لم يسع الوقت ركعة كلها . ثم إن كان الوقت 
ضروريًا فلا إعادة RS‏ ندب على ما تقدم. 

٠‏ ( لاإن' تعلّقت بأسفل نعل فل رجه إلا أن يرفعسها بها) : لاتبطلالصلاة 
إذا كانت النجاسة متعلقة بأسفل النعل ثم سل" رجله من نعله أى أخرجها بلطف 
من غير أن يرفع رجله بالنعل المتنجسة . فإن رفع رجله بها بطلت لأنه صار حاملا 
النجاسة فوق حمله» وكان ذاكراً لا ولو لم يرفعها لأنه حامل لها . فقول الشيخ : 
«أو كانت أسفل نعل» يعى وهى متعلقة بالنعل» وليس المراد أنه واقف علريها بالنعل 
الطاهر . إذ لو كان الأمر كيلك لم تبطل إذا رفع نعله عند التذكر ء أو العلم 
ووضعها على أرض طاهرة ولا يحتاج للها . 

فعلم أن الكلام فى النعل المتنجس أسفله لا الواقف به على نجاسة سجافة » 
فعبارتنا أحسن من عبارته إذ عبارته توهم خلاف المراد . والتعبير بسل” أول من التعبير 
بخلع » لأن السل يفيد الحفة والحلع يصادق ولو مع الرفع بها . ومفهوم (سل رجله) 
أنه لو لم يخرج رجله مننعله لبطلت» لكن حيث يصدق عليه أنه حامل للنجاسة 


قوله : [ أربعةع إلخ : وهى: إن استقرت عليه» واتسع الوقت »ووجد مانتزال 
به» ولم تكن معفوًا عنها » وقوله وثلاث إلخ : أى بإسقاط الأول لآنه الموضوع . 

قوله : [ على ماتقدم ] : أى من أن الظهرين للاصفرار › والعشاعين للفجر » 
والصبح الطلوع . 

قوله : 1 بأسفل نعل ]: وأما لوتعلقت بأسفل حف فتذ كرها فتيطل بها الصلاة 
بالشروط المتقدمة لكونه كثوب العضو فى شدة الالتصاق باليجل» بخلاف النعل 
فهو كالحصير . هكذا فرق شرخنا ی مسوعه . 

قوله : [ لاتبطل الصلاة ] إلخ : أى ولوتحرك النعل بحركته حين سل رجله لأأنما 
كالخصير . خلافاً لمن قال إذا نحرك بحركته تبطل . 


2 باب الطهارة 
وذلك حال السجود أو حال رفعه لرجله بالنعل» وعلم أن من صلى على جنازة وهو 
لابس لنعله المتنجس أسفله 'فصلاته صحيحة . 
E 7‏ 5 = 5 و 2 ت 
٠‏ (ولايتصلى عاغ لبت عليه كثوب كافر وسكير وكتاف ‏ وغير مصل » ومايسنام 


قوله : [ أن من صلئ على جنارة] إلخ : أى أو لاء من قيام أو كان يلع 
رجاه منها عند السجود . قال ابن ناجى : والفرق بين النعل ينزعه فلا تبطل صلاته 
والثوب تبطل ولو طرحه» أن الثوب حاملله والنعل واقف عليه والنجاسة ف أسفله» 
فهو كا لو بسط على النجاسة حاثلا كثيفاً . 

قوله : [ ولا ْصلى ع : بالبناء المفعول أى يحرم صلاة الفرض والنفل . 

قوله: كثرب كافرع : المراد بالثوب محمولهءكان الكافر ذكراً أو أننى » كتابينًا 
أوغيره باشر جلده أو لاء كان ما يستعمل النجاسة أو لا. ثم محل الحرمة إذاجزم 
بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك . أما لو تحققت الطهارة أو ظنت» فتجوز 
الصلاة به . وهذا فى الكافر حلاف ثياب شارب اللحمرمن المسلمين ؛ فإنه ف 
حالة الشك حمل عل الطهارة تقدياً للأص لى على الغالب (اه. من حاشية الأصل ). 
وفيه نظر. بل فى هذه المسائل كلها مى حصل شاك قدم الغالب» لأن غمرة تقديم 
الغالب لاتظهر إلا عند الشات نى الجميع . فالتفرقة فى بعض المسائل لاوجه لها 
ولا مستند له فى التفرقة . 

قوله : [ و كنّاف ع : ويجرى فيه ما جرى فى السكير . 

قوله : [ وما ينام فيه غيره ] : أى تحرم الصلاة بثوب ينام فيه غير المصلى إذا 
تحقفت نجاسها أوظنت أوشك فيها. وأمالو عل أنه يحتاط فى طهاربهاء أوظنذلك. 
جازت الصلاة فيها. وليس من هذا القبيلما يفرش ف المضايف فتجوز الصلاة عليه 
لأن الغالب أن النائم عليها يلتف فى شى ء آحر غير ذلك الفرش هكذا نى حاشية 
الأصل . ولكن كان شيخنا المؤلف يفصل ويقول : أما مضايف الريف فشأنها 
النجاسة . وأما مقاعد مصر وقيعامها فتجوز الصلاة علىفراشبا لأن الغالب التحفظ . 
وهو وجه معلوم بالمشاهدة . 

© تبيه : عمم المصنف هنا فى ثياب النوم وغير المصل وجعلها كثياب السكير 

والكافر لافرق بين ثياب الرأس وغيرها » موافقة ى ذلك لابن مرزوق وقد أيده 
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فيه غيراه » وما حاذى فرج غير عالم ): هذه الأحكامهى الى أشارها الشيخ رحمه 
الله فى الفصل السابق بقوله : « ولايصلى بلباس كافر إلخ6ء أخرتها هنا لأنه محلها 
وتقديمها فى الفصل السابق ذكر لها فى غير محلها . وهى مبنية على أنه إذا تعارض 
الأصل والغالب قدم الغالب ؛ فإن الأصل- فماذ كر الطهارة» والغالب النجاسة» 
وقولى : (ولا يسصانّى بماغلبت أى النجاسة عليه) إشارة لقاعدة هى : كل ماغلبتالنجاسة 
عليه فلا صلی به . وقوله: (كثوب كافر) إلخ أمثلة لبعض ماصدقت عليه هذه 
القاعدة . والشيخ إنما ذكر بعض الأمثلة دون القاعدة فلباس الكافر لا يصلى به 
لأن شأن الكافر عدم توق النجاسة بخلاف نسجه » فإن الشأن فيه توق النجاسة . 
والسكثير أ ىكثير السك ر--كالكافر . و(الكناف): الذىشأنه نزح الأ كنفة .و(غير 
المصلى ) : يشمل الصبيان والنساء والرجال الذي نلا اعتناء هم بالصلاة؛لآن شأنهم 
عدم التحرز من النجاسة » والثوب الذى ينام فيه غير مريد الصلاة لا تجوز به 
الصلاة ؛ لآن شأنه ما ذكر . وأما ما ينام فيه هو فهو أعلر بحاله . وكذا ما حاذى 
فرج غير العالم بأحكام الطهارة كالإزار والسراويل لا يصلى بهء بخلاف نحوعمامته 
وردائه » وبخلاف محاذى فرج العالم بالاستبراء وأحكام الطهارة . 

ولا كان بعض النجاسة يعىعنه للمشقة نبه عليه بقوله : 

(٠‏ وعفى عا يعر كسس 


(بن) . وهو حلاف مامشی عليه الشيخ خليل من استثنائه ثياب الرأس وما قاريها . 
قوله : [ وماحاذى فرج غير الم ] : من ذلك فوط الحمام إذا كان يدخله عوم 
الناسولكن لامجب غسل الحسد منها الحرج نعم هو الأول والأحوط »ع ذكره 
شرخنا فى مجموعهء فإ نكان لايدخله إلاالمسلمون المتحفظون فحمولة على الطهارة . 
قوله  :‏ حلاف نسجدع : وكذا سائر صنائعه فيحملون فيها على الطهارة عند 
الشك» ولو صنعها ببيت نفسه ولافرق بين ما صنعه لنفسه وغيره كنا يفيده البر زلى . 
قوله : [ كالكافر ] إلخ : هذا مما يؤيد الرد على محشى الأصل . 
قوله : [ غير مريد الصلاة ] : أى نى ذلك الثوب ٠‏ بأن أراد شخص الصلاة 
فی فراش نوم غيره . 


ف باب الطهارة 

لازم ) يعى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة الصلاة ودحول 
المسجد لا بالنسبة الطعام والشراب ؛ لأن ما يعنى عنه إذا حل بطعام أو شراب 
نجسه ولا يو زأكله وشر به ءوهذه قاعدة . ولا كان أحذ اب ريات من القواعد الكلية 
قد یخی عل بعض الأذهان: صرح ببعض جزئيات للإيضاحبقوله : (كسلسى الخ .) 
والمراد بالسلس : ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث ؛ كالبول والمذى 


قوله: 1 يعى عن كل ما يعسر] : أخذ الكلرة من لفظ [ما] لأنما من صيغ 
العموم : ومعی يعسر : شق . 

قوله: [ إذاحل بطعام ] إلخ : أى كاتقدم أن الطعام المائم وما ى حكمه 
ينجس إذا حلته نحاسة ؛ أى نجاسة كانت . 

قوله : 1 ولا يحوز أكلم إلخ : أى مالم يتعين للدواء على أحد القولين 1 

قوله : [ وهه قاعدة ]: اسم الإشارة عائد علىقول المصنف: [وعقى عا يعسر]. 
ومعى القاعدة الضايط الكلى الذى اندرج نحته ابلتزثيات » وقالوا فى تعريفها: قضية 
كلية يتعرف منها أحكام جزثيات موضوعهاء فالقضية الكلة هنا مى : وكل ما يعسر 
يعىعنه. فيندرج تحت« كل اجميع الحزئيات الاتية وغيرها . وضابط استخراجها 
أن يؤق بقياس من الشكل الأول يجعل موضوع صغراه جزثينًا من جزئيات القاعدة» 
وحمولها موضوع تلك القاعدة ونجعله الحد المكرر » ونجعل محمول كيراه عمول 
تلك القاعدة » ونحذف الحد المكرر ينتج المقصود ومساقه هكذا : السلس يعسر 
الاحبراز منه » وکل ما يعسر الاحيراز منه معفو عنه» فيتتج : السلس معفو عنه : 
ولذالكيقولون :من قواعد الشرع «إذا ضاق الأمر اتسع» ٠‏ وعند الضر ورات تباح 
الحظورات » . قال تعالى : ر( ما جعل عليكم ی الدين من حرج . 
© فرع : قال فى اللخيرة : إذا عى عن الأحداث ىحق صاحها عى عنها 
ف" حق غيره لسقواط اعتبارها شرعاًء وقيل : يعنى عنها فى حق غيره لأن سيب العفو 
الضرورة ولم توجد فى غيرهء ويمرة الحلاف تظهر ىجواز صلاة صاحبها إماماً بغيره» 
وعدم الحواز فعلى الأول تجوز وعللالثانى تكره» وإنما لم يقل بالبطلان علىالثانى 
لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة فى حقه » وحصت صلاة 


. 1۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 
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والمى والغائط يسيل من احرج بنفسه فيعى عنه ولا جب غسلهللضرورة إذا لازم 
كل يوم ولو مرة ٠‏ ولیس المراد بالملازمة هنا ما يأقى فى نواقض الوه وء . 

» (وپلل باسور ووب ار تجتهد" ) أى يعىعن يلل الباسور بصيبالبدن 
أو الثوب كل يوم ولو مرة . وأما اليد فلا يعنى عن غسلها إلا إذا كثر الرد” بها » 
بأن يزيد على المرتين كل يوم وإلا وجب غسلها » لن اليد لا يشق غسلها كالثوب 
والبدن 4 ويعى عن ثوب المرضعة أو جسدها يصيبه بول أو غائط من الطفل سواء 
كانت اسا أو غيرهاء إذا كانت تجتهد فى درء النجاسة عنها حال نزوفاء بخلاف 


من ثم به لن صلاته مرتبطة بصلاته ( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ولا مجحب غسله ] : أىولايسن. ما أصاب الو بوالبدن والمكان حيث 
م يمكن التحول عنه . 

قوله : [ وليس اراد ] إلخ : أى لأن ما هنا من باب الأخباث وذاك من باب 
الأحداث . والأخحباث أسه لمن الأحداث فلذلك شدد ف الأحداث فما يأتى » فقالوا: 
لايعنى عنه إلا إذا لازم كل الزمان أوجله أو نصفه فلا ينقض الوضوء فى هذه اثلاث 
ولا يوجب غسلا النجاسة » وإن لازم أقل الزمان نقض مع العفوعن اانجاسة إن 
لازم كل يوم ولو مرة . 

قوله : [وبلل باسون ] : جمعهيواسير والمراد به الثابت داحل عر ج الغائط نحيث 
حرج مئه وعليه باولة النتجاسة > وف عب الظاهر أن خروج الصرم كالباسور. 

قوله : 7 بأن 0 على المرتين إلخ] : وفيل بل على المرة الواحدة ومثل اليد 
الحرقة الى يرد 

قوله 0 : أي الملبيس لا الى يرد بها فإنها كاليد جا عامت . 

قوله : [ عن ثوب المرضعة] إلخ : أى لإمكانها فلا يعنىعما أصابه إن أمكنها 
التحول عنه . 

قوله : [ أوغيرها ع: أى إناحتاجت للإرضاع لفتمرها أو لم يقبل الولد غيرها » 
وإلا فلا يعنى عا أصابها خلافا المشذالى فى جعلها كالأم طلقا . 

قوله : [تجتهد ] قيد فى المرضعة مطلقاً ًا أو غيرها » فإذا 'اجتهدت وأصابها 
شی ء عى عنه 2 غاية الأمر أنه يندب لما غسله إن تفاحش ¢ ولايجب عليها غسل 
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المفرطة. ودنحل اب زار والكشاف والطبيب الذى يزاول اب حر وح تحت الكاف. وندب 
لها ولن لتق بها استعداد ثوب للصلاة , 

ه (وقد ر د رهم من دم وقبسّح وصديد ) : أى يع ىعن قدر الدره البغلى وهو الدائرة 
السوداء الكائنة ف ذراع البغل فدون. وقول الشيخ""' : وادون درهي' المفيد أن ماکان قدر 
ما أصابها من بوله أو عذرته ولو رأته » خلافاً لابن فرحون القائل بأن ما رأته لابد 
من غسله . 

قوله : [ ودنحل الحزار ] إلخ : أى فيعى عنم إن اجنهدوا كالمرضعة . 
قوله : [ وان ألحق يبا ] : أى ممن دحل نحت الكاف . وأما صاحب السلس 
فلا يندب له إعداد ثوب لعدم ضبطه . 
قوله : [ وقدر درهم] : أى ولو كان مخلطاًماء حيث كان طاهراً. نعم إن خخالطه 
نجس غير معفو عله انتى العقو . وخحالفت الشافعية ؛ فعند نصف درم مثلا من 
دم إذا طرأ عليه قدر ' نصفه ماءطهوراً لايعي عنه لأن الدم نجس الماء » وإذا 
طرأ عليه ذلك من نفس عين الدمالنجسما زال معفرًا عنه وهذا ما يستغرب . وقد 
بلغز به ! وقد قات ق ذلك : 
ج الفقيه الشافمى وقل له ماذلك الحكم الذدى يستغرب؟ 
نجس عفوا عنه فلو خالطه نجس طرا فالعفوباق يصحب 
وإذا طرا بدل النجاسة طاهر 2 لاعفو يا أهلالذكاء تعجبوا ! 
( أه. من حاشية شخنا على جميعه ) . 
وأما لو صار بسبب المائع زائداً على درهم فلا عفو . والعفو عن يسير الدم 
والقبح والصديد فى الصلاة وخارجها فى جميع الحالات. وقيل اغتفاره مقصور على 
الصلاة ؛ فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيهاء ولايعيد. وأا إذا رآه خارجها فإنه يؤمر 
بغسله . هكذا حكى عن المدونة . واختلفوا فى الأمر بالخسل»فغيل: ندباً» وقيل: 
وجوياً والمعرل عليه ما مشى عليه المصئف من الإطلاق وهو مذهب العراقيين . 
قوله : [ وهو الدائرة ] : أشارالشارح إلى أن المعتبر المساحة لاالكمية » أى فالعبرة 
بقدره فى المساحة ولو كان أ کر ف الكمية كنقطة من الدم نخينة. (اه. من حاشية 


الأصل ) . 


( ۱ ) عبارته فى ذلك : « وی عما يعسر , . ودون درهم من دم مطلقاً وقيح . . الخ » . 
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الدرهم لا يعى عنه » ضعيف. وسواء كان ما ذكر من الدم وما بعده ٩‏ أصابه من نفسه 
أو من غيره من آد أو من غيره ‏ ولومن خترير- بثوب أو بدن أو مكان » كما 
يفيده إطلاق عبارته. وصرح الشيخ بالإطلاق لكن قدمه على القبح والصديد والأولى 
له تأخيره عنهما ۳) : 
» (وفضملة._دواب لمن يدزاولها) : أى أنفضلةالدواب من بول أو روث سواءكانت 
الدواب خيلا أوحميراً أو بغالا إذا أصابت ثوب أو بدن منشأنه أن يزاوها بالرعى 
أو العلف أو الربط ونحو ذلك - يعي عنها لأن المدار على المشقة وهى حاصاة 
لمن شأنه مزاولتها . (وأمر بالغسل كلما أصابته فلا مفهوم للق.ود الى ذكرها الشيخ 
بقوله ١:‏ وبول فرس لغاز بأرض حرب » . 
قوله : [ ضعيف] إلخ : اعلم أن المسألة فيا ثلاث طرق » الأول: أن ما دون 
الدرهم يع عنه اتفاقاً وما فرقه لايع ىعنه اتفاقاً» وف الدرهم روايتان: والمشبور عدم 
العفو . والثائية: مادون الدرهم يعى عنه على المشهورء والدره وما فوقه لايعى عله 
اتفاقاً . والثالثة: أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجحء فلذلك اقتصر عليه 
مصنفنا تبعاً لابن عيد الحم وصاحب الإرشاد . 
© تنبيه : إنما احتص العفو بالدم وما معه لآن الإنسان لايخو عنه؛ قهوكالةربة 
المملوءة بالدم والقبح والصديد» فالاحترازعن سيره عسر » دون غيره من النجاسات 
كالبول والغائط والمى والمذى . وما نقل عن مالك من اغتفار مثل رءوس الإبرمن 
ابول ضعيف . نعم ألحق بعضهم بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول 
الطرقات إذا لم يتبين » فلا يجب غسله من ثوب أو جسد » أوخحف مثل أن تزل” 
الرجل من النعل وهى مبلولة فيصيبها من الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له 
إذ لاعكن التحر ز منه . ( انى بالمعبى من حاشية الأصل ) . 
قوله : [فلا مفهوم للقيود ] : أى الأربعة وھی: بول وفرث وغاز وأرض ا خرب . لأن 
المدار على مشقة الاحتراز . وحاصل الفقه أن كل من عانى الدواب يعنى عا 
أصابه من بها وأرواماء كان فى الحض رأو فى السفر بأرض حرب أو غيرها . غاية 


. » .. وما بمده أى قوله: « قح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب ,أثرذباب من عذرة‎ )١( 

(؟) جمهور اذاهب على أن الأصل أن الفاحش «اليسير اللى يى عنه من التجاسة » 
لاحد له فى الشرع وإنما هو قدر ما يستفحشهكل إنسان فى نفس . وروى ابن قدامة فى المغى عن أبن 
عباس رما فحش فى قلبك » . وقال إن ١ا‏ روى ف مقدار الفاحش م يصح . وإبما تضع المأأهب 
فى ذلك معايبر تقديرية يستأنس بها . 
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» (وأثر ذباب من نجاسة ودم حجامة مسح حی يبرأ) : أى يعىعن أثر الذياب 
يقع على العذرة أو البول أو الدم بأرجله أو فه » ثم يطير ويحط على ثوب 
أوبدن . فقولنا : (من نجاسة) بيان لأثر وهو أع من قوله «من عذرة» إذ لامفهوم لها . 
ومثل الذباب الناموس » أوأراد به ما يشمل الناموس . والعامة تقلب الباء الأخيرة نون 
ويشددون الأول » وكذلك يعنى عن أثر الحجامة إذا مسح بخرقة ونحوها إلى أن يبرأ 
اهال .مشقة غسله قبل برء ارح . فإذا برأ غسل كا قال الشبخ ء أى وجوبنًا أو 
استنانًا على ما قدمه من اللحلاف . | 
٠‏ (وطين كطر ومائه تلطا بنجاسة ما داءطريًا فى الطعرقولوبعد انقطاع 
نتروله »إلاأن تغلب عليه أو تصيب عيشها) : يعتى عن طين المطر ونحوه كطين الرش 
ومستنقع الطرق . وكذا يعى عن ماء المطر وما ذكر معه حال کون ما ذكر من 
الطين أو الماء مختلطًا بنجاسة » وإلا فلا محل للعفو وسواء كانت النجاسة عذرة أو 


ما هناك أنه إذا وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجّباده » بل العفو مطلق لتحقق 
الضرورة مخلاف ما إذا اختل قيد من الأريعة فلا بد من اجاده ما ذاكره 
فى الأصل . 
قوله : [ ومثل_اذباب] إلخ: أى فهو «ستعمل فى حقيقته ويقاس عليه الناموس . 
قوله : [ أوأراد به مايشمل] إلخ : أى ففيه مجاز من إطلاق الخاص وإرادة العام» 
ويقاس عليه الل الصغير . وأما الكبير فلا يعى عنه لأن وقرعه على الإنسان 
ادر . : 
قوله : [ إلى أن يبرأ] : فيه إشارة إلى أن [حى] نى المأن بمعنى إلى . 
قوله : 7 أى وجوباً ] إلخ : مل ذلك إذا كان أثر الدم أكثر من درهم » 
وإلا فلامحل لوجوب الغسل ولا لاستنانه . ومثل أثر الحجامة أثر الفصد فإذا برأ أمر 
بالغسل على ما تقدم وصلى متعمداً وم يغسل ٠‏ أعاد فى الوقت على الراجح مما ى 
خليل ليسارة الدم » لكونه أثراً لاعيتا : ومراعاة لمن لايأمره بغسله . 
قوله : [ ونحوه ] وقوله فبا يأ[ وكذا] إلخ إشارة لما أدخلته الكاف . 
قوله : [ سواء كانت النجاسة] إلخ : أى وكان الطين أكثر منها تحقيقاً أو ظنًا 
أو تساوياً بدليل ما ياتى . 
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غيرها ما دام الطين طريئًا فى الطرق يخشى منه الإصابة ثانا + ولو بعد انقطاع 
نزول المطر. ول العفوما لم تغلب النجاسة على الطين بأن تكون أكثر مته يقيناً أو 
ظنًا كنزول المطر على مطرح النجاسات » أو ما لم تصب الإنسان عين النجاسة 
الغير الحتلطة بغيرها » وإلا فلا عقو ويجب الغسل . كما لا عفو بعد جفاف 
الطرق » فيجب غسل ما أصاب أيام النزول » وطراوة الطين لزوال المشقة . ولا 
يخ عليك أن عبارتنا أوضح وأشمل من عبارته وقولنا: [عينها ] فاعل تصيب › ومفعوله 
محذوف أى تصيبه عينها . 

٠‏ (وأثر دمل سال بنفسه أواحتاج لعتضره أوكذرت ): يعنىعن أثرالدمل 
من المدة السائلة بنفسها من غير عصرهء فإن عصره لم يعف عا زاد على الدرهم إلا أن 


قوله : 1 بأن تكونح إلخ : أى فلا عفوعلى غير ظاهر المدونة » وهو مفو عنه 
على ظاهرها . 

قوله : [كنز ول المطر ] إلخ : مثال لما اختلفت فيه المدونة مع خيرها . 

قوله : [ أو مالم تصب الإنسانع إلخ : أى فلا يععى عنه اتفاقاً . 

والحاصل أن الأحوال أربعة: الأولى والثائية : كون الطين أكر من النجاسة 
أو مساويا ها تحقيقا أوظنًا ولا إشكال ف العفو فيهماء والثالثة: غلبة النجاسة على 
الطين تحقيقاً أو ظنًا وهو معفو عنه على ظاهر المدونة ويجب غسله على ما مشى 
عليه شارحنا تبعاً لابن ألى زيد . والرابعة : أن تكون عينها قائمة وهى لاعفو 
فا اتفاقاً . 

© تنبيه : قيد بعضهم العفوعنطينالمطر با إذا لم يدخلهعل نفسه» و إلافلاعفو؛ 
وذلك كأن يعدل عن الطريق السالمة الى فيها طين بلا عذر . 

قوله : [ أو احتاج لعصره ] : أشار بهذا إلى ما فى أبى الحسن على المدرنة من أن 
الدمل الواحدة إن اضطر إلى إنكاتها وشق عليه تركها فإنه بعى عا سال منها . 
قال شرخنا فى جموعه : والظاهر أن من الاضطرار إلى إنكاتمها وضع الدواء عليها 

قوله : [فإن عصره ع إلخ : عله مالويسلمنه شى ء بنفسه بعد العصر الأول »خرج 
منه شىء عند العصر أو لا ؛ لأنه صدق عليه أنه سال بنفسه ول العفو إن دام 
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يضطر لعصره . فإن اضطر عى عا زاد على الدره لأنه عنرلة ما سال بنفسه . 
وكا إن كثرت الدمامل فإنه يعن عن أثرهاء ولو عصرها إن كثرتها مظنة الاضطرار 
كالحكة وا والحرب . 

٠‏ (وذيل_امرأةأطيل لستر »ورجثل_ بلّت مرا بنتجس يابس ) : يع ىعن ذيل 
ثوب المرأة بحر على الأرض المتنجسة فيتعلق به الغبار بشرط أن تون إطالته للستر 
لاللخيلاء !' )ويعنىعما تعلق برجلمبلولة مر بها صاحبها بنجاسة يابسة فرجوز للمرأة 
وذى الرجل الصلاة بذاك ولا نجب عليهما امس ل ولا حاجةلموله : : ويطهران عا بعدهع 9" . 

ه (وخف ونعل من روث دوابً وبوا إن ”لكا وا" لحقت بهما رل الفقير) : 
یی ع۴ا أصاب العف والنعل من أرواث الدواب وأبواها فى الطرق وال ما كن الى 
تطرقها الدواب كثيراً لعسر الاحتراز من ذلك بخلاف غير الدواب كالآدى والكلب 


سيلانه أولم ينضبط ء أو ياتى كل يوم ولو مرة . فإن انضبط وفارق یوما وأ ىآخر 
فلا عفو عما زاد على الدرهم » ولو مصل بنفسه . كذا يؤخذ من الأصل . 

قوله : [ وكذا إن كثرت ع : أى بأن زادت على الواحدة . 

قوله : [ وذيل امرأة] : أى غير مبتل كا قيده فى الأصل » وظاهره عدم 
الفرق بين اخرة والأمة . وهوكذلك خلافاً لابن عبد السلام حيث خحصه بالحرة لكون 
الساق فى حقها عورة وغيره راعى جواز السار ف 

قوله : [ أطيل لسر ع : من المعلوم آنا لاتطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة 
لحف .فعلى هذا لو کانت لابسة لحف فلا عفو ء سواء كان من زیا أم لا کا نقله 
(ح) عن الباجى راه ما فى حاشية الأصل) . 

قوله : [يابس] :اسم فاعل وهو معبى قول خلیل : :س 77 يفتح الباء فإنه مصدر 
بمعى اسم الفاعل ا على أنه صفة مشبهة ا 
كان اليل باب والنجس كذلك ٠‏ فلا يتعلق بالذيل شى ء فلا محل العفو قلت 
قد يتعلق به الغبار وهو غير معفو عنه فى غير ا محل كما فى حاشية الأصل . 

قوله : [ الى تطرقها الدواب كثيراً] : هذا القيد نقله ف التوضيح عن سحنون . 

)١(‏ دوى مالك ف الوا أن آم سلمة سألتها امرأة فقالت: إفى امرأة أطيل ذيل وأمثى فى اكان 
القذر ؟ فقالت آم سلمة قال رسو الله صل الله عليه سل : يطهره ما بعده . 

(؟) عبارة الشيخ فى ذلك : «وؤذيل اءرأه مطال السار ورجل يلت ران بنجس يبس » 
يطهران عا يعله ۾ . 

0( وعبارته : « ورجلر بت عران بنجس يبس يطهرات ما بيده » . 


إزالة النجاسة قل 


والحر وتحوها » فلا يعى عما أصاب من فضلاتها . وبخلاف ما أصاب غير العف ٠‏ 
والنعل كالثوب والبدن فلا عفو» وهو معنى قول الشيخ : « لا غيره » . وألحق االخمى 
رجل المكلف الفقير الذى لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل فى العفو بالف 
والنعل . وأما غير الفقير فلا يعنى عما أصاب رجله منهما لعدم عذره . وبعضهم 
ألحقها بهما أيضا . وشرط العفو إن دّلنك كل من الخف أو النعل أو الرجل بخرقة 
أو تراب أو حجر أو مدر دلکًا لا يبى معه شی ء من العين 8 

© )وا تفاحش” ند ب غسانه كدم البراغيث ) : أى أن ماتفاحش ما تقدم 
ذكره من المءفوات بأن حرج عن العادة حى صار يستقبح النظر إليه » فإنه يندب 
غسله . کا أنه يند ب غسل دم البراغيث إذا تفاحش لا إن لم يتفاحش . 

» (وما سقط من المسلمين على مار حم على الطتهارة » وإنسأل صد قالعدل): 


وعلن هذا فلا يعى عما أصاب الحف والتعل من أرواث الدواب وأبوالها بموضع 
لا يطرقه الدواب كثيراً ولو دلکاً . 

قوله : [ وألحق اللخمى ] إلخ : ومثله غى لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على 
اللبس لمرض . 

قوله : [ لايبى معه شى ع] إلخ : ولايعتبر بقاء الريح واللون . 1 

قوله : [ مما تقدم ذكرد] إلخ : يحسرز عا لم تذكره كالسيف الصقيل والمرأة 
فلایندب غسله للإفساد . 

قوله : [ من المعفوات ع : نى الحاشية أن مادون الدرهم من الدم وما معه يندب 
غسله » ون م يتفاحش وعليه فلا وجه للتقييد بالتفاحش . 

قوله : [دم البراغيث] إلخ.: فسره فى الأصل تبعاً الخرشى وغيره- بالحرءء اثلا : 
وأما دمها الحقيى فداخل فى قول المصنف: ودون درم. قال شيخنا ف جموعه : 
وقد يقال هو كدمل زاد على واحدة أى فبعى عنه ولو زاد على درم » غابة 
ما هناك يندب غسله عند التفاحش فتعميم شارحنا صواب . 

قوله : [ ما سقط من‌المسلمين] إاخ : حاصل الفقه أن الشخص الساقط عليه 
شی ء› إما أن يكين مارا أوجالساً نحت سقائف المسلمين أوكفار أومشكرك فيهم. 
وى كل إما أن يتحققطهارة الواقع » أو يظهاء أو يتحققالنجاسة» أو يظلها أو يشاك. 


A"‏ باب الطهارة 


الواو استثنافية» وما مبتدأء وحمل خبره ؛ يعنى أن الماء الذى يسقط على شخص 
مار أو جالس فى طريق من سقف ونحوه ولم تقم أمارة على طهارته ولا نجاسته فإنه 
يحمل على الطهارة فلا يطلب غسله إن كان الماء الساقط من قوم مسلمين » لأن 
شأنهم الطهارة . وإن شلك ف إسلامهم أو كفرهم حماوا على الإسلام؛ وليس عليه 
أن يسأل عن طهارته أو نجاسته لكنه إن سأل صدق الجيب إن كان عدل رواية 
بان كان مسلمًا صالمًا ذكراً كان أو أنثى حرًا أو عبد . فإن أخبر بالنجاسة 
وجب الغسل » أى إن بين وجهها أو اتفقا مذهبًا » وإلاندب . ولا عبرة بإخبار 
الكافر والفاسق » وينبغى ندب الغسل إن أخبر بالنجاسة . وأما ماسقط من بيوت 
الكفار فحمول عند الشك على النجاسة فيجب غسله » إلا أن يخبر عدل حاضر 
معهم بأنه طاهر . وعبارتنا أحسن من عبارة الشيخ من وجوه كا يعلم بالتأمل . 
٠‏ (وإعا يحب الغتسل” إنظن” إصابتسهافإن عل محلتها ؛ وإلافجميع المشكترك ): 
لا يحب غسل امحل المصاب بالنجاسة من بدن أو ثوب أو مكان أو إناء إلا إذا 
فهذه خسة عشر ؛ فإن تحققتطهارة الواقع أوظنت أو تحققت نجاسها أوظنت فالأمر 
ظاهر . فهذه اثنتا عشر صورة . وأما إذا شكء فإن كان مارا أوجالساً تحت 
سقائف «سلمين أو مشكوك فيهم حمل على الطهارة ولا يازمه سؤال . فإن أخبره 
- عدل رواية بالنجاسة عمل عليها إن بين وجهها أواتفةا مذهبا» فهاتان صورتان . 
وإن كانوا كفاراً فإنه يكون نجساً ما لم يخبره عدل رواية بالطهارة » وإن لم يتفق 
معه فق المذهب وم يبين يجهها . 
قوله : [ ولیس عليهع : أى وجوياً فلا يناق الندب , 
قوله : [ لكنه إن سأل ع : أى كما هر المندوب . 
قوله : [ إن أخبر بالنجاسة ] : أى ما ذكر من الكافر والتماسق . 
قوله : [إلا.أن ير عدل ]: أى فيتصدق وإن م يتفق معه ف المذهب فلم دبين 
وجهها کا تقدم. مخلاف الإخبار فيا يحمل على الطهارة فلا بد مع العدااة من اتفاق 
المذلهب 51 تلم : 
قوله : [ كا يعلم بالتأمل ] : أى فإنمن تأمل وجد فبا إجمالا من وجوه و إيهام 
لاف المراد . 


إزالة النجاسة A۱‏ 
ظن إصابة النجاسة له“. وول إن علم . فإن علم انحل المصاب اقتصر عليه وإن 
لم يعلمه بعينه بأنم حصل شك ؛ هل أصابت النجاسة الحققة أوالمظنونة هذه الناحية 
أوهذه أو هذا الكم أو الكم الآخر » أو فردة اللحف هذه أو الأخرى» تعينغسل 
جميع ما شلك فيه » ولا يك ىالاقتصار على »ل واحدء فإن كانا ثوبين كىغسل 
أحدهما الصلاة فيه إن اتسع الوقت ووجدما يزيلها به و إلا صف ىيأحداهما واجتهد . 

© ( ويطيدرٌ إن انتفصل الماء* طاهراً 


قوله : [ أو المظنونة ] : أى فالمشكوكة والمتومة لاتعد . 
قوله : [ ما شك فيه ]: أى تردد فى محلين أو أكثر مع حقت‌الإه 'بة أو ظها . 
قوله : [ على ممل واحد] : أى حيث كانا متصلين أوق حكمهما كاللفين» 
فيجب غسلهما معا ولايتحرى واحداً بالغسل فقط على المذهب . وقال ابن العرلى إنه 
يتحرى فى الكمّين واحداً يغسله كالثوبين. ويل الحلاف إذا اتسع الوقت لغسل 
الكسّين ووجد من الماء ما يغسلهما معا > فإن لم .يسم الوقت إلا غسل واحد أو لم 
يحد من الماء إلا ما يفسل. وإحداً تحرى واحداً بغسله فةط اتفاقاً > م يغسل الثانى 
بعد الصلاة فى الفرع الأول» و بعد وجوده فى الفرع الثانى.فإن لم يسع الرقت سل 
واحد » ضللى بدون غسل لأن المحافظة على الوقت متتدمة على طهارة الحبث . 
٠.‏ قوله :1 فإكانا ثؤبين ]: المراد شيئين منفصلين؛ بحيث يصلى بأحدهما دون 
الائخر. 3 
-قوله : [ إن انسم الوقت عإلخ : أى والثوب الباق لم يغسل محكوم بطهارته . 
قوله : [واجہد] : أى تحرى طهارة ثوب وصلى بدإن وجد سعةمنالوقت لتحر يه » 
وإلاصلىبأيہما .وما قاله الشارح تبعاً للشبخ خليل هوالمعول . وقال ابن الماجشون: 
<إذا أصاب أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ول تعل عیہا صلى بعدد النجس » وز يادة 
ثوب كالأوانى .وفرق للمعتمد بين الأوانى والأثواب يخفة الأخباث عن الأحداث . 
قوله : [ إن انفصلالماء طاهراً ] : أى ولا يضر تغيره بالأوساخ » وذلككثوب البقال 


)١(‏ اتفقت -المذاهب على أن الغل تزال به جميع أنواع النجاسات . أ المسح فقد مال البعض 
هو رخصة فلا جوز إلا ق مواضع خاصة كإنقاء الخرجين . وقال البعض هو جائز لأى محل . وأسترد 
البعض عدداً فى الفسل والمسح . وا كتى البعض بالإنقاء فلم يشترط عدا . أما النضح نقد قيل هو خاص 
بما شك فى طهارته. أما ماتتيقن نجاسته فيجب فيه الغسل. وقال اليعض هو مقصور على بول الصبى فقط . 


AY‏ ياب الطهارة 
وزال طعمها » بخلاف لون وريح عسرا كمصبوغ بها › ولايلزم عصره ) ؛ 
يعنى أن محل النجاسة من ثوب أو غيره يطهر إن انفصل الماء عنه طاهراً ولو لم 
ينفصل طهوراً خلافًا لظاهر كلامه . بل المدارعلى زوال طع, النجاسة ولونها 
وريحها فى بى إف الماء المنفصل شىء من ذلك فاحل لم يطهر والغسالة نجسة؛ لكن 
الطعم لابد نى طهارة امحل من زواله» ولو تعسر . وأما اللون والريح فإنتيسر زوالهما 
فلا بد من زواهما وإن تعسر » كثوب مصبوغ بزعفران متنجس أو نيلة كذلك » 
كا لو وقع فى الدن” فأر فات فيه كا يتفق كثيرآً ‏ أو أصاب الثوب مو" 
انطبع فيه وتحو ذلك » فلا يشرط زوافما لعسره عادة؛ إذ لايرجع عادة لحالته 
الأول . ولا يقال الريح يسهل زواله » لأنا نقول بعض الروائح كالمسك والزباد 
المتنجسين لا يسهل زوال ريحهما . فقوله : (كصبوغ بها ) أى بالنجاسة مثال 
المتعسر » فإذا طهر بانفصال الماء طاهراً لم يازمه عصره . 
© (وتطهر الأرض بكثرة إفاضية الماء عليها ) : الأرضالمتنجسة إذا انصي الماء 
واللحام إذا أصابته نجاسة . فلا يشترط نى تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ » بل 
مى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة كى ء كنا قال الشارح . 
قوله : [ وزال طعمها] : ويتصور الوصول إلى معرفة ذوق‌النجاسة ‏ وإن كان 
لايجوز ذوقها س بأن تكون نى الفمءأو تحقق أو غلب على الظن زوالا » فجاز 
له ذوق احل!ء اخختباراً أو اركب الهى وذاقها . وحرمة ذواقها مبنى على أن التلطخ 
بها حرام والمعتمد الكراهة "كما تقدم ( اه من حاشية الأصل) . 
قوله : [مخلاف لون وريح] إلخ : أىولا جب أشنان 10 ونحوه لإزالتهماء خلاف 
الطعم فلا بد من زواله على كل حال . 
قوله : [ شى ء من ذلك ] : أى من أعراض النجاسة لونآ أو طعما أو را . 
قوله : [أما اللون والربح ع إلخ : إن قلت : ما الفرق بين اللوذوالر يح و بين الطعم؟ 
قلت : الفرق أن طعم جرم النجاسة باقمعه بخلاف اللون والريح فهما من الأعراض. 
قوله : [ لم يلزمه عصره ] : أى حيث زال الطعم وكذا لايازمه تثليث الغسل 
خلافاً للشافعية » ولاتسبيعه خلافا للحنابلة ( انبى شيخنا فى جموعه ) . 


. أشنان : مادة تستعمل للتظيف كالصابون وورق السدر وغيرهما‎ )١( 


إزالة التجحاسة Ar‏ 
عليها من مطر أو غيره حتى زالت عين النجاسة وأعراضها طهرت ؛ كا وقع للأعرابى 
الذى بال فى مسجل الرسول صل الله عليه وسلم فصاح به بعض الصحابة فأمريهم 
الى صلی الله عليه وسلم بتركهء ثم آمرھ بأ يعمبوا عليها ذنوبًا من ماء . والحديث 
رواه الشيخان ) 5 

3 (وإن شك ف إصايتها لبدن غتسل» ولثوب أو حصير وجب نضحه بلانية. 
كالغسل : وهورش باليد أوغيرهم» فإن ترك أعاد الصلاة كالغتسل» لاإن شك فى 

قوله : [ ذنوباً] : بفتح الذال : الدلو. وهذا الحديث فيه رد على من يأمر 
بالتغليث أو التسبيع . 

قوله : [ وإن شك ف إصابتها ]: أى مع حقق النجاسةأو ظلْها بدليلآخر العبارة 

قوله : [ولثوب أو حصيرع : والفرق بين اليدن وغيرهء أن اليدن لايفسد بالغسل» 
مخلاف غيره فقد يفسد بالغسل» فخفف فيه عند الشاك ف الإصابة . وم يتعرض 
المصنف للأرض الى شك فى إصابتهاء هل تغسل أوتنضح ؟ ولكن الذى حكاه 
ابن عرفة : أا تغسل اتفاقاً. وقيل: تنضح كا فى الحطاب وغيره راھ من شيخنا 
ف جمرعه) . ولكن لاوجه لنضحها بدليل الفرق المتقدم بين اليدن وغيره . 

قوله : [ بلا نية] : قيد فى التضح لأنه المتوه لكونه تعدا . وأما توهم كون 
الغسل بنية فبعيد . 

قوله : [فإن ترك أعاد الصلاة] إلخ: ماذكرهالمصنف من إعادة من" ترك النضح 
الصلاة كن ترك غسل النجاسة المحققة» قول أبن حبيب» وهو ضعيف» (المعتمد 
قول ابن القاسم وسحنون وعيسى من أنه بعك ى الوفت قط لحفة أمر النضح 3 
ويمكن تعشيته .على المعتمد بجعل التشييه فى مطلق الإعادة ليس بتام . بل قال 
القرينان؛ أشبب وابن نافع وابنالمااجشون : لا إعادة عليه أصلا. وللحفة النضح لم يقل 
أحد بإعادة الناسى أبداً كا قيل به فى ترك غسل النجاسة وذلك لأن عندنا قولا 
لأبى الفرج يقول بوجوب إزالة النجاسة مطلقاً ولومع النسيان كما تقدم لك أول 


)1١(‏ حديث الأعراني الذى بال فى المسجد وصله مالك ف الموطأ عن عيى بن سعيد وأخرجه 
عبد الرزاق فى مصنفه وقال: هو أصح حديث يروىف الماء . وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه . ووصله 
البخارى ومسل . ومن رويات الإمام البخارى فيه وهى أكثر من واحدة : أن أبا هريرة قال؛ قام أعرابٍ 
بال فى المسجد فتناوله الناس فقال هم التبىصل اتعليه رسلم : دعو وهريقوا على بوله جلا ( بفتح 
السين وتسكين اليم - يعى دلوا كبيراً) من ماء أو ذنوباً ( بفتح الذال : دلو كبيراً أيضساً) من ماء 
فإنما بعثم ميسرين وام تبعثوا معسرين » . وعن أنس بن مالك نحو قال: « فلما قضى بوله أمر النبى صلى 
الله عليه وسلم بذئوب من ماء قأهريق عليه » . 


44 باب الطهارة 

نجاسة المصيب ) : هذا مفهوم قوله سابقا ونما يجب الغسل إن ظن إصابتها . 
وأشار إلى أن فى هذا المفهوم تفصيلا؛ حاصله أنه إن حصل شلك فى إصابة النجاسة 
نحل فلا يخلو إما أن يكون بدنًا أو غيره . فإن كان بدنًا وجب غسله كمحقق 
الإصابة . وإن شك فى إصابتها لشوب أو حصير وجب حه لا غسلهء فإں غسله 
فقد فعل الأحوط . والنضه”'؟: وش على الحل المشكوك بالماء المطلق بيده أوغيرهاء 
كفم » أو تلى مطر رشة واحدة واولم يتحقق تعميمها امحل . ولا يفتقر إلى نية كنا 
أن غسل النجاسة لا يفتقر» لها. بخلاف طهارة الحدث صغرى أو كبرى فإنها 
تفتقر لها كا يأنى وأشار بقوله : [ أو غيرها] إلى أنه لامفهوم لقوله: «باليد ". 
وأما لوأصابه شىء تحقيقاً أو ظناء تمشك هلما أصابه نج سأؤ طاهر »فلا يحب 
عليه نضحه ولا غسله مله على الطهارة > كما على من الساقط على مار" من أمكنة 
المسلمين كا مر . وأوى إن شلك فى الإصاية وف نجاسة المصيب . 


الفصل . ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقاًء بلقيل إنه واجب مع الذكر والقدرة. 
وقيل إنه سنة مطلعاً وقيل باستحبابه وصرح به عبد.الوهاب فى المعونة» داستحسته. 


قوله : [ كفم ] : ويحرى فيه الحلاف المتقدم بين ابن القاسم وأشهب . 

قوله : [ ولا يفتقر إلى نيةع : أى خلافاً لنيقول بالافتقار لكونه تعبديا . 
وأجيب بأن حل كين التعبدى يفتقر لنية إن كان فى النفس ء وأما فى الغير 
كالحصير والثوب هنا وكغسل الميث » فلا يفتقر ها . 

قوله : [ كا مر ع : أى من حمله على الطهارة عند ااشاك . 

قوله : [ وأولى إن شك ] : أى فى عدم لزرم النضح والغسل لضعف الشاك 
فلذاك تركه المصنف . 
© تنبيه : ذكر شيخنا نى جموعه أنه يجب الغسل على الراجح لاالنضح إذا شاك 
فى بقاء النجاسة وزواها » نعم ملاق ما شلك ف بقاتها به قبل غسله ينضح من 
الرطوية على ما استظهره الحطاب راد ). ومعى ما ذكره أنه نحقق نجاسة المصيب 


)1( حديث أم قيس يونت محصن آنا أنت بابن لها صغير م يأكل الطعام » إلى رول الله صلى الله 
عليه وسلم » -قاجلسه فى حجره فبال على ثويه» فاء] رسول الله صل الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يفسله ‏ 
أثبته البخارى فى صحيحه ووصله مالك فى الموطاً وقال فى تنوير الموالك إن الأصل ادعى أن قوله 
« وام يغسله » مدرجة فى آخر المدیث من كلام ابن شباب . وقال ابن شباب : فضت السنة أن يرش 
بول الصبى وينسل بول المارية أخرجه عبد الرزاق فى مصنقه . 

(۲) عبارة خليل ف ذلك « وهو رش يايد بلانية ۾ , 


إزالة النجاسة Ao‏ 
© ( ولو زال عين‌النجاسة بغير مطلق لم ينجسملاق محللها) : إذا زالت عين 
النجاسة بغير ماء مطلق بأن زالت بماء مضاف أوماء ورد وغوه" ثم لاق محل 
النجاسة وهو مباول لا طاهراً من ثوب أو بدن أو غيرهما » أو جف محل النجاسة 
ولات محلا مبلولا » لم ينجس ملاق سحل النجاسة ف الصورتين ؛ لآنه لم يبق إلا الحكم 
والحكم لا ينتقل ؛ وللقول بأن المضاف كالمطلق لايتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه » 
وإن كان ضعيفا . 
ه ( ودب إراقة ماء وسل إنائه سبحا بلانية ولاتتر يب عند استعماله بو لوغ 
كلب أو أكثر لاطعام وحوض ) : إذا ولغ كلب أو أكترق إناء ماء مرة أو أكثر 
ندب إراقة ذلك الماء » وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدا » إذ الكلب طاهر 


لثوب مثلا وشات دل أزالها أم لا » ثم لاقاها ثوب آندروهى مبتلة » فالثوب الأول 
المشكوك نى بقاء النجاسة به يحب غسله على الراجح » وأما الثانى المشكوك فى 
إصابة النجاسة فيجب نضحه على ما استظهره (ح) . واستظهر (بن) أنه لاحب 
عليه شىء ف الثوب الثانى لأنه مشكبك ف نجاسة ما أصابه . 

قوله : [لم ينجس] إلخ : أى ولوكانا رطبين . 

قوله : [ لأنه لم يبق إلا الحكم ع إلخ : أىلأنهأمر اعتبارى » والأمور الاعتبارية 
لاوجود لها , 

قوله : [وإنكان ضعفاً ]: أى فهو مشهور مببى على ضعيف » قال شيخنا 
فى جموعه : وليس من الزوال -جفاف البول يكثوب. نعم لايضر الطعام اليابس 
كنا فى (عب) خلافا لما یامه (شب) وتبعه شیخنا . 

قوله : [ إراقة ماء] : أى إذا كان يسيراً . 

قوله : [ تعبداً ] : مفعول لأجله فهو علة لندب الإراقة والغسل» وهو من تعليل 
العام بالخاص » لأن التعبد طلب الشارع أمراً غير معقول المعنى » والطلب أعم . 
وكين الغسل تعبداً هو المشوور > وإثما حكم بكينه تعبداً لطهارة الكلب ء 

)١(‏ اتفقت المذاهب على أن تكين الإزالة بالماء لطهور فى جميع الحالات . واختلفوا قبا 
عدا ذلك لما رآه البعض من المقصود إزالة عبن النجاسة فتزال بأى شىء » وما رآه البعض الآخر من أن للماء 


مزيد خصوص نى إزالمَا . فقال أبو حنيفة ما كان طاهراً يزيل النجاسة من أى موضع . وقال البعض 
تزال ولو بنجس . واختلفوا فى إزالها بالعظ والروث والثى, النفيس كالذهب والحوهر . 


۸٦‏ باب الطهارة 

ولعابهطاهر 2١(‏ ولا يفتقر غسله لنية لأنه تعبد فى‌الغير كغسلالميت . ولايندب اثر يب 
بأن يجعل فى أولا هن أو الأخيرة أو غيرهما تراب » لأن طرق التتريب مضطربة 
ضعيفة لم يعوّل عليها الإمام مع كون عمل أهل المدينة على خلافه . وحل ندب 
غسله سبع عند إرادة استعمالهلاقبلهاء والباء فى قوله : [بولوغ ] سبية »والواوغ : [دخال 
لسانه تی الماء وتحريكه أى لعقه » وأما جرد إدخال لسانه بلا حركة أوسقوط لعابه 
أو سه الإناء فارغًا » فلا يسبع كا لو ولغ فى حوض أو طعام ولو لبن فإنه 
لا بأس بم ولایراق ولايغسل سبعنًاوأشار بقوله : [كل بأو أكثر] إلى أنه لا يتعدد 
الغسل سبعنًا بولوغ كلب مرات أو كلاب متعددة . 


ولذلك لم يطلب الغسل ف الحنزير. وقيل : إن ندب الغسل معلل بقذارة الكلب » 
وقيل لنجاسته» إلا أن الماء لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل» ولو ثغير لوحب . 
وعلى هذين القولين يلحق الحنزير بالكلب فى ندب غسل الإناء من ولوغه . 

قوله : 1 لأن طرق التاريب] إلخ : أى لأن التتريب لم يثبت فى كل الروايات 
وإنما ثبت فى بعضها وذلكالبعض 'وقع فيه اضطراب . 

قوله : [ لاقبلها ] : هذا هوالمشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية عبد الحق 
وقيل يمر بغور الولوغ : 

قوله : [ فإنه لابأس به] إلخ : خلافا للسادة الشافجية فى ذلك كله . 


)١(‏ المذاهب فى نجاسة الكلاب على ثلاثة : بعضها يرى أنْبا طاهرة كلها كا هو واضح فى 
الحاشية . وبعضها يراها كلها نجسة . وبعضها يرى النجاسة فى لعابها . وقد ورد فى صحيح البخارق 
عن عيد الله بن عمر قال : و كانت الكلاب تبول وتقبل وتدير فى المسجد فى زمان رسو الله صل الله عليه 
ولم فلم يكونوا يرشوتٍ شيعا من ذلك » (كتاب الوضىه با بإذا شرب الكلب ) ويبدو أن مقصد الإمام 
البخارى هو إثبات ما يراه من طهارة الحيوات وبوله رأرواثه' بصفة عامة . وتعقبه الحافظ ابن حجر فى 
الفح أنه لا حجة فيه لمن استد لبه على طهارةالكلاب للائفاق على نجاسةبويها . وقيل : المراد إذا كانت تبول 
خارج المسجد ثم تقبل وتدبر فى المسجد . أو أن ذلك كان قبل الأمر بتكرم المساجد . ولكن يرده 
قوله : وف زبان رسولٍ الله صل الله عليه وسلم » يعى مطلقا . 


فصل : فى بيان آداب قضاء حاجة الإنسان 
من دول أو غائط » وحكم الاستبراء والاستنجاء والاستجمار 
وهذه الأحكام من متعلقات طهارة الحبث فوجب تقديمها على طهارة الحدث . 
والشيخ رحمه الله أتخرها عن فرائض الوضوء وما يتعلق به » نظراً إلى أنها قد 
تطرأ على الإنسان بعد الوضوء . 
© (آداب قضاء الحاجة: جلوس” بطاهر » وسر لقتربهء واعمّاد” على رجدّل 
يبسرى مع رفع عقب التي 4 وتفريج فخذر-4 » وتغطية رأسهع وعدم التفاته ) : 
المراد بالآداب : الأمور المطلوبة ندب لمريد قضاء حاجته من بول أو غائط . 


فصل : 

قوله : [ آداب ] : جمع أدب وهو الأمر المطلوب شرعاً عند قضاء الحاجة » 
أعم من أن يكون الطلب واجبا أو مندوباً ؛ لأن بعض ما بأتى واجب . 

قوله : 1حاجة الإنسانع : المراد بالإنسان المككلف ولو بالمندو بات والمكروهات : 
فشمل الصى والصبية المميزين . 

قوله : [ وحكم الاستبراء ] : وهو وجوب استفراغ الأخبثين . 

قوله : [ والاستنجاء ] : معطوف على الاستبراء أى وحكم الاستنجاء وهو يجرى 
على حكم إزالة اانجاسة . 

قوله : [ والاستجمار ] معطوف أيضاً على الاستبراء وحكمه كالاستنجاء . 

قوله : [ وهذه الأحكام ] إلخ : جواب على سؤال مقدر وارد على المصنف 
تقديره : للم توافق أصلك؟ فأجاب با ذكر . 

قوله : [ جلوس ] : هو وما غطف عليه خير عن آداب . 

قوله : [ ندباع : أى بحسب غالبها . فلا يناش أن بعضها واجب كما تقدم 
التنبيه عليه . 

قوله : [ لمريد ع : إتما قال الشارح ذلك لأن الآداب للشخص لاللحاجة » 
فإن منها ما يفعل قبلها ومعها و بعدها . 

قوله : [قاضى حاجته] إلخ : هكذا نسخة الأصل بصيغة اسم الفاعل E‏ 


AY 


AA‏ باب الطهارة 
فيندب له اللتلوس ويتأكد ى الغائط . وأن يكون محل طاهر إذا كان بالفضاء 
خرفاً من تلوّث ثيابه بالنجاسة . وأن يكون امحل رخواً كالتراب والرمل . لا صلاً 
كالحجرلثلا يتطاير عليه البول . وأن يديم الستر حال امحطاطه للجلوس لقرب امحل 


بالمصدر لكان أولى كنا ذكره فى المّن » وقد يقال أطلق اسم الفاعل . وأراد 
المصدر ٤‏ 

قوله : [فيندب له الحلوس]إلخ : قال ف التوضيح : قسم بعضهم موضع البول إلى 
أربعة أقسام. فقال: إن كان طاهراً رخواً جاز فيه القيام» والحلوس أولى لأنه أسير . 
وإن كان رخواً نجساً: بال قابا عخافة أن تتنجس ثيابه. وإن كان صلباً نجساً: تنحى 
عنه إلى غيره ء ولا يبول فيه قائماً ولاجالساً . وإن كان صلب طاهراً: :مين المحاوس 
لاد يتطاير عليه شیع ص البول 9 وقد نظم ذللك الوانشر يسى بقوله 3 

بالطاهر الصلب اجاس ‏ وقم برو مس 
والنجس الصلب اجتنب و«اجلس وقم إن تعكس 

وقول التوضيح : ئى الصلب الطاهر يتعين اللوس» ظاهره الوجوب . وهو ظاهر 
الباجى وابن بشير وابن عرفة . وظاهر المدونة وغيرها: أن القيام مكروه فقط . 
ولذلاكقال الأصل : وى تعين ندب ندباً قوينًا أكيددًا (اه منحاشية الأصل)؛ فى 
البول أربعة أقسام قد عامها . فقول الشارح: [فيندب له الجلوس] : أى ی قسمين 
منبا »وما ما إذا كان اح لطاهراً رخراً أو صلباً. وعلمت أن النجس الصلب مجتنبه 
مطلقاً لئلا يتنجس . لكنه بحث فيه شيخنا ف جموعه بأنه لايظهر إذا جلس مع 
أنه يابس (اهم . وإيضاح بمثه حيث قلتم بطلبه بالحلوس فى الصلب الطاهر > 

قوله : [ ويتأكد ف الغائطع: قال فى الأصل : وأما الغائط فلا يجوز فيه القيام» 
أى يكره كراهة شديدة فيا يظهر ؛ ومثله بول المرأة وا لحصى . 

قوله : [ إذا كان بالفضاءع : أى وأما الأماكن المعد ة لقضاء الحاجة ف المدن 
مثلا فلا يتأت فما اشتراط الطهارة . 

قوله : 1 لتلا يتطايرع إلخ: هذا التعليل ينتج اجتناب الصلب قياما وجلوساً 
ظاهراً أو نجساً . 


آداب قضاء الحاجة ۸۹ 
الذى يقغهى به حاجته » فلايرفع ثيابه وهوقائم > وهذا فى غير الأكنفة . وأن يعتمد 
حال جاوسه على رجله اليسرى لأنه أعون على خروج الخارج ‏ ولو بولا كا هو 
مشاهد . وأن يرفع عقب رجله اليمى لما ذكر . وأن يمرج بين فخذيه لذلك حال 
جلوسه . وأن يغطى رأسه برداء ونحوه» قالوا: و يكى ولو بطاقية» فالمراد أن لايكون رأسه 
مكشوفًا حال قضاء الحاجة . وأن لا يلتفت حال قضاء الحاجة اثلا برى ما يخاف 
أذيته فيقوم قبل تمام حاجته فيتنجس مع عدم تمام فرضه . وأما قبل جلوسه فينبغى 
ن تفت حى يبعد عا يخافه ويطمين قلبه . 

٠‏ ( وتسمدية” قبلالدخول بزيادة: «اللهم إلى أعوذ بك من الخبئث والحبائث»» 
وقوله بعد ادر وج : «الحمد لله الذى أذهب عى الأذى يعافانى) : أى ومن الآداب 
التسمية قبل دختول الكحلاء أو قبل حل الحاوس ف الفضاء . فإن نسى می قبل كشف 


قوله : [ وهذا فى غير الأ كنفة ] : أى وما فيها فيرفع ثيابه وهو اتم لثلا يتنجس. 

قوله : [على رجله اليسرى] إلخ : قال فى المدخل يرفع :عقب رجاه» أى الى 
عل صدرها ويتوكأ على ركبة يسراه أعون . 

قوله : [ وأن يغطى رأسه ] : قيل : حياء من الله وون الملائكة › وقيل : لأنه 
أحفظ لمسام” الشعر من علوق الراتحة بها . 

قوله : [قالوا ويكى] إلخ: أى وهوالمعتمد. واللحلاف مبى على الحلاف فى علة 
ندب تغطية الرأس »> هل هو الحياء من الله أو حوف علوق الرائحة عسام الشعر ؟ 
كال (بن) : والأول هو المنتصوص .لاه من حاشة الأصل ) : 

قوله : [ فإن نسى سمى ] إلخ : هذاهو المشهور وقيل لاتفيت "إلا يروج 
الحارج . فإن قلت إذا فاته الذكر فبأى شىء يتحصن ؟ قلت تركه الد کر تعظيا 
لله هو التحصن . ْ : 

قوله : 1 ولو لم يصل امحل ] : ومثل الكنيف المواضع القذرة الى بين يديه . 

قوله : [ بأن يةول ] الخ : هذه رواية من جملة روايات مشوورة أيها يك . 
وحكدته أنه عليه الصلاة والسلام قال : «ستّر ما بين أعين الحن وعورات بی آدم إذا 
دخل الكنيف أن يقول بسم الله" . ونحص هذا الموضع بالاستعاذة لآن الشيطان 

)١(‏ ويدف رواية وإذا دعل أحدم الفلاء» > وفى رواية أخرى : « أن يقولٍ الرجل المسلم إذا 
أراد أن يطرح : ثيابه بسم الله الذى لا إله إلاهو » دراه أبن الى عن أنس » وأحمد بن مسلم وأبو داود - 
والترمتى . 1 


۹۰ باب الطهارة 
عورته فى الفضاء ولايسمى بعد دخوله الكنيف »واو لم يصل امحل بآن يقول: «بسم 
اله الهم إلخ ”2 ءوا ليث بضع الحاء المعجمة وإلباء الموحدة ‏ جمع بيث: ذ كر 
الشياطين ٠.‏ وقد تسكن الباء . والحبائث , جمع خبيثة : أننى الشياطين . ومن الآداب 
المندوبة أن يقول بعل خروجه من الالء أو بعد تحوله من مكاته ى الفضاء 8 
م الحمد لله إلخ» . وليس بعد الخر وج نسمية كا يفيده النقل خلافًا لبعضهم . 

چ ( وسكوت” الالهم ) . أى ويندب له السكوت ها دام ف اللحلاء ‏ ولو بعد 


فيه تسلطاً وقدرة على بن آدم لم تكن ف غيره بسبب غيبة الحفظة عنه . 

قوله : [ وقد تسكن الباء ]: وقيل بالسكون : الكفر . 

قوله : [ الحمد لله ]إلخ : ومنه أيضاً ما ورد أنه يقول: وغفرانك » . والحكمة 
فى طلب الغفران أنه لما كان خروج الأخبئين بسبب خطيئة آدم وتخالفة الآمر 
حيث جعل مكنه فى الأرض ٠‏ مما تنال ذريته فيها عظة للعباد وتذكرة لا تثول 
إليه المعاصى » فقد روى أنه لما وجد من نفسه ريح الغائط فقال : أى رب 
ما هذا ؟ فقال تعالى : هذا ريح خطيئتك » فكان لينا صلى الله عليه وس 
يقول عند خروجه من الحلاء : «غفرانك!» » التفاتاً إلى هذا الأصل وتذ كيرا لأمته 
بهذه العظة ( اه من الحاشية) . وف رواية : « الحمد لله الذى سوغنيه طيباً 
وأخرجه عنى خبيثنًا * » وى رواية : « الحمد لله الذى رزقى لذته وأذهب عى 
مشقته وأبى فی جسمى قوته )" . 

قوله : [ سكوتع [لخ : أى لأن الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم 
ودينقذ فلا يشمت عاطساً ولايحمد إن عطس » ولا يجيب مؤذنا ولا يرد" على مسلم 


(1) جاء فى صحيح البخارى فى كتاب الوضوه - باب ما يقو عند الخلاء عن أنس رضى الله عله 
قال: وكات النبى صل الله عليه وسل إذا دخل الللاء قال : الهم إفى أعوذ بك من الحبث والحبائث» وأدرج 
عليه الإمام البخارى تفسراً للفظة الحرث . وقح فى رواية الترمنى وغيره : « أعوذ بالله من اللبث 
والفبيث أو الحبث والحبائث.» . وروى العمرى هذا الحديث بلفظ الأمر قال : «إذا دخلم الخلاء 
فقولوا يسم الله أعوذ من الحبث والحبائث » . وإسناده على شرط مسلم . 

(؟) فى دوية: «إذا خرج أحدكم من الللاء فليقل الحمد لله الذى أذهب عى ما يئذيى وأمسك 
على ما يتفعى » رواه أبن أ داود والداقطى . 


آداب قضاء الحاجة ۹۱ 
خروج الأذى إلا لأمرمهم يقتض ىكلامه ؛كطلب ما يزيل به الأذى. وقد بجحب 
الكلام كإنقاذ أعمى من سقوط فى حفرة أو تخليص مال ونحو ذلك . 

ه ( وبالفضاء: تسر > بعد واثقاء تجسحرء وريح » ومورد » وطريق » وظل 
ومجلس ء ومكان نجس ) : من الآداب المندوبةإذا أراد قضاءحاجته بالفضاء: أنيستتر 
عن أعين الناس بشجر أو صخرة أو نو ذلك بحيث لا يرى جسمه . وأما ستر عورته 
عنهم فواجب . وأن يبعد عنهم بحيث لا يسمع له صوت ريح يخرج منه » وان 
يق أى يتجنب --قضاء حاجته فى جحر؛ بضع الهم وسكون الاء المهملة :. أى ثقء 
فى الأرض مستدير أومستطيل » لثلا يخرج منه ما يؤذيه من اهوام » ولأنه مسكن 
امجن » فربما حصل منهم له أذية. وأن يتتى مهب الريح ثلا يعود عليه البول فينجسه 
وأن تی مورد الناس : أى محل وروده, للماء > لأنه يؤذى الناس فيلعنونه . وان يتتى 
الطرق الى عرفيها الناس » وأن يتى الظل: أى امحل الذى 


ولو بعد الفراغ » كانجامع. يمخلاف الملى والمؤذن فإنهما بردان بعد الفراغ » وأما 
المصلى فيرد بالإشارة 5 

قوله : [ من الاداب المندوبة] إلخ : جعلهذه من المندويات باعتبار الغالب» 
كا ستقف عليهئى الحل . 

قوله : [وأما ستر عورتح إلخ: حاصله أن سر العورة عن أعين الناس واجب. 
ومصب الندب أن يبعد علهم بحيث لايرى له جسم ولایسمع له صوت ولايشم له 
ريح . وهذا بالفضاء كا صرح المصنف » وأما فى الكنيف فلا يضر سماع صوته 
ولاشم رجه المشقة . 

قوله : [ أومستطيل : أشار بهذا إلى أنه ليس المراد باحر خصوص المستدير 
بالحجر » بل ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل » وليس مقصوراً على 
معناه اللغوى وهو المستدير . 

قوله [ مهب الريح ع : أى جهة هبوبه وإن كان ساكتاً . 

قوله : [ الطرق ]: هو أعم مما قبله. لأن الطريق إما موصلة للماء فتكرن مورداً» 

وإما غير موصلة له فلا تكون مورداً . وقد بقال الطريق عرفاً: ما اعتيد للسارك» 
والمورد مل الورود فهو مغاير > ولذا جمع بينهما فى الحديث . 


۹۲ باب الطهارة 

الشأن أن يستظل فيه الناس » لا مطلق ظل ء ومثله الشمس أيام الشتاء » والمكان 
المقمر الذى شأنهم الحلوس فيه . «المورد وما عطف عليه هى المسماة بالملاعن 
الثلاث!!)» وعطف الجلس عليها من عطف ما هو أعم . وأن يتى الأمكنة النجسة 
ثلا تصيبه نجاستها . 

ه (وتنحية ذكثر الله لفظا وخطنًا ) : من الآداب الأكيدة أن لايذكر الله تعالى 
فى الحلاء قبل ور الأذى أو حال ندر وجه وبعدة ما دام ف المكان الذى يقغى 
فيه حاجته » سواء کان كنيف أو غيره . وآن لا يدخخل الكنيض أو يقضى حاجته 
بفضاء ومغه مكتوب فيه ذ کر الله » أو درم أو حاتم مكتوب فيه ذلك » وكذا اسم 
نى . وليستحّه قبل دخوله ندب أكيداً. إلا القرآن فيحرم قراءته والدخول بمصحف 
أو بعضه ولو آبة » مالم يكن حرزاً مستوراً بسائر . 

قوله : [ الشآنع إلخ: أى كقيل ومناخ » أى محل قيلولة الناس أو إناخة 
الإبل فيا . 

قوله : 1 هى المسماة بالملاعن ع إلخ: قال فى الحاشية : والظاهر أن قضاء الحاجة 
ف الموارد والطريق والظل وما لاق به حرام كما يفيده عياض . وقاله الأجهورى 
وقد تبع شارحنا خليلا . ولكن مقتضى تسم رما ملاعن تشہد للحرمة . فلذلك قلنا : 
جعلها متدوبات: باعتبار الغالب . 

قوله : [الأمكنة النجسة] إلخ : فيتى الصلب مهاف البول والغائط قيامًا وجلوساء 
واارخو منها فى الغائط قياماً وجلوساً وى البول جاوساً . 

قوله : [وكذا اسم نى] : أىمةرون بما یعینه »كعليه السلام لاجرد الاشتراك . 
وبحل الكراهة إذا كانت النجاسة لاتصل للخاتم . وإلا منع اتفاقفًا . 

قوله : [ ولو آية ] : ما ذكره الشارح منمنع دخول الكنيف ووه بما فيه قرآن 
ولوآية تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح . وقد رده( ح ) والأجهورى وقال: إنه غير 
ظاهر. واستظهر الأول كراهة الدخول بالقرآن» وأطلق ف الكراهة فظاهره كان كاماد 
أو لا . واستظهر الثانى التحريم ف الكامل وما قاربه والكراهة فى غير ذى البال 
كالايات . واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه فى المج ر اه من حاشية الأصل ) . 

)١(‏ هذه الأمور الى عددها الشارج هى العينة فى حديث النبى صل الله عليه وسلم فما رواه 
أبو داود وابن ماجة والحاكم والببهق : واتقوا الملاعن الثلاث: البراز فى ا يارد رقارعة الطريق» والظل». 


آداب قفاء الحاجة 4۳ 
ومن السائر جييه فوضعه, فى جيه مثلا يمنم الحرمة فى المص.حف . والكراهة ف غيره. 
وهذا مالم يخف عليه الضياع » وإلا جاز الدخول به الضرورة , 
» ( وتقديم يسسراه دخولاء ويمناه خدروجا ؛ عكس” المسجد والمنزل ؛ يمناه فيهما) : 
من الآداب أن يقدم حال دخوله الكنيف رجله اليسرى ويؤخرها حال خروجه منه؛ 
بأن يقدم فى الحروج رجله اليمى . وذلك عكس اليسرى ف المسجد فإنه يندب له 
تقديم اليمنى دخولا وتقديم اليسرى خروجاً لشرفه» كا يندب فى تنعله تقديم اليمى 
وى خلع النعال تقديم اليسبرى » وأما المنزل فيقدم اليمنى دخولا وخروجًا . 
» ( ومع بفضاء استقبال” قبتلة واستدبارها بلاساتر »كالوطاء» وإلا” فلا): يحرم 
الحيب لايكق لزه ظرف متسع . 
قوله : [ وإلاجاز] إلخ : أى ولابد له من ساترإن أمكن . قال فى حاشية : 
الأصل جواز الدخول بالمصحفه مقيد بأمرين: الحوف والسائر(اه) . والمراد باحو 
إما على نفسه ‏ بأن جعل حرزاً ‏ أو الضياع . 
قوله : [حال دخوله الكنيف ]: أى وكذا كل دنىء: كحمام وفندق و بیت ظالم. 
قوله : [ وأما المنزلع إلخ : والحاصل أن ما كان من باب التشريف والتكريم قدم 
فيه الى وعكسه قدم فيه البسرى» فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد ‏ كما 
لو کان باب بيته داخل المسجد كان الحكم المسجد دخولا وخر وجا . 
قوله : [ومنع بفضا ] إلخ : حاصل فقه المسألة أن المسائل ست : الأولى: قضاء 
الحاجة » والوطء نى الفضاء مستقبلا مستدبرًا بدون ساتر وهذه حرام قطعا . 
الثانية: قضاء الحاجة ى بيت الحلاء الذى ف المنزل بساترء والوطء ف المنزل بساتر » 
وهذه جائزة اتفاقاً مستةيلا ووستدبراً , الثالثة: قضاء الحاجة فيهء والوطء فيه بدون 
ساتر » وفيها قولان بالحواز والمئع » والمعتمد ابلدواز ولوكان بيت الخلاء أو الوطء . 
بالسطح . الرابعة : قضاء الحاجة والوطء فى الفضاء بسائر مستقبلا أو مستديرًا » 
وفيها قولان بابلتواز والمنع »> «المعتمد الحواز . واللحامسة والسادسة : قضاء الحاجة 
والوط ء بحوش المنزل بساتر و بدوته وفيهما قولان بالحواز والمنع والمعتمد الحواز فما . 
قوله : [ وإلا فلاح + ى إما اتفاقا أو على الراجح كا تقدم . 


44 باب الطهارة 
على المكلف إذا قضى حاجته ف الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها بلا ساتر ". 
فإن استتر بحائط أو صخرة أوثوب أو غير ذلك فلا حرمة » والأولى الرلك مراعاة 
الخلاف . وكذا حرم عليه الوطاء لياه ف الفضاء بلاساتر . وقوله : (وإلا)أى وإلا 
يكن ف الفضاءء بأنكان ف متزله ولو فى ساحة الدار أو رحبتها أو سطحها أو 
كان ف الفضاء ولكن بساتر »فلا حرمة . والمراذ بالمتزل : ما عدا الفضاء ؛ فيشمل فضاء 
المدن فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها فيها » والكلام كله فى غير الأأكنفة » 
وأما هى فلا حرمة اتفاقنًا. وكذا لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا الشمس والقمر 
ولوف الفضاء بلا ساتر . 

© (ووجب استيراء” بسالت ذكر وتر ختفا) : يجب على من قضى حاجته أن 
يستبرئ 2 : أى يستخلص, مجرى البول من ذكره يسلته ؛ بأن يجعل أصبعه السبابة 


قوله : [ فإن استترع إلخ : ويكى أن يكون طوله ثلى ذراع وقربه منه ثلاثة 
أذرع فأقل » وعرضه منه مقدار ما يوارى عورته . 

قوله : [ مراعاة للخلاف ع : أى وهو الذى علمته من الحاصل . 

قوله : [ وأما هى فلا حرمة اتفاقا ] : أى إن كان بساتر وإلا ففيبما قولان؛ وإن 
كان المعتمد الحواز نا علمت مما تقدم . 

قوله : [ وكذا لابحرم ع إلخ : أى ولكن الأولى الإنقاء . 

قوله : [ ووجب استبراء ] : محتمل أن السين والتاء زائدتان وأن يكونا الطلي» 
فعلى أنهما زائدتان تكون الباء فى [ بسلت ع للتصوير وعلى أبما للطلب » تكون الباء 
للاستعانة أو السبية . 

قوله: [أى يستخلص] : يجرى ف السين والتاء معالباء فى قوله [بسلت] ماتقدم . 

قوله : [بأن يجعل أصبعهح إلخ : تصوير لما قبله ولذا أفى الناصر اللقانى بوجوب 

)١(‏ فى صحيح البخارى - كتاب الوشىء - باب « لا تستقبل القيلة بول ولا غائط إلا عند 
بناء » وروی به عن أل أيوب الأإنصارى قال: وقال رول الله صل الله عليه وسلم : إذا أق أحدك الغائط 
فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره » شرقوا أم غربوا » والخطاب لأهل المديئةباعتبار ٠وقعها‏ من مكة 
حيث الكعبة. قيل ؛ وذلك فى فضاء. أما من وراه ساتر فقد أو رد فيه الإماماليضارى رضى الله عنه حديث 
أبن عر : د لقد ارتقيت يوبا على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه ولم عل لبنتين مستقهلا 
بيت المقدس للكاجته» أو « يقضى حاجته مدير القبلة مستقبل الشام » . وق كتاب الصلاة - 
باب قبلة أهل المديئة وأهل الشام ‏ زيادة على حديث أن أيوب المذكور : و فقدمنا الشأم فوجدنا 
مراحيض ينيت قبل القيلة فننحرف ويسغفر الله » , وهذا رأى أى أيوب غير ابن عر . 

(۲ ) وف الصحيح: أن التفريط فى الاستيراء والتستر من البول من أسباب عذاب القبر لقولت 


آداب قضاء الحاجة 6 ۹ 


من يده اليسرى تحت ذكره من أصله والإبهام فوقه ثم يسحبه برفق حى يخرج 
ما فيه من البول . والنتربسكون التاء المثناة : جذبه . وندب أن يكون كل منهما 
برفق» وهو معى قوله : ( خا ) بفتح الحاء حى يغلب على الظن خلوص امحل . 
ولا يتتيع الأوهام فإنه يورث الوسوسة وهى نضر بالدين . 


الاستيراء ول وخرج الوقت» لآن الطهارة لاتصح معالمناق. لكن وقع ف (عب) عن 
اللخمى ما يوه أن البقاء فى القصبة لايضرء وأن النقض إذا نزل بالفعل » ومال 
إليه شييخنا » لكن إذا بى فى القصبة مع الرشح على رأس الذ كر فيضر قطعا راھ 
با عى حاشية شيخنا على جموعه ) . 

قوله : [ من يده اليسرى ع إلخ : كونه من اليد اليسرى و بالإبهام والسبابة أفضل 
وأولى . ولوفعل ذلك بالهنى أو بغير السبابة والإبهام كت وخالف الأفضل . وهذا فى 
حق الرجل » وأما المرأة فإنها تضع يدها على عانها ويقرم ذلك مقام السلت والنثر » 
وأما الحنى فيفعل ما يقعله الرجل والمرأة احتياطًا. وما تقدم فى البول» وأما الغائط 
فيكنى فى تفريغ الحلمنه الإحساس بأنه لم يبق شىء ما هو بصدد الحروج »وليس 
عليه غسل ما بطن من الخرج» بل يحرم لشبه ذلك باللواط . فلو توضا والبول ق 
قصبة الذكر أو الغائط فى داخحل قم الدبر كان الوضوء باطلا كما تقدم 
تحقيقه ؛ لأن شرط صحة الوضوء عدم المناق ٠‏ فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة 
الحدث فلا يجرى فيه الخلاف الذى فى إزالة النجاسة . وق الحقيقة ليس السلت 
والنئر بالمتعين بل المدار على حصول الظن بانقطاع المادة بسلت أوغيره » كما لو 
مكث مدة يغلب على الظن نحلو امحل" . ولا يضر بلولة رأس الذ كر بعد ذلك . 

قوله : [ كل مهما برفق ع : هو بالنسبة الذر وصف كاشف لأنه عند أهل 
اللغةهو التحر باك الحفيف . 

قوله : 1 ولا يتتبع الأوهام ] : أى فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر 
ترك السلت والنر » وماشك فى خروجه بعد الاستبراء كنقطة فعفو عباء فإن محققها 
فحكر الحدث واللښٹ ؛ أى أنها تنقض الوضوء إن ل تلازم نصف الزمان فأكثر . 
وجب غسلها إن لى تأته كل يوم ولو مرة . 

قوله : 1 وهى تضر بالدين ] : ولذلك قال العارفون إن الوسواس سببه خبل 


حصل الله عليه وسلم : و يعذبان» وا يعذبان فى کشر أو كبير. فأما أحدها فكان لا يستيرئ » أولا 
يستتر من بوله » يعنى يحتمى من رشاشه . الحديث السابق قال البخارى: « وكان أبو موبى يشدد ف البو 
ويقول إن بی إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدم قرضه . فقال حذيفة : ليعه أمسك! أ رسي الله 
عسل الله عليه وسلم سباطة ( بهم السين وهى المزبلة) قوم فبال فاا » . وقال مالك فى الموطأ عن عبد الله 
.ابن دينار : رأيت عبد الله بن عمر يبول اما , 


1 باب الطهارة 

٠‏ (واستنجاءء ودب بيساره وبللها قبل لبى"الأذى » واسترخا ؤوقليلاوغسائها بکتراب 
بعده وإعداد” المزيل :ووتره وتقدم قله .وجمع ماء وحجر ثمماء) يحب الاستنجاء 
كنا يجب الاستيراء والمراد به : إزالة النجاسةمن محل البول أوالغائط بالماء أو بالأحجار. 
وندب أن يكون بيده اليسرى ويكره باليمى إلالضرورة . وندب بالل يده اليسرى 
بالماء قبل لى الأذى من بول أوغائط لثلا يقوى تعلق الرائحة بها إذا لاق بها الأذى 
جافة . ويندب حال الاستنجاء أن یس ری قليلا لأنه أمكن ف التنظيف . وندب 
بعد فراغه من الاستنجاء أن يغسل يده الى لاق بها الأذى حال الاستنجاء بتراب 
ونحوه » كأشئان وغاسول وصابون . وندب له عند إرادته قضاء الحاجة أن يعد ما 
يزيل به النجاسة منماء أو حجر أو وذلك 7" . ويندب له وترالمزيل'؟ إذا كان 


فى العقل أو شلك ى الدين . 

قوله : [بالماءأو بالأحتجار] : أى فهرأعممن الاستجمارلآنالاستجما رلا يكونبالماء. 

قوله : [ بيده اليسرى ع : أى لأنه ليس من التشريف . 

قوله : [ يتراب ونحوه ] : عل طاب الغسل بالتراب ووه إد لم يكن بلها أولا » 
وإلا فلا توقف ندب الغسل على التراب ونحوه لانسداد المسام بالغسل أولا. والمراد 
باليد الى تغسل اللحنصر والبنصر والوسطى لأا الى يلاق بها النجاسة . 

قوله : [ أن يعد ع : أى فيندب لمر يد قضاء الحاجة إعداد الماء والحجر معا إن 
أمكن » وإلا فالماه فقط » وإلا فالأحجار فقطء على حسب الترتيب ف المندوب . 

قوله : [فإن أن ] إلخ: أى إن أنى الشفع يوتر بثالث » وأربع يوتر بخامس »> 
وست يوتر بسابع » وبعد ذلك لا إيثار بل المدار على الإنقاء . وقولم الوتر خير 
من الشفع فى غير الواحد » وإلا فالائنان خير منه ويكى ف الوترية حجر واحد 


(۱) دوى الإمامالإخارى رضى أشعنه فرصحيحه ىكتاب الوضويباب وضع الماء عندالللاء-عن 
ابن :عباس رضى اله عنهما « أن النبى صل اشعليه ولم دخل المخلاء فوضعت له وضواً قال : من وضعهذا؟ 
فأخير ( يعى أخير وه بأفوضعتم ) فقال : الهم فقهه فى الدين ». وترجم بياب من حمل معه الماء لطهوره 
لبيا مشر وعيته ذلك وروی فيه عن أنس . 1 

(؟) عن أب هريرة رضى الله عنه أن روي الله صل الله عليه ويلم قال « .. وين استجمر فليوتر» 
رواه الإمام البخارى فى كتاب الوضي باب الاستجمار وتا » والإمام مالك فى الموبلأ قال الحافظ ابن 
حجر ق الفتح : وقد أخرجه أبو تع فى المستخرج من اموا » ورواه مسلم. 


آداب قساء الحاحة 4۷ 


جامد كحجر حيث انتى اخل بالشفع وإلا فالإنقاء متعين . وينتهى ندب الايتار 
للسبع » فإن أنى بثامن فلا يطلب بتاسع . وندب تقديم قبل على د بره ف الاستنجاء . 
وندب له أن مجمع بين الحجر والماء» فيقدم إزالة النجاسة بالحجرءثم يتبع امحل 
با ماء ..فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أو من الحجر وتحوه . 
© ( وتعبدن فى مسنبى وحيض ونفاس وبول ام رأةومنتش ر عن عر جكثير) : الضمير 
ف (تعين) بعود عل ال اء 5 أى أن الماء تعن ب ولايكى ا حجر وحود ف إزالة المى 
له ثلاث جھات مسح أل بکل و 
قوله : [ تقديم قبله ] إلخ: أى خوفاً من تنجس يده من مخرج البول لو قدم 
دبره ء ويحل تقديم القبل إلا أن يقطر فيقدم دبره لآنه لا فائدة فى تقدم القبل . 
قوله : [ أن بجمع بين الحجر والماء] : أى لأن الله مدح أهل قباء على ذلك 
بقوله تعالى : (فيه رجال يحون أن يتطهدّروا والله يحب المطهر ين) 7 وطهارنهم هی 
جمعهم بين الماء والحجر ى استنجائهم "كنا ورد الحديث بذلك 29. 

قوله : [ فالماء أولى] "“: أى فلو اقتصر على الحجر ونحوه كى وخااف الأول. 
وهل يكون ى هذه الحالة المحل طاهراً لرفع العين وامحكر عنه أو نحساً معفراً عند؟ 
انظر (ح ) ( اننهى من حاشية الأصل ) . 

والخاصل أن المراتب هس : ماع . حجر ماء ومدر » ماء فقط : حجر فقط . 
مدر فقط . والمراد بالمدر أ طاهر منق مستوق الشروط غير حجر . فهى »طلوبة 
ندباً على هذا الأرتيب فى غير ما يتعين فيه الماء . 

قوله : [ وتعين] إلخ : شر وع فى مسائل مستثناةالن قول : ا ماءفضلف الاستنجاء . 
وليس بمتعين . فكانه قال : إلا فى هذ هالمسائل فيتعين فما الماء ولايكو فيها الحجر وتحوه. 

قوله : [لمن, فرضه التيمم] إلخ : جواب عن سؤال وارد على المصنف حاصاه أن 
بالأحجار ؟ وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيا وعدم كفاية الأحجار . 

)١ (‏ سورة التوبة آية م١٠‏ . 

( ۲) ف صحيح البخارى- كتاب الوشوه باب الاستنجاء بالماء - عن أنس ؛ « كان الى صلى 
الله عليه وس إذا خرج لحاجته أجىء أنا وغلام معنا إداوة من ماء» يعنى يستنجى به » . والغلام الآخر 
هو المغيرة فى الغالب أو من الأنصار . والإداوة إناء صفير من جلد أو نح . 

(۴ ) عن أب هريرة رضى اله عنه عن النبى صل الله عليه ويلم قال : « نزلت هذه الآية فى أل 
قباء » قال : كانوا. يتنجون بالماء» . رواه أبر داود والترمذى وابن ماجه . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : و لما نزلت هذه الآية بعث رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عوم بن ساعدة فقال : ما هذا 
الطهور الذى أثى الله علي ؟ فقال يا رسو الله » ما خرج منا رجل ولا مرأة من الغائط إلا غسل 
فرجه . أوقال: مقعدته» . رواه الطبراق . وعند أحمد فى معناه .الآية: ٠‏ فيه رجال يحبرن أن يتطهزوا 2 

٠‏ بلغة السالك ‏ أول 


۹۸ باب الطهارة 
من فرضه التيمم أو الوضوءء كخروجه بلا لذة أو لذة غير معتادة . وف إزالة دم 
الحيض أو النفاس » وكذا فى دم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة » 
وإلا فهو معفو عنه كسلس البول الملازم لذكر أو أنى فلا تجب إزالته . ويتعين 
لماء أيضًا ى إزالة بول المرأة بكرا أو ثيبًا لتعد يه المخرج إلى جهة المقعدة عادة . 
ويتعين أيضًا فى حدث بول أو غائط انتشر عن الخرج انتشاراً كثيراً كأن 
يصل إلى المقعدة أو يعم جل" الحشفة . 
لكمرض أو لعدم ما یکی غسله » ومعه من الماء ما يزيل به التجاسة » فيقال لمن 
حرج منه المى : لابد من غسل الذكر أو الفرج بالماء » أو لمن فرضه الوضوء 
لحروج منيه بلا لذة أو لذة غير معتادة » ويقال ف المرأة الى انقطع حيضها 
أو نفاسها مثل ما قيل فيمن فرضه التيمم . 
قوله : [ بول المرأة ] : مثلها بول الحصى أى مقطوع الذ كر قطعت أنثياه أم لا . 
ومثله مبى الرجل إذا حرج من فرج المرأة بعد غسلها.فهو كبرها لايكى فيه الحجر» 
ومثله البول الحارج من الثقبة إذا انسد الخرجان على الظاهر » لأنه منتشر فيتعين فيه 
الماء » ولايكى فيه الحجر . وأفهم قوله [بول] آنا فى الغائط كالرجل. وتغسل 
المرأة سواء كانت ثیباً أو بكراً كل ماظهر من فرجها حال جلوسہاء وأماقول (عب): 
وتغسل المرأة ما ظهر من فرجها والبكر مادون العذرة ففيه نظر » إذ التفرقة بين 
الثيب والبكر نا هو فى الحیض خاصة کا ذكره صاحب الطراز » واختار فى 
البول تساو ہما لأن مخرج الول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض» انظر (ح )» 
ولاتدخل المرأة يدها بين شفر يبا كفعل اللوانى لادين من » وكذا يحرم [دخال أصبع 
بدير لرجل أو امرأة إلا أن يتعين لزوال اللحبث كما فى المج » ولا يقال الحقنة 
مكرودة لأننا نقول فرق بينهما ؛ فإن الحقنة شأمها تفعل للتداوى. ( اننهى من حاشية 
الأصل ) . 1 
[ انتشرعن الخرج ] : أى فيتعين الماء فى هذا الحدث كله لا فى المنتشر فقط» 
فيغسل الكل ولايقتصر على ما جاوز المعتاد» لأنهم قد يغتفرون الشىء منفرداً دونه 
مجتمعاً مع غيره. وقالت الحنفية : يغسل المنتشر الزائد على ماجرت العادة بتلويثه» 
ويعى عن المعتاد ( انهى من حاشية الأصل) . 
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 »‏ (ومذى بلذة مع غسل كل ذكره بنيّة» ولا بطل الصلاة بتركهاء وى 
اقتصاره على البعض قولان » ووجب غسلله لما يستقبل ) : يعنى ويتعين الماء أيضً 
فى مذى خرج بلذة معتادة بنظر أو ملاعبة ازوجة مثلا أو لتذكر » مع وجوب 
غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث » أو رفع حدئه المرتب عليه بخروج 
المذى . وهذه النية واجبة غير شرط على المعتمد . فلذاء لو تركها وغسل ذكره بلانية 
وتوضاً وصلى لم تبطل صلاته على الراجح . وأما غسل جميع الذكر فقيل : واجب 
شرطً؛فاو اقتصر علىغسل بعضه وإومع نية ‏ وصلى بطلت صلاته. وقيل: واجب 
غير شرط . فلا تبطل الصلاة بغسل البعض ولو محل النجاسة فقط بنية أولا . ولم 
يرجحوا واحداً من القولين » فلذا قلنا : (قولان) وعلىالقول الأول فالأمر ظاهرء وأما 
على الثاى فيجب غسل جميعه لما يستقبلمنالصلاة لأنه أمر واجب . وقولنا: (بلذة) 
قيد زدناه على المصنف ء إذ لابد منه لأنه لوخرج بلا لذة لكنى فيه الحجر مالم 
يكن سلس يلازم كل يوم ولو مرة » وإلاعق عنه ولا يتعين فيه حجر ولاغيره. 


قوله : [ مع غسل كل ذكره] إلخ : اعلم أن غسل الذكر من المذى وقع فيه 
خلاف . قيل : إنه معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة ٠‏ وقيل : إنه تعبدى . 
والمعتمد الثانى ٠‏ وعلى القولين يتفرع خلاف : هل الواجب غسل بعضه أو كله ؟ 
والمعتمد الثانى . و يتفرع أيضاً: هل تحب النية ى غسله أولا ؟ فعلى القول بالتعبدء 
تجب » وعلى القول بأنه معلل » لانجب . والمعتمد وجوبما . ثم على القول بوجوب 
النية إذا غسله كله بلانية وصلى » هل تبطل صيلاته لرك الواجب وهو النية أولا ؟ 
قولان. والمعتمد الصحة كا سيأتى ف الشارح. لأن النية واجبة غير شرط . ومراعاة 
لاقو بعدم وجوما » وأن الغسل معلل وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل 
بعضه بنية أو بدونها وصلى » هل تبطل صلاته أولا تبطل ؟ قولان على حد 
سواء ٠٠‏ والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إثما يجب غسل بعضه . وعلى القول 
بصحة الصلاة فهل تعاد ف الوقت أو لا يطلب بإعادما ؟ قولان . هذا محصل 
ما فى المسألة ( انهى من حاشية الأصل ) . 

قوله : 1 رفع حدئه ] : أى الذكر . 

قوله : [ إلاعنى عنهع : أى بالنسبة لإزالة النجاسة » وأما نقض الوضوء 


عونا باب الطهارة 

هذا هو الحق ولا تخر بما يخالفه من كلام بعض الشراح . وعبر ‏ ( مع) إشارة إلى 
أن الباء ف قول الشبخ : بغسل» عبى مع . وحاصل المسألة أن .خروج المذى من 
البجل دلذة معتادة وجب عسل جميع الذ كر بئية عل ما تقدم . 

3 ( وجاز الاستجمار بيابس طاهر متاق غير مؤذ ولا محختر م لطعمه أو شرفه ¢ 
أوحق الغير . وإلافلا » وأجزأ إن أن كاليد ودون الثلاث ) : يحوز الاستجمار : 
وهو إزالة النجاسة عن أحد الخرجين بكل يابس من حجر- وهو الأصل- أو غيره 
من خحشب أومدر : وهوما حرق من الطين - أو خرق أو قطن أو صوف أو نحو 


فينتقض الوضوء مالم يلازم نصف الزمان فأكثر . 

قوله : [ من كلام بعضالشراح ] إلخ : أراد الحرشى (وعب) فإن الحرشى قال : 
م إن كلام المؤلف ف المذى الخارج بلذة معتادة » أما ماحرج بغيرها فينبغى أن 

يجرى على حكر ال بى الحارج بلالذة معتادة » فإن لم يوجب الوضوء كى فيه الحجر > 

وإن أوجبة تعين الماء فيه (اننهى) . ويؤخذ من‌الأصيلى و ( عب) نحو هذه العبارةء 
وقد علمت فسادها من كلام الشارح » وما تقدم لك ف مذى الرجل . وأما المرأة 
تغسل من مذيها محل الأذى فقط » ولا حتاج لنية كما قال الأجهورى لأنه 
ليس فيه شائبة تعبد » خلافاً لما استظهره ابن حبيب من احتياجها لنية . 

تنبيه : يكره الاستنجاء من الريح وقد نص عليه خليل ولم ينص عليه 
مصنفنا لوضوحه لقوله صل الله عليه وسلم : ؛ ليس منا من استنجى من ريح » أى 
ليس عل سنتنا . وهو طاهر لاينجس ثوباأ ولا بدثاً . 

قوله : [ وجاز الاستجمار] : أى موز إن اجتمعت فيه هذه الأوصاف 
الحمسة. والمراد باليابس: ابحاف» سواء كان فيه صلابة كالحجر أولا كالقطن . 

قوله : [ الاستجمار وهو ] إلخ : هو خاص باستعمال الحمرات من الجر 
ونحوه . والاستنجاء أعم من أن يكون بالماء وغيره . فكما أن الاستجمار مأخوذ من 
الحمرات ععى الأحجار ونحوها » كذلك الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو المكان 
المرتفع » كنا سموا الفضلة غائطا باسم المكان المنخفض ؛ كانوا إذا أرادوا التبرز 
عمدبا للمنخفضء فإذا قضوا إر بم انتقلوا للمرتفع وأزالوا فيه الأثر ر اه وا لمعى من 
حاشية شيبخنا على جموعه ) . 
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ذلك . فلا يجوز يمبتل كطين . ويشترط فى اواز أيشسًا أن يكون طاهراً احترازاً 
من النجس ؛ كأرواث اليل والحمير وعظهالميتة والعذرة . وأن يكون مقا للنجاسة ؛ 
احترازاً من الأملس كالقصب الفارسى والنجاج . وأن يكون غير مؤذ ؛ احترازاً مما 
يؤذى كالحجر الحدد والسكين . وأن لا يكون عترمًا؛ إما لكونه مطعومًا لآدى كخبز 
أو غيره ولو من الأدوية كحزنبل ومغاث وزنجبیل. أولكينه ذا شرف؛ كالمكتوب 
لحرمة الحروف ولو بخط غيرعرنى. أو بما دل على باطل؛ كالسحر . أولكون شرفه 
ذاتِينًاى كالذهب والفضة والمخواهر . وإما لكون حرمته ليق الغير ؛ ككون الشى ء الذى 
يستجمر به ماوكا للغير » ومنه جدار الغير واو وقفا . وكره بعظم وروث طاهرين 


قوله : [ فلا يحوز يمبتل ] : هذا شروع فى محتر ز الأوصاف الحمسة المشترطة فى 
جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب » أى فيحرم الاستجمار بالمبتل 
لنشره النجاسة. » فإن وقع واستجمر به فلا يحزيه . ولا بد من غسل امحل بعد ذلك 
بالماء » فان صلی قبل غسله جرى على حکم من صلى بالنجاسة . وما قبل فى المبتل 
يقال ی النجس إن كان يتحلل منه شىء . 

قوله :1 فی الحواز] : أى فى متعلقه لأن الشروط ف الشى ء الذى يتعلق به الحواز 

قوله : [كالقصب الفارسی ع إلخ : حيث كان كل سالا من الكسر وإلا 
كان من المؤذى . 

قوله : [ لحرمة الحروف ع : أى لشرفها . قال الشيخ إبراهيم الاقانى: محل كون 
الحر وف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعر لى »و إلا فلا حرمة ها إلا إذا كان المكتوب 
مها من أسماء الله وقال الأجهورى : الحروف لما حرمة سواء كتبت بالعر ىأو بغيره 
وهو ما يفيده ( ح ) وفتوىالناصر . قال شيخنا وهو المعتمد اه من( حاشية الأصل ). 

قوله : [ ولو وقغا ] : أى سوا ء كان ذلك الوقف مسجداً أو غبره» وكان الواقف له 
هو أو غيره » كان الاستجمار يجدار الوقف من داحل أو خخارج . وأما ملك الغير 
فحل الترمة إذا استجمر بغير إذن ما لكه » فإن استجمر بإذنه كره فقط . 

قوله : [طاهرين ]: أى لأن العظم طعام اكن فإنه يكسى دما والروث طعام 
دواهم يرجع علفًا كما كان عليه وهل الذى يصير كذلك كل روث أو خصوص 


1۲۳ باب الطهارة 


ويجدار مارك له . فإن وجدت هذه الشروط الخمسة جاز الاستجمار » فإن انتى 
شرطمنها لم يحزء ولكنه يحزى إن أنى امحل ؛ كالحتر م والنجس اليابس الذى لايتحلل 
منه شىء . كا يحزى الإنقاء باليد بدون الثلاث من الأحجار وتحوها . وظاهره 
أن محل الإجزاء فى غير الى وبول المأة والدم والمنتشر كثيرا أخذاً ما تقدم فهو ى 
الحقيقة مستثئى مما هنا . 

ولا أنهى الكلام على طهارة الحبث وما يتعلق بها شرع ف الكلام على 


قوله : [ونا أنبى الكلامع إلخ : أى لما انقضى الكلام على وسائل الطهارة الثلاث 
الى هى بيان الماء الى تحصل به الطهارة» و بيان الأشياءالطاهرة والنجسة» و بيان حم 
روث المباح ؟ ينظر فى ذلك » وإذا كان العظم طعام الین واأروث طعام دوا بهي ٩‏ 
صار النهى عنما لحق الغير . إن قلت إذا كان الروث علف دوابهم منهياً عنه 
يكون علف دواب الإنس من الحشيش ونحوه من كلما ليس مطعرماً للآدى كذلكء 
والتواب أن النبى فى الروث ورد بدليل خاص وبي ما عداه على ار رام . 
حاشة ية شيخنا على ججموعه ) . 

قوله : [ مملوك له ] :أى واستجمر به من داخل > وأما من E‏ فقولان: 
بالكراهة والحرمة . وإنما قيل بال حرمة لأنه قد ينزل مطر عليه مثلا ويلتصق هو أو 
ره عله فتصييه النجاسة . 

قوله : [ل يزع : أى إذا أراد الاقتصار على تلك الأشياء » وأما إن قصد أن 
يتبعها الماء فإنه يجوز . إلا الحرم والمحدد والنجس . فاليرمة مطلقآً . لا يقال 
الحزم بحرمة النجس مطلقاً مشكل مع مامر من كراهة التلطخ بالنجاسة على 
الراجح ؛ لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس » 'وهذا 
ممنوع ولتلطيخ المكروه ليس فيه قصد الاستعمال ( اه من حاشية الأضل ) . 

قوله : [ وبدون الثلاث ع إلخ : خلافاً لأبى الفرج فإنه أوجب الثلاثة » فإن 
أنى من الثلاثة فلا بد منها . 

قوله : [ والدم ع : أى دم الحرض والنفاس والاستحاضة . 


(۱) جاء فى صحيح البخارى (كتاب مناقب الأنصار- باب ذكر المن) عن أبى هريرة : = 


آداب ققاء الحاجة 1۳ 


طهارة الحدث ؛ صغرى وكبرى : وما يتعلق بها . 
وبدأ بالصغرى فقال : 


إزالة النجاسة» وكيفية إزالها من الثوب والبدن والمكان. وما بعنىمنها ومالايعى أتبع ذلك 
بالكلام على مقاصد الطهارة وهى : الوضوء ونواقضه ‏ والغسل ونواقضه» وما هو بدل 
عنهما وهو التيمم > أو عن بعض الأعضاء وهو مسح اللحف والحبيرة فلذلك 
قال الشارح شرع الكلام إلخ . 

قوله : 7 طهارة ع : أراد بها التطهير لأن الطهارة كا تطلق على الصفة الحكمية 
تطلق على التطهير لأنه الذى يتعلق به الوجوب . 


= « أنه كان يحمل مع النبى صل الله عليه ولم إداوة نوضييه وحاجته .. فقال : ايفى أحجاراً اتتقض 
ما ولا تأتى يع ولا بروثة . . حى إذا فرغ مسبت فقلت : ابال العظم والروثة ؟ قال : هما من 
لام ان » . وق رواية أخرى عن عبد الله بين مسعود قال : «هما رکس » . أى رد . قال 
الحاقظ ابن حجر : «أغرب التسائى فقال عقب هذا الحديث : الركس طمام الحن . 


فصل 8 ف فرائض الوضوء 
وستنه وفضائله ومكر وهاته ومندوباته وشروط صحته ووجوبه 


ه (فرائض'” الوضوء : غسل" الوجه من منابت شعثر الرأس المعتاد إلى منتهى 
الذقن” أو اللحية 


فصل : 

قوله : [ فرائض ] إلخ : جمع فريضة: وهوالأمر الذى يثاب على فعله و يترتب 
العقاب على تركه . ويقال فيه أيضا فرض» و يجمع الفرض على فروض. نإن كيل 
فرائض جمع كثرة وهو من‌العشرة ففوق مع أنها سبعة؟ يقال : استعمال جمع الكرة 
ف القلة أو بناء علىأن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة بناء على أمهما متحدان ف اليداً 
وقول (تت): فرائض جمع فرض فيه نظر . لأن فعلا لايجمع على فعائل بل هوجمع 
فر يضة ی مفر وضة . ومراده بالفرض هنا ما تتوقس عة العبادة عليه . فيشمل 
وضرء الصبى ٠‏ والوضوء قبل الوقت . والوضوء بضم الواو : الفعل . وبفتحها: الماء 
علىالمعروف فى اللغة . وحكى الةم والفتح فيهما. وهل هو اسم للماء المطلق؟ أو له 
بعد كوته 55 للوضوء » أو 38 مستعملا ىق ا مشتق من الوضاءة 
بالمد ‏ وعى النظافة بالظاء المعجمة ‏ واللسن. وشرعاً : طهارة مائة تتعاق بأعضاء 
مخصوصة على وجه مخصوص ود الأعضاء الأر بعة . وإ نما حصت بذلك لأا محل 
اكتساب اللطاياء ولأن آدم مشى إلى الشجرة برجليه وتناول مما بيده. وأ كل بغمه» 
ومسح رأسه بورقها. واحتص الرأس با مسح لستره Ul‏ فاكتى بأدنى طهارة. واعلل أن 
الناس اختلفوا فى عدد فرائض اأوضوء . ومحصل ذلك أن مها فرضاً بإجماع » وهو 
الأعضاء الأر بعة » وعلى مشوور المذهب وهي النية والدلك والفور راه . من اللحرشى 
والحاشية ) . 

وفرائض مبتدأ خبره محذوف يؤحذ من حل الشارح تقديره سبعة »> وقوله 
غسل الوجه خبر لبتد! محذوف قدره الشارح ويصح جعله خبرآ عن فرائض . 

وقوله : [من منابت ع : متعاق بمحذوف خبر لمبتداً محذوف قدره الشارح 


فرائض الوضوه 8 


وما بين وتدى الأذئين ) : فرائض الوضوء سبعة : أولها : غسل جميع الوجه » 
وحد"ه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن فيمن لا ية له أو 
منتهى اللحية فيمن له حية . والذقن- بفتح الذال المعجمة والقاف مع اللحيين- بفتح 
اللام تثنية بى : وهوفاك الحنك الأسفل. واللحة ‏ بفتح الام هى الشعر النابت 
على ذلك . وخر ج بقوله : [المعتاد] : الأصلع ‏ بالصاد المهملة- وهومن انحسرشعر رأسه 
إلى جهة اليافوخ» فلا يحب عليه أن ينتهى ىغسله إلى منابتشعره . وخرجالأغم" : 
وهو من نزل شعر رأسه إلى جهة حاجبه؛ فيجب عليه أن يدخل فى غسله ما نزل 
عن المعتاد . ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس؛ لأنه مما لا بيم الواجب إلا 
به » وحداه عرضًا من وتد الأذن إلى الوتد الآحر ؛ فا يدخخل الوتدان ف الوجه ولا 
البياض الذى فوقهما ولا شعر الصدغين» ويدخعل فيه البياض الذى تحتهما لآنه 


بقوله : ( وحده طولا )الخ . 

وقوله : [ وما بين وتدى الأذنين ] : خبر لمبتدأ حذوف قدره الشارح بقوله : 
( وحده عرضاً ) إلخ . 

قوله : [ غسل جميع الوجه ] : أى ولو تعدد لشخص واحد . 

قوله : [ بفتح اللام ] : وحكى كسرها ف المفرد والمثى . 

قوله : [ قاث الحناث الأسفل ع : وهو قطعتان ومحل اجماعهما هو الذقن › 
وسمى فكنًا لأن كل واحد من الأعلى والأسفل مفكوك عن صاحبه . 

قوله : [ واللحية بفتح اللام ] : ويحوز كسرها وجمعها : لى بالكسر . 

قوله : [ الأصلع ع إلخ : الحاصل أن خلو مقدم الرأس من الشعر » يقال له 
صاع ولصاحبه أصلع .والأنزع : هو الذى له تزعتان_بفتحتین_أی بياضان يكتنفان 
ناصيته ؛ فكما لاتدخل ناصية الأصلع فى الوجه لايدخل البياضان للأنرع . 

قوله : [ ولابدع إلخ : أى كما لا بد من إدخال جزء من اأوجه ى مسح 
الرس . وليس لنا فرض يغسل و يعسح إلا الحد الذى بين الوجه والرأس . 

قوله : [ لأنه ما لايم ] إلخ : أى فهو واجب »ودل بوجوب مستقل ؟أو بوجوب 
الواجب الذى ينم به ؟ قولان . 
٠‏ قوله : [ وحده عرضاًع إلخ : الحاصل أن بعض الصدغ من الوجه وهو العظم 


1۰٦‏ باب الطهارة 
من الوجه" . 

* (فيغسل الوترة وأساري ر جبهته وظاه رشفتيه . وما غار من‌جفن_ أوغيره» بتخليلٍ 
شعر تظهر البشرة” تحته) : هذا مفرع على ما قبله ؛أى إذا علمتوجوب غسل جميع 
الوجه ؛ فيجب غسل وترة الأنف- بفتح التاء الفوقية والواو- وهى الحاجز بين طاقى 
الأنف » وغسل أسارير الحبهة - وهى التكاميش- جمع أسرة كأزمة» واحده سرار 
كزما م أو جمع أسرار كأعناب واحده سرر كعنب . فأسارير جمع ادمع على 
كل حال. وغسل ظاهر الشفتين. ا كأثر جرح 
أوماخلق غائراً» وأما قول الشيخ : «لاجرحاً برئ أوخلق غاثرآه» فحمول علىما إذا 
م يمكن غسله. ومعلوم أن كل مالم یکن تحصيله م يخاطب به المكلف ؛ » فكان 
عليه حذف حرف النى وغطفه على المثبت . ٠‏ مع وجوب تخليلشعر- ب بفتح الشين 


الناتىء فا دونه» و بعضه من الرس وهو ما فوقه_الشعر» فما بينشعر الصدغين من 
الوجه قطعاً » وشعر الصدغين من الرأس قطعاً وما فوق الوتدين من البياض كذلك » 
وها نحت الوتدين من الوجه» فيغسل . ودخل ف الوجه الحبيئان وهما الغيطان بالحبهة 
عينا وشمالا ( اه . من الحاشية ) . 

قوله : 1 جببته ] : المراد بها هنا ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبد! الرأس فيشمل 
الحبينين كاتةدم بحلاف الحبية ف السجودفهى مستدير ١١‏ بين الحاجبين إلىالناضية . 

قوله : 1 وظاهر شفتيه ] : هو ما يبدو منهما عند انطباقهما انطباقاً طبيعينًا . 

قوله : [مع وجوب ليل شعر] إلخ: : الحاصل أن اللحية حيثكانت خفيقة ‏ 
ركل شعر فى الوجه خفيف ‏ يجب عليه إيصالالماء للبشرة لافرق بين ذكر وأنى . 
وإنكان الشعر كشيماً يكره تخليله ى الوضوء سواء كان لحية أوغيرها لذكر أو أنى » 
ولا يطالب على كل حال بغسل أسفل اللحية الذى يى العنق كانت كثيفة 
أو خفيفة . 

(۱( روى الإمام البخارى ف صحيحه 0 والإمام مالك ى موطئه عن عبد الله بن زيد قيل له : 
« هل تطیع أن تریی كيف كان رسو الله صل اله عليه وسلم يتوناً ؟ فقال عبد الله بن زيد : 
نعم . فدعا بوضوء فأفرغ على يده ففسل يديه عرئين مرتين م ميض واستكثر لالا » ثم غسل وجهه 
ثلاثا » ثم غسل يديه مرقين مرتين إلى المرفقين » ثم مسح رأسه بيديه غأقيل بهما وأدبر © بدأ بمقدم 
رآسه ثم ذهب هما إلى قفاه ثم ردها حى رجع إلى المكان الذى بدأ مته » ثم غل رجليه » اللنظر لمالك فق 
الموطأ . وفيه روابات كثيرة وهو متفق عليه , 


قرائض الوضوه 1۷ 
المعجمة والعين المهملة ‏ إذا كانت البشرةء بفتح الباء الموحدة والشين المعجمة : 
الحلدة الى تظهر فى مجلس الحخاطبة ٠‏ تحت الشعر » وهو الشعر الحفيف سواء كان 
شعر ية أو حاءجب أ و غيرهما . والمراد بالتخليل : إيصال الماء للبشرة بالدلك على 
ظاهره. وأما الكثيف فلا يحب عليه تخليله أى إيصال الماء للبشرة تحته » فلا يناى 
أنه يحب تحريكه ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل للبشرة . 
ه (وغسل اليدين إلى المرفقسين بتخليل أصابعه لا تحر يلكخاتمه المأذون فيه) : 
الفريضة الثانية : غسل اليدين إلى المرفقين » بإدخالهما فى الغسل 


قوله : [ على ظاهره ] : أى لاباطنه الذى يلىالعنق فلا يطالب بغسله. وغسله 
من التعمق فى الدين . 

© تنبيه : يحب على المتوضى عند غسل وجهه إزالة ما بعينيه هن المَذى» فإن 
وجل بعيذه شیا بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول المدة» حمل على الطربان »> حيث 
أ يده على عله حين غسل وجهه . 

قوله : [ وغسل اليدين ] : أى للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة 
أخذا من مقابلة الجمع بالجمع . 

قوله : [ بإدخالهما فى الغسل ] : للسنة والإجماع . وإلا فالأصل ف د إلى ٠‏ 
عدم الإدخال . کا قال ا : 

وى دخول الغابة الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخلا 

وسميا مرفقين لأن المتكى يرتفق ببما إذا أخذ برا a‏ 

تنبيه : يلزم الأقطع أجرة من يطهره : فإن لم يجد فعل ما أمكنه. قاله شيخاً 
O ۳‏ ا المحصم 3 وکل عضو سقط عة 
يتعلق | بباقيه غسلا ومسحاً » كا يازمه غسل كف خلقت عنكب وم يكن 
له سواها » فن کان له بد سواها فلا يجب غسلالكف إلا إذا نبتت ى محل الفرض 
أو غيره وكان ها مرفق» فتغسل المرفق؛ لأن لها حينئذ حكر اليد الأصلية ٠‏ بل 
لوكثرت الأيادى الى بالمرافق تغسل كلهاء فإن لم يكن ها مرفى فلاغسلما لم تصل 
حل الفرض» فإن وصلت غسل ما وصل إلى محاذاة المرفق كا استظهره بعضهم , 
ويقال ف الرجل الزائدة ما قيل ف اليد» ويئزل الكعب منزلة المرفق(اه. من الأصل). 


١(‏ ) مجلس الحاطبة : يمى عندما يتقابل مع غيره محخاطباً له . أى ما يبدو فى المواجهة لا عند النظر من 
أعلا مشلا . 


۹۸ باب الطهارة 

مع وجوب تخليل أصابعه ومعاهدة تكاميش الأنامل أو غيرها . ولا يحب تحريك 
الحاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة ولو ضيقا لا يدخخل الماء تحته » ولا يعد حاثلا . 
بخلاف غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد » فلا بد من تزعه مالم يكن 
واسعنًا يدخخل الماء تحته فيكى تحريكه لأنه بمتزلة الدلك بالحرقة . ولا فرق بين 
الحرام كالذهب » أو المكروه كالنحاس ٠»‏ وإن كان الحرم يحب نزعه . على كل 
حال من حيث إنه حرام . وقوله : [ خاتمه ] الإضافة فيه للجنس > فيشمل 
المتعدد للمرأة : 

٠‏ (ومسح جميعالرأس مع شعرصدغيه وما استرخى »لانقض ضفر ه . وأدخل” 
يده تحته ف رد المح )الغريضةالثالثة : مسح جميع الرأس١١)من‏ منابت الشعر المعتاد 
من المقدم إلى نقرة القفا مع مسح شعر صدغيه مما فوق العظم النانى فى الوجه . وأما 
هو فلا عسح بل يغسل ق الوجه. ويدحل الرس البياض الذى فوق وتدى الأذنين 
كا مر ومع مسحما استرخى من الشعر ولوطال جد ١‏ . وليس على الماسح - من ذ كر 
أو أنى-نقض مضفوره ولواشتد الضفرما لم يكن بخيوط كثيرة » وإلا نقض لأنها 


قوله : 1 مع وجوب تخليل أصابعه ] : إشارة إلى أن الباء فى [ بتخليل ] 
حى مح . 

قوله : [ ولوضيقا] : لكنه إذا كان ضيةا فنزعه تدارك ما تحته ومنه أساور 
المرأة . والظاهر لايجب تعميم احاتم نيابة عما نحته بخلاف الشوكة . 
قوله : [ من حيث إنه حرام ] : أى لامن حيث توقف صحة الوضوء عليه » 
فإن الوضوء صحبح حيث كان واسعاً على كل حال . 

قوله : [ ومسح جميع الرأسع : أى على المشهور ولا يازم غسله عند كثرة 
العرق لأن المسح مبى على التخفيف » خلافًا لمن زعم أنه يغسله عند العرق لتلا 
يضيض الاء » فليس کلامه شی ء فلو وقع ونزل وغسله أجزأه مع الكراهة 8 

قوله : 1 مخيوط كثيرة ع : حاصله أنه إن كان بأكثر من خبطين نقضىق 


)١(‏ اختلف العلماء فى القدر الح من مح الشعر فذهب مالك إلى أن مسحه كله واجب 
وخالفه بعض المالكية فى ذلك . وذهب الشافعى وأو خنيفة إلى أن مسح يعضه هو الفرض عل خلاف 
ف الحد. ولأحمد قولان أظهرهما كله . وأصل الحلاف ف الباء » هل هى زائدة أو للتبعيض . 

وجاء فى صحيح البخارى ترجمة على الوجه الاق : « باب مسح الرأس كله لقو الله تعالى : 
واسحوا برؤوسكم . وقال اين المسيب : الرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها . وسئل مالك : أيجزئ 
أن يمح بعض الرأس » فاحتج بحديث عبد الله بن زيد ( المذكور قيله فى صفحة )٠١١‏ » . 
فرأى الإمام البخارى فى هذا موافق لما رأى مالك. 


- فرائض الرضوه 14 
حائل » واغتفر الحيطان . وأما الغسل فلا بد فيه من نقض ما اشتد ضفره ولو 
بنفسه بحيث لا يظن سريان الماء ق حلاله كالمضفور بخيوط كثيرة . وأدخل الماسح 
بده وجويًا تحت الشعر المستطيل فى رد المسح إذ لا يحصل التعمم إلا به. ومحل 
قوم : الرد سنة » أى بعد التعم. ج ذكره الأجهورى . ورد : بأن جميع نصوصن ن أهل 
الذهب. على أن ارد بعد مسح ا الشعر أولا سنة » ولا يجب رد أصلا . 

0 (وغسل اريجلين بالكعبين الناتثين بمفصلى الساقين مع تعهد ما تحتهما 
كأخلمصيه »ود بتخليل أصابعهما) : الفريضة الرابعة: غسل جمع الرجلين » أى 
القدمين مع إدخحال الكعبين فى الغسل )١(‏ ؛وهما العظمان الناتثانأى البار زان أسف ل الساق 


الوضوء والغسل: اشتد أم لا . وبخط أو بخيطين إن اشتد فما نقض وإلا 
فلا . وبنفسه لاينقض فى الوضرء مطلقء وینقض ن الغسل إن اشتد لا فرق ی 
تلك الصور بين الذكر والأنى + قال شيخنا الحداوى رحمه الله : 

إن ف ثلاث الحيط ضفر الشعر فنقضه ی كل حال قد ظهر 

وی أقل إن يكن ذا شده فالنقض فق الطهرين صار عمده 

وإن خلا عن اليوط أبطله فى الغسل إن شد وإلا آله 

تنبيه : ينفع النساء نى الوضوء تقليد الشافعى أو ألى حنيفة » وف الغسل تقليد 
أبى حنيفة لأنه يكتى فى الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم المسترحى من الشعر . 
بل لو کان المسترحى نجافنًا عنده فلا ضرر كا ذكره فى الدر الختار . 

قوله : [ واغتفر الحيطانع : أى إنلم يشتد كا تقدم . 

قوله  :‏ ولامجب رد أصلا ] : وهو المعول عليه كما ذكره الزرقانى وجمهور أهل 
الللعبء لأن له حكر الان :ولح مى عل ايت . وتحل كون الرد سنة ولو 

فى الشعر الطويل_إذا بى بيده بلل من المسح الواجب» فإن بى ما يك بعد الرد 
هل يسن بقدر البلل فقط-وهو الظاهر أو يسقط ؟ (اه. من الأصل ) . فإذا 
علمت ذلك فالمصنف مشى على كلام الأجهورى » وقد ظهر للشارح ضعفه . 

قوله : [ بالكعبين ] : الباء للمصاحبة بمعى مع مخلافها فى قوله : [بمفصل 
الساقين] » فإنما الظرفية بمعى : ف . 

)١ (‏ اختلف العلماء فى نوع طهارة الرجلين . فقال الحمهور بالغسل» وقال قوم - مهم ابن 
جرير والشيعة الإمامية الحعفرية - الفرض المسح. وخلانهم فى قراءة الآية ؛ فن قال وأرجلكر بنصب- 
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نحتهمامفصل الساق» والمفصل - بفتح امم وكسر الصاد المهملقف وأسجد المفاصل. 
وبالعكس اللسان. ويجب تعهد ماتحتهما كالعرقوب والأخمص وهو باط نالقدم 
بالغسل » وكذا سائر المغابن . ويندب تخليل أصابع الرجلين» يبدأ ندباً بخنصر 
اليمى » ويخم بإبهامها من أسفلها بسبابته» ثم يبدأ بإبهام اليسرى ويخم بخنصرها 
كذلك والدلك باليد اليسرى . 

© (ودلك” خفي ف بيد): الفريضة الخامسة: الدلك: وهو إمرار اليد على العضوولو 


قوله 7 واحد المماصل ] : هو جم مفصل الساق من ااقدم والعقب نحته . 
قولة : [ كالعرقوب ع : هو مؤخر القدم ومراده بالعرقوب ما يشمل العقب» 
وإنما نص عليه لقوله فى الحديث الشريف : « ويل للأعقاب من النار "٠‏ . 

٠‏ قوله :[ويندب. تخليلع إلخ: أى على المشهورخلافاً لمن قال بوجوب التخليل ف 
الرجلين كاليدين . فالحاصل أنه قيل بوجو بدفيهماوندبةفيهما. والمشمو رالوجوب فى اليدين 
والندب ف الرجلين » ونما وجب فى اليدين لعدم شدة التصاقهمابخلاف الرجلين . 

قوله : [ من أسفلها ] إلخ : مندوب ثان . 

تنبيه : قال شيخنا فى مجموعه :ولا يعيد مزيل كاللحية ‏ على الراجح ‏ ولو 
كثيفة + وحرم علىاارجل ووجبعل المرأة»وكذا لايعتبر كشط جلد » وأو لقم ظفر 
وحلق رأس . ولا ينبغى تركه الآن لمن عادته الحلق(اه). قال فى حاشيته : لأنه صار 
علامة على دعوى الولاية» والكذب فما محشى منه سوء اللجامة والعياذ بالله تعالى . 

قوله : [ ودلك ع إلخ : هو واجب لنفسه؛ ولو وصل الماء للبشرة على المشهو ربناء 


حاللام قال بالفسل معطوفة على أيديم » وبن قال مجر اللام معطوفة على رۇ وسكي قال با مسح. وحكى ابن 
قدامة من الأحاديث مايؤيد الفسل.وقد أورد الإمام البخارى ى صحيحه » فى باب غسل الرجلين حديث 
عبد الله بن عبرو : «ويل للأعقاب من الثار » وقال ابن حجر ف الفتح : انتزع البخارى من قوله : 
« فجعلنا نتوضا وسح على أرجلنا» أن الإنكار علهم كان بسبب المسح . وأن الأخبار تواترت 
عن النى صل الله عليه وسلم أنه غسل رجليه . 

: آخرجه الإمام البخارى فى أكثر من موضع . ومن رواياته فيه عن عبد الله بن عمرو قال‎ )١( 
تخلف رسول الله صل الله عليه وسلم في سفر سافرناه (فى غزوة الفتح أو حجة الرداع ) وقد أرمقتنا‎ « 
: الصلاة صلاة المصر ونحن نترفأ فجملنا مسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار»‎ 
أخرجه الشيخان وأضاف مسلم : فانبينا إلهم وأعقابئا تلوح لم بمسها الماء . ورواه الموطأ عن عائشة‎ 
أنه لما مات سعد بن أل وقاص دخل علا عبد الرحمن بن أن بكر فدعا بوضو فقال له : « يا عبدالرحمن‎ 
أسبغ فإف سمعت رسو الله صل الله عليه وسلم يقو ويل للأعقاب من النار ۾ قال الحافظ‎ 
السيوطى فى تنوير الحوالك ورد هذا الحديث من رواية جماعة منالصحابة وأصحها من جهة الإسناد حديث‎ 
أى هريرة أخرجه الشيهان وحديث عبد الله بن الحاريث بن جرير الزبيدى وقد أخرجه أحيد والطراق‎ 
. » والدار قطنى وفيه زيادة : « ويل للأعقاب ويطون الأقدام من النار‎ 


فرائض الوضوه ا 
بعد صب الماء قبل جفافه» والمراد باليد : باطن الكف كما استظهره بعضهم. فلا 
يكى دلك الرجل بالأخرىء خلافًا لاب نالقاسم» ولاالدلك بظاهر اليد. وهذا ف 
الوضوء › وأما فى الغسل فيكى كا سيأى. ويندب أن يكون خخفيف مرة واحدة. 
ويكره التشديد والتكرار لا فيه من التعمق فى ألدين المؤدى للوسوسة . 

« (سوالاة” إنذ كر وقد : الفريضة السادسة : الموالاة بين أعضاء الوضوء "١"‏ بأن 
لايتراخى بينهما . والتعبير ( بالموالاة ) أولى من التعبير بالفورء لأنه يوهم العجلة حين 
غسل الأعضاء » وليس عراد . وتحل وجوب الموالاة إن كان ذاكراً قادراً عليها . 
فإذا فرق بين الأعضاء اختياراً مع القدرة عليها بطل ما فعله من الوضوء. » 


على دخوله فى مسمى الغسل» وإلاكان عرد إفاضة أوغمس .إن قلت : حيث كان 
الدلك داخلا فى مسمى الغسل » ففرضية الغسل مغنية عنه فلا حاجة لذكره ؟ 
قلت : ذكره لارد على الخالف القوى الةائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة» فإن وصل 
لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير ذلك يسمى غسلا ( أه. 
من حاشية الأصل نقلا عن العلامة العدوى) . 

قوله : [ ولو بعد صب الاء ع إلخ : أى كا قاله ابن ألى زيد وهو المعتمد 
خلافًا لأبى الحسن القابسى حيث قال : لابد من مقارنة اليد الصب . 

قوله: [ والمراد باليدع إلخ : هذا مشهور المذهب وعليه الأأجهورى ومن تبعه . 
وق (بن ) نقلاعن المسناوى : أن الدلك فى الوضوء كالغسل سواء بسواء فركى الدلك 
بأى عضو كان » أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى كا يؤخذ من حاشية 
الأصل ومن شيخنا فى حاشية مجموعه : 

تنبيه : لايضر إضافة الماء سبب الدلاف حيث عم الماء العضو حالة كونه 
طهورًا » إلا أن يتجسد الوسخ قاله شيخنا فى جموعه . 

قوله : [ وليس راد ] : أى بل المراد عدم التراخى الذى به الحفاف . 

قوله : [ قادرا عليها ] : قيدها المصئف والشارح بالقدرة تبعاً للحليل » وهو 
)١( 0‏ اختلقت المذاهي فى المولاة فى أفعال الوضن فقال الشافعى بابو حنيفة ليست من واجبات 


الوضوء .خالفوا مالکاً فى ذلك كا هو مذ کور وغيره هی مفرقاً بين العامد والناسى . وقال ابن فام لم يذكر 
المرق المولاة هم أنها من واجبات الوضو عند أحمد . 
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وأعاده بالنية . وإن فرق ناسين كونه فى وضوء ٠‏ أو عاجزاً عنها » ففيه تفصيل 
أشار له بقوله : 

د (وبى الناسى مطلقنًا بنينّة اللإتمام كالعاجز إن لم يفرط ء وإلا بی ما لم يطل 
يجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد) : یحی أن من فرق بين الأعضاء ناسنا كونه 
ى وضوء فإنه يى على ما فعل طال الزمن أو لم يطل» ولو أكثر مننصف النهارء 
بنية غم وضو وهو معنى الإطلاق . وأما اوفرق عاجزاً عن إ كمال الوضوء فإن 
م يكن مقرطًا فى أسباب العجز کا لو أعد ماء کافيًا لوضوئه فأهريق مته › 


المشبور» وإن نازعه ( ر ) وغيره. وقيل : سنة وعليه إن فرق ناسياً لاشىء عليه. وكذا 
عامداً على ما لابن عبد الحكم .ومقابله قول ابن القاسم: يعيد الوضوء والصلاة 
أبدا كرك سنة من سنا عمداً على أحد القولين » والثانى لاتبطل (اه .من الأصل ) :5 
قوله : [ وأعاده بالتية ] : أى ابتدأه وجوباً إن أراد الصلاة . 
قوله : [ فإنه يى ع إلخ : أى إن شاء» لأنه من جملة العبادة الى لاتلزم 
بالشروع فالمتوضىء خير فى إهام الوضوء وتركه . حصل نسيان آم لا. فيجوز له 
رفض النية ويبتدئه . قال ابن عرفة : 
صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وئام حا 
ف غيرها كالطهر والوقف یرن فن شاء فليقطع ومن شاء تمما 
ولابن كال باشا من الحنفية : 
من النوافل سبع تازم الشارع أخذا لذلك مما قاله الشارع 
صوم صلاة عكوف حجه الرابع ‏ طوافه عمرة إحرامه السابع 
فأراد الإحرام مع الجماعة والدخول معهم » وهو الاثهام فى كلام ابن عرفة » 
ويحب فرض الكفابة بالشروع أيضاً » قال الحلى ونما لم يتعين طلب الكفاى 
. بالشروع لأن كل «سألة منه يمنزلة عبادة مستقلة . 
قوله : [ بنية إتمام ع إلخ : أى بتجديد نية . لأن النية الأول ذهبت لاف 
العاجز فنيته حاضرة حكمًا فلا يحتاج لتجديد . 
قوله. : 7 كما لوأعد ماء كافيا ] : أى تحقيقنًا . 


فرائض الوضوء ۱1۳ 
أو غصب أو أكره على عدم الإتمام فإنه بى كالتاسى مطلقنا طال أو لم يطل 
وإن كان مفرطً كما لو أعد من الماء ما لا يكميه واو ظنا وم يكفه _ فاته دی 
على ما فعل مالم يطل ال ؛ وصار تحكمه حك العامد الحتار : ل 
بعض الأعضاء كان ء ثم ينتقل لتكميله »کان آخر . أو استمر فى كانه 
تا رکا لتكميل وضوئه قصداً بلا رفض 3 فإن طال ابتدأ ووه وجوباً لعدم 
الموالاة . والطول يقد ر جفاف العضو الأخير فى الزمن المعتدل؛ أى الذى لاحرارة 
به ولا برودة ولاشدة هواء . ويعتبر أيضنًا أعتدال العضو : أى توسطه بين الحرارة 
والبر ودة» احترازاً من عضو الشاب والشيخ الكبير السن. ولا بد من اعتبار اعتدال 
المكان أيضًا بأن لا يكون القطر بحا را بولا بارا : 


» (وأق بال فقط إن طال . وإلا أعاد ما بعد”ه” للرتيب ) :+ هذه المسألة 


قوله : 3 أو أكره على عدم الإتمام ] ع أى أو تبين أنه لابكفيه أو صرق منه 
قوله : [ مطلقاً ع : بيان لوجه الشبه لكن الناسى بتجديد النية مخلاف هذا لما 
ظن الكفاية أ شلك فا ٠‏ ول هذه الم ور ؛المفرق ع بغير دة رفض الوضوء . 
فتحصل أن الصور الى یہی فیہا - ما لم بطل خس . والصور الى یہی فیہا - 
ولوطال ‏ ست بالناسى 1 وكلها تقحل من المن فلحل الست الى دی فما مطلمًا 
من قوله : [ و بى الناسى مطلقاً بنية [تهام الوضوء كالعاجز إن لم يفرط ] . وتؤخذ 
اسمس الى يببى فما ما لم يطل من قوله : [و إلا بی ما لم يطل] : وقوله: [كالعامدم . 
وقال ش خا ۴ جموعه : من علم عدم الكفاية ظا فلا بی ولو قراب للتلاعب 
والدخول على الفساد . 
قوله : [ ولا بد من اعتبار اعتدال المكان ع : كا عزاه الفاكهانى لابن 
قوله : [ هذه ااسألة من تعلتقات ع إلخ : فلذلك قدمها هنا. وإن ذكرها 
بلغة السالك - أول 
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من تعلقات الرك لبعض الأعضاء نسيانًا . وحاصلها : أن من فعل بعض 
الأعضاء وترك جميع ما بعدهء كا لو غسل وجهه وترك الباق نسياتًا منهء بأن ذهل 
عن كونه يتوضاً »فإنه يفعل ذلك الباق بنية» طال أولم يطل كا عل مما تقدم . 
وأما لو ترك عضواً أو لعة فى أثناء وضوئه نسيانًا وعم بقية الأعضاء معتقدا 
الكمال» ثم تذكر المنروك» كما لو غسل وجهه وترك إحدى اليدين ناسين وفعل بقية 
الأعضاءء ثم تذكر أو نبهه أحدء فلا يخلو: إما أن يطول الزمن على ما تقدم » 
أولا . فإن طال الزمن اقتصر على فعل المنسى" ولا يعيد ما بعده من الأعضاء . 
وإن لم يطل - بان لم تجف الأعضاء ‏ فعل المنسى وأعاد ما بعده استنانًا لجل 
تحصيل سنة النزتيب » فهى ملاحظة عند عدم الطول . 

© (ونة” رفع الحدثف ابتدائه أو استباحة ما منعه أو أداءر الفرض): الفر يضة 


قرله : 1 كا عل ما تقدم ] : أى من مسألة البناء نسياناً » فإن كان صلى 
أعاد الصلاة بعد إعام الوضوء . 

قوله : [ وأما لو ترك عضواً] إلخ : شروع ف معى المصنف هنا . 

قوله : 1[ كا لو غسل وجههع إلخ : مثال لرك العضو ولم يمثل لرك اللمعة 
رهی کن ترك بعص وجهه أو غيره . 

قوله :7 على ما تقدم ] : أى من قوله : [ بجفاف عضو وزمن اعتدلا ] . 

قوله : [ اقتصر على ذل المنسبى] : أى أنى به وحده بنية [ كال الوضوء » 
ويثلئه إن كان ما يثلث . 

قوله : [ استنانا ] : وقيل ندباً. ويعيده مرة إن فعله أولا مرتين » أوثلاثاء وإلا فما 
يكمل اثلاث » وهذا فى ترك العضو أو الامعة نسياناً كما ذكره المصنف » وإما 
عدا اوعجرا فإن لم يطل فإنه يأتى به وجوباً و بما بعده استناناً أوندبآ کا تقدم فى 
النسيان» وإن طال فى الحقيقة يأنى به وحده » وش العمد والعجز الحكمى يبتدى 
الوضوء لبطلانه . ْ 

قوله : [ فى ابتدائه ] : هو معبى قول غيره عند أول مغسول . 

قوله :[ أو استباحة ع إلخ : بيان لكيفية الذية: فكيفيتها على ثلاثة أوجه كا قال 
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السمابعة : النية عند ابتداء الوضوء ١7‏ كغسل الوجه ء بأن ينوى بقلبه رفم الحدث الأصغر » 
أى المنع المرتب على الأعضاء أو استباحة ما منعه الحدث أو يقصد أداء فرض 
الوضوء. والأول ترك التافظ بذلك» لأن حقيقة النية القصد بالقلب لاعلاقة للسان بها. 
» ( وإن مع ية رفع الحبث » أو [خراج بعض ما ينباح): يشير إلى أنالنية تكن 
ولو صاحبها نية رفع حكم الحبث الكائن على العضو » أو إخحراج بعض ما يباح 
بالوضوء؛ كأن ينوى به استباءحة الصلاة لامس” المصحف أوصلاة الظهر لا العصر . 
وجاز له أن يفعل به ما أخرجه لأن حدثه قد ارتفع باعتبار ما قصده . 
» ( بخلاف نية مطلق الطهارة أو إخراج ناقض » أونية إن كنت أحدثت» فله) : 
يعى إذا نوى مطلق الطهارة الشاملة لطهارة الحدث والحبث» أى من حيث حصوها 
المصنف » وهى : ذية رفع الحدث» أو استباحة مامنعه »> أو أداء الفرض . ويريد به 
ما تتوقف صعة العبادة عليه ليشمل وضرء الصبى كا تقدم » و[ أو ] فى كلانه 
مانعة خلو » فتجوز ايلمع . بل الأول ادمع بين الثلاثة فى قصده أو لفظه 
إن لفظ وإن كان اللفظ خلاف الأول كما قال الشارح . 

قوله : [ أى المنع ] إلخ : هو أحد معنيين للحدث هناء والثانى الصفة الحكمية . 
والمراد برقع المنع : رفع تعلقه بالشخص فيرجع لرفع الصفة الحكمية . 

قوله : [ ما منعه الحدث ] : أى فعلا متعه إلخ منع تحريم أو كراهة كا 
تقدم فى تعريف الطهارة . 

قوله : [ القصد ع : أى إلى العبادة المعيمة» فأفاد الشارح حقيقتها وكيفيمها. وأما 
زمنها فيؤنحذ من قوله: [عند ابتداء] الوضوء وا محل من قوله : [بقلبه]. . والمقصود مها 
وهو تمييز العبادات عن العادات ء وبعض العبادات عن بعض من قوله : [القصد 
بالقلب] . والحكر من عدها منالفرائض . ولشرط : أن لا يأتى بمناف . 'وسيأق 
ى قوله أو: [ إخراج ناقض ع إلخ » وقد جمع العلامة التتائى هذه الأشياء بقوله : 

سبع سؤالات أتت فى نية تلبى لن حارلها بلا وسن 
حقيقة حكم محل وزمن ‏ كيفية شرط ومقصود حسن 

قوله : [ وإن مع نية ] إلخ : ومثله نية التبرد أو التدق أو النظافة . 

)١(‏ اختلف علماء الأمصار ء هل الثية شرط فى صحة الوضوه ؟ فذهب فريق مهم إلى أنها 
شرط وهو مذهب مالك والشافمی وأحمد وآ ثور وداود . وذهب قريق آخر إل أنها ليست بشرط وهو 
مذهب أن حنيفة والثورى . فن رآها عبادة محضة يشترط آلنية » وبن رآها مفهوية المعى اشترط النية 
( بداية الجبد) . 


15 باب الطهارة 

فى واحد منهما غير معين» فإنها لانكى لحصول التردد فى الحقيةة . وأما لو نوى 
مطلق الطهارة لا من هذه الحيثية» فالظاهر الإجزاء كنا قال سندء لآن فعله دليل 
على إرادة رفع الحدث . وكذا لا تجزئ نية الوضوء مع إخراج حدث ناقض كأن 
يقول : نويت الوضوء من غير البول» أو : إلا من البولء أو : نويته من الغائط لا من 
البول » وكذا لاتجزئ ذا حص ل عنده شلك فى وضوئه : إن كنت أحدثت فهذا 
الوضرء لذلك الحدث ء لعدم الحم بالنية » ولا بد من نية جازمة . 

.9 ( ولايص رعتزوبها »> بخلاف الرفن ف الأثناء » لابعدهء كالصلاة والصوم) :أى 
أن عزوب النية : أى ذهابها بعد أن أقىبها فىأوله ‏ بأن لم يستحضرها عند فعلغير 
الفرض الأول لا يغ رق الوضوء . بخلاف الرفضص: أى الإبطال فى أثنائه بأن بيبطل 
مافعله منه » كأن يقول بقلبه : أبطلت وضو » فإنه يبطل على الراجح . ويجب عليه 
ابتداؤه إن أراد به صلاة ونحوها. بخلاف رفضه بعد [تمامه »فلا يضر. وجاز له أن 


قوله : [ غير معين ع : أى بحيث صار صادقاً بالحدث واللحبث أو باللبث فقط 
أو بالحدث فتط » فالضرر فى هذه الصور الثلاث كا فى حاشة الأصل . 

قوله : [ كا قال سند ] : ومثله إذا نوى الطهارة من حديث نحقتتها ف الحدث› 
فالإجزاء ق صورتين . 

قوله : [ من غير البول ] : أى مع حصول البول منه » فلا ضرر لآنه الواقع . 

قوله : [وإلامن البول] : أى وقد حص ل منه كغيره أيضاً رإلافلاضر ركا عامت. 

قوله : [ لامن البول] : أى وقد حرج منه » فإن الوضوء باطل» حصل منه 
مانواه أو لا . 

قوله : [ لعدم الحرم ] : أى لأن الذة مترددة لكونه علقها على حدث 
محتمل » وإن كان الشاث ناقضاً ‏ إلا أنه لم یعتبره فى نيته فليس مبنيا على عدم 
نقض الشاث رفاقاً للحطاب . وأما لو شاك فى الوضرء »> ونوى رفع الحدث هما 
شای ؤه فيرتفع قطعاً . 

قوله : [ ولايضر عزو بها ] إلخ. يقرد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنرة الفضيلة 
كا قال ابن عبد السلام . ويقيد عا إذا لم يعتقد فى الأثناء انقضاء الطهارة وكاها 
و بكرن قد ترك بعضہاء ثم يأتى به من غير نرة فلا يخزى : ( انهى من حاشة الأصل 
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يصلى به» إذ ليس من نواقضه إبطاله بعد الفراغ منه . ومثل الوضوء الغسل . 

وأما الصلاة والصوم فيرتفضان فى الأثناء قطعنًا > وعليه القضاء والكفارة فى 
الصوم لا بعد تمامها على أظهر القولين المرجحين . وأما احج والعمرة فلا يرتفضان 
مطلقكء ويرتفض التيمم مطلقنا مالم يصل به» لضعفه . | 
© [ وستستله :غسل” يديه إلى كتوعيه 27 قبل إد'خالهما فى الإناءء إن" أمكن” 
قلا عن ( بن ) . 

قوله : [ وأما الصلاة والصوم ] : أى ومثلهما الاعتكاف لاحتوائه عليهما .بق 
شىء آخر ؛ وهو أن رفض الوضوء جائ كما يجوز القدوم على المس» و إخراج الريح من 
غير ضرورة ع وف المج نظر » وأما الصوم والصلاة والاعتكاف فالحرمة » 
و بعض الشيوخ فرق. بين الرفض ونةض الوضوم فنع الأول دون الثانى لقيله تعالى : 
(ولاتبطلوا أعمالكم ۰٩)‏ والوضوء عمل» قاله فى ا حاشية ثم قال : والذى يظهر أن المراد 
بالأعال المقاصد لا السائل. » وحنثذ فرفض الوضوء كنقضه جائز واستظهره 
الشبرخيى . 

تنبيه : لو تقدمت الاية بكثير تضر اتفاقاً وق تقدمها برسير حلاف > وأما 
تأخرها فيضر مطلةاً محلو بعضه عن الذة ء فيكون ى الحقيقة أول الوضوء مانوىعنده . 

قوله :[ غسل يديه ]: أى تعبداً كما قال ابن القاسمء وقال شب معقول المعى 
واحتج بحديث : « ذا استيقظ أحدكر من نومه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها 
ف إنائه فن أحدكر لايدرى أين باتت يدهع”1 فتعليله دليل على أنه معدّرل . 
واحتج ابن القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث .إذ لامعى له إلاذلك » وحمله أشہب 
على الميالغة فى النظافة ( انهى من حاشية الأصل ) . 

[ قبل إدخالهما ی الإناء ] إلخ : هذا هو المعتمد . وقيل : السنة متوقفة على 
الغس ل خارج الإناء مطلقاً سواء توضاً من نهر أو حوض أو إناء كان الماء قليلا أو كثيراً . 


. » ف تسخة : «غسل اليدين إلى الكوعين‎ )١( 

(؟١)‏ سورة محمد آية 0" . 

)۴( عن أن هريرة . رواه البخارى والموطأ « فى وضويه » بدلا من إنائه . وعند غبرها و ى إنائه 
أو وضييه » الك من الراوى . وقد روياه بدرن لفظ و ثلاث ۾ وزاد ملم وأبو داود : راثا » 
أو ۾ ثلاث مرات » وزاد ابن خزة والدار قطى من حديث جاير : « لا يدرى أين باتت يده ولا على 
ما وضعها » ولأت داود من حديث أل هريرة : «أو أين كاقت تطوف يده » قالوا : وهو يبين حكمة 
الل وجاء فى الترمذى وأى داود بألفاظ مختلفة . 


11۸ باب الطهارة 
الإفراغ » وإلا أدخلتهما فيه كالكثير والخارى» ودب تفريقهتما) لما أنهى 
الكلام على فرائض الوضوء » شرع فى الكلام على سننه وهى ثمانية : 

السنة الأول : غسل يديه أولا إلى كوعيه قبل إدشالهما فى الإناء 20 . فإن 
أدخلهما فيه وغسلهما فيه لم يكن آثيًا بالسنة لتوقفها على الغسل قبل إدخالهما 
ف الإناء على ماصرحوا به» لكن بشرط أن يكون الماء قليلا كانية وضوء أوغسل » 
وأمكن الإفراغ منه كالضحفة » وأن يكون غير جار. فإن كان كثيراً أوجاريا 
أو ل يمكن الإفرا غ منه كالحوض الصغير »> أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين 
أو غير نظيفتين- ول يتغير الماء بإدخالهمما فيه » وإلا تحيل على غسلهما خارجه 
إن أمكن » وإلا تركه وتيمم إن لم يحد غيرهء لآنه كعادم الماء . 

وهل التثليث والتفريق - بأن يغسل كل يد ثلاثا على حدتها - من تام السنة ؟ 
أو يكنى غسلهما مرة والثانية والثالثة مستحبتان ولو مجتمغتين ؟ قولان . الأرجح 
الاكتفاء قياس على باق أفعال الوضوء الى يطلب فيها التثليث . ولذا لم نذكر 
التغليث ف الان » ويؤخذ ندب الثانية والثالثة من قولنا الآتى ": ( والغسلة الثانية 
ولثالثة ) وبينا هنا أن التفريق مندوب . 

5 ( ومضمضة" واستنشاق”» ودب فعل” كل e‏ ¢ ومبالغة” مقطر » 
واستنثار” بوضع أصبعيئه من اليسسرى حلى أنفه 2( وسح م أذنيه ظاهرهما وباطتهماء 
ونجد يد مائهماء ورد مسح الر “أس إن بي بال : السسّنة الثانية: المضمضة : 

وهى إدخال الماء ف الم و وخض خضته وطرحه . 


قوله. : [ لكن بشرط] إلخ : أى فالشروط ثلاثة . 

قوله :[ والتفريق ع إلخ : اعلم أن طلب التفريق هورواية أشبب عن مالك؛ 
وقال اين القاسم : يغسلهما جمرعتين . 

قوله : [ وطر حه ] : أى لا إن شربه أو تركه سال من فه فلا زی » ولا إن 
أدخله وڅه من غير عر وا و ال ٠‏ 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى غسل اليد قبل إدخاها فى الإناء . فقال البعض سنة أو استحياب 
إلشاك . وقال آخرون واجب على المنتبه من النوم » أو نوم الليل دون نوم البار ( بداية الجد) , 
)١(‏ انظر بعده قوله ى فضائله بالتن: « وبدأمقدم الأعضاء والغسلة الثائية والثالثة . 
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والثالثة : الاستنشاق : وهو إدخال الماء فى الأنف وجذيه بنفسه إلى داخل 
أنفه . وندب فعل كل من هاتين السنتين بثلاث غرفات ٠‏ ؛ بأن يتمضمض 
يثلاث ثم يستنشق بثلاث . وهذا معبى قول الشيح : «وفعاهما بست أفضل» : أى 
أفضل من أن يفعلهما بثلاث غرفات » يتمضمض» ويستنشق بكل غرفة منهاء 
أو بغرفتين أو بغير ذلك كما قال . وجاز أو إحداهما بغرفة . وندب للمفطر أن 
يبالغ ف المضمضة والاستنشاق وإيصال الماء إلى إلى الحلق وآخخر الأنف. وكرهت 
المبالغة للصائم لثلا يفسد صومه. فإن بالغ ووصل الماء للحلق وجب عليه القضاء . 
ثم لا بد لحذه السئن الثلاثة من نية بأن ينوى . بها سنن الوضوء : أو ينوى عند 
غسل يديه أداء الوضوء احترازاً عما لوفعل ما ذكرلأجل حر أو برد أو إزالة غبار» 
ثم أراد الوضوءء فلا بد من إعادتها لحصول السنة بالنية . 

قوله : [ ثما قال] الخ : أى الشيخ خليل وضمير الاثنين ف كلامه عائد على 
المضمضة والاستنشاق . والمراد بالحواز حلاف الأول لأنه مقابل للادب . 

وقوله : [ بغرفة ] : راجع لكل من الأمرين قبله » أى انا مع بغرفة 
وجاز أحدهما بغرفة . فالأول : كأن يتمضمض بغرفة واحدة ثلاثا » هم يستنشق من 
تلك الغرفة الى تمضمض ما ثلاثا على الولاء ويتمضمض واحدة ويستنشق أخرى » 
وهكذا من غرفة واحدة . «الثانى : كأن يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بأخرى 
ثلاثاءوبى صفة أخرى والظاهر جوازها وهى أن يتمضمض من غرفة مرتين › 
والثالثة من اة ثم يستنشق ما ثم مرة يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة ( اننهى من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ثم لابد لهذه السئن الثلاثة ] : المناسب تأخير هذه العبارة عن سنة 
الاستنثار. ويبدلالثلاثة بالأريعة » لأن كلامه يوه أن الاستثار لا يتوققف على 
نية » وليس كذلك . بل حكر الأربعة واحد . 

قوله : [ حصول السنة بالنية ] : اللام للتعليل علة للإعادة < ف[العرق 


)١(‏ قال ابن رشد فى بداية الحتبد : اختلفوا فى المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال فقال 
الأئمة الثلاثة هى : من سن الوضوء . وقال أحمد وابن أن ليل و بض أهل الظاهر هى فرض. وقال أبو ثور 
وجماعة من أهل الظاهر وفى رواية عن أحمد : الاستنشاق فرض والمضمضة سنة ( بداية امجبد والفقه 
على المذاهب الأربعة وا مغى لابن قدامة) وروى الإمام البخارى فى صحيحه » والإمام مالك فى الوا 
عن أن هريرة : عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « من توضأ فليستثر » وف الموطأ أن مالك قال : 
لابأس أن يعضمض ويستثثر من غرفة واحدة . ورويا عن أي هريرة كذلك مرفوعاً : « إذا توضأ أحدكم 
فليجمل فى أنغه الماء ثم ليتثر أو يستثر » . 


١‏ باب الطهارة 

الرابعة : الاستنثار : وهر دفع الماء بنفسه مع وضع أصبعيه - السيابة والإيهام 
من يده الیسری ‏ عل أنفه کا يفعل فى امتخاطه . 

الحامسة : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما . 

السادسة : تجديد الماء مما . 

السابعة : : رد مسح اارأس بشرط أن یی ی بللمن أثر مسح ا وإلا طت 
سنة الرد . 
( وریب فرائضع_ انان کن أعاد المتكس وحلداه” إن" بعديجفاف 6 
والافع تابعه) : السنة القامنة : ترتيب الفرائض الأر بعة » بأن يقدم الوجه على اليدین› 
وهما على الرأس ثم الرجلين.. وأما تقدم اليد أوالرجل اليمنى على اليسرى فندوب كاء 
بأى. فإن نكس » بأن قدم فرضًا على موضعه المشروع له » كأن غسل اليدين قبل 
[ السنة ] للجنس ء فيشمل السنن الأريعة . 

قوله : [ مع وضع ] إلخ :! فإن لم يضع أصبعيه على أنفه » ولا أنزل الماء من 
الأنف بالنفس- وإتئما لزل بنفسه ‏ فلا يسمى استنثاراً بناء على أن وا 
0 السنة ٠‏ وقيل إن ذلك مستحب . 

: [ من يده اليسرى ] : هو «ستحب كخصوص السبابة والإبهام . 

0 : [ ظاهرقما وباط بماع : الظاهر ما يلى الرأس والباطن ما يلى اأوجه » 
لأا خلقت كالوردة ثم انفتحت وقيل بالعكس . 

قوله : إلخ : وبي فما سنة أخرى رهی مسح الصماخين وهو الثب 
الذى يدل فه رأس الأصبع من الأذن سما فى المواق نفلا عن اللخمى 
وابن يونس : وقد ذكره الأصل. لكن الذى يفيده التوضيح أن مسح الصماخين من 
جملة مسح الأذنين . لا أنه سنة مستقلة فلذا تركه هنا وعدها تمانية . 

قوله : [ رد مسح الرأسع : أى إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو 
عكسه أو من أحد الفودين 

قوله : [ وإلا سقطتع إلخ : أي لآنه یکره التحديد کا سيأتى فى المكروهات. 
وقد علمت أن الرد سنة لافرق بين الشعر الطويل والقصير خلافاً لمن فصل 

قوله : [ وترتيب فرائضه ع : أى وأما السئنق أنفسها أو مع الفرائض» فسيأتيان 


فرائض الوضرء 1۲۱ 
الوجه أو مسح رأسه قبل اليدين أو قبل الوجه. أعاد ا لمنكس استنانًا وحده مرة ولا يعيد 
ما بعده» إن طال ما بين اذتهاء وضوئه وتذ كره طولا مقدراً يجحفاف العضو الأخير 
ف زمان ومكان اعتدلا . فإن لم يعد فعله مرة فقط مع تابعه شرعدًا فلو بدأ بذراعيه 
ثم بوجهه فرأسه فرجليه » فإن تذ كر بالقرب أعاد الذراعين مرة ومسح الرأس وغسل 
رجليه مرة سواء نكس سهواً أو عمدا . وإن تذكر بعد طول أعاد الذ راعين فقط 
مرة إن نكس سهواً › واستأنف وضوءه ندبنا إن نكس عمد ولو جاهلا . ولو بدا 
برأسه ثم غسل يديه فوجهه أعاد اليدين والرأس مطاقنًا ثم يغسل رجليه إن قرب » 
وإلا فلا . ولو بدأ برجليه فرأسه فيديه فوجهه أعاد ما بعد الوجه على الترتيب الشرعى 
مطلقًا قرب أو بعدء لأن كل فرض من الثلاثة منكس. ولا يعيد الوجه إلا إذا 
نكس عدا وطال كا تقدم . ولو قدم الرجلين على الرأس أعاد الرجلين مطلقنا 
إلا ذا تعمد وطال .فيبتدئى وضوءه ندرا لقوله : [ وإلا فع تابعه ] : أى إن کان 
له تابع . 

نه 


ت 3 3 2 
» (وفضائله : موضع” طاهر” . واسستقبال ‏ . وتسمية” ٠‏ وتقليل الماء بلا حد 


ف الفضائل . وحاصل ما قاله المصنف والشارح : أن ترتيب الفرائض ق أنفسما 
سنة . فن خالف ونكس ‏ بأن قدم عضواً عن محله ‏ فلا يخلو : إما أن يكون 
ذلك عدا أو جهلا أو سبراً . وش كل : إما أن يطول الأمر أم لا . .فإن 
كان الأمر قريباً يرث لم يحصل جفاف ألنى بالمنكس مرة . إن كان غسله 
أولا ثلاثا أو مرتين . وإلا كل تثليثه وأعاد ما بعده مرة غرة على ما تقدم . 
لافرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسياً وإن طال » فإن كان عامداً أو 
جاهلا ابتدأ وضوءه ندباً » أو ناسياً فعله فقط مرة واحدة لافرق بين كرن الطول 
عمدا أو عجرًا أو سهرًا ؛ فصور الطول تسعة والقرب ثلاثة تأمل . 

قوله : [ فعله مرة فقط ع : على المعتمدكما قال الشبخ سالم والطخبخى وارتضاه» 
خلافاً للأجهورى ف قوله يعاد فى حالة القرب ثلاثاً . 

قوله : [-وفضائله ] : أى نخصاله وأفعاله المستحبة . 

قوله : [ وتقليل] إلخ : أحسن من قول غيره: وقلة. لأن الموصوف بكونه مستحببًا 
إنما هو التقليل لاالقلة إذ لاتكليف إلا بفعل ؛ ومعناه يستحب أن يكون الماء 


۱۲۲ باب الطهارة 
کالغسل » وتقديم” اليمى وجعل” الإناء المفتاوح بلنهتهنا » وبد8 بمقدام 
الأعضاء » والغسلة” الثانية والثالئة” حى ف الرّجْل» وترتيب السئن فى أنفمسها أو 

الفرائض “ » واستيالك” ولو“ بأطْبئع ) : هذا شروع فى فضائل الوضوه 
لي مستحياته بعد أن فرغ من الكلام على منننه 1 

أيها : إيقاعه فى محل طاهر بالفعل وشأنه الطهارة فخرج الكنيف قبل 
استعماله فيكره الوضوء فيه . 

ثانيها : استقبال القبلة . 

ثالثها : التسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه : بسع الله » وف زيادة 
الرحمن الرحم خلاف . 

رابعها : تقليل الماء الذى يرفعه للأعضاء حال الوضوء » ولا تحديد فى التقليل 
لاختلاف الأعضاء والناس » بل بقدر ما يخرى على العضو وإن لم يتقاطر منه » 


المستعمل - وهو الذى يجعل على العضو- قليلا » وإن كان يتوضاً من البحر "“ . 

قرله : [ فخرج الكنيف ] إلخ : أى بقوله شأنه الطهارة . 

قوله : [ استقبال القبلة ] : أى إن أمكن بغير عشقة . 

قوله : [التسمية ع : جعلها من فضائل الوضوء هر المشهور من المذهب > 
حلاف لمن قال بعدم مشروعيتها فيه وأنها تکره . 

قوله : [ خلافع : أى قولان رجح كل مہما؛ فابن ناجى رجح القول يعدم 
زيادتهما » والفاككهانى وابن المنير رجحا القول بزيادمهما . 

قوله : ما يجرىع إلخ : أى وإلا - بأنلم بجر كان محا . 


١ (‏ ) اخطف ف وجوب الأرتيب على نسق الآية فقال أصحاب مالك وأبوحنيفة والثورى وداقد : 
سنة . وقال الشاقعى وأحمد : فريضة . وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسئوئة فقال البعض : 
مستحب وقال البعض : سنة . ( يداية المحهد والمغى لا بن قداعة ) . 

(0) عن أنٍ هريرة أن رسولٍ الله صل الله عليه وسلم قال ٠‏ « لولا أن أشق على أمى أو على الناس 
لأمرهم بالسواك مع كل صلاة » . ذكره الإمام الببخارى فى صحيحه فى كتاب الجمعة ووصله مالك فى 
امولاً و مع كل وضو ». قال فى تنوير الحوالك : رواء أكثر الرواة عن مالك بهذا اللفظ. وف البخارىمرفوماً 
عن أنس :د أكثرت عليكم فى السواك ».وىمخد أحمد .نحديث قم بن العباس :م لولا أن أشق على أمتى 
لفرضت علهم السواك كا فرضت عليهم الوضو » . ولاين ماجة من حديث أن أمامة : و ما جاء جبريل 
إلا أوصاف بالسواك حى خشيت أن يفرض عل وعل أمى » ولولا أفى أخاف على أمتى لفرضته لحم » . 

() قال الإمام البخارى نى كتاب الرضو : م وكره أهل العم الإسراف فيه وأن يجاوزوا 
فعل النبى صل الله عليه وسلم ۾ . أخرجه ابن أن شيبة قال: كات يقال : من الوضوه إسراف ولو كنت 
على شاطيء نهر . وأخرج نحو عن أن الدرداء وابن مسعود وفى معناه حديث مرفوع أخرجه أحمد وابن 
ماجة بإسناد لين من حديث عيد الله بن عمرو بن العاص . 
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كالغسل يندب فيه الموضع الطاهر وما بعده . 

خامسها : تقديم اليد أو الرجل اليمنى فى الغسل على اليسرى . 

سادسها : جعل الإناء المفتوح ‏ كالقصعة والطست - بلحهة اليد اليمنى » 
لأنه أعون فى التناول . بخلاف الإبريق ونحوه فيجعله فى جهة البسرى فيفرخ بها منه 
على اليد اليمى ٠‏ ثم يرفعه بيديه جميعنًا إلى العضو . 

سابعها : البدء فى الغسل أو المسح بمقدم العضوء بأن يبدأ فى الوجه منمنابت 
شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو يته » ويبدأ ف البدين من أطراف الأصابع 
إلى المرفقين » وف الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفاء وف الرجل من 
الأصابع إلى الكعبين . فقولنا بمقدم الأعضاء أول من قوله : بمقدم الرس . 

ثامنها : الغسلة الثانية ى الستن والفرائض . فأراد بالغسلة ما يشمل المضمضة 
والاستنشاق ؛ وخرج بقوله : [ الغسلة ] ما مسح من رأس وأذن وخفين » فتكره 
الثانية :وغيرها. . 

تاسعها : الغسلة الثالثة فيا ذكر » فكل منهما مندوب على حدته . وعبارتنا 
أفضل من قوله : « وشفع غسله وتثليئه » . والرجلان كغيرهما » وقيل المطلوب فيهما 
الإنقاء وهو ضعيف . وحل الحلاف فى غير النقرتين من الأوساخ » وأما هما 


قوله : 1 اجى ] : أى ولو أعسر بحلاف الإناء » وأما جانبا الوجه «الفردان 
فلا ترتيب بينهما . 

قوله : 1 بلحهة اليد اليمنى ] : أى حيث لم يكن أعسر وإلا انعكس الال . 

قوله : [ أو ] : أى لشموله ووهه . 

قوله : [ الغساة الثالثة ] : جعل كل من الغسلة الثازة رالثالنةهستحباهو المشهور ' 
كنا قال ابن عبد السلام » وقيل: كل منهما سنة » وقبل: الغسلة الثائية سنة رالثالة ' 
فضيلة » ونقل الزرقانى عن أشهب فرضية الثازة» وقيل إنبما مستحب واحدء 
وذكره ى التوضيح . 

قرله : [ أفضل] : أى لكونها أصرح ف المراد لا تحتمل غيره . وبحل کون 
الثانية والثالثة مستحببًا إذا عت الأولى » وأحكمت من فرض أو سنة . 

قوله : [الإنقاء] : أى ولو زاد على الثلاث » ولايطلب بشفع ولاتثليث بعد الإنقاء 


15 باب الطهارة 
فكغيرهما قطعا . 

عاشرها : الاستياك بعود لين قبل المضمضة من نخل أو غيره . والأأفضل 
أن يكون من أراك ويكنى الأصبع عند عدمه » وقيل : يكى ولو وجد العود . 
ويستاك ندبا بيده اليمبى مبتدئنا بالحائب الأيمن 


على هذا القرل ٠»‏ والمراد بالوسخ الذى يطلب إزالته فى الوضوء: الوسخ الحائلء 
وأما الوسخ الغير الحائل فلا يتوقف الوضوء على إزالته. كذا فى ( بن) تقلا عن 
المسناوى . 

تنبيه : ترك الشارح الكلام على فضيلتين ذكرهها المصنف »› وهما: ترتيب السن 
فى أنفسها أو مع الفرائض . فجملة ما ذكره المصنف فقط ثنتا عشرة فضيلة فكان 
المناسب أن يقول بعد الكلام على غسل الرجلين : عاشرها ترتيب السئن ف أنفسها » 
حادية عشرها ترتييها مع الفرائض » ثانية عشرها الاستياك . 

قرله : [ الاستياك ] : هو استعمال السواك من عود أوغيره» فالسواك يطلق مراد 
به الفعل » ويطاق ويراد به الآلة » قلما كان لفظ السواك مشتركا عبر بالفعل 
لدفع إيمام الآلة » وهو مأخدوذ من ساك يسوك بمعنى داك أو تمايل» من قرم جاءعت 
الإبل تساوك: أى تايل فى المشى من ضعفها . وسبب مشروعيته أن العبد إذا قام 
للصلاة قام معه ملك ووضع فاه على فيه فلا رج من فيه آية قرآن إلا فى 
جوف الماك . 

قوله : [ بعود لين ] : أى لغير الصاكم وأما هر فيكرة به . 

قوله : [الأفض ل أن يكونع إلخ : وعند الشافعية الأفضل الأراك» ثم جريد النخل» 
ثم عرد الزيتون » ثم ماله راتحة ذكية » ثم غيره من العیدان ما لم ينه عنه » قال ی 
الحاشية : والظاهر أن مذهبنا موافق لهم > وقال أيضاً: وهر من خصائص هذه الأمة 
لأنه كان للأنبياء السامقين لا لمهم (انبى) . قال بعض العلماء: أول من استاك 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

قوله : [ ويكق الأصبع ] إلخ : أى حلاف للشافعرة فإنه لايك الأصبع عندهم 
مطلقاً و إن لم بوجد غيره . ش 

قوله : [ بيده اليءنى ع : أى بأن مجعل الإهام والحتصر نحته والثلاثة فوقه ‏ 


فرائض الوضره 11 
عرضًا فى الأسنان وطولا فى اللسان . ولا يستاك بعود الريحان المسمى ف مصر بالمرسين 
ولا بعود الرمان لتحر يككهما عند الأطباء عرق الحذام ولا بعود الحلفاء » ولاقصب 
الشعير لأنهما يورثان الأكلة أو البرص. ولا بنبغى أن يزيد فى طوله على شير . 
وش السواك كلام طويل فراجعه فى عله . 

قوله : [ عرضا فى الأسنانع إلخ : أى باطناً وظاهراً وطولا فى اللسان ظاهراً . 
ويستحب أيضاً كونه متوسطاً بين الليونة واليبوسة . و يكره الصائم الأخضر لثلايتحلل 
هته شىء 5 
إنه سنة لحثه عليه الصلاة والسلام عليه بقوله: « ليلا أن أشق على أمى لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة » ولواظبته صل الله عليه وسلى عليه حی صح أنه فعله 
وهو فىسكرات الموت 21١‏ » وقال عليه الصلاة والسلام: اثلاث كتين الله على" وهن 
لكي سنة فذكرمنها السوالك» 7" وأجاب اللحمهور بأن امراد بالسنة الطريقة المندوبة . 

قوله :1 كلام طويل ] : من ذلك فضائله وهى تنهى إلى بضع وثلاثين 
فضيلة وقد نظمها الحافظ ابن حجر فقال : 
إن السواك مرضى الرحمن وهكذا ميض الأسنان 
ومظهر الشعر مذكى الفطنه در یک ف فصاحة وحسنه 
مشدد اللثة أيضآ مذهب لخر والعدو مرهبا 
سبطئن للشيب والإهرام ومهضم الأكل من الطعام 
وقد دا مذ كر الشباده مسهل التزع لدى الشهاده 
ومرغم الشيطان «العدو ‏ ولعقل ولسم كذا يقوى 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها ٠‏ كانت تقول : إن من نعم الله على أن رسول الله سل الله عليه ولم 
توق فى بیی وق یوی وبين سحرى ونحری وأن الله جمع بين.ريق وريقه عند موه ؟ دحل على عبد الرحمن 
وبيده الوك وأذا مسندة رسول الله صل الله عليه وسلم » فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك » 
فقلت : آخذه لك ؟ فأشار برأسه : أن نم . فتناول قاشيد عليه وقلت : ألينه لك ؟ فأشار برأمه : 
أن نم . فليتته ۾ رواه آلإمام البخارى ف أواخر المفازى . وبعبارات أخرى فى كتاب الجبعة وغيره . 
وكذا أخرجه مسلم وغيره . 

(r) -‏ ورد مرسلا عند أب شيبة : ثلاث حق على كل مسلم : الفل يوم الحمعة والسواك والطيب . 
قال ى الحامع الصغير إنه ضعي . 


هل باب الطهارة 
ه (كصلاة عدت منه» وقراءة قرآن » وانتبام من نوم» وتغيسر فم ): تشبيه فی 
الندب ؛ أى كا يتدب الاستياك لصلاة فرض أو نافلة بعدت من الاستياك بالعرف. 
فن والى بين صلوات » فلايندب أن يستاك لكل صلاة منها ما لم يبعدها بينها عن 
الاستياك . ويتدب الاستياك آيضًا عند إرادة قراءة القرآن لتطييب الف وعند الانتباه 
من النوم وعند تغير الفم بأكل أو غيره أو بكثثرة كلام ولو بذكر أو قراءة أو طول 
سكوت » وورد : « إن السواك شفاء من كل داء إلا السام » أى الموت . 
» (وكره”: موضم نجس" و إكثار" الما والكلام بغير ذ كر الله ء والزائد على الثلاث + 
وبد بمؤختّرالأعضاءء وكش فالعورة ومسلح الرقبة » وكثرة” الزيادةعلى محل الفرض » 
ورك سنّة) : هذا شروع ف مكروهات الوضوء » وهو من زياداتى على المصنف . 
أىأنه يكره فعل الوضوء فى مكان نجس لأنه طهارة » فيتنحى عن المكان النجس أو 
وبورث لسعة مع الفبى ممذهب لألم حى العنا 
وللصداع وعروق الراس مسكن ووجع الأضراس 
يزيد فى مال وينمى الولدا مطهر للقلب جال للصدا 
مبيض الوجه وجال للبصر ومذهب لبلغم مع الحفر 
ميسر موسيعم الرزى مفرح الكاتبين الحدق 
قوله : [كصلاة بعدت منهع إلخ : أى سواء کان متطهراً اء أو تراب 
أو غير متطهر » كن لم يحد ماء ولا تراباً بناء على أنه يصلى . 
قوله : [ تشبيه ف النديع إلخ : وقال القاضى عياض ؛ والسواك مستحب 
ی كل الأوقات ويتأكد استحبابه فى خسة أوقات : عند الوضوء وعند الصلاة 
وعند قراءة القرآن ا انتباهه من النوم وعند تغير الفم بسكوت أو أكل 
أو شرب أو تركهما أو بكثرة كلام ولو بالقرآن . 
قوله : [ وهو من زياداتى ] إلخ : أى لأن للمصنف زيادات زادها على 
أصله منها المكروهات والشروط هنا وسيأنى له جملة مواضع يزيدها على أصله . 
قوله : [ أى أنه يكره ع إلخ : لما كان لايلزم من ترك الفضيلة حصول المكروه 
صرح بالمكروهات . 
قوله : 1 لآنه طهارة ] : أى لأنه طهارة تعبدنا بها الشارع فينبغى أن تكون ى 


فرائض الوضوه يفل 

ما شأنه النجاسة ولثلا يتطاير عليه شى ء ما يتقاطر من أعضائه ويتعلق به النجاسة . 

ويكره [كثار الماءعلى العضو لأنه منالسرف ولغلو فى الدينالموجبللوسوسة . 

ويكره الكلام حال الوضوء بغر ذ كر الله تعالى. وورد أن النى صل الله عليه 
وسلم كان قول حال الوضوء : «اللهم 2١7‏ اغفر لى ذنى » ووسع لى فى دارى وبارك 
لی ف رزف› وقنعی با رزقتتى 
المواضع الطاهرة . 

قوله : [ ولئلا يتطاير ع إلخ : هذا التعليل لايظهر إلا فى المكان النجس 
بالفعل لافما شأنه النجاسة » فالتعليل الأول أتم . 

قوله : [ والغلو ] : أى التشديد وى الحديث: «ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه». 

قوله : [ ويكره الكلام إلخ ع : أى لأن السكوت غير الله ذكر حال الوضرء 
مندوب فيكره ضده . 

قوله : [ اللهم اغفر لی ذنى]''؟ : يجرى ف تفسيره ما جری فى قوله تعالى: 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك )229 . 

قوله : [ وسع لى ف داری ] : أى الدنيوية والأخروية فقد ورد : و سعادة 
المع فى الدنيا ثلاث الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة»!؟) انهى . وسعة 
دار الآخرة هى الأ , 

قوله : [ وبارك لى ى رذق ع : أى زدنى فيه فى الدنيا والآخرة . 

قوله : [ وقنعنى ] : أى اجعانی قانعاً أى مكتفياً وراضياً بما رزقتى تی 
الدنيا فلا أمد عينى لا فى أبدى الناس » وهذا هو الغنى النفسى وف الحديث : 


. رواه الترمذى عن أن هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

( ؟) دوى مالك رضی الله عنه فى الموطأ أن رسول الله صل اله عليه وسل تال : إذا توضاً المؤين 
مضيس حرجت اللطايا من فيه . وإذا استثثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت اللطايا 
من وجهه حى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه حرجت اللطايا من يديه حى تخرج من تحت 
أظفاو . فإذا مسح برأسه حرجت الطايا من رأسه سى تحرج من أذنيه فإذا غسل رجليه حرجت اللطايا 
من رجليه حى تخرج من تحت أظفار رجليه . وتعقبه فى تنوير الحواك بأن القاضى عياض قال إن 
ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة وقال لأن الوفوء فى كفارة . 

(؟) سورة الفح آية ١م‏ . 

( 4 ) وق رواية : ثلاث خصال من سعادة امن المسلم فى الدنيا الحار الصالح والممكن الواسم 
والمركب انی ء رواه أحيد فى مستده . والحاكم عن نافع بن عبد الحرث وهو صحيح . وله ووايات 
أخرى عند ابن حبان وغره . 


1A‏ ياب الطهارة 
ولا تفتی بما زويت عى » . 

ويكره الزائد على الثلاث فى المغسول » وكذا یکره المسح الثانى ف الممسوح » 
وقيل عنع الزائد وهو ضعيف . 

ويكره البدء بمؤحر الأعضاء » وكشف العورة حال الوضوء إذا كان بخلوة 
أو مع زوجته أو أمته وإلا حرم كنا هو ظاهر . 

ويكره مسح الرقبة ى الوضوء لأنه من الغا فى الدين » فهو بدعة مكروهة خلافاً 
لمن قال بندبه:. 

وكذا تكره کر ة الزيادة على محل الفرض لا ذ كرنا . وقال الشافعى بندبها وفسر 
إطالة الغرة ف الحديث ١‏ بذلك » وفسرها الإمام مالك بإدامة الوضوء . 


« خير الغى غى النفس » . 

قوله : 1 ولاتفتى بما زويت عنى ]: أى ولاجعلنى مفتوناً أى مشغولا با زويته 
أى أبعدته عنى » بأن سبق ىعلمك أنك لاتقدره لى: فإن الشغل به حسرة وندامة» 
وهذا الحديث تعليم لأمته » وإلا فهو يستحيل عليه تخلف تلاك الدعوات . 

قوله : 1 على الثلاث ع : أى الموعبة » لأنها من السرف . وهو نقل ابن 
رشد عن أدل المذهب ودر الراجح 1 

قوله : [ وكذا يكره المسحع إلخ : أى يكره تكرار المسح فى العضو الممسوحء 
كانالمسح أصلينًا أو بدلا » اختيارينًا أو اضطراريًا > لكون المسح مبنيًا على 
التخفيف . 5 

قوله : 1 إذا كان يلوه ] : أى ولو فى ظلام . 

قوله : [ خلافاً لمن قال بندبه ] : أى وهو أبو حززمة لعدم ورود ذلك ى 
وضريه عليه الصلاة والسلام » وإن ورد فيه أنه أمان من الغل” . 

قوله : [ كثرة الزيادة ] إلخ : أى وأما أصل الزيادة فلا بد منها لأنه من باب 
ما لايم الواجب إلا به فهو وجب . 

قوله : [ لما ذكرناع : أى وهو الغلو . 

قوله : 7 فی الحديث ] : أى الوارد فى الصحرحين أنه عليه الصلاة والسلام 

(1) دوى ف اموا عن أب هريرة أنه قيل للنبى صل الله عليه وسلم : « يارسرل الله كيف 


تعرف من يأق بعدك من أمتك؟ قال : أرأيت لو كان لرجل غيل غير محجلذ فى خيل دهم بهم آلا يعرف 
يله؟ قالوا : بل يا رسول اله , قال فام يأتون يدم القيامة غراً محجلين من‌الوضو ..» زاد مسلم وغيره: ‏ 


فرائض الوضوه ۱1۹ 

وكره للمتوضى ”ترك سنة من سان الوضوءعمداً ولاتبطل الصا ة بتركها »فإن تركها 
عدا أو سهوً سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن بصلى بداكالوضوء. 
5 ( ودب > لزيارة صالحر سلطانٍ > وقراءة ة قرار » وحديث » عل ٠‏ وذکر» 
ففوار ودخول_ سوق » وإدامته وتجديده إن صلى به أو طاف) : بعنی أنه یندب ل 
أراد زيارة صالح كعالم وزاهد وعابد حى أوميت أن يتوضأء أ ایل لزيارة نى 


ل و اماع يمك أن بطل ده فليفعل 6 
قوله : 1[ ترك سنة] : أى: : أى سنة كانت من السين العانية»فهى اول ف 
الكراهة من ترك الفضيلة . 


قوله : [ قإن تركهاع إلخ : أى قيا أوظدًا أو شكدًا لغير مستنکح 2١7‏ غير 
الرتيب © وم ينب عہا غيرها » و يوقع فعلها فى مكروم وهى : المضمضة 
والاستنشاق ومسح الأذنين ‏ فإنه يفعلها كا قال الشارح - إن أراد الصلاة 
بهذا الوضوء دون ما بعده وأو قريباً » ولا يعيد ما صلل فى وقث ولاغيره اتفاقاً فى 
السهوء وعلى المعروف ى العمد » لضعف أمر الوضوء لكونه وسيلة عن أمر 
الصلاة لكونها مقصداً . وأما النرتيب فقد تقدم حكمه . وأما ماناب عنه غيره» 
كغسل اليدين إلى الكوعين » أو أوقع فعله فى مكروه » كرد مسح الرأس وتجديد 
الماء للأذنين والاستنثار - إذ لابد من سبق استنشاق - فلا يفعل i‏ على ما 
لابن بشبر خلافاً لطريقة ابن الحاجب القائل بالإثيان بالسنة مطلقاً . وظاهر» 
الشارح موافقة ابن الحاجب ٠‏ لكن الذى ارتضاه الأشياخ كلام ابن بشير ومشی 
عليه ف الأصل . 


قوله : [ وندب ع إلخ : شروع فى الوضوء المندوب وضابطه كل وضوء ايس 
شرطاً ف صحة ما يفعل به » بل من كالات ما يفعل به » ولذلك لايرتفع به الحدث 


= و سرا أمى ليس أحد غيرها ۾ وش صحيح البخارى-كتاب الوضو - باب فضل الوضوه والغر ال محجلون 

من آثار الوضوء - عن أن هريرة قال : « إف سمعث النبى صل الله عليه وسلم يقو : إن من أمى 
يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثرالوضى . فن استطاع منكم أن يطيل غرته aaa‏ 
مسا : « فلیطل غرته ونحجيله » . رواه أحمد عن نیم .اق آخره « قال تم : لا أدرى قوله : 
استطاع إلخ . . . ١‏ من قول الثبى N‏ 
ا هذه ال ف ورا تن رن ا انيت ن افا عذرد ولا وور أى هريرة 
غير رواية نعم هذه . قال واعترض عل استحباب الزيادة لقوله صلل الله عليه وسام : ومن زاد على هذا 
فقد أساء وظلم » ولذلك أولوا الإطالة بالمداومة على الوشو كا ذكر أعلاه . 

(1) مستنکح : أى من شأنه التوجس رارم باذ کان يعاوده ذك اسان 

اة الاك اول 


خرن باب الطهارة 
لأن حضرتهم حضرة الله تعالى » والوضوء ثور فيقوى به نوره الباطى ف حضرتهم . 

وكذا يندب الوضوء نزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور لآن 
حضرة السلطان -حصرة فهر أو رضا من الله » والوضوه سلاح المؤمن وحصن 
من سطوته . 

وكذا يندب الوضوء لقراءة القرآن وقراءة الحديث وقراءة ة العلم الشرعى ولذكر الله 
تعالى مطلقنًا . 

وعند النوم وعند دخخول السوق » لأنه محل هو واشتغال بأمور الدنيا وغل 
الأعان ا » فللشيطان فيه قوة تسلط على الإنسان والوضوء سلاح المؤمن ودرعه 
الحصين من كيده وكيد الإنس واللكن . 

ويندب أيضًا إدامة الوضوء لأنه نور كا ورد . 
إلا إذا نوى رفعه أو نوى فعلعيادة تتوقف على رفع الحدث كس المصحف مثلا . 

قوله : [ فيقوى به نوره ] إلخ : أى فتتصل روحه بأرواحهم ويستمد منهم . 

قوله : [ تزيارة سلطانع : مراده کل ذى بطش . 

قوله : [ حضرة قهرع إلخ : أى فهو مظهر من مظاهر الحق رحمة ونذمة 
يرحم الله به وينتقم الله به والوضوء حصن من النقمة فاتح لارحمة . 

قوله : [ وكذا يندب إل : أى لأن حضرة ما ذكر حشرة الله فيتعرض 
فما العبد للتفحات الربانية فيميا لتلك النفحات بالوضوء وإخلاص الباطن . 

قوله : 3 وعند التوم ] : أى لا ورد : ١‏ من نام على طهارة سجدت روحه 
تحت العرش » وإن الشيطان لايتلاعب به 270 . 

قله : [ فللشيطان فيه قوة تسلط ع : أى لا ورد : « إن أول من يدخل 
الأسواق الشياطين برايانها وإنها شر اليقاع »29 . 

قوله : [ كا ورد : من ذلك ما فسربه مالك إطالة الغرة ى حديث 
ألى دريرة من قوله صل الله عليه وسلم : « إن می يدعون يوم القيامة غرًا 


» جاء ٠ق صحيح البخارى فى باب فضل من بات على وضو وقِيه حديث اليراء بن عازب‎ )١( 
قال :قال ل البى صل الله عليه وسام : : «إذا أتيت مضجعك فعوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع علىشقك‎ 
الأمن ثم قل : اللهم أسلمت » .. الحديث رواه الشيخان عن البراء والترمذى وحديث عن معاذ بن جيل‎ 
أخرجه أبو داود وحديث عن عل آخرجه البزار رهما ليسا على شرط البخارى وعند أن داود وأحمد باب‎ 
. التوم على طهارة و تعرف هذا الحديث بنصه الذى فى الأصل‎ 

( ۲ ) عند أب داود : غدت الشياطين براياما إلى الأسواق . 


فرائض الوضيء 1١‏ 
ويندب أيضنًا لمن كان على وضوء صلى به فرضنًا وتفلا » أو طاف يه 
وأراد صلاة أو طوافنًا أن يجدد وضوءه لذلك > لا إن مس به مصحفنًا فلا يندب 
له تجديده . 
٠‏ ( وشرط صحته: إسلام وعدم حائلر وسناف) هذا شروع فشروط الوضوء . 
وهی من زيادتنا على الشبخ كالذى قبله ما عدا الأخير . 
وشروطه ثلاثة أنواع : شروط صحة فقط » وشروط وجوب فقطء وشروط 
وجوب وصحة معا . 
ومراده بالشرط : ما يتوقف عليه الثىء من صحة أو وجوب أو هما » فيشمل 
السب كدحول الوقت . 


محجلين من آثار الوضوء » فن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ٠‏ . 

قوله : [ لا إن مس" به مصحفاً] : إن قلت ما الفرق بينه وبينما قبله مع أن 
كلا فعل به عبادة تتوقف على طهور . والحواب أن غير مس" المصحف أقرى 
من تعلقه بالطهارة لتوقف صعته عليها فلذلك طلب التجديد بعد تأديها دون مس" 
المصحف . 
' قوله : [ ماعدا الأخير ع : أى الذى هو تجديد الوضوء . 

قوله : [ وشروطه] إلخ : جمع شرط : ومعناه لغة العلامة واصطلاحاً 
ما يازم من عدمه العدم ولايلزم من وجوده وجود ولاعدم لذاته . 

قوله : 1 شروط صحةع إلخ : شرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على 


قوله : [ شروط وجوب ] : شرط الوجوب ما تعمر به الذمة ولا يجب على 
المكلث نحصيله . 


قوله : [ ومراده بالشرط ] إلخ : جواب عنسؤال ورد عليه وهو أن حقيقة شرط 
الوجوب تناقض حقيقة شرط الصحة: فكيف يجتمعان؟إذ شرط اوجوب ما تعمر 
به الذمة » ولا جب على المكلف تحصيله » وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة وجب 
على المكلف تحصيله . فأجاب يقوله:[ومراده] إلخ أى أنهما إذا اجتمعا يعرفان 
يما د کر » وإذا انفردا يعرفان با سبق ( انى تقرير الشارح ) . 

قوله : [ فيشمل السبب ] : هو ف اللغة الحبل قال تعالى : ( فليمدد بسبب 


قل باب الها 

فشر وط صحته ثلاثة : الإسلام فلا يصح من كافر . ولا بختص بالوضوء 
بل هو شرط فى جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج . 

الئان : عدم الحائل من وصول الماء للبشرة > كشمع ودهن متجسم على 
العضو » ومنه عماص العين والمداد" بيد الكاتب ونحو ذلك . 

الثالث : عدم المناق للوضوء فلا يصح حال خروج الحدث أو مس 
الذ كر ونحوه . 

٠‏ (وشرط وجوبه : دخو وقت > وبللوغ”؛ وقدرة" عليه» وحصول” ناتض) 

أى شروط وجوبه فقط أربعة : 

دخول وقت الصلاة . 


إلى السراء ) ٠"‏ أى حبل إلى سقف بيته » ويطلق أيضاً على الموصل لغيره » وف 
الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 

قوله : [ الإسلام ع : أى بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو 
المعتمد » خلافاً لمن جعله شرط وجوب بناء على نهم غير خاطبين . ولكن إذا 
تأملت تجده على القول الضعيف شرظ وجوب وصعة معا كا ذكره محشى الأصل 
ئى فصل شرط الصلاة . 

قوله : [ ولا بختص بالوضوء ] : اعتراض من الشارح على عدهم له من 
الشروط » كأنه بقول : لايعد من شروط الشىء إلا ما كان خاصا بذلك الى م . 

قوله : [ متجسم ع : يحترز عن نحو السمن والزيت الذى بقطع الماء على 
العضو » فلا يضر إذا عم الماء وتقطع بعد ذلك . 

قوله : [ ونحو ذلك ع : أى كالأساخ المتجسدة على الأبدان » ومن ذلك 
القشف الميت . 

قوله : [ ونحوه ] : أى كس الأجنبية بلذة معتادة . 

قوله : [ دخول وقت الصلاةع : نما عده من الشروط لما تقدم له أن مراده 
بالشرط ما يشمل اأسبب . 


. المداد الآن ليس بحائل لأنه لا جرم له ولكن لون فقط يلاف ما كان فى المصر الماضية‎ )١( 
: . 16 (؟) سور المج آية‎ 


فرائض الوضوه ۳ 

والقدرة على الوضوء فلا بحب على عاجز كالمريض ولا على فاقد الماء . 
فالمراد بالقادر هو الواجد الماء الذى لا يضره استعماله . 

والرايم : حصول ناقض فلا يجب على محصله وهو ظاهر . 
3 (وشرطهما :عقل” »ونقاء” من حيسف نفا »و وجود ما يكين الطلق» 
وعدام نوم وغفلة ( : أى أن شروط المجوب والصححة مما ارش أ ربعة : 

الأول : العقل فلا يحب ولا يصح من ين حال جره ولا من اضرو 
حال صرعه . 

الثافى : النقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فلا يحب ولا يصح 
من حائض ونفساء . 

الثالث : وجود ما يكى من الماء المطلق » فلا يجب ولا يصح من واجد ماء 
قليل لا يكفيه . فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فباطل . وما أدخلنا 


قوله : [ والبلوغ ع : ستأنى علامته إن شاء الله تعالى ف الحنجرة ومعناه قوة 
تحدث للصبى ينتقل بها من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية . 

قوله : [ على صی ع : مراده به ما يشمل الذكر والأنى 

قوله : [كالمريضض ع : أدخلت الكاف المكره والمصلوب والأقطع إذا لم جد من 


يوضئه وم يمكنه التحيل . 

قوله : 1 ولا على فاقد الاء ] : أى ححفيقة أو حكماً كن عنده ماء يحتاج 
له لنحو شرب . 

قوله : e‏ ناقض ع : أى ثبوته شرعاً ولو بالشك فى الحدث » أو الشاك 


قوله م ل : أى الوضوء وأما التتجديد فشىء آحر . 

قوله : [ أربعة ] : وزاد بعضهم خامساً وهو بلوغ دعوة النى صلى الله عليه 
وسلم فتكون على هذه خسة ء وإنما تركه المصنف لندور تخلفه . 

قوله : [ من مجنون ع : ومثله المغمى عليه والمعتوه الذى لایدری أين يتوجه . 


۴٤‏ باب الطهارة 


فى شرط القدرة من أنه شرط وجوب فقط هو العادم للماء من أصله » فإنه يصدق 
عليه أنه ليس بقادر على الوضوء › تأمل . 

الرابع : عدم النوم والغفلة فلا يحب على نائم وغافل » ولا يصح منهما لعدم 
النية إذ لا نية لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة . 

: (كالقسلوكالتيسم ء بإبدال_ المطاتقبالصّعيدء إلاأن الوقتفيدشرط فيهما)‎ ٠ 
أى أن الغسل يحرى فيه جميع الشروط المتقدمة بأنواعها الثلاثة سواء بسواء . وكذا‎ 
التيمم لكن يبدل فيه الماء المطلق بالصعيد الطاهر ءفلا يحب التيمم على فاقد الماء‎ 
إلا إذا وجد صعيداً طاهراً يتيمم عليه » فوجود الصعيد شرط فيهما . وأعاد الكاف‎ 
فالتيمم ليعود الكلام بعده له . ولا كان التشبيه بوهم أن” دخول الوقت شرط وجوب‎ 
: فقط ف التيمم استدرك عليه بقوله‎ 

( إلا أن الوقت فيه) ‏ أى التيمم ‏ (شرط فيهما) : أىالوجوب والصحة معنا . 


قوله : [ العادم للماء من أصله ] : أى حسًا أو شرعاً کن عنده ماء سبل 
للشرب » أو محتاج له لنحى شرب كا تقدم التنبيه عليه . 

قوله : [ تأمل ع : أمر بالتأمل لصعوية الفرق . 

قوله : [ لعدم النية ] : أىبالنسبة للغافل » وأما التائم عدوم النية والعقل . 

قوله : [ كالغسل] إلخ : حاصله أن الشروط الأحد عشر بل الاثنا عشر بم 
زدناه تجرى ف الغسل والتيمم أيضًاء فيقال : شر وط صتمة الغسل ثلاثة : الإسلام »وعدم 
الخائل على أى عضو دن جميع الحسد »› وغدم اناف وهو ابحماع وماق معناه . 
وشروط وجوبه فقط أربعة : البلوغ ‏ ودخول الوقتء والقدرة على الاستعمال» وثبوت 
ا مرجب » وستأى موجباته. وشر وط وجو به وحته معا خسة : العمّل » وانقطاع دم الحيض 
والنفاس بالنسبة للمرأة > ووجود مايكىجميع البدن من الماء المطلق» وكون المكايف 
غير نام ولاغافل »و بلوغ الدعوة. وأما التيمم فيقال شروط صعته ثلاثة : الإسلام: 
وعدم الخائل على الوجه واليدين » وعدم المناى الذى يوجب الغسل أو الوضوء . 
ومن المتاى أيضاً: وجود الماء المباح للقادر على استعماله . وشروط وجوبه فقط 
ثلاثة: البلوغ » والقدرة على الاستعمال» وثبوت الناقض . وشروط وجو به وصحته هع 
ستة : العقل » وانقطاع دم الحيض والنفاس »© ووجود الصعيد الطاهر » ودخول 
الوقت» وكون المكلف غير نام ولاغافل » و بلوغ الدعوة . 


© ( ناقض الوضوء : إما حدث ؛ وهو الخارج المعتاد. من الخرج المعتاد” فى 
الصحق من ديح وغائط وبول ومذى ٣‏ وودی وى بغير لذة معتادة وهادٍ ) 9 
لما فرغ من الكلام على الوضوء » شرع فى بيان نواقضه"“ . 


فصل : 

قوله : [ ناقض” الوضوء ] : أى مبطل حكمه ما کان يباح به من صلاة أوغيرهاء 
ولذلك قال شيخنا فى حاشية مجموعه أى ينی حكمه لا أنه بطل من أصله » 
وإلا ليجب فضاء العبادة التى أديت به (انهى) . ويسمى موجب الوضوءأيضاً قال 
ف التوضيح : و تعبير ابن لخاجبهبالنواقض ,و أوللدن تعبير غيره: ر ما يوجب الوضوءم ؛ 
لآن الناقض لايكون إلا متأخراً عن الوضوء بخلاف الموجب » فإنه قد يسبق كالبلوغ 

)١(‏ ورد فى المذى أن عل بن أب طالب قال : وكتت رجلا مذاء فاستحبيت أن أسأل سول 
الله صل الله عليه ويلم ! فأمرت المقداد بن الأسود فسألهءققال: فيه الوضوء » رواه الخارى وأخر 
التساق . وأورد فى الموطأ حوة . وقال مالك فى الموطا فى الرخصة فى ترك الوضوء من المذى » عن سعيد ين 
المسيب أن رجلا سأله فقال : إفى لأجد البلل وأنا أصل » أفأنصرف ؟ فقال له سعيد ء لو سال على 
فخذى ما انصرفت حى أقغى صلاق . وعنه فيه أن سليان بن يار سثل عن البلل يجده ؟ تقال : انج 
ما تحت ثوبك بالماء واله عنه . 


(؟) یری جمهور المذاهب أن نقض الوصو إنما هو - أساساً لما تخرج من الحسد من النجس . 
إما حقيقة أوبسبب مايؤدى إليه بنوم أو إغماء أو نحوها . وبع المذاهب اعتبر أسباباً أخرى النقض » 
مہا أكل لم الحزور ( الإبل الصغيرة) وهو عند الحنابلة؛ فقد أخرج ابن قدامة فى اغى أحاديث 
فى ذلك . وينبا أكل سائر اللحم وما مسته النار وقد أخرج الى عن أم حبيبة مرفوعا : و توضثوا 
ما غيرت النار » أخرجه أحمد والترمذى والطيراى بإسناد صحيح وحديت مهل بن حنيف : دمن أكل 
لما فليتوضاً » بإسناد حسن عند الطحاوى . ثم قال : وأحاديث هؤلاء مسوخة بما روى جابر : وكان 
آخر الأمر من سول الله صل الله عليه وسم هو ترك الوضوء نما مسته النار ي . وقد أيد الإمام البخارى 
ذلك بترجمته يباب «من لم يتوضاً من لم الشاة والسويق » وهو دشيش الحبوب لأن إعداده يتطلب 
الطهى . وكذا أخرج الإمام مالك فى الموطأ أحاديث كثيرة فى باب ترك الوضوء ما مسته التار . ورأى 
أبو حنيفة الوضوه من الضحك نى الصلاة كا رأت بعض اذاهب الوقو من غل الحنازة وحملها 
وهو مارد عليه ابن قدامة فى ألمغى . وجمهور المذاعب على الوضو نما رج من المد من التجس 3 
وهى ف ذلك على ثلاثة كا قال ابن رشد فى بداية الجتهد . فار قوم من ذلك الخارج وحده على أية 
جهة خرج وهو رأى أن حيفة وأحمد رغيرها . فقالوا : كل نجاسة تخرج من المسم يحب الوضو منها 
ونه الدموالقيح واختلفوا فى بعضها كالقء.واعتير آخرون الخرج فقط» فقالوا: ما خرج من أحد السبيليت 
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حل باب الطهارة 

والناقض ثلاثة أنواع : حدث » وسبب » وغيرهما . 

وعرف الحدث يقوله : ( وهو الحارج المعتاد ) [لخ . وقوله : ( ف الصحة ) 
متعلق بالمعتاد وبين الخارج المذكور بقوله : ( من ريح ) إلخ . وحاصله أن 


مثلا » وكلامنا فما كان متأحراً لا ما كان متقدماً » والمؤلف لما أراد ذكر التواقض 
متأخرة عن الوضوء ناسب أن يعبر عنها بالنواقضص وإلا فالتعبير بالميجب أولى لله 
يصدق على السابق » وعلى المتأخر وأيضا فالتعبير بالنقض بوهم بطلان العبادة 
بالوضوء السابق و إن أجيب عنه . 

قوله : [ إما حدث] : هو ما ينقض الوضوء بنفسه . 

قوله : [ سبب ] : هو مالاينقض الوضوء بنفسه بل بما يؤدى إلى الحدث . 

قوله : [ وغيرهما ع : آی كالشك فى الحدث» والردة.علأنه يقال : إنالشك فى 
الحدث داحل فى الإحداث » والشك ف السبب داخل ف الأسباب» بأن يقال إن 
الحدث ناقض من حيث نحققه » أو اأشلك فيه . ( انتبى من الحاشية ) . 

قوله : [متعلق بالمعتاد ع : أى الذى اعتيد ف الصحة خروجه > أى متعلق 
بالحارج ؛ وإلا لاقتضى عدم النقض بالمعتاد إذا حرج ق المرض ء وليس كذلك . 
كذا قيل : وقد يقال المراد بالصحة ما شأنه أن يخرج فيهاء فاندفع الاعتراض . 


.. ديكو ناقضاً وما خرجمن غيرها لايكون ناقضاً . واعتير آخرون - وهم .الك - الخارج والخرج 
وصفه القروج سا » فتقيدوا بأن يكون الخارج من العتاد خروجه فى الصحة من أحد السبيلين . 
وقال مالك فى الموطأ : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من السد ٠‏ 
ولا يتوضاً إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم . وقد تنص الإمام اليخارى هذه الحلافات فى 
كتاب الوضو » مؤيداً الرأى الثانى فقال : وباب من لم ير الوضو إلا من الحرجين القبل والدير 
لقوله الله تعالى: ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) . وتال عطاء فيمن رج من ديره الدود أو من 
ذكره نحو القملة ( فى حجمها لا نوعها) : يميد الوضوه . وال جابر: إذا ضحك فى الصلاة أعاد 
الصلاة وأ يعد الوضوء (وأخرجالعيى فيه عن الدارقطى) ويذكر عن جابر أن النبى صل الله عليه وسلم 
كان فى غزوة ذات الرقاع قرى رجل بسهم قذقه الام فركع وسجد ومضی ف صلاته . وقال الحسن : 
مازال المسلبوت يصلون فى جراحاهم . وقال طاووس ومحمد بن على ( الباقر ) وعطاء وأهل الحجاز : 
ليس فى دم وضو . وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضاً وبزق ابن أب أوف دما فضى فى 
صلاته وقال اين عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجيه ع . وروى الموطاً عن 
المسور بن مخرمة أنه دخل عل عمر بن الطاب من الليلة الى طعن فما > فأبقظ عمر لصلاة الصبح > 
فصل تمر وجرحه يثغب ( بجرى أو يتغجر ) دماً . ونه عن سعيد بن المسيب فيمن غلبه الدم من رعاف : 
یوم برأسه إيماء . وفيه أن سعيد بن المسيب كان يرعف فيخرج منه الدم ثم يصل ولا يتوضاً . 


نواقض الوضو ۷ 
الخارج المعتاد سبعة ؛ ستة نى الذكر والأنى » وواحد - وهو الهادى ‏ يختص 
بالأنى وكلها من القبل إلا الريح ولغائط قن الدبر . فقوله : ( الخارج) 
خترج عنه الداحل من أصيع أو عود أوحقنة فلا ينقض. وخرج بقوله : (المعتاد) 
اللدارج الغير المعتاد كالدم والتميح والخصى والدود » وخرج بقوله : [من احرج 
المعتاد] ما حرج من الفم أو من ثقبة على ما سيأ » أو حروج ريح أو غائط من 
القبلء أو يول من الدبر؛فلا ينقض . واحترز يقوله : فى الصحة] من الحارج 
المعتاد على وجدالمرض- وهوالسلس - على ماسيأق . وقوله: ( ومى بغير لذة معتادة) 
أى بأن كان بغير لذة أصلا أو لذة غير معتادة كن حك لمرب أو هزه دابة 
فأمتى . وأما ما حرج بلذة معتادة من جماع أو لمس أو فكر فرجب للغسل . 
والهادى : هو الماء الذى يخرج من فرج الرأة عند ولادتها . 

وبى :من النواقض أمران : دم الاستحاضة » وسياتى إدخاله ى السلس » 
والمراد [بالمعتاد] ما اعتيد جنسه. فإذا حرج البولغير متغير فإنه ينقض الوضوء لأن 
جئسة معتاد و إن لم يكن هو معتاداً . 

قوله : [ أوحقنةع : هى الدراء الذى يصب ف الدبر يآ لة ومن جملة الدواخحلذ كر 
البالغ :ى قبل أو دبر فإنه يوجب ماهو أعم من الوضوء وهو غسل جميع الحسد» 
والتعريف إثما هو للحدث المويجب للطهارة الصغرى فقط . ومن جملة ماليس 
داحلا ولاخارجا : القرقرة والحةن الشديدان 2١7‏ فلا ينقضان الوضرء إذا تمت معهما 
الأركان . وأما لو منعا من الإتيان بشىء منها حقيقة أوحكماً؛ كا لو كان يقدر 
على الإتيان يعسر فقد أبطلا الوضوء . فن حصره بول أو ريح وكان بعلم أنه لابقدر 
على شىء من أركان الصلاة أصلا أو بات به مععسر كان وضوؤه باطلا يس 
له أن يفعل به ما يتوقف على طهارة؛ لأن الحدث إن لم يخرجحقيقة فهو خارج 
حكماً . ( اننهبى من حاشية الأصل تبعاً لتقرير العلامة العدوى ) . 

قوله : [ بغير لذة أصلا] : أى وم يكن على وجه السلس » وإلا فحكمه . 

قوله : [ أوهزته دابة ] : أى ما 0 بحس عبادی الاذة فيستديم حى ينزل » فإنه 
يجب عليه الغسل كا سيأ . 

قوله : [ والهاذى ع : أى فهومن موجبات الوضوء على حلاف ما مشى عليه ابن 
رشد لقول خليل ووجب وضوء بها والأظهر نفيه . 

قوله : [ دم الاستحاضة ]: أى فى بعض أحواله حر يانه على صور السلس . 


)١ (‏ القرقرة : صوت بالأمعاء عند تحرك الريح المحتبس با والحقن : حبس البو أو الفائط . 


1۴۸ باب الطهارة 


وخروج مى الرجل من فرج المرأة بعد أن اغتسلت . 

» ( لاحصى ودود ولومع أذى) : بالرفع عطف على (وهوالحارج) وهو ارز 
( العتاد ) . فایس كل منهما محدث فلا ينقض » ولو خرج مع كل أذى »أى دول 
أو غائط ؛ لأن خروج الأذى تابع تتروجهما فلا يعتبر . ومثلهما الدم والقبح . 
كا تقدم » لکن بشرط خر وجهما خالصين من الأذى > كنا نصوا عليه . والفرق 
أن 0 الحصى والدود عدم خلوصهما . واعترض بأن المشهور عن ابن رشد 
أنه لا نقض بهما مطلقنًا کالحصی والدود . 

. ولامنثقبةر إلاتحت المعدةوانسدً! ) هذا محتر ز قوله : (من الخرج المعتاد)‎ ( ٠ 


قوله : [ رخروج مى الرجل ] إلخ : حيث دخ ل مجماع لابغيره فلا يوجحب 
الوضوء » لقول الحرشى وأما لودخل فرجھا بلا وطءثم حرج فلا يكون ناقضا کا 
يفيده كلام ابن عرفة . 

قوله : [ لاحصى ودود ] : أى المتشلةان فى البطن . وأما لوابتلع حصاة أودودة 
فثزلت بصفہا فالنقض ولوكانا خالصين من الأذى لأنه من قبيل الخارج المعتاد . 

قوله : [ ولوخرج مع كل أذى ع : أى ولو کر الأذى مالم يتفاحش فى الكرة 
زلا قن انرو العامة ا 

تنبیه : يعنى عما خرج من الأذئ مع الحصى ولدود إن کان مستنكحا بان 
کان کل بم مرة فأكثر وإلا فلابد من إزالته اء أو حجر إن كثرء وإلا 
فلا له مله . ولذللك قال شحنا ن موعه : 

قل للفقيه ولا جلاف هييته شی ء من احرج المعتاد قدعرضا 
فأوجبالقطع واستنجىالمصلىله ‏ لكن به الطهر يامولاى ما انتقضا 

قوله : [ ولاءن ثقبة] إلخ : حاص ل الفقه أن الصو رتسع لآن الثقبة إما نح تالمعدة 
أو ف نفس المعدة » وهى ما فوق السرة إلى منخسيف الصدر > فالسرة مما حت المعدة 
كنا فى الحاشية أو فوقها بأن كانت فى الصدر . وى كل إما أن ينسد الخرجان 
أو ينفتحاء أو ينسد أحدهما وينفتح الآخحر . فالنقض فى صورة واحدة : وهى ما إذا 
كانت نحت المعدة وانسدا ولانقض والباق .ولكن قال شرخنا ق جموعه : ومقتضى 
النظر ف انسداد أحدههما 3 ٤ض‏ خارجه مہا ع »> وکل هذا ما 1 يدم الانسداد وتعتاد 
الثقبة فتنقض ولو فرق المعدة بالأول من تتضهم بالهم إذا اعتيد فرق يأنه معتاد 
لبعض الحبوانات کالعساح ( واه أه. ) . 

قوله : [ إلا نحت المعدة ] إلخ : المستثى صورة واحدة من التسع : 


نواقض الوضوه 1۳۹ 
فإذا حرج بول أوغائط أو. ريح من ثقبة فوق المعدة لم ينقض » انسد الخرجان 
أو أحدها أو لا. المراد بالمعدة : الكرش الذى يستقر فيه الطعام عند الأكل ٠‏ 
امخرجين » لأن الطعام أو الشراب لما انحدر من المعدة إلى الأمعاء ‏ أى المصارين- 
صار الخارج من الثقية الى تبحث ال معدة عند انسداد اشرجین عنرلة الخارج من 
نفس الخرجين . وأماعند انفتاحهما ونزول ا حارج منهما على العادة لم يكن الخارج 
من الثقبة معتاداً فلم ينقض . 

3 (ولا سلس لازم صف النمن فأ کار ؛والاتقفض) :هذا رز (ق الصحة). 
لأن معناه : خار ج معاد على وجه الصحة » فخر ج السلس لأنه لم يكن على وجه الصحة 
فلا ينقض إن لازم نصف زمن أوقات الصلاة أو أكثر » فأول فى عدم النقض 
بملازمته كل الزمن . لكن يندب الوضوء إذا لم يعر" الزمن وسواء كان السلس وهو ما 


قوله : [ ومستقرها فوق السرةع : أى والسرة مما نحت المعدة كما نقدم عن 
الحاشية .. 1 

قوله : [وأما عند انفتاحهما] إلخ : وقد علمت ما إذا انسدأحدها وکان الحارج 
منه هو الذى يخرج منه أنه حكم عليه بالنقض يض كا تقدم عن شبخنا فی جموعه 
وقرره المؤلف أيضاً . 

قوله : [ولاسلس ] : معطوف على قوله : [لاحصى ]. وحاصله أن الخارج من أحد 
المخرجين إذا لم يكن على وجه الصحة صوره أربع : تارة يلازم كل الزمان وهذه 
لانقض فيا ولايندب فيها وضوء . وتارة يلازم جل" الزمان أو نصف الزمان وهاتان 
لانقض فيبما ويستحب فيهما الوضوء لكل صلاة . وتارة يلازم أقل الزمان وهذه 
يحب قيها الوضوء. والثلاثة الأول داخلة نحت قول المصنف ؛ [ ولا سلس لازم لصف 
الزنمان فأكثر ع . «الرابعة هى قوله : [ وإلا نقض ] . 

قوله : [ أوقات الصلاة ] : ومى من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثانى 
وما اقتصر عليه الشارح إحدى طريقتين فى خليل للمتأخرين وهى طريقة ابن 
جماعة ومحتاراين هارون وابن فرحون والشيخ عبدالله المنوق . والطريقة الثانية تقول : 
المراد جميم أوقات الصلاة . وغيرها » وهو قول البرزل ويختار ابن عبد السلام » 
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يسيل بنفسه لانحراف الطبيعة بولا أو ريا أو غائطًا أو مذيآ . وهذا إذا لم ينضبط 
ولم يقدر على التداوى » فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت وجب 
عليه تأخير الصلاة لآخره» أو ينقطع أوله وجب عليه تقديمهاء هكذا قيده بعض 
الفضلاء. وكذا إذا قدر عل التداوى وجب عليه التداوى » واغتفر له أيامه. إلا أن 
هذا خصه بعضهم بالمذى إذا كان لعزوبة بلا تذكر. وأما لتذكرأو نظر بأن 
كان كلما تذكر أو نظر أمذى واستدام عليه التذكرء فإنه ينقض مطلقنًا ولو 
لازم كل الزمن . فإ نكان لغير عزوبة بل هرض أو اتحراف طبيعة فهو كغيره ولا يجب 
فيه التداوى . ومن السلس : دم الاستحاضة» فإن لازم أقل الزمن نقض وإلا فلا. 
وتظهر فائدة اللحلاف فيا إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير 
أوقامها مائة درجة » فأتاه السلس فبها وفى مائة من أوقات الصلاة. فعلى الأول ينتقض 
وضو ؤه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثانية لملازمته أكثر الزمان » فإن لازمه وقت 
صلاة فقط نقض وصلاها قضاء أفى به الناصر فيمن يطول به الاستيراء حى 
يخرج الرقت . 

قوله : [ بعض الفضلاء ] : هو سيدى عبد الله المنوق . 

قوله : [ فإنه ينقض مطلقاً ]: قال شيخنا فى جموعه : ولیس مله مذى من كلما 
نظر أمذى بلذة خخلافاً لا فى اللترشى : بل هذا ينقض . إنما السلس مذى مسترسل 
نظر أم لا لطول عروبة مثلا أو اختلال مزاج . 

قوله : [ولايحب فيه التداوى] : أى لو قدر على رفعهبالتداوىلانجبعليه التداوی . 
غاية الأمر أن فيه الصور الأربع المتقدمة فهو خصص لوخم حيث قدر على رفعه 
لايغتفر له إلا مدة التداوى » ولذلك قال فى حاشية الأصل اع أن عندنا صوراً 
ثلاثا : الأولى ما إذا كان سلس المذى لبرودة أو علة كاختلال مزاج » فهذه 
لامجب فيها الوضوء قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان . الثانية: ما إذا كان 
لعزوبة مع تدكر بأن استنكحه 7 وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة . 
الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذى من أجل 
طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أولاء تفكر أو لا »والأولل منهاتين الصورتين 
يجب فيها الوضوء مطلقاً قدر على رفعه أم لا من غير حلاف کا قال اہو الحسن » 


. عاوده وتردد عليه‎ )١( 
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© ( وإماسبب وهو: زوال” العقل وإن بنوم ثقرل ولو فصر ) :هذا شروع 
فى بيان السبب الناقض .2 . 

وهو ثلاثة أنواع : زوال العقل » ولس من تشتهى » ومس ذكره المتصل . 

فقوله : ( وإما صبب ) : عطف على ( إما حدث) . وقوله : ( وهو زوال العفل) 


والثانية مهما يجب فيا الوضوء على إحدى روايى المدونة وقال ابن اب لحلاب إن قدر 
على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء و إلافلا(اتهى). فإذاعلمت ذاك» فجميع صور 
السلس من استحاضة أوبول أو ربح أو غائط مى قدر فما على التداوى يغتة رله 
مدة التداوى فقط »إلا سلس المذى إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له؛ ولو قدر علن 
التداوى » كا هو مفاد شارحنا وحاشية الأصل نقلا عن (بن) . 
قوله : [ وإما سبب ] : أى سبب للحدث أى موصل إليه ء كالنوم فإنه يؤدى 

إلى خروج الريح مثلا » وغيبة العقل تؤدى لذلك أيضاً » واللمس ولمس يؤديان 
الحروج المذى . 

قوله : [زوال العقل] : ظاهره أن زوال العقل بغير النوم كالإماء والسكر وابخنون 
لايفصل فيه بين طويله وقصيره ها يفصل ف النوم » وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو 
ناقض مطلقاً . قال ابن عبد السلام: وهو التق خلافاً لبعضهم . وقال ابن يشير : 
والقليل فى ذلك كالكثير ( اه من حاشية الأصل) . ولمراد بزوله؛ استتاره إذ 
لوزال حقيقة لم يعد حى يقال انتقض وضوؤه أولا . 

قوله : [ وإن بنوم ثقيل ] إلخ : ظاهره أن المعتير صفة النوم ولاعبرة بهيئة النائم 
من اضطجاع أو قيام أو غيرثما . فى كان النوم ثقيلا نقض كان النام مضطجعاً 
أو ساجداً أو جالسا أو قائماً.وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أى حال » وهى 
طريقة اللخمى .واعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيرهء فقال: 
وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أى حال » وأما غير الثقيل فيجب الوضوه 
فى الاضطجاع والسجرد» ولا جب فى القيام والحلوس .وعزا فى التوضبح هذه الطريقة 
لعبد الحق وغيره » ولكن الطريقة الأولى هى الأشهر وهى طريقة ابن مرزوق . 

قوله : [ ولوفصر ] : رد" ؛ [لو ]على من قال بعدم النقض فى القصير ولوثقل . 
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إشارة إلى النوع الأول . وزواله يكون يجنون أو إغماء"“ أوسكرأو بنوم ثقيل "“ 
ولو قصر زمنه » لا إن خف ولو طال . وندب إن طال . والثقيل : ما لاا يشعر 
صاحبه بالأصوات أو بسقوط شىء بيده » أو سيلان ريقه ونحو ذلك + فإن شعر 
بللك فخفيف وإن لم يفسر الكلام عنده . 1 

ه (ولس” بالغ من ياتذ” به عادة” ولو لظفئر أو شعر أوبحائل إن قصد اللذاة 
أو وجدها » ولا فلا ) : هذا إشارة للتوع الثانى من أنوا ع السبب . قلمس معطوف 
على زوال عقل أى إن لس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة ‏ من ذكر 


قوله : [ أوسكرح :ولو بحلال إلا من سكر ف محية الله فلا ينتقض وضوؤه لأن 
قلبه حاضر مستيقظ . 

قوله: [ ولس] : اللمس. هوملاقاة جسم خسم لطلب معنى فيه كحرارةأو برودة 
أو صلابة أو رخاوة . فقول المصنف :[إن قصد لذة] تخصرص لعموم المعبى . 
وأما المس : فهو ملاقاة جسم لاخر على أى وجه ولذا عبر به ف [ الد کر ] لكونه 
لاشرط ق النقض به قصد . 
قوله : [ بالغ] : أى ولومنامرأة مثلها » قياساً على الغلامين لأ نكلا يلتذ يالآخر. 

قوله : [ بالغ] : أى لاصى ولو راهق لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدى إلى 
خروج المذى » ولامذى لغير ألبالغ 1 

قوله : 1 يلتذ إمثله ] إلخ : الحاص لأنالنقض باللمسمشروط بشروط ثلاثة: أن 
يكون اللامس بالغاء وأن يكون الملموس ممن يشهى عادة > وأن يقصد اللامس اللذة 
أو مجدها والمراد بالعادة: عادة الناسء لاعادة الملتذ وحدهء و إلا لاختلف الحكم 


(1) أورد الإمام البخارى فى باب دمن ير الوضوء إلا من الغثى المنقل» حديث أسماء لما انتباها 
غشی ؤصلاة اللسوف فصلت ولم تتوضأمنه. وتعقبه العيى وغيره بأن معناء أنه لا يتوضأمن النشى الدفيف. 

)١(‏ اختلفت العلماء فى النوم على ثلاث مذاهب : فرأى قوم أنه حدث قأوجبوا الوضوه من قليله 
وكثيره . وقوم رأوا أنه سبب فلم يوجبوا منه الوضوه إلا إذا تيقن بالحدث أو شك عند من يحبر الشك 
فى النقض . وقوم فرقوا بينالحفيف والمستثقل وهم الممهور. وبنهم من عو على هيثة النوم» وبنهممن عو 
على ثقله . وف الوضوه من الئوم ترج الإمام البخارى فى كتاب الوضوء بقوله : « باب الوضوء من النوم 
ومن ل ير من النعسة والنعسعين أو اللفقة وضنواً ۾ قال العيى : وأما سيدنا رسو الله صل الل عليه وسلم 
فن خصائصه أن لا ينقض وضوره بالنوم مضطجعاً رغير مضطجع . وقد روى الإمام البخارى فى ذلك 
من حديث ابن عباس . ٠‏ فقام معه (من النوم) إلى الصلاة ول يتوضاً . قلنا لعمرو ( هو ابن 
دينار ) : أن ناساً يقولون إن رسو الله صل اله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قليه ؟ ( يعى أن هذا هو 
البب أنه لل يتوضاً من نوم » وأن هذا من خصائصه) قال مرو (مؤيناً على كلام السائل) : إن 
ريا الأنياءحق ( فهم لايسغرقوئفق وبهمحى تظل قلويهم مستيقظةلوحى ) مقرأ ( تصديقاً لذلك) : 
فى أرى فى المنام أ آذك( دليل على أن إبراهيم أتاه وحىوهوناتم فاستلز مذلك أنه كان ليقظان القلب ). 
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أو أنى''؟ ‏ ينقض الوذ وء ولو كان الملموس غير بالغ » أو كان اللمس لظفر . 
أو شعر أو من فوق حائل كثوب وظاهرها : كان الحائل خفيفًا بحس اللامس 
معه بطراوة البدن » أو كان كثيفا وتأوها بعضهم بالحفيف . وأما اللمس من 
فوق حائل كثيف فلا ينقض . ويحل النقض إن قصد التلذذ بلمسه » وإن لم 
تحصل له لذة حال لمسه أو وجدها حال اللمس وإن لم يكن قاصداً ها ابتداء . 
فإن لم يقصد ولم يحصل له لذة فلا نقض . ولو وجدها بعد اللمس والملموس ‏ إن 
بلغ ووجد أوقصد ‏ بأن مالتنفسه لان يلمسه غيره فلمسه ء انتقض وضوؤه ؛ 
نه صاز فى الحقيقة لامسًا وملموسًا . فإن لم يكن بالغنًا فلا نقض » ولو قصد 
ووجد وخحرج بقوله : ( يلتذ به عادة ) من لا يشتهى عادة کا سینبه عليه . 
٠‏ ( إلا القيئلة بقم » فطلقنًا ) : مستفى من قوله : ( إن قصد اللذة) إلخ . 


باختلاف الأشخاص . 

قوله : [ لظفرع : أى أو يه . 

وقوله : [ أو شعرع : أى لابه على الظاهر » وشل شعر العود . ولابقاس على 
الأصيع الزائدة الى لا إحساس ها . 

والحاصل أن الشرط ف النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليئًا 
أو زائداً » وهل يشترط الإحساس نى الزائد أولا ؟ خخلاف > والمعتمد الثانى 
للتقوى بالقصد والوجدان » بحلاف ما بأ فى مس الذكر . 

قوله  :‏ أو كان كثيفاً ] : هما قولان راجحان » ويحل الحلاف ما لم بقبض» 
فإن قبض على شىء من اسم نقض اتفاقاً . 

قوله : 1 فلا ينقضع : أى إلاأن يقبض . 

قوله : 1 إن قصد التلذدع : ومنه أن مختبر هل يحصل له لذة أم لا . 

قوله : [ إلا القبلة بفم ] إلخ : الباء بمعنى على لآن من المعلوم أن القبلة لاتكون 

(1) اختلف أهل العلم فى إيجماب الوضوه من لس النساء بايد أو وما ع نالأعضاء الحساسة. 
تقال الشاقعى وأصحابه : الوضوة منه على اللامس والملموين » أو على اللامس در" لللموين فى قول . 
وال أبو حنيفة لا يجب الوصو منه » لأن « لامسم » من الآية تى الجماع عندهم . وقال مالك وأصحابه 
ينقض إذا قارنه لذة » إلا القبلة على ماهو موضح بالأصل »قال ابن قدامة : والمشبورمن مذهب أحمد 
أن لمس النساء لغهوة ينقض » ولا ينقضه لغير شهوة . والقبلة أيضاً فما خلاف فم من رآها من اللمس. 
وهم من رآها لذاتها . 
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أى أن القبلة فى الف تنقض الوضوء مطلقنًا قصد اللذة أو وجدها أولاء لآنها مظنة 
اللذة بخلافها فى غير الفم . فن أقسام مطلق اللمس - وسواء فى التق - المقبل 
والقبّل» ولو وقعت بإكراه أو استغفال وينتقض وضوئهما إن كانا بالغين أوالبالغ 
منهما إن قبل من يشتهى كا هو الموضوع › وإلا فلاء كما يأى . 

۰ (لابلذاة مننظر أوفكر وإ وأنعظ »ولا بلس صغيرة لا تشتهى أوبهيمة ): 
هذا عر زما قبله أى أن عرد اللذة بدون لمس لا ينقض الوضوء » إن كانت يسبب 
نظر لصورة جميلة أو بسبب فكر ولوحصل له إنعاظ : وهو قيام الذكر . وكذا لمس 
من لا تشتهى عادة كصغيرة» أو صغير ليس الشأن التلذذ عثلهماء ولو قصد ووجد. 
وكذا بلمس البهيمة أو الرجل الملتحى » إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا 
إلا بالفم » وبذلك أو لم تكن على الفم تجرى على أحكام الملامسة 7 . 

قوله : [ ى أن القبلة] إلخ : أى وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت فى 
تحقق التقبيل كا يأتى فى الحجر الأسرد . 

قوله : [ لأنها مظنة ] إلخ ' : أى بالنظر الواقع وإن كانت تنتنى فى الظاهر . 

قوله : [ مخلافها فى غير الفم ع إلخ : أى ولوكان التقبيل ف الفرج فيجرى على 
أحكام الملامسة وفاقاً للأجهورى ردا على ابن فجلة ف قياسه على الفم بالأحرى. 
والفرق أن له لاش .: 

قوله : [ ولو وقعت بإكراة] إلخ 1 أى له لوداع أورحمة : 

قوله : [ ول وأنعظ إلخ ] : أىفلا ينتقض مطلقاً كانت عادته الإءلماء بالإنعاظ 
أو لا » وهذا هو المعتمد مالم يمل بالفعل:. 

قرله : [صغيرة لاتشتهى] إلخ : اختلف فى مس فرجها فقيل لا نقض ولو قصد 
اللذة ما ل يلد بالفعل عند بعضهم .واستظهر شيخنا عدم التقض مطاقاً . ( انى 


من الأصل ) : 
قوله : 7 وكذا بلمس الميمة] إلخ : أى علاف مس فرجها فوجرى على 
ىم الملامسة . 


قول : [ إذا کات حيته] إلخ : أى وأما لو كانحديث النبات فهوممن يشمى عادة . 


(1) روى ف اموا عن عبد الله بن عمر أن قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة . 
قن قبل امرأته أو جسبا بيده فعليه الوضو . وعن مالك أيضاً أن عبد الله بن سعود كان يقول : من قبلة 
الرجل امرأته الوضوه . ويثله عن ابن شباب . 


نواقض الوضوه 140 
إذا کان لاسن له رجلا . وأما المرأة فعلى ما عد تفصبله لولمست شيحا فانياً. 
8 0 ذكرهٍ المتصلم طلقا ببطان_كفنه أوجنبه أوأصبم كذلكولوزائداً 
إن أحس” ونصراف ): ٠‏ هذا إشارة للنوع الثالث من أنوا ع السبب ؛ ودى مس المتوضى” 
ذكره المتصل لاالمقطوع 6 وسواء هسه ص أعلاه أو من أسفله أو وسطه عمد أو 
سهواً » التذ أم لا وهو معنى الإطلاق ‏ إذا مسه من غير حائل بيطن أو جنب 
E‏ ويجنبه لا بظهره» ولو كان الأصبع زائداً على الحمسة إن كان 
يتصرف كإخوته وكان له حساس» وإلالم ینقض » لأنه کالعدم. وهذا إذا كان بالغاً 
فس الصبى ذكره لا ينقض كلمسه » وكذا مس البالغ ذكره هن فوق حاتل ولو 
كان خقيفاء إلا أن يكون خفيفًا دا كالعدم . 
» (لا بعس دب رأو أشن ولاعسر” امرأةر فرجتها ولوألطفتت ): هذا ارز 
قوله : (ذ كره) أى المتوضى" )لا ينقض وضوءه سن دبره أى حلقةالدبر » ولا عسه أنشيه. 


قوله : [ ولو لمست شيخاع إلخ : أىعل المعتمد ومثلها لو لمس البالغ امرأة 
فانية . 

تنبيه : لمس الحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقاً شأنه 
اللذة محرمه كا فى الحاشية . والعبرة فى الحرمية وغيرها بما يظنه حالة اللمس . 

قوله : [ ومس ذ كيره ] : أى ولو تعدد . قال شيخنا ف جموعه : وينبغى أن يقيد 
بمقاربة الأصلى . ولا يشرط إحساس الذكر إذا كان أصلينًا مخلاف الزائد . 

قوله : [ إن أحس وتصرف ] : أى فلا بد ف الزائد من هذين الأمرين . يمخلاف 
ا » فيشارط فيه حبرا عابر يه : رتك | المصئف : [ أحسع بالهمزة أولى 

قوله AN‏ ولو التذ ولو eT‏ 

قوله : 1 ولو ألطفتع إلخ : هذا هو ا مذهب وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء . 


)١(‏ ف مس الذكر خلاف . قال البعض فيه الوضوءه كيفما سه وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وداود . وقال البمض لا وضو فيه أصلا وهو مذهب أب حنيفة وأصحابه. وفرق البعض بين المس عائل 
أو بدونه أو ا ا e‏ 
۾ إذا مس أحدكر ذكره فليتوضا » صححه أحمد وغيره وضعفه أهل الكوفة . ويمارضه حديث أن بدويا 
نأل 1 ی صل الله عليه وسم فى الرجل مس ذكره بعد أن توضأ فقال : «هل هو إلا بضعة منك ؟ , 
خرجه ا والترمتى وصححه كثر ون ورآء البعض ناسخاً للآشر. والذى فى الموطأ: وأن عروة بن د 

بلغة اللالك - أول 
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ولاينتقض وصضوء المرأة إعسها لفرجها ولو ألطفت :أى أدخلت أصبعًا أو أ کار من 
أصابعها فى فرجها . 

© (لوأما غير هما وهو الردءة : والشك”17) ف الناقض بعد طهر عل وعکسه» 
أو السابق منهما ) : هذا هو النوع الثالث من الناقض » فهو عطف على 
قوله: (إما -حدث) أى أن الناقض للوضوء : إماحدث» وإما سبب وإما غيرهما. 


قوله : [ وهو الردة]: أى ولومن صغير كما فى كبير الحرشی لاعتبارها منهء 
وتسقط الفوائتت والزكاة إن درتد لذلك وتبطل المج . 
قوله : [ الشات ف الناقض ] : هذا هو المشوور من المذهب. وقيل لاينتقض 
الوضوء بذلك» غاية الأمرأنه يستحب الوضوء فقطمراعاة لمن يقول بوجوبه. والأول 
نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تيرأ إلا بيقين » والثانى نظر إلى استصحاب ما كان 
فلا يرتفع إلا بيقين . قال ابن عرفة: من تأم لعل أن الثشاك فى الحدث شك فى المانع 
لاشك فى الشرط » والمعروف إلغاء الك فى المانع » فكان الواجب طرح ذلك الشات 
وإلغاءه > لأن الأصل بقاء ما كان على حاله » وعدم طرو المافع والشك نى الشرط 
يؤثر البطلان باتفاق كالعكس ى كلام المصنف » وهو: ما إذا نمقق الددث وشلك 
هل توضأ أم لاء لآن الذمة العامرة لاتيرأ إلابيقين . إن قلت : حيث كان شكدًا فى 
المانع فل جعاوه ناقضماً على المذهب؟مع أن الشاث ف المانع يلغى كالشاك فى الطلاق 
والعتاق والظهار والرضاع . قلت : كأنهم' راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه 
فاحتاطوا لأجل الصلاة . ( انهى من حاشية الأصل بتصرف ) . 
٠‏ مسألة : لو يل أن شيئاً حم منه بالفعل لايدرى ماهو هل حدث 
أو غيره ؟ فظاهر كلام أهل المذهب أنه لاشی ء عليه لأن هذا من الوهي» وكلام 
المصنف صادق بالشلك فى الألحداث والأسياب ماعدا الردة» فلا نقض بالشكفها . 


= الزبير دخل على مرون بن الحکم فتذاكرا ما يكون منه الوضوه فقال مروان: من مس ذكره . فقال 
عرية: ما علمت' هذا ؟ فقال مروان: أخبرثتنى بسّْرة نت صفوان أنها سمعت ريسل الله صل اقه عليه ويلم 
يقول : إذا مس أحدكر ذكره فليتوضاً» . وروی عن مصععب بن سعد بن أب وقاص أنه قال : « کتت 
أمسك المصحف على سعد بن أب وقاص فاحتككت » فقال سعد : لعلك مسست ذكرك ؟ قال » 
فقلت : نعم . فقال : تم فتوضأ» . وعن عبد الله بن عمر قال : إذا مس أحدي ذكره فقد وجب 
عليه الوضوه وعن الزبير نحو . وكذا روى حديثين آخرين فى عمل عبد الله بن عمر فى ذلك : 

)١(‏ ف الوضى من الشك خلاف . واللمهرر على أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك قاله 
السيويلى فى الأشباء والنظائر . وأورد الإمام البخارى فى كتاب الوصو بابا عنوانه : « لا يتوضأ من الك 
حى يستيقن » . وفيه حديث عبد الله بن زيد « أنه شكا إلى رول الله صل الله عليه وسلم الرجل الذى 
يل إليه أنه يحد الشىء فى الصلاة ؟ فقال : لا يتفتل أو لا يتصرف حى يسيع صا أو بد رعاً) 
أخرجه أبو داود والنساق وابن ماجة , 
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وهو أمران : الردة والشك . وکل منهما ليس بحدث ولا سبب » وبعضهم 
جعلهما من أقسام السبب . 

أما الردة فهى محبطة العمل ؛ ومنه الوضرء والغسل على الأرجح من قولين 
رجح كل منهما . 

وأما الشك فهو نأقض ؛ لأن الذمة لا تبرأً ما طلب منها إلا بيقين » ولا تعين 
عند الشاك . والمراد باليقين : ما يشمل الظن . والشك الموجب للوضوء ثلاث 
صور : الأول : أن يشك بعد علمه بتقدم طهره » هل حصل منه ناقض - 


قوله : [ وبعضهم جعلهما] إلخ : قال شيخنا ى حاشية مجموعه 00 
تعد الردة فى نواقض الوضوء »> لأا تخبط جميع الأعمال لاختصوص الوضوء .كا 
قالوا : لاينبغى أن يعد من شروط الشیء إلا ما كان خاصًا به فكذا ما هنا . 
وأما الشك ف اللحدث فالظاهر رجوعه القسمين بأن يراد بالحدث مايشمل الحقق 
والمشكوك > وكذا السبب . 

قوله : [ ومنه الوضوع] إلخ : ف البنانى قول باستحباب الوضرء من الردة وهو 
ضعيف . 

قوله : 1 على الأرجح ] إلخ : هذا راجع للغسل فقط فالقول بالبطلانلا ين العربى 
ورجحه بہرام فى صغيرة» والثانى : لابن جماعة . ويظهر من كلام( ح) ترجيحه 
وتبعه الأنجهو رى وعلى هذا فعى إحباطها العمل من حيث الثواب ولا يلزم من 
بطلان ثوابه إعادته » فلذا لايطالب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام 2 
وإما وجب الوضوء على القول المعتمد لأنه صار بعد توبته بعنزلة من بلغ حينئذ . 
فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة . بخلاف الغسل فإنه لامجب 
إلا بوقوع سبب من أسبابه . ووجهه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال » فإذا 
ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه متلبساً بالحدث الذى كان عليه قبل ذلك العمل » 
سواء كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر . 

قوله : 1 والشك الموجبع إلخ : ا 

قوله : [ الأولى أن يشك] إلخ : هذه الصورة هى الى وقع فيها النزاع » 

هل ھی شاث فى المانع أو ئی الشرط؟ والحق أنها شلك ی E‏ بالتقض 
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حدث أو سبب - أم لا . الثانية : عكسها » وهو أن يشك بعد علم حدثه » هل 
عليه وو الثالئة :علم كلا من الطهر وا لحك وني 
(ولو طا الشاك“ ی الصلاة استم ر٬‏ م إن بانالطهر ل يعد :هذا الحكم يتعلق 
بالصورة الأول > يعبى أن الشخص إذا دحل فى الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقداً 
أنه متوضى» ثم طرأ عليه الشك فيها ‏ - هل حصل منه ناقض أم لال فإنه يستمر 
على صلاته وجوبًا . ثم إن بان له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها . 
وإن استمر على شكه توضأ وأعادها . 


لغير المستنكح احتياطاً الصلاة ولحفة أمر الوضوء . 

قوله : [ الثانية عكسما] إلخ : هذه الصورة شلك ف الشرط جزماً وفيها الوضوء 
اتفاقاً ولو للمستنكح . 

قوله : [ الثالثة علم كلا] إلخ : هذه الصورة من الشلك فى الشرط أيضا 
وفيها النقض ولو مستنکحاً > ومن باب أولى إذا شلك فيهما وشات ف السابق أو نحقق 
أحدهما وشاك فى السابق . فتحصل أن جملة الصور اثنتا عشرة صورة : وهى 
نحقق الطهارة والشك ى الحدث وعكسه. وق كل إما أن يكون مستدكحاً أو غيره» 
فهذه أربع . وبوما إذا شلك ف السابق مع تحقق الحدث والطهارة» أو الشاك فيهماء 
أو الك فى الحدث ونحقق الطهارة » أو عكسه . فهذه أربع » وش كل إما أن 
يكون مستنكحاً أو غيره .فتلك تمان وجميع الاثى عشر يحب فيا الوضوء لافرق 
بن تاج رة > إلا الصورة الأول فيفرق فيها بين المستنكح وغيره . 

قوله : م طرأ عليه الشلك فما ] : المراد بالشاك هنا : ماقابل الحرم ف فيشمل 
الظن ولوكان قويئًا فن ظن النقض وهو فى صلاته» فإن” حكمه حكم من تردد فيه 
على حد سواء ق وجوب العادى كا فى اللدرشى » وإنما جعل ظن الحدث كشكه 
لحرمة الصلاة تحيث دخلها بيقين . وأما الوهم فلا أثر له بالأيل إذ لايضر قبل 
الدخول ى الصلاة . 

قرله : [ م إن بانع الخ : أى جزماً أو ظنًا . 

قوله : [ وإن استمر على شكه ] : وأول إذا تبين حدثه . 

قوله : [وأعادهاع : أى كالإمام إذاصلى محدثاً ناسيا للحدث فإنه لاإعادة 
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٠‏ (فلوشك : هلتوضأ ؟ قطّع ): يعنى لوأحرم بالصلاة معتقداً أنه متوضئ' ثم 
طرأ عليه الشلك فيها هل حصل منه وضوء بعد e‏ لا ؟ فإنه يحب عليه 
قطع الصلاة ويستأنف الوضوء. وهذا حكم الصورة الثانية؛ وأما طروّ الصورة الثالثة 
فى الصلاة ؛ وهى الشلك ف السابق منهما فهل حكمه كالأولى ؟ أو كالثانية فيقطم ؟ 
وهو الظاهر . لن الشاك فيها أقوى من الأول كا هو ظاهر . 
© ( ومن الحدث صلاة وطوافاً ومس مصح ف أو جزئه وکتبه مله وإن بعلاقة. 
او : يعبى أن الحدث الأصغر_ وأولى الاك يمنع التلبس بالصلاة والطواف ٠‏ 
إذ من شرط صحتهما الطهارة فلا ينعقدان بدونها . وينم أبضًا مس المصحف 
الكاملأوجزه منه - وإن آية- ولومس ذلك من فوق حائل أو بعود . وكذا يحرم 
على المحدث كتبه: فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه» ولا أن حمله 


على مأمومه » للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم 
إلا ف سبق الحدث ونسيانه » فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث . 

قواه : [ ويستأنف الوضوء ] إلخ : أى لأنه شاك فى الشرط وتقدم أنه 
يضر اتفاقاً . 

قوله : [ وهو الظاهرع : أى لأنه شك ف الشرط أيضاً» وأما لوشك قبل الدخول 
فى الصلاة هل أحدث أم لا؟ فالوضوءباطل كا تقدم: ولايجوز له الدخول ى الصلاة 
جزماً . والفرق بين الشاك قبلها والشلك فيهاء أن الشلك فما ضعيف لكونه دحل الصلاة 
بيقين فلا يقطعها إلا بيقين. وأما من شك خارجها فواجب عليه أن لايدخلها 
إلا بطهارة متيقنة ء وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر إلا إذا 
تحقق الحدث . 

قوله : [ التلبس بالصلاة ع إلخ : سواء كان كل ممما فرضاً أو نفلا. ومن 
الصلاة : سجود التلاوة والصلاة على الحنازة . 

قوله : [ مس المصحف] إلخ : ويدخل ف ذلك جلده قبل انفصاله منه 
وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر . 

قوله : [كتبه ع : أى بالعرلى ومنه الكو »لا بالعجمى فيجوز المحدث مسه 
لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير له . قال بعضهم : والأقرب من ع كتثبه بغير القل العربى 
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وأو مع أمتعة غبر مقصودة بالحمل » ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة . 

5 ( الالمعلمر ومتعلم وإن حائضًا لاجمنبنً) : أى يحرم على المكلف مس المصحف 
وحمله. إلا إذا كان معلمًا أومتعلمً فيجوز هما مس اللزء واللوح والمصضحف 
الكامل : وإن كان كل منهما حائضًا أو نفساء لعدم قدرتهما على إزالة المانع , 
بخلاف الحنب لقدرته على إزالته بالغسل أو التيمم . والمتعلم يشمل من ثقل عليه 
القرآن فصار يكرره فى المصحف . 

» (وإلاحرز.ساتر وإن لحب كبأمتعة قصدت ): هذا معطوف عل الاستثناء 
قبله. أى : إلا لملم . وإلا إذا كان القرآن حر زا بساتر بقبه من وصول قذارة إليهء فإنه 
يجوز حمله خوفاً من ارتياع أو مرض أو رمد ولو للجنب » وأولى الخائض . وظاهره 


کا تحرم قراءته بغير لسان العرب لقوطم : القلم أحد اللسانين » والعرب لاتعرف قلما 
غير العرلى »وقد قال الله تعالى: ( بلسان عر ی مبین) ٠‏ وما يقع من العام والأوفاق 
بقصد عرد التبرك بالأعداد المندية الموافقة للحروف فلا بأس بها. ويل امتناع 
مس المحدث لاقرآن ما لم خف عله ؛ كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه 
ولو جنباً . والظاهر "كا قاله شيخنا جواز كتبه السخونة وتبخير من هى به وإن 
ل يتعبن طريقاً للدواء ( انى من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ولو بعلاقة ع : خلافاً الحنفية » فعندهم لابحرم إلا مس الندوش . 

قرله : [ أو وسادةع : ومنها الكرسى الذى وضع المصحف فوقه وقد حرام 
الشافعية مس كرسيه وهو عايه » ومذهينا ملع حمله بالكرسى لا مس الکرسی 1 

قرله : 1 إلا لمعلم ] إلخ: أى على المعتمد اهو رواية ابن القاسم عن ماللك» 
خلافاً لابن حبيب قائلا: لان حاجة المحم صناعة وتكسب لا حفظ كحاجة 
المتعلم . 
قوله : [ حلاف الحنب] ومثله ا الخائض والنفساء قبل الغسل و بعد انقطاع 
العذر لقدربهما على إزالة المانع . 

قوله : [ فصار يكرره] : أى بنبة الحفظ لا لجرد التعبد بالتلاوة فيتوضأ . 
) انممى من حاشية شحختا على ج موعه ( 7 

قوله : [ و إن بحنب ] : أى أو بهيمة لاكافر . 


۷۸ سورة الشعراء آية‎ )١( 


نواقض الوضوه 6 
ولو مصحفًا كاملا هو كذلك علىأحد القولين. ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت 
بالحمل » كصتدوق ونحوه فيه مصحف أو جزء وقد حمله فى سفر أوغيره. فإن قصد 
المصحف فقط أو قصدا معنا »منم إذا كان قصد المصحف ذاتينًا لابالتبع للأمتعة» 
وإلا جاز كنا هو ظاهر . وكذا حمل التفسير ومسه لا يحرم لأنه لا يسمى مصحفنًا 
عرفا . فقوله : [كبأمتعة ] تشبيه فى الحواز المستفاد من الاستثناء . ويجوز حمل 
الأمتعة المقصود حملها ولو لكافر . 


قوله : 1 ولو مصحفاً كاملا ] إلخ : ظاهره ولو لم بغير عن هيئة المصحفية 
وقيل يشرط تغييره عن هيثة المصحفية . 

[ وكذا حمل التفسير] إلخ : أى فيجوز مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث 
ولو كان جنباً. لن المقصود من التفسير معان القرآن لاتلاوته وظاهره» ولو كتبت فبه 
آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وه وكذلك»كا قال ابن مرزوق خلافا لابن 
عرفة . 

لطيفة : قوله تعالى : (لايمسه إلا المطهرون )“إن كان الضمير للقرآن 
فلا ناهية . وقد قال ابن مالك : 

وف » جزم وشبه ازم یر قىه 1 

وعلى بقاء الإدغام يجوز الفم إتباعاً لهم الماء . أو أنه ى بصورة 
النى . ولايصح بقاء النىعلى ظاهره لازوم الكذب لكبرة من مس القرآن بلا 
طهارة من صبيان وغيره » نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه 
بالكتاب المكنون أوعحف اللائكة وأل للجنس صح التى لأنه لاعس ذلك 
إلا الملائكة المطهرون من الرذائل . ( انى هن حاشرة شخنا على جموعه ) . 


. ۷۹ = سورة الواقعة آية‎ )١( 


فصل : المسح على الخف ونحوه 
٠»‏ (جاز بدلا عن غل الرجلين بحضر وسفر- ولو سف رمعصية - مسح خف أو 
جورب بلا حدا ): ذكر ف هذا الفصل حكر المسح على اللدفين وشروطه وصفته 


فصل : 

قوله : [جاز] : أىعللى المشهور كما قال ابنعرفة . ومقابله ثلاثة أقوال : ابجوب 

والندب وعدم الحواز . ومعى الوجوب أنه إن اتفق كونه لاسا Sa‏ 

عليه » لاأنه يحب عليه أن يلبسه ويمسح عليه . فإن قیل : كيف يكون جائزاً مع 
أنه ينوى به الفرض؟ وذلك يقتضى الوجوب . فالحواب : أن الحواز من حيث ا 

عن الغسل الأصلى » وإن قام مقام الواجب »حى قيل الواجب أحد الأمرين. 
لکن الاصطلاح أن الواجب احير ما ورد فيه التخيير ابتداء ككفارة الصيدء وهذا 
اواب ذ كره شيخنا ف حاشية مجموعه. وسواء كان الماسح ذكراً أو أنى » ولكن 
الغسل أفضل . 

قوله : [ بحضر أوسفر ] :هذا التعميم رواية ابن وهب والأخوين عن مالك 
وروی أبن القاسم عد عنه : : لاعسح الحاضرون7١2‏ . وروی عنه أيضا انيت 
الحاضرون ولا المسافر ون . قال ابن مر زوق : والمذهب > الأول وبه قال ف الموطأ . 

قوله : [ مسح خف ] الخ : مراده به الخنس الصادق بالمتعدد » بدليل 

ما يأى ى فوله : ( فإن نزعهما أوأعلييه ) . ونما قدم مسح العف على الغسل 

لكونه من خواص الطهارة الصغرى . 

قوله : [ بلاحد ] : أى واجب بحيث لو زاد عليه بطل المسح » فلا ینای ندب 
نزعه كل جمعة 53 پان . 

قوله : [ وشروطه ] : أى الإحدى عشرة الانية : 

قوله : [ وصفته ] : أى كيفية مسحه . 


: حاضرون : ف الحشر . وقال أبو فراس الحمداق‎ )١( 
بدوت وأهل حاضرون لائ أرى أن داراً لست من أهلها قفر‎ 
1e۲ 


المح على الحف 1er‏ 
وما يتعلق بذلك. فحكمه احواز""؛ فهو رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين ى 
الوضوء فى الحضر والسفر » ولو كان السفر سفر معصية ؛ كالسفر لقطع طريق 
أو إباق. لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقًا. وأما الرخخصة الى 
لاتجوزق الحضر- كالفطر فى رمضان فلا تجوز إلا فى السفر المباح. وما مشى 
عليه المصنف من التقييد بالمباح ضعيف . ومثل لحف ا حورب" بفتح ابحم وسكون 


قوله : [ وما يتعلق بذاك ] : أى من عبر زات الشروط وتخالفة الكيقية . 

قوله : [ رخصة ] : هى نى اللغة : السهولة. وشرعاً حكم شرعى سهلانتقل إليه من 

شرعى صعب لعذر مع قبامالسبب للحكم الأصلى. فا حك الصعب هناوجوب غسل 
الرجلين أو حرمة المسح » والحكم السب لجواز المسح لعذر وهو مشقةالتزع واللبس» 
والسبب الحكم الأصلى كرن المحل قابلا للغسل . (انهى من الحاشية) . 

قوله : [ جاثرة ] : أى ععبى خلاف الأول . 

قوله : [ نى الوضوء ع : أى لا ى الغسل . فلذلك لوحصلت له جنابة وجب 
عليه ذزعه کا یی 5 

قوله : [ كالسفرع إلخ: أى يمخلاف المعصية ف السفر فلا تمنع اتفاقاً كالسفر 
لتجارة ثم تعرض له معاص . 

قوله : [رما مشى عليه المصنف] : مراده به الشيخ خليل. وقد حالف اصطلاحه 


)١(‏ المذاهب على ثلاثة آراء فى المسح » الأول وهو رأى الجمهور على جواز المح عل اللفين 
والشاق منعه؛ وهم الخوارج »وروى أن أبن عباس كان بمنعه » ولكن فيه كا قال الإمام العينى ‏ 
عكرمة . والرأى الثالث . نجوازه فى السفر دون الحضر. وقد خرجوا ا منم - فى صورتيه - على أن آية 
الوصو - وقد نزلت فى أواخر القرآن - قد نسخته.. ولكن رواه جرير بن عبد الله وكان يسجهم لأنه 
من آخر من أسلم - رواه ملم وعلقه البخارى . وقال ابن قدامة فى المغى : متفق عليه وقد أورد الإمام 
البخارى أحاديث عن المسح عن سعد بن أي وقاص والمغيرة بن شعية وأخرج النسائى عن الأول وأما الثاني 
فقد أخرجه مسلم وأبو داود والسائى وابن ماجة . قال الى : حى رواه عنه أربعون . 
.وأخرج ملم أيضاً عن عمروكذا فالموطأ.ونصه فيه :« أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة عليسمد بن أن وقاص 
وهو أميرها فرآعبد اللهبنمر مسح عل اللفين فأنكر ذلك عليه . فقالله سعد: سل أباكإذا قدت عليه ... 
فقال عمر : إذا أدخلترجليك فى الحفين رهما طاهرتان فاح علهما . قال عبد الله: وإن جاء أحدنا 
من الغائط ؟ فقالعمر : نعم وإذجاء أحدكم من الغائط ». وروي البخارىأن عمرقال لابنععبد الله : 
إذا حدثك شيئاً سيد عن النبى صل الله عليه وسلم فلا تسأل غيره .وأما تقييده فى السفر فهو بلا مقيد , 

واختلفوا أيضاً فى محل المسح وكيفيته وتوقيت هذه الطهارة ونقضها ما يرجع إليه فى كتب المذاهب . 

)١(‏ اختلف الرأى ف المسح على امو ربين فأجازهأبويوسف ومد م نأصحا ب أن حنيفةوسفيانالثوروت 


16 باب الطهارة 
الوا وهو ماکان من قطن أوكتان أو صوف جلد ظاهرهأى کسی باب حلد بشرطه 
الآثى .فإن جد فلا يصحالمسح عليه . ولاحد فى مدة المسحفلا يتقيد بيوم وليلة » 
ولا بأكثر ولا أقل خلافاً لمن ذهب إلى التحديد . وحوازه شروط أحد عشر ؛ ستة 
ه ( بشرط جلد طاهر » رز وستر محل" الفترض ء وأمكن المشى فيه عادة” 

بلا حائل ) : أىأن الشرط . 

الأول فى الممسوح : كونه جلداً » فلا يصح المسح على غيره . 

اثانى : أن يكون طاهراً احترازً من جلد اليتة ولو مدبوفًا . 

الثالث : أن يكون مخروزاً لا إن لزق بنحو رسراس . 


فيه هنا من تعبيره عنه بالشيخ . 

قوله : [ بشرطه الآ ع: مراده الحنس الصادق بالمتعدد أو إن شرط مفرد 
مشناق بع 
قوله : 1 خلافا لمن ذهب] إلخ : أى کابن حنبل فإنه أوجب نزعه ف كل 
أسبوع > والشافعى فإنه جعله المقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام . 

قوله : 1 جلد طاهر :قال : (بن) هذان الشرطان غير تاج إليهما. أما الأول 
فلأن العف لايكون إلا من جلد » وابحورب قد تقدم اشتراطه فيه.وقد يجاب بأن 
لفظ جلد هنا إنما ذكره توطثة لما بعده . وأما الثانى فقد اعترضه الرماصى بأنه 
يؤخذ من فصل إزالة النجاسة » ولايذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب » وبأن 
ذكره هنا يوه بطلان المسح عليه عدا أو سهواً أو عجزاً کنا أن باش الشروط 
كذلك» ولیس كذلك.لأنه إذا کان غير طاهر له حكم إزاله النجاسة . ( اننهى 
من حاشية الأصل ) . إذا علمت ذلك فالمصنف قد تبع خليلا ی عده شره 3 


ولكن قد علمت ما فيه . 
قوله : [ ولو مدبوغاً ع :. أى ما لم يكن من كيمخت کا تقدم من أنه 
يطهر بالدبغ . 1 


قوله : 1لا إن لزق] إلخ :أى ولا مانسج أو سلخ كذلك» قصراً لارحصة على 
الوارد عاق الجموع ١‏ 
حوره أحمد إذا كان مثى عليمايع صفيقاً ويثبتائؤرجليه ولا يتر أن يكونا مجلدين وقال :يذ كر المح 
عل الحوربين عن سبعة أو ثمائية من أصحاب سول الله صل الله عليه وسلم .وقلا کار وصححهالترمذى, ومنعه 
أيو حنيفة والشافعى إلا أن ينعلا لأنهما لا بمكن عندهم متابعةالمشى فما دون ذلك.وقيل منعه مالك أيضاً. 


المسم على اللف ل 

الرابع : أن يكون له ساق ماتر نحل الغرض بأن يستر الكعبين احثرائاً 
من غير الساتر هما . 

الامس : أن يمكن المشى فيه عادة احرازا من الواسع الذى ينسلت من 
الرجل عند المشى فيه وهو الذى لا يمكن تتابع المشى فيه . 

السادس : أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك . 

( وبس" بطهارة ماء كلت » بلا ترفته ولا عصيان بِلْبّْسه ) : هذا إشارة 
لشروط الماسح الحمسة : 

الأول : أن يلبسه على طهارة احترازاً من أن يلبسه محدثًا » فلا يصح 
المسح عليه . 

الثانى : أن تكون الطهارة مائية لا ترابية . 

الثالث : أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل 
الذى لم ينتقض[فيه وضوؤه » فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم 


قوله : [ احترازاً من غير الساتر ] : أى فلابد من سره امحل بذاته ولو بمعونة 
أزرار » لاما نقص عنه ولا ما كان واسعاً ينزل عن محل الفرض . 

قوله : [ عادة ] : أى لذوى المروءة. وذ كر ف الحاشية عن الصغير : أن الضيق متى 

. أمكن لبسه مسح عليه» لكنه خالفه فى قراءة (عب) وهو الظاهر.(اننبى من شيخنا 

ی مجموعه) 5 

قوله : [ من شمع أوخرقة ] : أى إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله» فلا يبطل 
المسح لما سبق أنه يستحب مسح الأسفل» وإنما يندب إزالته ليباشره المسح . 
ولاتضر اللفائف_ الى #توضع على القدم ويلبس العف فوقها . واستئى العلماء 
المهماز الذى يكون فى أعلى العف ٠‏ فإنه حائل بلايمنع المسح لمن شأنه ركوب 
الدواب نى السفر . قال العلامة العدوى فى حاشية شرح العزية: ولابد أن يكون 
صغيراً وأن يكون زمن ركو به غالباً فیمسح عليه ركب بالفعلأم لا.ومن زمن ركوبه 
نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب. (انتهى). ولابد أن لايكون منأحد 
النقدين . 


10 ياب الطهارة 
مسح رأسه لم يجز له المسح عليه » وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها 
العف ثم غسل الثانية ولبس الأخرى» لم يجزله مسح حى ينزع الأولى ثم يلبسها 
وهو عتطهر . 
الرابع : أن لا يكون مترفهنًا بلبسه كن لبسه للحوف على حناء برجليه أو نجرد 
النوم به ولكونه حاكنًا ولقصد جرد المسح أو لحوف برغوث فلا يجوز له المسح 
عليه . بخلاف من لبسه لحر ورد ووعر أو حوف عقرب ونحو ذلك فإنه مسح . 
: الحامس : أن لايكون عاصيًا بلبسه كتحرم بحج أو عمرة لم يضطر البسه 
فلايجوز له المسح » بخلاف المضطر والمرأة فيجوز . 

٠‏ ( وكثره غسله وتم غضونه ): أى يكره لمن استوق الشروط المتقدمة أن يغسل 
شفه. وأجزأه إن نوى به أنه بدل المسح أورفع الحدث »لا إن نوی به جرد إزالة 
نجاسة أو قذر . وكذا يكره تتبع غضونة بالمسح أى تكاميشه؛ لأن المح مبى 
على التخفيف . كا یکره تكرارالمسح . 

* ( وبطل” مرجب عمل » وبخرقة قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح 


قوله : [ م يز له المسح عليهع إلخ : أى إلا إذا نزعهما بعد تام طهارته 
وأعادهما قبل حدثه . 

قوله : [فلا يحوزله المسح] إلخ : ومثله مشقة غسل الرجلين وأما لمنعادته المسح 
وأولى للسنة فيمسح عليه . 

قوله : [ حرم بحج ] : والحالأنه ذكر وأما الأنى فتلبسه وتمسحعليه ولوعرمة ` 
لأن إحرامها فى وجهها وكفيها كا ينی . 

تنبيه : الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم فى الغصب لم يرد 
على خصوص لبسه .بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه . وأما ى الحرم فورد 
على خصوص لبس الحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيراً. (انمى من حاشية شيخنا 
على جموعه ) . 

قوله : [ غسله ] : أى ولو كان رقا خرقاً جوز معه المسح . 

قوله : [ إن نوی به ] إلخ : ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة  .‏ . 

قوله : [ وبطل بموجب غسل ] : أى وحيث بطل فلا سح على الليف لوضوه 


المسح على الحف 10۷ 
إلا اليسير جدًا) : هذا شروعق بيان مبطلات مسح اللفين . فيبطل بموجب 
الغسل من الحنابة ؛من مغيب حشفة أو نزول مى" بلذة معتادة أونفاس. ومعى 
بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب » ويجب تزعه ليغسل . ويبطل المسح 
أيضًا أى ينتهى حكمه بخرقه ثلث القدم ‏ سواء كان منفتحاً أو ملتصقًا بعضه 
ببعض - كالشق وفتق خياطته مع التصاق الحلد بعضه ببعض .فإ ن كان الحرق دون 
النلث ضر أيضاً إن انفتح بأن ظهرت الرجلمنه لاإن النصقء إلا أن يكون المنفتح 
يسيراً جد بحيث لايصل بال اليد حال المسح لما تحته من الرجل فلا يضر . 

» ( وبترع أكثر الرجل لساقه ) :أى وبطل المسحعلى اللدف إذا أخرجتالرجل 
منه لساقه أى ساق اللحف وهو مافوق الكعبين فأول لوخرجت كلها » وظاهر 
المدونة أنه لايبطله إلاخروج جميع القدم إلى الساق فلا يضر نزع أكره ورجح 
+ (فإن نزعهما أو أعلييه أوأحدهماء = 


النوم وهو جنب. وهذه حكمة عدوله عن عبارة خليل . 

قوله : [ ومعى بطلانه ] إلخ : أى وليس اراد أن المسح نفسه بطل» وإلا لزم 
بطلان ما فعل به من الصلاة. ولا قائل بذلك . 

قوله : [ثلث القدم ] : أى على مالابن بشير » أوقد وجل" القدم على ماف المدونة. 
أو المراد بالكثير : ما ينعذر معه مداومة المشى ء كا للعراقيين . 

قوله : 7 أى وبطلالمسحع إلخ : أىفإذا وصل جل القدم لساق اللحف فإنه 
يبادر إلمنزعه ويغسل رجليه ولايعيد الوضوء مالم يتراخ مدا و يطول. وقول الأجهورى: 
إذا تزع أكثر الرجل لساق العف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور» غير ظاهر. 
إذ عجرد نزع أكثر الرجل نحم الفسل و بطل المسح كا فى الرماصى . 

قوله : [ وظاهر المدونة ] : حاصله أنالمدونة قالت : وبطلالمسح بتزع كلالقدم 
لساق ادف .قال الحلاب : والأكثر كالكل.قال الأجهورى: والأظهر أنه مقابل 
المدونة . وقال (ح ): إنه تفسير للا , 

قوله : [فإن' نزعهما ] إلخ: أى إن لم يكننحتهما غيرهما . 

وقوله ٠:‏ [أوأعلييه] : أىإن كان تحنهما غيرهما . 

وقوله : 3[ أو أحدها ع : صادق بصورتين ؛ أن كانت المتروعة مفردة 


يذل ياب الطهارة 
وكان على طهر باحر للأسفل _كالوالاة ): أى إذا تزع المتوضى خفيه بعد المسح 
عليهما » أونزع الأعليين بعد المسح عليهما » وكان قد لبسهما علىطهارة فوق 
الأسفلين » ونزع أحد الحفين الأعليين أو أحد المنفردين ؛ فإنه يجب عليه أن 
يبادر إلى الأسفل فى كل مزالمسائل الأربعة . فيبادر لغسل الرجلين ف الأول » 
ولسح الأسفلين ف الثانية » ولسح الأسفل ف الثالثة » ولتزع الآخر وغسل الرجلين 
ف الرابعة . وإتما وجب نزع الثانى لأنه لاجمع بين غسل ومسح . والميادرة هنا 
كالمبادرة الى تقدمت ف الموالاة » فإن طال الزمن عمد بطل وضوؤه واستأنفه 
وبى بنية إن نسى مطلقنًا. ويعد الطول بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا . 
© ( ود بنزعنهكل"جمعة أوأسبوع _):يعنى أنهيندب نزعد كليو م جمعة وإن 

لم يحضرهاء كالمرأة . ولولبسه يوم الحميس فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه ندينًا ى 
مثل اليوم الذى لبسه فيه وهوالمراد بيوم الأسبوع . 
أو نحا غيرها. فلذلك كانت الصور أربعاً . 

قوله : [ وكان على طهرع : الحملة حالية؛ لأنه إن لم يكن علىطهر بطل المسح 
مطلقاً . وبحب غسل الرجلينق جميع الصور مع الوضرء . 

قوله : [ وبى بئية إن نسى ] : ومثل النسيان العجز الحقيى . 

قوله : [ يعى أنه يتدب] إلخ : اعا أنه يطالب بنزعه كل من حاطب بالجمعة 
وبو ندبآ كما قاله الحزو م ظاهر تعليلهم قصر اندب على من أراد الغسل 
بالفعل . ويحتمل ندب نزعه مطلقاًء وهو المتبادرمن الشارح إذ لاأقل م نأن يكون 
وضوؤه الجمعة عارياً عنالرخصة كا قاله زروق. فإن قلت: لم يسن نزعه كل 
جمعة لمن يسن له غسلها: لأن الوسياة تعطی حكم المقصد . واللحواب: الآتم حمل 
الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الحمعة وكان فى حقه سنة . 

قوله : [ فى مثل اليوم ] إلخ : أى مراعاة للإمام أحمد . 

تبيه : لايشترط تقل الماء مسح اللحف لأنه رعا أفسده . 
© فائدة : إن تزغ الماسح رجلا من ادف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت» 
ققيل: يتيمم ويرك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء: حكم ما نحت اللحف» 
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ه (ووضع مناه غلأطراف أصابع رجله و يسراه تحتها ويصسرهما لكعبيه): هذه 
صفة المسح المندوية؛ وهى : أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصايع 
رجله اليمى أو اليسرى» ويضع باطن کف البسرى نحتها أى تحت أصابع رجله 
ويمرهما ‏ أىاليدين - لمنتهى كعبى رجله. وقيل هذه الكيفية فى الرجل اليمى »وأما 
اليسرى فيعكس ا حال بأن بجع ل اليد اليمنى تحت الحف واليسرى فوقها لأنه أمكن . 

» (ومسحأعلاه مع أسفله) : أى يندب الجمع بينهما على الصفة المتقدمة . 
فلا ينای إن مسح الأعلى واجب تبطل بتركه الصلاة » بخلاف مسح الأسفل 
فلا يجب : فإن تركه أعاد صلاته فى الوقت اْمتار . ولذا قال : 

٠‏ (وبطلت بنرك الأعلى لا الأسفل» فيعيد بوقت ): فالضمير فى بطلتعائد 
على الصلاة المعلومة من المقام . وتركالبعض من العلل والأسفل كترك الكل . 

ولا فرغ من الطهارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك » شرع ف بيان 

الكبرى وموجباتها فقال : 


وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع » ولاعزقه مطلقاً کرت قيمته أو قلت» وهو 
الراجح من أقوال ثلائة ذكرها خليل . 

قوله : [ ووضع يمناه] إلخ : فلوخالف تلك الكيفية وبسحكيفما اتفق كفاه . 

قوله : [ وقيل هذه الكيفية ] إلخ : وهو الأرجح . ١‏ 

قوله : [ أى يندب التمع] إلخ : جواب عن سؤال: كيف يندب مسح الأعلى 
مع أنه واجب ؟ فأجاب بما ذكر . 

قوله : [ ف الوقت الختا ع : أى مراعاة لمن يقول بالوجوب . فإن (ح) صد ر 
بالقول بأن مسح كل منالأعلى والأسفل واجب» واستدلله بقول المدونة: لامجوز 
مسح أعلاه دون أسفله » ولا أسفله دون أعلاه » إلا أنه لومسح أعلاه وصلى فأحب 
إلى" أن يعيد تى الوقت لأن عروة بن الز بير كان لايمسح بطونهما. (انهىمن حاشية 


الأصل ) . 
قوله : [ترك البعض] إلخ : أى فيعيد لرك يعض الأعلى أيداً ولبعض الأسفل 
ف الوقت . 


٠‏ قوله : [ بيان الكبرى ]: أى من جهة فرائضها وسننها ومندويانها ومايتعلق 
بذلك . :. 


فصل : فى الغسل 

0 ( بجحب على امكف غسل' جميع الحسدٍ مخروج می بنوم مطلقاً i‏ 

اعلم أن موجبات الغسل أربعة : خروج الى . ومغيب الحشفة . والحيض 
والنفاس . 

والمراد با مكلف : البالغ العاقل ذكراً أو أنبى . فخروج المى من الذكر 
أو الأنى نى حالة النوم يوجب الغسل مطلقاً بلذة معتادة أم لا » بل إذا انتبه من 
نومه فوجد الى وم بشعر خروجه » أوخرج بنفسه » وجب عليه الغسل على 
ما استظهره الشيخ الأجهر رى» ونوزع فيه . 


فصل : 

قوله : [جميع الحسيد ع : أى ظاهره وليس منه الفم والأنف وصاخ الأذنين 
والعينين ‏ بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخى فلبلا » والسرة وکل ما غار من جسده . 

قوله : 3 بخروج مى ] : الباء للسببية . 

وقوله : [ بنوم ] : الباء بمعبى فى . 

قوله : [ اعلم أن موجبات ] إلخ 4 أسبابه الى توجبه . 

والغسل بالضم : الفعل اقح : سم للماء على الأشبر . وبالكسر اسم 
لما يغتسل به من أشنان ونحوه . وعرفه نعضهم 0 إيصال الماء بجميع لدبي 
استباحة الصلاة مع الدلك . 

قوله : [ فخروج المى ] إلخ : أى بروزه من الفرج أو الذكر كا صرح 
به الأ ى شرح مسلم ونقله عنه الحطاب» ممثله فى العارضة لابن العر لى. فاليجل 
كالمأة لايحب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجاً » فإذا وصل مى الرجل لأصل 
الذكر أو لوسطه فلا يجب الغسل . وظاهره ؛ ولو كان لربط أوحصى . وما ذكره 
الأصل من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره ‏ لأن اأشهوة قد 
حصلت بانتقاله ‏ فهو قول ضعيف كا ف ( بن) (اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ على ما استظهره ] إلخ : أى معترضاً به على ( ح) والتتالی القائلين : إذا 
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5 ( أو يقظةٍ إن كان بلذة معتادة ؛من ظر أو فكر فأعى» ولو بعد ذهاما) : 
أىأو لوصول ق يكن قرو بلذة معتادة17) من أجلنظر أوفكر 
ی جماع فأعل كباشرة . وإن حصل الحروج بعد ذهاب اللذة فإنه يحب 
الغسل . 
» (وإلا أوجب الوضوء فقط): أى ‏ وألا يكن بلذة معتادة ‏ بأن خرج بنفسه 
لمرض أو طربة» أو كان بالمة غير معتادة - كن حاك لحرب أو هزته دابة فخرج منه 
المى_فعليه الوضوء فقط . لكن قال ابن مرزوق : الراجح ثى اللذة غير المعتادة 
رأى فى منامه أن عقرباً لدغته فأمى أو حك" خرب فالتذ فأمنى فوجد المى لم 
يحب الغسل . وقبل الرماصى ما للأجهورى من أن الأحوط وجوب الغسل وقال 
(بن) : ما عسات به الأجهورى ف رده على الحطاب ( وتت ) واه جدا .(1ه من 
حاشية الأصل ) . 
قوله : [ ولو بعد ذهابها ] : أى هذا إذا كان خروج المى مقارناً للذة ٠‏ بل 
إن حرج بعد ذهابها وسكون إنعاظه حال كون ذلك الحروج بلا جماع . ويلفق 
حالة النوم لحالة اليقظة . فإذا التذ ى نومه م خرج منه المى ف القظة بعد انتباهه 
من غير لذة اغتسل» وسواء اغتسل قبل خخروج المى جهلا منه» أو لم يغتسل. 
علاف ما إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشقة ئ ينزل › ثم أنزل 
بعد ذهاب لذته وسكون إنعاظه ؛ فإنه بحب عليه الغسل » ما م يكن اغتسل قبل , 
الإنزال » وإلا فلا لوجود موجب الغسل وهو مغيب الخشفة كنا صرح به بعد . 
وكذا إذا خرج بعض المى بغير جماع اع ثم حرج البعض الباق ؛ فإن اغتسل للبعض 
الأول فلا يعرد الغسل و إنما يتوضأ للثانى . 
قوله : 7 ى جاع ] : متعاق بتفكر 1 
وقوله : [ كباشرة] : مثال للأعلى . 
قوله : [ لكن قال ابن مرزوق ] [لخ : ظاهره استدام أم لا . والحاصل 
أنهم مثلوا اللذة غير المعتادة بالنزول ى ألاء الخار وحاث الحرب وهر الدابة. قال فى 
الأصل: أما نزوله بالماء الحار فلا يوجبالغسل ولواستدام فها يظهر» وحك الخرب 
)١(‏ قال ابن رشد فى بداية الحتهد : إن العلماء اختلفوا فى خروج المثى الموجب الطهر » فذهب 
مالك إلى اعتبار اللذة فى ذلك . وذهب الشافمى إلىأن تفس خروجه هو الموجب للطهر سواه خرج بلذة 
أو بير لذة . 
بلغة السالك - أول 


114 باب الطهارة 
وجوب الغسل كا اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير . إلا أن ظاهر كلامهم 
تضحيقه . 

کن جامع فاغتسل ثم أمى ) : : تشببه فى وجوب الوضوء فقط . أى أن منجامع 
بان غيب الحشفة ف القر ج فاغتسل لذلك» ثم خر ج منه می بعد غسله» فإنه مچب 
ل 0 

و لوقك أن أم مذى وجب. . فن لم يدر وقنتهأعاد من آخر نومة ) : : هذه 
المسألة متعلقة حر وجه ی التوم . أى أن من انتبه من نومه فوجد بللا ق و به أو یدنه 
فشك هل هو مى أو مذى وجب عليه الغسل لأن الشك مؤثر فى إيجاب الطهارة » 
إن كان بذكره » وهز الدابة إن أحس عبادئ اللذة فيهما واستدام وجب الغسل 
وإلا فلا . وأما إن كان بغير ذكره فإنه كالماء الحار . بی شیء؛ وهو أنه فى هز 
الدابة إذا أحس بمبادئ اللذة واستدام حى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت 
الاستدامة لعدم القدرة على النزول كن أكره على الحماع؟ أو لا غسل حيتئذ ؟ 
تردد ی ذلك الأجهورى . 

قوله : [ تضعيفه ] : قال ى حاشية الأصل تقلا عن( بن ) : اعرض ابن 
مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل مخروجه بلذة غير معتادة » كما 
اختاره اللخمى وظاهر ابن بشير . قال شيخنا: عدم تعرض الشراح لنقل كلام 
ابن مر زوق وإعراضهم عنه يقتضى عدم تسليمه » وحینئذ فيكون الراجح ما قاله 
المصنف ( اه) وقد تيع مصمنقنا ما قاله خليل . 

قوله : [ بأن غيب الحشفة ] إلخ : مثل الرجل المذكور ؛ المرأة إذا خرج من 
فرجها المى بعد غسلها من الجماع . 

قوله : [ فقط ع : أى ولايعيد الصلاة الى كان صلاها . 

قوله : [ ولو شك] إلخ : سكت المصنف ولشارح عا إذا رأت امرأة. 
حيضاً ثوا طلم تدر وقت حصوله. وحكدها ألما تغتسل وتعيد الصلاة من يوم 
ليسه اللبسة الأخيرة لاحتال طهرها وقت أول صلاةء كالصوم ؛لانقطاع التتابع . 
إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته » ولو كل 
يوم نقطة » وإلا فبحسبه . فإن لم يتصور زيادته على يومين فى ظن العادة قضمما 


النسل 1۹۳ 

0 ؛ من ظن أنه مذى وتوم ف المى فلا يجب عليه الغسل. فلذا لوشك بين 

ثة أمور ھی ومذى وودى» م مالعل لأن تعلق التردد بين ثلاثة ة أشياء 0 

0 فرد من أفرادها وهما. ومن وجد منيًا محققاً أومشكوكاً » ول يدر الوقت 

الذى حرج فيه» فإنه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة سواء كانت بليل أو ہار » 

ولا يعيد ما صلا ه قبلها . 

ه (وعغيب الحشفة أوقد'رها فى فرج مطيق » وإن' ببيمة” أوميتاً ): الموجب 

الثانى للغسل : تغييب المكلف 


فقط» وهكذا. ومن هنا فرع الوجيزى: الذى ی (عب ) :ثلاث جوار لبست كل 
الثوب عشرة فى رمضان. فوجد فره نقطة دم؛ فتصوم كل واحدة هنون يوماً مع 
التبييت » وتقضى الأول صلاة الشهر . والثانية . عشرين »ء والثالئة . عشرة . 
وظاهر كلامهم إلغاء الاستظهار هنا( اه من شيخنا فى مجموعه ) . 
قوله : [لم يحب الغسل ] : أى ولكن يحب غسل الذكر كا استظهره 
بعضهم . وقال فى ال حاشية: لامجب غسل الحسد ولا الذكر » وأما إذا شاك أمذى 
أم بول أو أمذى أم ودی . وجب غسل الذ كر اتفاقاً . 
قوله : [ فإنه يغتسل ويعيد ] إلخ : محل وجوب الإعادة بعد الخسل فى مسألة 
الشك أوالتحقق إذا لم يلبسه غيره من مى »وإلا لم يحب غسل بل يندب فقط »كا 
ذكره الأصل تبعاً لابن العر بى. وهوعالف لما قالوه من يجوب الغسل على كل من 
شخصين لبسا ثوباً ونام فيه كل واحد مما بك سيل لبن را ت ا 
ووجد فيه مى . ولقول البر زل : لو نام شخصان تحت حاف ثم وجدا مني عزاه 
كل واحد منهما لصاحبه › فإن كانا غير زوجين اغتسلا وصليا من أول ما ناما 
فيه لتطرق الشلك إلبهما معا فلا يبرآن إلا بيقين » وإن كانا زوجين اغتسل الزوج 
فقط ؛لأن الغالب آنا الزوجة لايخرج منها ذلك. قال (بن) : فهما قولان واستظهر 
بعضمم الثانى لا ما قاله ابن العربي ( اه من حاشية الأصل ) . ؛ 
قوله : [ المكلف ع : أى ولوخنى مشكلاء إذا غيبها فرج غيره أو فی دبر 
نه ہ٠٠‏ و إلا بأن غيبها فى فرج نفسه فلا »ما لم ينزل. واشتراط البلوغ خخاص بالادی» 
فإذا غيبت المرأة ذكر مبيمة فى فرجها وجب الغسل» ولا يشترط فى البهيمة البلوخ . 


114 باب الطهارة 
جميع عب () > أى رأس ذكره E‏ أو تغييب قدرها من مقطوعها ی فرج 


ويدخل ف المكلف ابن ؛ فلوغيب ذكره فى إنسية» أو إنسى غيب ذكره فى جنية» 
وجب الغسل على كل قال فى الحاشية: وهو التحقيق . 

قوله : [ جميع حشفته ]: أى ما يلف عليها خرقة كثرفة. وليست الحلدة 
الى على الحشفة بمثابة اللحرقة الكثيفة . 

قوله : [ قدرها من مقطوعها ] : ومثل القطم ما لو قلناه وهل يعتبر قدر 
طونها لو انفرد واستظهر ؟ أو مثا ؟ وانظر لو حلق ذكره كله بصفة الخشفة» 
هل يراعى قدرها من المعتاد ؟ أولا بد ى إمجاب الغسل من تغييبه كله ؟ والظاهر 
كا فى الحاشية ‏ الأول . 

قوله : [ قبلا أو دبراً ] إلخ : ظاهره : غيب الحشفة فى القبل فى محل الافتضاض 
أو فى محل البول»ء وهو كذلك خلافاً لمن شرط محل الافتضاض . بى لو دحل 
شخص يهامه ف الفرج ؛ فلانص عندنا . وقالت الشافعية :إن بدأ الدخول بذ كره 
اغتسل ٠‏ وإلا فلا كأمهم رأوه كالتغييب ف الموئ. و يفرض ذلك ف الفيلة ودواب 
البحر المائلة . وما ذكره من أن تغييب الحشفة فى الدبر يوجب الغسل هو المشوور 
من المذهب وف (ح ) قول شاذ لالاك: إن التغييب ف الدبر لايوجب غسلا حيث 


)١(‏ آى أنزل أو م ينزل . وقد قيل إن مغيب الحشفة إعغابة التقاء الفتانين. وقد اختلف الصحابة 
رضى الله عنْهم فى سيب إتجاب الطهر من الوطء : فتهم من رأى الطهر واجباً فى التقاء الختانين أنزل أو لم 
ينزل » قال ابن رشد : وعليه أكثر فقهاء الأمصار ومالك وأصحابه والشافعى وأصحايه وجماعة من أهل 
الظاهر . ودهب قوم إلى أن إيجاب الطهر مم الإنزال فقط . وسبب اللاف ما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم عن أنى هريرة قال :« إذا جلس بين شعبها الأريع ثم جهدها فقد وجب الفسل » أخرجه البخارى وسلم فى 
الطهارة دأبودأود والنسائى وابن ماجة . وف الموطآ نحوه بروايات عن عائشة رضى الله عنها وعبد الله بنعمر . 
وروی أن رجلا من الأنصار سأل زيد بن ثابت عن الرجل يعيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقال زيد : 
يغه سل . فقيل له : إن ألى” بن كعب كان لا یری الفسل ؟ فقال له زيد بن ثابت إن : أن بن كعب : 
فزع عن ذلك قبل أن عوت . قال المينى فى عمدة القارى : « ومن رأى أنه لال ف الإيلاج فى الفرج إن 
م يكن إنزال : عان وعلى والزبير وطلحة وغيرهم لحديث رواه البخارى أيضاً عن الرجل تجامع ولا ينزك : 
ليس عليه غير الوضو أخرجه مسلم وغيره . وروی مثله مرفوعاً عن أن سعيد . وأخرج العيى طائفة فى 
معناه عن كثيرين . قال العينى بنسخ هذه الأحاديث وأنه قد جاء ما يدل على النسخ صرعاً عن سبل بن 
سعد أن كعب بن أ أشبره أن رسول التةصل الله عليه وسلم إنما جعل ذلكرخصة للناس فى أول الإسلام < 


المطيق دمه أو ميتاً . 

( وعلى ذ ى الفرج إن" لغ ) ) : أى وجب الغسل ع لى صاحب الفرج المغيب 
شه إن كان بالغ . وهنا القيد معلوم من قوله (المكلف) 9 دک ره لزيادة الإيضاح 
فلا يجب الغسل على غير المكلف » ولا بتغييب الحشفة ق غير فرج كالأليتين 


ولخدي 34 ولا فى فرج غير مطيق 


5 ( ودب ؛ لأعور الا ك وطتها بالغ) : أى و يندب الغسل لذكر مأموو 
بالصلاة وطى مطيقاً ء ٠‏ كا يندب لمطيقةً رطا بالغ وإلا فلا . 


لا إنزال » وللشافعية : أنهلا ينقض الوضرء و إن أوجب الغ ل فإذا كانمتوضتأوغيب الحشفة دشفة 
ف الدبروم ينزلوغسل ماعدا أعضاء الوضوء أجزأه. (اذنبى من حاشية الأصل ). ول 
كونه لاينقض الوضوء عدم حيث كان المغيب ف دبره ذكراً أو أنى 00 
قوله : [ أو میتاً ] : أى ولايعاد غسل اميت المغيب فيه لعدم التكليف . 
1 : [غير مطيق ] : أى سواء كان آدمينًا أو غيره . 
: [ لأمورالصلاة ]: أى وإن ل يراهق. فلا مفهوم لقول خليل: مراهق. 
02 عن ابن بشير :إذا عد م البلوغ ف الواطى أو الموطوءة . فقتضى المذهب 
لاغسل . . ويؤمران به على جهة ة اندب راتهي): وقالأشبب وا وابن سحنون : يب عليها 
وعليه .فلوصليا بدونه فقا ل أشهبب : يعبدان. وقال ابن سحنون: يعيدان بقرب ذلك 
لا أبدا .قال سند :وهو حسن » وعليه حمل قول أشيين . والمراد بالقرب : كاليوم » 
53 ف(ں) . والمراد بوجوب الغسل عليهما: :عدم عحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه 
كالوضوء. ٠‏ لاترتب الاثم على الراك .(انمی من 0 الأصل) .فل الندب الذى هو 
مشمو ر المذهب ؛ لو جامع وهو متوضى' وصلى بغير عسل فصلاته ديحة .غاية ما فيه 
ال راهة . ولذلك يقولون : : جماع الب ی لاينقضٍ وضوعه . 
قوله : [ وطى la‏ : كان الموطوء بالغاً أو غير بالغ . 
قوله: [و إلا فلا] : هذا هوالمعتمد. والحاصل أن الصور أريع :لن الواطى والموطوء 
بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران. فالأولى : جب فا الغسل عايهما 
اتغاقا . وف ااثانية : يجب الغسل على الواطى و يندب للموطوءة حيث كانت مأمورة 
-لقلة الثبات ثم أمرنا بالفل ونبىعن ذلك » أخرجه ابن ماجة والترمذىوقال : حسن صجح . ا 0 
وقال أبن عبد البر وهو حديث صححيح . و يفصل الإمام البخارى فى ذلك وإنما قال فى آخر باب 
الغسل : « قال أبو عبد الله ( أى البخارى) : الفل أحوط » وذلك الأخير ؟ (أى حديث ا 


فقط ) إتما بنينا لاختلافهم » . يعى كان يفضل أن يقعصر على حديث : 7 إذا جلس بين شما , لأن 
الفسل أحوط ولكنه اضطر لذكر ذاك الأخير بياناً لاختلاف الصحابة فى هذه المألة . 


155 باب الطهارة 

٭ ( وض ونفاسٍ ‏ ولوبلا م » لا باستحاضة ,ولد بلانقطاعه) : الميجب اثالث 
والرابع للغسل : الحيض ولو دفعة . والتفاس ولو خرج الولد بلا دم أصلا. ولا يجب 
مخروج 8 ا لكن يندب إذا انقطع . 

: (وفرائضه” :ل “فرظ الفتسل» أورفع ا لحدث » أو استباحة نو » بأو مفعول‎ e 
فرائض الغسل خمسة : الأولى : النية عند أول مفعول 17 ابتداً بفرجه أوغيره بأن ینوی‎ 
بقلبه أداء فرض الغسل » أو ینوی رفع الحدث الأكير أو رفع الحنابة » أو ينهى‎ 
استباحة ما منعه الحدث الأ كبر أو استباحة الصلاة مثلا‎ 

5 ( وموالاة” كالوضوء وتعم. ظاهر الحسد با لماع ) : الفر يضة الثانية : الموالاة إن 
ذكر وقدر » كالموالاة قالوضوء . فإن فرق عامد] بطل إن طال » 

ف .ف الغالغة ٠‏ : يندب لاواطئ دوك موطرءته ما لم تنزل . وكذا ف ل رابعة . 
: [ و عيض ] : أى رو جود حرض 4 قا موجب الخغسل وجوده لا انقطاعه 
واا م 9 0 صصته ما قال الأصل. وما قيل فى الحيض يقال ف النفاس . 
: ولو بلا دم] : هذا هو المستحسئن عند ابن عبد السلام وحليل 
0 الأقوى ذ كره شيخنا ى مجموعه . 
قوله : : [ لكن يندب إذا انقطع ] : أى لأجل النظافة وتطييب النفسء كنا يندب 
غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك » والاستحاضة من -جمللها. وأما قول بعضهم : 
لاحيال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهى لاتشعر » ففيه نظر ؛ لآنه يقتضى 
قوله : [ بأن ينوى إلخ ]: ولايضر إخراج بعض المستباح ءبأن يقول : نويت 
استياحة الصلاة لذأ الطواف مثلا. ولا نسيان موجب ء حلاف إخحراجه الحدث»ء كأن 
يقول: نو يت الغسل عن ابام لعن خروع الى ؟ والخال أن ما أخريجه قد حصل 
منه و إلا فلا شىء عليه . أو ينوى مطلق الطهارة الماتحققة و الواجبة والمندوبة 
أو ى المندوبة فقط » فإنه يضر . 
قوله : [ كالوضوء ] إلخ : التشبيه فى الصفة وا حکے ما . 
قوله : [ عامداً ] : أى تارا . 
(1) اختلفوا فى اشتراط النية فى هذه الطهارة » قال ابن رشد : فى بداية احتهد ذهب مالك 
والشافعى وأحمد وأبو ثور وداود رأصحابه إلى أن النية من شروطها وذهب أبو حبقة وأصحابه والثورى 
إلى آنا تجرئ بغير نبة . 


الل 11۷ 
وإلا بى على ما فعل بنية . 
٠‏ الفريضة الثالثة : تعميم ظاهر الحسد بلماء » بأن ينغمس فيه أو يصبه على 
جسده بيده أو غيرها . 
» ( ودلك ولو بعد صبِنّهو إن" حرقة» فإن تعفر سقط ء ولا استنابة) : الفريضةالرابعة . 
الدلك وهو هنا إمرار العضو على ظاهر الحسد“ بدا أو رجلا فيكى دلك ابعل 
بالأخرى . ويكى الدللك بظاهر الكف وبالساعد والعضد » بل يكنى بالحرقة عند 
قوله : [ وإلا بى بنية ] : أى حيث فرق ناسياً وأما لو فرق عاجزاً فببى لنية 
لاستصحابها . وما تقدم فى الوضوء بأّى هنا . 
والحاصل أن قوله : [فإن فرق عامداً ] إلى آخره : ماقيل إلامنطوقه صورة واحدة. 
ومفهومه بعدها حمس صور : وهىما إذا فرقناسيآء أو عاجزاًء أطال أم لاء أوعامداً 
مختاراً ولم يطل. والكل يببى فيها بغير تجديد نيةء إلا إذا فرق تاا وطال . فقول 
الشارح :(بى بنية) كلام جمل د انه حمول على الناسى تى حالة الطول. 
قوله : [ أو غيرها ] : كتلقيه من المطر وتمريغه فى الزرع وعليه ندى كثير 
حبى عه الماء . 
له : [ ودلك ] : هو داخل فى مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو 
مع دلك كما تقدم ف الوضوء . وحبنئذ فيغى عنه | سم الغسل لكته ذكره ار 
على من يقول: ساد الماء البشرة» فنص 7 أنه واجب لنفسه فيعيد 
تاركه أبداً ولو نحقق وصول الماء للبشرة . وهذا هو المشبور ف المذهب . 
واختار الأجهو رى القول الثانى لقوة «دركه . ولكن الحق أنه » وإن كان قوی 
المدرك » 0 المذهب . 
: [ ولو بعد صبه ] : خلافاً للقابسى فى اشتراط المقارنة لصب الماء . 
فإدا 0 ی الماء م خرج منه فصارالماء a‏ عن جسده إلا أنه مبتل ٥‏ 
0 الحالة عا ب الأول لاعلى الثانى . 
: [ وهو هنا ] : يرز عن الوضوء. فإنه على مشمور المذهب المراد 
0 الكف : وتقدم نقل (بن )عن المسناوى أنه كالغسل يكنى فيه ئ عضو 


)١(‏ قال ابن رشد : اختلف العلماء فى اشتراط إبرار اليد على جميع الحسد فى هده الطهارة 
فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية فى ذلك وأن مالكاً وجل ا أصحاب الشافى إلى 
أنه إن فات المتطهر مويسم واحد من جسده م بمر بيده عليه لا يكمل طهر , وكذلك اختلف الأى فى 
الفور والرتيب على ما هو موضح با لمذاهب . 


1۸ باب الطهارة 
القدرف باليد على الراجح- بأن بمسلكطرفيها بيديه» وبدلك بوسطها أو بحبل كذلك. 
ويكى ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الحسد ما لم يحف . فإن تعذر الدلك 
سقط. ويكق تعميم الحسد بالماء كنا فى سائر الفرائضء إذ لايكاف الله نضا 
إلا وسعهاء خلافاً لمن يقول: يحب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة: أو يتدلك 
بحائط إن كانت ملكا له » أو أذن له مالكها فى ذلك وكان الدلك بها لايؤذيه. فإنه 
ضعيف » وإن مثى عليه الشيخ : 

٠‏ (وخليل شعر وأصابع_رجليه): الفريضة اللحامسة : تخليلشعره ٠7‏ ول وكشيفآ سواء 


فلا فرق بينهما على هذا القول . 
قوله : [ على الراجح ] : أى خلافا لما نقله بهرام غن سحنون من عدم 
الكفاية مخرقة مع القدرة باليد» وعليه اقتصر (عب). ورد شرخنا ذلك. واعتمد الكفاية 
تبعاً لشيخه الصغير . (اننهى من حاشية الأصل ) . 
قوله: [ ويكق ولو بعد صب الاء ] إلخ : إتما قدر الشارح ذلك -: قبل 
المبالغق لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره الدلكء والدللك واجب. 
هذا إذا كان مقارنا لصب الماء » بل ولو بعد صبه خلافاً لمن يقول بعد الصب ليس 
بواجب . ونى الوجوب يجامع الآخر » مع أن المردود عليه يقول بعدمه . 
قوله : [ مالم مف ]]: وإلا فلا يحزى اتفاقاً . 
قوله : [ فإن تعذر الدلك ] إلخ : أى إذا تعذر الدلك عا ذكر من اليد 
والحرقة سقط » ويكى تعميم جسده بالماء . بل قال ابن حبيب: مى تعذر باليد 
ط ء ولا يحب بالحرقة ولا الاستنابة . ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد (انهى 
لأصل ) . 
قوله : 1 خلافاً لمن يقول ] إلخ : أى وهو سحنون وتبعه خليل وذكر ابن 
صار ما يفيد ضعفه . 
قوله : [ ولو كثيفاً ]: أى هذا إن كان حفيفاً »بل إن كان كثيفاً على الأشهر . 
وقيل : يندب تخليل الكثيف. فقط . وقيل : ليله مباح وهذا الحلاف ف اللحية فقط . 
وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقاً »> حفغاً أو كثيفاً . قاله فى حاشية الأصل 
)١(‏ ترجمه الإمام البخارى فى كتاب الفسل بقوله : « ياب تخليل الشعر حى إذا ظن أنه قد 
أدوى بشرته, أفاض عليه ۾ وفيه عن عائشة قالت : « .. ثم مخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته 
أفاض عليه الماء ثلاث مرات ‏ وقد أخرج نحو مسلم وأبو داود والترمذى والنساى وابن ماجة . 


الفسل 14 
كان شعر رأ سأو غيره. ومعی تخلبله: أن يضمه ويعركه عند صب الاء حى 
يصل إلى البشرة فلا يجب إدخال أصابعه نحته ويعرك بها البشرة. وكذا حب 
تخليل أصابع الرجلين هنا فأول اليدين . وتقدم فى الوضوء أنه يندب مايل أصابع 
رجله وجب تخايل أصابع اليدين 1 

د ( لاتقض” مضفوره :إلا إذا اشتداً» أو يوط كثيرة ) : أى لا يجب على المغتسل 
نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حى ينع وصول الماء إلى البشرة »أو يضفر 
بخيوط كثيرة منع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر . 


تبعاً ا ( بن ) . 
قوله : 1 وأصابع رجليه ] : أى أنه لايم تعميم المحسد إلا بذلك. كالتكاميش 
الى تكون فى الحسد ؛فلا بد من إيصال الماء إلا . 
قوله : [-حتى بصل إلى البشرة] : وهذا واجب وإن كانت عروساً تزين 
شعرهاء وف (ين ): وغيرهأن العروس الى تزين شعرها ليس عليها غسل زأسها لما 
فى ذلك ءن إتلاف المال ويكفيها المسح عليه . وى( ح ) عند قول خليل ف الوضوء 
«ولاينقض ضفره أى رجل أو امرأة»: أنها تتيمم إذا كان الطيب فى جسدها كله 
لأن إزالته من إضاعة المال . | 
قوله : [ ويحب نخليل إلخ ] : وتقدم الفرق بينهما . 
قوله : [ لانقض مضفوره إلخ ] : تقدم تفصيله فى الوضوء نظماً ونراً 
قوله: [مضفورشعره]: والرجل والمرأة فى ذلك وق جواز الضفر- سواءء إن لم 
يكن على طريقة ضفر النساء فى الزينة والتشبه بن »فلا أظان أحداً يقول يحوازه» قاله 
فى الأصل» وقال أيضا : وكذا لامجب عليه نقض الام ولا تحر يكه ولو ضيقاً على 
المعتمد ( اه . ) والمراد به الحائم المأذون ق لبسه وإلا وجب نزعه إن كان ضيمًا ا 
تقدم فى الوضوء . ' 
قوله : [ أو إلى باطن الشعر ] : هذا التفصيل الذى قاله الشارح هو مشبور 
المذهب» وتقدم لنا فى مبحث الوضوء أنه ينفع النساء كثيرات الضفائر ف الغسل 
مذهب السادة الحنفية لأن الشرط عندهم وصول الماء لأصول الشعر ولا يلزم تعميمه 
ولا إدخال الماء ق باطنه بالنسبة للنساء . وأما الرجال فلابد من تعميم ظاهره وباطنه 
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, ( وإن شك غير مستنکح ٠١‏ محل غسلم : إذا شلك غير المستنکح ف حلمن 
بدنه ه لأصابه الماء وجب عليه غسله بصب الاء عليه ودلكه . وأما المستنكح - 
وهو الذى يعر يه الشك كثيراً ‏ فالواجب عليه الإعراض عنه » إذ تتبع الوسواس 
يفسد الدين من أصلهء نعوذ بالله منه . 

٠‏ ( ووجبتعهد المغابن «1):منشقوق وأمرة رة ورفغ_ وإبط) : يجب على 
المغتسل أن يتعهد مغابته أى المحلات الى ينبو عنها الماء كالشقوق الى فى البدن 
والأسرة أى التكاميش والسرة والرفغين 217 والإبطين وكل ما غار من البدن » 
بان يصب عليه الماء ويدلكه إن أمكن : وإلا اكتى بصب الماء . 

٠‏ ( وستنه”:غسل يديه أولاء ومضمضة؛ واستنشاق واستتثار وسح صاخ ) : أى 
سنئه خمسة : غسل يديه أولا إلى كوعيه» والمضمضةء والاستنشاق » والاستنثار کا تقدم 
ف الوضوء: ومسح صاخ الأذنين بهم الصاد المهملة ‏ 
لأن لم مندوحة عن ذلك لحلقه هذا هو المأخوذ من الدر الحتار . 

قوله : [ وإن شك] إلخ : أى فلابد من تعميم الحسد تحقيقاً. ويكى غلبة 
الظن على المعتمد لغير المستنكح . 

قوله : [ وجب عليه ] : أى ولا يبرأ إلا بيقين أو غلبة ظن . 

قرله : [أولا : أى قبل إدخالحما ى الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا 
وأمكن الإفراغ . وأ يكون غير جار » فإن كان كثيراً أو جارياً أولم يمكن الإفراغ 
منه »كالحوض الصغير أدخلهما فيه إن كانتا نظيفتين » أو غير نظيفتين وم يتغير 
الماء بإدخالهما » وإلا جيل على غسلهما خارجه إن أمكن ولا تركه وتيمم إن لم 
جد غيره لاله كعادم الماء ١‏ 

قوله : [ كا تقدم ق الوضوء ع : ويأق هنا الحلاف: هل التثليث من عام 
السنة ؟ أو الثانية والثالثة «ستحب ؟ وهو الراجح. ويأتىهنا توقف السنة على غسل 
اليدين قبل إدخالهما نى الإناء » إن أمكن الإفراغ إلى آخر الشروط الى ذ كرت . 
وقيل : الأولية قبل إزالة الأذى »وإن كان المعتمد الأول. واعلم أن جعل المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار وسح صاخ الأذنين من سن الغسل » إنما هو حيث لم يفعل 
قبله الوضوء المستحب » فإن فعله قبله كانت هذه الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل 


. المستتكح : هو من يراوده الشك والوسوسة غالبا‎ )١( 
. (؟) الرفغين : قلنا هما ما يتلبسان بالوسخ ولع من ثنيات الجسم‎ 
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أى ثقبهماء ولايبالغ فإنه يضر السمع »> وأما ظادرهما وباطهما فن ظاهر 
الحسد يحب غسله كما سبانی . 

© ر وفضائله: ما مر ف الوضوء . و بدء بإزالة الأذى » فذا كيره» م أعضاء وضوثه 
مرق ونخليل” أصول شعر رأسه» وتثليئه يعصّه بكلغرفة 2 وأعلاه ومیامته) : أى أن 
فضائل الغسل أى مستحباته ماتقدم فى الوضوء؛ من قوله : موضع طاهر » واستقبال 
وتسمية» وتقليل ماء بلا حد كالغسل . وبندب ف الغسل بدء بإزالة الأذى: أى 
النجاسة سواء كانت ق فرجه أو ف غيره. ثم يشرع ف الغسل فيبد بعد غسل 
يديه إلى كوعيه و إزالة ما عليه من |انجاسة إن كانت بغسل مذاكيره أى الفرج 
والآنثيين والدبر . وعبر عنها بالمذاكير تبركا بالحديث الوارد فى صفة غسله صل 
الله عليه وسل ٩‏ . 


كا يفيده كلام الشيخ أحد الزرقانى. ولكن الح قأن هذا الوضوء الذى يأ به وضوء 
صورة » وق المعبى قطعة من الغسل. وحينئذ فيصح إضافة السان لكل مهما عند 
إتيانه بالوضوء» وعند عدم الإتيان به تكون مضافة للغسل. راه من حاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ أى ثقبيهما ] : أى فالسنة هنا مغايرة للسنة فى الوضوء لابا مسح 
ظاهرهما وباطهما وصياخهما والسنة هنا مسح الثقب الذى هو الصاخ . 

قوله : [ بإزالة الأذى ع إلخ : أى ولا يكون مس" فرجه لإزاله الأذى تاقضاً 
لغسل يديه أولا اقلم من أن المعتمد غسلهما قبل إدخالمما ف الإناء» فلا يعيد 
غسلهما بعد إزالة الأذى . خلافاً لمن يقول بإعادة الغسل . 

قوله : [ وإزالة ما عليه ] : إشارة إلى أن إزالة الأذى متأخرة عن غسل 
اليدين . 

قوله : [تبركاً بالحديث ع : أى لكون هذه العبارة وقعت فى لفظ 
الحديث . 

١(‏ ) عن اين عباس قال : قالت ميموئة : « وضعت لرسول الله صل الله عليه وسلم ماء يل به 
قأفرغ على يديه ففلهما مرتين مرتين أو ثلاثا ء ثم أفرغ بيميته على ماله ضسل مذاكيره ثم دلك يده فى 
الأرض ثم مفمض واستنشق ثم غسل وجهه وبديه وسل رأسد ثلاثا م أفرغ على حسده ثم تنحى من مقامه 
ففسل قدميه » . وأو رد البخارى أحاديث أخرى فى كيقية غسله صل الله عليه وسلم . 
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» وحاصل كيفية الغسل المندوبة : أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثاً 
كالوضوء بنية السنية» ثم يغسل ما بجسمه من أذى » وينوى فرض الغسل أو رفع 
الحدث الأكير 0 فيبدأ بغخسل رجه وأنثييه ورفغيه وديرة وما رق أليتيه مرة فقط » 
ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر » ثم يغسل وجهه إلى تمام الوضوء مرة مرة > 
ثم يخال أصول شعر رأسه لتنسد المسام” خحوفاً من أذية الماء إذا صب على الرأس» 
م يغسل رأسه ثلاثاً يعم رأسه فى كل مرة - ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق 
ثم يفيض الاء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك . ولايلزم تقديم 


قوله : [ المندوبة ع : أى الكاملة الى اجمعت الفرائض ولسان والفضائل . 

قوله : [ بنية السنية ] : أى للوضوء الصورى أو للغسل . 

قوله : [ ما مجسمه ] : فرجاً أو غيره بدليل تعريفه . 

قوله : [ وينوى ] : أى عند البدء بغسل فرجه . 

قوله : [ إلى نمام الوضوء مرة مرة ] : تبع الشارح خليلا موافقة لما ذ كره عياض 
عن بعض شيوخه من أنه لافضيلة فى تكراره » واقتصر عليه فى التوضيح أيضاً قال 
( ر): ویرد عليه ما ذكره الحافظ ابن حجر فی فتح البارى » م نأنه قد ورد من طرق 
صصيحة أخرجها النسانى ولبيهى من رواية ألى سلمة عن عائشة أها وصفت غسل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ٠ن‏ الحنابة وفيه : « ثم تمضمض ثلاث واستنشق 
ثلاثاً وغسل وجهه ثلاث ويديه ثلاث ثم أفاضالماء على رأسه ثلاثاً»(اه .)فإذا علمت 
ذلك فلأهل المذهب طريقتان فى كيفية الغسل بينهما الشارح + ولم ق الوضوه 
طريقتان أيضا :التثليث وعدمه وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس أو تأخيرهما بعد 
تام الغسل . فاختار شارحنا تبعاً للحليل التقديم وكون الغسل مرة مرة . 

قوله : [ لتنسد المسام ] : أى فى التخليل فائدة طبية؛ وهى سد المسام لمنع 
الضرر عن الرأس » وفائدة شرعية وهى عدم الإسراف ف الماء . 

قوله : [ ثم يغسل رأسه ثلاثا ] : أى فالتثليث فى الرأس وغسل اليدين للكوعين 
مندوب باتفاق أهل المذهب » مخلاف باق أعضاء الوضوء ففيها الحللاف . 

قوله : [ إلى الكعب ع : ما ذكره هو الذى اختاره الشيخ أحمد الزرقانى 
وزروق . وف (ح ): ظواهر النصوص تقتضى أن الأعلى يقدم عيامنه ومياسره على 


و 
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الأسافل على الأعالى لأن الشق كله بمنزلة عضو واحد ء حلاف لمن قال: يغسل 
الشق الأعن إلى الركبة ثم الأيسر كذلك » ثم يغسل من ركبته المنى إلى كعبها 
ثم اليسرى كذلك قال لقلا يلزم تقديم الأسافل على الأعالى » وم يدر أن الشى 
كله بمنزلة عضو واحد » وم تنقل هذه الصفة فى اغتسال النى صل الله عليه وسلم. 
ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر » يغسله بطناً وظهراً . فإن شك ف محل وم 
يكن مستذكحاً وجب غسله وإلا فلا . 
٠‏ (ويجزئ عن الوضوءو إن تبن عدم جنابته مالم صل ناقض "بعدهوقب لهام 
الغكسل ) : يعى أن الغسل على الصفة المتقدمة أوعلى غيرهاء يجزئ عن الوضوء 
ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر 4 لأنه يلزم من رفع الأ كبر رفع الأصغر 


الأسفل عيامنه ومياسره »لا أن ميامن كل من الأعلى والأسفل مقدمة على مياسر 
كل . بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قررابن عاشر . وهذه هى الطريةة 
الثانية الى رد عليها الشارح . 

قوله : [ فإن شلك] إلخ : هذا مكرر مع قوله سابقاً: [وإن شك غير مستدكح 
فى محل غسله] » وإنما كر ره لأجل نمام الكيفية . 

قوله : [ ومجزئ] إلخ : ظاهر هذه العيارة أن غسل الحنابة يز عن 
الوضوء. والأولى الوضرء بعد الغسل :لأن أكثر ما يستعم ل العلماء هذه العبارة أعى 
الإجزاء ‏ ف الإجزاء ارد عن الكمال » وفيه نظر . فقد قال ابن عبدالسلام: 
لاحلاف ف المذهب فما علمث أنه لافضل فق الوضوء بعد الغسل . وأجيب : بأن المراد 
بالإجزاء بالنظر للأولوية ؛ أى أنه يجزئه ذلك الغسل إذا ترك الوضوء ابتداء مع مخالفة 
الأول » وليس المراد أنه يطالب بالوضوء بعد الغسل كا فهم المعترض وهذا الاعتراض 
وا حواب واردان على خليل» وقد تبعه المصنف . 

[ لأنه يلزم من رفع الأكبر ع إلخ : يؤحذ من هذا أن الغسل واجب أصلى 
لكونه عليه جنابة ولو بحسب اعتقاده » وأما لو كان غير واجب كغسل الجمعة 
والعيدين- ولو نذرها- لامجزئ عنالوضوء. ولايد منالوضوء إذا أراد الصلاة. مثال 
رفع الأأكبر الذى مجزئ عن الأصغر » كا لوانغمس ف الماء ونوى بذلك رفع ال كبر ء 
ولم يستحضر الأصغر ؛ جاز له أن يصلى به . ونص ابن بشير : والغسل جز عن 
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كعكسه فى محل الوضوء "كا بی » ولو تبين له أنه لم يكن عليه جنابة .فيصلى بذاك 
الغسل ما لم محصل ناقض للوضوء من حدث كريح » أو سبب كس ذكر بعده ‏ 
أى بعد تمام الوضوء ‏ أو بعضه وقبل نمام الغسل . فإن حصل ناقض أعاد مافعله 
من الوضوء مرة هرة بنية الوضوء » وهو معبى قوله : 

( وإلا أعاده” مر بنيئّته ) : أى الوضوء .وأما حصوله بعد تمام الغسل فإنه 
يعيده بنيته اتفاقاً مع التثليث على ما تقدم . 

(والوضوء عن حه ولو ناسياً بلحنابته) : أى و مجزئ الوضوء عن نحل الوضوء ؛ يعى 
أن من توضاً بنية رفع الحدث الأصغر متمم الغسل بنية رفع الأكبر أو بنية 
الغسلء فإنه يجزئه غسل محل الوضوء عن غسله نى الغسل »فلا يعيد غسل أعضاء 
الوضوء فى غسله» ولو كان ناسياً أن عليه جنابة حال وضوئه. ذإذا تذ كر ولو بعد 


الوضوء؛ فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء ولاختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتاله 
عليه . هذا إن لم يحدث بعد غسل شىء من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا 
أو أحدث قبل غسل شىء من أعضاء الوضوء . وأما إن أحدث بعد غسلشىء 
منهء فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهو كحدث يلزمه أن يحدد وضوءه بنية 
اتفاقاً . وإن أحدث ف أثناء غسله _فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء 
وضوثه قبلحدثه ‏ فإنه لانجزئه صلاته. وهل يفتقر هذا ی غسل ماتقدم من 
أعضاء وضوئه لنية» أو تجزئه نية الغسل عن ذلك ؟ فيه قولان للمتأخرين . فقال 
ابن ألى زيد: يفتقر إلى نية وقال القابسى : لايفتقر إلى فية د 

قوله : [ بنيته أى الوضنوء ] : أى على طريقة ابن ألى زيد وأما على قول القابسى 
فلا يفتقر لها . 

قوله : [ اتفاقا ] : أى من ابن أبى زيد والقابسبى وغيرهما من أهل المذهب . 

قوله : [ والوضوء عن محله] : هذه المسألة عكس المسألة المتقدمة » وهى الى 
وعد بها. لأن المتقدمة أجزأ فيها غسل الحنابة عن الوضوءء وهذه أجزأ فبا غسل الوضوء 
على بعض غسل الحنابة . 

قوله : [ ولو كان ناسياً ] إلخ : دفع به ما يتوم أن نية الأصغر لاتنوب 
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طول فإنه يبى بئة على ما غسله من أعضاء الوضوء إذا لم يطل ما بين تذ كره 
وبين الشروع ف الإتمام . 
» (ولونوى ابلحنابة ونفلا” أو نيابة“عن النفل »حصّلا) : يعنى أن من كان عليه جنابة 
فاغتسل بتية رفع الحنابة وغسل الجمعة أو غسل العيد» حصلا معاً. وكذا إذا نوى 
ذاه عمل الحتابة عن غسلالنفل . بحلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الحنابة فلا 
تكى عن واحد مما . وقولنا : (ونفلا) أشمل من قوله : ١‏ والجمعة » لأنه يشمل 
الاغتسالات المسنونة : كالجمعة وغسل الإحرام» والمندوبة : كالعيدين والغسل 
لدخول »كة . 
٠‏ (وتدب بيب وضوء" لنوم لاتيم ولاينتقض إلا مجماع ) : أى يندب للجنب 


قوله : [ إذا لم يطل ] إلخ : أى وأما طوله قبل التذكر فلا يضر ما دام لم 
تنتقض طهارته . 

قوله : [ ولو نوى اللحنابة] إلخ : ترك المصيف ما إذا جمع بين واجبين 
فى نية واحدة لعامه مما تقدم > ولأن الأسباب إذا تعدد موجبها ناب مرجب أحدها 

قوله : [ حصلا معا ] : أى حصل المقصود منالواجب والنفل. ويؤخل من 
هذه المسألة ححة صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء. ومال إليه ابنعرفة و يؤل منه أيضاً 
أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام والركوع » فإنها تجزئه . وأن من سام 
تسليمة واحدة فاوياً بها الفرض ولرد فإنها تجزئه » وبه قال ابن رشد . ( اه . من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وضوء لنوم] : ف (رعب) : مثله الحائض بعد انقطاع الدم 
لا قبله وهذا على أن ااعلة رجاء نشاطه للغسل . 

قوله: [لاتيمم ] : أى بناء على أن العلة النشاط » وقيليتيمم عند عدم الماء 


)١(‏ دوى البخارىى صحيحه وبالك ف الوا عن عبد الله بن عمر أنه قال : «ذكر عمر بن 
اللطاب لسو الله صل الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل ؟ فقال له سول الله صل الله عليه 
ويلم : توضأ واغسل ذكرك ثم نم » . وفيه عن عائشة أيضاً رراه البخارى بالك فى الوا ولبق . 
رل يأت الشارح فى هذا الفصل بغسل مستحب إلا الجنب قبل أن ينام . وإنما هناك أغسال مسنوقة 
أو ستحبة » كالفل للإحرام أو لدخول مكة » وكذا غسل الحبعة » ويحجب على الكافر 
إذا أسل "أن يفتسل روا البخارى فى كتاب الصلاة بباب « الاغتسال إذا أسلم » وفيه حديث أب هريرة 
أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنى « انطلق إلى نحل قريب من المجد فاغتل ثم دخل المجد فقال : 
أشبد أن لا إلهإلا الله وأن محمداً رسو الله » قالالحافظ ابن حجر فى الفتح : لأن الكافر جنب غالا 
والحنب منوع من المسجد إلا لضر ورةء فلما أسلم لل ترق مر ورة للبثه فى المسجد جنباً فاغتسل . 


1۷ باب الطهارة 
إذا أراد النوم ليلا أو نباراً أن يتوضأ وضوءاً كاملا كوضوء الصلاة . كا يندب 
لغيره. لکن وضوء الكتب لايبطله إلا الجماع > لاف وضوء غيره فإنه ينعضه كل 
ناقض هما تقدم .ولك أن تقول ملغزاً :ما وضوء لاينقضه بول ولاغائط ؟ فإذا لم بيجد 
الحنب ماء عند إرادة التوم فلا يندب له التيمم 5 
« ونم موانع الأصغر وقراءة” إلااليسير لتعواذ أو رقيا أو استدلال » ودخول” 

مسجد ولو متازاً): أى أن الحناية من جماع أو حخيض أو نفاس تمنع موآنع ا حدث 
الأصذرٌ » من صلاة وطواف ومس مصحف أوجزثه على ما تقدم. وعم ضا قراءة 
بناء على أن العلة الطهارة . وأما وضوء الحنب للأكل فل يستمر عليه عمل عند 
المالكية : وإن قال به بعض من أهل العلم کا ف الموطأ . ( اه . من حاشية 
شيخنا على جموعه ) . 

قوله : [ کوضوء الصلاة] 9 أى فلايد فيه من الاستيراء من المى وغيره خلاقاً للا 
يتوم من قوم : لاينتقض ا أنه لايتوقف على استبراء . وعدم نقضه بذاك 
لا یناق يجوب الاستبراء ابتداء لأنه من شروط كل وضوء شرعى . 

قوله : [ ملغزاً] : أنشد الحرشى فى كبيره نقلا عن التتائى : 

اولك سألت : وضوءاً ليس يبطله إلا الجماع؟ وضوء النوم للجنب 

تنبيه : يندب الجنب أيضاً غسل فرجه إذا أراد العود الجماع ٠‏ كانت 
الى جاءعها أو غيرها لما فيه من إزالة النجاسة » وتقوية العضو . وقيل إن كانت 
الموطوءة أخرى وجب الغسل لثلا يؤذيها بنجاسة غيرها » ويندب للأنثى الغسل 
كا ذكره ابن فجلة ٠‏ ورده ( عب ) بأنه یحی محلها » قال شرخنا ىحاشية 
مجموعه : ولعل الأظهر كلام ابن فجلة خصوصاً بفور الجماع وتنشفه . 

قوله : [ وقراءة ] : أى ويزاد ف المنع القراءةولو بغر مصحف ولو لمحم ومتعلم. 


(1) دوى ف الموطأ أن مالكاً سئل «عن رجل له نسرة وجوارى » هل يطؤهن جميعا قبل أن 
ينتسل ؟ فقال : لا بأس أن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغسل فآما النساء الحرائر فيكره أن يصيب 
الرجل المرأة الحرة فى يوم الأخرى » فأما أن يصيب المارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس 
بذلك » . وى البخارى باب فى كتاب الغسل عنوانه : « إذا جامع ثم عاد ومن دار عل نسائه فى 
غسل واحد 8 . وأخرج فيه أحاديث يفهم منها - ضمتاً ‏ أن رسو الله صل الله عليه وسلم كان 
يفعله وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح : إن الغسلى بيهما لا يحب ويدل على استحبابه حديث أخرجه 
أبو داود رالشاق عن أب رافع أنه صل الله عليه وسم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند 
هذه » قال : فقلت يا سول الله ؛ ألا تجمله غسلا واحداً ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر . وى 
. الوضوء بيهم دوى ابن حجر عن عائشة قالت : « كان النى صل الله عليه وسلم مجانم ثم يعود 
ولا يترضأ ؟ . رواه الطحاوى . 


الل ۱۷ 
القرآن» إلا الخائض وانقساء کا يأق فى الحرض. ويستئى من منع القراءة اليسير 
لأجل تعوذ عند نوم أو خوف من إنس أوجنء فيجوز. والمراد باليسير: ما الشأن 
أن يتعوذ به كآبة الكرسى والإخلاص والمعوذتين» أو لأجل رقبا النفس أوالغير من ألم 
أوعين »أو لأجل استدلال عل حكم حو : [ وأحل الله البيع وحرم الربا ).ونع 
أيضاً دخول المسجد سواء كان جامعاً أم لا + ولو كان الداخل جتازاً أى مارا 
فيه من باب لباب آخر فيحرم عليه . ٠‏ 
» ( ولمسن' فرضه التيمم دخوله به) : أى يجو زللجنب الذى فرضه التيمم - ارض 
أولسفر وعدمالماء ‏ أن يلاه بالتيمم للصلاة ويبيتؤه إن اضطر لذلك . وكذا 
صصح حاضر اضطر للدخول فيه ول يجد خارريجه ماء . 
قوله : [كآية الكرسى ] إلخ : بل ظاهر كلامهم أن اه قراءة: قل أوحى؛ 
وق ( ح ) عنالذخيرة لابتعوذ بلحو ( كذبتقوم لوط) 7" وتبعهالأجهورى وغيره» 
ونوقش › بن القرآن کله حصن وشفاء ولیس سس القراءة »رور القلب بل 


حركة اللسان . 
قوله : [ ولو كان الداخل عجتازاً ] : ردا عل الشافعية القائلين يحواز الدخول 
لالمجتاز . 


قوله : [ ولم جد خارجه ماء ] : أى وكان الماء داخله أو الدراهم الى 
بحصله بها داخله . ولو احتلم فيه هل يتيمم الحروجه منه أولا ؟ وهو الأقوى ا ى 
(ح) لا فيه من طول المكث والإسراع بالحروج أولى ١‏ ولآنه صلل الله عليه 


. ٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
اختلف الرأى فبا تبيحه هذه الطهارة» فى من الحتب المصحف قال قوم بإجازته. وذهب‎ ) ۲ ( 
الحمهور إلى منعه لللافهم فى تفسير « لا بمسه إلا المطهرون » وهل هم البشر أم الملائكة . كا اختلفوا فى‎ 
قراءة الحنب للقرآن على ثلاثة: أويحوز ولا يحوز وج وزالقليل على خلاف فيه . وقال البخارى ى كتاب الوضى:‎ 
وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» هرق كتاب الفسل: إذا ذكر ف المسجدأنه جنب وفيدقال العيى:‎ 
إن الحنب إذا أدخل المسجد ذاسياً خرجولا يتيمم وقال أبوحنيفة وغيره فى الحنب المسافر يمرعلى المسجد‎ 
فيه عين ماء: يتيمم ويدخل.وقال الشافعى : له العبور فى المسجد من غير لبث كانت له حاجة أولا وقال‎ 
داود والمزن ( من أصحاب الشافى ) له المكث فيه مطلقاً واعتهر وا حديث « المزين لا يتجس » صحيح رواه‎ 
. البخاري وغيره . وكذا فالبخارى أن الحنب يخرج ويمثى فى الأسواق وإن كان الأفضل كينوته والبيت‎ 
. 456 سورة الشعراء آية‎ )۴( 
بلغة السالك ب أرلك‎ 


سن باب الطهارة 
ولا فرغ من الكلام على الطهارة المائية وما يتعلق بها انتقل يتكلم عل اليرابية 
وهی التيمم وما يتعلق به من الأحكام فقال . 


سم لم يتيمم الا دخحله ناسياً وخرج اغتسل وعاد للصلاة ورأسه يقطر”١)‏ » وقد 
يقال من ختصوصياته صلى الله عليه وسلم إباحة مكثه فى المسجد جنا إلا أن يلتفت 
التشريع . وبالحملة : الأحسن التيمم وهو مار حيث لم يعقه. ( اه. من شيخنا 
ف جموعه ) . 

قنبيه : بمنع دخو الكافر المسجد أيضاً وإن أذذله مسلم إلالضرورة عمل 
ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه على الظاهر . 

قوله : [ الطهارة الماثية ] : أى صغرى وكبرى . 

قوله : 1 وما يتعلق بباع : أى من الأحكام الى تقدمت من أول باب الطهارة 


إلى هنا . 

قوله : [ الترابية] : أى على الطهارة الترابية وأخخرها لنيابئها عن الصغرى 
والكبرى . 

قوله : 1 وما يتعلق به من الأحكام ] : أى الى احتوى عليها هذا الفصل . 


لذ اك 


: دوى الإمام البخارى فى صميحه ( كتاب الغسل ) : عن أب هريرة رضى الله عنه‎ )١( 
أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياعاً »> فخرج إلينا رسو الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام فى‎ 
>» مصلاه ذكر أنه جنب > فقال لنا : مكانكم . ثم رجع فاغتسل . ثم حرج إلينا ورأسه يقطر‎ 
. فكبر فصلينا معه م . تابءه عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى وروايته موصولة عند الإمام أحمد‎ 
. ورواه مسلم أيضاً‎ 


فصل : ف التيمم 
e‏ ( إنما يتمم لفقد ماء كاف بسفر أو حضر › أو قدرةٍ على استعماله ) : 
اعلم أن التيمع لابجوز ولايصح 3 لأحد أا 
"١ 8‏ الأول : فاقد الماء الكاق للوضوء أو للغسل بأن لم بجد ماء أصلا أو وجد 
ماء لا يكفيه . 
» الثانى : فاقد القدرة على استعماله . أى من لا قدرة له عليه » وهو شامل 
للمكره والمربوط بقرب الماء واللحائف على نفسه من سبع أو لص" » فيتيمم كل 
مما فى الحضر والسفر » ولو سفر معصية » خلافاً لما مشى عليه الشيخ من 


فصل : 

قوله : [ نا يتيمم ] إلخ : التيمم لغة القصدء وشرعاً: طهارة ترابية تشتمل 
على مسح اأوجه واليدين بنية .والمراد بالتراب : جنس الأرض» فيشمل جميع أجزاتها 
إلا ما استثنى كا سيأنى تفصيله وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقآء بل إجماعا. 
وهل هو عزية أو رخصة ؟ أو لعدم الماء عز بمة وللمرض وغوه رخصة ؟ خلاف . 

قوله : [ لفقد ماء] : شروع “نه فی اساب التدمم» وتسمى موجباته وعدها 
الشارح هنا سبعة. وإن كان يأنى يقول : بل إذا تحققت نجد الأقسام ترجع 
00 : الأول فاقد الماء حقيقة أو حكما » الثانى فاقد القدرة كذلك . 

: [فاقد الماءع : أى المباح وأما وجود غير المباح فهو كالعدم . 

والمراد غير كاف امنا الوضوء القرآ نية بالنسبة الوضوء وب لحميع يدنه بالنسبة 
لغسل الحنابة ولو كى وضوعه . 

قوله :1 أى من لا قدرة ] إلخ :تفسير مراد لقوله [ أو قدرة على استعماله] > 
والمعبى انتفت قدرته مع وجود الماء الكاق فتغاير مع ما قبله . 

قوله : [ ولو سفر معصية ] : أى هذا إذا كان سفر طاعة كالحج والغزو 
أو مباحاً كالتجر » بل ولو سفر معصية » 'وإذا كان المسافر يجوز له التيمم تعلم 
أنه لايازمه استصحاب الماء . هذا هو المشهور ونق اللزوم لايناف التدب لمراعاة 
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۸۰ باب الطهارة 

تقييده بالمباح لما تقدم من القاعدة فى مسح اللحفين . وكذا بقية السبعة يتيمم 
الواحد مهم حضراً أوسفراً ولو سفرمعصية . فقوله : [بسفر أو حضر ] ليس 
خاصًا بالأول بل هو جار فى الجميع كا هو ظاهرء وقوله : [ أو قدرة ] عطف 
على ماء . 

ء ( أو خوف حدوث مرضٍ أو زيادته أو تأخر برع ) :هذا هو الثالث : وهو 
الواجد للماء القادر على استعماله » ولكن خاف باستعماله حدوث مرض من 
نزلة أو حمى أو نحو ذلك » أو كان القادر على استعماله مريضاً وحاف من 
استعماله زيادة مرضه» أو تأخر برئه منه. ويعرف ذلك بالعادة» أو بإخبار طبيب 
عارف فقوله : [ أو خوف] عطف على فقد ماء . 

» ( أو عطش عترم ولو كلباً) : هذا هو الرايع وهو الحائف عطش حيوان عترم 
الحلاف راه . من حاشية شيخنا على جموعه ) . 

قوله : [ لا تقدم من القاعدة ] : أىالى هى كل رخصة لانختص بالسفر 
فتفعل وإن من عاص بالسفر » وكل رخصة تختص بالسفر فلا تفعل من عاص 
بالسفر . قال شيخنا فى مجموعه: قد يقال العاصى بالسفر لايتيمم لغير ما يتيمم 
له الحاضر الصحيح »لأن رخصته مختص بالسفر »لكن فى (ح ): يتيمم المسافر 
النوافل مطلقاً ولو غير دير على الصحيح . 

قوله : 1 زيادة مرضه ] : أى ى الشدة . 

قوله : [ بالعادة] : أى بالقرائن العادية » كخوفه انقطاع عرق العافية باستعماله 
الماء. وليس من العاجز عن استعمال الماء للمرض المطون الذى كلما قام للماء 
واستعمله انطلق بطنه » بل يؤمر باستعمال الماء وما حرج غير ناقض كنا سبق 
فى السلس وفاقا للحطاب . أما مبطون يضر به الماء وأعجزه الإعياء أو عظم البطن 
عن تناول الماء ۽ فيتيمم (اه . من شيخنا ف حاشية مجموعه ) . 

قوله : [ أو عطش عترم ] : مثل العطش ضرورة العجن والطبخ » قالوا: 
فإن أمكنه الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء»فعل حيث لم تعفه النفس حى بتولد 
منه شدة الضرر ٠‏ وإلا فر ركه لحاجة العجن والطبخ و يتيمم : 


التيمم 141 
شرعاً من آدى أو غيره ولو كلباً لصيد أو لحراسة » جلاف الحربى والكلب 
الغير الأذون فيه والمرتد . فقوله: أو عطش)عطف على حدوث .والمراد بالحوف : 
الاعتقاد أو الظن ‏ أى ظن التلبس بالعطش ‏ ولو ف المستقيل » أى العطش 


قوله : [ أو غيره ] : من كل حيوان معصوم . 
قوله : [ بخلاف الحربى ] إلخ : أى فن ما ذكر غير معصوم »فلا يتيمم 
ويدفع الماء لما ذكر »بل يعجل القتل إن أمكن. فإن عجز عن القتل لعدم حا کم 
يقتل المرتد . ولعدم قدرته على قتل الكلب -ومثله الحتزير- سن الماء من ن ذکر وتيدم . 
وأما الحربى فلا يسقيه مطلةاً .ومثل الرتد: ابحانی إذا ثبتت عند حاكر جنايته 5 
يقتله قصاصاً ؛ قلا يدفع الماء إليه بل يعجل بقتله . فإن عجر عنه دفع الماء 
له ولا يعذبه بالعطش . وليس كجهاد الحربيين ءفإنهم جوزوه بقطع الماء علبيع 
ليغرقوا أو عنم ليبلكوا بالعطش . والدب والقرد منقبيل الحرم وإن كان فى القرد 
قول بحرمة أكله . فإن كان فى الرفقة زان حصن فإذا وجد صاحب الماء حا كا 
لابجوز له التيمم ؛ وإلا أعطاه الماء وتيمم . 
قوله : 1 والمراد بالحوف الاعتقاد ] إلخ : حاصله أن الحيوان الحرم الذى 
خيف عليه العطش : إما متلبس بالعطش بالفعل» أو غير متلبس .وق كل إما أن 
يخاف عليه من العطش ء هلا كا » أو شدةأذى »أو مر ضاًخفيناً أو عرد جهد ومشقة. 
فهذه نان . وى كل : إما أن يكون الحوف تحقيقاً »أوظنًاأو شكداء أووهماً فهذه 
ثنتان وثلاثون صورة . أما قبل التلبس أو بعده فإن تحقق أوظن هلا كا أوشدة أذى 
وجب التومم »و إن تحقق أو ظن مرضاً خفيفاً جاز التيمم فهذه ستمن ستعشرة. 
والباق عشرة لايجوزفيها التيمم . وأما لو تلبس بالعطش فالكوف مطلقا عاماً أو ظا 
أوشكنًا أو وأهأيوجيه فى صورتين : الملاك وشدة الأذى . ويجوزه ق صورة جرد المرض 
لاف جرد الهد. فهذه ست عشرة أيضاً > مانية مها يحب التيمم . و أر بعة يحو زوأر بعة 
لايحوز . وما أبديته لك من تلك الصور هو مامشى عليه الأصل تبعاً للأجهورى 
وهو ما ی التوضيح . ونار زع (ح ح) فى ذلك وقال: بل المراد بالحوف اللتزم والظن فقط 
ف حال التلبس كغيره: وتبعه شارحنا هنا ونظر فيه (بن) نقلا عن المسناوى . وقال 
الصواب ما ذكره الأجهورى من التفصيل كنا يؤخذ من حاشية الأصل . 


۲ باب الطهارة 
المؤدى إلى هلاك أو شدة أذى » لامحرد عطش . 

() أو تاف مال له بال” َك ): هذا هو الحامس وهو اللخائف بطلب الماء 
تلف مال بسرقة أونهب. والمراد ا له پال : مازاد عل مايلزمه شراء الماء به لواشتراهع 
وسواء كان الماء له أو لغيره. وهذا ذا نحقق وجود الماءالمطلوب أو ظنه» فإن شلك فى 
وجوده تيمم ولو قل المال . 

( أوخخر وج وقت باستعماله) : هذا هو النوع السادس : وهو الخائف باستعمال 

الماء خروج وقت الصلاةء الذى أولل بطلبه. فإنه يتيمم ولا يطلبه ولايستعمله إن 
كان موجوداً محافظة على أداء الصلاة فى وقهاء ولو الاختيارىفإن ظن أنه يدركا 
منْها ركعة فى وقنها إذا توضاً أو اغتسل فلا يتيمم ويتعين عليه أن يقتصر على 
الفرائض مرة ويرك السين والمندوبات إن خشى فوات الوقث بقعلها . 


قوله : [ لاجرد عطش ] : أى لاجرد جهد من عطشمن غير ضرر زائدء 
فلا يتيمم لأجله . 

قوله : [ أو تلف مال] إلخ : ومن ذلك الذين بحرسون زروعهم والأنجراء 
الذين يحصدون الزرع 

قوله : [ أو خروج وقت] إلخ: هذا القول هو الذى رواه الأببرى » واختاره 
التونسى » وصويه ابن يونس » وشهره ابن الحاجب » وأقامه اللخمى وعياض من 
المدونة . ومقابله : يستعمل الماء ولو حرج الوقت . وهو الذى حكى عبد الحق عن 
بعض الشيوخ الاتفاق عليه . ولكن المعول عليه الأول فلذ ااقتصر عليه المصنف . 

قوله : [ إن خشى فوات الوقت بفعلها ] : أى بفعل تلك السئن والمندوبات . 
فلو خحشى فوات الوقت بالفرائض وجب عليه التيمم ء كا هو الموضوع . فإن تيمم 
ودخل فى الصلاة وتبين له أن الوقت باق متسع أو أنهقدخرج » فإنه لا يقطع » 
لأنه دخلها بوجم جائز » ولا إعادة عليه. وأولى إذا تبين ذلك بعد الفراغ منها ولم 
يتبين شى ء. وأما لوتبين له قبل الإحرام أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج 
الوقت فلا بد من الوضوء . ويؤخذ من حاشية شيخنا على مجموعه: أن محل كونه 
يتيمم ويرك الماء لضيق الوقت ما لم يقصده استثقالا للمائية فيعامل بنقيض 


مقصوده (اهع. 


1A۳ التيسم‎ 

( أو ققد مناول أو آلة): عطف على فقد ماء. رهذا هو السابع أى أن من 
كان له فدرة على استعمال الماء ولكن لم جد من يناوله إياه أولم جد آلة من حبل 
أو دلوء فإنه يتيمم . ولك أن تدخل هذا لسم ف فاقد القدرة على استعماله 
بإرادة فقد القدرة حقيقة أو حكماً » بل إذا محققت تجد الأقسام ترجع إلى 
قسمين ؛ الأول : فاقد الماء حقيمة أو حكماً؛ فيدخل فيه خوف عطش الحرم » 
وتلف الماء وخروج الوق تبالطلب أو الاستعمال. الثانى : فاقد ٠"‏ القدرة كذلك 
ؤشمل الباق . وفاقد القدرة مقيس على فاقد الماء المتصوص نى الآية . واعلم أن 
كل من طلب منه التيمم فإنه يتيمم للفرض ولنفل استقلالا وتبعاً » والجمعة 
والحنازة ولو ل تتعين . إلا الصحيح الحاضرالعادم للماء ٠‏ فإنه لايتيمع لجمعة ولا 
بلحنازة إلا إذا تعينت » ولا لنفل استقلالا ولو وتراً وإلىذلك أشار بقوله : 

( ولابتيمم” صمي حاض” لجمعة » ولا زئ 

قوله : [ أو لم جد آلة ] : أى مباحة ؛ فوجود الآلة الحرمة كإناء أوسلسة من 
ذهب يخرج به الماء من البتر عنزلة العدم كا يؤحذ من الأصل تبعاً ! (عب) . قال 
(بن): وفيه نظر ء بل الظاهر أنهيستعملها ولايتيمم. لأن الضرورات تبي امحظورات» 
ألا تری من لم يحد ما یستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يحب عليه سترها به ؟ 
وقد يقوىما قاله(عب)أن الطهارة المائية لحا بدلء وهوالتيمم فلا يسوغ له ارتكاب 
امحظور وهو استعمال الآلة الحرمة . فإذا علمت ذلك فالتقيد بالإباحة ظاهر 
لاغبار عليه . 

قوله : [ ولايتيمم ] إلخ :أى بناء على ألما بدل عن الظهر »وهو ضعيف . 
فعدم إجزاء تيممه للجمعة مشهور مبى على ضعيف . 


)١(‏ اختلفت المذاهب ى جوائز هذه الطهارة المريض «المساقر يجد الماء ومخاف استعماله 
أو الوصول إليه » والحاضر يعدم الماء » أو اف البرد فى استعماله . وسبب خلانهم أيضاً الملاف ى 
تفسير الآية وقياسهم أحوال عدم القدرة على العدام الماء ‏ وقال الإمام البخارى فى كتاب التيسم : 
« إذا خاف المريض عل نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش يتيمم » . وقال أيضاً : « باب التيسم 
فى الحضر إذا لم جد الماء وخاف فوت الصلاة . وبه قال عطاء . وقال الحسن فى المريض عتده الماء 
ولا جد من يناوله : يتيمم » . وقال ابن حجر فى قول عطاء : وصله عبد الرزاق من وجه صحيح وابن 
أي شيبة من وجه آخر . وش قول الحن ( البصرى ) وصله إسماعيل القافى من وجه صحيح وروى أبن 
شيبة من وجه آخر عن الس وابن سير ين : لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء فى الوقت . رقال البخارى 
فى كتاب الوضو : « وقال الزهرى إذا ولغ الكلب فى إناء ليس له وضو غيره يتوضاً به . وقال سيفات : 
هذا الفقه بعينه > يقول الله تعال فلم تجدوا ماء قتيمموا » وهذا ماء وی النفس منه شیء يتوضسا به ويتيمم » 
أى إذا جد فى نفسه شیثاً منه فكأنه فاقد ماء فيتيمم إن شاء . 


1A‏ ياب لياه 
والأظهر خلافه » ولا لنازة »إلا إذا تعسّنت ولالتفل (استقلالا) ولو ودرا الاتبعا 
لفرّض إن اتصّل” به) : أما اللجمعة فلا | تدم لها صريح حاضر عند فقد الماء » لأن 
لها بدلا وهو الظهر» فأشببت ذا لقان النفل وهو لايتيمم لنفل. وأما الحنازة 
فلاا فرض كفاية می وجد متوضى' غيره تعينت عليه فأشبهت النفل ف حق غير 
المتوضىء ., والحاضر الصحيح لايتيمم لنفل فلو تيمم وصلى به الجمعة لم تجزهء ولابد 
من صلاة الظهر ولو بتيمع . هذا هو المشهور وخلاف المشهور نظر إلى ألا واجبة 
متعينة عليه ولو قلنا إن ها بدلاء فقال بوجوب ال یمم طاكغيرها وهو أظهر مدركا 
من المشهور » فلذا قلنا؛ ( والأظهر خلاقه TT‏ هذا وظاه ركثير 
من التقول أن الحلاف ق عادم الماء وقت أداتها ققط مع علمه يوجوده بعدها » 
أوفيمن خاف باستعماله قوانها . وأما العادم له ف جميع الوقت فإنه يتيمم ا 


قوله : 1 والأظهر خلافه ] : أى EE‏ فرض يومها ءوهذا مبنى على 
مشهوور . ولنبلك سيأق يقول : [ وهو أظهر ] مدركاً من المشهور . 

قوله : 1 إلا إذا تعينت ] : أى بناء على أنها فرض كفاية » وأما على آنا 
سنة كفاية فلا يتيمم ها الحاضر الصحيح ولو تعينت . 

قوله : [ ولو را : أى ولو منذوراً فلا يتيمم له الحاضر الصحيح نظرا 
لأصله 2 ولیس كجنازة تعينت لآن ما أوجبه الشارع على المكلف قوى ما أوجبه هو 
على نفسه فتدېر راھ من حاشية شرخنا على جموعه 4 7 

قوله : [ هذا ] : مفعول لفعل محذوف أى افهم هذا . 

قوله : [ وظاهر كثير ] إلخ : قال شيخنا ف حاشية مجدوعه: رجح بعض أن 
حل عدم التيمم لها إذا خشى بطلب الماء قواتها فيطلبه لظهر » أما إن كان فرضه 
التيمم مطلقاً لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم كالظهر » ولكن ف توضيح الأصل 
ى إطلاق التيمم انمى .فإذا علمت ذلك فصدق الشارح فى قوله:[ والوجه أنبما 
مسألتان]: أى سألةغتلف فيها ؛ وهی ما إذا خشى بطلب ال اء فوانها » ومسألة متفق 
علا وهى ما إذا كانفرضه التيمم لعدم الماء بالمرة فيصليها بالتيمم ولايدعها ويصلى 
الظهر » وهو ظاهر نل (ح ) عن ابن يونس . 


التيمم 1A0‏ 
جزماً . والوجه أنبما «سألتان ‏ أىطريقتان ‏ لاترد إحداهما على الأخرى . 
فتأمل . وكذا لايتيمم الحاضر الصحيح لحنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد 
غيره من متوضى” أو مريض أو مسافر » ولا لنفل استقلالا ولووتراً إلا تبعاً لفيض 
كأن بتيمم لصلاة الظهر ثم يتبعه بتفل أو للعشاء ثم يصلى الشفع والوتر بتيمم 
العشاء » بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو حكماء فلا يضر يسير فصل . 
والحاصل : أن المريض والمسافر يتيممان للجنازة تعينتأم لاء وللنفل استقلالا. 
وأو تبعاً كا نى قريباً . وأما الحاضر الصحرح فلا يتدهم لنفل ولوسنة استقلالا. 
ولا لحنازة إلا إذا تعينت » وقوله (الاتبعا ) : استئناء منقطع أى لكن إنصللى 
تقلا بتيمم لفرض جاز بالتبعية لذلك الفرض . إن اتصل بالفرض . وكذا إن 
تقدم عليه . ولكن لايصح الفرض بعده بذاك التيمم كا سينص عليه فما بعده . 


قوله : [ بأنلم يوجد غيره ] : وهذا التقيد للأجهورى ومن تبعه. فوجود المريض 
والمسافر يمنع من تيمم الخاضر الصحيح »وق (ح ) و (ر) خلافه وإن تعدد 
الحاضرون الأصعاء صعت لم معا»ويجرى من الحق ف الأثناء على سقوط فرض 
الكفاية لتعينه بالشروع . وعدم تعينه لأن المصلحة إعا حصل بالعام . وفائدة 
التعين حرمة القطع لا السقوط عن غير الشارع فيهء كنا يوخذ من حاشية شيخنا على 
جموعه . 

قوله : [ بشرط أن يتصل ] إلخ : ولا يشترط نية النوافل كا أفاده (ح ) قال 
شيخنا ف حاشية (عب) : إن شرط نيما ضعيف ( اه . من حاشية شيخنا 
عل جموعة ):. 

قوله : [ فلا يضر يسير فصل ]: أى بين التوافل والفرض وبين النوافل بعضها 
مع بعض قال فى الأصل :لا إن طال أو خرج من المسجد . ويسير الفصل عفو 
ومنه آية الكرمبى ‏ والمعقبات وأن لايكثر فى نفسه جد" بالعرف اه وقالق تكريره: 
الكثرة جد كالزيادة على التراويح مع الشفع والوثر فيجوز فعلها تيمم واحد لعدم 
الكثرة جد ا (اه ) . 

قوله : [استثناء منقطع ] : أى ف قوةالاستدراك فلذلك قال : [أى لكن] إلخ . 

قوله : [ وكذا إن تقدم عليه ]: ظاهره أن تقدعه عليه جائڙ لکن لايصح 


۱۸٦‏ باب الطهارة 
© ( وجازنفل” ومس مصحف» وقراءة”» وطوا فو ركعتاه بتيمّم فرض أو نفل و إن 
تقدمت » وصح الفرض إن تأخّرت(١))‏ : يعبى أن من تيمم لفرض- سواء كان حاضراً 
صصيحاً أو لا_أو لنفل استقلالاء بأن كان مريضاً أو مسافراء فإنه جوز له أنذيصلى 
بذلك التيمم نفلا وجنازة. وأن يمس به المصحف »ويقرأ القرآن إن كان جنا » 
وأن يطوف ويصى ركعته ¿ وسواء قدم هذه الأشياء عل الفيرض أو التفل الذى 
قصده بذلك التيمم أو أخرها عنه بشرط الاتصال كما تقدم د لكن إن قدم عليها 
ما قصده بالتيسم فظاهر » وإن قدمها على ما قصده به فإن كان المقصود به 
نفلا كأن تيمم مريض أو مسافر لصلاة الضحى مثلا جاز له أن يصلى به ذلك 
الفرض إلا إذا تأخرعنه والذى جزم به ( ح ) : أن القدوم على فعل هذه المذكورات 
بتيمم الفرض قبله لايحوز ( اه . من حاشية الأصل ) وعلى ما قاله (ح ) فلا يرد 
اعراض عن خليل . 
قوله : [ وإن تقدمت ] : ظاهره أنه مبالغة فى الحواز » ومقتضى ماقاله( ح ) 
أنه مبالغة نى محدوف تقديره ونجزئ وإن تقدمت . والحاصل أن المأخوذ من المان 
والشارح » جواز فعل ماذكر بتيمم الفرض أو النفل تقدم عن المنوى أو تأخر . 
وشرط صر الفرض إن تآخحرت هذه الأشياء عنه لا إن تقدمت أو شىء ما » فلا 
يصح . وظاهره ولو كان المتقدم مس مصحف أو قراءة 34 لانخل بالموالاة 
وليس كذلك . بل تقدم مس المصحجيف والقراءة الى لانخل بالموالاة 04 لايضر» 
كنا ذكره شيخنا ی مجموعه . وانظر لو تيمم للفرض أو التفل وأخرج بعض 
)١(‏ اختلفت المذاهب فى إجزاء هذه الطهارة بدلا من الطهارة الكيرى لإزالة الحتابة رنحوها . 

والحمهور عل آنا بدلهما . وقاله مالك فى المولأ يباب تيمم امنب . واختلفوا فبا تبيحه وهل تبيح 
الإمامة » ومس المصحف » وأكثر من صلاة مفروضة ؟ وذلك كا يتضح من كتب المذاهب . 
وقال الإمام البخارى : « الصعيد الطيب وضو المسلم يكفيه عن الاء » قال الحافظ اين حجر : 
« قوله الصعيد الطيب وضو المسلم » لفظ حديث أخرجه البزار عن أب هريرة مرفوعاً وصححه 
ابن قطان ولكن قال الدارقطى إن الصواب إرساله وروى أحمد وأصحاب السئن عن أب ذر 
نحوه ولفظه « الصعيد الطيب طهور المسم وإن لم د الماء عشر سين » وصححه الترمذى واين حبان 
والدارقطی . ومعى « يكفيه عن الماء» يعى ىكل ما يبيحه الماء . واستدل البخارى فى ذلك الاب أيضاً 
١‏ التيمم بمنزلة الوضوه إذا توضأت فأنت عل وضره حى تحدث » قال البخارى: و وأم ابن عباس وهو 
متيمم » وصله ابن أي شيبة والبيق وغيرهما وإسناده صحيح . أشرنا لذلك فى حديث عمرو بن العاص 
فى موضعه . وق الموطأ أن مالک سئلعن رجل تيمم أيؤم أصحابه وهم على وضو ؟ قال : يقيهم غيره = 


اليم AY‏ 
النفل المقصود بعدها . وإن كان المقصود به فرضاً لم يصحأن يصليه بعد أن فعل 
شيئا منها . فقوله: ( وصح الفرض, إن تأخرت ) أى صح الفرض الذى قصد له التيمم 
من حاضر صحيح أو مسافر أو مريض إن قدمه عليها » لا إن قدمها أوشيئا مها 
عليه. و لعا صرحنا بهذال_وإن علم ما قبله_لأنكلامالشيخ يوه خلاف المرادء لأن 
قوله : «إن تأخرت, ظاهره أنه شرط ف قوله : «وجاز جنازة , إليخ 0" » . وهو غير 
صحيح إذ هذه الأشياء جوز مطلقا تقدمت أو تأخرت كا علمت . فلذا قال 
الشراح : هو شرط نی مقدر؛أى وشرط صحة الفرض المنوى له التيمم إن تأخرت 
عنه ولكن لا دليل على هذا المقدر . وحاصل المسألة أن من يتيمم لشىء من هذه 
الآشياء جوز له أن يفعل به غير ما نواه ما متقدماً ومتأخراً لا الفرض إذا نوی 
له التيمم فإنه لايجوز إلا إذا تقدم . 
ه (لافرض” آخر وإن قتصد ابه » و بطل”الثانى » و نشرک“ ولو من مريض ): 
أى لايصح فرض آخر بتيمم واحدء وإن فصدا معاً بتيمم . قالثانى باطل وإنكات 


هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك التيمم ما أخرجه جرياً على إخراج بعض 
المستباح من نية الوضوء ؟ وهو ما استظهره فى الحاشية » أو لايفعل ذلك احرج 
لضعف التيمم ؟ واستظهره فى حاشيته على ( عب ) (اه . منحاشية الأصل ) 
والأظهر الأول 

قوله : [ إذ هذه الآشياء ] إلخ: هذا على غير ما قاله رح ) كا علمت . 

قوله : [ فإنه لايجوز ] : أى ولايصح اتفاقاً . 

قوله : [وإن مشتركة ] : رد" بالمبالغة على أصبغ حيث قال: إذا صلى فرضين 
مشتركين بتيمم فإنه يعيد ثانية المشتركتين ف الوقت ءوأما ثانية غيرهما فيعيدها 
أبداً » وتصح الأولى على كل حال راه . من حاشية الأصل ) . 
© تنبيه : كا لا تصح النافلة بالوضوء المستحب كالوضوء لزيارة الأولياء لاتصح 
بالتيمم لذلك » وهو معبى قول خليل: «لابتيمم لمستحب »» فإن اللام ی كلامه 
مقحمة » وقال شيخنا فى مجموعه لابتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير 
الحنب (اه). 


سأحب إلى » ولو آمهم هو لإ أر بذلك بأسا . وسثل عزرجل تيمم لصلاة حضرت» ثم حضرت صلاة 
أخرى أيتيمم لحا ؟ آم يكفيه :يسمه ذلك ؟ فقال : بل يتيمم لكل صلاة ؛ لأن عليه أن يبتغى 
الماء لكل صلاة » فن ايتقى الماء فلم مجده فإنه ييمم . 

)١(‏ عبارة خليل ف امختصر : « وجاز جنازة وسئة ومس مصحف وتراءة وطواف وركعتاه بتيمم 
فرضأو تفل إن تأخرت » لا فرض آخر وإن قصدا . وبطل الثافى ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب». 


1A۸‏ باب الطهارة 
الصلاة الثانية مشتركة فى الوقت مع الأولى» كالعصر مع الظهر ولو كان التيمم من 
مريض يشق عليه إعادته . 

© روزم شراء الماع يشمن اعتيد” وإن بذمته إن لم يحتج له ) : أى يحب على المكلف 
الذى لم يحد ماء لطهارته أن يشتريه بالعن المعتاد ى ذلك امحل » وإن كان العن 
ف ذمته؛ بأن يشتريه بثمن إلى أجل معلوم › إن كان غنيا ببلده أو يترجى الوفاء 
ببيع شی ء أو اقتضاء دين أو نحو ذلك . ول وجوب شرائه إذا لم محتج لذلك 
الّن فى مصارفه » وإلا جاز له التيمم كا لو زاد العن على المعتاد ولو غنيا . 

0 وقبول” هيته واقتراضه) أى وجب عليه قبولهبته إذا وهب له لجل التطهر 

به » لأن المثة فيه ضعيفة مخلاف غيره . ويلزمه أيضاً أن يقترضه إن رجا الوفاء . 

» (وطلبه لكل صلاة"طلباً لايشق عليه دونالميلين »إلا إذا ظن” عدمه) : يعى 


قوله : [ كا لو زاد المن على المعتاد ] : ظاهره ولو كانت الزيادة تافهة . 
وقال عبد اق : يلزمه شراؤه وإن زيد ف المعتاد مثل ثلثه » فإن زيد عليه أكثر من 
الثلث لايلزمه » قال اللخمى :ل الحلا ف إذا كان العن له بال أما لو كان بمحل 
لابال لمن ماء يتوضاً به فيه فإنه بلزمه شراژه ولو ز ید عله ف امن مثل ثلثيه 
اتفاقاً . 

قوله : [ وقبول هبته ] إلخ : مراده ما يشمل الصدقة حيث لا منة > وکا بلزمه 
قبول المبة والصدقة بالشرط المذ كور يازمه طلب ذلك . 

قوله : [ إن رجا الوفاء ]: قال فى حاشية الأصل: يلزمه اقتراض الماء > و يلزمه 
شيخنا مثله . 

قوله : [ وطلبه لكل صلاة ] إلخ : حاصل ما أفاده المتن والشارح : أن ا 
المسألة عشرون . لأنه لايلو : إما أنيكون الماءعقق الوجود » أو مظنونه» أومشكوكا 
فيه أو حقق العدم» أو مظنونه فهذه مس . وق كل:إما أن يكون على ميلين أو 
أقل"؛ فهذه .عشر .وق كل : إما أن يشق عليه الطلب» أولا . أما إذا كان عقق 
العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقاً . وأما إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو 
مشكوكه فيلزمه الطلب فيا دون الميلين إن لم يشق وإلا فلا . 

)١(‏ اشترط مالك والشافعى طلب الماء » و يشترطه أبوحنيفة قال ابن قدامة : وروى عن 
أحمد أنه لا يشرط الطلب كأن حنيفة » وإن كان المذهب عندهم على طليه . 


التيمم 186 
أن من الم يظن عدم الماء ى مكانه بأن كان متردداً نی وجوده أوظانًا لوجوده 
فإنه يلزمه طلبه والتفتيش عليه لكل صلاة طلباً لايشق على مثله فا دون الميلين . 
فإن كان يعم أو يظن أنه لايحده إلا بعد مسافة ميلين فلا يازمه طلبه ولو كان 
لايشق عليه لأن الشأن فى مثل ذلك المشقة .كا لايازمه الطلب فما دون الميليلن إذا 
شق عليه » أوخحاف فوات رفقة وكذا إذا ظن عدمه وأولى اليائس منه . 

» (فاليائس” أول الختار » والمتردد” فى لوقه أو وجوده‌وسطه» والراجى آخره) 210 : 
يعنى إذا علمت من فرضه الترمم لعدم الماء أو القدرة على استعماله حقيقة أوحكماً» 
فاعال أنه لامخلو حالدمن أحد أمور ثلاثة: إما أن يكونآيساء أو مترد”دآء أو راجا . 
فاليائس من وجوده أو لحوقه أو منزوال لمان وهو الحازم أو الغالب على ظنه 
عدم ما ذكر ی الختار9)- يتيمم ندباً أول الحختار . والمتردد فى ذلك وهو الشاك 


ا ا او تا ا ا 2 
© تئیه :كما بلزمه طلب الماء على دون الميلين يلزمه طلبه من رفقة قلت_كالار بعةق 
كانت حوله أم لا 2 أو من حوله من رفقة كثيرة إن جهل لهم به بأن اعتقد 
الإعطاء أو ظنه أوشلك أو توه . فإن لم يطلبه وتيمم وصل أعاد أبداً إن اعتقد 
أو ظن الإعطاء . وش الوقت» إن شات .وم يعدء إن توم . وهذا كله إن ین وجود 
الماء أو لم يتبين شىء .فإن ثيين عدمه فلا إعادة مطلقاً . ومفهوم قولنا : جهل 

يحلهم به 6 أنه لو تحقق يخلهم لم يلزمه طلب 9 راھ . من الأصل ) . 
© فرع : إذا شح العبد عائه على سيده هل يحب عليه نزعه ؟ واستظهروا 
جواز التيمم . قال شيخنا فى مجموعه : ولعل الأظهر الانتزاع حيث لاضرر . 
قوله : [ يتم ندر أول اتار ] : فإن تمم وصلى کا أمر » ثم وجد ماء 
فى الوقت بعد صلاته » فلا إعادة عليه مطلقاءسواء وجد ما أبس منه أوغيرهءكما هو 
مقتضى نقل ( ح) والموّاق ونص المدونة . وقال ابن يونس: إن وجدما أيسمنه أعاد 
تلطه و إن وجد غيره فلا إعادة . وضعفه ابن عرفة . (1ه . عن حاشة الأصل ) . 
)١(‏ اشترط مالك والشافمى دخو الوقت للتيسم ولم يشترطه أبو حنيفة وأهل الظاهر . قال ابن 
رشد لى بداية المحتهد : وسبب اختلافهم هو ظاهر مفهوم آية الوضوه : ويا أا الذين آمنوا إذا قم 
إل الصلاة» فأوجبتالوضى والتيمم عند وجوب القيام الصلاة وذاك إذا دخل الوقت . وقد مر قول البخارى 
ر الاس الوضو إذا حأنت الصلاة , وقالت عائقة : حضرت الصبح فالس الماء فلم يوجد فثزل التيمم ه 
يمى إن كان الوضوء لا يكس قبل الوق فبالتيمم من باب أولى » لأن آية التيمم لم تشرع إلا بعد اماس 
الوضوء . 
(؟) أى عدم ما ذكر ( من وجوده أو لوقه أو زوال المانع ) فى (الوّت) الختار ( للصلاة) . 


15 ياب الطهارة 

وبثله الظان ظبًا قريب منالشك_يتيمم ندب وسطه . والراجى وهو الظان الوجود 
أواللحوق أو زوال المانع يتيمم - آخره ندب . ولايجوز لواحد مهم تأخير الصلاة 
للضرورى » فالتفصيل تى غير المغرب ؛ إذ لا امتداد لاختياريها . 

. (ولا إعادةة إلا لمقصّرء فى الوقت): يعنى أن كل من أمر بالتيمم - إذا تيمم 
وصللى ‏ فلا إعادة عليما لأنەفعل ما أمر به . إلا أن يكون مقصراً أى عنده 
نوع من التقصير فيعيد فى الوقت . 

ثم شرع فى بيان المقصر بقوله : 


5 


۵ ( كواجده بعد طلبه بقربه أو رحله»وخائت لص أو سبع »> فتبين 


عدمه ٤‏ ومریضرر عدم مناولا > وراج قدم ۰ وسردد ق لحوق فلحقه > کناسر 
قوله : [ سطهع] : قال نى الأصل : ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص 
أو سبع أو مسجونءفيندب لم التيمم وسطه وظاهره ولو يسا أو راجياً (1ه .) 
قال محشيه : وأصل العبارة الطراز . ولكن الموافق لكلام ابن عرفة حمله على 
المردد » وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا . 
قوله : [ آخره ندباً ] : قال فى الأصل : وإنما لم يجب لأنهحين خوطب بالصلاة 
لم يكن واجداً الماء فدشعل فى قوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيم موا )"'؟ . 
قوله : 7 فى غير المغرب] إلخ : وأما قول خليل وفيا تأخيره المغرب للشفق » 
فضعيف مبى على ضعيف »وهو أن وقنها الاختبارى يمد للشفق ءوأفهم قوله: [أول 
الختار ع أنه لو كان ف الضرورى لتيمم من غير تفصيل بین آيس وغيره . 
قوله : [ولا إعادة ] : ق (عب ) وغيره حرمة الإعادة . قال شيخنا: ليبس فى 
النقل تصربح با حرمة . (اه . من شيخنا فى مجموعه ) . قال ‌حاشيته : لكن 
لما وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها على المائية لما 
فيه من الاستظهار على الشارع فوا شرع (اه) . 
قوله : [ فيعيد فى الوقت ] : أل فيه العهد الذكرى أىالمتقدم ذكره فى قوله : 
7 فالآبس أول الختار ] بدلیل ما يأ . 
قله : [ بعد طلبه ] : أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان ظانًا له 
أو متردداً فيه فيا دون الميلين » أو ف الرحل فإنه يعيد أبداً حيث لامشقة عليه ى 


. 5 سورة المائدة آية‎ )١( 


اتيم ۹۱ 
ذ كر بعدها : أى أن من وجد الماء الذى فتش عليه فما دون الميلين بعينه 
بقربه-أى فيا دون الميلين_فإنه يعيد صلاته فى الوقت ندباً لتفريطه» إذ لو أمعن 
النظر لوجده» فلذا لو وجد غيره أو وجده بعد بعد لم يعد . وكذا يعيد فى الوقت 
من فتش عليه ف رحله فلم يصادفه فتيمم وصلى ثم وجده فيه بعینه . وكذا الحائف 
من لص أو سبع على الماء فتيمم وصلى » ثم تبين له عدم ماخاف منه لا إن استمر 
على خوفه» وأولى إن محقق ما حاف منه» ولا إن وجد ماء غير ماحال بيئه وبينه 
اللصوص . والمراد بالخوف : الظن .وكذا يعيد فى الوقت مريض يقدر على استعمال 
الماءء ولكنه ل جد من يناوله إياه فتيمم وصلى » م وجد مناولا.وهذا فی مريض شأنه 
أن لايردد عليه الناس » وأما من شأنه التردد عليه فلا تفريط عنده زمه أو ظنه 
مناولاء فليتأمل . وكذا يعيلم الراجى وجود الماء آحر الوقت ؛ فقدم الصلاة بالتيمم 
ثم وجد فى الوقت ما كان يرجوه. وكذا المتردد فى لحوقه إذا صلى وسط الوقتثم ليق 


الطلب ء وكذا إن طلبه فلم جده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته. فإن التيمم يبطل » 
فإن صلى به أعاد أبداً کا سيأق : 


قوله : [ بعد بعد ع : بأن كان على ميلين . 

قوله : [ وصلى ع : أى وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبداً كا تقدم . 

قوله : [وكذا الحائف من لص] : أى فيعيد فى الوقت بقيود أربعة: أن يتبين 
عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلاءوأن يتحقق الماء الممنوع مته » وان يكون 
نحوقه جزم أو ظمّاء وأن جد الماء بعيئه. فإن تبين حفيقة ما خافه »أو م يتبين شىء» 
أو لم يتحقق الماءء أووجد غير الماء الخوف» فلا إعادة. وأما لو كان خوفه شكدًا أو 
وھا فالإعادة بدا (اھ .من الأصل ) : 

قوله : [ فليتأمل ] : إنما أمر بالتأمل لبعد التقصير عن المريض.ولذلك 
قال ابن ناجى : الأقرب أنه لا إعادة مطلقاً على المريض الذى عدم مناولا سواء كان 
لايتكرر عليه الداخلون أو يتكررء لأنه إذا لم يحد من يناوله إياه [تما ترك الاستعداد 
للماء قبل دخول الوقت وهو مئدوب على ظاهر المذهب » وذلك لايضر فلا إعادة 
مطلقاً اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) . 


4۹۲ باب الطهارة 
ف الوقت ما كان متردد؟ فره . لاف النرددق الودودء فلا إعادةعله إن وجده؛ لأن 
الأصل عدم الوجود . 7 يعيد ف الوقت من نسى الماء الذى معه م ت کره 
بعد أن صلل بالتيمم لته لتغريطه إذ الناسى عنده توع تفر یط فان تذكره ی صلاته 
بطلت كا بای » والمراد بالوقت هنا الوقت الاخحتيارى . 

© (وفرائضه : نة استباحة الصلاة أو فرض التدمم عند الضربة الأولى » ولزم” ية" 


قوله : [فلا إعادة عليه إن وجده ] الخ : أى سواء ت تيمم فى وسط الوقت أوقدم 
أوله > كا نص عليه ى التوضيح . 

قوله : [ والمراد بالوقت ع إلخ : قال فى الأصل :وا واعلم أن كل من أمر بالإعادة 
فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه » وال تيمم عل مصاب بول » ومن وجد 
بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة » ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعد ما صلى الثانية 


مهما ٠‏ ومن يعيك ف جماعة ‏ ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسى ؛ فإن هؤلاء يعيدون 
ولو بالتيمم . وأن المراد بالوقت الوقت الاختيارى إلا ى حى هؤلاء فإنه الضرورى 
ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختيارى (اهع. 

قوله : [ وفرائضه ] الخ : هو مبتداً خبره محذوف تقديره خسة كا يشير إليه 
الشارح بقوله وهى خسة . > 

وقوله : [ نية استباحة ] إلخ : خبر لحذوف تقديره الأول كا قدره الشارح 
أيضاً » ويصح جعل زية وما عطف عليه خبراً عن فرائض کا هو معلوم . 

قوله : [ استباحة الصلاة ] إلخ: شروع ف بيان الكيفية» وهى قسن كا قاله 
المصنف استباحة الصلاة »أو فرض التيمم . ولا ينوى رقع الحدث لا فيه من اللحلاف 
الان . 

قوله : [ عند الضربة الأول ع : أى كا هو ظادر كلام صاحب اللمع . 
وصرح به غيره . وقال زروق: إا تكون عند ٠سح‏ الوجه . واستظهره البدر 
القراق كما فى الحاشية قياساً علىالوضوء . قال شريخنا فى مجموعه : والأوجه الأول» إذ 
يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نرة تيمم بقصد الاتكاء ع 
أو عرد اللمسمثلا 9 درفعها فيبدو له بعد اأرفع أن يسح بها وجهه و يديه بنية 
التيمم» فيال صح تيممه . وفرق برنه وبين الوضوء» إذ الواجب ف الوضوء غسل الوجه 


اتيم 14۳ 
كير إذكتان”) : هذا شروع ف فرائض التيمم وهى خسة : 

الأول : النية عند الضر بة الأول" » بأن ينوىه استباحة الصلاة أو فرض 
التيمم » ووجب عليه ملاحظة الحدث الا كبر إن كان عليه أ كبر بأن ينوىاستباحة 
الصلاة من الحدث الأكبرء فإن لم يلاحظه بأن نسيه أولم يعتقد أنه عله لم يجزه » 
وأعاد أبد . ولايصلى فرض یمم نواه لغيره ؛ قال فى المقدمات ولا صلاة بتيهم 
نواه لغيرها . 


كنا قال اشدتعالى : (فاغسلوا وجرهكم ٠)‏ ولامدخللنقل الماء فى الغسل»وقال ق 
التيمم : (فتيممواصعيدا طيباً فامسحوا بوجوهكر وأيديكر ) 7" . فأوجب قصد الصعيد 
قبل المسح . وقد عدوا الضربة الأول من الفرائض فلا يصحتقدمها عن النية (اه. ) 
ويؤيده قول ابن عاشر 

فروضه مسحك وجهاً وليدين للكوع والنية أولى الضربتين 

فإذا علمت ذلك فرد البتاتى لذللك القرل غير مام . 

قوله : [ أكبر إنا كان ع : أى إن وجد حدث أكبر من جنابة أو غيرها . 

قوله : [ ووجب عليه ملاحظة ] إلخ : قال الشارح فى تقريره : وبحل لزوم 
نية الأكبر إن وى استياحة الصلاة أومامتعه الحدث » وأا إن نوى فرض التيمم 
قيجزيه عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه . وذكر شرخنا فى مجمرعه مثا . 

قوله : [ أو لم يعتقد ] إلخ : فإن نراه معتقداً أنه عليه فتبين خبلافه أجرأه . 

قوله : [ وأعاد أبداً] : أى عند ترك نية الأكبر » وأما نية الأصغر مع الأ كبر 
فندوبة » فلو اقتصر على الأ كبر أجزأه عن الأصغر . 

قوله : [ ولا يصلى فرض ] إلخ : قال فى الأصل : ويندب تعبين الصلاة 
من فرض أو نفل أو هما فإن ل يعينهاء فإن نوى الصلاة صلى به ما عليه من فرض» 
لا إن ذ كر فائتة بعدها وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة الفرض أو النفل صح فى 
نفسه . ويفعل به النفل دون الفرض ٠‏ لأن الفرض يحتاج لنية تخصه (اه) . 

)١(‏ المهرر عل أن الية شرط فى هذه المبادة وشذ زفر والأوزاعى فقالا : النية ليست 
شرطا فيا . 

. سور المائدة آية ؟‎ (r) 


. ٩ سورة المائدة آية‎ ) ١١ 


۹٤‏ باب الطهارة 

» (والضتربة الأول وتعميم” مسح وجهه و يديهلكوعيئه. مع تخليل أصابعه» وتزع 
خاتمه) : الفريضة الثانية : الضربة الأول ؛ أى وضع الكفين على الصعيد » وأما 
الضربة الثانية فسنة كا سيأتى . 


وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب فإن عين به شخص فرض 
فلا يفعل به فرضاً غيره» وإن عين نوع الفيض أو سكت کجرد صلاة صرف 
الفرض الذى عليه» ويفعل غيره تبعاً على ما سبق » فإن لاحظ الإطلاق أى الصلاة 
الدائرة بين الفرض و«النفل ملاحظا الشيوع لم بجر به الفرض »وصلى من النفل 
ما شاء . 
© تیه : قال خليل : ولا يرفع الحدث » قال : الأصل على المشهور ؛ ونما يبيح 
العبادة وهو مشكل جدءًا. إذ كيف تجامع الإباحة المتع ؟وهذا ذهب القراق وغيره 
إلىأن اللحلف لفظى > فن قال : لايرفعه» أى مطلقاًء بل إلى غاية الصلاة لئلا. .يجتمع 
النقيضان » إذ الحدث المنع والإباحةحاصلة إجماعالاه.) قال شيخنا ی مجموعه: 
وف (ح )و( ر)تقوية أنه حقيى لابتناء الأحكام على كل. قلنا: إن فسر الحدث 
بالمتع تعين أنه لفظى »أو بالصفة الحكمية كا هو الظاهر فلا (اه) . ومعى كلاه 
أن المنع لا مجامع الإباحة فتعين كونه لفظياحيث فسر بالمنع »وحقيقيا إذفسر بالصفة 
الحكمية » لأن الإباحة تجامع الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو 
ابن العاص وقد احتلم فى ليلة باردة فتيمم وصلى بأصمابه: « صليت بالناس وأنت 
جنب؟ 217 أى قائم بلك الصفة الحكمية لا المتع »و إلا لأمره بإعادة الصلاة تأمل . 
قوله : [ وضع الكفين] : إنما قال ذلكدفعا لا يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون 
بشدة » فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيدء ومثل الكفين أحدهما أو بعضهما » 
)١(‏ قال الإمام البخارى : « ويذكر أن عبرو بن العاص أجثب ف ليلة ياردة فتيمم وتلا : 
ولا تقتلوا أتفسكم إن الله كان بكر ریا . فذكر للتبى صل الله عليه وسلم فلم يعنف » . يعنى أقره . 
قال الإمام اين حجر : هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم قال عبرو : « احتلمت فى ليلة باردة 
فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك » فتيممت ثم صليت بأصحاف الصبح . فذكروا 
ذلك للنى صل الله عليه وسلم فقال يا عمرو » صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قأخيرته بالذى منعى 
من الاغتسال وقلت له يعنى ) إلآية . فضحك سول الله صل الله عليه وسلم ول يقل شيئاً » . ورواه 
عبد الرزاق من وجه آخر . وذكره فى نيل الأوطار بألفاظ أخرى وقال رواه أحمد وأبو داود 
والدارقطى وغبرهم . 


ألتيمم 156 
» الفريضة الثالثة : تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح . وأما من 
الكوعين إل المرفقين فسنة كما سيأ . ول يعدوا الوجه فريضة على حدتما واليدين 
فريضة أخرى "كا فعلوا فى الوضوء لعله للاختصار . ويجب عليه تخليل 
الأصابع وزع اللحاتم بمسح ما حته. وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أوالأصابع 
لامجنها إذلم عسها تراب . 
» ( وصعبد طاهر_كتتراب_وهو أفضل'): الفريضة الرابعة: الصعيد الطاهر؛ أى 
استعماله .إذ لا تكليق إلا بفعل » فخرج استعمال غيره مما ليس بصعيد أو ماکان 


0 واحد 6.وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا زئ . 
: [ تعميم الوجه] إلخ : ولايتعمق فى نحو أسارير الحبية » ولا يخلل 
ا سا شر 
قوله : [ إلى الكوعين ] : قال (ح ):الكوع طرفالزند الذئ يلى الإبهام 
وق الذخخيرة : آخر الساعد وأول الكف . ويقال : كاع . 
قوله : [لعله للاختصار ] : ترجى ف اواب حرياً الصدق لعدم الاطلاع 
: [ فزع امام ] : أى إزالته عن موضعه ليمسح ما حته » وان 
م لضيق ما هنا عن الوضوء . 
قوله : [ طاهر ] : هو معبى الطيب فى الاية . 
قوله : [ أى استعماله ] إلخ : هو معنى الضربة الأول لأن معناها وضع 
اليدين على الصعيد . وق الحقيقة الصعيد بمنزلة الماء فى الطهارة المائية »فلذلك قال 
شيخنا فى تقريره :عد هم الصعيد فرضاً من فروض التيمم لايظهرء وإن كانت 
الفرضية الوضع المذ كور .فلا يكى تراب أثاره الربح على يديهء «استظهر الإنجزاء 
إذا عمد بيديه لتراب متكائف فى الحواء . 
قوله : [ ما ليس بصعيد ] : أى ولا ملحقاً به كالثلج کا سيأ . 
قوله : [ أوما كان نجساً ]: فلا يصح التيمم عليم على مشهورالمذهب »وذ كر 
خليل تبعاً للمدونة : أن المتيمم على مصاب بول يعيد ى الوقت ء واستشكل 
فأولت بتآويل» منها: أن الريح سترته بتراب طاهر » أو مراعاة للقائل بطهارة الأرض 
بالحفاف محمد بن الحنفية والحسن البصرى . 


1۹٦‏ باب الطهارة 
نجساً وأفضل أنواع الصعيد: الراب . والمراد بالصعيد , كل ما صعد على وجه الأرض 
م نأجزاءها » فالكاف ف :(كتراب ) للتمثيل . 

٠‏ ( ورل وحجر وجص "لم يطب ) : أى يجو ز التيمم على كل ما ذكر” 2١‏ . وابلخص 
نوع من الحجر يحرقبالنار ويسحق ويبى بدالقناطر والمساجد والبيوت العظيمة » 
إذا أحرق-وهو امرادبالطبخهيجز التيمم عليه » لأنهحر جبالصنعةعن كونهصعيداً . 

٠‏ ( معدن غير نقد وجوهر ومتقول) : أى أنه يجوز التيممعلى المعدن إذا لم يكن 
أحد النقدين . ولاجوهراً ولا منقولا من محله بحيث يصير مالا من أموال التاس؛ 
فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدمبهما!؟2» ولا على الحوهر كالياقوت والز برجد 
واللؤلؤ ولو بمحلها » ولا على الشب والملح والحديد والرصاص ولقصدير والكحل » 
إن نقلت من علا ہاوصارت أموالا فى أيدى الناس.وأما مادام تق مواضعهافيجوز . 

فقرله : ( كشب ولح وحديد ورام ) : مثال للمعدن الغير ما ذكر . 


قوله : [ الراب ع : أى للاتفاق عليه فی جميع المذاهب . 
قوله : [ لاه خرج بالصنعة ] إلخ : أى الى هى الطبخ بالنار » ولا يضر 

عرد النشر» ولو صنع رحى أو اعمدة . 

قوله : [ غير نقدوجوهر] : أى لاما لارظهر فيهماذل العبادة فتناف التواتضع . 

قوله : [ وأما ما.دامت ع إلخ : ومثله لو نقلت وم تضر كالعقاقير كالطفل 
والأحجار ولرحام الذى يجعل أعمدة فى المساجد مثلا » والملح الذى رن قري 
من أرضه فهذا كله رز الترمم عليه . 

قوله : [ ورخام] : قيل إنه لايجوز التيمم عليه لأنه من المعادن النفرسة 
المتمولة الغالية العن . واستظهره بعضهم » ولكنه ضعيف . 

قوله : [ للمعدن الغير ما ذكر ع : أى التقد والحوهر والمنقول » أى الذى 


)١(‏ اختلفت المذاهب والتيمم بما عدا الراب » قال ابن رشد وابن قدامة فقال الشافعى وأبويسف 
وداود : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص وأخذ به أبن قدامة . وقال مالك وأبو حنيفة : يتيمم بكلى 
ماتولد من الأرض من الحجارة والنورة والرخام والخص وغيرها وعن أحمد رواية أنه يتيمم عند الاضطراو 
بالسبخة والنورة وعنه يتيمم بغيار اللبد والثوب أو الشعير . وق المولا أن مالكاً زقال : لا يأس بالصلاة 
فى السباخ والتيمم مها . وقال الإمام البخارى : ولا بأس بالصلاة عل السبخة والتيمم مها » هى 
الآرض ذات الملح والتزز . ١‏ 

(؟) عدجا : مكاهما الأصل . وقال المتثبى : ولكن معدن الذهب الرغام . 


التيمم 14۷ 

» ( كثلج لاختشاب وحتشيش ) : تشبيه فى جواز التيمم » أى أن الثلجسوهر 
ماجمد من الماء علىوجه الأرض أوالبحر_يجوز التيمم عليه لأنه أشي ه_يجمودم 
الحجر » فالتحق بأجزاء الأرض . لاف الحشب والحشيش فلا يتيمم عليهما 
ولو لم يوجد غيرثما. وقيل : إن لم يوجد غيرهما ولم حكن قلعهما وضاق الوقت جاز 
التيمم عليما » وهو ضعيف » لأنه ليس بصعيد ولايشبه الصعيد . 


صار تى أيدى الناس كالعقاقير . 
قوله : [كثلج ] : أى يجوز التيمم عليه حيث عجز عن تحليله. وتصييره ماء 
ولو وجد غيره بحلاف الحضخاض »۰ فلا يتيعم عليه إلا إذا لم يجد غيره . والفرق 
أن الأول لحموده صاركا حجر فالتحق بأجزاء الأرض » «الثانى لرقته بعد عن 
أجزاء الأرض . 
قوله : 1 وقيل ع إلخ : قائله اللخمى قال ( بن) : وكلام (ح )يقتضى أنه 
الراجح واعتمده (ر) فى الحاشية . 
قوله : [ ولا يبن وإن نسى ] : أى أو عجز لضعفه عن الوضوء والغسل . ولذلك 
جعل دخول الوقت شرط وجوب وصحة فيه » فلا يتمم لفريضة إلا يعد 
دخول وقتها . ووقت الفائئة تذكرها » فن تيمم الصبح فتذكر أن عليه العشاء 
فلا يجزيه هذا التيمم . لها بخلاف وقت المشتركتين لو تيمم لإحداهما فتذكر 
أن عليه الأخرى صلاها به مالم يكن حص إحداهما بعينها كا تقدم . ووقت 
الحنازة الفراغ من غسل الميت » فإن كان التيمم فرض اليت ؛ «المصلى عليه 
بم الميت بعد التكفين ٠‏ ولا يتيمم المصلى عليه إلا بعد تيمم الميت » وتيممه 
لا يحتاج لنية لأنه كغسله › وقد ألغز شيخنا فى حاشية جمرعه بقوله : 
يا من بلحظ يفهم أحسن جواب تفهم 
ىلايصح تيمم إلا بسبق تيمم ؟ 
من غير فصل عبادة ٠‏ بالسابق المتقسدم 
وی بصح تيمم من غير يته می 
قال :واحترزت بقولى: من غير إلخ عن التيمم لثانية المشتركتين عفإنه إما . 
يصح بعد أن يتيمم للأولل ويصلبها ( اه ) » وقد أجبت عن ذلك بقولى : 


14 باب الطهارة 
» ( والموالاة ) : الفريضة الخامسة الموالاة بين أجزائه وبينه وبين ما فعل له من 
صلاة وتحوها » وابتدأه إن فرق وطال . ولايببى وإن نسى . 

۵ ( وسننه: ترتيب وضر بة" ليديه و إلالمرفقين » ونقل/ما تعلق بهما منغتّبار ) : أى 
أن سننه أربعة : الغرتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه فإن نكس أعاد اليدين إن 
قرب فلم يصل” به » والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين » ونقل أثر الضرب 
من الغبار إلى الممسوح بأن لا يمسحعلى شىء قبل مسح الوجه واليديد » فإن مسحهما 
بشىء قبل ما ذكر كره وأنجزأ وهذا لاينافى ما قال ق الرسالة فإن تعلق بہما شىء 
نفضبما نفضاً خفيفاً کا هو ظاهر . 

© (وندب : تسمية) وصمت» واستقبال» وتقديماليد اليم » وجع ل ظاهرها من طرف 
الأصابع بباطن”يسسراه » فيمدّرها إلى المرفق » ثم باطنها لآخحر الأصابع » ثم يسرادكذلك) : 
هذا شروع ی مندوباته وهو ظاهر . وقوله: (وجعل) إلخ : معناه أنديندب أن جعل 
ظاهر البى من طرف أصابعها بباطن کف يده الیسری » ثم يمر اليسري إلى 
مرفق الى .ثم يجعى باطنها بحيث يجعل باطن الى من طى المرفق بباطن اليسرى 
قيمرها لآخخر أصابع اليمى . ثم يفعل بيسراه كل فعل باليمى » بأن يجعل ظاهرها من 


هذا الذى يتيمم لصلاة ميت عمو 
ولحظنا من محلم يا مسن إليكم موا 
قوله : [ إن قرب ع إلخ : أى وأما لو بعد أو صلى به فيقوت . 
قوله : [ والضربة الثانية ع : إن قلت كيف تكون سنة مع أنها للقرض . 
والحواب أن الفرض بآثار الأولى . 
قوله .: [ كره وأجزأ ] إلخ : قيده عب » بأن لايقوى المسح ونوقش بصحته 
على حجر لار ج منه شى ء قال شيخنا فى جموعه : وقد يفرق بشائية التلاعب . 
قوله : [ وندب تسمية ] + واختلف ف تكميلها كا تقدم فى الوضوء على 
قولين » أرجحهما : يكملها » بل يكمل نى جميع المواضع إلا فى الذكاة . 
قوله : [ وصمت ع : أى إلا عن ذكر الله . 
قوله : [ ثم يسراه كذلك ] : ظاهره لايبى غبار الكف الأخرى وهى طريقة » 
والطريقة الثانية يبى غبار الكف االيمى لليسرى . 


التيمم 44 
طرف الأصابع بباطن كف الى فيمرها لآنحر طرف مرفق اليسرى . ثم يجعل 
باطنها من طى مرفقها بباطن كف العى لخر أصابع اليسرى . ثم يخلل الأصابع . 
ققوله 7 م ياطنها ] عطفاً على ظاهرها » أى ثم جعل باطنها . 

e‏ ( ويبطله مبطل” الوضوء ؛ و وجودماءقبل الصلاة؛ لا فا ء إلا ناسيه) : أى أن كل 
ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم . ويبطله أيضاً 
وجود ماء كاف )١(‏ قبل الدخول ى الصلاة إن اتسع اأوقت لاستعماله مع إدراك 
الصلاة » حلاف وجود الماء فى الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان ناسياً للماء الذى معه 
فتيمم وأحرم بصلاة ثم تذكر فيباء فتبطل إن اتسع الوقت كا تقدم:» وما يبطله 
: 

قوله : [ ثم يخلل الأصابع ] : أى بباطن الأصابع الأخرى کا تقدم له . 

© تنبيه : لايندب هنا الموضع الطاهر لأمن التطاير .وقيل: يندب نظراً لتشريف 

العبادة ولايندب ذكره بعده لاتصاله يما فعل له "كا ذكره شرخنا فی جموعه . 

قوله : [ وغيرهما ] : أى كالردة وإن كان التيمم لأكبر . فتنظير الأجهورى 
وتلامذته فى الرد بالتسبة لتيمم الأكبر لا محل لهء لأنه إذا بطل بالبول مثلا وعاد 
جنب على المشهور فأول الردة . ( اه . من شيختا فى مجموعه ) . 

قوله : [ وجود ماء كاف ع : أى أو القدرة على استعماله فى الوقت بحيث 
يدرك باستعماله الوقت امختار. قال فى الحاشية يؤخذ منه أن من انتبه نى الضرورى 
وكان متسعاً وجب عليه المبادرة إذ لايجوز التأخير فى الضرورى » وف ( عب ) 
عن بعضهم : أن الضرورى كالحتار » وهو وجه . «العبرة فى الوجود بظنه 
فإن رأى مانعاً بعد رؤية الماء أعاد التيمم لا إن رآه معه أو قبله > وإن ظهر 
عليه ركب احتمل معهم ماء بطل لأنه لما وجب الطلب لم يضح التيمع 
إلا بعده . (1ه . بالمعيى من شيخنا ی جموعه ) . 

قوله : [ فلا يبطلها ] : أى ويحرم عليه القطع ولو عجرد الإحرام . 


)١(‏ ف بطلان التيمم بوجود الماء : عن أب ذر أن سول الله صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ إن 
الصعيد والطيب طهور المسلم وإن لم بحد الماء عشر سنين » فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» 
رواه أحمد والترمنى وصححه .وأخرجه الشائى وأبو داود وابن ماجة وقد تقدم الاستدلال به بدون العبارة 
الأخيرة . قال الشوكاق فى نيل الأوطار وقوله : فإن ذلك خير يدل على عدم الوجوب . وروی 
عن آي سعيد قال : «خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صميداً فصليا 
ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما الوضوه والصلاة ول يعد الآخر .ثم أتيا رسو الله صل الله عليه وسلر 
فذكرا ذلك له فقال للتى لم يعد : أصبت السنة واجزأتك صلاتك . وقال للذى توضاً وأعاد :لك 


الأجر مرتين ۾ . رواه السا وأبو داود . وأخرجه الداری والجاك ورواه الذار قطى مرصيلا . 


حكن باب الطهارة 
أيضاً طول الفصل بينه وبين الصلاة كا ء عم من المرالاة . 
© ( وكره لفاقده إبطال” وضوء أو سل إلا لضرر) : هذا الذى ذ كرناء 0 
المعول عليه مع الإيضاح والاختصار خلافا للا وغمه الف والرسالة » يعى ١‏ 
عن كان متوضتاً أو مغتسلا وهو عادم الماء یکره له إبطال وضرئه بحدث أو سبب 
أو إبطال غسله ‏ وإن كانغير متوضىء ‏ يمجماع » لانتقالهمن للأصغر إلى 
التيمم للأكبر . وتحل الكراهةما لم يحصل المتوضى“ ضرر منحقن أوغيره وما لم حصمل 
المغتسل ضرر يرك الجماع وإلالم یکره ( ولصحيح تيمم * حاف لبن أو حجر 
كريض ): الصحيح أنه يجوز للصحبح العادم ل يتيمم اظ می بالعلون" 
النبى' »وهو المراد باللبن » وبالحائط المبى بالحجر. كا أنه يجوز للمريض اذى 
لم يقدر على استعمال الماء ذلك . 


© ( وتسقط الصلاةيفقد الطهو رين» أو القدرةعلى استعمالمما) : المذه ب أنفاقد 


قوله : [ حلا ما يوهمه المصنف]ع إلخ : أى من الحرمة لتعبيرهما بالمنع . 
قوله : [ الصحيح أنه يجوز ] إلخ : فيه تعريض للشرخ خليل خرث خصه 


قوله : [ بالطوب الب" ] : أى الذى لم حرق ولم يخلط بنجس أصلا » أوطاهر 
كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتدمم عليه کا لايتيمم على رماد . 
© تنببهان : الأول : من نسى صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى االحمس كل 
واحدة بتيمم . وإن نسى إحدى الهاريات صلى ثلاثاً كل واحدة بتيمم » ون 
نسى إحدى الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم . 
الثانى : إذا. مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل 
بهء إلا توف عطش عل » فيقدم الى ويضمن قيمته لورثة الت فحل 
أخذه ؛ وإن كان الماء مثلينًا للمشقة فى قضاء المثل نى محل الأحذ . وكذلك لو کان 
الماء هما معا ويك واحداً فقط فيتطهر به الحى ويضمن حصة الميت لورثته . 
قال شيخنا فى مجموعه : فإن كان موقوفاً عليهما فالظاهر تقديم الحى أيضاً لشركة 
0 > وملاث الغير من حصه فإن أشركهما فكالأول . ر اه) . 
: [ وتسقط الصلاة ] إلخ : أى فهو من جملة المسقطات للأداء 


۰١ التيمم‎ 

الطهور ين- وثما الماء والتراب أو فاقد القدرةءلى استعماهما-كالمكره والمصلوب 

تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء!١)‏ ؟الحائض . وقيل : يؤديها بلا طهارة ولا بقضى 
كالعر يان . یل : يقضى ملايؤدى . وقيل : يؤدى ويقضى عكس الأول . 


والقمضاء كال عماء ونون وقد جمع بعضبم هذا الحاصل بقوله : 
وسن لم مجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذها 
يصلى ويقضى عكس ما قال مالا شوأصبغ يقضى والآداءلاشهبا 
وقال التتائى : 
والةابسى ذوالربط يومى لأرضه بوجه رأيد للتيمم مطلبا 
قال شيخنا فی مجموعه: وق (ر) التيمم على الشجرة على ماسبق فى الزرع 
وف (ح ) قول بالإعاء للماء أيضاً . راه) . 
قوله : [ وقيل يؤديها ] إلخ : أى نظراً إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء 
مكن له.وعلى هذا فحدثه فی صلاته لايبطلهاء ولكن قالشيخنا الأمير ى تغريره : 
الظاهر مالم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعاً . 
. قول : [ فقيل يفدى ويقكى] : أى اختیاطاً وترك الشارح قول القابسى الذى 
ف النظم وهو أن محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا بمكته الإعاء تيمم > 
کاحبوس بمكان مبى بالآجر ومفروش به . فإن أمكنه الإيماء كالمربوط وین 
فوق شجرة ونحته سرع مثلا فإنه يوب للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء 
عليه ( ١ه‏ . من حاشية الأصل ) . 


(۱) أخرج الإمام البخارى تحت باب و إذا لم جد ماء أو تراباً ٠‏ حديث عائفة فى نزول ية 
التيمم » قال فى ليل الأوطار : وفيه : « فصلوا بغير وضره » روأه المماعة إلا الرمذى . وقيل : كان 
ذلك اجتبهاداً وإنما نزول التيمم دليل على عدم وجوب الصلاة لفاقد الطهورين » لأنه قبل نزول آية 
التيعم كانوا فاقدين لأسبابم الطهور » فلو صح أنهم يصلرن عند فقد الطهور لما نزلت . وقال ابن حجر 
فى الفتح : إن المشهور عن أأحمد امز ( من أصحاب الشافعى ) وسحنون : آنا لا تجب لأنا لو كانت 
واجبة لبيئها لحم النبى صل الله عليه وسلم وقال إن مالك وأبو حنيفة : لا يصل . وعليه القضاء عند 
أي نيفة وأصخابه . وال الشافمى وجمهوز الحدثين وبعض أصحاب مالك وقول عن أحمد : أنها 
يجب » واختلفوا فى وجوب الإعادة 


فصل : المسح على الخبيرة ونحوها 
e‏ فى بیان حكم المسح على ابكييرة ا وما يتعلق به . 
( إن “خيف غل عل ٠‏ بنحلو جرح كالتيمم» مُسح) : أى إذا كانبه 
جرح بهم اجيم أو دمل أو جرب أو حرق ونحو ذلك » وخحيف بغسله فى الوضرء 
أو الغسل حدوث,مرض أو زيادته أوتأخربرء ‏ كما تقدم فى التيمم ‏ فإنه يمسح 
إن خيف بجوياً هلاك أو شدة ضررء كتعطيل منفعة وجوازاً إن خيف شدة الآم 
أو تأخره بلا شين» فقوله: (كالتيمم) أى نوفا كالحوف المتقدم فى التيمم ومى 


فصل : 

قوله : 7 ف بيان المسح] إلخ : : اکان المسح عليها رخصة ف الطهارة المائية 
والترابية » اسب تأخير .هذا الفصل عنما وليكون إحالة على معلوم فی قوله ٠‏ 
0000 

المسح ابجوب إن حاف هلاكا أو شدة کا سيأق . 

. أى من الأحكام الى حواها الفصل‎ : e 

قوله 7 1 بد - ] : وبالفتح المصدر والمراد هنا الأول » لأن المصدر 
لاعسح . والمراد بالخرح : المجروح بآ لة كحربة » بدليل ما بعده . 

قوله : 1 ف الوضوء والغسل ع : أى نی أعضاء الوضوء إن کان عدا حدا 
أصغر » أو فى جسده إن كان محدثا حدقا أكبر ولو من زنا . 

قوله : [ إن خيف ] : المراد بالحوف هنا العلم أو الظن ‏ 

قوله : [ كتعطيل منفعة ] : أى كضياع حاسة من الحواس أو نقصها . 

قوله : [ شدة الألم ع إلخ : مراده المرض الذى لابعطل منفعة »وه والذى عبر 
عنه غيره : بالمرض الحفيف 

و 1الشيين ] : نقص المنفعة » وأما إن حاف بغسله جرد 'المشقة > فلا 

)١(‏ المذاهب فى مسح الحبائر عل ضربين؛ فقال به أصحاب الرأى وبالك والحنابلة . رحجهم 


ما روى عن على رشى الله عله قال : «انكسرت إحدى زندی فأمرف ابی صل الله عليه وسام :أن أمسح 
عل الحبائر ۾ رواه ابن ماجة .'وقال الشافعى فى أحد قوليه : يعيد كل صلاةصلاها لأن الله تعالى أمر 


بالقسل ول يأت به . 
i‏ 


الح عل المبيرة ۳۴ 
أمكن المسح على امحل لم يجز له أن بمسح على ابخبيرة » ولام يجزئه إن «سح 
عليها . 

» (فإن لم يستطع فعلى المتبيرة) : أى إذا لم يستطع المسح على الحل بدون جبيرة 
مسح على امحبيرة : وهى اللزقة فيها الدواء توضع على اخرح ونحوه. أو على العين الرمداء 
(ثم على العصابة) : أى ثم إن لم يستطع المسح على ابلبيرةبأن خاف ما تقدم» 
مسح على العصابة الى تربط فوق الحبيرة » فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى 
فوقها > والأرمد الذى لايستطيع المسح على عينهأو جبہته ‏ بأن خاف مامر_يضع 
خرقة على العين أو الحبية يسح عليها . 

» (كقرطاس صدغ أوعمامة خريف بنزعها) : أى كا مسحعل ىقرطاس يوضع 
على صدغ لصداع ونحوه. أوعلى عمامة خيف بتزعها"'“ إذا لم يقدر على مسح ماتحتها 
د و ا ا 


يجوز المسح عليه . 

قوله : [ فعلى الحبيرة ] أى ويعمها بالمسح . 

قوله : [ العصابة ] : بكسر العين لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن فعالة 
ا يشتمل على الشى ء - نحو العمامة ‏ فهو بالكسر » كا نقله الشباب الحفاجى 
ف حواشى البيضاوى عن الزجاج ١(‏ ه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ فإن لم يستطع] إلخ : وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها وإن كان 
لايضره المسح على ما دوا . 

قوله : [ يضع خرقة] إلخ : أى ولا يرفعها عن الحرح أو العين بعد المسح 
عليها حی يصلى . 

قوله : 1 خيف بنزعها ] : أى أو بفكها لكونه منأرباب المناصب الذين 
لهم زى ف العمامة . 

قوله : [ ونحوه ] : أى كنصدءفيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الحبيرة وهكذا . 

)١(‏ اختلت آهل العم فى جواز المسح على العمامة . قال العيتى : فذهب أحمد إل جواله 
بشر وط ء .لما رواه البخارى عن عمرو بن أمية قال : « رأيت النبى صل CEE‏ 
وخفيه » . يلا ثبت عن مسح أب بكر على عمامته . واحتج المائعون - وينهه الشافعن وأهل الرأى - 
بقوله تعالى : « وامسحوا برؤوسكم » ومن مسح على عمامته لم بمسح برأسه .وأن حديث المح عل العمامة 
محتمل التأويل . قال ابن حجر : أخرج عبد الرزاق هذا الحديث بدون ذكر العمامة وقال الأصيل : 
ذكر السمامة فى هذا الحديث من خطأ الأوزاعى وشيبان وغيرهها رووه عن بحهى بدونها . 


تلن ياب الطهارة 
من عرقية وغوه » فإن قدر على مسح بعض الرأس أنى به وككل على العمامة . 

» (وإن' بعْسل أو بلا طهر أو انتشرت) : أى لا فرق ف المسح المذكور 
بين أن يكون فى وضوء أو غسل » وسواء وضعها وهو متطهر أو بلا طهر ؤسواء 
كانت قدر امحل المألوم أو انتشرت : أى اتسعت للضرورة . 

» (إن کان عسل الصّحبح لايضر» وإلا ففرضّه اتمم ) : أى أن محل جواز 
المسح المذكورءإن كان غسل الصحبح من الحسد فى الغسل أو الصحيح من 
أعضاء الوضوء فى الوضوء لايضر » بحيث لايوجب حدوث مرض ولازيادة مرض 
المألوم ولاتأخر برئه. وإلاكان فرضه التيمم : وسواء كان الصحيح هو الأكثر أو 


قوله : [ وكل على العماءة ع : أى كا أفاده القرطى وهو الصواب » وقيل: 
بمسح بعض الرأس فقط ولايستحب له التكميل وقيل باستخبابه . 

قوله : [ وإن بغسل] : سواء كان من حلال أو حرام كا تقدم ؛ لأن معصية 
الزنا قد انقطعت » فوقم210 الغسل المرخص فيه المسح وهو غير متلبس بالمعصيةء فلا 
تقاس على مسألة العاصى بسفره (اه. من حاشية الأصل ) . 

قوله : [اتسعت ع : أى العصابة وجاوزت محل الأ لأن انتشارها من 
. ضروريات الشد . 

قوله : [ إن كان غسل الصحيح] إلخ : هذا بيان لشرط المع بين الغسل 
والمسح . وحاصله جخمس صور : اثنتان يغسل فيهما الصحبح و عسح الحريح » وثلااث 
يتيمم فيها . قلوغسل الصحيح والألوم فى المع أجزأء وأما لوغسل الصحيح ومسح 
على الحريح فى الصور الى يتيمم فيها فلا يجزتّه ذلك الغسل» ولابد من التيمم 
أو غسل الجميع .وقال (بن) بالإجزاء : فرجمع بينهما إنصح جلجسده ى الحدث 
الأكبر وجل أعضاء الوضوء فى الحدث الأصغر » أو أقلهء ول يقل" جداء كيد 
أو رجل. والحال أنه لم يضر غسله فى هاتين الصورتين » و إلا بأن ضر سواء 
كان جل الأعضاء صرحا أو لاء أو أقل جداًا كرد ففرضه التيمم ولو لم يضر 
غسله فى هذه الأخيرة» إذ التافه لا حكم له . 

قوله : [ وسواء كان الصحيح ] إلخ : تعمم ف الضرر وعدمه . فتحتا 

' , ف الأصل : فوق الفسل » ولم ذرله معتى إلا أن يكون تصحفاً‎ )١( 


المسح عل البيرة ۰0 
الأقل » فالأرمد لابتيمم محال إلا إذا كان غسل بقية” أعضائه يوجب ما ذكر 
٠‏ ( كأن قل" جد كيد ) : أى كا أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جد 
كيد أو رجل » وكان غسله لاييجب ضرراً . 


صور أدبع : اثنتان يجمع بيم ما » واثنتان يتيمم » وستأتى الثالثة فى قوله : [كأن] 
5 
: [ فالأمد] إلخ : إنما نص عليه ريا على من يتوهم جواز التيمم له 
ا وهم باطل . 
: [ وكان غسله ] إلخ : الحملة حالية ص باب أولى لوضر.وكون اليد 
ا بالنظر للغالب » فلوخلق لشخص وجه ورأس ويد واحدة وكانت هی 
الصحيحة لكان حكمه التيمم . والمراد باليد فى الوضوء: ما يجب غسله . وأما 
ف الغسل ٠‏ فانظر : هل من طرف الأصابع إلى الإبط أو إل المرقق ؟ ولظاهر 
الأول . ( اه. من الحاشية ) , 
© مسألة : إن تعذر مسح الخراحات بكل وجه ؛ فإن كانت بأعضاء التيمم 
كالوجه واليدين إلالمرفقين » وقيل إلى الكوعين ‏ تركها وتطهر بالماء وضوءاً ناقصاً 
وغسلا ناقصاً. و إلا تكن يأعضاء التيمم » » فه ل كذلك کرت الحراحات أو قلت © 
أو إن قلت ولا بت مم أويتيمم مطلقاء أو يجمعهما ؟أقوال أربعة وإذا جمع قدم 
المائية . فإن حاف الضرر من الماء تيمم فقط باتفاق » واستظهر الأجهورى 
على هذا القول الأخير أنه يعيد المائية لكل صلاة لأن الطهارة بامجموع رالتيمم 
لايصلى به إلا فرض واحد » وألغز فيه شیخنا فى مجموعه بقوله : 
ألا يا فقيه العصرإنى رافع إليك سؤالا حار منى به الفكر” 
سمعت وضوءاً أبطلته صلاته ا القول فى هذا فديتك ياحبر 
ولیس جواباً لی إذا كنت عارفاً ‏ وضوء يح فى تجدده نذر 
وأجاب عنه فى حاشية ( عب ) بقوله : 
إذا ما جراحات تعذر مسا وليست بأعضاء الترمم يا بدر 
فيجمع كلا فى صلاة رادا تراباً وماء کی م له الطهر 
وهذا على بعض الأقاويل فادره ‏ وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر 


ان باب الطهارة 

©(وإن” نرّعتها لدواء اء أو سقطت سقطت رد"ها ومسح إن لم يطل'» » كالموالاة) : يعبى أن 
المتطهر لو تزع الحبيرة أو العصابة ابى مسح عليها أو سقطت بتفسهاء فإنه 16 
حلها فى الصورتين » ويمسخ عليها ما دام الزمن لم يطل . فإن طال طولا كالطول 
المتقدم فى الموالاة المقدر يجفاف عضو وزمن اعتدلاء بطلت طهارته من وضوء أو 
غسل إن تعمد ويى بنية إن نسى . 

ء ( ولو كان ی صلاة يتطلت): :أى لو كان سقبطها فى صلاة بطلت الصلاة 
وأعاد الخبيرة ى علها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ایتداً صلاته فإن طال نسيانا 
بى بنية » وإلا ابتدأ طهارته . 

ركان" صَحَّ وباد عسل محالها أو مسّحه) : هذا تشبيدفيا أفاده قوله: (وإن 
نزعها ) إلخء من أنه إن لم يطل الزمن تدارك الطهارةءوإلا بطلت بالعمد ولو كان 
فى صلاة يعنى لو صح ‏ أى ير الخرح وما فى معناه وهو ی صلاةيطلت وبادر 
لغسل محل اللبيرة إن كان ما يغسل» كالوجهء ومسحه إن کان ما مسح كالرأس . 
وإن كات فى غير صلاة وأراد البقاء على طهارته بادر بما عا ذكر وإلا بطلت إن طال 
عمداً . وبى إن طال نسياناً . 


© مسألة أخرى : هل يصح التيمم من فوق حائل؟ وهو الذى ذكره ( عب) 
وغيره أو لا يصح ؟ وهو الذى صدر به ( ح ) عن السيورى » فيكون كفاقد الماء 
والصعيد ؟ قال شيخنا ق جموعه : والظاهر الأول .. ١‏ 

قوله : [ الحبيرة إلخ ]: مراده الأمو را حائلة من جبيرة ة وعصابة وقرطاس وعمامة ‏ 

قوله : [ أوسقطت بنفسها ] إلخ : لاقرق بين كون السقوط والتزع عمد 
أو غير فا واجد . 

قوله : [ و مسح عليها ] : أى إنْلم يكن ى صلاة كا سیاتی . 

قوله : [ إن نسى ] : ومثله إن عجز . ويبى بغير نجديد نية . 

قوله : [ بطلتع : أى عليه وحده إن لم يكن إماماً فى الجمعة لاثنى عشر 
أو واحداً من الاثى عشر فما . ومنة اللغز المشبور : رجل سقطت عمامته بطلت 
صلاته وصلاة جماعته . وقد عل ما تقدم أن المبطل سقوطها لادورانبها ولا سقوط 
الحبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها من الخرح . 


فصل : فى ایض 


:) (الحيكض دم أوصفرة أو كدرة آخر ج بنفسّه من قبل من" تحملعادة‎ ٠. 
أى أن البيضثلاثة أنواع : إما دم_وهو الأصل أو صفرة كالصديدالأصفر »أو كدرة‎ 
بضم الكافثىء كدر ليسع ىألوان الدماء»( حرج بنفسه) : أى لابسبب ولادة‎ 
ولا افقتضاض ولا جرح ولا علاج ولا علة وفساد بالبدن . فيخرج دم الاستحاضة‎ 


فصل : 

هو لغة: السيلان» من قرم حاض الوادى إذا سال » وله معان أخر مذكورة 
فى المطولات منها الضحلك »و بدفسر قوله تعالى : ( وامرأته قائمة فضحكت) ٩‏ أى 
حاضت مقدمة للحمل الذى بشر به » ولكن الذى اقتصر عليه الخلال أنها 
ضحكت سروراً ببلاك قوم لوط لفجوره . (اه. من حاشية شييخنا على جموعه) . 
ويطلق الحيض على القليل والكثير لكونه جنساً » فإن أريد التنصيص على الرحدة 
حقته التاء . 

قوله : [ أو صفرة أو كدرة ] : ما ذكره من أن الصفرة واكدرة حيض هو 
المشهورء ومذهب المدونة سواء رأمبما فى زمن الحيض أم لا بأن رأنبما بعد علامة 
الطهر. وقيل: إن كانا فى أيام الحيض فحيض وإلا فلا » وهو لابن الماجشون. 
وقيل : إنبما ليسا بحيض مطلقاً . 

قوله : [ خرج بنفسه ] : أى وإن بغير زمنه المعتاد له . 

قوله : [ ولا علاج ] : أى قبل زمنه المعتاد له.وين ههنا قال سيدى عبد الله 
#لنوق إن ما حرج بعلاج قبل وقته المعتاد له لايسمى حيضاء قاتلا: الظاهر ألا 
لا تبرأ به من العدة ولا نحل » وتوقف نى تركها الصلاة والصوم » قال خليل ف 
توضيحه: والظاهر على بحثه عدم تركهمازاه .) قال فی الأصل: أى لأنىىاستظهر 


. ۷١ سورة هود آية‎ )١( 


۹۸ ياب الطهارة 
(من قبل امرأة تحمل عادة) : احترازاً ما خرج من الدبر فليس بحيض » وما خرج 
من قبل صغيرة لم تبلغ تسع سنين أو كبيرة بلغت السبعين فليس بحيض قطعاً . 

( وأقلّه فى العبادة دفغة”) : يفتح الدالو بالقاف . ويقال: دفعةق بضمها وفتحها 
وبالعين المهملة_لاتلوث الحل بلا دفق» فليس بحيض إذا لم يستذم ء وقوله ( ف 
العبادة) : أى فيجب علا الغسل بالدفقة»ويبطل صرمها وتقضى ذلك اليوم . 


غلم کر عضا تحل به المعتدة فقتضاه أنها لاتتركهما وإنما قال : « على بحثه ۾ 
لأن الظاهر ف نفسه تركهما لاحهال كونه حيضاً. وقضائهما: لاحيّال أن لا يكون 
حي شا رقد يقال: بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط » وإنما توقف لعدم نص 
فى المسألة (اه .) وقولنا قبل زمنه مفهومه لوخرج بعلا ج ف زمنه أو بعده يكون 
حيضاً وهو كذلك . 
قوله : [ من الدبر ع : ومئله الثقبة ولو انسد الرجان وكانت نحت 
المعدة . 
قوله : [ بلغت السبعين ] : أى وتسأل النساء ى بنت الحمسين إلى السبعين » 
فإن قان ۽ خض أو شككن » فحيض. کا يسألن فى المراهقة » وهى بنت تسم 
إلى ثلاثة عشر . وأما ما بين الثلاثة عشر والخمسين فيقطع بأنه حيض . 
© مسألة : : من مماع ابن القاسم من استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد 
فارتفع » فيحكر لها بالطهر . وعن ابن كنانة: من عادتها ثماتية أيام مثلا فاستعملت 
الدواء بعد ثلاثة مثلا لرفعه بقية المدة » فیک لها بالطهر »خخلافاً لابن فرحرن. ( أه 
من الأصل ) . لكن قال العلماء هذا العلاج مكروه لأنه عظنة الضرر . 
قوله : [ وبالقاف ع : الى ء المدفوق . 
قوله : [ بضحها ] : يرجع لمعبى :الأول ء وأما بالفتح فهو - المرة وهذا إشارة 
لأقله باعتبار الخارج ولا حد لأكثره » وأما باعتبار الزمن فلا حد لأقله . وقالت 
الشافعية : أقله يوم وليلة. وقالت الحنفية : أقله ثلاثة أيامء نما نقصعن ذلك عندهم 
لابعد حيضا لاق العدة ولا فى العبادة فينم النساء تقليد 
قوله : [ فيجب عليها الغسل ] : : أى فشمرته أنها تسل كلما انقطم وتصصوم 
وتصلى وتوطأ و إن حسبت ذلك اليوم يوم حيض . 


الميض 1۹ 
وأما فى العدة والاستبراء فلا يعد حیضاً إلا ما استمر یوما أو بعض يرع له بال کا يأى 
إن شاء الله تعالى . 

ه (وأكثره لبندأة نصف شمر كأقل” اله : الحخائض إما مبتدأة» أو معقادة» 
أو حامل . فأكثر الحيض للمبتدأة إن استمر بها الدم خسة عشر ياء وما زاد 
فهو دم علة وفساد » تصوم وتصلى وتوطاً كنا أن أقل الطهر لجميع النساء خمسة عشر 
يوماً ع فن رأت دماً بعدها فهو حيض قطعاً مؤتئف ,ومن رأته قبل تمامها ذإن كانت 
استوفت تمام حيضبا بنصف الشمر أو بالاستظهار > فذلك الدم استحاضة 
وإلا ضمته للأول حى يحصل امه بالخمسة عشر يوا أو بالاستظهار وما زاد 


قوله : [ يوماً أو بعض يوم ] : ويرجع فى تعبين ذلك للنساء العارفات يأحوال 
4 
: [لمبتدأة ع : أى غير حامل» بدليل ما يأنى .وهذا باعتبار الزمان › 
ا 
قوله : [ كأقل الطهر ع : أى فأقله خسةعشر E‏ 
عشرة أيام > وقيل خخسة. وتظهر فائدة التحديد لأقلالطهر فيا لو حاضت مبتدأة 
أو انقطع عا دون خمسة عشر » ثم عاودها قبل طهر تام فتضم هذا اتان للأول 
لتم منه خمسة حشر يوماً بمثابة ما إذا لم ينقطع »ثم هو دم علة . وإن عاودها بعد 
عام الطهر فهو حيض مؤّتنف . ( اھ . من الحرثى ) . 
قرله : [ أو حامل ع : أ أن الحامل عندنا تحيض خلافا الحنفية » ودلالة 
الحيض على براءة الرحم ظنية واكتثى بها الشارع رققاً بالنساء . 
قوله : [ إن استمر بها الدم ] : أى لم بحصل بين الدمين أقل الطهر . 
قوله : [ مزتنف ع : أى فتحسبه من العدة و يجرى عليها سائر أحكامه . 
0 : [ بنصف الشبر ع : أى إن كانت مبتدأة أو عادها ذلك . 
 :‏ أو بالاستظهار ] : أى کا إذا كانت عادنما ثلاثة واستظهرت 
00 زاد على الستة فهو استحاضة . 
قوله : [ وإلاضمته ] إلخ : أى وإلا تستوق نصف الشهر وإن كانت مبتدأة 
أو معتادة لذلك ولاستظهارها إن كانت معتادة دونه ضمته للأول الخ . 
بلنة السالك - أرك 


11۰ باب الطهارة 
فاستحاضة على ما سیأنی تفصيله قريباً إن شاء الله تعالى . 

2 ( ولعنتادةر ثلاثة” أيام على أكثر عادتها استظهاراًء ما لم “نجاو زه) : أى وأ كثره 
للمعتادة ثلاثة يام زيادة علىأ كير عادتها . والعادة تبت برة؛ ن اعتادت أربعة 
أيام أو خمسة استظهرت بثلائة على اللحمسة ولو كانت اللحمسة رأنها مرة ورأت 
الأربعة أ كير . وتحل الاستظهار بالثلاثة ما لم جاوز نصف الشهر : فن اعتادت 
نصف الشهر فلا استظهار عليها . ومن عادما أربعة عشر استظهرت بيوم فقط . 

» ( ثم هى مستحاضة” تصوم وتصلى وتوطأ) : أى ثم بعد أنمكثت المبتدأةنصف 
شهر» و بعد أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو عا يكمل نصف شور تصبر ؛ إن تمادى بها 
الدع مستحاضة :. ويسمى الدم النازل بها دم استحاضة ودم علة وقساد» وهی بی اللحقيقة 


3 


قوله : 1 على ما سيأق ] إلخ : أى فى قوله فإن ميزت بعد طهر تم” 

قوله : [ ولعتادة ] : أى وعادنها دون نصف الشهر ثلاثة أيام فأكثر بدليل 
ما یذ کر بعد . 

> قوله : [على أكر عادسا ] : أى زمناً لا وقوعاً بدليل ما يأ . 

قوله : [ استظهرت بيوم فقط] : حاصل ما فاده أن من عادتها ثلاثة أيام 
مثلا » وزاد عليها تستظهر بثلاثة وتصير الستة عادة لا ء فإن زاد فى الدور الثانى 
استظهرت بثلاثة » وتصير التسعة عادة لحا . فن زاد فى الدور الثالث استظهرت 
بثلاثة وتصير الاثنا عشرعادة لها . فإن زاد فى الدور الرابع استظهرت بثلاثة 
وتصير. الحمسة عشر عادة لها . فإن زاد فى دور خامس فهو دم علة وفساد . 
ولو فرض أن عادنها تمانيةء وزاد استظهرت بثلاثة» فتصير الإحدى عشرعادة لها . 
فإن زاد ف دور ثان استظهرت بثلاثة وتصير الأريعة عشر عادة لها . فإن 
زاد ی دور ثالث استظهرت بيوم واحد كا قال الشارح 3 

قوله: [ وهى ف الحقيقة طاهر]: أى خلافاً لمن يقول هى طاهر حكماً. فعل 
ما قاله الشارح: يندب لا بعدخسة عشريوماً الغفسل وقضاء الصوم مراعاة للقول الثاتى ‏ 
وأما على القول الثانى كانت كحائض انقطع حيضها » فيجب عليها الغسل وقضاء 
الصوم ولا قضى الصلاة على كل حال » لأا إما صعيحة على القول الأول 


ا ميض 11 
طاهر تصوم وتصل وتوطاً' . 

ه ( وخامل فيا بعد شهر ين عش رون وف ستة فا کر ثلاثون) : أى وأكثر الحخيض 
للحامل إن تمادى يها بعد شورين عشرون يرما إلى ستة أشبر » وفىستة أشهر إلى 
آنحر حملها ثلاثون یوما . واعلم أن العادة الغالبة فى الحامل عدم نزول الدم مها » 
ومن غير الغالب قد يعتريها الدم . ثم اختلف فى الدم التازل مها هل هو حيرض 
بالنسبة للعبادة؟ فلاتصلى ولاتصوم ولاتدخل مسجداً ولاتوطأ وهو مذهب مالك وما به 
الفتوى عندالشاقعية» أو ليس بحيض بل هو دمعلة وفساد؟ و ليه ذهب بعض أهلالعلم : 


أو ساقطة على القول الثانى . 

قوله : [ فيا بعد شمرين] إلخ : هذا على ما فى الحرشى وأقره فى الحاشية 
واشهر » وف ( ر): أن الرابع والخامس وسطبين الطرفين . ( اه .من المجموع). 

قوله : [ وش ستة ] [لخ :هذا هو المعتمد خلافاً لمن يقول: إن الشهر السادس 
ملحق بما قبله . بل النى عليه جميع شيوخ أفريقية: أن حكر الستة أشبر حكم 
ما بعدها . 

قوله : [ بالنسبة للعيادة ] : أى لا للعدة؛ فإن العيرةفيها بوضع الحمل لقول 
خليل : وعدة الحامل ف وفاة أو طلاق وضع حملها كله . 

قوله : 1 بعض آهل العلم ] : أى كالحتفية . 

قنبيه : هل حكم ما قبل الثلاثةللحامل كحكم ما بعدها ؟ فیکون عشرين يوبا 
أو كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار؟ وهو التحقيق_ولذلك لم يتكلم 
عليه المصنف ‏ وأما الحامل الى بلغت ثلاثة أشهر فأكثر فلا استظهار علبا 


)١(‏ مما ورد فى المعحاضات » حديث فاطية بنت أ حبيش قالت لرسول الله صل الله عليه 
ويلم : «ياسرل الله » إنى لا أطهر آفأدع الملاة ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة فإذا أقيلت الحضة فاتركى الصلاة فإذا ذب مذزها فاغسل عنك الام وصل م . * 
رواه البخارى وبسلم والنساق والدارف وغيره . وف أن داود والتساق أنه صل الله عليه وسلم قال لما : 
« إذا كان دم الحيض قإنه سيد يعرف ؟ فإذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضى 
وصل فإتما هو عرق »۾ رواه كلك ابن حيان والحاكم وصححاه وأخرجه الدارقطى ولبق . ورويت 
يعرف بكسر الراء أى تكو من رأئحة تعرفها الناء . ربن المستحاضات غيرها > من وردت فيهن 
أحاديث : رملة أم حبيبة أم المثيئين وحمئة بنت جحش وغيرهما . 


1۲ ياب الطهارة 

© (فإن تقطّعت أيامه بطهر لفقا فقط على تفصيلهاء ثم مستحاضة »وتختسل ٠‏ 
كلما انقطع وتصوم” وتصلى وتُوطأ) : أى إذا تقطعت أيام الدم ف المبتدأة والمعتادة يأن 
تخللها طهر بأن كان يأتيها الدم فى يوم مثلا » وينقطع يوما أو أكر ولم يبلغ 
الانقطاع نصف الشورفإنها تلفق أيام الدم فقط . فالمبتدأة ومن اعتادت نصف 
الشهر تلفق الحمسة عشر يوا 3 شه رأو شوري نأو ثلاثة أو أكثر أو أقل” ولا تلفق 
الطهر » وهومعى قولنا: ( فقط ) . والمعتادة تلفقعادتها وأيام الاستظهار. كذلك 
مى لم ينقطم خسة عشر يوماً »> فإن انقطعها فحيض مؤتنف . ثم إذا لفقت أيام 
حيضها ‏ على تفصيلها المتقدم من مبتدأة ومعتادة وحامل ‏ فا نزل عليها بعد ذلك 


ولايفرق فبا بين مبتدأة وغيرها . 
قوله : [ ف المبتدأة وا معتادة ] : أى والحامل . 
قوله : [ فی شهر ] : أى إن انقطع يوماً وجاء يوماً . 
قوله : [ أو شهرين ] أى إن انقطع ثلاثة وجاء فى الرابع . 
قوله : [ أو ثلاثة ] : أى إن انقطع خسة وأقى فى السادس . 
قول : [ أو أكثر ع : أى کا إذا كان ينقطع فى تسعة ويأنى فى العاشر 
فتلفقها من مائة وخسين يوماً . 
قوله : [أو أقلع : أى بأن أتاها يومين وانقطع يوماً فتلفقه من نيف 


3 


وعشرين . 


قوله : [ لا تلفق الطهر ] : أى من تلك الأيام الى فى أثناء الحيض » 
بل لايد من خسة عشر يوما بعد فراغ أيام الدم . وما ذكره من كونها لاتلفق أيام 
الطهر متقق عليه إن نقصت أيام الطهر عن أيام الدم » وعلى المشهور إن زادت 
أو ساوت,خلافاً لمن قال: إن أيام الطهر إذا ساوت أيام الحيض أو زادت فلا تلغى 
ولو كانت دون خسة عشر يوبأء بل هی فى أيام الطهر طاه ر تحقيقاً » وف أيام ا لحيض 
حائض نحقيقاً محيض مؤتنف » وهكذا مدة مرها . وفائدة اللحلاف تظهر فى الدم 
النازل بعد تلفيق عادتها أوخسة عشر يوماً > فعلى المعتمد تكون طاهراً > والدم 
النازل دم علة وفساد » وعلى مقابله يكون حيضاً . (اه . من حاشية الأصل ) . 


اليش 1۳ 
فاستحاضة لا حيض . وحكم المافقة ألا تختسل وجوباً » كلما انقطع دمها 
وتصلى وتصوم وتوطاً . 

» ( فإن ميرت بعد طهر تم فحيض” فإن دام بصفة_الشّمييز استظهريتة و إل 
فلا): يعنى أن المستحاضة ‏ وهى من استمر بها الدمبعد تمام حيضها بتلفيق أو 
بغير تلفيق -إذا ميزت الدم بتغير رانحة أو لون أو رقة أو مم نأو نحو ذلك بعد تام 
طهر أى نصف شهر- فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة. فإن استمر بصفة 
القيز استظهرت بثلاثة أيام ما لم جاوز نصف شهرء ثم هى مستحاضة. وإلا_بأن 
لم يدم بصفة العيز بأن رج لأصله ‏ مكثت عادتها فقط » ولا استظهار.هذا هو 
الراجح خلافاً لإطلاق الشيخ . 

© (وعلامة الطهر جفوف أو قلصةا وهى أبلغ فتنتظرها معتاد-هما لآخخر الختار 


قوله : [ كلما انقطع ع : أى لأنها لاتدرى هل يعاودها أم لاء إلا أن 
تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة الذى مى فيه سواء كان ضروريًا 
أو اختيارينًا فلا تؤبر بالغسل كا ذكره الأصلتبعاً ا (عب) . وقول الأصل فلا 
تؤمر بالغسل» فإن اغتسلت ف هذه الحالة وصلت لم أا دم فى وقت الصلاة فهل 
يعتد” بتلك الصلاة أم لا ؟ وهذا إذا جزمت النية .فإن ترددت لم يعتد بها كما فى 
ا لحاشية . والمستحسن من كلام الأشباخ وجوب الغسل عليها إن لم تعلم عودة ى 
الوقت الذدى هی فيه ع فلو كانت بالاختيارى وعلمت عوده فى الضرورى اغتسلت» 
كذا فى الحاشية وى ( بن) : أا لاتؤخر رجاء الحيض . ( اه. من المجموع ) . 

قوله : 1 حيض ع : أى اتفاقاً ى العبادة وعلى المشهور فى العدة حلاف لأشبب 
وابن الماجشون القائلين بعدم اعتباره ف العدة . 

قوله : [ هذا هو الراجح ] : أى لأنه لافائدة فى الاستظهار » لأن الاستظهار 
ف غيرها لرجاء انقطاع الدم > وهذه قد غلب على الظن استمراره . وهذا قول مالك 
وابن القاسم حلاف لابن الماجشون » حيث قال باستظهارها على أكثر عاد”ها . 

ومفهوم قول المصنف : [ فإن ميزت بعدم طهر ثم ] : أنها إذا ل تميز فهى 
مستحاضة أبداً » ويحكر عليها بأنها طاهر ولو مكثت طول عمرها » وتعتد بسنة 
بيضاء کا سيأق فى باب العدة . 


1٤‏ باب الطهارة 

بخلاف معتادة اضرف فلاتنتظرمائخرمنهما كا ميد أة) : أى أنعلامةالطهرأىانقطاع 
الحيض أمران : اللفوف ؛ أى خروج الحرقة خالية من أثر الدم وإن كانت مبتلة من 
رطوبة الفرج » والقصة وهى ماء أبيض كالمى أو احير المبلول.والقصة أبلغ : أى 
أدل' على براءة الرحم من الحيض 27 فن اعتادتها أو اعتادتهما معاً طهرت عجرد 
رؤيتها فلا تنتظر الحفوف . وإذا رأته ابتداء انتظرتها لآلحر الختار ححيث توقع 
الصلاة فى آخره. وأما معتادة الحفوف فقط فى رأته أو رأت القصة طهرت ولاتنتظر 
الآحر مهما وكذا المتدأة الى لم تعتد شيا > هذا هو الراجح ٠‏ ومقتضى 
أبلغية القصة نبا إن رأت الحفوف أولا انتظرت القصة . 


قوله : 1 أى انقطاع الحيض ع : سواء كان دما أو كدرة . 

قوله : [ والقصة ع : لا إشكال فى نجاسهاء كما قال عياض وغيره : ماء الفرج 
ورطوبته عندنا يسان . 

قوله : [ أبلغ ع : أى حى لعتادة الحفوف عند ابن القاسم . 

قوله : [ انتظرتها ] : ى استحياباً . 

قوله : [ هذا هو الراجح ] : خلافاً لظاهر خليل من تقييد الأبلغية بمعتادة 
القصة وحدها أو مع ال حفوف ‏ 

قوله : [ ومقتضى أبلغية ] إلخ : أى فهو مشكل لإفادته المساواة بين الحفوف 
والقصة : مع أنها عند ابن القامم أبلغ مطلقاً كا مر . 

© تنبيه : ليس على الرأة الحائض لاوجوباً ولاندباً نظر طهرها قبلالفجر 7'؟ لعلها 


(۱و۲ ). جاء فى البخارى والموطأ :دكن نساء يبع إلى عائشة بالدرجة ( هى ما تحتشى به المرأة من 
قطن ونحره لتعرف ما بى من أثر الميض ) فيها الكرسف( القطن ) فيه الصفرة » فتقول : لا تعجلن حى 
ترين القصة البيضاء » تريد بذلك الطهرمن الحيض > بلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيج 
من جوف اليل ينظرن إلى الطهر » فقالت : ما كان النساء يصتعن ذلك » وعابت علهن » . 
عي ارس قات : و كنا لا نمد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً » رواء أبو داود والبخارى 
وم يذكر بعد الطهر . وأخرجه الحاكم أيضاً والإساعيل قال فى نيل الأوطار : وهو يدل على أن الصفرة 
والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما فى وقت الميض فهما حيض . 


ايض 1٥‏ 
بي ١‏ ومنع صح طواف » واعتكاف وصلاة ) وصوم » ووجو ببما 7ع وقضاء الصوم 
بمر جديد ) : قوله: ( ووجو بهما) عطف على صحة أى منع الحيض صعة ماذكر . ومنع 
وجوب الصلاة والصوم ؛ فلا يجبان على الحائض . كما لايصحان مها أما الصلاة 
واب لواب أن قضاءه بأمر من الشارع جديد ؛ أى غير ما يقتفبيه عدم الوجوب . 

. ّرم بدطلاق” وتم کا بين س رقو ركب »حى تطثهير باماءء ودخخول'مسجد‎ ٠ 
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وس صحف لاقراءة”) : أى يحرم على الزوج أن يطلق ز وجته أيام حيضها وإن وقع منه 
لزمه وأجبر على رجعتها إن كان رجعيا . وهذا ئی المدخول بها إذا لم تكن حاملا » 
أن تدرك العشاءين والصوم » بل يكره إذ ليس من عمل الناس ولقول الإمام : 
لايعجبى ٠‏ بل يجب عليها نظره فى أول الوقت لكل صلاة وجوباً مرسعاً إلى أن 
يبى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوباً مضيقاً ما عدا وقت المغرب والعشاء . 
فيستصحب الأصل لضرورة النوم » ولذلك لو شكت هل طهرت - قبل الفجر 
و بعده سقطت ‏ صلاة العشاء (يبن). 

قله : 1 بأمر جديدع : وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد من الشارع دون 
الصلاة الحفة مشقته بعدم تكرره . 

قوله : [ وحرم به طلاق ] : أى ولو أوقعه على من تقطع طهرها لأنه يوم 
حيض حكما كا ذكره الأصل . واعتراض( بن ) بأنه للحرمة فيه نظر . 

قوله : [ وأجبر على رجعتهاع : أى ولو أوقعه فى حال تقطع طهرها بناء 
على حرمة الطلاق فيها : ١‏ 


)١ (‏ قال الإمام البخارى:, تقفى الحائض المناسك كلها إلا طواف البيت .. وقالت أم عطية : 
كنا نؤير أن خرج لسن فيكبرن بتكبيرم ( أى فى صلاة العيد) ويدعوث » . وقد وصل ذلك كله 
فى صحيحه . وقال؛ « لا تقفى الحائض الصلاة » وفيه حديث معاذة أن امرأة قالت لعائقة : مأتجرئ 
إحدانا صلاتها إذا لهرت ؟ فقالت: أحرورية أنت !؟ ( يعى هل أنت من الحوارج » ومنهم من يرون 
أن الحائض تقضى الصلاة) كنا نحيض مم النبى صل الله عليه وسلم فلا يأرتا به . أوقالت : فلا 
نفعله » أخريه مسام زياد وعند الإتماعيل من وجه آخر : « فلم نكن نقضی ول تؤير به م . وى البخارى 
أيضاً عن أبى سعيد قال قال النبىصل الله عليه وسام : « أليس إذا حاضت لم تصل ول تصم » ؟ أخرجه 
مسلم من حديقه ومن حديث ابن عبر بلفظ .: تمكث الال ما تصلى وتفطر فى شهر رمضان فهذا من 
نقصان دینہا » واتفقا عليه من حديث أ هريرة . وأخريه الحاك فى مستدركه عن ابن مسعود . 
كااأورد الإمام البخارى بترجمة « قراءة الرجل نی حجر امرأته وهى حائض وكان أبو وائل يرسل خادمه 
ونی حائض إل أ رزين لتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته ۾ وقد سبق . 


11٦‏ باب الطهارة 


ولا م يرم .وحرم أيضاً على الزوجأوالسيد أنيستمتع بز وجته أو أمتهبوط ء فقط يما بين 
سرنها ورکبہا"'؟» وحرم عليباتمكينه من ذلك. و جوز بما عدا ذلك ؛ فيجوز تقبيلها 
واستمناؤه بيدها ويدبيها وساقيها ومباشرة ما بين السرة والركبة؛ بأى نوع من أفواع 
الاستمتاع ‏ ما عدا الوطء كا دلت عليه نصرص الأثمة؛ خلافاً لمن منعه > 
وتستمر حرمة الاستمتاع با بين السرة والركبة حى تطهر بالماء لابالتيمم »> فإذا 
لم تجد الماء فلا يقر.ها بالتيمم إلا لشدة ضرر . ويحرم على الحائض أيضاً دخول 
مسجد ومس" مصحف ولامحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبلغسلها » 
سواء كانت جتباً حال حيضها أم لا »فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقاً حى تغتسل» 
هذا هو المعتمد . 

© ( والنفاس”: مارج للولادة مّعها أو بعندهاء ولوبيئن توأمين ) : أى أن النفاس 
هو الدم اللخارج من قبل المرأة عند ولادتها مع الولادة أو بعدها . وأما ما حرج 
قبلهاء فالراجح آنه حيض . فلا يحصبب من الستين يومآ. و بالغ بقوله: (ولو بين) إلخ: 


قوله : [ وإلالم يحرم ع : أى وإلا بأن كانت غير مدخول بها » أو كانت 
حاملا فلا حرمة » على أن حرمة الطلاق فى الحيض معللة بتطويل العدة . 

قوله : 7 کا دلت عليه ] إلخ : فى (بن) : الذى لابن عاشر ما نصه ظاهر 
عبارامهم جؤاز الاستمتاع بما نحت الإزار بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حى 
للفرج . وقال أيو على المسناوى : نصوص الأئمة تدل على أن الذى يمنع نحت 
الإزار هو الرطء فقط لا المتع بغيره خلافاً للأجهررى ومن تبعه . 

قوله : [ لا بالتيمم ] : أى ولو كانت من أهل التيمم > خلافاً لمن قال : إذا 
كانت من أهله بجاز وطؤها دلوا حت برد : 

قوله : [ دول مسجد ] : أى فلا تعتكف ولاثطوف . 

قوله : [ ومس مصحف ] : أى مالم تكن معلمة أو متعلمة . 

قوله : زهذا هو المعتمد ] : وهو الذى رجحه الحطاب» وهو الذى قالهعيد 
الحق کا أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حالاسترسال الدمعلبها كانت جناً أم لا 
كا صدر به ابن رشد فى المقدمات > وصوبه واقتصر عليه ف التوضيح . 

قوله : [ فلا بحسب من الستين ] : بأما على القول بأنه نقاس » فإن أيامه 
تضم للا بعد الولادة وتحسب من الستين » وتظهر فائدة اللحلاف أيضاً فى المستحاضة 
إذا رأت هذا الدم اللحارج قبل الرلادة لأجلها » فهل هو نفاس يمنع الصلاة 


)1١ (‏ روى البخارى عن عائشة أنها سئلت : وما للرجل من امرأته إذا حاضت ؟ قالث كل ثىه 
إلا الفرج » دراه فى ثيل الأوطار عن البخارى فى تاريمة . وعن عائقة قالت : وكانت إحدانا إذا = 


الحيض يلف 


لرد على من يقول: ما حرج بين التوأمين حيض ولا تحسب الستون يوما إلامن خر وج 
الثانى . والتوأمان : الولدان ى بطن إذا كان بينهما أقل من ستة أشور . 

ه ( وأكشره ستّون يومآ) : أى أن أكثر النفاس ستون يوماً فا زاد علا فاستحاضة» 
فإن تقطع لفقت الستين » وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصل. فإن انقطع نصف 
شمر فقد كم الطهر وما نزل عليها بعد ذلك حيض . وعلامة الطهر منه جفوف 
أو قصة وهي أباغ وع اف اض وهذ] معى قوله . 

( والطهر منه وتقطعه ومنعه کاللحیض) . 
والصوم أو دم استحاضة تصل معه وتصوم . 

قوله : [ و بالغ ] إلخ : أى فعلى القول بأنه نفاس إن كان بينهما أقل منشورين 
فاختلف : هل تبى على ما مضى لها ويصير اللجميع نفاساً واحداً ؟ وإليه ذهب 
أبو محمد البرادعى وهو المعتمد» أو تستأنف للثانى نفاساً حر ؟وإليه ذهب أبو إسحق 
التونسى . وأما إن كان بِينْهما شهران فلا خلاف آنا تستأنف.ويحل القولين مالم 
يتخللهما أقل الطهر كا قيد به النفراوى » وإلا فتستأنف للثانى نفاساً جزماً . 
قال فى المجموع : وهو وجيه و إن ل یذ كروه . 

قوله : [ أقل من ستة أشهر ] : أى قلة لها بال » كستة أيام فأكثر . وأما 
لو کان بينهما ستة أشهر فأكثر كانا بطنين . لكن توقف فيه شيخنا بأن الثانى 
قد يتأخر لأقصى أمد الحملءولا يكون من بلحق به الثانى فيلحق بالأول » 
ولا مم العدة إلا مما » وتكون منكوحة ف العدة إذا لم عض 'لوطء الثانى أقل الحمل 
كا يأقى . وهذا يقتضى أنهما حمل واحد فيكوئان ترأمين . ( اه . من حاشية 

شيخنا على مجموعه ) . 1 

قوله : [ستون ] : أى ولا عادة ولا استظهار » فقد علم من الباب أربعة 
لاتستظهر واحدة شن ع ھی : المتدأة » والخامل » والمستحاضة » والنفساء . 


حدكافت حائضاً فأراد رسو الله صل الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار فى فور حيفتها ثم 
يباشرها » متفق عليه . ومعى المباشرة أى تماس البشرتين وليس الماع . وف فورحيضها : أوها وشدتها . 
ووردت الأحاديث عن مؤاكلة الحائض وترجيلها شعر زوجها وغير ذلكما ينى القول بتجنبها . يعن 
أنس بن مالك : أن اله كانوا إذا حاضت المرأة مهم لم يوا كلوها وم يجامعرها فى البيوت » فسثل, 
الب صل اله عليه ويام ؟ فأنزل الله عز وجل : وو يسألوك عن الحيض قل هو أذى: .. الآية . فقال 
سول اه صل الله عليه ولم  :‏ اصنعوا كل شىء إلا التكاح » . وش لفظ و إلا الماع ٠‏ رواء الجماعة 
إلا البخاى . 


باب الصلاة )0 
© ر الرقت الختار للظذّهر من الزوال لاخر القامة بغير ظل” الزوالء وهو أول 


باب : 

ما أكمل الكلام عن كتاب الطهارة ‏ الذى أوقع الباب موقعه » إذ هى آكد 
شروط الصلاة ‏ أتيع ذلك بالكلام على بقية شروطها وأركانها وسننها ومندوباتها 
ومبطلاتها. وترجم عن هذه الأحكام [ بياب ] مكان ترجمة غيره بكتاب . 

والصلاة لغة : الدعاء و ععبى البركة والاستغفار » وشرعاً قال ابن عرفة : قربة 
فعلية ذات إحرام وسلام أوسجود فقط » فيدخل سجود التلاوةوصلاة الحنازة. (اه .). 

وافتتح المصنف باب الصلاة بوقنهاء لأنه إما شرط فى صا ووجوبها كا قال 
بعضهم » أو سبب يازم من وجوده وجرد خطاب المكلف بالصلاة » ويلزم 
من عدمه عدم خطاب المكلف بها ها قاله القراق وهو الظاهر وهو المأخوذ 
من كلام المؤلف أعى خطيلا » وتبعه مصتفتا لتأخير الشرط عنه لأنه ذكره ثم 
ذكر الأذان » م ذكر الشروط بعد ذلك . ( اه .) من الحرشى . 

قال شيخنا فى مجموعه : وهی من أعظ العبادات فرضاً ونفلا . وقد ساق 
الحطاب جملة من تطوعها وعد منه : صلاة التسابيح ؛ وركعتين بعد الوضوء و ركعتين 
عند الحاجةء وعند السفر . والتقدوم ‏ و بين الآذان »والإقامة إلا المغرب . ومن الحاجة : 
صلاة التوبة الى ذكرها بعض العارفين »وكل خير حسن . قيل مشتقة من الصلة 
وهو إما من باب الاشتقاق الكبير الذى لا يراعى فيه الرتيب » أو أنها علفة 
وأصلها دخلها القلب المكانى بتأخير الفاء عن لام الكامة » فصار صلوة ثم 
الإعلالى بقلب الواو ألفاً. وقيل : من صليت العود بالتشديد : قومته بالثار, 
واعترضه النووى بأن لامه ياء ولامها واو . فأجيب بأنها تقلب ياء من المضعف مع 
الضمير كزكيت منالزكاة . قال الدميرى: وكأنه اشتبه عليه بوم : صليت اللحم 
ايا كرميته رمياً إذا شو يته . وقد يقال المادة واحدة . (راه) . 

قوله : [الوقت ] إلخ : هو ميتدأ والختار صفته وللظهر متعاق عحذوف 
مبتدأ ثان أى ابتداؤه للظهر . 

وقوله : 1 من الزوال ع : بر المبتداً الثانى > «الثانى وخبره خخبر الأوا 5 

وقوله : [ لآخر القامة ع : حال من الضمير نى الخبر . وإنما بدأ يبيان 
)١( <<‏ إلى جاتب ما نعلمه من الرظائف الروحية الصلاة > فإن للصلاة ‏ والعبادات عو س 

1۹ 


۰ باب الصلاة 

وقت العصّرء للاصفرار » واششركا فيه بقدرها) : هذا الباب يذ كر فيه أحكام الصلاة 
وقت الظهر لآنبها أول صلاة صليت فى الإسلام » ولذلك سميت بالظهر . واعلم 
أن معرفة الوقت عند القراف فرض كفاية جوز التقليد فيه» وعند صاحب المدخل 
فرض عين ووفق بيئهما حمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه لايجوز 
الشخص الدخول فى الصلاة حى يتحقق دخو الوقت » وهذا لايناق جواز التقليد 
فيه انظر ( بن ) 2 ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ أحكام الصلاة ] : أى من وجوب وندب وغير ذلك . 


دكا أسلفنل وظائف اجتاعية فى إقرار العقيدة الحامعة لأفراد اجتمع وتقويئها فى نفسهم » وف تنظم 
الجماعة فى تماسكها حول هذه العقيدة .فالصلاة هىالى تنم البنيانالاجئاعى فى الإسلام » وتساهم فى 
تشكيل النظاى اللازم لتقدمه . فالنظام الدستورى الحديث - أصبح ينظر إل الجماعة كمنظمة تتألف 
من عنصرين : غرض اجباعى » وقوة شعبية متاسكة . وأصبح التؤازن اللستورى يقوم عل توحيد الفكر 
وتحقيق التضامن - سلطة وشا - حول هذه الفكرة . وهذه الأغراض تدركها النظم المديثة بإنشاء تنظم 
شعبى متدرج يقابل درجات التنظي السياسى ويراقبه . وهذه الفكرة بالضبط هى الى يقوم علا تنظيم 
المجتمع الإسلاى . فق قاع القاعدة الشعبية نجد وحدات تستغرق هذه القاعدة من أدثاها ويتعارف أفراد كل 
وحدة ويتاسكون فى صورة المسجد . ولأهل المسجد ف الإسلام كيان قائوش واجماعى هام فى تحقيق 
الحدمات العامة وغير ذلك . ثم يعلو هذه الدرجة »> وحدات أعل هى جوامع الأمصار الى تقام فيها 
الحمعة . وكل ملا تخرج طبقة قيادية نسميها أهل الاختيار أو أهل الل والعقد . ثم تعشكل فى النهاية 
هيئة الإمام وبطائته من آهل الشورى . ؟! يجتمع المسلمون فى مؤيمر سئي عام فى المج . 

وهكذا ء ولأن البيثة الإسلامية هوبيئة نظامية فى أساسها - فى أدق صورها وأكبرها - نجد أتالمسجد 
والجامع -- والصلاة فبما- يقوبان بوظائف اجتاعية ودستورية هامة فى تقوية توحيد الفكر والاجماع عليه 
والتضامن الاجتاعى . فالمسلمون يجتمعون فى المسجد يعذاكرون ديهم الذى تقوم عليه وحدة فكرهم 
وعقيدهم . ويتضامئون ويتعارفون - فقيرم وغنهم - بالللطة 'الدامة . ويتعلم إمامهم صفات القيادة » 
ويتعلم مصلهم صفات الطاعة والنظام . و بذلك تنشأ فى اللسجد أول وحدة شعبية جماعية مكن أن ينتظم 
- بتكرارها ‏ البناء الاجماعى كله . و بدون ذلك لا يتحقق قوله صل الله عليه وس : « المؤين المؤين 
كالبئيان » . ولا يتحقق التضامن الاجياعى الحقيق فى هذا الجتمع . ولذلك فقد شدد الإسلام فى وجوب 
المماعةء وشدد فى لم تارك الصلاة . ومن ناسية أخرى فإن الصلاة هى علامة ظاهرة تميزبين المسلم وغيره ؛ 
فإ الاسلام - معناه الظاهرى - هو علاقة ظاهرة بين الفرد والجماعة الإسلامية » وهو بذاك يشبه علاقة 
المنسية فى القانون الحديث . فالقائم بالصلاة ممل على ظاهره ويتمتع بعصعة المسلم وحقوقه لإقامته 
الصلاة لقولٍ النبى صلى الله عليه وسلم : وأمرت أن أقائل الناس حى يشبدوا .. ويقيموا الصلاة » قوله 
ومن استقبل قبلتنا وصل صلاتنا فذلك هو المسلم » متفق عليه . ولا يجوز تفتيش دخيلة عقيدته 
وراء ذلك لما فيه من عدوان على الحرية وتفتيت للجماعة . 


الصلاة - أوقَاتها ۲۲۱ 


وأوقاسها وشرائطها وما يتعلق بذلك . 
» ولوقت إما اختيارى وإما ضرورى ٠‏ وهو الذى لايجوز لغير المعذورين 
تأخير الصلاة إليه . فالاختيارى للظهر ٠‏ من زوال الشمس عن وسط السماء 
إلى أن يصير ظل كل شىء بذراع قدر قامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام 
بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراع نفسهءوتعد" قامة كل شىء بغير ظل الزوال وهو 
ما قبل الزوال . وذلاك لأن الشمس إذا أشرقت ظهر لكل شخص ظل متد بلهة 
المغرب » فكلما ارتفعت نقص الظل فإذا وصلت وسط السماء وهو رقت الاستواء 
منقصانه. وطوله تلق باختلاف الأزمنة فقد يكون قدر قامة وثلث قامة كما ى 
قوله : [ وأوقاتها ] : أى الى تؤدى فيها؛ اختيارية أو ضرورية . 
قوله : [ وشرائطها ] : جمع شرط وهى ثلاثة أقسام شروط : وجوب فقط › 
وشر وط عة فط » وش روط وجوب وصحة معا . 
قوله : [ وما يتعلق بذلك ع : أى من بيان الأركان ولسنن والفضائل 
وا مكر وهات والمبطلات وسجود السبو وغير ذلك . 
قوله : [ والوقت ع : أى الزمان المقدر العبادة شرعاً . 
قوله : [ لغير المعذورين ] : وأما المعذورون فيجوز وسيأنى بياتهم . 
قوله : [ من زوال الشمس ع : أى ميلها . 
قوله : [ عن وسط السماء ] : أى بأن تميل بلنهة المغرب . 
قوله : [ قدر قامته ] :هو معى قولغيره : حى يصيرظل كلشى عمثله . 
قوله : [ وطوله يختلف إلخ ع : أى قدر الباق بعد تام القدر الم كور . 
وقوله: [ يختلف ] إلخ : أى بحسب الأشمر القبطية » وهى توت فبابه 
فهاتور فكيبك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبثونة فأبيب فسرى > 
)١ (‏ بدأ بصلاة الظهر » وتسمى أيضاً بالأول » لأنها أول صلاة صلاها رول الله صل الله عليه 
وسلم بعد أن فرضها لل على المسلمين . وجاء فى حديث أ برزة الأسلمى : و كان رسو الله صل الله 
عليه وسلم يصل المجير الى تدعوزها الأول حين تدحض الشمس ء ويصل العصرثم يرجم أحدنا إل أهله 
فى أقصى المدينة والشمس حية > ونسيت ما قال فى المغرب . قال : وكان يستحب أن يؤغر العشاء . 
قال : وكان يكره الثوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدثا جليسه 
ميقا من الستين إلى المائة » . متفق عليه والعبارة للبشارى فى كناب مواقيت الصلاة » وله روايات 
خرى . 


أول فصل الشتاء » وقد يكون سدس القامة كا فى بثوئة وأبيب : وقد لايكون 
من أصله كا فى مكة فى بعض الأحبان » فإذا زالت الشمس عن سط السهاء 
إلى جهة المغرب أخذ الظل ف الزيادة وذلك أول وقت الظهر إلى أن يصير ظل 
كل شىء مثله فذلك انحر وقت الظهر الاختيارى . وأول وقت العصر إلى اصفرار 
اليس » واشتركت الظهر والعصر فى آخر القامة بقدر أربع ركعات فيكون آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر بحيث لو صليت آنحر القامة وقعت صحيحة . وقيل بل 


وقد جعل بعضبم لذلك ضابطاً بقوله : « طزه جا أبدوحى » فالطاء قد رأقدام 
ظل الز وال بطوبة والزاى لأقدام أمشير وهكذا لآخرها . 

قوله : [ كا فى مكة فى بعض الأحيان] : أى وزيد مرتين فى السنة 
وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها › قال فى حاشية : الأصل بيان 
ذلك أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة » وعرض مكة إحدى وعشرون درجة 
وكلاهما شالى » والمراد بالعرض : بعد سمت رأس أهل البلد عن دائرة المعدل 
والميل الأعظم أريع وعشرون درجة والمراد به بعد غاية الشمس إذا كانت على 
منطقة البروج من دائرة المعدل » وإذا كانت الشمس على منطقة البروج فى غاية 
الميل الشمالى كانت مسامتة لرأ سأهل المدينة فينعدم الظل عندهم » ولاتكون الشمس 
كذلك ف العام إلا مرة واحدة » وذلك إذا كانت الشمس فى آخخر الحوزاء » 
وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالى إحدى وعشرين 
درجة كانت مسامتة لرأس أهل مكة فينعدم الظل عند ف يومين متوازيين » 
يوم قبل الميل الأعظم ويوم بعده فى تنقلاتما . فإن كان العرض أكثر من الميل 
الأعظم ا فى مصر ‏ فإن عرضها ثلاثو لم ينعدم الظل أصلاء لأن الشمس لم 
تسامہم داتما فى جنوبهم ت(له.). 

قوله : [ واشركت الظهر] إلخ : وقال ابن حبيب : لا اشتراك بينهما ؛ فآخر 
وقت الظهر آخر القامة الأولى » وأول وقت العصر أول القامة الثافية . قال ابن 
العرلى : تالله ما بينهما اشتراك » ولقد زلت فيه أقدام العلماء : 

قوله : 1 بقدر أربع ركعات ] : أى فى الحضر وبقدر ركعتين فى السفر . 

قوله : [ وقعت صحيحة ] : وهو المشبور عند ابن راشد وابن عطاء الله > 


الملاة أُوقامها ۳ 


أوله أول القامة الثانية » فلو صليت آخر الأول كانت فاسدة » وعليه فالاشتراك 
فى أول الثانية يحيث لو صلى الظهر فيه لم يأثم . 
واستظهره ابن رشد . ولو حر الظهر على هذا لأول القامة الثانية أثم . 

قوله : [ وعليه فالاشتراك ] إلخ : وهو لابن الحاجب . 

وحاصل ما أفاده الشارح : أن فائدة الحلاف بالنسبة للظهر تظهر فى الم 
وعدمه عند تأخيرها عن il‏ الأول لأول الثانية » وتظهر بالنسبة للعصر نى 
الصحة وعدمها إذا قدمها فى آخر الأول : ومنشاً الحلاف قوله عليه الصلاة 
والسلام فى المرأة الأول : و أنأن ستريل فضل فى القن حون رلت اال + 
3 صل 2 العصر حين صار ظل كل شىء مثله ۾ وقوله عليه الصلاة والسلام 
فى المرة الثانية : ١‏ فصلى بى الظهر من الغد حين صار ظل کل شی ء مثله » ٤‏ 
فاختلف الأشياخ ق معى قولهدق الحديثين ؛ فصلىء هل معناه شرع فيهما أو معناه 
فرع مهما ؟ فان فسر يشر كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لما 3 
أول القامة الثانية » وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة فى 
آخر 3 الأول . 

أن هذا الحلاف يجرى نحوه فى العشاءينعلى القول بامتداد وقت المغرب 
2 الشفق لاعلى ما المصنف . فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على 
العشاء فالاشراك عدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء . وإن قيل بدخول 
0 على المغرب فبنقدار أربع زكعات أى من آخر وقت المغرب . ( اه . 
شية الأصل ) . 
ا : لايعتبر ل الوقت بكشف ولاتدقيق ميقات .وإن خطى وى من قطر 


(۱) عن جابر رضی الله عنه قال: « إن النبى صل الله عليه وسل جاءه جبريل عليه السلام فقال 
له : قم فصله . فصل الظهر حين زالت الشمس » ثم جاء العصر ققال : قم فصله » فصلل العصر حين 
صار ظل كل شىء مثله مم بقية الأوقات) . . . ثم جاءه من الغد الظهر فقال : قم فصله . فصل الثظهر 
حين صار ظل كل شىه مثله + ثم جاءه المصر فقال : قم فصله » فصل المصر حين صار كل شىم 
مثله ... » (ثم بقية الأوقات) قال الشوكافى فى نيل الأوطار : رواه أحمد والنساق والترهذى بنحوه . 
رقال البخارى : هو أصيم شىء فى المواقيت . ولكنى لا أجده فى البخارى . وعند الشوكانى أيضاً : 
ولارستى عن أن عباس أن التيى صل الله عليه وسلم قال : «أمى جيريل عليه انلام عند البيت مرئين 
فذ كر نحو حديث جابر إلا أنه نال قيه : وصل المرة الشانية حين صار ظل كل شىء مثله لوقت العصر 
بالآمس » . . . قال الترمئى هذا حديث حسن صحيح . وتال الشوكافى : أما حديث جابر فأخرجه أيضاً 
أبن حبان والحاكم وروی الترمذى فى ستته عن البخاری أنه أصح ثىء فى الباب (قلت : لين فى 
البخارى ) . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن خزمة والدارقطى والحاكم . 
وق إسناده ثلاثة مختلف فم . وقد فصل الشوكاف فى هذا الاختلاف . 


نلف باب الصلاة 

ه ( وللمغرب روب الشسّمس بقدار فعتلها بعد شسروطها) : أى والختار للمغرب 
أوله غياب جميع قرص الشمس ولاامتداد له على المشوور »بل يقدربقدر ثلاث 
ركعات بعد نحصيل شروطها من طهارة حداث وحبث وسر عورة » وجاز لمن 
كان حصلا ها تأخيرها بقدر تحصيلها . 


إلى آخر اعتبر زوال ما يصلى فيه » ولاتكرر عليه . وش الحديث فى يوم الدجال 
يقدر له صلاة السنة » فأجرى فيه بعضهم جميع أحكام العام من صيام وحج 
وزكاة . وذكر ابن ألى زيد لعلامة وقت العصر ضابطاً وهو : إذا ضے أصابعه 
ووضع اللحنصر على ترقوته وذقنه على الإبهام »> فرأى الشمس» فقد دخ لالعصرء 
لا إن كان قرصها فوق حاجبه . قال فى المجموع : وهو تقريب لأن الشمس تنخفض 
فى الشتاء . 

قوله : [ وللمغرب ] : وتسمى صلاة الشاهد ‏ نجم يطلع عندها ‏ أو الخاضر ؛ 
لأن المسافر لايقصرها أو أنه لاينتظر من لم بحضر مع اللجماعة » لأن وقنها أضيق. 
وورد الہی عن تسميتها عشاء وم يصح : إذا حضر العشاء والعشاء فابدعوا بالعشاء 
وإعا هو : « إذا حصر العشاء وأقيمت الصلاة ۾ ) » ثم المقدم طعام لا حرج 
الوقت كعادتهم وأما عشاءان تغليباً فخفيف . 

قوله : [ غروب الشمس ] : أى من غروب أى مغيب جميع قرصها .وهذا 
هو الغروب الشرعى الذى يرتب عليه جواز الدخول فى الصلاة » وجواز الفطر 
للصام » وأما الغروب الميقاتى فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر 
الليل وأحكام آخر تذكر ف الميقات » فالغروب الميقاتى أقل من الغروب الشرعى 
بنصف درجة . ( اننبى من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ على المشهور ] : وقيل للشفق ولراعاته أجازوا التطويل فيها والتأخير 
للمسافر ها فى الحاشية . 1 

قوله : 1 من طهارة حدث ] إلخ : أى مائية صغرى: وكبرى لاتيمم › 

)١(‏ عن أنس : « أن النبى صل الله عليه ويلم قال : إذا قدم العشاء فابدموا به قبل صلاة المغرب 
ولا تعجلوا عن عشائكم » . وعن عائثة : «عن النبى صل الله عليه ولم قال : إذا أقيست الصلاة 
وحضر العشاء ( بفتح الع ) فابدهوا بالعشاء ( بقتح ) » وعن ابن عر قال : قال رسو الله صل الله عليه 
سام « إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدموا بالعشاء ( يفتح ) ولا تمجلوا حى تفرغ منه » 
قال الشوكاف ؛ متفق عليه . ولبخارى وآ داود وكان ابن عر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها 
حى يفرغ وأنه يسمع قراءة الإمام 5 


الصادة - أوقاتها Yo‏ 
# ( وللعشاء من روب الشفق 


ولو كان من أهله لأن الوقت لايختلف باختلاف الأشخاص . ويعتبر طهارة 
المتوسط بحسب غالب الناس واستقبال » ويزاد أذان وإقامة . وما ذكره المصنف 
فى وقت المغرب احتار بالنسبة للابتداء للحواز التطويل بعد الذخول فيها وبالنسبة 
المقيم »> وأما المسافر فلا بأس أن يمد ويسير بعد الغروب الميل وحوه ثم تزل 
ويصلى كا ى المدونة . 
قوله : [ وللعشاء ] : اختاف فى جواز تسميما بالعتمة !)2 , 
قوله : [ من غروت الشفق ] إلخ : هذا هو المعروف من المذهب . وعليه 
أكثر العلماء » قال ابن ناجى ونقل ابن هرون عن ابن القامم نحوما لأبى حنيفة 
من أن تار العشاء من غروب البياض » وهو يتأخر عن غروب الحمرة 
سلا أعرفه ‏ وأما البلاد الى يطلع فجرها قبلغيبوبة الشفق أسقط الحنفية عنم العشاء 
كن سقط له عضو من أعضاء الوضوء » فيسقط عنه غسله . وقدر الشافعية 
بأقرب البلاد لم > واختاره القراى من أتمتناء فتكون العشاء أداء عليه . قال شيخنا 
فى حاشية مجموعه: ظاهر هذا أن التقدير معناه تعليق الحكم بغيبوبة شفق أقرب 
مكان لم » فإذا غاب وجبت عليهم العشاء بعد فجرهمء فهو أداء لأنه غاية 
ما فى قدرتهم إذ لاعشاء إلا بغيبوبة شفق » وهذا أسبق شفق غاب لم » ولكن 
الظاهر أن وجوبها مضيق كتضاء الفائئة نظاً لطلوع فجرم وهذا- أعى تعليق 
الحكم بشفق غيرم سأنسب بما قالوه عندنا منعدم اعتبار اختلاف المطالع فى 
هلال رمضان ؛ وأنه يحب ف قطر برؤيته فى قطر آخحر . والذى ذكره بعض 
حواشى شرح المج أن يقدر لم مدة شفق من ليلهم بنسبة مدة شفق غيرهم ليله ؛ 
فإذا كان الشفق يغيب ى أقرب مكان لم فى ساعة ومدة الليل فى ذلك المكان 
من الغروب للفجر تمان ساعات » فغيبوبة الشفق فى المن. فإذا كان ليل هؤلاء 
( ۱) جاء فی صحيح البخارى باب « ذ كر العشاء والعتمة وین رآه واس » وفيه عن أى هريرة أن النبى 
صل الله عليه وسار قال : ولو يعلمون ما فى المتمة والفجر ؟ ‏ قال أبو عبد الله ( أى البخارى) : 
والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى من بعد صلاة العغاء , ثم ورد طائفة من الأخبار فها ذكر العثاء 
بالسمة . قال الحافظ أبن حجر : [نما كره بعضهم هذا تنزيباً هذه العبادة الشرعية الدينية عن أن. يطلق 
علا هو ام لفعل دنيوي وهى الحلبة الى كانوا يحلبونها فى ذلك القت يسموبها العتمةءوكان ابن عمر 
يكرهه وأخرج عبد الرزاق بر واية الشافضى : « وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولو العتمة صاح وغذب . ٠‏ . 
بلغة الالك - أرل 


۲١‏ باب الصلاة 
الأحّمر للت الأول : أى والختار للعشاء من غياب الشفق الأحمرفلا يتظرغياب 
الأبيض إلى ثلث الليل الأول » قال فى الرسالة فإذا لم يبق ق المغرب حمرة ولاصفرة 
فقّد وجبت الصلاة . 

( وللصبحمن طلوع الجر الصّادق للإسفار البيّن ): أى وأول الختار لصلاة 


الصبح من طلوع الفح ر الصادق وهو ما ينتشر ضباوٌه حى يعم ' الأفق » احترازاً من 
الكاذب : وهو الذى لاينتشر بل حرج مستطيلا يطلب وسط السماء دقيةاً يشبه ذنب 


من الغروب للفجر اثنى عشرة درحة فوقت العشاء بعد الغروب بدرجة ونضف 
وهو أنسب بقواعد أعنى اح E‏ ا 
حكم نفسه . (انهى محروفه ) . وقد قلت ى هذا المعبى : 

قل للفقيه الذى ى عصره انفردا بكل قن وم امن معدل مهدا 

ماذا عشا أديت والفجر قد طلعا وقبل أن يطلع البطلان قد وردا 
وجوابه : 

قول القراق بتقدير القريب م من البلاد حباك الله كل ندا 

ولكن هذا السؤال والحواب لايم إلا على أن التقدير معناه تعليق | ٍ 
شفق أقرب مكان لم . فإذا غاب وجب عليهم العشاء بعد فجرهم الذى صدر به 
الشيخ ى أول عبارته فى الحاشية . وأما على ما نقله عن بعض حواتى شرح المج 
العشاء قبل الفجر قطعاً فلا ياتى سؤال ولا جواب » فافهم . 

قوله : [ الثلث الأول ع : أى محسوباً من الغيبوبة ممندً) للثلك ٠‏ وقيل إن 
اختيارى العشاء عتد للفجر» وعليه فلا ضرورى ها . وهو مذهب الشافعية وفيه 

قوله : [ وهو ما ينتشر ضيائه ] : أى فى جهة ااقبلة وش جهة ديرها حى 
يعم الأفق » وظاهر قوله : [ ينتشر ضياؤه ]: أن الفجر الصادق غير الضوء وليس 
كذلك » بل هو ضوء الشمس السابق عليها فالأول أن ذف رضياؤه» ويقول: 
وهو ما ينتشر حى إلخ . 

قوله : [ يطلب وسط السماء] : أى فهو بياض دقيق حرج من الآفق 
ويصعد فى كيد السماء بغير انتشار بل حذاثه ظلمة من الحانيين . 


الصلاة ‏ أرقَاها يفف 

السرحان أى الذئب . ثم يذهب ثم يخرج الفجر الصادق. وينتبى مختاره إلى الإسفار 

البين : أى الذى نظهر فيه الوجوه ظهوراً برناً وتختى فيه النجوم وقبل بل إلى طلوع 
الشمس . ولاضرورى ذا . 

ه ( وأفضل” الوقت أولدسّطلقاً. إلا الظذّهر جماعة فار بع القسامة» و بزاد لش ةاعر 

لنصفيها): أى إن أفضل الوقت مطلقاً لظهر أوغيرها-لفذ أوجماعة - أوله 7 . فهو 


قوله : [ السرحان ع : بكسر السين مشترك بين الذئب والأسد والمراد أنه 
يشبه ذنب السرحان الأسود » وذلك لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد » 
والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض . 
قوله : [ تظهر فيه الوجوه] : أى بالبصر المتوسط فى محل لاسقف فيه » 
ثم ما ذكره المصنف من أن تار الصبح بمتد للإسفار الأعلى هو رواية 
ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك . قال ابن عبد السلام : وهو المشهور . 

قوله : [ وقيل بل ] إلخ : هو رواية ابن وهب ف المدونة » وال كر . وعزاه 
عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهومشرور قولى مالك . والحاصل أن كلا من 
القولين قد شمر . ولكن ما مشى المصئف أشهر وأقوى كا فى الحاشية . 

تنبيهات : الأول : المشبور عند مالك وعلماء المدينة واين عباس وابن عر أن 
صلاة الصبح مى الوسطى ٠١‏ . وقيل : العصر » وما من صلاة من الحمس الاقيل 
فا هى السطى : وقيل هى الصلاة على لبى صل "الله عليه صلم » وإنما 

)١ (‏ نوی الإمام البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة عق عن عبد الله بن , مسعود ' قال : 
« سألت النى صل الله عليه وسلم : أى العمل أحب إلى الله ؟ قال الصلاة على ولا . قال: 
ثم أى ؟ قال : ثم بر الوالدين . قال : ثم أى؟ قال : الماد فى سيل الله . قال : 
حدثنى ہن سول الله صل الله عليه وسلم ولو استزدته لزادف ۾ . متفق عليه بروايات رعبارات 
مختلقه . قال الحافظ ابن حجر إنه رما اخثلف الترتيب فى يعفبا 'لاختلاف سال السائل » 
فربما ذكر الإيمان المج المبرور أو غيرسا > ورعا قدم وأخر » ولكن الصلاة على وتا أو 
الإممان باه هما فى مقدمة ما تذكره الروايات الختلفة . 

() ورد عن عل رضى الله عنه قول النبى ضل الله عليه وسار : « شغلونا عن الصلاة السعلى حى 

غايت الشمس » وكان تحال الكفار فى بى قريظة قد فوت العصر علبم - قال الشوكانى : فق عليه 
ولسلم وأحمد أب داود: «شغلونا عن الصلاة الوطى ؛ صلاة العصر» . وعن على أيضاً : « كنا قراها 
الف ر نقال رسو الله صل الله عليه وسلم : هى صلاة العصر ؛ يعى صلاة الوسلى » رواء عبد الله 
اين أحمد فى مسئد أبيه . قال : واختلفوا فى ذلك إلى ستة عشر قولا أحصاها الشوكاق » أغرب بعضها 
بالقول بأنها الضحى أو عيد الفطر أو الخمعة أو أنها مبهمة أو غير ذلك . 


۲۸ باب الصلاة 
رضوان الله إلا الظهر فيندب لن ينتظرجماعة أو كثرنها أن يخر لريع القامة لتحصيل 
فضل الحماعة . فلو كان الوقت وقت شدة الحر ندب تأخيرها للإبراد حى تتفياً 
الأفياء) > وح" ذلك بعضهم بنصف القامة و بعضهم بكر 


أببمث لأجل الحافظة على كل الصلوات كليلة القدر بين الليالى . 

الثانى : من مات قبل خروج الوقت لم يعص > إلا أن يظن الموت فم 
يود" حى مات » فإنه يكون عاصياً . وكذا ذا تخاف ظنه فلم يمت فییی الم 
ولو أداها فى الوقت الاختيارى . وبلغزيها فيقال : رجل أدى الصلاة وسط 
الوقت الاختيارى وهو آم بالتأخير . 

قوله : [ لن بنتظر جماعة ] إلخ : أى وأما الجماعة الى لاتنتظر غيرها 
فالأفضل لا التقديم كالفذ” ء وهل من يؤمر بالتقديم يفعل الرواتب قبلها ؟وهو 
الظاهر وفاقاً لصاحب المدخل وأبى الحسن شارحالرسالة و (ح) ء لأأنها مقدمات 
تابعة فى المعنى عن الأولوية لظواهر الأحاديث وعمرمها » كتقديم نحو الفجر ولورد 
بشروطه على الصبح » وأربع قبل الظهر وقبل العصر . خلا فآ لابن العربى حيث 
جعل التقديم مطلوباً جى على الرواتب » وحمل فعل الرواتب على جماعة 
تنتظر غيرها » ومال إليه الأجهورى.. ولكن عوّل أشياحنا على الأول . 

.قوله : [ لربع القامة ] : أى بعد ظل الزوال صيفاً وشتاء لأجل اماع 
الناس » وليس هذا التأخير من معى الإبراد . 

قوله  :‏ للإبراد] : أى ويزاد على. ريع القامة هن أجل الإبراد لشدة الخرء 
ومعى الإبراد : الدخول فى وقت البرد . 

قوله : [ وحد ذلك] إلخ : قال الباجى : قدر الذراعين » وابن حبيب فوقهما 
بيسير » وابن عبد الحكم : أن لايمذرجها عن الوقت . فتحصل أنه يندب المبادرة 

)١(‏ جاء فى البخارى بعبارات مختلفة « عن أن هريرة وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
صل الله عليه وسل قال : « إذا اشعد الحر فأبردوا عن الصلاةء فإن شدة الحر من فيح جِهم » وروىأيشاً عن 
آي ذر قال : « أذن مؤذن النبى صل الله عليه وسلم الظهر . فقال : أبرد أبرد . أو قال : انعظر انتظر . 


وقال شدة الخر من فيح هم » فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة . قال : حى رأينا فىء التلول » . 
و روی البخارى عن أ سعيد : « أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم » . 


الملاة - أوقاتها ۹ 

٠‏ ( والأفضل” لفذ انتظار جماعة يرجوها) : يعنى أن. المنفرد يندب له أن يؤخر 

الصلاة لجماعة يرجوها فى الوقت لتتحصيل فضل الحماعة . وقيل: يقدم ثم إذا 

وجدها أعاد إن كانت مما تعاد . وأما المغرب فيقدمها جزماً لضيق وقنها . وعلم من 
هذا أن قوم : الأفضل للفذ” تقديمها أول الوقت مله مالم يرج جماعة . 

©( ومن خف عليلهالوقت) لظلمة: أوسحاب (اجتتهد) : وتحرى (بنحوو زد ): 

فن کان له أو لغيره ورد منصلاة أو قراءة أوذكر » وكانت عادته الفراغ منه طلوع 

الفجر مثلا فإنه يعتمد على ذلك . وكذلك إذا كان الطحان يفرغ من طحن الإردب 

مثلا طلوع الفجر أو الغزل أو النسج أو غير ذلك من الأعمال المجربة » فإنه يعتمد 

عليها . وكذا آلة المؤقتين كالرءلمية والساعة المنضبطة وإلا زاد ف التحرى حق يغلب 


فأول الحتار مطلقاًإلا الظهر لحماعة تنتظر غيرها فيندب ٠‏ تأخيرها. وتحته قسمان: 
تان لانتظار الجماعة فقط » وتأخير للإبراد كا علمت 
© تنبيه : قول خليل : «وفيها ندب تأخير العشاء قليلا» : أىق المدونة يندب 
للقبائل والحرس تأخير العشاء بعد الشفق زمناً قليلا ليجتمع الناس ها ء لأن شأنهم 
التفرق ؛ ضعيف . والراجح التقديم مطاقاً فلذلك تركه المصنف . 
قوله : [ والأفضل لفذ ] : أى وهو الذى اختاره سند ففعلها عنده فى جماعة 
آخر الوقت أفضل من فعلها » فذًا فى أو الوقت وزم به الباجى وابن العربى 
قياساً على جواز تقديم العشاء ليلة المطر » لأجل الجماعة فأولن التأخير . 
قوله : [ وقيل يقدم ] : اعترض القول بالتقديم» بأن الرواية إنما هى فى الصبح 
يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضرورى 
ها وإلا لوحب . ورد بأن ابن عرفة نقل اختلاف أهل المذهب فى ترجيح 
أول الوقت فنا على آخره جماعة أو بالعكس عام فى جميع الصلوات لای 
خصوص الصبح » وحينئذ فإطلاق المؤلف يح لا اعتراض عليه. 
قوله : [ وعلم من هذا ] : أى من القول الذى مشى عليه المصنف . 
قوله : [ ومن خی ع إلخ : سيأى محترزه فى قوله : [وأما من لم مخف عليه] 
إلخ . 


قوله : [ لظلمة أو سحابع : ليلا أو ہار . 


غرف ياب الصلاة 
على ظنه دخول الوقت . ولذا قال : 

٠»‏ ( وكفتت غلبة” الظن » فإن ملف ظنه وتبيدّن تقديمها ) : على الوقت 
( أعاد وجوباً) : وإلا فلا 5 

ه ( ومن شك): أو ظن ظا خفيفاً ( ى دخوله) : وصل ( لم "نجه ) صلاته 
(وإن) : تبين له أنها ( وقعت فيه ): أى الوقت . فأولى إذا لم يتبين له شىء أو 
تبين وقوعها قبله» بخلاف من غلب ظنه فلا يعيد إلا ى الأخيرة كا علمت . 
وأما من لم خف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحية فلابد له من حقق دخول 
الوقت » ولايكفره غلبة الظن . 

۵ (و) القت( اضر ورئ)أى ابتداؤه( تلو ) : أى عقبالوقت( الختار ) .سمى 


قوله : [ وإلا فلا ] :أى وإلا يتبينالتقديم- بأن تبين أنها ف الوقت أولم يتبين 
شى ء فلا إعادة عليه . 

قوله : [ ومن شاكع إلخ : حاصله أنه إذا ترددءهل دخلوقت الصلاة أم 
لاء أوظن ظنًا غير قو الدخول » أو ظن عدمه ‏ وسواء حصل ماذكر قبل الدخول 
.فى الصلاة أو فيها ‏ فإنها لاتجزيه لتردد نيته » “سواء رتبين أنها وقعت قبله 
أوفيه أو يتبين شىء؛ فهذه نمائية عشر. وأما إذا دحل الصلاة جازماً بدخول 
وقنها أوظان ظنًا قويناء فتجزئ إن تبين وقوعها فيه أو لم يتبين شىء فهذه أربع > 
وإن تبين وقوعها قبله لانجزى فهاتان صورتان فجملة الصور أربع وعشرون . 

قوله : [ ظًا خفيفاً ] : أى غير قوى فهو والشك على حد سواء . 

قوله : [ ول يكفيهغلبة الظن] : أى فلو دخل مع غلبة الظن فصلاتهباطلة » ولو 
وقعت فيه لعكنه من اليقين وتفريطه ؛ هكذا قال شارحنا . ولكن قال فى المجموع : 
غلبة الظن كافية كما قال صاحب الإرشاد وهو المعتمد (انهى) . فظاهره : ولولم 
خف عليه الأدلة . 

قوله : [ تلو] إلخ : ما ذكره المصنف من أن الضرورى عقب الختار فى 
غير أرباب الأعذار والمسافر . وأما بالنسبة إليهما فالضرورى قد يتقدم على 
الوقت الحتار بالنسبةللمشتركة الثانية كما سيأقى نى بابه إن شاء الله تعالى . 


الصلاة ‏ أوقاتها ۲۳۱ 
ضروريً لعدم جواز تأخير الصلاة إليه لخير أرباب الضر ورات » فابتداؤه من الإسفار. 
ويمتد (الطلوع الشمس ف الصبح» ولغرو ما ی الظهّرين ) : فيمتد ضروری 
الظهر الختص بها من دخول مختار العصرء ويمتد ضر ورى العصرمن الاصفرار لغرويها 
فيهما. لکن مختص العصر بقدرها قبل الغروب على ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى 
من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة » فيشتركان فى الضرورى من الاصفرار. 
ومبدأ ضرو ری المغرب من مضى ما يسعها بشروطها . وببدأ ضروری العشاء 
من مضى اثلث الأول . 

(و) عتد ر( للفجر فى العشاءين): لكن نختص العشاء الأخيرة بقدرها قبل 

الفجر » كا نختص المغرب بما قبل دخول الثلث الثانى . 
© ( وتدارك فيه ) : أى ف الضرورى ( الصلاة ) صبحاً أوغيرها ( بركعة ) 
بسجدتيها أى بأداما فيه . فن صلى ركعة بسجدتيها أخر الضرورى : وصلى 


قوله : [ لغير أرباب الضرورات ] : أى فغيرهم آثم بالتأخير وإن كان 
التميع مؤدين . 

قوله : [ لطلوع الشمس ع : أى بناء على أن لحا ضرو ريا . 

قوله : [ من دخول تار العصر ع : أى الخاص بها وهو أول القامة الثانية 
أو بعد مضى أربع ركعات الاشتراك ما على لحلاف السابق فى أن العصر داخاة 
على الظهر أو العكس . وق الكلام حذف : أى إلى الاصفرار . 
3 قوله : 1 ويمتد ضرورى العصرع إلخ : المناسب أن بقول :و يمتد ضروريمما 
معاً من الاصفرار للغروب لكن إلخ . ويحذف قوله : [ فييما ] . 

قوله : [ کا تختص المغرب] : أى فصار وقت اشتراكهما ف الضرورى 
الثلثين الأخيرين من الليل إلا مقدار ما يسع العشاء قبل الفجر . فصار الثلثان 
الأخيران يعنزلة الاصفرار بعد العصر . 5 

قوله : [ بركعة بسجدتما] : أى مع قراءة فانحة قراءة معتدلة وطمأنينة 
واعتدال . و يجب ترك السئن كالسورة » ويأتى بالسنة فيا بى بعد الوقت . ويترك 
الإقامة من باب أولى فلا يدرك بأقل من ركعة » حلاف لأشبب » ولاف لمن 
يقر : لايدرك إلا يجميعها أو أكثرها أو شطرها . 


۳۲ باب الصلاة 

الباق بعد خروجه فقد أدرك الصلاة فى وقہا الضرورى » لأن ما فعل خارجه 
كالتكرار لما فعل فيه ( كالاختيارى ) يدرك بفعل ركعة بسجدتيها فيه » وإن 
وقع الباق بعد خروجه ف الغرورى ومقتضاه أنه لا إثم عليه إذا أخر الصلاة 
لغير عذر وقيل يام : 

٠‏ ( والكل”) : أى ما صل فى لخر الضرورى وما صلل خارجه (أداءم : وإن 
ثم بالتأخير لغير عذر . وفائدنه: أن" من حاضت أو أعمى عليه فها وقع خارج 
الوقت سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء » لكن الراجح عدم السقوط 
لصو العذر بعد الوقت . ومن فوائده أيضاً بطلان 'صلاة من اقتدى به فيه 
لہا قضاء حلف أداء , 

. (وأشم” المؤخر) الصلاة27 ر له) : أى للضرورى » وإن كانت أداء‎ ٠. 


قوله : [ ومقتضاه أنه لا إثم عليه ] : أى وهو المعتمد . 

قوله : [ بطلان صلاة] الخ : قال ابن فرحون واب نقداح بالصحة بناء على 
أن الثانية أداء حك وهى قضاء فعا . والتحقيق أنها أداء حكماً . و بطلان صلاة 
المقتدى من حيث مخالفة الإمام نية وصيفة إذ صفةصلاة الإمام الأداء باعتبار 


ييحت ت ج کک 

)١(‏ کان بنو أمية يؤخرون الصلاة » قال البخارى وبالك ف الموطاً : « إن عمر بن عبد المزيز 
أخر الصلاة يريا » فدخل عليه صروة بن الزبير تأخيره أن المخيرة بن شعبة أخر الصلاة يرا وهو بالكرفة 
فاحل عليه أبوسعود الأنصارى » فقال :ما هذا يا مثيرة؟ أليس قد علس تأن جبريل قزل فصل »فصل رل 
له صلى الله عليه سل ؛ ثم صل فصل رسول الله صلالله عليه وسلم (هكذا خمسا - الحديث) فقال مر ين 
. عبد العزيز : أعلم ما تحدث به ياعروة » . . رأخرج عبد الرزاق فيه : كنا مع عمر بن عبد العزيز 
فأخر العصر مرة» ولاق دارد : أن عمر بن عبد العزيز كات قاعداً على المبر تأخر العصر شيعا . وزاد 
أبن عبد البر : فى إمارته هل المدينة . قال ابن عبد اليد : والراد أنه أخرها حى خرج الوق 
الستحب المرقوب فيه . وروی الإمام البخاری فى باب تفسييم الصلاة عن وها ٠‏ أن أنس قال : 
وما أعرف شيك ما كان عل عهد النبى صل الله عليه ور !: قيل : الصلاة ؟ قال : أليس صتعم 
ما صنعم فيها ؟ » . وروی أن الزهرى قال : دخلت عل نس بن مالك بدمشق وهو يبكى . فكلت : 
ما يكيك ؟ فقال: لا أعرف شيا نما أدركت"إله هذه الصلاة » وهذه الصلاة قد ضيعت ۾ قال الحافظ 
ابن حجر : رواه الترمذى» فذكر نحو وان أبن سعد أخرج سببه فقال : كنا مع أن بن مالك فآخر 
الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكليه فهاه أغي شفقة عليه منه فخرج فركب دابته» وساق نحو 
بأشاف : «قد جعلم طهر عند الثرب أك كانت صلؤة يمول لله صل اق عليه وم ؟ » . 
وذ كر ف البخارى أحاديث فى تأخيرا يعض الصلوات منها عن ابن عر « أن رل الله صل الله عليه 
ولم قال : الذع تفوته العصر فكانما وتر أهله ومام . رواه يز وابن حبان وغيرها .روروى. 


الصلاة ‏ أوقاتها رين 
٠‏ ( إلا لعلار ) فلايآم » وبين العذر بقوله : (من كْر) : أصل » ۽ بل 
رولت طراأع” بأن ارتد ثم عاد للإسلام فلا يأثم بالتأخير الضرورى» وف الحقيقة 
عدم الإثم للرغيب فى الإسلام لقوله تعالى : -( قل للذين كفروا إن ينشهوا يغفر 
لم ما قد سايف) 7) . 
5 ( وصبا ) : فإذا بلغ الصبى ف الضرورى وأداها فيه فلا يام . 
( وجار وجنون ) + أناق صاحبہما فى الضروری وأداها فيه م . 
ه ( وفقد طهُور ين ): ماء وتراب فآخر » فإن وجد أحدهما فى الضرورى 
فأدى لم يام وهذا من زيادتنا . 
ه (وحيض ونفاس ) : فإذا طهرت فى الشرورى وأدت ل تنم . 
0 ( ونوم وغفلة ) »فإذا انتبه فى الضروريى فأدى فيه لم يأثم. ولا يحرم النوم قبل 
الوقت ولو علم استغراقه الوقت » بخلافه بعد دخول اوقت 
الركعة الأوى » وصلاة المأموم القضاء . وأنها إن حاضت افيا لم تسقط روج 
اوقت حقيقة . ( انتهى من الأصل ) . 
قوله : [ للترغيب فى الإسلام ] : أى لآن بالإسلام يحصل الغفران . 
قوله : 1 وصباً ] : بالفتح مددًا والكسر قصراً . 
قوله : [ وأداها ] : أى ويعيدها إن كان صلاها لأن الأيل نفل وإن بلغ 
بها بإنبات العانة مثلا شفع إن اتسع الوقت وصلاها . وإلا قطع وأدركها . قال 
فى اللعاشية : ولا يقد رله الطهر إن كان متطهراً . 
قوله : [ وفقد طهرين ]: أخذه من قوم ى باب التيمم وتسقط صلاة 
وقضاقها يعدم ماء وصعيد . 
قوله : [ فر ] : أى طاهر 31 
قوله : 7 من زيادتنا ] : أى من حيث ذكره هنا . 
قوله : [ ولو علم استغراقه ] إلخ : أى لأنه لم حاطب . وظاهر كلامهم 
سن بريد :بوكر را Ra‏ لسر E‏ صل‌اته عليه وس قال: من ترك صلاة العصر ٠‏ فقد 
حيط عمله » . وقال ى الموطأ إن عبر بن اللطاب كتب إلى عماله : إن آم أمرك عندى الصلاة » فن 


حفظها وحافظ علها حفظ دينه وبن ضيعها فهو لما سواها أميم » . 
)١(‏ سورة الأنفال آية م" . 


نارفا با بالصلاة 
إن ظن الاستغراق لأر الاتيارى . 

٠‏ (لا سكر ) :حرام فليس بعذر لإدخاله علىنفسه فن سكر بحرام وأفاق فى 
الضرورى أثم للتأخير زيادة على نم الإسكار . رأما السكر بغير حرام قعذر كالنوم 
وبه تي الأعذار عشرة . 

٠‏ (وتتدرك) : الصلانان (المشتركرتان) : فى الوقت الضرورى ؛ وهما الظهران والعشاءان 
إن ( بزواله ) أىالعذر أىعند ز واله: ومععى إدراكهما: ترتبهما ل ذمته ( بفظل ): 
أى بسبب زيادة( ركعة ) : بسجدتيها (عن ) : الصلاة( الأول ) : من المشتركتين . أى 
أن من زال عذره فى الضرورى» بأن طهرت الخائض أو التفساءع أو يلغ الصبى فيه 


ولو فى الجمعة . وينبغى الكراهة حيث خشى فوانها كالسفر بعد الفجرلامها من 
مشاهد اير . 

قوله : [ إن ظن الاستغراق ] : أى مالم يوكل من يوقظه ووجب على من 
علمه 0 إيقاظه إن خيف خروج الوقت» وهل ولونام قبل الوقت كما قاسه 
القرطبى على تنبره الغافل ‏ أولا ؟ لأنه نام بوجه جائز ( اننهى من المجموع ) . 

قوله : م ] : أى سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده . 

قوله : [ كالنوم ] : قال فى الأصل : فكالجنون (انتبى) وهو الصواب لقوله 
فى الحاشية : فتسرقط عنه صلاة ذلك الوقت الذى استغرقه . 

قوله : [ عن الصلاة الأول ] : أىعند مالك وابن القاسم »أنه لما وجب تقدبمها 
على الأخرى فعلا وجب التقدير بهاءلالفضلها ا الأحيرة. خلافاً لابن 
عبد الحم وسحنون وغيرهما . قالوا : لأنه للا كان الوق تإذا ضاق اختص بالأآخيرة 
وسقطت الأول اتفاقا وجب التقدير بها . وتظهر فائدة الحلاف ى حائض 
مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر ؛ فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب » 
وعلى مقابله تدركهما بفضل زكعة عن العشاء المقصورة . وق حائض حاضرة 
طهرت لأربع قبل الفجر ؛ فعلى الأزل تدركهما لفضل ركعة عن المغرب » 
وعلى الثانى : تدرك العشاء فقط إذ م يفضل المغرب شی ء ف التهدير. (انهى من 
الأصل). ولكن المصنف ا 1 يذكر الخلاف لح يتعرض ثرته . سيفصل اأسألة 
على مقتضى القول المشوور فقط 


ro أرقانها‎  ةالملا‎ 

تعر أسلرالكافر فيه فإنه ينظر : فإذا اتسع الغ رو رى 

الصلاتين معا بعد تقدير زمن محصل فيه طهارة الحدث » فإنه يدركهما 

ا يترتيان معاً فى ذمته » أو يسع الأول مهما بعد تقدير الطهارة » ويفضل 
عا للثانية بقدر مايسع ركعة يسجدتها . 

© وكل معذور يقدر له الطهر إلاالكافر فلا يقدر له . رأشار لهذه القاعدة 
بقوله : 

٠‏ ( والمعذور) : حال كونه ( غير كافر يقددّر له الطتهر) : وهذه القاعدة 
فى غير الناكم والناسبى والسكران لال . وأما هم فتجب عليهم الصلاة مبى تنيهوا 
بر ام سحو 0 

SRT :‏ 
» ( فإن" بى): من الوقت ( بعد ) : أى بعد زوال العذر (ما): أى زان 
( يسع ركعةة سن : لا أقل- مع aS‏ 
والتفساء > أو الصغرى ن المغمى واجنون قبل طلوع الشمس - (وجبت الصبح 


قوله : [ غير كافر ] : وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام 
ی وسعه » وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت . ولا لثم عليه إن بادر 
بالطهارة وصلى بعد الوقت . ( اننهى من الأصل ) . 

قوله : [ يقدر له الطهر ] : أى يقدر له زمن يسع طهره. الذى مناج إليه» فإن 
كان ععدثاً حدثآ أصغر قدر له ما يسع الوضوء . وإن كان محدثاً حدثاً أكبر قدر له 
ما يسع الغسل » هذا إن كان من أهل الطهارة المائية » وإلا قدر له ما يسع 
التيمم . وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة الى زال عذره فى ضروريها وعدم 
إسقاطها . 

قوله : [ والسكران يحلال ع : تقدم أن الحاقه بالناتم فيه نظر . بل المناسب 
إلحاقه بالمنون » فتسقط عنه الصلاة كما ذكره فى الأصل «الخرشى والمجموع 
والحاشية . 

قوله : 1 أو الصغرى ع : أى إن لم یکن عليهسا كبرى . 


خرف باب الصلاة 
كأخيرة المشتركتتيئن )» فقطء وتسقط الأوى"“ . فإذا طهرت الحائض أو النفساء 
أو أفاق المهنون قبل الغروب بما يسع ما ذكر وجبت العصر ء سقطت الظهر . 
أو قبل طلوع الفجر يجبت العشاء وسقطت المغرب . وكذا إذا بى ما يسع 
ركعتين أو ثلاثة أو أربعة ى الظهرين ؛ لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة 
فتجب » وتسقط الأول للحروج وقنها الضرورى . 

٠‏ ( و) إن بى بعد زوال العذر ما يسع ( حمس ) :من الركعات حال كونه 
( حضراً) :أى فى الحضر أوحاضراً ( أو ) :ما يسع ( ثلاثاً سقراً) : أى فى السفر 
قبل الغروب »( وجب الظذّهران): معا لأنه يدرك الظهر بأربع فى الحضر أو 
بركعتين ى السفر . ويفضل العصر ما يسع ركعة فيجب أيضاً . 

٠‏ (و): إن بى مايسع ( أربعاً ) : قبلالفجر (مطلقاً ) : أى حشرا أو سفراً ( وجب 
العشاءان) : معا لأن التقدير بالأول ؛ فتدرك المغرب بثلاث حشرا أو سفراً يفضل 
للعشاء ركعة فتجب أيضاً . وأول لو بى قبل الفجر ما يسع أكثر من أربع . 

قوله : [ وتسقط الأول ] : أى للا علم من القاعدة » وهى : إذا ضاق الوقت 
اختص بالأخيرة فى المشتركتين . 1 

قوله : [ صقطت الظهر ع : أى ولو على القول بالتقدير بالثانية . 

قوله : [ أو ثلاثة أو أربعة] إلخ : أى فى الحضر وأما نى السفر لو بى 
ثلاثة وجبت الصلاتان کا سیأتی . 

قوله : [ أى فى الحضرع إلخ : أشار إلى أن قوله [حضراً] إما منصوب بتزع 
الحافض » أو حال يتأويله باسم الفاعل: . 

قوله : [ وجب الظهران معاً ] : أى ولا فرق هذه الصور بين كون التقدير 
بالأولى أو الثانية . 

قوله : 1 لأن التقدير بالأول ] : علة للإطلاق . وأما لوكان التقادير بالثانية 
وكان فى الحضر لسقطت الأولى . 

قوله : [ وأو و بىع إلخ :أى فى وجوب الصلاتين كان التقدير. بالأول 
أو بالثانية . 

© تنبيه : إذا ظن إدراك الصلاتين معاً بعد تقدير الطهارة» فتبين إدراك الأأخيرة 


. ۲۳۷ وتخلدت فى ذمته می مقط عذره يقضيها . كا يجى, بعدها - صلحة‎ )١( 


الصلاة - أوتاتها ¥ 
٠‏ ( طرو) : بضم الطاء والراء المهملتين أى طريان ( غير الوم والنسيان ) :من 
الأعذار على المكلف» كأن يطرأ عليه حيض أو نفاس أو فقد الطهرين أو كفر » 
١‏ فی :أى فى الضرورى ( لا ذأكر):اللام بمعی ف أى ف قدر ما يسع ركعة 
فأ کار (مسقط لها ) : أى الصلاة حبر قوله : (طرو) فإذا طرأ العذر والباق من الغمرورى 
قدرما يسع ركعة لا أقل» سقطت الصبح_إذا لم يكن صلاها وإن عمدا._وأخيرة 
المشتركتين وهى العصر أو العشاء الأخير » لحصولالعذرق وقتها » وتخلدت فى ذمته 
الظهر أو ا مغرب لعدم حصوله وقنهاءلما علمت أن الوقت إذ ضاق اختص بالأخيرة. 
وقدرما يسع حمسا بالحض ر أو ثلاثاً بالسفر » سقط الظهران معا وقدر ما يسع أربعاً 
قبل الفجر سقط العشاءان معاً . 
» (للايقدر) للسقوط (طَهْر" ) : كالإدراك» وأما النوم والنسيان فلا يسقظامبا حال . 


فقط » وجبت عليه فقط سواء ركم أو لم يركع . وبرج عن شفع إن لم يضق الوقت : 
وإن تطهر من ظن إدراك الصلاتين أوإحداهما فأحدث قبل الصلاة » أو تبين 
عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدهاء فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل 
فخرج الوقت » فالقضاء فى الأول عند ابن القاسم وق الثانية عند سحنون» سملا 
بالتقدير الأول . أو تطهر الصلاتين وذكر ما بارت معها من يسير الفوائت مما يحب 
تقدعه على الحإضرة فقدمه فخرج الرقت فيازمة القضاء عند ابن القاسم (انهى من 
الأصل ) : 

قوله : [ وتخلدت فى ذمته ] إلخ : أى می زال عذره مضا . 

قوله : [ احتص بالأخيرة ] : أى إدراكاً أو سقوطاً . 

قوله : [ سقط العشاءان ] إلخ : أى بناء على ما قدمه من أن التقدير بالأول 
وأما لو كان التقدير بالثانبة لسقطت الأخيرة فقط . وأما لو حصل العذر قبل 
الفجر بثلاث فى السفرء فعلى التقدير بالأول تسقط الأخيرة وعلى التقدير بالثانية 
يسمطان . 

قوله : [ ولا يقدر للسقوط ] إلخ : وهو الصواب الذى اختاره وإعا لم بقدر 
الطهر للاحتراط ى جانب العبادة . 

قوله : [ وأما النوم ] .إلخ : سكرته عن السكر يحلال هنا دل على أنه ليس 


۸ باب الصلاة 
٠‏ ( وتاركتها ) : أى الصلاة اخقياراً ( بلا عذار يؤخر) : وجوياً بعد الرفم 
الحاکی وطلبه بفعلها ( لا کر ) : أى لقدرما يسع ركعة بسجدتيها من آخر 
الضرورى » إن كان عليه فرص فقط وإن كان عليه مشتركتان أخر لقدر خس 
ف الظهرين » والأريع ق العشاءين حضراً وثلاث سفراً أو قدر طهر شفيف 
وركعات خالية عن سان صراً للدماء ما أمكن . 
ه ( ويقتل بالسيف حدًا) : لا كفراً(') خلافًا لابن حبيب . 


اه حكم النوم والنسيان بل حكم اللحنون . 
قوله : [ اختياراً ] : أى كسلا 
قوله : [ بعد الرفع للحاكر ] : أى الإمام أو ناثبه . 
قوله : [ وطلبه ]: أى مع الهديد بالقتل. ولايضرب على الراجح خلافا لأصبغ . 
وحمل الطلب الذ كو رإن كان هئاكماء أوصعيد » وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه . 
قوله : [ ولأريم فى العشاءين ] إلخ : أى بناء على أن التقدير بالأول. وهو 
المتعين صونا للدماء . 
)١(‏ اختلفت المذاهب فى قتل تارك الصلاة يقير إنكارنما » فقال البعض يقتل » وقال البعض 
الآخر لا يقتل يل تحبر علها . وساق ق قيل الأوطار للمنهب الأول أن حديث ابن عمر : ر أمرت أن 
أقاتلالناس حى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد أ رسرل اله ويقيموا الصلاة ۾ . . متفق عليه . وحديث 
أن سید ا اعترض رجل على قسمة التبى صل الله عليه وسلم فقال خالد: « يارس لله ألا أضرب عنقه؟ 
فقال : لا ء لعله أن يكو يصل »  .‏ أورده مختصراً من حديث قال متفق عليه وحديث عبيد الله بن 
عدى أن رجلا جاء يستأذن ايى صل اله عايه وسلم فى قتل رجل من المثافقين فجهر رسولٍ الله صل الله 
عليه وسلم ققال: «أليس يشبد أن عمداً رول الله ... أليس يصل ؟ آولئك الذين نما الله عن قتلهم ١‏ . 
قال وواه الشافهى وأحمد وأخرجه مالك فى الموطأ . ثم أورد أحاديث فى حجة من كفرتارك الصلاة ها 
عن جابر قال قال رول آله صل الله عليه لم : وين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » قال رراه الخماعة 
إلا البخارى والتسا . وروي عن يريدة قال: و سمعت رول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول : العهد الذى 
بيتنا وبينكم الصلاة » فن تركها فقد كفر » قال رواه الممسة وصححه الاق والعراقى والحاكم . 
م أورد حجة من م يكفر تارك الصلاة ول يقطع عليه لود فى النار ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر ما 
فروى حديث عبادة قال : وتمعت رول اقه صل اله عليه وسلم يقو خمس صلوات كتين الله على 
الباد » من أق بهن لم يضيع مهن شيئاً استتتفافاً يحقهن کان له عند الله عهد أن يدحله المنة وين لم يأت 
بين قلس له عند الله عهد إن شاء عذيه و إن شاء غفر له » . قال رواه أحمد وأبو داود الاق وابن ماجة , 
وكذا حديث النجاة من الثار يشبادة التوحيد - معروف ويتفق عليه . وكذا أنه قد يمير أحياناً بالكفر 
لا عى اروج عن الملة » ككاقى حديث قتال المسلم كفر. . . وغيره نما أورده . وذكره البخارى فى 
كثر دون كفر . 


الصلاة- أوقامها ۳۹ 


قوله : [ وثلاث سفرآً] : أى بناء على التةدير بالأخيرة فى العشاءين وهو 
المتعين صرناً للدماء . ۰ 

قوله : [ حفيف ] : أى جرد الفرائض وقيل تعتير طهارة ترابية . 

قوله : [خالية عن سان ] : أى فلا يقدر نى الركعة إلاما اتفق على 
فرضيته . 

قوله : [ حداع : قالابن عبد السلام : أورد علىقتله حدءً! أنه لو كان كذلك 
لما سقط برجوعه إلى الصلاة قبل إقامته عليه كسائر الحديد . ويمكن أن يقال 
إن الترك الميجب لقتله حدً! إنما هو البرك اللحازم وذلك لايتحقق إلا بعد إقامة 
الحد عليه » فيكون كسائر الأسباب الى لايعلم يوقوعها إلا بعد وقوع مسبباتما 
وفيه نظر (انہی من شيخنا ف مجموعه)قال فى حاشية شيخنا: لأقه يازم القدوم على 
القتل قبل العلم بسببه » وسالم من هذا قول أشهب : لايقتل إلا إذا خرج ااوقت 
صونآ للدماء . نعم قد يدعى أن العلم بالسبب يتحقق مع الشروع فى القتل وإ يفعل» 
فتدبر (انبى ) . ١‏ 

قوله : [ خلافاً لابن حبيب ع : أى فإنه قال بكفره » وقد نقل هذا القول | 

عن عر بن الخطاب. وقال به أحمد بن حنيل : لكنه خصه با إذا طلبت منه وضاق 
وقت البى بعدها . وأما تارك الزكاة فتؤحذ كرهاً وإن يقتال:ويكون الآحذ 
كالوكيل شرعاً تكى نيته . وأما الصوم فقال عياض : جس وبمنع الطعام والشراب» 
وهو مذهب الشافعية .وفيه أن النية لابد منها فيؤحر لضيق وقنها . فإن قيل : قد يكذب 
فى الإخبار بها . قلنا: لنا الظاهر . وأما من ترك احج قالله حسبه لأن وقته العمر 
ورب عذر فى الباطن فييرك إلا بقدر الأمر بالمعروف . ( انهى من حاشية شيخنا 
فى مجموعه ) . 

© تنبيه : يقتل بعد الحكم عليه ولوقال :آنا أفعل_كما قال خبطيل- أى ول يفعل 
حی خرج الوقت » وإلا بأن قال : آنا أقعل » وفعل » ترك وم يقتل . و يعيد 
من صلی مكرها کا قرره شیخنا . والظاهر كما قال غيره أنه يدين ( انہی من 
حاشية الأصل ). ويكره لأهل الفضل والصلاح الصلاة عليه ككل بدعى ومظهر 


34> باب الصلاة 

( والحاحد لها أى المنکر لوجوبها (كافر”) : مرتد يستتابثلائة أيام » فإن تاب!1) 
وإلا قتل كفراًوماله فء (ككل” من جحد ما):أى حكما ( عم من الد ين 
ضرورة” ) : كوجوب الصوم وثحر يم الزنا وإباحة البيع . 


كبيرة ردعاً لغيره » ولايطمس قبره بل يجعل كغيره من القبور . وحكم من ترك الوضوء 
أو الغسل من الحنابة “كسلاحكم من ترك الصلاة فيؤخر إذا طلب بالفعل طلباً 
متكرراً فى سعة الوقت إلى أن يصير الباق من الوقت قدر ما يسع الوضوء 
أو الغسل . بخلاف من قال : لا أغسل النجاسة أو لا أستر العورة خلافاً ((عب) 
فى شرح العزية الخلاف فى ذلك (انتهى من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ المنکر لوجوببا ] : أى أو ركوعها أو سجودها » بأن قال : الصلاة 
واجبة لكن الركوع أو السجود مثلا ليس بواجب فيا . 

قوله : [كافر ]: قيده ابن عرفة وغيره با إذا كان غير حديث عهد بالإسلام . 

قوله : [فإن تابع : أى فلأمر ظاهر . 

قوله : [ىءع : أى ليت مال المسلمين . 

قوله : [ككل من جحد] إلخ : أى فإنه يكون مرتدًا اتفاقً سواء کان 
الدال” عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع . 

قوله : [ضرورة] : أى اشتهر بين العام والحاص > وأما من جحد 


)١(‏ فإن ثاب » فإنه يمك بإسلامه بأدائبًا . وقد أورد ابن قدامة فى اغى فى فصل م حم 
بإسلامه بالصلاة » لقو النبى صل الله عليه وسلم : « نيت عن قتل المصلين » . وقوله : « بيننا وبينهم 
السلاة » . وق حديث عبد اله بن عدى الذى نقلتاه عن ثيل الأوطار : « قال : أليس يصل ؟ قال : 
بل ولا صلاة له . قال : أولئك الذين نان الله عن قتلهم » قال : وفيه دلالة على أن الواجب معاملة 
الناس ما يعرف من ظواهر أحوالم من دون تفتيش وتنقيش قإن ذلك مما لم يتمبدنا الله به ولذاك لما قال 
أسامة: و إنما قال ما قال يارسول الله تقيه * يمى الشبادة» قال له النبى صل الله عليه وسلم : «هلشققت 
عن قلبه ؟ » . وكذا أورد فى نيل الأوطار حديْث أب سيد الذى ذكرناه فيمن اعترض عل قسمة النبى 
صل الله عليه وسلم أنه قال : «لمله أن يكون يصل . فقال خالد : وکم من مصل يقول بلسانه ما ليس 
فى قلبه ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إف لم أومر أن أثقب عن قلوب الئاس ولا أشق بطوثهم » . 
قال الشوكانى : وبعناه : أفى آرت بالحكم بالظاهر وال متول المرائر كا قال دبول الله صلى الله عليه 
ولم . وقد بينا فى مقدمة الباب أن الحكم بإسلام الإنان بالصلاة هو من وظائف الصلاة الى تشبه 
إثبات ( جنسيته )الإسلامية . أغذاً يظاهر حاله . ونقارن ذلك بما اقترفته مماكر التفتيش سين كانت 
تحمل الإنسان على كفره حى يثبت إمانه ! وغيرها من الحا الى كانت تفتش عل العقيدة 
والإخلاص وهو أمر تأياه حقوق الإنسات وطبائع الأمور . 


4١ أرقاتها‎  ةالصلا‎ 


5 ( وحرام نفل ) : لافرض 9 والمراد به هنا ما قابل الحمس فيشمل الحنازة 
والمنذور » ( حال طلوع ): أى بروز ( شمس و) حال ( غروببا) : أى غيايها 
فى الآفق » (و ) حال خطبة جمعة » لا عبد لأنه يشغل عن ساعها اواجب » 


لل تس تسح 
أمرا من الددين, غير «علوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت 
الصلب ف ی كفره قرلان . والراججح عدم الكفر . وهذا ها قال ف الجرهرة : 
ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفراً ليس حد 
م خم أو استباح كالسزا فلتسمع 
: [هناع : أى لق والكراهة . باعلم أن منع التفل فى 
م إذا 00 النفل مدخولا عليه وإلا فلا مم 3 إذا 3 
ف صلاة العصر عند الغروب مثلا أو ف صلاة الصبح عند الحطبة » 
أن عقد مها ركعة تذكر أنه قد صلاهاء فإنه يشفعها ولاحرمة ا 
غير 0 


: 1 فيشمل الحنازة ] : أى إن لم خش تغيرها وإلا صليت ىأى وقت. 

0 : [ والمنشور ] 08 ومثله قضاء النقل المفسد وسجود السو البعدى 
SS‏ 

اراخب ] , أىفلذلك حرم كل شاغل على حاضرها 


( ۱) رو الإمام البخاریعن ابن عباس قال : وشبد عندى رجال مرضيوت وأرضام عندى مر 
أن النبى صلالله عليه وسلم مبى عن الصلاة بعد المح حى تشرق الس ويعد النصر حى تقرب ى . 
وبعض المذاهب تحرم الثفل والفرض . ومن أحاديث النهى : ٠‏ لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غرو ا » . وأن رسو الله صل الله عليه وسلم جى عن صلاتين ؛ مُبى عن الصلاة بعد الفجر حى 
تطلع الشمس وبعد العصر حى تغرب »© . (رواهما البخارى ) وقد اختلفت الأخيار فى الرئعين 
بعد العصر » فكان بعض الصحابة يعاهها لما روى من أن النبى صل الله عليه وسلم كان 
يصلهما . وهم من كان یہی عنهما لما ورد من يه عهما. وين ذلك ؛ أن عيراً شاهد أحد 
الصحابة يصلبما ف المسجد فضربه علهما فروى الإمام البخارى فىكتاب الهوباب إذا كلمه 
وهو يصل «عن كريب » أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضى الله عم أرسلن 
إلى عائشة رضى الله عا فقالوا : اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر ؟ 
وقل ها : إنا أخيرذا أنك تصليما ؟ وقدبلفنا أن الم ی صلل الله عليه وسلم ہی علهما . وقال ابن عباس 
وكنت أضرب الناس مع عمر ين الخطاب عنما . . . » فأثيتت الأخبار كلا من العملين وقيل إن صلاته 
فا چ مس اله لذ اسلا فى اليك را ى الآمة عن صلاتهما فى المسجد حى لا يتخذ 
ذلك ذريعة لمن يتحرى غروب الشس ويصل ها . 


£ باب الصلاة 
(و) حال( خروج ) :أى ترجه الإمام (لها) أى للخطبة » ( و) حال (ضيق 
وقت) : اختيارى أو ضرورى لفرض لآنه يؤدى لإخراجه عن وقته الواجب » ( و) 
حال ( ذكثر) : أى تذكر صلاة ( فائتة) : لأنه يؤدى لتأخيرها الحرام إذ يجب 
صلانها وقت تذكرها ولو حال طلوع أو غروب» (وع حال ( إقامة لخاضرة): 
لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الممكتوية17) أى المقامة » ' أى يحرم صلاة 
غيرها لأنه يؤدى الطعن نى الإمام . 

ج ( وكثره ) النغل ( بعدم طلوع ( فجر) صادق ( وبعد أداء فرض) عصر إلى 
أن ر ترتفع ) : الشمس بعد طلرعها ( قيد) أى قدر ( ربح و ) 


كا يأق تى ابحمعة . 

قوله : 1 وحال خروج ع إلخ : أى لا سيأق فى الجمعة من حرمة ابتداء 
صلاة يخروج الإمام . ويجب عليه قطع التافلة إن أحرم »عقد ركعة أم لا إلا 
داخلا وقت الخطيتا وأحرم ناسا أو جاهلا فيم للخلا فق الداخل ولعذره بالتسيان 
أو اهل کا سيأق . ٤‏ 

قوله : [ ولو حال طلوع ] إلخ : آی مالم يكن شاكدًا هل ھی باقیة فى ذمته 
أم لا فيجتنب أوقات النهى .م 

قوله : 1 فلا صلاة إلا المكتوبة ] : أى فيحرم النفل وغيره حى المكث فى 


المسجد ما دام الراتب يصلى . 57 
قوله : [ وبعد أداء فرض عصر ع : أى فيكره النفل بعدها ولو جمعت مع 


قوله : [ إلى أن ترتفع ع : هذا راجع لقوله بعد فجر . وحاصله أنه تمتد 
كراهة التفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل 
ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتع قيد رمح أى قدره . والرمح انا عشر 

)١(‏ ورد عند مسلم وأصحاب السئن واين شزعة واين حبان عن أن هريرة : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة » . وقد اختلف ق رضه ووقفه . وأورده الإمام البخارى تعليقاً فى كتاب الجماعة 
لذلك السبب فى الغالب . قال الحاقظ اين حجر :وأورد البخارى ف الباب ما يغنى عنه وهو حديث مالك 
ابن يحينة أن رسول اقه صل اله عليه وسلم. دأى ربلا وقد أقيمت الصلاة يصل ركمتين ؛ يعنى عنفه النبى 
صل الله عليه ولم . 


الصلاة - أوتانها YE‏ 
إلى أن ( تصلى المغرب): ما عدا حالة الطلوع والغر وب فيحرمأخذاً ما تقدم( إلاركعى 
الغجر ): فلا يكرهان بعد طلوعهء بل هما رغيبة كا يأتى . 

( و ) إلا ( الورد) أى ما وظفه من الصلاة ليلا على تفسه » قلا يكره بل 
يندب فعله ( قبل ) أداء ( فرض صبح ) : ورکعی قجر ( و ) قبل ( إسفار ) 
لابعده إلا الشفع والوترء وإنما يندب فعله قبل الإسقار ( لمن اعتاده) ليلا بن 
كانت عادته الهجد وإلا كره ( وغلبة النرم ) : آخر اليل حى طلع الفجر » 
لا إن كان ساهراً أو آأخره كسلا فيكره ( وم حف ) يفعله ( فوات جماعة) 
لصلاة الصبح ٠‏ وإلاكره إن کان خارج المسجد 3 وإلا حرم . فالشروط 
أربعة : كونه قبل الإسفار > ومعتاداً > وغليه النوم ولم مخف فوات الجماعة . 
ه ( وإلا جنازة وسجورد أنلاوة قبل إسفار) فى الصبح (و) قبل ( اصفرار) ى 
العصر ولو بعد صلائهما » فلا یکره بل يتدب لابعدهما فيكره . 


شبراً والمعتى إلى ارتفاعها ائنى عشر شبراً فى نظر العين . 

قوله : [ وإلىأن تصلى المغرب ] إلخ : راجع لقوله: [بعد أداء فرض عصر]. 
وحاصله أنه تمتد كراهة النفلإبعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس» 
فيحرم إلى استتار جميعها فتعود. الكراهة إلى أن تصلى المغرب . و بهذا التقرير 
اندفع الاعتراض. بدخول وقت الحرمة فى عموم وقت الكراهة . 

قوله : [ إلا ركعى الفجر ] إلخ : .هذا مستتى من قوله : [ بعد فجر] . 

قوله : [ قبل أداء إلخ ] : أأى فلا بأس بإيقاع الفجر والورد بشروطه قبل 
صلاة الصبح . فإن صلى فات الو رد وأخر الفجر لحل الناقلة » وأما لو تذ كر 
الورد نى أثناء الفجر فإنهيقطعه وإن تذكره بعد صلاتهقإنه يصليمويعيد الفجر > 
إذ لايفوت الورد إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد . ( انى من حاشية الأصل) . 

قوله : [ إلا الشفع «الوتر ] : فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار مى 
كان یہی للصبح ركعتين قبل الشمس . ومثلهما الفجر کا سيأق . 

قوله : [ وإلا جنازة ] إلخ : هذا استئناء من وقى الكراهة أى من مجموع 
قوله : [ وكره بعد فجر وفرض عصر ] . 

قوله : [لابعدضاع : أى لابعد دخيهما فيكره على المعتمد » فلو صلى 


4٤‏ باب الصلاة 

» ( وقطع ) المتنفل صلاته (إذا أحرم بوقت ٣ی‏ ) : وجوباً إنأحرم بوقت حرمة 
وندباً إن أحرم بوقت كراهة ولاقضاء عليد. وأشعر قوله: (قطع) بانعقاده» وهو ظاهر 
فیا إذا كان الهي لأمر حارج كحال الخطبة » وما ذكر بعدها. وأما إذاكان الہی 
لذات الوقت كحال الطلوع والغروب ء وكذا بعد الطلوع لحل النافلة بعد صلاة 
العصر ,فلا وجه لانعقاده؛ كصوم يوم العيد وصوم الليل. ويجاب : بأن معى القطع 


على الحنازة فى وقت الكراهة فلا تعاد بحال. لاف ما لوصلىعليها ف وقت الخرمة 
مع عدم خوف التغير » فقال ابن القامم إا تعاد مالم تدفن: أى توضع ف القبرء 
وإنلم يسو عليها الراب . وقال أشبب : لاتعاد و إن لم تدفن . 

قوله : [ وقطع المتنفل ] إلخ : أى أحرم بنافلة : لأنه لايتقرب إلى الله مى 
عنه وسواء أحرم جاهلا أو عامداً أوناسياً. وهذا التعميم فى غير الداخل والإمام 
خطب . فإنه إن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا فإنه لايقطع مراعاة لمذهب الشافعى 
من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام على المنبر . وأما لو دخحل اللحطيب 
عليه وهو جالس. فأحرم عمداً أو جهلا أو سهراً: أودخلالمسجد والإمام على 
المنبر فأحرم عمداً » فإنه يقطع وسواء ى الكل عقد ركعة أم لا . 

- قوله : [ ولاقضاء عليه ع ای لاله مغلوب على القطع . 


قوله : [ وأشعر قوله قطع ] إلخ : و بى عليه. بعضهم الثواب من غير جهة 
المع » أى : فحيث قلنا بالانعقاد يأم من جهة ويثاب من جهة أخرى. ١‏ 

قوله : [ كحال, الحطبة وما ذكر بعدها] : أى من ضيق الوقت وذ كر 
الفائئة وإقامة الحاضرة > فإن الحرمة فيها لأمرخارج عن ذات العبادة وهوالشغل 
عن سماع الحطبتتا وتفويت وقت الصلاة وتأحير الفائتة عن وقها والطعن نى 
الإمام » وهذه محصل ولو بغير صلاة نظير الصلاة فى الأرض المغصوبة . 

قوله : [ لذات الوقت ع : أى ملازم لوقت بمعى أن الى مخصوص بالصلاة 
ئى تلك الأوقات » وأما شغلها بغير صلاة التفل فلا ممى . 

قوله : [ فلا وجه لانعقاده ] : وهو موافق لما نقله فى الحاشية عن سيدى 
جى الشاوى . 


الصادة - أوقاتها 20 
غما ذكر الانصراف عن الاشتغال يفاسد . 


ولا فرغ من بيان الأوقات شرع يتكلم على مابه الإغلام بدخرها وهو الأذان 
فقال : 


¥ 


قوله : [ بفاسد ] : ظاهر كلاعه فساد النفل ولو فى أوقات الكراهة . 
© تنبيه : من أحرم بنافلة فدخل وقت النبى أتم بسرعة ولايقطعها . 


فصل : فى الأذان 
ئی بيان الأذان وأحكامه . 
© ( الأذان سيّة” مؤكّدة” بكل” مسجد ) ولو تلاصقت الساجد . 
٠‏ ( ولحماعة ) فى حضر أو سفر ( طلبت” غيرّها) : للاجماع نى الصلاة 
( لفرض ) : لاقل كعيد ( وق" ) : أى له وقت محدود؛ فخرجت اللدنازة 
والفائتة د ليس لها وقت معين ء بل وقنها تذكرها ى أى زمان ( اختيارئ ): 


فصل : 

قوله : [ الأذان سنة ] إلخ : ويقال الأذين » قال الشاعر : 

قد بدا لى وضحالصبح البين فاسقنيها قبل تكبير الأذين 

قال فى الحاشية نلا عن البدر القراق : لايقال أذن العصر ب لأذن بالعصر .قال 
فى المجموع :لامانع من نصب المفعولية أو إستاد الجاز (انتبى) . وهو لغة: الإعلام 
بی شىء کان مشتق من الأذن بفتحتين وهو الاسماع » أو من الأذن بالضم : 
كأنه أودع ما علمه أذن صاحبه . وأذن بالفتح والتشديد أعلم . واصطلاحا: 
هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة . 

قوله : [ بكل مسجد] : وهو المكان المعد للصلاة . 

قوله : [ ولوتلاصقت ] : أى أو ترا کت بأن كانت فوق بعضها . 

قوله : [ لفرض ع : أى ولو جمعة فالأذان ها سنة » وقال ابن عبد | 
بوجوب الثانى فعلا . وعلى القول بالوجوب فهو غير شرط كما ف الجموع 9 
قال ابنعبد المحكم : والحكم على الأول ف الفعل بالسنية غير ظاهر ءلأنه لم يكن ى 
زمن النى صلل الله عليه وسلمء ونا أحدثسيدنا عان "٤ء‏ فهو أول فى الفعل ثان 

)١(‏ يعتبر الأذان من أحم شعائر الإسلام الواجب إظهارها فى دار المسلمين . ولذلك يقاتل من 
معو عن إظهار هذه الشعيرة الواجبة »كا أن يعض المذاهب تدخل ف تعريفدار الإسلام عنصر 
ظهور شعائر الإسلام فيا من أذان وجمعة وعيدين . 

(۲) رو الإمام البخارى رضى الله عنه فى باب الأذان يوم الممعة عن الائب بن يزيد قال : 
و كات التداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المثير على عهد النبى صل الله عليه سلم وآ بكر 
وتر رضى الله عتهما . فلما كان عمان رضى الله عنه وكثر الناس زاد التداء الثالث على الزوراء» . 

3 


الأذان 4۷ 
لا ضروری »> فیکره الأذان ف القروری رأ صلاة ( جموعة معه) : أى 
الفرض الاختيارى جمع تقديم أو تأخير كالعصر مع الظهر فى عرفة » والعشاء 
مع المغرب ليلة المطر ع وكالخمع فى السفر . وقولنا : ( اختبارى) الخ : 
قيد لابد منه تركه الشيخ . 

© (وكره) : الأذات ( لغيرس" ): أى غير الجماعة الى طّلبتغيرها وهو المنفرد › 
والخماعة ا محصورة ق مكان لا تطلب غيرها ( حضراً) : أى فى الحضر . 

( ولو'دون مسافة صر ) : كن فى بادية راع أوغيره - وبى منفرداً يطلبغيره» 
أوجماعة حصورة ق دار أو خان لكهم متفرقون فيهاء والظاهر دخوهما فى قوله: 
[ جماعة طلبت غيرها ع ء أما الثانى فظاهر . وأما الأول ؛ فلأن المنفرد بالنسبة 
من طلبه جماعة فيسن له . 


فى المشروعيةء والظاهر أنمستحب فقط . ( اه .) قال شيخنا :وقد يقال ما فعله 
عان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان جما عليه إجماعاً سكرتيًا » فالقول 
بالسنية له وجه (اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ أو صلاة مجموعة ] إلخ : أى فإنه يؤذن ا عند فعلها . 

قوله : 1ق عرفة ] : أى ولمغرب ولعشاء ى مردلفة . 

قوله : [ وكالجمع فى السفر] : أى جمع تقديم أو تأخير أو صورى . 

قوله : [ وهو المتفرد ] إلخ : لقول مالك :لا أحب الأذان للفذ الحاضر 
والحماعة المتقردة . 

قوله : 7 كن فی بادية ] : أىفراده بالسفر : اللغوى » فيشملمن كان بفلاة من 
الأرض لخبر الموطاً عن سعيدبن المسيب أنه كانيقول : « من صلى بأرض فلاة 
صل عن عينه ملك وعن شاله ملك ء فإذا أذن وأقام صل وراعة من الملائكة 
أمثال ابمبال» ٠‏ . وأخرج السائى عنه صلل الله عليه وسل : «إذا كان البجل ف 
أرض فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان » فإذا أذن وأقام صلى وراء ه من الملائكة مالا 


)00 يكت ما نی الأصل تخرعة له . وقد ورد : من صلل ركعتين فى خلاء لا يراه إلا الله واللائكة 
كسب الله له براءة من الثآر . رواه أبن عساكر عن جاير , 
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( و) كره ( لفائتة و) لصلاة ( ذاتٍ ) وقت ( ضرورئ و) لصلاة 
( جنازة ونافلة ) كعيد وكسوف . وهذا مفهرم [ فرض ع . وما قبله مع الأول 
مفهوم 1 وقی ] وذات ضرورى مفهوم [ اختيارى ] فلم يأت على ال تيب . 
© زوه : أى الأذان( منتى ٠)‏ : بهم الم وفتح المثلثة ٠‏ من التثنية ؛ 


يراه طرفاه يركعون بركوعه و يسجدون بسجوده و يؤمنون عل دعائه » : ذ کره شارح 
الموطأ راه . من الحاشية ) . 

قوله : 3 ذات وقت ضرورى ] : أى فى صور الجمع كا تقدم . 
© تنبيه : قد علم من المصنف أن الآذان تارة يكون سنة ومندوباً ومكروها 
وحراماً. وم يتعرض للوجوب » وهو يجب فى المص ركفاية» و يقاتلون على تركه 0 لأنه 
من أعظم شعائر الإسلام كا ذكره الأشياخ . 

قوله : [ بهم اليم ]الخ : أىلا بفتح فسكون» المعدول عن اثنين اثنين لثلا 
يقتضى زيادة كل جملة عن اثنين» وأن كل جملة تقال أربع مرات لن می معناه 
اثنان اثنان » كذا فى ( عب ) والحرشى . ورد ذلك بأنه :لايلزم ما قالوا إلا لو کان 
الضمير راجعاً للأذان باعتباركل جملة منه وهذا غير متعين بلعواز جعل الضمير 
راجعاً له باعتبار جمله وكلماته : وحينئذ فيصح ضبط قوله مثى بفتح فسكون. 
والمعى :وكلمات الآذان مثى أى اثنين بعد اثنين كا تقول جاء الرجال مى 
بعد اثنين . ( اه . من حاشية الأصل ) . 


)١(‏ دوى الإمام البخارى فىباب والآدان شى عن أنس قال : «٠‏ أمر ( أى أمره النبى صل الله 
عليه وام ) أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ء إلا الإقامة » (أى إلا لفظ قد امت الصلاة) قال 
الحانظ ابن حجر : وهو عند أن داود والنسائ وصححه ابن خزعة وغيره من هذا الوجه ولكن بلفظ 
مرثين مرتين . وقيل إن لفظة م إلا الإقامة ۾ ليست «سندة وأنها .درجة فى الحديث . قال أبن حجر : 
ويه نظر لآن عبد الرئاق وصله بسنده مفسرا ولفظه م كان بلال يثتى الأذان ويوير الإقامة إلا قوله 
قد قأمت الصلاة ۾ . قال: أخرجه أبو عوانة فى صحيحه . والسراج فى مسنده وكذا هو فى مصنف عبد الرزاق 
وللإنماعيل من هذا الوجه . 

0 ترج الإمام البخارى ف صحيحه بقوله : « باب ما عقن بالأذان من الدماء» وفيه عن 
أنس بن مالك أن النبى صل اق عليه وسلرهكان إذا غزا بنا فوياً م يكن يغزو بنا حى يصبح وينظر » 
فإن ع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم » ورى ملم عن أنس أيضاً قال : و كان 
سول الله صل الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذات فإن سم أذاتاً أسك وإلا آغار » . 
قال أبن حجر : قال الخطابيٍ وفيه أن الآذان شعار الإسلام وأنه لا جوز تركه ولو أن أهل بلد اجتمعوا 
على تركه كان السلطان قتالم . 


الأذان 14" 
لأنه عمل السلف بالمدينة » لامريع التكبير . رواو : الصلاة خير من اللنَّوم) : 
الكائنة ( بصبح) : خاصة بعد الحيعلتين . خلافاً لمن قال بإفرادها . ( إلا 
الحملة الأخيرة) : منه وهى : و لا إله إلا الله ۾ ففردة اتفاقاً . 


له : [ ولو الصلاة خير من النوم ] : ميتدأ وخبر والحملة محكية قصد 
لفظها فى محل نصب لكان المحذوفة أى ولو كان اللفظ الذى ثى هذا اللفظ وهو 
الصلاة خير من النوم . 

قوله : 1 بعد الحيعلتين ] : أى وقبل التكبير الأخير ويقيها المؤذن سواء أذن 
للحماعة أو أذن وحده خلافاً لمن قال بر كها رأساً للمتفرد بمحل منعزل عن الناس 
لعدم إمكان من يسمعها. ورده سند بأن الأذان أمر متبع ألا تراه يقيل جي 
على الصلاة وإن كان وحده . وجعل الصلاة خير من النوم ف أذان الصبح 
بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما فى الاستذكار وغيره » فى شرح البخارى للعبى 
روى الطبراى بسنده عن بلال : ٠‏ أنه أنى النى صلى الله عليه :وسار دو 
بالصبح, فوجده راقدآ فقال: الصلاة خير من النوم مرتين: فقال الى صل 
الله عليه وسم هكذا يا بلال اجعله فى أذانك إذا أذنت للصبح » (اه.) وأما 
قول عر للمؤذن حين جاءه يعلمه بالصلاة فوجده نانا »فقال الصلاة خير 
من النوم : اجعلها فى نداء الصبح > فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئاً من 
ألفاظ الأذان نى غير عله ب لأن الصلاة لم تكن الصبح . وذلك كا كره 
مالك التلبية فى غير الحج . وأمام الصلاة على الننى صل الله عليه ولم بعد الآذان 
قبدعة حسئة . أول حدومها زس الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى 
وتمانين وسبعماثة فى ربيع الأول » وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين 
وليلة الجمعة فقط » ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا المغرب. کا 
أن ما يفعل ليلا من الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة.(١ه‏ م 
من حاشية الأصل ) . 

له : [ لمن قال ] [إلخ : أى وهو ابن وهب . 

قوله : 1 إلا الحملة الأخيرة] : هذا استثناء من قوله وهر می 


Yon‏ باب الصلاة 

» خفض) :المؤذن ندباً (الشہادتین ): أى أشہد أن لا إله إلا الله مرتين‎ ( ٠ 
سمّع بالتضعيف » ويجوز تخفيفها من أسمع فإن لم يسمع يبما الحاضرين لم‎ 
يكن آنيآ بالسنة كما لو تركهما بالمرة كا يقع كثيرآ من المؤذنين تى هذه‎ 
الأزمنة . ( ثم ) : بعد خفضهما مع التسميع ( رَجتَعهّما) : يتشديد الحم أى‎ 
: ) أعادهما ( بأعلى صوته) حال كونه ( مساوياً ببما) حال الرجيع ( التكثبير‎ 
. ف رفع الصوت‎ 

» .وهو ( عيزوم”) : أىساكن الكل لامعرب ( بلا قصل ) : بين جمله 


قوله : [ويجوز تخفيفها من أسمع ] : أى لأن الهمزة كالتضعيف فى 
التعدية . 

قوله : [لم يكن آنيآ بالسنة] : أى سنة الترجيع بل يكون ما أتى به على أنه 
ترجيع تتميما للأذان وفاتته سنة الترجيع . 

قوله : [رجعهما] : أى الشهادتين بعد ذكره كل واحد مرتين . فبالترجيع 
تكن احمل مان شبادات.وإنما طلب الترجيع لعمل أهل المدينة ولآمو النى 
صل الله عليه وسلم أبا محذورة . وحكمة ذلك إغاظة الكفار أى لأن أيا حذورة 
أخى صوته يهما حياء من قومه لما كانوا عليه منشدة بغضهم للنى صل الله عليه 
وس > فدعاه عليه الصلاة والسلام وعرك أذنه وأمره بالرجيع .ولا ينتى هذا يانتفاء 
سببه كالرمل ش الحج ( اه.من الحرشى ). ولايبطل الأذان يترك الترجيع المذ كور . 

قوله : [ ساكن ال ممل ] : قال المازرى :اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ 
القرويين إعرابه.قال ابن راشد : واللحلاف إنما هو فى التكبيرتين الأوليين ء وأما 
غيرهما من ألفاظه حى «الله أكبر»الأخير فلم يذكر عن أحد من السلف 
والخلف أنه نطق به غير موقوف . وبالحملة فقد نقل (بن ) عن أبنى الحسن وعياض 
وابن يونس وین راشد و«الفاكهانى :أن جزم الأذان من الصفات الواجبة » 
وإنما أعربت الإقامة لها لانحتاج لرفع الصوت للاجماع عندها > بخلاف 
الأذان فإنه محتاج لرفع الصوت وامتداده والإسكان أعون على ذلك . واعلم 
أن السلامة من اللحن فى الأذان مستحبة كا تى الحرشى و(ح ) . قاللحن فيه 


الأذان 1۱ 
بفعل أوقول أو سكوت فلو فصل لم بضر ( وبتى ) : على ما قدمه منه ( إن م 
يطل : اللفصل و إلا ابتدأه , 
© ( وحرّم) : الآذان ( قبل ) : دخول (الوقت) : لما فيه من التليبس والكذب 
بالإعلام بدخول الوقت » ( إلاالمتبح فيندب) : تقديمه ( بسداس الليل الأخير 
ثم يعاد) : استناناً ( عند ) طلوع ( الفجّر) الصادق . 
© ( سه بإسلام ) فلا يصح من كافر. 


مكروهء وإئما 0 يحرم اللحن فيه كغيره من الأحاديث أنه خرج عن كونه 
حديثاً إلى عرد الإعلام . قاله تى الحاشية . 

قوله : [ فلو فصل لم يضر ] : أى ويكره . 

قوله : 1 وببى على ماقدمه ] : أى من الكلمات . 

قوله : [ وإلا ابتدأه ع : أى وإلا طال فإنه يبتدئ الأذان من أوله . والمراد 
بالطول ما لو بى معه لظن أنه غير أذان.ولا يزم من كون الفصل الطويل ميطلا 
أن يكون حراماًء هذا ما أفاده الأجهورى. وظاهر (ح) أنه بحرم ويوافقه كلام 
زروق . (اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ إلا الصبح ع إلخ :حاصل الفقه أنالصبح قيل :لايؤذن ها إلا أذان 
ولحد» ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير . فالأذان سنة وتقديمه مستحب 
ولا يعاد عند طلوع الفجر » وهو قول سند. والراجح إعادته عند طلوع الفجر . 
وإحتلف القائلون بالإعادة »فقيل : ندباً ؛ فالأول سنة والثانى مندوب وهو ما اختاره 
الرماصى . وقيل : الأول مندوب والثانى سنه »وهو ما ف ‌العزية وأبى الحسن على 
الرسالة وتبعه شارحتا . وقيل: كل منبما سنة والثانى آكد من الأول وهذا الذى 
احتاره الأجهورى وقواه ( بن ) بالتقول . أما تقديم الأذان على السدس الأخير 
فيحرم کا ذكره الأجهورى فى حاشيته على الرسالة . ويعتبر الليلمن الغروب (اه. 
من حاشية الأصل) . 

قوله : [ بإسلام ] : أى مستمر فَإِنَ ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوفت 
باقياً وإن خرج الوقت فلا إعادة . نعم بطل ثوابه كذا قال الأجهورى . قال 
شيخنا : أقول لايخى أن رته وهى الإعلام بدخول الوقت قد حصلت » وحينئذ 


YaY‏ بإب اقيم 

وإن كان به مسلماً ( وعَقئّل ) لامن نون ( وذ كورة): لامن امرأة أوخنى 
مشكل ( ودخول وقت) فلا يصح قبله فى غير الصبح فيعاد إذا دحل الوقت . 
ويصح من صب إذا اعتمد فى دخوله على عدل 

© ( ودب متطهير) : من الحدث الأصغر والأكبر ( صيستة ) : أى 


فلا معبى لإعادته ونقل (ح ) عن النوادر أنه إن أعادوا فحسن » وإن اجتزعوا به 
أجزأم ر اھ . من حاشية الأصل ) : 

قوله : [ وإن كان به مسلماً ] : أى لو قوع بعضه فى حال کفره ء وظاهره 
وإن عزم على الإسلام وبه جزم (ح ) خلافاً لاستظهار ابن ناجى الصحة حيث 
عزم على الإسلام . والفرق على الأول بينه وبين الغسل»حيث قالوا بصحة الغسل 
مع العزم عل الإسلام, دون الأذان» أن المؤذن عبر فلا بد من عدالته لأجلأن يقبل 
خيرهء بحلاف المغتسل .ثم الذى حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع فإنه يؤدب ولانجرى 
عليه أحكام المرتد إن لم يقف على الدعاثم لاقبل الأذان ولابعده »فإن وقف عليها 
جرت عليه أحكام المرتد ما.لم يداع أنه أذن لعذر» كقصد التحصن بالإسلام 
الحفظ نفسه أو ماله مثلا . 

قوله : [لامن نون ع : فإن جن فى حال أذانه أو مات ى أثنائه فإنه 
يبتدئ الأذان من أوله على الظاهر . 

قوله : [ لامنامرأة ]: أى لم أذانها. وأما قول اللخمى وسند والقراى : يكره 
أذانها ينبغى كما قال الطاب أن تمل الكراهة فى كلامهم المنع »إذ ليس ماذ كر وه 
من الكراهة بظاهر » لأن صوتها عورة انظر (بن) ءوقد يقال إن صوت المرأة ليس 
عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات » وإنما هو كالعورة 
ق حرمة التلذذ يكل 2 وحينئد فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل 1 راھ . 
من حاشة الأصل ( 

قوله : [ ويصح من صى ] : ظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن البلد 
المكلفين يه . : 
قوله : [متطهر ع : أى ويكره كونه محدثاً . والكراهة فى الحنب أشد . 


الأذان ولد 

حسن الصوت ( مرتفع ) : على حائط أومنارة للإمماع ( قائم”) : لاجالس فيكره 
( إلا لعذر ) : كرض ( مستقبل ) » القبلة (إلا لإمماع ) فيجوز الاستدبار . 
(و) ندب (حكايته ) أى الأذان ( لسامعه) بأن يقول مثل ما يقول 
لمن نکی أو تشہد ( لت الاين ولو كان الماع بتتلل) آی: 


قوله : [ حسن الصو ت]' : أى من غير تطريب وإلاكره لمنافاته المشوع 
والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب ء وإلا حرم . كذا قالوا . 
والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كا يفعل ذلك بعض المؤذنين بالأمصار . 

قوله : [ فيجوز الاستدبار ع : أى فيدور حول المنارة ويؤذن كيف تيسر 
ولكن يبتدئ الأذان للقبلة ثم يدور . 

قوله : [ لسامعه ع : أى بلا واسطة أو بواسطة » كأنيسمع الحا کی للأذان. 
ويفهم منه أن غير السامع لاتندب له الحكاية وإن أخبر بالاذان أو رأى 
المؤذن وعلم أنه يؤذن » ولوكان عدم سماعه لعارض کصمم. مإن قوله : [لسامعه] يقيد 
أنه لامحكى أذان نفسه » ويحتمل أنه يحكيه لأنه سمع نفسه وف الذخيرة عن 
ابن القاسم فى المدونة إذا انتبى المؤذن لآحر الأذان محكيه إنشاء (ام.) . فلايحكى 
أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل ٠‏ وإنما يحكيه بعد الفراغ وهل يحكى الؤذن 
أذان مؤذن آحر ؟ قولان . وعلى الأول فرحكيه بعد فراغه وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا 
واحداً بعد واحد» فاحتار اللخمى تكرير الحكاية. وقيل: يكفيه حكاية الأول . وي#رى 
على مسألة المرددين بالحطب لمكة ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ هى الشهادتين ] : أى على المشهور . 

قول : [ بتفل ] : أىفلو حكاه فى التفل كله على القول الثانى للم يبدل 
الجيعلتين با حوقلتين بطلت صلاته . وأما حكايته نى الفرض فكروهة مع الصحة 

( ۱ ) روىالبخارى: « وقال عر بن عبد العزيز : إذن أذنا سمحا و إلا فاعتزلنا » , وصله ابن أي شيبة 

من طلريق عمر ين سعيد بن أنى حسين أن مؤذناً أذن فطرب فى أذانه فقال له عمر بن عبد المزيز ذلك . 
قال ابن حجر وأظنه من بى سعد القرظ. لأنه وقع ور بن عبد العزيز أميرا على المديتة . قال : والظاهر 


أته خاف عليه من التطريب الفروج عن اللشوع لا أنه لماه عن رقم الصوت وقد روى وا من 
هذا حديث ابن عباس نرفوعاً أخرجه الدارقطى وبين سبب تعليق البخارى فيه . 


o4‏ ياب الصلاة 

ی صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع الخفوض فلا يحكى 
الحيعلتين » وظاهره أنه لا يحكى ما بعدهما من تكبير وليل أيضاً وهو المشهور 
وقبل بحكيه لأنه ذكر الحيعلتين ولا يحكى : , الصلاة خير من النوم » قطما » ولا 


يبلطا بقوله : صدقت وبررت . 


إن اقتصر على مننبى الشبادتين أو أبدل الحبعلتين باللحوقلتين وإلا فتبطل كا تقدم 
ف التفل . 

قوله : [وقيل يحكيه] إلخ : ونحت هذا قولان عقيل: يبدل الحيعلتين 
بالحوقلتين وقبل يتركهما . 

قوله : [ ولايبدها إلخ ع : وقيل يبدها وحل طلب حكاية الأذان ما لم 
يكن مکروها أو عرماً » وإلا فلا يحكى . 
© تنبيه : يجوز أذان الأعمى والراكب وتعدده عسجد واحد إذا كان الؤذن 
الأول غير الثانى وإلا كره . واستظهر' الحطاب الحواز حيث انتقل لركن آنحر 
منه والأفضل ترتبهم إن لم يضيعوا فضيلة الوقت وجاز جمعهم إن لم يقد" 
لتقطيع » فإن أدى إلى تقطيع اسم الله حرم. وفوات الكلمات لبعضهم مكروه . 
ويجوز لحكاية الأذان قبله ءوالأفضل الاتباع .ولا يكى ما نقل عن معاوية أنه 
سمع المؤذن يتشهد فقال: وأنا كذلك »ى أتشبد . بل لابد من التلفظ بمماثله 
حملا للحديث على ظاهره بے 

: ورد ی صحيح البخارى عزعيسى بنطلحة أنه سمع معاوية يوباًمذنا فقالسثله إلى قوله‎ )١( 
وأشبد أن محمداً رسول الله , . قال الحافظ ابن حجر : مكلا ره المين هنا مختصراً وقد رواه آبو داود‎ 
» والطيالسى فى سنده عن هشام ولفظه : ر كنا عند معاوية فتادى المنادي بالصلاة فقال مثل عا قال‎ 
ثم قال : هكذاا سبعث نبيكم 0 . ثم دوى الإمام البخانى حديقا آخر «قال : لا قال (معاوية)‎ 
حى عل الصلاة > قال : لا حول ولا قوة إلا باه . وقال : هكذا سمعنا نببكم صل الله عليه وسلم‎ 
يقول » . قال الإمام ابن حجر وقد وقم لنا هذا الحديث ( أو الذى قبله) تاماً للجماعيل قال : « دغلنا‎ 
: على معاوية فتادى متاد بالصلاة فقال :الله أكير اله أكبر. فقال معاوية : الله أكبر الله أكير , فقال‎ 
أشبد أن لا إله إلا الله . فقال معاوية وأنا أشبد أن لا إله إلا الله فقال أشبد أن محمد رسرلٍ الله‎ 
فقال معاوية : وأنا أشبد أن ممداً رسول الله . قيل : لما قال حى عل الصلاة » قال : لاحو ولا قوة‎ 
6 إلا باه ۽ ثم قال : هكذا سمعنا تبيكم صل الله عليه وسلم‎ 


Yas الأذان‎ 

« ولا فرغ من الكلام على الأذان انتقليتكل على حك الإقامة الصلاة فقال: 
(والإقامة) للصلاة(صتّةعينٍ لذ كر بالغ فذ) : أى منفرد ( أومع نساء): يصل 

ببن أى أومع صبيان؛ ( و ) سنة (كفايةللحماعة الد“ كور البالغين) : مى أقامها 


ب و 

وجاز نحذ الأجرة عليه وعلى الإقامة > أو مع الصلاة إماماً وكره على 
الإمامة رحدها من: المصلين . وأما من الوقف فجعلوه إعانة ٠‏ وأما عادة 
الأكابر بمصر وتحوها إجارة الإمام ف بيوم > فالظاهر أنه لا بأس به ”؛ لأنه 
فى نظير التزام الذهاب للبيت . 

ویکره للمؤذن - ممثله الى - رد السلام ی الأثتاء 0 ويرد بعد القراغ 
ولايد من 'إسماع المسلم إن حضر . (اه. من الجموع) . 

قوله : [ للصلاة ] : أى صلاة الفريضة د 

قوله : [ سنة عين ]: قال (ين) : لاخلاف أعلمه فى عدم وجوبباءقال فی 
ال كمال: والقول بإعادة الصلاة ان تركهاعملا ليس لوجويما خلافاً لبعضهم بل 

قوله : [ كفاية ]: قال (بن): سمع ابنالقاسم لايقيم أحد لنفسه بعد الإقامة 
ومن فعله تالف السنة » ابن رشد.لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس» وق 
إرشاد اللبيب: كان السيورى يقيم لنفسه ولايكتى بإقامة المؤذن »> ويقول:1ما 
تحتاج لنية والعانى لاينويها ولايعرف النية»المازرى وكذلك أنا أفعل فأقهم لنفسى . 
قال تى الحاشية :و اميق أن الإقامة يك فيا نية الفعل كالأذان » ولا تتوقف على 
نة القربة ونبة الفعل حاصلة من العامی فا كان يفعله المازرى والسيورى إنما يم 
على اشتراط نية القربة . 
© تنبيه + ذكر(ح ): أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال . وش حاشية 
الشيخ كريم الدين البرموف عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيا يملا فالأذان 
لأن اتصاها بالصلاة صيرها كالخزء مها لابا آكد من الأذان . والمعتمد 
ما تقدم عن الحطاب ١‏ 

ترله : 1 مى أقامها ع إلخ :أئ فلا يكى إقامة صبى لم . وأولى المأة. 


امف باب الصلاة 
واحد منهم كى - ويندب أن يكون المؤذن ( وتدبت ) الإقامة (لمرأة ) وصبى, 
سر فيهما . 
( وهى ): أى الإقامة ( مفردة) حى قد قامت‌الصلاة ( إلا التكبير) مها أولا 
وآخرا فی . 
» ( وجاز) للمصل ( قيامّه معها) : أى الإقامة أى حال الإقامة ( أو بعدها ) : 
فلا يطلب له تعيين حال بل بقدر الطاقة . 
ثم شرع ف بيان شروط الصلاة فقال : 


قوله : [ مفردة ع إلخ: فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت: كإفراد 
الآذان كله أو جله أو نصفه لا الأقل فا . 

قوله : [ وجاز قيامه ] إلخ : هذا فى غير المقيم . وأما هو فيندب له القيام 
من أوها . 

تنبيه : علامة فقه الإمام تخفيف الإحرام والسلام والحلوس الأول : ولايدخل 
احراب إلا بعد تسوية الصفوف . 

قال شیخنا فی مجموعه ٠‏ خاتمتان حسنتان . 

الأول : قال التتائى نظم البرماوى مؤذنيه صلى الله عليه وسلم بقوله : 

لخير ااورى خمس من الغ أذنوا بلال ندى الصوت بدأ يعين 

وعمرو الذى أم لمكتوم أمسه وبالقرظی اذكر سعدهم إذ يبين 

وأوس أبو محذورة وبمكة زياد الصدائ نجل حارثيعلن' 

قال وسعد القرظى هو ابن عابد مولى عمار بن ياسر » وكان يلزم التجارةق القرظ )١(‏ 

فعرفٰ يذلك. كذا ف سيرة ابن سيك الئاس وف المباية القرظ ورقف ا وهو مرك 
بالفتح كا يفيده القاموس ٠‏ ويقال: سعد القرظ : بالإضافة إلى القرظ 
والصدائى ‏ يضم الصاد المهملة : نسبة إلى صداء كغراب حى من لعن . قااه 8 


. القرظ : مادة يديغ بها الحلد‎ )١( 


YoY الأذان‎ 


الثانية : ورد أن المؤذنين أطول الناس إعناقا يوم القيامة؟ . فقل : 
حقيقة إذا أبحم الناس العرق > وقيل : كناية عن رفعة الشأن » ويروى کا فى 
الحطاب وغيره : يكسر همزة إعناق : أى خخطا السير للجنة راه .)أى كا قال الشاعر : 

يا ناق سيرى عنقا فسيحا إلى سليان فنسريحا 


(۱) رك عن. معاوية أن النى صلل الله عليه وسلم قال : «إن المذنين أطول التاس أعناقاً يوم 
تتلفة . 


فصل : فى شروط الصلاة 

© ف بيان شروط الصلاة وما يتعلق بها . وهى ثلاثة أقسام : 

شروط وجوب فقط » وشروط عدة فقط » وشر وط وجوب وصحة معاً . 

والمراد بشرط الوجوب: ما يتوقف عليه الوجوب » و بشرط الصحة : ما يتوقف 
عليه الصحة» و بشرطهما معاً: ما يتوقفان عليه . 

وشرط الشی ء : ما كان خارجاً عن حقيقته» وركنه ماکان جزءاً من حقيقته . 

والشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولايلزم من وجوده وجود ولا عدم . 

فإن كان شرط وجوب فقط كالبلوغ قلت : هو ما يلزم من عدمه عدم وجوب 
الثىءكالصلاة مثلا » ولايلزم من وجوده وجود الوجوب لاحمال وجود مانم 
كالحخيض » ولا عدم الوجوب بل قد حصل الوجوب وذلك عند انتفاء المانم 


فصل : 

قوله : [ وما يتعلق بها ] إلخ : أى من أحكام الرعاف ومسائل البناء والقضاء 
وأحكام ستر العو رة وأحكام الاستقبال وغير ذلك . 

قوله : [ وهی ثلاثة إلخ ] : أى شروط الصلاة من حيث هى . 

قوله : [ والمراد] إلخ :- تقدم أن هذا جواب عن سؤال وارد على تعريفهم 
شرط الرجوب فقط » وشرط الصحة فقط . 

قوله : [ وشرط الشىء] إلخ : أى فى اصطلاح الفقهاء » ولامشاحة ف 
الاصطلاح . 

قوله : [ وجود ولاعدم ] : أى لذاته وقد وضحه بقوله [ فإن كان ] إلخ . 

قوله : [ ولا ازم من وجوده ] : أى بالنظر لذاته . 

قوله : [ لاحمال وجود مانع ] : علة لنى اللزوم . 

قوله : [ عند انتفاء المانع ] : المراد به لجنس فيشمل جميع الموانع . 


مة؟ 


شر وط الصادة 19۹ 
وتوفر الأسباب كدخول الوقت . 
وإن كان شرط صعة ففط كالإسلام قلت : هو ما يلزم من عدمه عدم 
الصحة » ولا يلزم من وجوده وجود الصحة لحواز انتفاء شرط آنحر كالطهارة » 
أو وجود مانع كالديض » ولاعدمها بل قد توجد إذا انتفتالموانع وتوفرت الأسباب. 
وإن كان شرطاً فى الوجوب والصحة معا كالعقل بالنسبة للصلاق قلتهو ما بلزم 
عن عدمه عدمهما ولا يلزم من وجوده وجودما ولاعدمهما . أما کونه لا بازم 
من وجوده وجودهما فلجواز حصول مانع مما كالحيض . وأما كونه لا يلزم 
“من وجوده عدمهماء فلجواز توفر الأسباب وانتفاء الموانع » وهى- إذا توفرت مع 
انتفاء الموانع # حصل الوجوب والصحة . 

أما شروط وجوبما فقط فائنان : البلوغ وعدم الإكراه على تركها فوجويبا 
يتوقف عايبما دون الصحة › إذ تصح مع فقدهما فتصح من الصبى ومن المكره 
حال الإكراه لو وقعت . والتحقيق أن المكره تجب عليه إذا تمكن من الطهارة 

قوله : [ وتوقر الأسباب ع : المراد مها ما يشمل الشروط . 
قوله : [ كدخول الوقت ع : مثال للسبب ومثال الشرط كوجود أحد الطهورين. 

قوله : [ حواز انتفاء شرط آخحر ع : مراده ما يشمل السبب . 
قوله : [ وتوفرت الأسباب ] : مراده ما يشمل الشروط أيضاً كا تقدم . 
قوله : [ بالنسية للصلاة ] : خصها لكونما الموضوع وإلا فهو شرط وجوب 

وصعة أغلب العبادات . 

قوله : [ وعدم الإکراہ ] إلخ : والإكراه يكون ‏ بما يأنى فى الطلاق - من 
خوف مؤم من قتل أوضرب أوسجن أو قيد أوصفع لذى مروءة › إذ هذا الإكراه 
هو المعتير فى العبادات كذا ى (بن ) نقلاعن الرماصى ( ١‏ ه. من -حاشية الأصل ) : 
قوله : [ والتحقيق ] إلخ : رد بهذا التحقيق على (عب) و(ح) قال ( بن): 
وق عد عدم الإكراه شرطا فى الوجوب نظر إذ لايتأق الإإكراه على جميع أفعال 
الهب*ة » وقد نقل (ح ) نفسه أول فصل يحب بفرض عن أى الحسن القباب » 
وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام 


لا باب الصلاة 
بأن يحريبا على قلبه كما يأتى : فعدم الإكراه ليس بشرط ی الوجوب فلذا لم 
يلتفت له نى المان . 

٠‏ وأما شروط الصحة فخمسة : طهارة الحدث وطهارة اللبث على أشهر القولين 
وقيل سنة وشهر أيضاً م والإسلام » وستر العورة » والاستقبال . 

۾ وأما شر وطهمامعاً فستة : بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال 
الطهور وعدم النوم والغفلة ٠.‏ اللو من حيض ونفاس وهو خاص بالنساء . 

© وأشار إلى ذلك كله بقوله : 

ه (نجب ) : أى الصلاة بدخول الوقت . 


أو ركوع أو سجود » ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل 
المريض ما يقدر عليه » ويسقط عنه ماسواه (اه .) فالإكراه يمنزلة امرض المسقط 
لبعض أركانها ولا يسقط به مجويها . ( اه , كلامه ‏ قاله ى حاشية الأصل ) . 

قوله : [ کا يأنى ع : أىق مسألة من لم يقدرإلا على نية » قال فى الحاشية : 
إن الشرطية باعتبار الهيئة الخارجرة وهذا لايناق وجوببها عليه بالنية »> فاندقم 
الاعراض عمن عده شرطا . 

قرله : [ والإسلام ] : أى بناء على المعتمد من أن الكقار مخاطبون بفروع 
الشريعة» وأما على -مقابله من ألم غير مخاطبين بها فهو شرط وجوب وصحة معا . 
( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ والعقل ] : اعلم أن كونه شرطاً هما حيث ضم له البلوخ ٠‏ فإن 
لم يضم له فلا يكون شرطاً فى الوجوب كذا قيل » وفيه نظر . فإن عدم الوجوب 
لازم لعدم العقل كان البلوغ مرجوداً أم لا » وهذا القدر كاف ف محقق شرطيته 
لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط . ( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ودخول الوقت ] : الحق أن دخول الوقت سبب فى الوجوب وشرط 
ى الصحة » لصدق تعريف السبب بالنسبة الوجوب عليه . 

قوله : [ على استعمال الطهور ] : أى ماء أو ثرايا . 

قوله : [ وهو حاص بالنساء ] : أى وما عداه عام فق الرجال والنساء . 

قوله : [ بدخول الوقت ] : أى بسبب دخوله للا تقدم أنه سبب ف الوجوب 


شر وط الصلاة 4 

(علىمكدّف) : وهو البالغ العاقل» الذى بلخته دعوة الى صلى الله عليه وسلم 

ول وكافراً. إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشربعةكأصيفا + والتكليف : طلب 
ما فيه كلفةء والطلب يشم المحازم وغيره فعلا أو تركاً؛ فالمندوب والمكروه مكلف 
هما . وقيل: إلزام ما فيه كلفة . والإلزام: الطلب ابلدازم فعلا أو تركا. فالمتدوب 
والمکر وہ غير مكلف بہما كالمباح اتفاقاً . والكلفة : المشقة ولاتكليف إلا بقعل . 


کک 


وشرط ف الصحة . 

قوله : [ كأصوها ] : أى وهو العقائد فكلفون با إجماعاً » فن أنكر 
تكليفهم بها كفر بحلاف الفروع فى تكليفهم بها خلاف» والصحيح تكليفهم 
كما قال الشارح » وييرتب على تكليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة 
على عذاب الكفر ويشبد له قرله تعالی : (ها سلككم ن سقر قالوا لم نك من 


المصلين )20 الآيات . 

قوله : [ والتكليف طلب ] إلخ : شروع قى مسألة أصولية اختلف فيها على 
قولين . 

قوله : [ الحازم ] : أى وهو الواجب والحرام . وقوله [وغيره] أى وهو ا ندوب 


والمكر وه . 
قوله : [ فعلا أوتركا ] : راجع للجازم وغيره . 
قوله : 1 فالمندوب والمكروه ] إلخ : أى على هذا القول فيكون الصبى المميز 
مكلف لتعلق الأمر الغير الحازم به » وعلى هذا القول فقوم المكلف هو البالغ 
العاقل أى الذى. تعلقت به الأوامر «النواهى اللحازمة وغير المحازمة فال حصر 


إضاق . 
قوله : [ غير مكلف ببماع : أى فالصبى المميز غير مكلف © فقوم 
المكلف هو البالغ العاقل حصر حقبى . 
قوله : ولا تكليف إلا بغعل ] : أى "كا قال فى جمع اللوامع : 
مسألة لاتكليف إلا بفعل اختيارى . 


. 47# > ٤۲ : سورة الاثر آيات‎ )١( 


ذا باب الصلاة 
وهو ف الهى : الرك ؛ أى كف النفس عن المهى عنه . فشمل قولنا : 
[مكلفع ثلاثة شروط : البلوغ » والعآل » وبلوغ الدعوة . 

ه (متمكن ): شرعاً وعادة (من طهارة الحد>ث ) : حر ج الحائض والنفساء لعدم 
تمكهما منها شرعاً فلا نجب عليهما » ونجرج فاقد الطهرين أو القدرة على استعمالهما 
كالمكره والمر بوط » فلا تحب عليه ولايقضيها إن تمكن بعد خروجالوقت على المشوور 
3 تقدم لعدم المكن من الطهارة عادة . وقيل : جب عليه فيتود.ها ولايقضى ولا وجه 
له . وقيل: بل يقضى ولا يؤديها كالنام. ورد بوجود الفرق بينهما؛ فإن النام والناملى 
عندهما نوع تفريط بخلاف غيرهماء وأيضا عذرهما يزول بأدنى تنبیه حلاف غيرهما. 
ولذا طلب الشارع مهما القضاء استدرا كا لما فاتهما وأبّى ما عداهما على الأصل . 
ففاقد الطهر ين لانجب عليه ولا تصح منه كا خائض وانجنون . وقيل: يؤدى ویقضی 
احتياطاً ولانظير له يقاس عليه . فالحق ما قاله مالك . 1 

۾ (غير ناگ ولاغافل ) : بالحر ؛ نعت ثالث . فخر ج الام والغافل_أىالتاسى 


قوله : 1 وهوق الى الترك ] : أى فامراد بفعل ما يشمل ابلسمانی والنفسانی 
كرك الحرم والمكر وه والاعتقادات فإنها أفعال نفسانية . 

قوله : [ فشمل قولنا ] إلخ : تفريع على قوله وهو البالغ العاقل إلخ . 

قوله : [ فلا تجب عليهما ] : أى ولا تصح لما تقدم له أن اللدلومن الحيض 
والنفاس شرط فيهما . 

قوله : [ فلا تجب عليه ] : أى ولا تصح لما تقدم له أيضاً . 

قوله : [ بعد خروج الوقت ] : تنازعه كل من تمكدّن ولايقضيها . 

قوله : [ على المشهور ع : أى الذى هو قول مالك . 

قوله : [ عادة ] : وقد يكون عدم المكن من الطهارة شرعيئًا ؛ كخوف ضياع 
المال . 

قوله : [ فيؤديها ] إلخ : هو لأشبب 

قوله : [ بل يقضى ] إلخ : هو لأصبغ . 

قوله : [ ففاقد الطهرين ] إلخ : تفريع على قوله [.وأبى ما عداها ] إلخ . 

قوله : [ وقيل يؤدى ويقضى ] إلخ : هو لابن القاسم وقد تقدمت هذه 


شر وط الصلاة راف 
كنا عبر به ی حديث :۱ رفع القلم عن ثلاث إلخ فلا نجيعليهما حى يستيقظا . 
وإنما ذكر هذا مع دخوله فیا قبله » ٳذ الام والغافل غير متمكنين من طهارة 
الحدث عادة لأهما لماكان جب علہما القضاء دون غيرهما_كانا كا :هما 
قسم مستقل » ولدفع توهم عدم الدخول . ولا قدم أنما إغا تجب على المكلف 
المنصف با ذكر ‏ وكان من جملة غير المكاف الصبى فيتوهم أنه لا يقير بها 
حال » نبه على أنه وإن لم جب عليه يؤمر بها ندباً فقال : 

( وأمرَ صبى ) : ذكراً أو أنى ( ما ) أى بالصلاة ( لسع ) : أى 
الأقوال الأربعة وزيادة نظما ونرا . 

قوله : [ فلا يجب عليهها ] : أى ولاتصح . 

قوله : [ عدم الدخول ] : أى فى حك غير المتمكن . 

قوله : [ وكان من جملة] إلخ : أى لأنه إما غير مكلف أصلا بناء على 
أن التكليف إلزام ما فيه كلفة أو غير مكلف بالأمر الخازم فعا أو تركا بناء 
على أن التكليف طلب ما فيه كلفة . 


قوله : 1 وأمر صى] : هو ٠‏ می قوله صل الله عليه وسلم : « مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بيهم فى المضاجعم»“ . أى فالأحز 


)١ (‏ عن عائشة رضى اله عنبا : و رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حى يستيقظ وعن المبتل 
حى یبوا وعن العمى حتى يكبر ۾ رواه أحمد فى مسنده وأبوداود والتساى وابن ماجة وال حا كم عن على وتمر : 
د رفع العلم عن ثلاثة : عن ينون المغلوب عل عقله حى يرأ وعن النائم حى يستيقظ وعن الصبى حى 
يخم » روا أحمد فى مستده وأبو داود والماكر . وجاء الببخارى بتحوه معلقاً كناب ا محاربين وأخرجه 
أبو داود وابن حبان والنساقٌ مرقوعا. ومناسيته عن ابن عباس: أنه آق عمر بمجنوئة زت وهی حيل فأراد 
رجمها تقال له على ذلك . وقال ( عمر ) صدقت . فخل عا . » وتال : فى رواية أي داود والساق 
تصريح برقعه ‏ وق رواية : « الممتىه حى يبرا ۾ أو ديعن المرف » بفتح الحاء وكسر الراء , قال 
ابن حجر : وقد أطنب النائ فى تخريجها ثم قال : لايصح مها شىء والمرفوع أولى بالصواب . قال 
ابن حجر : قلت وللمرفوع شاهد من حديث أن إدريس اللولاى : أخبرف غير وأحد من الصحابة مهم 
شداد بن أوس ووبان : أن رسول انه صلی الله عليه وسلم قال :د رفع القلم فى الحد عن الصفير حى يكير 
وعن النائم حى يتيقظ وعن الخينون حى يفيق وعن المعو الهالك». قال أخرجه الطبرافى . 

(؟) قال فى الامع الصغير « مروا أولادكم بالصلاة وم أبناء سيع سنين واضربوهم عيبا 
لعشر وقرقوا بيهم فى المضاجم. واذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة 
وما فوق الركبة » قال : صحيح رواه أحمد فى سنده وأبو داود والحاكم عن أبن عبر . 


4 باب الصلاة 
عند دتموله نى العام السابع » ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول . 

( وضرب عليه ) : ای لأنجلها ( لعشر ): أى لدخوله فى العاشر ضرباً غير مبرح . 
والآمر له بها والضارب وليه . وتحل الضرب إن ظن إفادتهء وإلافلا فإن بلغ وصلى 
فظاهر وإلا أخر ليقاء ما يسع ركعة بسجدتيها من الضرورى. وقتل بالسيف 
حد ا على ما تقدم . 

( وقرق): ندبا ف الدخول فالعشر ( بينهم ): أىالصبيان/ ذكوراً أوإناثا 


اللذكور لم على لسان الول فكل منهما مأمور من جهة الشارع » لكن الول 
مأمور بالأمر يها » والصبى مأمور بفعلها وهذا بناء على أن الأمر بالأمر بالشىء 
أمر بذاك الشىء . وعلى هذا » فالتكليف طلب ما فيه كلفة لتكليف الصى 
با مندوبات والمكروهات » «البلوغ إنما شرط فى التكليف بالواجيات والحرمات 
وهذا هو المعتمد عندنا . ويترتب على تكليفه بالمندوبات والمكروهات أنه يثاب 
على الصلاة . وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشىء ليس أمراً بذاك الشىء 
المبى على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة » فالول مأمور من جهة الشارع فيئجر 
دون الصبى فإنه مأمور من جهة الول لأجل تدريبه فلا يكون مكلا بالمندوبات 
ولا بالمكروهاتء ولا ثواب له ولا عقاب عليه » والثواب عليها لأبويه . قيل على: 
السواء » وقيل : ثلثاه للأم وثلثه للأب . 

قوله : [ عند دخوله ] : أى وهو سن الإثغار: أى عند نزع الأسئان 
للإنيانها. 

قوله : [ ولا يضرب ] : أى يحرم ضر يه ولو ظن الإفادة . 

قوله : [ غير ميرح ] : هو الذى لايكسر عظماً ولايشين جارحة ولا د بعدد 
بل تلف باختلاف حال الصبيان . 

قوله : [ إن ظن إفادته ] : شرط فق الضرب على تركها إذ! دحل فى 
العشر . 

قوله : [ وفرق ندباً ] :. أى فيتعاق الأمر بالل أيضاً من جهة الشارع ويأق 
الحلاف ف الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من بجهة الول . 


شر وط الصااة e‏ 
( ف المضاجع ) عند النوم . ویک أن ينام كل واحد بثوب على حدته ويكره 
تلاصتهم عراة . 

© ولا فرغ من بيان شروط الوجوب . وهى البلوغ والعدل وبلوغ الدعوة 
والفكن من طهارة الحدث الشامل للخلو من حيض ونفاس وإتماء ونوم 
ونسيان ٠.‏ وللقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من 
الاستعمال » شرع فى بیان شروط صا وذ کر مہا بعض ما تقدم من شروط 


قوله : [ ويك أن ينام ] لاخ : فلا يشترط فى حصول التفرقة أن يكون 
لكل واحد فراش على حدة ؛ بل المدارعل کون كل واحد عليه ثوب . فلو کان 
أحدهما عليه ثوب والآخحر عرياناً » والحال أنهما على فراش واحد فلا يكى . 
وقیل : يكق . 

قوله : [عراة ] : أى بعورتههما'. والمخاطب بما ذكر من الكراهة الولى . 
وهم أيضاً على المعتمد من خخطابهم بالمكروهات » ويحل الكراهة مالم يقصد أحدها 
اللذة بالملاصقة » وإلا وجب على الولى المنع . كنا يجب عليه منعه من أكل الميتة 
ومن كل ما هو معصية نى حق البالغ » كشرب الحمر ‏ قاله أبو على المسنايى 
وغيره . فا فى الحرشى و(عب ) من كراهة تلاصقهما ‏ ولو مع قصد اللذة 
أووجودها ‏ فيه نظر. بل التلاصق فى هذه الحالة حرام . ١(‏ ه . من حاشية 
الأصل نقلا عن البناى ) . 

© تنبيه : يحرم تلاصق البالغين بعورتهما من غير حائل مع قصد لذة أو 
وجودها ولو بغير العورة وبغير حائل من غير العورة . ومن غير لذة مكروه 
كتلاصقهم بالصدرء لانحو اليد والرأس فلا كراهة . وإن تلاصق بالغ وصبى 
فع حكميهما . 

قوله : [ من بيان شروط الوجوب ] : أى من الشروط الى توقّف الوجوب 
عليها سواء توقفت عليها الصحة أم لا - كا يفيده الشارح . ' 

قوله : [ بلا مانع ] : أى عادى أو شرعى کا تقدم . 

قوله : [ شروط ها ] : أى ما توقفت عليها ‏ سواء توقف عليها اليجوب 
أم لا- كا يفيده الشارح . 


امف باب العسادة 
الواجب : كالعقل» والنقاء من الحيض والنفاس؛ فيعل منه أن ما أعاده شرط فيهما 
مع .وأن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده شروط نى الصحة فقط» وأن 
مالم يعده ثانياً - کالبلوغ_ شرط وجوب فقط فقال : 

» ( وصحمها: بعقل): فلا تصحمن ٠جنون‏ كا لابجب عله . ومثلهالمغمى عليه » 
فالعقل شرط فما + 

+ ( وقدرة على طهارة حداث ( فلا تصح دن فاقد الطهورين أو العاجر 
عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كا لانجبعليه فهى شرط فما أيضاً . 

٠‏ ( ونقاء): أى خلو ( من حيض ونفاس ) فلا تصح من حائض أونفساء 
لقيام مانع الحيض أو النفاس بها كما لانجب فهو شرط فيوما . 

, (وبإسلام ) : فلا تصح من كافر وإن وجبت عليه فهو شرط صعة فقط‎ ٠ 
. وأعاد الباء فيه إشارة إلى أنه وما بعده شرط صحة فقطء أى أنه نوع غير عا قبله‎ 

٠‏ (وطهتارة حداث ) فلا تصح بغيرها وإن وجبت عندالقدرةعلى محصيلهاء فهى 
شط حة فقط عند القدرة. على حصيلها . وأما نفس القدرة على وجود أحد 
الطهرين فشرط وجوب وححة ماخر . 

٠‏ (و) طهارة (خبّث على مامرّ ) ف فصل ما من أن طهارة الحدث الأ كبر 
أو الأصغر واجبة مطلقاً > وتسقطالصلاة بعدم القدرة على تحصيلها » وأن طهارة 


قوله : [ کالباوغ ع : أى وعدم الإكراه . 

قوله : [المغمى عليه ] : الاخحماء مرض يعرى الشخص بسبب شدة همي 
أو فرح . ومثاه : السكر بحلال » والمعتوه الذى لايدرى أين يتوجه . 

قوله : [ أو العاجز ] : أى شرعاً أو عادة , 

قوله : [ فهى شرط فہما أيضاً] : أى فلا يازمه أداء ولاقضاء الذى هو 
قول مالك : فهو كسائر شروط الوجوب والصحة معا . 

قوله : [ فهو شرط صحة فقط ] : أى على المشهور "ها تقدم . 

قوله : [ فهى شرط صمة فقط ] : نتبجة قوله وإن وجبت . 

قوله : [ وأما نفس القدرة ] : أى على وجود أحد الطهورين . 

قوله : [ وتسقّط الصلاة ] : أى أداء وقضاء ا مر . 


اشر بط الصلاة ينف 
الحبث واجبة مع الذدكر والقدرة دون العجز والنسيان . 

٠‏ ( وجازت) : الصلاة بر بمقبرة )207 بفتح المم وتثليث الباء: أى فيها ولو 
على القبر عامرة أودارسة ولو لكافرين . ( وحمّام ومزبلة ): محلطرح الزبل» 
( وحجة) أى قارعة (.طريق ) أى سطها ء ( ومجزرة ) : بفتح اليم فى 
الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاى (إن متت النجاسة) : راجع 
للجميع بأن ظن طهارتها ( وإلا) تؤمن وصلى ( أعاد) صلاته ( بوقت إن شك : 


قوله : [ واجبة ] : أى على المشوور كا تقدم . 

قوله : [ وجازت ع إلخ : الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من 
النجس ‏ بأن جزم أوظن طهارتها كانت الصلاة فيا جائزة » ولا إعادة أصلا.١‏ 
وإن تحققت نجاسها أوظنت فلا تجوز الصلاة فيباء وإذا صلى أعاد أبداء وإن شك 
فی نجاسها أعاد ف الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب ء 
وهو قول مالك . وقال اين حبيب : يعيد أبداً ترجيحاً للغالب على الأصل . 

قوله : [ وحمّام ] : المراد به محل الحرارة لأنه الذى شأنه القذارة وأما اللواوين 
الخايجة المفروشة فهى كبيت الإنسان » الأصل فيا والغالب عليها الطهارة . 

قوله : [ أعاد صلاته بوقت ] : أى على الأرجح ء وهو قول مالك فى سماع 

أشهب » وحمل ابن رشد المدونة عليه . وقيل : لاإعادة أصلا. وهو ظاهر المذهب 
کا ئی الحطاب . 

(0) ذكرق نيل الأوطار عن أبن عمر الى عن الصلاة فى سبعة مواطن : م فى المزبلة » والمجزرة» 
والمقيرة » وقارعة الطريق » وفى الحمام » وفى أعطان الإبل» وفوق ظهر بيت الله ۾ قال : رواه ابن ماجة 
والرمنى » وقال إسناده ليس بهذه القوة . وروى الليث بن سعد مثله . وذكر الإمام البخارى كراهية 
الصلاة فى المقيرة فى ترجمة باب فى ذلك وقال ابن حجر وكأنه أشار إلى مارواء أبو داود والترملى فى ذلك 
ولیس على شرطه وهو حديث أ سعيد اللدرى مرفوعاً : و الأرض كلها ماحد إلا المقيرة والحمام ۾ قال 
ورجاله ثقات لكن اختلف فى وصله وإساله وحكم - مع ذلك يصحته الماک وابن بان . وقال 
الشوكاف : رواه الخمسة إلا التاق وأخرجه الثافعى وابن خزمة أيضاً . وتال الترملى فيه اضطراب . 
وكذا روى عن أبى مرثد الغنوى ومرقوعاً: « لا تصلوا إلى القيور ولاتجلسوا علها ۾ قال وواه الماعة 
إلا البخارى واين ماجة . وف البخارى أحاديث الى عن اتخاة قبور الأنبياء مساجد . وف فيل 
الأوطار رقع عن جندب بن عبد الله البجل : « إن من كان قبلكم كانوا يتختون قبور أنبياهم 
وصالحيبم مساجدء ألا فلا تعخذوا القبور مساجد إفى أنباكم عن ذلك » قال : رواه. مسلم وأخرجه النساق. 


لف باب الصلاة 
فيها . فإن تحققت أعاد أبداً وكرهت فى الشك ومنعت فى تحققها . 
© (و) جازت ر عربضر وين وبقر) : أى عل ربوضبا أى بركها لطهارة 
زبلها . ( يكدرمت) : الصلاة ( بمعطن إبل )7 : موضع بروكها عند شرا 
عللابعد شربها مهلا. ( وأعاد” ) إن صلى فيه ( بوقت ) مطلقاً ( وإن أمن ): من 
النجس أو فرش فرشا طاهراً تعبداً على الأظهر . “ 
* (و) كرهت (يكنيسّة) : المراد بها متعبدالكفار » نصارىأو غيرهم (مطلقاً) 
قوله [ فإن نحققت ] : ومثله الظن . 
قوله : [ وكرهت ] : أى القدوم عليها . 
قوله : [ فى محققها ] : ومثله الظن . 
قوله : [ وجازت ] : أى ولو من غير فرش . 
قوله : [ موضع بروكها] إلخ : أى وأما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا 
تكره الصلاة فيه إن أمنمن النجس :وهو منيها أو غيره أوصلى على فراش طاهر . 
قوله : [ بوقت مطلةاً] : أى عامداً أو ناسياً أو جاهلا . وقيل العامد 
والحاهل يعيدان أبداً ندباً . 
قوله : [ والمراد بها متعبد الكفار ] : أى فلا مغهوم لقوله كنيسة . بل المراد 


)١(‏ قال الإمام البخارى رضى الل عنه يباب ٠‏ الصلاة بمرابض الف ۾ عن أنى قال : م كان 
الى صل الله عليه وسلم يصل فى مرابض الم » وزيد فيه : « قبل أن يبى المجد, : 

(۲) وکا روى الإمام البخارى رضي أنه عنه بياب « الصلاة فى مواضع الإبل» عن نافع 
قال : ورأيت أبن حمر يصل إلى بعيره وقال : رأيت الى صل الله عليه وسلم يفمله » . وتال فى نيل 
الأوطار « عن أب هريرة قال : قال رسو الله صل انه عليه ويلم : صلوا فى مرايض الثمم ولاتصلوا فى 
أعطان الإبل » قال رواه أحمد والتزيذى وصححه وأخرجه أيضا ابن ماجة ومن جابر بن سمرة فى مسلم 
وعن البراء عند أل داود وعن غيرم عند ابن ماجة والطبرافى وغير ذلك . وقال ابن حجر فى الفعم : کان 
البخارى يشير إلى أن الأحاديث الواردة فى التفرقة بين الإبل والنم ليست على شرطه . ووقع ف بعضها 
« بارك الإبل » أو « مناخ الإبل م وناقش علة النبى وأسبابه ومختلف الآراء فيه . 

(۴) قال الإمام البخارى : « ياب الصلاة فى البيعة » . وقال عمر رضى أله عند : إنا لاندخل 
کنائسکم من أجل الماثيل الى فا ألمور . « وكان ابن عباس يصل فى البيعة » إلا بيعة فبا تماثيل » 
قال ابن حجر : أثر تمر وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مول عمر . قال : «لما قدم الشام صنع له 
نجل من النصارى طعاما وكان من عظمائم . وقال آحب أن تجيثى وتكرمثى . فقال له عر : إذالا تدخل 
كنام من أجل الصور الى فيا ». وإن أثر ابن عباس وصله البغوى فى الحبديات وزاد فيه : 
«فإن كان فبا تمائيل حرج فصلل فى المطر », 


شر رط الصلاة 4 
عامرة أو دارسة ( إلا): إذا نزها ( لضرورة ): كحر أوبرد أومطر أوخرف عدر 
أو سيع فلا كراهة ولو عامرة . 1 

ه ( لا إعادة ) : عليه إن صلى بها ( إلا : إذا صلى ( بعامرة ) : 
لادارسة و( ترا اختياراً) لااضطراراً . 1 

١ »‏ وصلى عشكدوك ) : ف لجاسته لابمكان تحققت أوظنت طهارته» ( فى 
القت ) : يعيد بالقيود الثلاثة خلافاً لإطلاقه عدم الإعادة . 

© ولا كان دم الرعاف من الحبث الناق لصحة الصلاة وكان له أحكام 
خصه > شرع ی يماما مقسما له أولا عل قسدین شار لاوا بقوله : 

٠»‏ ( وإن" رَعدَفّ ): من يؤمر بالصلاة أى خرج من أنفه دم رها ): أى 
الصلاة أى قبل دخوله فا » وسواء كان سائلا أو قاطراً أو راشحاً ( ودام) : 
رعافه أى استمر » فلا مخلو الخال إما أن يظن استغراقه الوقت أولا , 


ما يشمل البيعة وبيت النار + فالكدسة متعبد النصارى «البيعة لليهود ٠.‏ وبيت 
النار للمجوس . 

وحاصله أن الصور الى تتعلق بها تمانية » لأن المصلى فيها : إما أن يكين نزها 
اختياراً أو اضطراراً > وق كل : إما أن تكون عامرة أودارسة » وى كل :إما أن 
يصلعل فراشها أو لا. فيعيد فى الوقتق صورة واحدة ؛ وهى ما إذا نرا اختياراً 
وكانت عامرة وصلى على فراشہا أو رضہا › وكان مشکوکا فيا صلى عليه كا 
يؤحذ من كلام الشارح » وما عداها لا إعادة . وتكره الصلاة فيا إن دخلها 
اختياراً كانت عامرة أو دارسة . فالكراهة فى صورتين والإعادة فى صورة » 
وما عداهما لا كراهة ولا إعادة . 

قوله : [ بالقيود الثلاثة ] : وهى النزول اختياراً وكانت عامرة وصلى على 
مشكوك فيه . 

قوله : [ وإن رعف ] : هو بفتح عينه وتفم ف كل من الخاضى والمضارخ » 
ويبى للمفعول كزكم . 

قوله : [ قبل دخوله فیا ] : وأما إذا نزل عليه بعد دشُوله فيها فسأ . 


42 باب الصلاة 
( فإن ظَن استغراقه الوقت صلى ) : أو الوقت إذ لافائدة نى تأخيره ‏ 
ثم إن انقطع فى الوقتلم تجب عليه إعادة » ( وإلا") : يظن استغراقه الوقت 
بأن ظن قطعه فيه أو شك ( أّر) : وجوباً ( لآخر الاختيارئ) : بحيث يوقعها 
فيه » وص على حالته إن لم ينقطع > ولاتصح إن قدمها لعدم ها بالنجاسة مع 
ظن انقطاعها أو احماله . 
. ۾ ثم أشار إلى القسم الثائى بقوله : ( أو) رعف (فيها) : أى ف الصلاة فلا 
يخلو أيضاً إما أن يظن دوامه لآخر الحختار أو لاء ( فإن" ظ” دوامه” له تمادتى) 


قوله : 1 فإن ظن استغراقه ع : ومن باب أولى التحقتق » سواء كان سائلا 
أو قاطراً أو راشحاً » فهذه ست صور . 

قوله : 1 تحب عليه إعادة ] : أىبل ولاتندب على أقوى ما ى(ح ). قال 
فى امجموع : ولايبعد تخريج ما هنا على ما سبق ف التيمم من آيس وغيره » وإذا 
حاف فوات العيد والحنائة هل يصلى بحاله أو يتركهما ؟ حلاف فى الحطاب 
وغیره ( اھ ) . 

قوله : [ بأن ظن قطعه ] إلخ : وأو التحقق . وش كل سائلا أوقاطراً أو 
راشحاً فصور التأخير تسع » فجملة الصور قبل الدخول خسة عشر مأخوذة من 
الشارح ست يصلى فما على حاله وآسع يخر . 

قوله : [ أو شك" ع : هذا ما ذكره بعضن المشايخ عن ابن بشير . ونقل عنه 
أيضاً : أن الشاك لايؤحر. فيكون على هذا الثافى صور التأخير ستّاء وصور عدمه 
تسعاً » وقد مشي فى الجموع على هذا الثانى : ش 

قوله : [ لاخر الاختيارى ع : أى على الراجح » وقيل لآخر الضرورى 
وهو ضعيف . 

قوله : [ فإن ظن دوامه ] : وأولى التحقق » وسواء كان ساثلا أو قاطراً أو 
راشحاً فهذه ستة » يّادى فا إذا رعف بعد الدخول . 

قوله : [ تمادى ] : أى ولو عيداً وجنازة وظن دوام الرعاف فى العيد 
وابلتنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة فى العيد » ولا تكبيرة غير الأول 
فى الحنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت الحتار فى الفريضة »قاله أشبب . 


شر وط الصلاة ۲۷۱ 
ی صلاته وجوياً على حالته الى هو ببا ولا فائدة فى القطع ما لم خش من تماديه 
تلطخ فرش مسجد ها قال الشيخ . ومثل الفرش البلاط» فإن خشيه _ولو بقطرف 
قطع صوناً 8 من النجاسة . و يؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن م بخش ضرراً . 
ه ( وأؤْما) لركوع منقيام ولسجود من جلوس ( إن" خاف): بركرعه وسجوده 
( ضرراً) فش جسمه من زيادة مرض أو حدوثه أو تأخر برء . 
(أوع) حاف (تلطخ وب ): يفسده الغسل (لا) إن خاف تلطخ ( بدن ) 
بالدم فلا یوی لعدم فساده بالغسل . 


وقيل الدوام فى العيد الزوال » وش الحنازة رفعها إن صلى فذً » وفراغ الإمام إن 
صلى جماعة . وأصل هذا الكلام للأجهورى ٠‏ قال ( بن ): لکن قول الأجهررى 
إن المعتبر فى صلاة الحنازة فذدًا هو رفعها غير ظاهر . لأنه كان هناك غير هذا 
الراعف لم يحتج لهذا الراعف . وإلالم ترفع حى يصلى عليها ولواعتبروا الوقت 
حوف تغيرها كان ظاهراً ر افع . 

قوله : [البلاطع : قال ( بن ) : فيه نظرء والظاه ركا قال المسناوى ‏ أن 
البلاط ليس كالفراش لسهولة غساه» بل هوكالخصياء . (اه. من حاشبة الأصل ). 
ولكن ف الجموع ما يؤيد شارحنا. - 
قوله : [ ولو بقطرة ] : ظاهر كلامهم أنه لايعى فى المسجد عن الدم ولو دون 
> فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص ف نفسه . 
قوله : 7 فى جسمه ع : أى من انعكاس الدم والمراد بالحوف مآ يشمل الظن 
والشات , 

قوله : [ يفسده الغسل ع : فإن كان لايفسده وجب أن يعادى بالركوع 
والسجود ولو تلطخ بك من درهم كا قال فى الحاشية و( بن ) أيضاًء خلافاً 
((عب) ومن وافقهء لأن الموضوع أنه ظن الدوام للحروج الوقت. والحافظة على الأركان 
أو من الحافظة على عدم النجاسة : لأن النجاسة لغو حيئئذ . (اه. من حاشية 
الأصل ) 0 

قوله : [ فلا يوي ] : أى ولو كر الدم بسبب الركوع والسجود كنا علمت 
مما تقدم . 


درھ 


8 


يفف باب الصلاة 
» (وإن'لم يظن) دوامه لآخر الختار بل ظن انقطاعه فيه أو شك » فلا 
علو إما أن يكون راشحاً أو سائلا أو قاطراً . 
٠‏ (فإن رشح): بأن لم يسل ولم يقطر بل لوث طاقى الأنف »وجب اديه فيها . 

و( فتلله) : أى الدم بأن يدخل الأنملة فى طاقة أنفه ويعركها بأنملة 
إبهامه إلى تمام أثامله . قبل : يضع الأعلة عل طافة. أنفه من غير إدخخال 2 
ثم يفتلها بالإبهام إلى آنحرها . ويندب أن يكون الفتل ( بأنامل) أصابع ( يسراه 
العلياء فإن )انقطع الد 7 غادی على صلاته» وإن زاد ما فى أنامله العليا على درهم وإن 
(م يقطع ) : واستمر راشحاً (فبالوٌسطى ) : أى فتله بأنامل يده اليسرى الوسطى » 
( فإن') :لم یزد ما عليها منالدم على درهم استمر و إن ( زاد ) الدم ( فيها) :أى 
الوسطى ( على د رهم تطح ) : صلاته 

قوله : [ بل ظن انقطاعه ] إلخ : ومن باب أو التحقق ء فهذه ثلاثة 
أحوال مضروبة ق السائل والقاطر والراشح + فتصير تسعة تضم للستة قبلها تكون 
الحملة خس عشرة صورة فها إذا طرأ الدم فى الصلاة > تضم للخمسة عشر الى 
فى نزول الدم قبل الصلاة » فجملة صور الرعاف ثلاثون 

قوله : [ فتله ]: أى إن أمكن بن لم يكثرء وأما إن لم يمكن لكثرته كان حكمه 
حكم السائل والقاطر ف التخبير بين القطع والبناء . فالفتل المذكور فى ثلاث 
صور من التسع » وهى : تحقق الانقطاع ء أو ظنهء أو شكه » وكان راشحاً . وهذا 
الفتل واجب مع العادى » ويحرم قطعها بسلام أو كلام . فإن خرج لغسل الدم 
بغير سلام ولا"كلام فسدت عليه وعلى مأموميه . والمراد بالراشح الذى يفتل كل 
نين يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة » بل يفتله ابتداء ولو كان سائلا أوقاطراً 
( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وقيل يضع الأغملة ] : أى ليلاق الدم علا . 

قوله : [ يسراه ] : أى فالفتل بيد واحدة على أرجح الطريقتين ٠‏ والأفضل 
أن تکون اليسرى . 

قوله : [ قطع صلاته ] : أى وجوباً . ظاهره أن القطع على حقيقته » وبه 
قال ( ر ) قائلا : جميع آهل المذهب يعبر ون بالقطم إذا تلطخ بغير المعفوً عنه » 


شر وط الصلاة YY‏ 
إن اتسع الوقت ٠‏ (كأآن" لطتخه') : أى كا يقطع وجوبا إن لطخه الدم بما زاد 
على درهم > وكان بحيث لوقطع وغسل الدم أدرك من الوقت ولو ركعة وإلا استمر. 

ه (أوختاف تلوأث فرش مسلجد) : فيقطع صوناً له عن النجاسة :وإن دون 
دره ( وإلا") يرشح » بل سال أو قطر فهذا مقابلقوله: [فإن رشح (فله البمّاء) . 


وتعبيرهم بالقطع إشارة لصحما . وهذا هو القياس الموافق للمذهب فى العلم 
بالنجاسة فى الصلاة . وأنها صرحة ونقدم الحلاف هل حمل على وجوب القطع 
أو استحبابه » فكذلك يقال هنا » بل ما هنا أولى لاضرورة > ولكن حذق 
(بن) هنا البطلان لسقوط النجاسة » ورد على (ر) با قاله (ح) والشيخ سالم 
ومن تبعھما - کالحرشی - من تفسير قول خليل «قطع » بالبطلان ولايجوز المادى 
فيها ولو بى لم تصح علا آنا صحيحة فيحتاج إلى قطعها . ( اه . با عى من حاشية 
الأصل والجموع 3 

قوله : [ إن اتسع الوقت ع : أى وأما لوضاق الوقت فيجب عليه القادى 
والصلاة صحيحة باتفاق (ح ) وغيره . 

قوله : [ و إلا استمر ] : راجع السألتين » وما : ما إذا زاد على درم فى 
الوسعلى أو لطخه فيستمر إن ضاق الرقت رجوباً على صلاة صعبحة باتفاق آهل 


المذهب . 

قوله : 1 فيقطع صوناً له ] لخ : أى و يصلى خارجه ولو ضاق الوقت كما قرره 
المؤلف . 

قوله : [بل سال أوقطرع : أى ولم بتلطخ به وم بمكنه فتله وإلا" فكالراشح 
كا تقدم . 


قوله : [ فله البناء ] : حاصله أن الدم إذا كان سائلا أو قاطراً ول يلطخه 
ولم يمكنه فتلهء فإنه يخير بين البناء والقطع . واختار ابن القاسم القطع فقال هو 
أؤلى” وهو القياس لأن الشأن أن الصلاة لايخلل بين أفعاها مثل الأمور الاتية . 
قال زروق: وهو أى القطع- أنسب يمن لايحسن التصرف ف العلم » واختار 
جمهور الأصحاب البتاء للعمل » وقيل هما سيان » وذكر ابن حبيب ما يفيد 


يجوب البناء ( | ه من حاشية الأصل ) . 
بلنة السالك - أرل 


Y4‏ ش باب الصادة 
وله القطع إن م خش خروج الوقت : وإلا تعين البناء . 
( فيخرج) :ەريد البناء ( لعتسله): أى الدم: حال كونه (مسك” اتفه 


قوله : [ وله القطع ] : أى بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم » 
فإن لم يأت بسلام ولا هناف وخرج لغسل الدم ورجع وابتدأ صلاته من أويها 
أعادها ثالثة : لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة فى الصلاة » قال 
ابن القامم فى الجموعة: إن ابتدأها وم بتكلم أعاد الصلاة وهذا عصيح » 
لأنا إذا حكمنا بأن ما هو فيه من العمل لايبطل الصلاة » وحكمنا على أنه باق 
على إحرامه الأول ١‏ فإذا كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل الدم أربعاً صار 
كن صلى خساً جاهلا. قال ( ح ) : والمشهور أن الرفض مبطل فيكى فى الحروج 
من الصلاة رفضها . فحل كونه إذا حرج لغسل الدم ولم أت بسلام ولاكلام » 
م رجع وابتدأها فإنه يعيدهاء مالم ينو رفضها حين الحروج منهاء وللا فلا إعادة. 
١(‏ ه . من حاشية الأصل ) . 

وحاصله أن البناء فى ست صور . وهى : ما إذا تحقق الانقطاع » أوظنه » أوشك 
فيه . وى كل : إما أن يكون الدم سائلا » أو قاطراً . 

قوله : [ وإلا تعين البناء ] : أى باتفاق الجميع ومقتضاه أنه لو تمادى ى 
تلك الصور الست عند ضيق الوقت من غير سل الدم على صلاته بطلا ما. فيكون 
مخصصاً لقول أهل المذهب : إن طرأت النجاسة على المصلى وضاق الوقت تمادى » 
وصلاته صدرحة انظر ق ذلك . 

قوله : [ فيخرج ] : أى من هيئته الأول أو من مكانه إن احتاج ولو متيمماء 
لأن ما يحصل منه ملحق بأفعال الصلاة فلا يرطل . الموالاة فى التيمم » رلذا 
یکر إحراماً فى رجوعه ۰ وسبق وجود الماء فيها لايبطلها ( اه . من المجموع ) . 

قوله : [ممسلك أنفه ] إلخ : بیان للأفضل لا أنه شرط . حلافاً لما ذكره ابن 
هرون » وإن كان داخل الأنف من الظاهر فى الأخباث إلا أن امحل محل 
ضرورة وهو إرشاد لأحسن الكيفيات ٠‏ والشرط التحفظ ولو لم يمسكه كا اختاره 

وفاقاً لابن عبد السلام 5 


شر وط الصلاة ليرفا 
من أعلاه وهو مارنه لامن أسفله هن الوترة لثلا يبى الدم فى طاقى أنفه . 
أشار للأول بقوله : ( إن لم يتلطخ ) : بالدم بما يزيد على درهم وإلا قطع . 
والثافى بقوله : ( فل جاوز قر «كان ممكن ) : لغسل الدم فيه فإن 
جاوزه بطلت . 
والثالث بقوله : ( ورب ) : ذلك المكان الممكن فى نفسه > فإن كان 
بعیداً بطات ولو لم يتجاوزه. ومفهوم [ مكن ع أنه لو تجاوز مكاناً لاعكنه الغمل 
فيه لم تبطل إذا كان المتجاوز إليه قريباً فى نفسه » لأن عدم إمكان الغسل منه 
صيرة كالعدم 7 
وللرابع بقوله : روم يسسْتدبر') : القبلة (بلاعتذر ) . فإن استديرها لغيره بطلت . 


قوله : [ لثلا يبى الدم ] : أى ولكن لو بى لايبطل الصلاة لأن الحل عل 
ضرورة كما علمت . 5 

قوله : [ إن لم يتلطخ ] إلخ : وأما إن تلطخ بما زاد على درهم فيجب عليه قطع 
الصلاة ويبتدثها من أوها بعد غسل الدم . 

قوله : [ فإن تجاوزه بطلت ع : أى فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد 
منه . وظاهر بطلانها ول وكانت الجاوزة ثل ما يفتقر لسترة أو فرجة وذلك لكرة 
المنافيات هنا . ولكن قال (ح ) : ينبغى الحزم باغتفار الجاوزة بمثل الحطوتين › 
والثلاثة . ويحب عليه شراء الماء إذا وجده يباع فى أقرب مكان بالمعاطاة بشمن 
معتاد غير محتاج إليه » لأنه من يسير الأفعال ولا ي ركه البعيد . وقد نص بعضهم 
على جواز البيح والشراء فى الصلاة بالإشارة الحفيفة لغير ضرورة > فكيف بذاك 
هنا » فإن لم يمكن شرائه بالإشارة فبالكلام ولايضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها 
انظر :عب ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [فإن كان بعيداً بطلت] : أى إن تفاحش البعد . فيراد بالقرب فى كلام 
المصنف ما عدا البعد المتفاحش كا ذكره فى الحاشية . 

قوله : [ فإن استدبرها لغيره بطلتع : ما ذكره المصنف من اشراط الاستقبال 
إلا لعذر هو المشهور من المذهب . وقال عبد الوهاب وابن العربى وجماعة : 


۷۹ باب الصلاة 
والخامس بقوله : طل يطأ") : أى ق طريقه (نتجساً ) : وإلابطلت . 
وللسادس بقوله : (يلم بتكلم ) ق عضيه الغسل » فإن تكلم ( ولوسمواً) : بطلت 


يخرج كيفما أمكنه : واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه غالبا . ثم إنه 
على المشهورمن اشتراط الاستقبال ء يقدام استدباراً لايلابس فيه نجساً على استقبال 
مع وطء نجس لايغتفرء لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر » ولا ف الاستقبال 
من الحلاف كذا ى(عب ) . قال نى المجموع : والظاهر تقد القريب مع ملابسته 
نجاسة على بعيد خلا ما لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته » كا أن 
الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب مستدبر 
مع نجاسة فتأمل ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : ولم نطأ فى طريقه نجسام إلخ : ظاهره أنه مى وطئ النجاسة بطلت» 
كان عامداً أو ناسياً مضصطرًا أولا » كانت النجاسة أرواث دواب أوغيرها بابسة 
أو رطبة» ولكنالذى يفيده النقل كا فى رح ) » والمواق أن ما كان من أرواث 
الدواب وأبوالها فهو غير مبطل إذا وطها نسياناً أواضطراراً لكيرة ذلك ى الطرقات » 
وإن وطها عمداً مختاراً بطلت » ولا فرق بين رطبها ويابسها . وأما غير أرواث 
الدواب وأبوالها من العذرة ونحرها . فإن كان رطب فبطل اتفاقاً من غير تفصيل » 
وإن كان بابسا فكذلك إن تعمد وإن نسى أو اضطر فقولان » البطلان لابن 
يونس وهو الأظهر > وعدمه لابن عبدوس (اه . من حاشية الأصل عن البتانى ) 1 

قوله : [ فإن تكلم ولو سوا ] إلخ : حاصله أنه إذا تكلم عامداً أو جاهاد 
بطلت اتفاقآ . واختلف إذا تكلم سهواً ؟ والمشهور البطلان هنا ولو قل لكثرة 
المناقيات » وظاهره سراء كان الكلام فى حال انصرافه لغسل الدم > أو کان بعد 
عوده » والذى فى المواق أنه إن تكلم حال رجوعه بعد غسل الدم فالصلاة صعيحة 
اتفاقة : فإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه سهوه » وإلا سجد بعد 
السلام لسهره › وأما إن تكلم سهواً فى حال انصرافه لغسل الدم » فقال سحنون» 
الحكم واحد من الصحة؛ ورجحه ابن يونس - وقال ابن /حبيب : تبطل صلاته 
كا لو تكلم عمداً ‏ وبحصله أنه رجح أن الكلام سهاً لاببطل الصلاة مطلقاً » 
سواء تكلم حال انصرافه أو حال رجوعه . قال شيخنا : والمعتمد ماقاله الاق 


شر وط الصلاة YY‏ 
(ولایعتد) : البانی إماماً کان أو مأموماً أو فذءًا (بركعة ): من صلاته(إلاإذا كلت 
بالاعئتدال ) : قا غير محل الحلوس وجالسآى محله(من سسجْدتما القافية): فإذا 
غسل رجع بجالساً ‏ إن حصل له فى جلوس التشبد ‏ وقائماً إن حصل ق قيامه » 
ويعيد القراءة إن كان قرأ أولا. وكذا إن حصل فق ركوع أو سجود أو بعده 
وقبل استقلاله » فيرجع قائماً ويلغى جميع ما فعله من الركعة » فإن كان ف الأول 
بى على الإحرام » وإن كان فى الثانية ببى على الأولى : وإن كان ف الثالثة 
بى على الثانية » وإن كان ف الرابعة ببى على الثالئة . 

» (وأتم” بمراضعه) الذى غسل فيه الدم وجوباً ( إن أمكّن ) الإتمام فيه 


كا قرره شيخنا الصغير - أما الكلام لإصلاحها فلا يبطلها كما ذكره 5-5 
وغيره . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ أو فاا ] : أى على أحد القولين فى بنائه . 

قوله : [ إلا إذا كملت ] : ما ذكره المصنف هو مذهب المدونة » ومقابله 
الاعتداد عا فعله مطلقاً » لافرق بين كل ركعة وبعضها . 

قوله : [وإن حصل له نى جلوس التشبدع : أى لأن الحركة للركن 
مقصودة . 

قوله : [وكذا إن حصل فى ركوع ] إلخ : أى فيرجع قائماً » ويبتدئ 
القراءة ويلغىجميع ما فعله من الركعة كا قال الشارح » فلذلك قال فإن: [كان ی 
الأول بى على الإحرام ] إلخ . 

قوله : [ بى على الإحرام ] : أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء . 
فأفاد أنه إذا ہی لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل » سواء كانت الأول أو غيرهاء 
وأما البناء فيكون ولو على الإحرام . فالحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولايازم 
من البناء الاعتداد . وخالف ابن عبدوس حيث قال : إذا لم تكمل الركعة ابندأً 
بإحرام جديد » ولايببى على إحرامه لا فى الخمعة ولاغيرها .وقال سحئون: يعد 
بما فعله ولو الإحرام فى الحمعة وغيرها . والمعتمد تفصيل المصنف الذى هومذهب 
المدونة كا مر . 

قوله : 1 وأتم بموضعه ] إلخ : وبثله لو رجع لظن بماء إمامه فعلم أوظن ف أثناء 


VA‏ باب الصلاة 
( وإلا): يمكن ( فأقرب مكان ممكن ) : يتم فيه ( إن ظن” فراغ إمامه ) : 
من الصلاة . فإن لم يتم بموضعه أو بأقرب مكان ممكن بطلت ( وإلا ) بظن‌فراغه 
بأن اعتقد أوظن عدم فراغه أوشك فيه ( ررجّع له) أى لإمامه وجوباً (٠‏ ولو): 
كان يظن إدراكه ( ف السّلام ) : فإن رجع فوجده قد فرغ أتم ولاشىء عليه . 
6 ( فلو أدارلك” معه ) : أى مع إمامه (الركعة” الأول ) : وق قيامه للثانية مثلارعف 
فخرج وغسل الدم ورجع ( و) أدرك ( الأخيرة من رباعية ) ولوق ركوعها فقد 
فاتته الثانية والثالثة » ( أنى) بعد سلام إمامه (بركعة بسورة): جهراً إن كانت 
جهرية ( وَس ) للتشهد لأنها ثانية إمامه ‏ وإن كانت ثالثة ثم بركعة سر » 
والتفصيل المتقدم من أنه إن ظن فراغ إمامه أتم مكانه إن أمكنء و إلا رجع له فى غير 
الما 


الرجوع فراغه قبل أن یدرکه» فإنه ينم فى ذلك ا کان الذى حصل فيه العلم أوالظن. 
فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت . وقوله: [وأتم بموضعه] : أىلافرق بين 
مسجد مكة والمدينة وغيرهما على المشهور. ( اه . من حاشية الأصل ) . 
قوله : 3 إن ظن فراغ إمامه ] : أى ظن أنه لايدركه سواء ظن فراغه بالفعل 
أم لا. وهذا التفصيل الذى ذكره المصنف بالنسبة للمأموم والإمام » لأنه يستخلف 
و يصير مأموماً فيلزمه ما يلزم المأموم : وأما الفذ فيم مكانه من غير تفصيل : 
قوله : [رجع لهع : أى لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء » لا لمصلاه 
الأول لأنه زيادة مشى فى الصلاة . 
قوله : [إدراكه فى السلام ] : رد” به على ابن شعبان القائل نه لاييجع إلا ذا 
رجا إدراكه ركعة فإنلم يرج إدراكها آم مكانه . 
قوله : [ فلو أدرك معه] إلخ : هذه المسألة بناء محضء فلذلك قدمها على 
مسائل اجماع البناء والقضاء . وهى من زيادة المصنض على خليل كشروط الصلاة 
الى بسطها فى أول الفصل . 
قوله : [ وجلس للتشهد ] إلخ : تبع فيه الأجهورى وسيأى ف التتمة نحقيق 
ذلك . 


شر رط الصلاة عفد" 

٠‏ (ورّجّم فى الجمعة ٠)‏ : بعد غسل الدم ( مطلقاً) ولو عل قراغ إمامة 
( لأوّل ) جزء من ( اللخامع ) : الذى ابتدأها به لأن شرط صا الحامع . 

٠»‏ (وإلا ): برجع للجامع أو رجع وم بم ف أول جزء منه بل ذهب داخله(بطلدّت): 
وهذا إذا أتم مع إمامه ركعة بسجدتيما واعتدل معه قابا . ( وإن' ل يم معه 
ركعة” فيها ) : أى اللحمعة قبل رعافه وخر ج لغسله ففاتته الركعة الثانية» (ابتد أ ظهراً 
بإحرام ): جديد فق أى مكان . ولايببى على الإحرام الأول لأنه كان بنية 
ال 

ه (وإن' رَعتف): مأموم (حال سلام إمامه) وأول بعده (ساّ وصقّت): لأن 


قوله : [ الذى ابتدأها به ] : فلو رجع لمسجد آتحر أو لرحاب المسجد الأول 
أو طرقه المتصلة به فلا يكي ولو كان ابتداء الصلاة ف الرحاب أو الطرق المتصلة . 
وقال ف امجموع : ظاهر كلامهم هنائرجيح أنه لايكنى الرحاب والطرق مطلقا ويأى 
ف الجمعة ما خالقه (اه . ) 

قوله: [ ابتدأ ظهراً ] إلخ : أىمالم يرج إدراك صلاة الجمعة فى بلد آخر 
قريب أوق مسجد آخر بالبلد » وإلا وجب صلانها جمعة . وما ذكره المصنف 
من أنه إذا لم يدرك ركعة دن الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام» يبتدئ ظهراً 
بإحرام جديد. هو المشمور من المذهب . وقال ابن القاسم : يكى بناقه على إحرام 
الجمعة . وق المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام مطلةاً ق الجمعة 
وغيرها 7 ولمذا الحلاف رد الشارح بقوله : ولايبى على الإحرام الأول إلخ. 

قوله : [ وإن رعف مأموم ] الخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه 
فقال (ح ): لم أرفيه نصا والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أنى عدار 
السنة من التشبد فإنه يسل والإمام والفذ £ ذلك سواء» وإن رعف قبل ذلك فن 
الإمام ستخلف من يم م التشهد ويخرج لغسل الدم 4 ويصير حكمه حكم 

)١(‏ عن مالك فى الموطأ قال : من رعف يوم الممعة والإمام خطب فخرج فلم يرجع حى فرغ 


فيشرج فيأق وقد صل الإمام الركعتين كلتما : إنه يبى بركعة أخرى مال يتكلم . قال مالك ؛ 
لبس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الحروج أن يستأذن الإمام يوم الحبعة إذا أراد أن يخرج. 


A۰‏ باب الصلاة 

سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله؛ لان رعف قبل سلامه ولو بعد 
فراغه من التشهد فلا يسلم > بل يخرج لغسله ويسلم مكانه فى غير الجمعة مالم 
يعم ال ت وإلا سام ر 

+ (فإن اجتمع له) :ی لا راع ف( قضاء) : وهوما يأق به المسبوق عوضا غا 
فاته قبل دخوله مع الإمام » ( وبناءم) : وهو ما بای به عوضا عما فاته يعد 


E hS‏ م 
: [ قبل الانصراف ] : مراده بالانصراف : المشى الكثير فوافق قول 

. وهو الشيخ أحمد بابا : لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلائة فسمع 
الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب » وأمالو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك 
فإنه لايسلم » بل يذهب لغسل الدم » ثم يرجع بتشهد ويسلم ويعيد التشهد › 
ولو كان التشہد لأجل أن يتصل سلامه به . 

© تنبيه : لايبى بغير الرعاف كسبق حدث أو ذكره أو سقوط نجاسة وذ كرها 
أو غير ذلك من مبطلات الصلاة » بل يستأنفها لأن البناء رخحصة يقتصر فما على 
ما ورد . وهو إا ورد ف الرعاف »› وكا لايبى بغيره لايبى به مرة ثانية فتبطل » 
ولوضاق الوقت لكرة امنا - كنا إذا ظن الرعاف وهو فى الصلاة فخرج لغسله 
فظهر له نفره - فلاییی . وتبطل صلاته بمجرد اللحروج من الصلاة » فإذا كان 
إماماً بطلت عليه وعلى مأموميه : وألغز فيه شيخنا فى حاشية مجموعه بقوله : 

من العجرب ]مام القسوم لابسه سقوط طارئة فى جسمهاتصلت 

تصح الكل إن بانت نجاستها 2 وإن يكن بان شىء طاهربطلت 

وقال بعد ذلك : وظاهر أن دم الرعاف نجس مسفوح والبطلان للأفعال الكثيرة 
والملغز يعمى (اه. ) 

قوله : [ فإن اجتمع له قضاء ] : أى فالقاف لاقبل . 

قوله : [ أى للراعف ] : ومثله من فائته لنعاس خفيف أو مزاحمة فيجرى 
فيه ما جرى ی الراعف . 

قوله : [ وبناء] : أى فالباء للبعد» وقد التفت الشارح فى القضاء والبناء للمععى 
الاسمىء ففسَر كاد“ عا يأق به فهو بمعی اسم المفعول » وأما تفسيرجما با مى 


شر وط الصلاة ۸۱ 
دخوله معه لغسل الدم (قّدم البناء ) : على القضاء ( يجلّس فى أخيرة. الإمام 
ولو لم تكن) : أخيرة الإمام ( ثانيتته') : هو » بل ثالثته. ( و) جلس أيضاً ر قَّ 
ثانيتته ) : ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته . 

» ( كن'“-أدركة) :مع الإمام'(الوسطيين ) : من رباعية كالعشاء وفاتته الأول قبل 
دخولهمعه ورعف ق الرابعة فخرج لغسله ففاتته برفع الإمام من ركوعهاء قدم 
البناء » فيأق بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها أخيرة إمامه ‏ وإن لم تكن 
ثانيته هو ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهراً لأنما أولى الإمام ٠‏ وتسمى 
أم الحناحين لوقوع السورة مع أم القرآن فى طرفيها . 


المصدرى فالةضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام بصفته » والبناء فعل ما فاته 
بیع صوره أن يقال : البناء ما ابتى على المدرك والقضاء ما ابتنى عليه المدرك ء 
لأن التعريف الأول لايشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر . 

قوله : [ قدم البناء ] : أى ف الصور الحمس الآنية كا قال ابن القاسه 
وذلك لانسحاب المأمومية عليه فيه > ولان القضاء إنما يكون بعد [ كال ما فعله 
الإمام بعد دخوله معه . وقال سحنون : يقدم القضاء لأنه أسبق وشأنه يعقب 
سلام الإمام . 

قوله : [ ولو لم تكن ثانيته ] إلخ : عند ابن القاسم ورد ب [ لو] على ابن 

قوله : [ فى ثانيته ] إلخ : أى اتفاقاً . 

قوله : [ وان لم تكن ثانيته هو ] : أى بل هى ثالنته » وهذا هو المشبور 

خلافا لابن حبيب القائل: إذا قدم البناء» فإنه لايجلس فى آخرة الإمام إلا إذاكانت 

ثانيته هو . وأما على ماقاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأ بركعة بأ 
القرآن وسورة من غير جلوس» لأنها أولاه وأول إمامه أيضاًء م بركعة بأم ااقرآن 
فقط ء ويجلس لأا أخويرته وأخيرة إمامه . وعلى مذهبه فتلتّب هذه الصورة 
بالعرجاء لأنه فصل فما بين ركعى السورة بركعى الفائحة » وبين ركعتى الفانحة 
بركعة السورة + قال فى الجموع : ومن إساءة الأدب تلقيبها بالعرجاء » ونما هى 
متخللة ‏ مثلا ‏ بالسورتين . 


YAY‏ باب الصلاة 


٠‏ (أو) أدرك معه (إحداهما ): أى إحدى الوسطيين وتحته صورتان : الأول: 
أن يدرك الثالثة وتفوته الأوليان بالسبق والرابعة بالرّعاف قدم البناء. فيأق ب ركعة 
بالفائحة فقط سرًا لأنها الرابعة ويجلس لأنباثانيته وأخيرة إمامه » ثم بركعتين 
بأم القرآن وسورة جهراً ولاجلوس بينهماء وتسمى بالمقلوبة. والثانية: أن يدرك الثانية 
مع الإمام وتفوته الأول بالسبق والأخيرتان بالرعاف » قدم البناء فيأى بركعة بأم 
القرآن فقط فقط مرا و مجلس لأنها ثانيته» وإن لم تكن أخيرة الإمام» ثم بركعة كذلك 
ويحلس أيضاً لأنها أخيرة إمامه وإن كانتثالثته » ثم بركعة القضاء بفانحة وسورة . 
فصلاته كل ركعة ما جلوس ومثل هذه الصورة حاضر أدرك مع مسافر ثانيته » فإذا 
سلم الإمام فعل مأمومه الحاضر مثل ما ذكر . 


قوله : [ بالمقلوبة ع : أى لأن السورتين متأخرتان بعكس الأصل » وعلى 
مذهب سحنون يأ بركعة بأم القرآن وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه > ويجلس 
ثم بركعة بأم القرآن وسورة لأأنمها ثانية إمامه ولا مجلس لأنها ثالثته ‏ خلافاً لما فى 
الفرشى . ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس فما لأنها أخيرته وأخيرة إمامه » وعليه 
فتلقب بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة . 

قوله : [ ويجلس أيضاً ] ٠‏ اهل ایور ا لازن ليب : 

قوله : [ فصلاته كل ركعة منها يجلوس ] : أى وتسمى أم الحناحين كما تقدم » 
وعلى «ذهب سحنون : يأنى بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه» ويجلس فيها 
لأا ثانيته» ثم بركعتين بأم القرآن فقط ولا مجلس بينهما . 

قوله : [ ومثل هذه الصورة ] إلخ : ومثلها أيضاً حاضر أدرك ثانية صلاة خوف 
بحتضّرء قسم الإمام القوم فيه طائفتين فأدرك الحاضر مع الطائفة الأولى الركعة 
الثانية » وإتما تركها المصنف لعلمها بالمقايسة وشهربها . 

نتمة : إن إدرك مع الإمام الركعة الثانية والرابعة؛ فقال التتائى : الأولى قضاء 
بلا إشكال.؛ واخشلف ف الثالثة : فعلى مذهب الأندلسيين : بناء» وهو ظاهر نظراً 
المدركة قبلها كا فى ( ر) قال فيقدمها على الأول» ويقرأ فيها بأم القرآن فقط سرًا 
ولا مجلس لأنها ثالثته > ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهراً إن كان . 
وأطلق على الثالثة فى المدونة.قضاء نظراً للرابعة المدركة بعدها "كا قال (ر) فيقدم 


» وتر العزرة): عطف على بإسلام أى وتتها أى شرط صحتها بسر العورة 
( المغلّظة) : خاصة وكلامه رحمه الله يوه حلاف المراد (إن" قتددر ): علىسترها 


الأول بأم القرآن وسورةء ثم الثالثة بأم القرآن فقط سرا . ومن مسائل انلدلاف أيضاً 
أن يدرك الأول ثم يرعف فتفوته الثانية والثالئة » ثم يدرك الرابعة . قال التتائى : قال 
بعض الأندلسيينهمابناء. قال ( ر): وعليه فيأنى بركعتينبأم القرآن منغير جلوس 
بينهما » قاله ابن ناجى وهو ظاهر . وعلى مذهب المدونةء قال أبو الحسنءقال 
ابن حبيب يأى بركعتين ثانية وثالئة» يقرأ فى الثالثة بأم القرآن وسورة ولا مجلس 
لأنما ثالثة بنائه » ويقرا فى الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها آخر صلاته (اه) : 
فقد ظهر لك الفرق بين مذهب الكتاب وقول بعض الأندلسيين . ومن صور 
الحلاف أن يدرك الأول ويرعف ف الثانية و يدرك الثالئة وتفوته الرابعة » فلا إشكال 
أن الرابعة بناء . واختلف ف الثانية على القولين : فعلى نها قضاء يبدأ بالرابعة بأم 
القرآن فقط سر ويجاس لأنها آحرة الإمام » ثم يأقى بركعة بأم القرآن وشورة جهراً 
إن كان » وع مذهب الأندلسيين يأتى بهما نسقاً من غير جلوس بينهما بأم 
القرآن فقط فما » وهذا هو الظاهر وعليه الأجهورى ومن تبعه (اه من 
المجموء ) . 1 
قوله : [ وستر العورة ] : السار بفتح السين لأنه مصدر » وأما بالكسر فهو 
ما يستر به . والعورة : من العورء وهو القبح لقبح كشفها لانفسها » حى قال 
محبى الدين بن العرثى : الأمر بسر العورة لتشريفها وتكريمها لاللحسها فإنهما 
يعنى القبلين ‏ منشأ النوع الإنسانى المكرم المفضل . (اه. من حاشية شيخنا 
على مجمعه ) . 

والعورة فى الأصل اللحلل فى الثغر وغيره وما يتؤقع منه ضرر وفساد » ومنه عور. 
المكان أى توقع منه الضرر والفساد وقوله تعالى : ( إن بيوتنا عورة ) أى خالية 
يتوقع فيها الفساد . والمرأة عورة لتوقع الفساد من رؤيتها أو سباع كلامها » لامن 
العور بمعنى القبح لعدم تحققه فى ابحميلة من النساء لميل النفوس إليها » وقد يقال 
مراد بالقبح ما يستقبح شرعاً وإن ميل إليه طبعاً . (اه . من اللحرشى ) . 

قوله : [ يوهم حلاف المراد ] : أى لأنه أطاق فيوهم الشرطية حى فى الخففة » 


184 باب الصلاة 


وإلا صلى عرياناً.وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط على ما يأنى» والراجح 
تقييده بالذكر خلافاً الشيخ . فن صلى مكشوف العورة المغلظة نسياناً أعاد 
أبداً وجوباً . 
( وإن" بإعتارة ): مبالغة فى [قدرح ؛ فإذا علرمن يعيره ما يسير به عورته فلم 
يستعره وصعريانً بطلت ( أو)بساتر ( جس أوحّرير ) : فإن صلىعرياناً مع 


ولیس كذلك . ولابد أن يكون الساتر كثيفا وهو مالا يشف فی بادى الرأى » بن 
لايشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر » وخرج به ما يشف فى بادئ النظر » 
فان وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان النظر فيعيد معه فى الوقت كالواصف 
للعورة الحددلمابغير بلل ولاريح » لأن الصلاة به مكروهة كراهة تنزيه على المعتمد . 

قوله : [ والراجح عدم تقييده بالذكر ] : اعلم أن ( ر) تعقب خليلا فقال: 
إنه تبع ابن عطاء. الله فى تقييده بالذكر والقدرة » وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو 
الظاهر » فيعيد أبداً من صلى عرياناً ناسا مع القدرة على السّر . وقد صرح 
الحزول بأنه شرط مع القدرة ذاكراً أو ناسياً وهو الحارى على قواعد المذهب » 
فتحصل أن القول بأن ستر العورة شرط صعة مقيد بالذكر والقدرة عند بعضبم » 
وبالقدرة فقط عند بعضهم . فالذى ارتضاه المؤلف التقييد بالقدرة فقط » والذى 
مشى عليه فى امجموع التقييد بهما » ومشى عليه فى الحاشية أيضاً . وليس من 
العجز سقوط الساترفيرده فوراً ٠‏ بل المشهور البطلان كا فى (ح ) . وقيل : ستر 
المغلظة واجب غير شرط » قال بعضهم: وهذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة » 
وقيل مستحب وهو الماد بالسنية فى كلام الجموع . 

قوله : 1[ فإذا عام من يعيره ] إلخ : وذلك لضعف الانية به وهو الانتفاع به 
ف جرد الصلاة» فلذلك يحب عليهالطلب والقبول. ولا يازمه قبولالطبة لعظوالمانيةبه » 
ولا يحب عليه سارها بالطين على الظاهر من قولين . لأنه مظنة التساقط ويكبر ابحرم » 
فهو كالعدم » بل بلعاء لمن فرضه الإيماء وإلا فالركن مقدم . ( اه من الجموع) . 

قوله : [نجمس] : وول المتنجس ف وجوب الاستتار به إذا لم جد غيره » 
وأو منهما الحشيش » بل مقدم على الحرير : 


قوله : [ أوحرير]: ما ذكره من وجوب الاستتار به عند عدم طاهر غير حرير 


شر وط الصلاة YAo‏ 


وجود أحدهما بطلت ( وهو) : أى الحرير الطاهر رمدم ) : على النجس عند 
اجياعهما وجوباً لآنه لايناق الصلاة » يمخلاف النجس . 

5 ( وه ا ا لت ار مدا وهم e‏ 
فقط أو نکشرف ألعانة فى لوقت را 

» ( ومن" أمة وإن بشائبة حريّة همام : أى السوأتان (مع الأليتين ) : فإذا انكشف 
منها شى ء من ذلك أعادت أبداً وسيأني ما تعيد فيه فى الوقت وما لاتعيد . 

» (و)شى ( من حرة ) جميع اليدن (ماعدا المد" ر والأطراف ) : من رأس 
ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر » كالصدر , 


هو المشهور من المذهب » ومقابل ما فى ساح ابن القاسم يصل عريالاً ولا يصلى 
بالارير . 

قوله : 1 مقدم على النجس ] : أى وكذا على المتنجس ٠‏ وهذا قول ابن 
القامم » وقال أصيغ : : يقدم النجس لأن ا حرير يمنع ا والنجس [نها يمنع 


ليسه فى حال الصلاة » والممنوج ی حالة أول من الممنوع مطلقاً . والمعتمد ما 5 
ابن القاسم 

قوله [ لأنه لايناى الصلاة ] : أى لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به وم 
يعدوا تركه من شروط الصلاة عخلاف النجس . 


قوله : [ أى المغلظة ] : أى الى تعاد الصلاة لكشفها أبداً مع القدرة . 

قوله : [ ما بين الأليتين ] : أى وهو فم الدبر وسمى ما ذكر بالسرأتين 
لأن كشفهما يرء الشخص . 

قوله : [ فى الوقت ] : أى لما بالنسبة للرجل من العورة الخففة . 

قوله : [ أعادت أبداً ع : ى لأن ما ذكر بالنسبة للأمة من المغلظة . 

قوله : 1 ويدين ورجلين ] : مراده الذراعين والرجلين للركبتين . 

والحاصل أن المغلظة فى الحرة بالنسبة للصلاة بطها وما حاذاها ومن السرة 
الركبة وهى حارجة » فدخل الألبتان والفخذان والعائة » وأما صدرها وما حاذاه 
من ظهرها سواء كان كتفه أو غيره وعنقها لآحر الرأس وركيتها لأر القدم › 


۲۸٦‏ باب الصلدة 
( وأعادّت لصّد'رها ) : أى لكشفه كلا أو بعضاً (وأطرَافهًا ): كذاك ولو 
ظهر قدم لاباطنه ( بوقت ) ضرورى وبحو فى الظهرين للاصفرار وى العشاءين 
الليل كله وش الصبح للطلوع . 
5 ر ككف أمةر ): من إضافة المصدر لفاعله(قخذا) : كلا أو بعضاً مفعوله 
( أو ) كشف ( رجل ألية” أو بعض ذلك ) : من جميع ما ذكرفيعيد بوقت . 
. (وتدبة) لكر أو أنى ( سيثرها ) أى المغلظة مخارة ولو بظلام : 
٠‏ (و) ندب ولام ولد و) حرة (صغيرة ) : تؤمر بالصلاة (سارواجب على 


فعورة مخففة يكره كشفها فى الصلاة » وتعيد فى الوقت له »> وإن حرم النظر 
لذلك كا يآتى . (اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ لصدرها ] : أى وما حاذاه والمراد تعيد لما عدا المغلظة الى تقدم بيامها. 

قوله : [ لكشفه كلا أو بعضاً ] : أى عدا أو جھلا أو نسيانا كما فى المواق 
عن ابن يوئس . 

قوله : [ لاباطنه ] : أى فلا تعيد له وإن كان من الخففة . 

قوله : [ ككشف أمة ] إلخ : أى فكل ما أعاد الرجل فيه أبداً تعيد الأمة فيه 
كذلك . وکل ما أعاد فيه ف الوقت تعيد فيه أبداً . وما تعيد فيه الأمة فى الوقت 
لايعيد فيه الرجل أصلا . 

قوله : [ وندب لذ كر] : أى وقيل: يجب . وعلىالقول بعدم الوجوب ف اللحلوة » 
فهل يحب للصلاة فى اللعلوة أو يندب ؟ ذكرابن بشير فى ذلك قولينعن اللخمى . 
والمراد بالمغلظة فى اللحلوة ‏ على ما قاله ابن عبد السلام ‏ السوأتان وما قاربهماء سواء 
كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة» وهو المعتمد . وقيل : إن المغلظة الى يندب سترها 
فى الحلوة تختلف باختلاف الأشخاص » فهى السوأتان بالنسبة للرجل » وتزيد الأمة 
الأليتين والعانة » وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ . وعلى هذا فستر 
الظهر والبطن والفخذ فى الحلوة مندوب فى حق الحرة دون الرجل والأمة . (اه . 
من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ لأم ولد ] : أى فقط دون غيرها من فيه شائبة حرية . 

قوله : [ تؤمر بالصلاة ] : أى ولو كانت غير مراهقة . 


شر وط الصلاة YAY‏ 


الحرة ): الكبيرة وهوجميع البدن ما عدا اليجه والكفيئن » وكذا الصغير الأمور 
بالصلاة يندب له سير واجب على البالغ . 

» ( وأعاد نا ) : أى أم” الولد والصغيرة صلاتهما ( لتركنه) :أى لرك الستر 
المندوب مما الواجب على الحرة الكبيرة » ( بوقت . كصل” بحرير ) : يعيد 
بوقت » ( وعاجز ) : عن ستر العورة ( صل مكشيفاً) : أى بادى 
العورة المغلظة ثم وجد ساتراً فيعيد بالوقت وما مشى عليه الشيخ ضعيف . 


قوله : [وهر جميع البدن] : أى فصب الندب على جميع البدن » 
وإلا فالمندوب السير الزائد على القدر المشارك مهما فى الوجوب » وهو سر ماعدا 
ما بين السرة والركبة . وحصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية فيا » فإنه لم 
يبق لسيدها فيا إلا الاستمتاع ويسير الخدمة » وتعتق من رأس الال . 

قوله : [ وكذا الصغير] إلخ : قال فى حاشية الأصل :الأولى حذف هذا 
لأنه يفيد أن ما يندب للكبير لايندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل . (راه) . 

قوله : [ وأعادتا ] إلخ : حاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما فى الصلاة 
الستر الواجب على الرة البالغة زئادة على القدر المشترك ينبن فى الوجوب » فإن 
تركتا ذلك وصلتا, بغير قناع مثلا أعادتا أم الولد للاصفرار وكذا الصغيرة 
إن راهقت » وذلك لأن الذتى فى المدونة ندب السر للمراهقة وغيرها وسكت فيها 
عن الإعادة» فظاهرها عدمها وأشبب- وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها ‏ زاد 
الإعادة لتركه فى الوقت » فأطلق فى الإعادة ول يقيدها بالمراهقة » فقال بعض 
امحققين لانسلم أن أشبب أطلق ف الإعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح به 
الرجراجى | فى مهاج التحصيل » وكى به حجة . (اه. فن حاشية الأصل 
بتصرف ) . فإذا علمت ذلك فيتعين تقبيد شارحنا بالمراهقة كنا علمت . 

قوله : [ بوقت ] : وهو فى الظهرين للاصفرار لآن الإعادة مستحبة تشبه 
النفل » وف العشاءين الليل كله » وف الصبح للطلوع . 

قوله : [ بحرير ] : ومثله الذهب ولو خائاً . 

قوله : [ وما مشى عليه الشيخ ] : أى من عدم الإعادة أصلا فإنه لاوجه له 
لأنه أولى ما صلى بالنجس والحرير فى طلب الإعادة . 


YA‏ باب الصلاة 


ولا فرغ من بيان العورة المغاظة للذ كر والأنبى شرع ف بيان العورة الواجبفب 
سرها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضاً » لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط ماعدا 
المغلظة الى تقدم بياما . فقال : 
ه (وعورة الأجُل) : الى يحب عليه سترها و ) عورة ( الأمة ): القن" بل 
(وإن بشائبة ),: كأم ولد ومكاتبة ومبعضة مع رجل أو مع امرأة حرم له . 
٠‏ ( و ) عورة ( الحرّة) : البالغة ( مع امرأة.) : كبيرة حرة أو أمة أو كافرة» 

فقوله: [مع امرأة ]» قيد ف الحرة» وقوله: (ما بين سّرة ور كلبة ) : راجع للثلاثة . 

قوله : [ كأم ولد ] : هذا يقتضى أن صدرها وعنقها ليسا بعورة - وهو 
كذلك ‏ شلافاً لمن قال : [مبما عورة . غاية ما هناك يندب ها الستر الواجب على 
الحرة فى الصلاة . 

قوله : [مع رجل ] إلخ :راجع' لعورة الرجل .وأما الأمة فع أى شخص . 

قوله : [ آو كافرةع : أى هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة » بل 
ولو كانت كافرة وهذا مسلم فى الأمة . وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة 
معها ماعدا الرجه والكفين كما فى (بن)» لاما بين السرة والركبة فقط كما هوظاهر 
لقا رح » وقول (عب) ماعدا الوجه والأطراف ممنوع » بل فى (شب) حرمة جميع 
المسلمة على الكافرة لثلا تصفها لزوجها الكافر . فالتحريم لعارض لا لكونه عورة 
كنا أفاده فى الحاشية وغيره إذا علمت ما فى ( شب ) والحاشية کان كلام شارحنا 
مسلماً » لأنه تى بيان تحديد العورة » وأما الحرمة لعارض فشى ء آخر . 

قوله : [ ما بين سرة وركبة ] : فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله 
وتحرمه وهوالمشبورء فيحرم كشفه . وقيل : لايحرم بل یکره مطلقاً . وقيل عند من 
يستحى منه . وقد استدل صاحب هذا القول بكشه صلى الله عليه وسلم فخذه 
بحضرة ابی بكر وعمر › فلما دحل عمان سره وقال ألا أستحى من رجل تستحى 
منه الملائكة 230 , ۰ 

)١(‏ روی الإمام البخارى فى كتاب المناقب + باب مناقب عيان بن عفان عن أ موی 
رضى اله عنه قال : م إن التي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرنى حفظ باب الحائط فجاء رجل 


يستأذن فقال : ائذن له وبشره بالحنة فإذا أبو بكر . ثم جاء آخر يستأذن فقال : ائذن له ويشره 
بالحنة فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال : ائذن له ربشره بالحنة على بل ستصييه = 


شر وط الصلاة ۸۹ 


» (و) عورة الحرة (مع رجل اجن ): منها أى ليس بمحرم ها جميع البدن 
(غير الوجنه والكفيئن) :وأما هما فلوسا بعورة. وإن وجب عليها سارهماللحوف فتنة, 

» (ويجب ستدرها) : أى العورة المذكورة لرل أو أمة أو حرة مع أجنى 
( بالصّلاة أيضاً) كا يجب ستررها بالنسبة لرؤية من ذكر لكن المغلظة من ذلك 
تعادل تركها أبداً »> والحففة بعضها تعادله فى الوق تكالفخذين فى الأمة والأطراف 
فى الحرة ء و بعضها لاتعادله أصلا كا عدا الفخذين فى الأمة غير أم الولد ؛ وما 
عدا الآليتين فى الرجل كا عام مما تقدم . 


قوله : [ مع رجل أجنبى ] : أى مسلم سواء كان حرًا أو عبد رلو کان 
ملكها مالم يكن ولا 4 وإلا فكمحرمها . ومثل عبدها ف التفصيل يوت 
زوجها . 

قوله : [ غير الوجه والكفين ] إلخ : أى فيجوز النظر مما لافرق بين ظاهرهما 
وباطهما بغير قصد لذة ولا وجدامها » وإلا حرم . وهل يجب علما حينئل سر 
وجهها ويديها ؟وهو الذى لابن مرزوق قائلا: إنه مشهور المذهب : أو لايجب عليها 
ذلك وإنما على البجل غض بصره ؟ وهو مقتضى نقل المواق عن عياض . وفصل 
زروق فى شرح الوغلسية بين الحميلة ‏ فيجب - وغيرها فيستحب (. اه ۽ من 
حاشية الأصل ) . فإذا علمت ذلك فقول : [ الشارح وإن وجب عليها سيرهما ] 
إلخ مرور على كلام ابن مرزوق . 

قوله : [ ليجل ] : أى مع مثله أو خرمه . 

,قوله : [ أو أمة ] : أى مع مطلق شخص . 

قوله : [ مع أجنبى ] : راجع للخصوص الحرة . 
= فإذا عمّان بن عفان , .» وزاد فيه عاصم :و آث التى صل اله عليه وسلم كان قاعدا فى مكان فيه 
ماء قد شف عن ركبتيه أو ركبته ثلما دخل عمان غطاها . ۾ وجاء يه معلقا فى كتاب الوضوه 
باب مايذكر فى الفخذ وقرر عليه الحانظ ابن حجر بروايات عن مسل عن عائشة وعن الطحاوى 
والبيهق عن حفصة ينت عر وقال : بل هما قصتان متغايرتان فى إحداهما كشف الركبة وق الأخرى 
كشف الفخذ» والأول من رواية أ موبى والأخرى من رواية عائشة ووإفقتها حفصة وم يذكرهما 


البخارى . 
بلغة السالك - أول 


4۰ باب الصلاة 


ه ( و )عورة المرأة (مع ) رجل(محترم ) :لها(غير الوجنه والأطرّاف) : الرأس 
واليدين والرجلين » فيحرم علا كشف صدرها ويدييها ونحو ذلك عنده » ويحرم 
على محرمها كأبيها رؤية ذلك منها وإن لم يلتذ . 

» (وترى): المرأة حرة أوأمة ١‏ من ) الرجل ( الأجنى ) :منها أىغير الحرم 
(ما يراه) الرجل ( من رمه )وهو الوجه والأطرافإلا أن تخشى لذة » فلا 
يجوز لها أن تنظر لصدره ولا جنبه ولا ظهره ولا ساقه » ولو لم خف لذة . 

٠‏ (و) ترىالمأة (من ارم ) ولومنرضاع (كرجل مع _مثله) أى کا یری 


قوله : 1 حرم لا ] : أى ولو بصهرء كزوج أمها أو بنا . أو رضاع كاينها 


وأخيها من الرضاع . 
قوله : [ فيحرم عليها كشف صدرها ] إلخ : وأجاز الشافعية رؤية ما عدا 
ما بين السرة والركبة وذلك فسحة . 


قوله : [ما يراه الرجل من حرمه ] : فحينئذ عورة الرجل مع المرأة الأجنبية 
ما عدا الوجه والأطراف . وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة ‏ إذا كانت أمة ‏ 
أكثر ما ترى منه لأا ترى منه الوجه والأطراف فقط › وهو یری مہا ما عدا 
عا بين السرة والركبة» لأن عورة الأمة مع كل واحد ما بين السرة والركبة كنا مر . 

واعلم أنه لايلزم من جواز الرؤية جواز ابس . فلذلك يجوز للمرأة أن ترى 
عن الأنجنبى الوجه والأطراف ٠‏ ولا يجوز لا لمس ذلك . وكذلك لايجوز له" 
وضع يده على وجهها > بحلاف الحرم فإنه كما يجوز النظر للوجه والأطراف يجوز 
مباشرة ذلك مها بغير لذة . وكنا جوز للمرأة الحرة نظر ما عدا ما بين السرة والركبة 
ون عا عون نا عفرن 5ا نک وار لل وار 
جاز المس من الحانيين » بخلاف الأجنبى مع الأجنبية فلا يازم من جواز 
النظر المس . 

قوله : [فلا يجوز] إلخ : مفرع على مفهوم قوله : « وهو الوجه والأطراف »» 
كأنه قال وأما ما ليس بأطراف فيخرم فلا يجوز لها أن تنظر إلخ . 

قوله : [ ولو من رضاع ] : أى أو صر . 

قوله : [ کرجل مع مثله ] : أى ويجوز امس من ابكانبين أيضاً . فى 


شر وط الصلاة 1" 
الرجل من الرجل وهو ماعدا ما بين سرة وركبة . 
ه ( وکر لرجل كشاف كترف أو َنْب ء كتشمير ذيل ) أى ذيل ثوبه» 
(وكف ) أى غم ( كم" أو ) كف ر شس : برأس رلصلاة ) لا غيرها لأمر 
اقتضى ذلك . 


صحيح البخارى» قبيل مقدمه صلى الله عليه وسل المدينة أن الصديق قبل عائشة بنته 
رضى الله عا فى فها ٠"‏ . مخلاف جس العورة فإن كان حائل قلا حرمة كا سبق 
فى تفريق المضاجع إلا كضم . ومنه الدلك يكيس الحمام » وأجازه الشافعية . 
وق اللخاشية نقلا عن الشيخ سالم : أن الحرمة فى المتصل . وحرمت الشافعية المنفصل 
حى قالوا : إن عم شعر عانة بعد حاقه حرم النظر إليه . وأما المنفصل فحل 
جواز النظر إله عندنا إذا كان انفصاله عن صاحبه فى حال الحياة لأنه صار 
أجنيا عن اسم وله قوام بدونه » وأما بعد الموت فيحرم النظر لأنجزاء 
الأنجنبية . ولذا نبوا عن النظر نى القبور محّافة مصادفته . ( اه . من حاشية شيخنا 
على مجموعه) . ويحرم باتفاق الالتذاذ الشيطانى ؛ وهؤ كل ما أثار شهوة لامجرد 
انبساط النفس . قال الغزالى فى الإحياء : من فرق بين الأمرد والممتحى حرم عليه 
النظر له إلا كما يفرق بين الشجرة اليابسة والحضرة . (اه . من ا#موع ) . 

© تنبيه : قال ابن القطان : لايازم غير الملتحى تنقب > لكن قال اللقاضى 
أبو بكر بن الطيب : ينهى الغلمان عن الزينة لأنه ضرب من التشبه بالنساء؛ وتعمد 
الفساد . وأجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحى بقصد اللذة » ويجوز لغيرها 
إن أمن الفتنة . ( اه .) وأما الخلوة بالأمرد فحرام عند الشافعية ولو أمنت الفتنة » 
وقال الفا كهانى مقتضى : المذهب لايحرم . (اه . من الأصيل ) . 

قوله : [ لصلاة ] : راجع للجميع . 


(1) جاء فى صحيح البخارى نى كتاب المناقب . باب عجرة التى صل الله عليه وام 
وأصحابه إلى المدينة - فى آخر حديث البراء لما سأل أبا بكر عن رة رسول الله صل الله عليه وسم 
إلى المديئة ‏ أن اليراء قال ر فدخلت مع أ بكر عل أهله » فإذا عائقة ابنته مضطجعة قد أصايها 
حمى 2 ورأيت أباها فقبل ( أويقبل) خدها . وقال : كيف أنت يابنية ؟ » قال الإمام ابن حجر : 
هذا القدر من الحديث لم يذكره الممنف ( أى الإمام البخارى) إلا فى هذا الموضع . وكات دخرل 
البراء على أهل آي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطماً وأيضاً فكان حينئذ دون البلوغ وكذلك عائشة . 


4۲ باب الصلاة 
© (واستقْبال القبلة) بالحرعطف على بإسلام أى وسا أى بما ذ کر و باستقبال 


© خاتهة : تبطل الصلاة بتعمد نظر عورة إمامه وإن نبى كونه فى صلاة 
كتعمد نظرعورة نفسه إن لم ينس كونه فى صلاة» وف (بن) عن أب على : ولو نسى . 
ومنلم جد لاسرا لأحد فرجيه؛ فقيل ' يسّر القبل به لأنه أبدى وأكبر » وقيل : الدبر» 
وقيل يخير . ويتفق على القبل إن كان وراءه نحو حائط كما قال البساطى . وإن 
اجتمع عراة صلوا بظلام أوتباعدواء فإن لم يمكن صلوا صفنًا واحداً قياماً غاضين 
أبصارهم > وإمامهم فى الصف كواحد متهم . وإن كان لعراة ثوب واحد صلوا 
أفذاذاً وأقرع للتقديم إن تنازعوا » أو ضاق الوقت . فإن ضاق عن القرعة أيضا 
صلوا عراة » فإن كان الثوب لأحدم ندب له إعارنهم » وجبر على الزائد عن 
حاجته بلا إتلاف وفاقاً لابن رشد وخلافاً الخمى. ( اه . من المجموع بتصرف ) . 
قوله : [ واستقبال القبلة ] : لما فرغ من الكلام على شروط الصحة الأربعة 
شرع فى الكلام على الخامس وهو الاستقبال وما يتعلق به . والأصل فيه قوله 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهاث ف السماء ) إلى قوله ( فول" وجهاك شطر المسجد 
الحرام ) أى جهته وفى الموطأ : « حولت القبلة قبل بدر بشهرين وقد صلى عليه 
الصلاة والسلام بعد مقدمه المدينة إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً » 
فكانت ناسخة لذلك » وحولت إلى بيث الله فى الركعة الثالثة من الظهر ليجمع 
فما بين القبلتين ٩»‏ ولا ینای هذا قوهم: إن أول صلاة صليت إلى بيت الله العصرء 
لآن المراد أول صلاة » ووقع لى البخارى : « فحوّلت ف ركوع العصر » . 
وسميت القبلة قبلة : لأن المصلى يقابلها وتقابله . وهى أقسام سبعة : قبلة 
نحقيق وهى قبلة الوجى كقبلته عليه الصلاة والسلام » فإنها بوضع جبريل عليه 
الصلؤة والسلام » وقبلة إجماع : وهى قبلة جامع مرو بن العاص بإجماع الصحابة» 
وقد وقف عل جامع تمرو نمائون من الصحابة » وقبلة استتار : وهى قبلة من غاب 
عن البيت من أهل مكة أو عن مسجده عليه الصلاة والسلام ‏ والفرض أنه ى 


: من الى فى البخارى فى ذلك : عن البراء بن عازب قال : بعد أن ذكر تزول الآية‎ )١( 
فصل مع النى صل الله عليه وسلم دجل ( قال ابن حجر هوعباد بن بشر) ثم خرج بعدما صلل فر‎ « 
على قوم من الأنصار فى صلاة المصر نسوبيت المقدس فقال : « هو يشهد أنه صل مع رسول الله‎ 
, » صل الله عليه ولم وأنه توجه نحو الكعبة . فتحرف القوم حى توجهوا نحو الكعبة‎ 


شر رط الصادة 4۳ 


القيلة م من ) من عدو وسبع :و إلالم يجب ( و ) مع (قندارق) :فلا يجب مع عجز 
كر بوط أو مريض لاقدرة له على التحول ذا ولا جد من عولهء فيصلى اش 
فاليائس أوله والراجى آخره كالتيمم . وهذا القيد زيادة على الشيخ فتحصل 
أن طهارة الحدث لا تتقيد بيد . فالناسى بعد أبداً والعاجز تسقط عنه الصلاة » 
وأن الطهارة من اللحبث تقيد بالذكر والقدرة وتسقط بالعجز واانسيان . وأن ستر 
العورة يقيد بالقدرة فقط . فالناسى يعيد أبداً دون العاجز فيعيد بوقت» وأن الاستقبال 
يقيد بالأمن والقدرة لاعلى خائف من كعدو ولا عاجز . وأما من لم يستقيل نسياناً 
لوجوبه فيعيد أبداً . 


مكة أوالمدينة > وقبلة اجتهاد : وهى قبلة من لم يكن ف اللدرمين ١‏ وقبلة بدل : وهى 
الآنية فى قوله : و صوب سفره» > وقبلة تخبير ھی الآتية فى قوله : « فإن لم يحد 
أوتحير مجنبد نخير) . وقبلة عيان : وهى الى ابتدأ بها بقوله : وهى عين الكعبة 
من بمكة . 

قوله : [والالم يجب ] : أى فلا جب الاستقيال حال المسابقة ولا فى الدوف 
من عدو وصبمع كا يأق . 

قوله : [ كالتيمم ] : أى فلو صل المتردد قبل الوسط والراجى قبل الآخرء 
تندب الإعادة فى الوقت . 

قوله : [ فتحصل ] إلخ : أى ما تقدم ونما هنا . 

قوله : [ والعاجر ] : أى عن الطهورين 

قوله : [ بالذكر والقدرة ] إلخ: أى على مشهور المذهب . 
قوله : [ بالقدرة فقط ع : أى على ما مشى عليه هو وتقدم الكلام عإ 


قوله : [ من كعدو ] : خلت الكاف : الدبع: وسراء كان العدو مسلما 


قوله : [وأما من لم يستقبل نسياناً ] إلخ : أئ فلا يقيد بالذكر على 


5 (وعى) أى القبلة ( عين الكدعية ) : أئذاتها (لن کت :ومن فى حكمها من 
يمكنه المسامتة» كن فی جل ألى قبيس فيستقيلها جميع بدنه» حی لو حرج منه 
عضولم تصح صلاته. ثم إن" من بمكة إن کان بالحرم ‏ فظاهر » فيصلون صفنًا 
إن كانوا قليلا أو دائرة أو قوسا إذا م تكمل الدائزة . وإن م يكن به بل ببيته مثلا 
فعليه أن يصعد على سطح أو مكان مرتفع 0 كم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها. 
ولا يكنى الااجتهاد مع القدرة على اليقين ومن ذلك القبيل مساجد مكة الى وها 
کسجد ذى طوى . 

. ( وجلهتها) : أى الكعبية (لغيئره ) : أى غير من بمكة سواء كان 


قوله : 3 عين الكعبة ] : أى فالشرط استقبال ذات الكعبة أى بناثها » 
والبقعة إن نقضت والعياذ بالله تعالى . 

قوله : [ المسامتة ] أى مقابلة سما أى ذات بتانها . 

قوله : [ ثم إن من بمكة ] إلخ :قال فى الأصل فالحاصل أن من بمكة أقسام : 
الأول ديح : آمن » فهذا لا بد" له من استقبال العين » إما بأن يصلىف المسجد أو 
بأن يطلع على سطح ليرى ذات الكعبة » ثم ينزل فيصلى إليها » فإن لم يمكنه طلوع 
أو كان بليل استدل على الذات بالعلامة اليقينية الى يقطع بها جزماً لايحتمل 
النقيض بحيث إنه لو أزيل لكان مسامتاًء فإن لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة إلاى 
المسجد . الثانى مريض مثلا يمكنه جميع ما سيق ف الصحيح لكن يجهد ومشقة » 
فهذا فيه التردد أى فإنه قيل يجواز الاجنهاد فى طلب العين » ويسةط عنه اليقين » 
وقيل لابد من المعاينة نظراً إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وهو الراجح » 
فلذلك اقتصر عليه هنا . الثالث : مريض مثلا لاعكنه ذلك فهذا مجہد فى العين 
ظنًا ولايلزمه اليقين اتفاقا . الرابع : مريض مثلا يعار ابحهة قطماً وكان متوجها لغير 
البيت ولكنه لايقدر على التحول ولم يجد محولا » فهذا كالحائف من عدو ونحوه 
يصلى لغير ابحهة » لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة » ولا يختص بمن بمكة 
لأنه إذا جاز للعاجر والخائف عدم الاستقبال بمكة فن بفيرها أول . اه . ) 

قوله : [ مع القدرة على اليقين ] : أى ولو كان بعشقة . 

قوله : [ غير من بمكة ] : أى والمدينة وجامع عمرو لأن المديثة بالوحى 
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قريباً من مكة كأهل مى أو بعيداً كأهل الآفاق » فيستقبل المصلى تلك اللحهة 
( اجتهاداً) أى بالاجتهاد ( إن أممكتن ) : الاجباد بمعرفة الأدلة الدالة على اللمهة 
كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكوا كب ٠‏ وكذا الريح الشرق أو 
الحنوبى أو الشمالى والغرلى . ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد . 

» ( وإلا) بمكن الاجماد ( قدّد) : عارفاً عدلا . 

. (ولايقلد متجنهد”"  وإن أشمتى ) : غيره من امْجتهدين . وأو غبرهم‎ ٠ 


لا بالاجہاد وجامع عمرو بالإجماع اللى يقيد القطع لا بالاجباد الذى يفيد 
الظن . 

قوله : [ قريباً من مكة ] : أى ولا يمكنه مسامتة العين . 

قوله : [ أى بالاجتهاد ] : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الحافض - وكون 
المصلى بغيرها يستقبل اللحهة بالاجهاد هر الأظهر عند ابن رشد لا سما ء خلافاً 
لابن القصار ؛ فعنده يقدر المصلى المقابلة وامحاذاة ها . إذ الحسم الصغير كلما 
زاد بعده اتسعت جهته» كغرض الرماة . فإذا تخيلنا الكعبة مركراً حرج منها خطوط 
مجتمعة الأطراف فيه . وكلما بعدت اتسعت فلا يلزم على مذهبه بطلان الصف 
الطويل > بل جميع بلاد الله تعالى على تفرقنها تقدر ذلك . والحاصل أن من 
بعد عن مكة لم يقل أحد إن الله أيجب عليه مقابلة الكعبة لأن فى ذلك 
تكليفا ما لايطاق . وإنما فى المسألة قولان : الأول لابن رشد نهد فى اللمهة > 
وهو الذى مشى عليه المصنف . ولثانى لابن القصار : ينهد فى استقبال السمت . 
والمراد أن يقدر المقابلة وامحاذاة و إن لم يكن ف الواقع كذلك » وهر مذهب الشافعى . 
قال فى الأصل : وينبنى على القولين : لو اجتهد فأخطأ فعل المذهب يعيد 
فى الوقت ٠‏ وعلى مقابله يعيد أبداً . (اه . ) لكن قال ( بن ) : الحق أن هذا 
الحلاف لاثمرة له كما صرح به المازرى » وأنه لواجتهد وأخطأ فإئما يعيد فى الوقت 
على القولين . (اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : 1 ولا يجوز التقليد ] إلخ : أى نجنهد أو حراب غير مصر . 

قوله : 3 عدلا ] : أى ف الرواية . 

نوله : [ وأولى غيرهم ] : أى غير المجهدين . 


4٦‏ باب الصلاة 


فإن ضفيت عليه الأدلة سأل عنها فإذا دل عليبا ابد . ( إلا عراب صر ) : 
من الأمصار فإنه يقلده » فإذا دحل بلدا من البلاد الى يحل بها أهل العلم 
والمعرفة قلد حرابما من غير اجهادد . 

0 (وقلّد) وجوباً ( غيره ) : أى غير المجنبد (عدلا” عارفاً) : بالأدلة لاغير 
عدل ولا جاهلا ( أو عراب مطلقاً) : سواء كان محراب مصر أو غير مصر. 
( فإن لم جد" ) غير الجنمد عدلاعارفاً ولا محراباً» ( أو حير مجنهد ) : بأن خفيت 
عليه الأدلة لغم أوحبس أو نحو ذلك أو النبست عليه . ( تحير ) : جهة من 
الحجهات الأربع وصلى إلمها واكتى بذلك » وقيل يصلى أر يع صلوات لكل جهة صلاة . 

© (وبطّلت): صلاة مجتهدأومقلد (إن خخالّف): اللحهة الى أداه اجتباده إليباء 
أو أمره العارف بها وصلى لغيرها ( تدم : وأعادها وجوبآء (ولو صادتف): القبلة 
فى الحهة الى حالف إلا . 

٠‏ (وإن تيسن ختطأ) يقينا أو ظتًا (بصلاة) أى فيها (قتطتع) صلاته ( البصير” 
المنحرفا كثيراً ) : بأن استدبر أو شرق أو غرب » وابتدأها بإقامة . ولا یکی 
حوله بلحهة القبلة . 

( واستقتبل ) القبلة ؛ بأن يتحول إليها ( غيره) : وهو الأعمى مطلقاً 
والبصير المنحرف بسيراً » ( أو ) إن تبيئن خطأ ( بعدتها) : أى بعد الصلاة 


قوله : [ عراب مصر ] : أى عل أنه وضع العارفين أو الشأن فيه ذلك » 

قوله : 1 أو غير مصر] : أى الشأن فيه عدم العارفين . 

قوله : [ لكل جهة صلاة ] : أى إن كان الشاك فى اللنهات الأربع » فإن 
شك فى جهتين فصلاتين ولابد من جزم النية عند كل صلاة . 

قوله : [ إن خالف ] : أى وأما لو صلى إلى جهة اجتهاده فإنه يعيد فى الوقت 
إذا استدبر أو شرق أو غرب كا فى المدونة » إلا إن انحرف سرا . 

قوله : [ واستقبل القبلة ] إلخ : أى فإن لم يستقيلها الأعمى المنحرف كثيراً 
بعد العلم بطلت »› لأن الانحراف الكثير مبطل مطلقاً مع العلم سواء علم به حين 
الدخول أو علم به بعد دخرها . وأما المنحرف يسيراً أعمى أو بصيراً ‏ إذا ل 
يستقبل ‏ لا تيطل صلاته . 


شر وط الصللاة ۹۷ 


( عاد الأول ) : وهو البصير المنحرف كثراً (بوقت) : ضر وری وقول الشيخ : احتار 
معترض وأما المنحرف بسراً والأعمى مطلقاً فلا إعادة عليه (كالتّارى ): الجهة الى 
آداة اجتبادة إلا أو الى دله عليها العارف المقلد. يعيد فى الرقت على المشبور 
وقيل: أبداً. وأما ناسى وجوب الاستقبال فإنه يعيد أبدا ا تقدم أول الكلام ؛فلا 
منافاة بين ما هنا وما تقدم . وبعضبم أجرى الحلاف حى نى ناسى الوجوب 
أيضاً » وعليه فيتيد وجوب الاستقبال بالذكر والأمن والقدرة . 

© ( وجار نفل" غير موکد ) : ومنه الرواتب كأر بع قبل الظهر والضحى والشفع 
( فيها ) : أى الكعبة”') ( وى الحجر ) : أى حجر إسماعيل بكسرالحاء وسكون 
الحم( لأ جهة ): راجع لقوله: [فيها] لالقوله الحجرلآنه لواستدبر البيت أو شرق 
أو غرب لم تصح كا قال الحطاب . وقيل بل تصح بناء على أنه من البيت . 


قوله : [ أعاد الأول ] إلخ : هذا التفصيل المذكور فى قبلة الاجباد كا هو 
الموضوع . وأما قبلة القطع كن بمكة - أو الوحى -كمن بالمديئة ‏ أو الإجماع 
كن بمسجد عمرو ‏ فإنه يقطع ولو أعمى منحرفاً يسيراً فإنلم بقطع أعاد أبداً . 

قوله : [بوقت ضرورى] إلخ : قال نى الأأصل : وهو فى العشاءين اليل كله» 
وى الصبح للطلوع » وف الظهرين للاصفرار . 

قوله : [ وقيل أبداًع : هذا اللحلاف فى صلاة الفرض وأما فى التفل فلا 
إعادة أصلا . 
قوله [ على المشهور ] تأمل . 

قوله : [ وقيل بل تصح بناء ] إلخ : لكن أيد ( بن) الأول . 

)١(‏ تكررق حسيح البخارى حديث صلاته صل الله عليه وسلم بالكعبة فى غزوة الفتح. 
| ومنه ما ورد فى كتاب الملاة « باب الأبواب والفلق الكمبة والمساجد » عن ابن مر : « أن النى صلى 
ش الله عليه ويلم قدم مكة فدعا عبان بن طلحة ثم أغلق عليه الباب فلبث فيه ساعة » ثم خرجوا . قال أبن عر 
فبدرث فسألت بلالا ؟ قال : صل فيه . فقلت : فى أى؟ قال : بين الأسطوانتين . قال ابن عر : 
قذهب على" أن أسأله كم صل». قال الشركاف : رواه أحمد كذلك وأورد فيه روايات عن عسل وغيره. 


۹۸ ياب الصلاة 


( وكثره المؤكدة) : كالوتر والعندين وكركعى الفجر بناء عل ىأنهما سنة وركعى 
الطواف على الراجح وقيل بمنع المؤكد . وما مشى عليه الشيخ ضعيف . 

٠‏ ( ونم الفرض'”) : فيها أو فى الحجر( و ) إن وقع ولو عمداً ( أعاده” بوقت): 
ضرورى وهو ف الظهرين للاصفرار +رقيل يعيد العامد أبدا ( وبطل ): الفرض 
( على ظهرها ) : وبعاد أبداً لأن الواجب استقبال البناء ( كالمؤكد ): فلا يكى 
استقبال المواء سلحهة السماء » وعلى هذا فلا يجوز النفل أيضاً » وقيل لابأس به وفيه 

* (و ) جاز (لسافرٍ سفر ق لا أقل (تتقئّل” وإن) تفل (بوتر) فول غيره 
( صوّب) : أى جهة (سفره إن ركب دابةم 210 : على ظهرها بل .(وإنعحمل ): 

قوله : [ وركعى الطواف ] : أى غير الواجب كا قيده فى المجموع . 

قوله : [ وما مشی عليه الشيخ ] إلخ : أى لأنه صرح بابلحواز . 

قوله : [ وقيل يعيد العامد ] إلخ : ولكن الراجح الأول . 

قوله : [ وبطل الفرض على ظهرها ] : أى ولو كان بين يديه بعض 
بنامها . 

قوله : [ كالمؤكد ] : أى على الراجح . 

قوله : [ وقيل لابأس به ] : الحاصل أن فى غير الفرض ثلاثة أقوال : ابلحواز 
مطلقاً » الحواز إن كان غير مؤكد » المنع مطلقاً قال فى الحاشية وهذا الأخير 
أظهر الأقوال . 

© بيه : سكت المصئف عن حك الصلاة نحت الكعبة فى حفرة مثلا . وا 
البطلان مطلقاً فرضاً أو نفلا لأن ما تحت المسجد لايعطى -حكمه حال » ألا ترى 
أله يحوز الجنب الدخول نحته ولايجوز له الطيران فوقه ؟كذا قرر شيخنا ( اه . 
من حاشية الأصل ) . 

)۱( روى الإمام البخارى عن جابر قال : و کان سول الله صل اله عليه وسلم يصل على 
راحلته حيث توجهت . فإذا أراد الفريضة زل فاستقيل القبلة » . وخرج الشوكاق عن أحمد 
والترملى بباب صلاة الفرض على الراحلة لعذر . وقال أخرجه أيضا النساقٌ والدارقطى وقال الترملى 
حديث غريب وضعفه الببق . وأخرج عن عامر بن ربيعة فى النافلة نحو حديث جابر وقال متفق عليه 


وقال فى الباب عن جابر عند البخارى وأنٍ داود والترمذى وصححه وعن أنس عند الشيخين وعن 
آي سيد عند أحمد وعن سعد عند البزار غير أنه ضيف . 


شروط الصلاة 114 


بفتح الم الأول وكسرالثانية ما يركب فيه من محفة وشقدف وحوهما ما مجلس 
فيه ويصلى متربعاً ؛ فلجواز التنفل صوب السفر شروط : أن يكون السفر سفر 
قصر » وآن بكون راكبآ لاماشياً ولا جالساً » وأن يكون راكب دابة من حمار 
أو بغل أو فرس أو بعير لاسفينة أو رجل : وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لامقاوباً 
أوجاعلا رجليه معا بحنب واحد. وأخذ من قوله سفر قصر أنه لابد أن بكرن مأذوناً 
فيه شرعاً فخرج العاصى بسفره . 
ه وأشار لكيفية صلاة النفل نى سفر القصر على الدابة يقرله : 

(بى) : بعد أن يركع ( بسجوده للأرّض) : ولابسجد على قر بوس السرج 
ولا على القتب . ويحسر عمامته كا قال اللخمى . ولا يشرط طهارة الأرض » 
وهذا إذا م يمكنه السجود على نحو سطح وبحفة ٠‏ وإلا صل مثر بعاً ب ركو وسجود : 


قوله : [ شروط ] : أى خسة . 

قوله : [ أو رجل ] : أى للسنة 

قوله : [لا مقلوباً ] إلخ : أى إلا أن يوافق القبلة الأصلية كا يوذ 
ما يأق . 

قوله : [ وأخطذ من قوله سفر قصر ] إلخ : أى فيؤخل منه قبدان أن يكون 
أربعة برد" لا أقل: وأن لايكون سفر معصية » ووجه أحل هذا الثانى أن المعدوم 
شرعاً كالمعدوم ًا . 

قوله : 1 ولا يشترط طهارة الأرض ] : وتقدم الفرق بين وجوب حسر العمامة » 
وعدم اشراط طهارة الأرض بقوة الركن على الشرط والاختلاف ى هذا 
الشرط . 

قوله : [وإلا صلى مبربعاً ] : ولذلك قالوا : تجوز الصلاة فرضاً ونفلا على 
الدابة بالركوع والسجرد إذا أمكنه ذلك » وكان مستقبلا للقبلة كذا ذكره سند فى 
الطراز »> وقال سحنون : لايحزئ إيقاع الصلاة على الدابة قام] وراكعآ ساجدا 
لدخوله على الفور ؛ وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا . ( اه. من حاشية 
الأصل ) . 


. جمم بريد وهى مساقة‎ )١( 


ae‏ باب الصلاة 


فإن انحرف لغيررجهة سفره عامداً بلا ضرورة بطل نفله إلا بلحهة القبلة لأنها الأصل . 
وجاز له وهو يصلى عليها أن يعمل ما لابد له منه من ركض دابة ومسك عناتها 
وسوقها بسوط ونحوه > لا بكلام . 
ثم صرح ببعض مفهوم دابة وهو السفرنة لا فيه من لحلاف والتفصيل بقوله : 
» (لا) إن ركب ( سفينة ) فلا يصلى فيها صوب سفره ولا بالإيماءء 
بل لحهة القبلة بركوع وسجود لتيسر التوجه للقبلة2'0 والركوع والسجود فيا 
بخلاف الدابة» وحينشد(فيستتقبل) القبلة (ودارّممعها) أى مع دورانها إلى جهة القبلة ٠‏ 
إذا دارت لغيرها ( إن أمكدّن) الدوران معهاء فإن لم يمكن لضيق.ونحوه صلى حيث 


قوله : [ بلا ضرورة ] : أى فإن كان انحرافه لضرورة كظنه آنا طريقه 
أو غلبته الدابة فلا شىء عليه » ولو وصل لحل إقامته وهو فى الصلاة نزل عا 
إلا أن يكون الباق يسيراً كالتشيد » وإلافلا ينزل : عا . وإذا نزل عہا آم 
بالأرض مستقبلا راكعاً وساجداً لا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء فى النفل 
للصحيح غير المسافر » فيم عليها بالإعاء والمراد حل إقامته الذى بقطع حم 
السفر وإن لم يكن منزله . 

قوله : 1ل فيه من اللحلاف ] : الحاصل أنه وقع خلاف فى المذهب» هل 
بصلى بالركوع والسجود فى السفينة لغير القبلة » أو لايصلى لغيرها أصلا ؟ وهل 
يجوز أن يتنفل ف السفينة إبماء للقبلة» أولايجوز ؟ المعول عليه ما قاله شارحنا من 
أنه لابصلى بالإيماء ولا لغير القبلة لا فى فرض ولا فى نفل . 

قوله : 1 فإن لم بمكن ] إلخ : أى فيسقط عنه الاستقبال عند العجز بل 
السجود أيضاً لا فرق بين فرض ونفل . 

(۱) جاء فى صحيح البخارىق باب الصلاة عل الحصير : « وصلى جابر وأبوسعيد فى السفينةر 
قائمين . وقال الحسن تصل قائما ما لم تشق عل أصحابك » تدور معها وإلا فقاعداً ۾ قال ابن حجر 
فى خير جابر وأ سيد : وصله ابن أفٍ شيبة وتال : «وكان إمامنا يصل بنا فى الفينة قائما 
وفصل خلفه قياما ولو شقنا لأرفينا ۾ أى لأرسينا . وتال : م روينا أثر الحسن فى نسخة قتيبة من 
رواية الاق عنه. وقيه : سألت المسن وابن سيرين وعامر يعنى الشعى فى السفيئة فكلهم يقل : 
إن قدر على الحروج فليخرج » غير الحسن فإنه قال : إن لم يؤذ أصحابه أى فليصل . . وى 
تاريخ البخارى من طريق هشام قال : سمعت الحسن يقول : درفى السفينة كا تدور إذا صليت ». 
وعند أي حنيفة تجوز الصلاة فى السفينة قاعدا مع جواز القيام . 


شر وط الصادة ۳۰١‏ 
توجهت به» ولا فرق فى هذا بين نفل وفرض ( لافرض) أى لانجوز ولايصح فرض 
على ظهر الدابة ( وإن مستقبلاً ) للقبلة . 

© إلا ف فروع أربعة . 

أشار لأيها بقوله : ( إلا لالتحام ) فى قتال عدو كافر أو غيره من كل 
قتال جائز لايمكن النزول فيه عن الدابة . فيصل الفرض على ظهرها إعاء للقبلة 
إن أمكن . 

ولل ثانيها بقوله : ( أو وف ) من كرسبع ) أو لص إن نزل عن دابته 
( فلها) أى فيصل الفرض على ظهرها إيماء للقبلة (إن أمكتن ) وإلا صلى 
لغيرهاء ( وإن أمن) أى حصل له أمان بعد صلاته (أعاد اللخائف): من كسيع 
( بوقت ) دون الملتحم . 


وأشار ثثالها بقيله : ر وإلا) راكبا ر للمشتخاض ) أى فيه 


قوله : [ولايصح فرض ] إلخ : محل البطلان إذا كان يصلى على الدابة 
بالإيماء أو ركوع وسجود من جلوس وهو يقدر على القيام . وأما لو صلى على 
الدابة قائماً بركوع وسجود مستقبلا القبلة أو عاجزاً عن القيام كانت صميحة على 
المعتمد » كا تقدم عن سند » وكا يأتى فى مسألة المريض . 

قوله : [ من كل قتال جائز ] : أى لأجل الدفع عن نفس أومال أو حريم. 

قوله : [ إن أمكن ] لخ : قال عبد الحق : الخائف من سباع ونحرها على 
ثلاثة أوجه : موقن بانكشاف الحوف قبل خروج الوقت » ويائس من الكشافه 
قبل مضى الوقت » وراج انكشافه قبل خروجه ؛ فالأول يؤخر الصلاة على الدابة 
لآآخر الوقت الختار والثالى يصلى عليه أوله . والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه . 

قوله : [ يوقت ] : وهو كا تقدم للاصفارق الظهرين وإلفجر فى العشاءعين 
وإلطلوع ف الصبح . 

قوله : [ دون الملتحم ]: أى وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولوتبينعدم مايخاف 
منه » والفرق بين الحائف من كسبع والملتحم ورود النص فيه وغيره مقيس عليه ه 

قوله : 1 ولا راكبا عضخاض ] : لافرق بين کونه مسافراً أو حاضراً ۾ 


كن باب الصلاة 


رلا يطيق” الترول” به ) : أى فيه . 

. ( واف يروج الوقلت) الاختيارى فأولى الضرو رى فيصلى الفرض على الدابة 

إعاء وهذا القيد زدناه عليه » فإن لم مخف خروجه أخر لآخر الاختيارى . 
وأشار لرايعها بقوله : ( وإلا” رض ) بالراكب لا يطبق النزول معه . 

٠‏ زو ) الال أنه ر يؤدتيبا عليبا) : أىعلىالدابة (كالأرض ) أى كما يؤديها على 
الأرض بالإعاء يجوز له أن يؤديها على دابته إيماء القيلة بعد أن توقف به» فإذا کان 
يقديها بالأرض بأكل ما على ظهرالدابة وجب تأديها بالأرض( واتذى يتبغى فى 
هذا ) الفرع الأخير ( الأرّض ) أى تأديتها بالأرض يحتمل وجوباً ويحتمل ندبآ قال 
فيا لايعجبنى تأديها على الدابة فقال اللخمى أى يكره » وقال ابن رشد أى منم 
فقول الشيخ وفيها كراهة الأخير معترض » والله أعلم ٠‏ . 
<< قوله : [ لايطيق التزول به ] : أى أو خشى تلطخ ثيابه كا نقله الطاب عن 
ابن ناجى . : 

قوله : [عقال ابن رشد أى بتع ] : ورجحه بعصم . لكن تأول المدونة 
ابن ناجى يتأويل آنحر » فقال : مع قرا لایعجبنی إذا صلل حا توجهت به 
الدابة » وأما لو وقفت له واستقبل يبا القبلة بخاز . وهو وفاق قاله ابن يونس 
( اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) . 


فصل : فى فرائض الصلاة 
وستها ومندوبامها ومكر وهاتها ومبطلاتا 


ه ( فصل" ) : فى بیان فرائضالصلاة؛ أى أركانها الى تتركب ھی مہا › وا 
يتعلق بها من الأحكام . 

0 ( فرائض” الصلاة ) ربع عشرة فريضة أوها : 

» ( نيتها) : أى الصلاة الخصوصة . فلا بد من قصد تعييها من ظهر أو 
عصر . وإنما يجب التعيين ف الفرائض «السئن كالرتر والعيد وكذا الفجر» دين 


فصل : 

ما أنبى الكلام على شروط الصلاة الخارجة عن ماهيتها . شرع ق الكلام 
على فرائضها المعبر عنها بالأركان الداخلة فى ماهيئها معا ذلك بذكر ستها 
ومندوبانها وما يتعلق بذاك : فقال : [ قرائض الصلاة ] إلخ : وإضافة فرائقض 
للصلاة من إضافة اللزء الكل » لأن الفرائض بعض الصلاة ؛ لن الصلاة عيئة 
مجتمعة من فرائض وغيرها . والمراد : الصلاة ولو تفلا » ويصرف كل فرض إل 
ما يليق به- فإن القيام ف الفانحة ولتكبيرة الإحرام واجب ف الفرض دوت النفل . 

قوله : [ وما بتعلق بها من الأحكام ] : أى من سن وفضائل ومكروهات 


ومبطللات : 
قوله : [أر بع عشرة] : أى وفاقاً وحلافاً ؛ أى لأن الطمأنينة والاعتدال قم 
فہما خلاف . 


قوله : 1 وإنما يحب التعبين ] إلخ : فى (ح ) عن ابن رث أن التعيين لها 
يتضمن الرجوب والأداء والقربة : فهو يغى عن الثلائة لكن استحضار الأمور 
الأربعة أكل . ولا يشرط فى التعيين نية اليوم . وا بأتى فى الفوائت من أنه إذا 
علمها دون يومها صلاها ناوياً له فلکرن سلطان وقنها فات ٠‏ فاحتيج فی تعييتها 
للاحظة اليوم . وأما الوقت الخال" فلا يقبل الاشراك . ولايكى ف الفرائض نية 


r 


لضن باب الصلاة 
غيرها من النوافل ؛ كالضحى والرواتب والبجد فيكى فيه نية مطلق نفل » و ينصرف 
الضحى إن كان قبل الزوال وهكذا . والنية : قصد الشىء . ومحلها القلب . 

( وجان التلفيّظ بها ) : والأولى تركه فى صلاة أوغيرها وهى فرضق كل عبادة. 


مطلق الفرض ولا فى السنة نية مطلق السسّنة > فإن أراد صلاة الظهر وقال: نويت 
صلاة الفرض » وم بلاحظ أنه الظهر كانت باطلة . وكذا يقال ف ااسنة . ويستنى 
من قوم لابد فى الفرائض من التعيين نية اللجمعة عن الظهر » فإما نجزى على 
المشهور بخلاف العكس . 
والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه 
فيه ثلاثة أقوال : البطلان فيهما » والصحة فيهماء والمشمور التفصيل: إن نوى الدمعة 
. فتبين الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط 
الظهر » ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس » ولايخْلو عن تسمح فإن 
الجمعة ركعتان والظهر أربع » فلا خصوص ولا حموم بينهما فتأمل . 
© تنبيبان : الأول : قال خليل : .وجاز له دخول على ما أحرم به 
الإمام . قال الأصل فى شرحه ذلك محمول على صورتين فقط على التحقيق ؛ 
. الأول أن يجد المأموم إماما وم يدر أهو فى الجمعة أو فى صلاة الظهر فينوى ما أحرم 
به الإمام فيجزيه ما تبين مهما . الثانية أن يجد إمامكرولم يدر أهو مسافر آم مقيم 
فأحرم بما أحرم به الإمام » فيجزيه ما تبين من سفرية أوحضرية » لكن إن كان 
المأموم مقيماً فإنه يم بعد سلام [مامه ا لمسافر » و يلزمه إن كان مسافراً متايعة إمامه المقيم . 
الثافى : تبطل الصلاة بسبق النية إن كثر > وإلا فخلاف . فالبطلان بناء 
على اشراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشراط »© قال ى الجموع وسيقها 
قرله : [ والأولى تركه ] : يستثى الموسوس فرستحب له التلفظ يذهب عنه 
اللبس كا فى المواق » وما قاله الشارح هو الذى حل به برام كلام خليل تبعاً 
لأنى الحسن والتوضيح . وقيل إن التلفظ وعدمه على حد سواء . 
© تنبيه : إن خالف لفظه نيته فالعبرة بالنية إن وقع ذلك سبوا وأما عدا 
فتلاعب تبطل صلاته . 
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( وعزوبها ): أى ذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام» 
( مختفر ) غير مبطل ۵ا ولو بتفكر فى أمر دنيوى بحلاف رفضما فبطل . 
(كعدم نة الأداء) إن كان تأداء: (أو) عدم نية (القضاء) إن كانتقضاءء 
فإنه مغتفر إذ لايشترط لصحبا نة أداء أو قضاء وإن كان الأول ملاحظة ذلك 
( أو ) عدم نية ( عداد الرَّكعات) فإنه مختفرء إذ لايشترط أن بلاحط أريع 
ركعات مثلا » فالظهر فى وقته مثلا يتضمن أنه أربع ركعات وأنه أداء ٠‏ وخارج 
وقته يتضمن أنه قضاء » بل إذا كان غافلا عن الأداء مثلا أو جاهلا بوصفها 
بذلك فهى صحيحة . 
ه ( و) ثانيها : ( تكبيرة الإحرام ) 
قوله : 7 فى أمر درو ] : أى لافرق بين كون الشاغل عن استصحابها 
تفكره بدنيوى أو أخروى » متقدماً عن الصلاة أو طارئاً عليها . 
قوله : [ فبطل ] : أى إن" وقع فى الأثناء اتفاقاً . وعلى أحد مرجحين : إن 
وقع 0 . وتقدم الكلام فى ذلك . 
: [ كعدم نية الأداء ] إلخ : وناب أحدهما عن الآخر إن انحدا 
سد وا رم نا ف کن صلل الظهر أياماً قبل وقته فلا يكون ظهر 
يوم قضاء عما قبله وبعده أ جز »> ولو ظنه أداء . وصيام أسير رمضان سئين ى 
شعبان كالول » وی شوال كالثائى ٠(اه‏ .من الجموع ) . 
قوله : 1 الإحرام ] : أصل الإحرام الدخول فى حرمات الصلاة » ثم نقل لفظ 
الإحرام للنية أو لجموع الاية والتكبير » لأن المصلى يدخل بہما فى حرمات 
الصلاة . وإضافة التكبير للإحرام إما من إضافة التزء الكل إن قلنا إن الإحرام 
عبارة عن النية TT‏ إلى مصاحبه إن قلنا إنه النية فقط . 
قال شييخنا ف حاشية مجموعه : المناسب لحديث : « محريمها التكبير» أن الإضافة 
إيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام أى دخول فى حرمات الصلاة فيحرم عليه كل ٠‏ 
مانافاها . (اه) . 
تنبيه : الصلاة مركبة من أقوال وأفعال فجميع أقوالها ليست بفرائض 
إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام » والفانحة » والسلام . وجميع أفعالها فرائض إلاثلاثة :رفع 
المدين عند تكبيرة الإحرام والحلوس للتشبد «التيامن بالسلام . (1ه من الأصل ). 
بلئة السالك ‏ أول 
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على كل مصل ولو مأموماً » فلا يتحملها الإمام عنه فرضا أو نفلا » ( وإنما 
عمرَىّ : الله أكير) بلا فصل بين المبتدأ واللبر بكامة أخرى ولابسكوت طويل » 
ولايجزى مرادفها بعربية ولاعجمية » فإن عجز عن النطق بها سقطت ككل 
قرض »› وإن قدر على الإتيان يبعضبا أتى به إن كان له معی وإلا فلا . ولايضر 
إبدال الهمزة من أكير واوا لمن لغته ذلك . 


قوله : [ على كل مصل ] إلخ : فلو صلى وحده أو كان مأموماً ثم شك ف 
تكبيرة الإحرام » فإِن كان شكه قبل أن يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف 
القراءة » وإن كان بعد أن ركع فقال ابن القاسم : يقطع ويبتدئ » وإذا 
تذكر بعد شكه أنه كان أحرم » جرىعلى من شك فى صلاته ثم بان الطهر . 
وإن كان الشاك إماماً فقال سحنون :عضى فى صلاته » وإذا سلم سألم » فن 
قالوا » حرمت بجع لقولم وإن شكوا أعاد جميعهم . ( اه . من الحاشية ) . 

قوله : [فلا يتحملها الإمام ] إلخ : أى لأن الأصل ف الفرائض عدم 
الحمل جاءت السنة محمل الفانحة وبي ما عداها على الأصل . 

قوله : [وإنما يجزئ الله أكير ] : لما كان معى التكبير التعظم » فيتوهم 
إجزاء كل ما دل على ذلك » بين انحصار المجزى منه بقوله إنما يجزى إلخ . 

قوله : [ بلا فصل ] إلخ : قال فى الأصل ولا يضر زيادة واو قبل أكبر . 
(اه.) وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله : الظاهر أنه مضر إذ لايعطف احبر على المبتداً 
على أن اللفظ متعبد به . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قول : [ سقطت ] إلخ : فلو أتى بمرادفها لم تبطل فیا يظهر . 

٠‏ قوله: [ إن كان له معى ]: أى لايبطل الصلاة سواء دل على ذات الله 
كلفظ الخلالة - أو على صفة من صفاته مثل : بر بمعنى محسن : وأما إن دل 
على معى يبطل الصلاة فإنه لاينطق به مثل : كبر أو كرء أوكان لامعی 
له أصلا كالحروف المفردة . وهذه طريقة الأجهورى > وقال الشيخ سالم: إذا لم 
يقدر إلا على البعض فلا يأنى به وأطلق . 

قوله : [ من لغته ذلك ] : أى كالعوام” ولابد فيها من المد الطبيعى وهو 
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ه ( و ) ثالما: (القيام” ها ف الفرضص) : فلايجزئفيه من جلوس ولا قحالة انحناع 
بل حی يستقل قائماً. وقولنا : رف الفرض] زدناه لإخراج النفل خواز صلاته منجلوس. 
لکن لوكير فيه جالساً وقام فأتمه من قيام هل يحزى وهو الظاهر لأنه يجوز قبه 
صلاة ركعة من قيام » وأخرى من جلوس . 

واستثى من هقدر تقديره : من كل مصل ء قوله ( إلا لمسبوق ) 
وجد الإمام راكعآ و ( كبر متحطً) أى حال اتحطاطه للركوع وأدرك 
الركعة »ع بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قاتا > فالصلاة 
صحيحة وسواء ابتدأها من قيام وأتمها حال الاحطاط أو بعده بلا قصل 
طويل ٤‏ أو ايتدأها حال الاحطاط كذلك.وهذا إذا نوى بها الإحرام أو هو والركوع 
أو لم يلاحظ شیا مہماء أما إذا نوی به تكبيرة الركوع فقطء فلا زی كا سيأق. 


حركتان » فإن زاد فقالت الشافعية : يغتفر أقصى ما قيل به عند القراء » ولو على 
شذوذ وهو أربع عشرة حركة . وكذلك لايضر إشياع الياء وتضعيف الراء »وأما نية 
أكبار: جمع » كبر وهو الطبل الكبير » فكفر وليحذر من مد هيزة ابللالة 
فيصير كالمستفهم ٠‏ وأما زيادة واو فى ابتداء التكبير فتوهم القسم والعطف على 
محذوف فالظاهر البطلان . 

قوله : [بل حى يستقل قابا ] : ای فلو اتی بها قابا مستنداً لعماد يحيث 
لو أزيل العماد لسقط- فلا تجزى . 

قوله : 1 إلا لمسبوق ] إلخ : حاصل صور المسبوق الأخوذة من المصئف 
والشارح منطوقاً ومفهوماً اثنتان وثلائون صورة هنبا اثتتا عشرة - الصلاة صميحة > 
وعشرون الصلاة فيها باطلة. وهى أن تقول : إذا وجد الإمام راكعاًء إما أن يبتدتها من 
قيام ويتمها حال الاتمطاط » أو بعده . أويبتد ًا فى حال الاتحطاط ويتمها حاله 
أو بعده . فهذه ريع صور . وش کل منها : إما أن يتوى يبا الإحرام » أوهو 
والركوع » أولم يلاحظ شيئآ » أوالركوع فقط فهذه ستة عشر. وق كل: إما أن 
يحصل فصل" أولا فهذه اثتتانوثلاثون. إن حصل فصل فالصلاة باطلة فى ست عشرة » 
أو نوى بالتكبير الركوع فقط فباطلة أيضاً فى أربعة . يبى اثنتا عشرة صميحة . 
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وإنما الكلام ف الركعة المدركة هل يعتدبها أو لا ؟أشار لذلاكبقوله : (وش‌الاعتداد 
بالركعة) المدركة مع الإمام (إن ابتدأها ): أى التكبيرة حال كونه ( قائما ) وأتمها 
حال اتحطاطه أوبعده بلافصل وعدم الاعتداد بها ( تويلان) . وأما لو ابتداً 
التكبيرة حال انتحطاطه ل .يعتد بها اتفاقاً كما لو شاث ی إدراكها » وانظر ما وجهه 
وما وجه التأو يل الثانى مع أنه أدرك الركعة والصلاة مميحة » وقد اغتفر للمسبوق 
تكبيره فى هذه الحالة وكون الاتحطاط مما يؤثرى الركعة دون الصلاة مما لاوجه لهء والله 
أعلم محقيقة الحال . 


قوله : [وف الاعتداد ] إلخ : أى فحل التأويلين فى ست صور من اثنى 
عشرة » وعدم الاعتداد بالركعة اتفاقاً فى الست الباقرة ويضم لتلك الست مالو شك 
فى إدراكها » سراء ابتدأها من قيام وأتمها حال القيام أو حال الاتحطاط أو بعده 
أوابتدأها من الاحطاط أو بعده وأتمها حال الاحطاط أوبعده » ول يحصل فصل »> 
فهذه حمس سواء نوى الإحرام فقط » أو الإحرام والركوع أو لم يلاحظ شيئا. فقد 
دحل نحت الشك حمس عشرة صورة فجملة الصور الى تلغى فيا الركعة اتفاقاً 
إحدى وعشرون صورة . : 

قوله : [ وانظر ما وجهه ] إلخ : قال فى حاشية الأصل : وإما صحت الصلاة 
مع عدم الاعتداد بالركعة الى وقع فيا الإحرام > إما اتفاقاً أو على أحد التأويلين . 
مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع فى الإحرام . فكان الواجب عدم 
عحة الصلاة للخلل الواقع فى إحرامها بنرك القيام له ء لأن الإحرام من أركان 
الصلاة لامن أركان الركعة » لأنه لما حصل القيام فى الركعة التالية ذه الركعة 
فكأن الإحرام حصل حال قيام تلاك الركعة التالية فتكون أول صلاته › والشرط 
الذى هو القيام ‏ مقارن للمشروط وهو التكبير حكماً. وهذا حلاف الركعة الى 
أحرم فى ركوعها > فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لاحقيقة ولاحكم لعدم 
وجوده كذا قال المازرى . قال المسناوى : ولايخى ما فيه من البعد وقد يقال إنما 
حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول : إن القيام لتكبيرة الإحرام غير 
فرض بالنسبة للمسبوق وعدم الاعتداد بالر كعة إنما جاء للخلل فى ركوعها حيث 
أدمج الفرضين الثانى فى الأول قبل أن يفرغ منه » لاله شرع ف الثانى قبل تمام 
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» (و ) رابعها : ( فاتحة ) : أى قراءنهابحركةلسان ) وإنلم يسمع (لإمام : وفذ) 
أى منفرد لامأموم ‏ لأن الإماميحملها عنه دون سائر الفرائض» ( فيجب ) على 
المكلف ر تعدّمها ) : أى الفاتحة ليؤدى صلاته بها ( إن أممكتن ) التعلم بأن قبله» 
ووجد معلماً ولو بأجرة أوق أزمنة طويلة؛ ( وإلا) يمكن التعله حرس ونحوه » 
أولم يجد معلماً أو ضاق الوقت-( ام ) وجوباً ) يمن حسما إن وجده )» 


التكبير » وعى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك 
الركعة . ( اه . بن ) . 

قوله : [-أى قراءعتها ع : إنما قدار ذلك لآنه لاتكليف إلا بفعل . 

قوله : [ بحركة لسانع : احترز به عا إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكى . 

قوله : [ وإن ل يسمع نفسه ] : ولكن الأولى مراعاة الحلاف »فإن الشافعى 
يوجب إسماع النفس . وش الحرشى نقلاعن الأجهورى: أنه يحب قراءنها ملحونة 
بناء على أن اللحن لايبطل الصلاة . قال فى الحاشية : وهو استظهار بعيدءإذ القراءة 
الملحونة لاتعد” قراءة» فصاحبها ينزل منزلة العاجز. وينيغى أن يقال : إذا كان يلحن 
فى بعض دون بعض فإنه يرأ ما لا يلحن فيه » ويرك ما يلحن فيه . وهذا إذا كان 
ما يلحن فيه متوالياً وإلا فالأظهر أن ينرك الكل . 

قوله : [ لإمام وفذ ] : أى سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة » جهرية 
أو سرية . 

قوله : لا مأموم ع : أى خلافا لابن العربى القائل بازومها المأموم فى 
السرية . والمعتمد عدم لزومها وإنما تستحب قراءنها له فقط . 

قوله : دون سائر الفرائض ] : أى فلا يحمل الإمام شيئاً ما فعلية 
أو قولية . 

قوله -: [ إن أمكن ] إلخ : فإن فرط فى التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات 
بعد تعلّمها ماصلاه فذءًا فى الأزمنة الى فرط فيها . 

قوله : [ تحرس ع : ظاهره أن الحرس يوجب الاثهام . لكن قال فى الجمرع 
فيجب تعلمها إن أمكن » وإلا ائم وجوباً غير الأخرس . 


وتبطل إن ر رکه ( وإلا ) يجده صل فلا . 

٠‏ (ثدرب) له (فضل” بين تكبيره) للإحرام ( وركتوعه ) بسكوت أو ذ كر وهو 
أول » ونكدّر [ فصل”] ليشمل القليل والكثير ٠‏ ولايجب عليه أن يأق بذ كر 
بدلها فإن لم يقدر على التكبير الرس دخل بالنية وسقط عنه . ثم إن الفاتحة 


[ وتبطل إن تركه ] : أى لركه واجباً وهو قراءة الفاتحة لكونه 
8 لها 5 بالإمام ع » فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان . 
قوله : [ صلى فذًاع : أى فلو عجزعن التعلم ولاتهام وشرع فى الصلاة 
متفرداً فطرأ عليه قارئ » أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام 
قدر عليه فى أثنائها . 
قوله : [ وهو أولى ] : أى لما فيه من مراعاة من يةول بوجوب البدل ء فإن 
لم يفصل وركع أجزأه . فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب آخر 
0 من القرآن أولى من غير من الأذكار . 
: [ ليشمل القليل والكثير ] : أى خلافاً لابن مسلمة المقيد له بكونه 
0 
قوله : [ ولايخب عليه ] إلخ : أى كا هو قول القاضى عبد الوهاب خلافاً 
000 
: [[فإن لم يقدر على التكبير ] إلخ : هذا مبى على ما مشى عليه 
0 من أن الأخرس يحب عليه الاثمام » كالذى لايقبل التعلم . فاستشعر 
سؤال سائل قول : له ما يصنع فى تكبيرة الإحرام ؟ فأجاب با ذكر . 
قوله : 1م إن الفاتحة ] إلخ : اعلم أنه وقع فى المذهب خلاف فى وجوب 
الفاضحة ف الصلاة وعدم وجو بها فيها. فقيل : لانجب ف شىء من الركعات بل ھی 
سنة فى كل ركعة » لحمل الإمام ها وهو لايحمل فرضاً » وبه قال ابن شبلون 
ورواه الواقدى عن مالك » وقيل إنها تجب عليه . 
واختلف فى مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة : فقيل فى 
كل الركعة وهو الراجح » وقيل فى الحل وسنة فى الأقل . وقيل واجبة فى ركعة وسنة 
ف الباق . وقيل فى النصف اقتصر الشارح على القولين المشبورين » لأن القولك 
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تجب فى كل على المشهور » وقيل تجب فى اب حل فى الرباعية يجب فى ثلاثة » 
وف الثلائية فى ركعتين » وتسن فى ركعة لكن لاكسائر السين لاتفاق القولين على 
أن تركها عمداً أو بعضها مبطل . 
( فان“ سها عنها أوعن بْعضها فى ركعة ) : أى تركها أو بعضها سبو ولو 
أقل من آبة وم يمكن التدارك بأن ركع » ( سجد ) سجود السو لذلك قبل 
سلامه ولو على القول بوجو بها ىكل ركعة مراعاة لمن يقول بوجو با فى ابمل » 
ولا إعادة عليه » فإن أمكن التدارك بأن تذكر قبل ركوعه وجب عليه وإلا 
بطلت ( كركعتين )» أى كنا لو تركها سہواً ى ركعتين أو فى ركعة من 
ثنائية » فإنه يهادى ولايقطع وسجد للسمو قبل السلام ( وأعاد”هًا ) أى احتياطاً 


بوجويها فى كل ركعة قول مالك فى المدونة » وشهره ابن بشير وابن الحاجب 
وعبد الوهاب وابن عبد البر . والقول بوجوبها فى ابل" رجع إليه مالك وشهره 
ابن عسكر فى الإرشاد » وقال القراق هو ظاهر المذهب . 

قوله : [وقيل تجب فى الحل ] : أى فيا ها جل فيتفق القولان على وجوبها 
فى جميع الثنائية » وإنها اختلاف القولين فى الرباعية والثلاثية . 

قوله : [على أن تركها عمد إلخ : أى ولو فى ركعة وم براع خلاف 
اللخمى لضعفه » فإنه قال : لاتبطل إذا تركها ى ركعة ويسجد قبل السلام 
وهو ضعيف . إذ العتمد أنه لاسجود للعمد > وإنما اتفق القولان لكونما 
سنة شورت فرضيها . 

قوله : [ فن سها عها ] إلخ : هذا مرتب على كل من القولين السابقين . 

قوله : [ بأن ركع ] : أى فالتدارك يفوت بمجرد الانحناء لما يلزم عليه من 
رجوع من فرض متفق عليه وهو الركوع إلى ما اختلف فيه بالسنية . 

قوله : [ قبل سلامه ] : أى ولابأق بركعة بدل ركعة النقص . 

قوله : [ولا إعادة عليه ] : هو قول فى المسألة . ولكن ظاهر المذهب أنه 
إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضاًء سهواً من الأقل- كركعة من الرباعية أو الثلائية ‏ 
فته يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطاً » وهو الذى اختاره فى الرسالة 
وهو المشهور فيمن تركها من الحل أو النصف. فتحصّل أن من ترك الفاتحة سيوا إما 


1۴ باب الصلاة 


أبداً على المشمور . 
(و) إن تركها أو بعضها ( عدا ) ولوف ركعة ( بطلت) صلاته (كأن" لم 
يسجندم : أى كا تبطل إذا لم يسجد لسهوه فيا إذا تركها أوبعضها سهواً حی طال 
الزمن . 
٠‏ (و) نخامسها : (قيام” لها) أى للفاحة ( سرض ): فإن جل سأوانحنى حال 
قراءتها بطلت . وكذا لو استند إلى شىء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط . 


أن يئركها من الأقل أو النصف أو الحل » فالمشهور فى ذلك كله أنه يهادى حيث 
فاته التدارك بالركوع من ركعتها » ويسجد قبل السلام ويعيد أبداً وجوبا كا قال 
(ر) ردا على الأجهورى. والتتاى من قرهما : إن الإعادة فى الوقت كا . يؤخذ 
من المجموع وحاشيته . 
ل 
: [ بطلت ضلاته ] : أى ولو على القول بالسنية لما علمت من أنها 
يت كار السان . 
: [ حى طال الزمن ] : أى بالعرف أوالحروج من المسجد . وإنما 
a‏ سيأق أن من مبطلات الصلاة ترك ارال المئرتب 
عن ثلاث سنن فا هنا أولى . 
قوله : [ قيام ها ] : أى لأجلها فى حق إمام وفذ » فليس بفرض مستقل 
على المعتمد . وعليه فلو عجز عہا سقط القيام» فإن عجز عن القيام لبعضها 
رقدر على القيام. للبعض الآخحرء فهل يسقط عنه القيام لما يقدرعليه ويأقى بها كلها 
من جلوس ؟ أو بأ بما يقدر عليه قابا ويجلس ف غيره ؟ قولان» مشهورهما الثانى. 
وأما المأموم فلا يحب عليه القيام لها » فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل 
لسقط حت صلاته . 
والحاصل أنه للا جاز له ترك القراءة خلف الإمام » جاز له ترك القيام من 
حك جم رياب اعرد عله ؛ وإن بطلت عليه صلاته يجلوسه حال قراعتها » 
ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لانخالفته للإمام » كا قيل لصحة اقتداء احالس 
بالقائم . ( اه . من حاشية الأصل ) . 
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» (و) ساديها: (دكوع من قيام ) قى الفرض أو النفل الذى صلاه من قيام» 
فلو جلس فركع لم تصح ( تقرب راحتاه ) تثنية راحة وهى الكف رامع راح 
بلا تاء فيه) أى ف الركوع ( من ركبتيه ) لو وضعهما ؛ أى أن الركوع 
الواجب هر الانحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يى 
الركبتين » فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه » وأما مجرد تطأطو الرأس فليس 
بركوع بل إعاء . وأما تسوية الظهر فندوب زائد على الوجوب لكين اليدين 
من الركبتين کا يأنى . 


. (و ) سابعها (رفع' منه ) : أى من الركوع فإذا لم يرفع بطلت‎ ٠» 


قوله : [ ركوع من قيام] : أى فلا تم حقيقة الركوع إلا بالانخطاط من 
قيام . أما فى الفرض فظاهر وأما ف النفل فلكونه ابتدأ تلك الركعة من قيام » فلو 
جلس وركع لكان متلاعياً . 


قوله : [ تقرب راحتاه ] : هذا مببى على أن وضع اليدين على الفخذين فى 
الركوع ليس بشرط » بل مستحب فقط وهو الذى فهمه سند وأبو الحسن هن 
المدونة » خلافاً لما فهمه الباجى واللخمى من الرجوب : 

قوله : [ لتمكين اليدين ] : أى فوضع اليدين مستحب والفكين مستحب 
ثان » ورأى مالك'التحديد فى تفريق الأصابع وضمها بدعة » فإن قصرتا لم يزد 
على تسوية ظهره . ولو قنّطعت إحداها وضع الأخرى على ركبها كما فى الطراز- 
لاعلى الركبتين معاً كا قاله بعضهم . 

قوله : 1 فإذا لم يرفع بطلتع : أى إن كان عدا أو جھلا كا يقع لكثير 
من العوام » وأما سبوا فيرجع محدتؤدباً حنى يصل لحالة الركوع ؛ ثم يرفع ويسجد 
بعد السلام . إلا المأموم فلا يسجد حمل الإمام سهووء فإن لم يرجم محدودباً ورجح 
قائماً أعاد صلاته کا قال ابن المواز »> وهذا إذا کان رجوعه عمداً » فإن كان سوواً 
ألغى تلك الركعة, ويسجد بعد السلام ( اه من حاشية الأصل ) . 


۳1٤‏ باب الصلاة 


ه (و ) ثامها: ( سچودعلى أيسر جز ) أى على أقل جزء تيسر (من جبلهته ) 
وهو ما فوق الخاجبين وبين اجنين . 
( وتّدب ) السجود ( على أنفه ) :وقيل يحب ( وأعاد” ) الصلاة( لر كه ) : 
أى السجود على الأنف ( بوقت ) مراعاة لمن يقول بوجوبه . 
» (و) تاسعها : ( جلوس” بين السجدتيان ) 


قوله : [ سجود ] : عرفه بعضهم بأنه مس" الأرض أو ما اتصل بها من ثابت 
بالحبهة (اه) . واحترز بقوله: أوما اتصل بباء من نحو السريرالمعلق فى حبل مثلا » 
وبقوله: من ثابت »عن الفراش المنفوش,جدًا » ودخل ف الثابت السرير من خشب 
مثلا لامن شريط » نعم أجازه بعضهم للمريض . وظاهر قوله : أوما اتصل با ٤‏ 
به » والمحفظة . ولكن ال كل حلافه هذا هو الأظهر مما ف (عب) وغيره » وهو 
ما ذكره ابن عرفة . وحداه الشافعية بارتفاع الأسافل وإنحدار الأعالى » قالوا : 
ولابد من التحامل وهو أن يل رأسه على ما سجد عليه حى لايعد حاملا لا » 
فلا يكت الإمساس بمجرد الملاصقة . وليس معبى التحامل شد ابحبية على 
الأرض حى يؤثر فيا كا يفعل المهلة وسواه, فى وجوههم من أثر السجود اللمشوع 
والحضوع . ( اه . بالمعبى من حاشية شيخنا على جموعه ) . 

قوله : [على أيسر جزء] : أى فلا يشترط إلصاق الحببة بتامها وإنما 
إلصاقها كلها مندوب . 

قوله : [ وهو ما فوق الحاجبين ] : أى فالحبة هنا مستدړر ها بين 
الحاجبين إلى الناصية أى مقدم الرأس » فلو سجد على أحد الحبينين لم يكف . 

قوله : [ وأعاد الصلاة ] إلخ : أى سواء كان الثرك عمدآً أو سوا والمراد 
فى الظهرين للاصفرار وف غيرهما للطلوع خخلافاً لمن قال الوقت الاختيارى . 

قوله : [ جلوس بين السجدتين ]: وهو معى قول خليل : « ورفع منه » . قال 
المازرى : أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقاًء لأن السجدة وإن طالت لايتصور 
أن تكون سجدتين فلابد من فصل السجدتين حتى يكنا اثنتين (اه.) ونحوه ف 
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فإن تركه عمد أوسهواً وم عکن تداركه وطال بطلت وسيأقى تفصيل ذلك . 
5 (و) عاشرها : ( سلام” ) وهو آلحر أركانبا کا أن آلنية أولها 3 
( وإنما ينجزئ : السلام” عليكم ) بالعربية وتعريفه [ بأل] » وتقديعه على 
[ عليكم ] بلا فصل ء وإلا لم يصح فإن تركه أو أنى بمناف قبله بطلت . 


التوضيح > وهذا الاتفاق لايعارض قول ابن عرفة نقلا عن الباجى فى كون الحلسة 
بين السجدتين فرضاً أو سنةء حلاف راه .) لما فى التنائىمن أن اللحلاف ف الاعتدال 
لانى صل الفصل بينهما وهو حسن . ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن البنانى ) . 

قوله : [ فإن تركه ] إلخ : هذا لايخص الحلوس بين السجدتين بل فى كل 
-الأركان . 

قوله : [ وتعريفه بأل ع : أى وش إجزاء أم بدا لحمير الذين یبدلوما بها - 
قولان ٠‏ وا معتهد عدم الإجزاء حيث مہم النطق بأل » وأما إن ألى به منوناً فلا 
يحزى إن كان خالياً من أل » وأما إن كان مقرواً بها فجزم بعضهم بالصحة » 
وقال التتاثى : ينبغى إجراقه على اللحن فى القراءة فى الصلاة . 

قوله : [وتقديمهع : أى فلابد من هذا اللفظ فلو أسقط الم من أحد 
الافظين لم يجزه فلابد من صيغة الجمع سواء كان المصلى إماماً أو مأموماً أو فلا » 
إذ لانخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة . ولا يضر زيادة : 
ورحمة الله وبركاته . وق المجموع : الأول تركها. وهذا كله ف القادر › وأما العاجز 
فيجب عليه الخروج بالنية قطعاً . وإن أنى عرادفها بالعجمية فذكر الأجهورى 
أن الصلاة تبطل » والذى استظهره بعض الأشياخ الصحة قياس على الدعاء 
بالعجمية للقادر على العربية . قاله فى الحاشية . 

قوله  :‏ بطلت ] : كا لو قصد اللخروج من الصلاة بالحدث أو بغيره من 
المنافيات كالا كل والشرب » قال الباجى : ووقع لابن القاسم من أحدث فى آخر 
صلاته أجزأته » قاله ابن زرقرن وهذا مردود نقلا ومعى . 

© تنبيه : وقع حلاف : هل يشترط أن يمجدد نية للخروج من الصلاة بالسلام 

لأجل أن يتميزعن جنسه ؟ كافتقار تكبيرة الإحرام إليبا لقييزها عن غيرها . فلوسام 


من غير تجحديد نية لم يجزه ؟ قال سند وهو ظاهر المذهب أو لايشترط ذلك وإغا 


۳1٦‏ باب الصلاة 


ه (و) حادى عشرها: ( جلوش له) أى لسلامه فلا يصح من قيام ولا 


اضطجاع ١‏ 
ه (و) انی عشرها : (طمأنينة) وهی استقرار الأءضاء زمناً17) ما » فى جميع 
أركانها . 


ه (و ) ثالث عشرها (اعتدال" ) بعد ركوعه وسجوده وحال سلامه وتكبيره 


تندب فقط لانسحاب النية الأولى » قال ابن الفاكهانى : وهو المشهور . وكلام 
أبن عرفة يفيد أنه المعتمد فلذلك سكت المصنف عن الاشراط .. ؛: 

قوله : [ جلوس له ] : أى لأجل إيقاع السلام » فالحزء الأخير من الحلوس 
الذى يوقع فيه السلام هو الفرض » وما قبله السنة فلا يازم [يقاع فرض ف سنة › 
فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا ور كان ذلك اخلوس هو الواجب وفاتته 
السنة . ٠‏ 

قوله : [ فلا يصح من قيام ] : أى فلو أتى به فى حال القيام بطلت باتفاق 
ولايقاس على تكبيرة الإحرام للمسبوق » لأن المسبوق عرص على الدخول فى 
العبادة » فاغتفر له ترك القيام لا » وأما المسلم فخارج عن العبادة فلا يغتفر له ترك 
الخلوس . ' 

قوله : [ طمأنينة ] : اعلم أن القول بفرضيتها صصحه ابن الحاجب » والمشهور 
من المذهب أنْها سنة ولذا قاله زروق : من ترك الطمأنينة أعاد فى الوقت على المشهور » 
وقيل إنها فضيلة ( اه من حاشية الأصل ) + 

قوله : 1 اعتدال ] إلخ : أى فبين الاعتدال والطمأئينة عوم وخصوص 
من وجه باعتبار التحقق » وإن الفا فى المفهوم فيوجدان معا ذا نصب قامته فی 
القيام أو ى الحلوس » وبق حى استقرت أعضاهِ ى اها زمناً ما. ويوجدالاعتدال 

(۱) روى الإمام البخارى فى باب ٠‏ آمر الى صل اله عليه ويلم اللى لايم ركوبه 
بالإءادة » عن أي هريرة : أن رجلا دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم على النى صل الله عليه وسلم فرد 
النى صل الله عليه وسلم السلا م فقا : ارجم فصل فإنك ‏ تصل . فصل ثم جاء فسلم فقال : ارجم 
فصل فإنك لم تصل؛ ثلاثا . فقال والذى بعثك باطق ما أحسن غيره فلمنى ۾ فعلمه . أخرجه عن هذا 
الطريق وغيره النماق والترمئى وأبوداود وغيرهم . وقال البخارى: فى باب إذا م يم السجود » أن حذيفة 
رأى نجلا لايم ركوعه؛ ولاسجوده فلما قفى صلاته قال له حديفة : ما صليت قال : وأحسبه قال : 
لومت مت عل غير سنة محمد صل الله عليه وسلم . وهذا الحديث يبين خبطر عدم إتمام الصلاة 1 


فرائض الصلاة ۱Y‏ 


للإحرام » ولا يكنى الانحناء فى ذلك . 

ه ( وغ رابع عشرها : (ترتيها) أى الصلاة بأن يقدم النيةعلى تكبيرة الإحرام > 
وهى على الفانحة » وهى على الركوع » وهو مع الرقع منه على السجود » وهو على 
السلام . 8 

© ولا فرغ من فرائضها شرع ى بیان ( ستهاع) فقال : 

: وستتلها) : أى الصلاة أربعة عشر‎ ( ٠ 

٠‏ أوها ( قراءة آية): ونام السورة مندوب . ويقرم مقام الآية بعض آية طويلة 
له بال نحو © ( لله لا إله إلا هو الى القيوم » ( بعد الفائحة) : لاقبلها فلا 
يكى ( فى) الركعة ( الأولى والثانية ) »وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فيهما إذا اتسع 
الوقت ء فإن ضاق بحبث يمخشى خروجه بقراءتہا لم تسن» بل يجب تركها لإدراكه . 

ه (و) ثانيها:( قيام" ها ) :أى لللآية الزائدة على الفاتحة . لأن حكر الظرف 


فقط إذا نصب قامته فى القيام أو فى الحلوس وم تستقر أعضائه وترجد الطمأنينة 
فقط فيمن استقرت أعضاؤه فى غير القيام والحلوس كالركوع والسجود . 

قوله : [ ولايكنى الانحناء فى ذلك ع : أى على مشمور المذهب » وقول خليل: 
« والأكثر على نفيه » ضعيف کا نی الشبرخيى . 

قوله : 1 ترتييها ] إلخ : أى الفرائض فى أنفسها وأما ترتيب السان فى أنفسها 
أومع الفرائض فليس بواجب لأنه لوقدم السورة على الفانحة لم تبطل ويطلب 
بإعادة السورة على المشهور . 1 

قوله : [قراءة آيةع : أى سواء كانت طويلة أو قصيرة؟ د مدهامتان » . 

قوله : [ وإتمام السورة مندوب ع : أى وأما قراءة سورتين أو سورة وبعض 
أخرى فكروه كا يأ . 

قوله : 1 بعد الفاتحة ] : أى إن كان يحفظ الفائحة وإلا قرأها . 

قوله : [فلا يكن ] : أىلأن كوا بعد الفانحة شرط السنة فلو قد مها فإنه 
يطالب بإعادهها بعدها حيث لم يركم » فإن ركع كان تارك لسنة السورة . 

قوله : [ قيام لماع : أى لأجلها » فالقيام سنة لغيره لالنفسه » وحينئذ في ركم 
إن عجز عن الآية إثر الفاتحة ولايقوم بقدرها . 


۴۸ ياب الضلاة 
حكم المظروف فلو استند لٹیء حالقراءتها بحیٹ لو أزيل لسقط لم تبطل» لا إن 
جلس فقرأها جالسا » فتبطل لإخلاله ببيئة الصلاة خلافاً لما يومه قولم القيام 
ها ستة. 
» (و) ثالتها : (جهرٌ): فى الصبح واللجمعة وأولتى المغرب والعشاء . 
» (و) رابعها: (سر) ف الظهروالعصر وأخيرة المغرب وأخيرتى العشاءء وهذا معنى 
قوله: ( بمحلهما )؛ وهذه السئن الأربعة مخصوصة ( برض ) فلا تسن فى التفل 
وهذا مما زدتاه عليه . 
( وتأكتّدا) : أى الجهر بمحله والسر ( بالفاتحة ) دون السورة بعدها كا 
يتبين لك ذلك ف سجود السهو 
( وأقل” جهر الرجل ): : الك فى السنة ( إسماع من يليه ) فقط لو فرض 
أن انه أحدا متوسط السمع » ( وجهر المرأق) : الكاف لا بالإتيان بالسنة.ويجب 
عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علو صوتما الفتئة ( إسماعتها تافسها ) 
فقط (كأعلى” السّر ): ليس المراد يأعلاه غايته كنا ظن بعضهم » فاعترض بأن 


قوله : [ل تبطل ] : أى لتركه سنة خفيفة . 
قوله : [ لإخخلاله بويئة الصلاة ] : أى وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام 
فالبطلان لذلك لالترك السنة . 
قوله : [ فلا تسن فى النفل ] : أى فإن قراءة ما زاد على أم القرآن فيه 
حدر ا 
: 1 دون ' السورة بعدها] : أى فالحهر ف الفانحة فى عله والسر 
0 أوكد من ابحهر والسر فى السورة . ولذلك من ترك السر فى الفاتحة 
أو الهر فيها من ركعة واحدة سهواً يسجد لرك اللهر قبل السلام وك السر 
بعده » مخلاف تارك أحدهها من السورة فلا سجود عليه : 
قوله : [ وأقل جهر الرجل ] إلخ : أى وأما أعلاه فلا حد له . 
قوله : 1 کا ظن بعضهم ] : أى وهو النفراوى حيث اعترض فقال : إن أعلى 
الشىء ما يحصل بالمبالغة فيه » فيكون بالعكس . 


فرائض الصلاة ۳1۹ 
أعلاه أخفام ؛ بل المراد به : الظاهر منه لمشاهدة السمعء يقابله الحفاء وهذا من 
البديبيات » فيستوى جهرها مع أعلى مرها و يتفرد أخنى سرها بحركة اللسان كالرجل . 

ه (و) خامسها : ( كل" تكبيرة ) غير تكبيرة الإحرام . 

ه (و) سادسها : كل لفظ ( سيم الله لمن مداه لإمام وف حال رقعه) : 
من الركوع لا مأموم قلا تسن فى حقه » بل یکره له قوها . 

ه (و) سابعها: كل ( تشبّد ). (و) ثامنها (جلوس” له ) بالرفع أو الجر أى 


قوله : [ الظاهر منه ] : أى يرث لو زيد عليه خرج عن السرية » وأجاب 
فى اجموع بجواب آخر وهو : أنه لامشاحة فى الاصطلاح . 

قوله : [ فرستوى جهرها ] إلخ : أى لأن صما كالعورة وربما كان فى سماعه 
فتنةء وما قاله شارحنا تبع فيه (عب) والحرثى قال البنانى : وفيه نظر بل جهرها مرتبة 
واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط . وليس هذا سرًا لحاء بل سرها أن تحرك لسانها 
فقط ع فليس لسرها أدتى وأعلى کا أن جهرها كذلك » هذا هو الى يدل عليه 
كلام ابن عرفة وغيره ( اھ ) . ١‏ 

قوله : [كل تكبيرة ] : يحتملأن المراد بالكل : الكل الحميعى » فيكون ماشياً 
على طريقة ابن القاسم . ومحتمل أن المراد بالكل: المجموعى فيكون ماشاً على قول 
أشبب «الأبهرى . وينبتى على الحلاف : السجود لرك تكبيرتين سهواً على الأول 
دون الثانى > وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون الثانى . 

قوله : [كل لفظ سمع الله لمن حمدهع : المتبادرمنه كالأول: الكل الجميعى . 
فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم من أن كل تسميعة سئة » وهو مشهور 
المذهب لاف لأشبب والأمبرى أيضاً : 

قوله : 1 کل تشہد ]: أى ولو فى سجود السو أى كل فرص منه سنة 

)١(‏ دوى الإمام البخارى عن عبد الله بن مسعودٍ عبارات التشهد إلى قوله « ورسوله ى . قال 
ابن حجر والشوکانی : وحديث ابن مسعود أصح حديث روى فى التشهد وعباراته : « إذا صل أحدكم 
فليتل : التحيات تت والصلوات والطيبات السلام عليك أيها الى ورحمة الله وبركاته السلام 
علينا وعلى عياد الله الصالين أشهد أن لا إله إلاالت وأشهد أن محمداً عبده وسوله . ۾ قال أبن حجر 


قال الشافعى : أحب حديث ف التشهد حديث ابن عباس» وقال: ه و أجمع وأكثر لفظاً من غبره راغت 
به غير معنف لن يأخذ بغيره ما صح . وفيه « التحيات المباركات م واختار مالك وأصحابه تشهدت 


۰ باب الصلاة 


وکل جاوس . 
٠‏ (و) تاسعها (الصلاة على النى' صلى” الله عليه وسلم بعد التشهد (الأخير) 
بای لفظ كان ء وقيل بل ھی مندوبة كالدعاء بعدها بما أحب كا يأ » 


مستقلة كنا شهره ابن بزيزة» خلافا لمن قال بوجوب ااتشهد الأخير. وذ كر اللخمى 
. قولا بوجوب التشهد الأول - وشهره ابن عرفة والقليشانى ‏ أن جموع التشهدين سنة 
واحدة . والمعوّل عليه ما قاله المصنف . ولا فرق بين كون المصلى فذاً أو إماما 
أو مأموماً إلا أنه قد يسقط الطلب به فى حق الأموم ف بعض الأحوال كنسيانه 
حى قام الإمام من الركعة الثانية » فليقم ولايتشهد . وأما إن نسى التشهد الأخير 
حى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم » وسواء تذكر ترك التشهد قبل 
انصراف الإدام عن عله أو بعد انصرافه کا ذكره (ح) فی سجود اأسهو نقلا 
عن النوادر عن ابن القاسم : قال فى الأصل : ولا تحصل أى سنة التشهد إلا جميعه 
وآخره : « ورسوله » (اه.) 
والحاصل لبم اختلفواء ىق خصوص اللفظ الوارد عن عمر» قيل سنة » وقيل 
مندوب . وأما التشهد بأى لفظ كان من[جميع الروايات الواردة فهو سنة قطعاً 
كا قال البساطى والخطاب والشيخ سال > وقيل إن اللحلاف فى أصله . وأما اللفظ 
الوارد عن عمر فندوب قطعاً وقواه ( ر) حيث قال هو الصواب الموافق للنةل وتعقيه 
(بن) . وبالحملة فأصل التشهد سنة قطعا أوعلى الراجح » وخصوص اللفظ مندوب 
قطعاً أو على الراجح . ويبذا يعلم أن ما اشر من بطلان الصلاة بترك سجود 
السو عنه ليس متفقاً عليه » إذ هو ليس عن نقص ثلاث سان باتفاق . 
قولة : [أى وکل جلوس ] : أى من ابلحلوسات الى للتشهد غير ابحلوس 
بقدر السلام فإنه واجب » وغير الحلوس للدعاء فإنه . مندوب مالم يكن بعد 
سلام الإمام وإلا كان مکروهاً > وغير الحلوس للصلاة على التى صلى الله عليه 
وسلم فقيل مندوب » وقيل سنة على الحلاف فيها . ّْ 
حمر لكونه علمه الناس وهو عل المتبر ولم ينكروه ولفظه نحو لفظ حديث ابن عباس إلا إنه قال : 
« الزاكيات » بدلا من «المباركاته ووم فى بعض رراياته زيادة بسم الله فى أول التشهد 


وليس من طريق الزهرى الى أخرجها مالك وثبت فى الموطأ موقوقاً . وروا يات التشهد كثيرة قال 
الشوكاق : وقد روى أكثر من نيف وعشرين طريقا فہا . 


فراش الصلاة ۳۴۲۱ 


وأفضلها : « الهم صل على محمد وعلى آل عمد » كما صليت على إبراهيع وعلى 
آل إبراهم 3 وبارك على عمد وعبى آل محمد > کا ياركت على إبراهم وعلى آل 
.راهيم ف العالمين إنلك حميد مجيد » . 

ه (و) عاشرها: ( السجود على صد ر القدّميئن) وعلى( الركبتيئن والكفيئن ) » 
وأعجب الشافعى ذلك » والمشهور عندنا إنما يجب على الحببة . 

ه ( و ) حادى عشيتها : (رد" المتتدى السلام على إمامه وعلى من على ساره إن ) 
کان على يساره أحد ( شاركه” ف ركعة ) : فأكثر لا اقل »ر وجرا فيه ): أى 
فى سلام الرد على الإمام والمأموم الذى على اليسار» ( سلام 'عليكم) بالتدكير 
0 السلام ) تقديم عليكم . 

: [وأفضلها] : أى لكوما أصح ما ورد والاقتصار على الوارد 
اسل 5 0 إن الأفضل فما ترك السيادة لورودها كذلك . 
: [السجود على صدر القدمين ] : تبع المصنف خليلا التابع لابن 
| اه : وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح فق المذهب » 
غايته أن ابن القصار قال : الذى يقوى فى نفسى أنه سنة تى المذهب . وقبل إن 
| السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعى ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم : 
J |‏ مرت أن أسجد على سبعة أعضاء »“ . 

© تنبيه : إن لم يرفع يديه بين ااسجدتين ؛ فقولان : بالبطلان وعدمه . فعلى 
البطلان يكون السجود عليهما واجباً » وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وهو 
المعوّل عليه . 

قوله : [ شاركه فى ركعة ] إلخ ل إنا كان من على اليسار مسبوقاً 
أوغير مسبوق » ويرد المسبوق والسابق . . وخرج منه النفراوى الرد فى طائفى الحوفف ؛ 
أى فكل طائفة تسل على الأخرى . 

قوله : [ أجزأ فيه ] : أى ولكن الأفضل ماثلما لتسليمة التحليل . 

)١( .‏ عن ابن عباس رضى الله عنْهما عن الى صل الله عليه وسلم قال : « أمرنا أن تنجد على 

سبعة أعظم » رواه الإمام البخارى فى صحيحة وفى لفظ : « أمرت أن أمجد على سبعة أعظم » عل 
الحبة ‏ وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين والقدمين ۾ وقال الشوكاى متفق عليه . وق معناه عند 


مسلم والنساق . وعن اين عباس أنه سمع البى صل الله عليه وسلم يقول : « إذا سجد العبد سجد 
معه سبعة آراب ( أعضاء) وجهه وكفاء وركبتاه وقدماء » قال الشوكافى: رواه الحماعة إلا البخارى , 


بلغة السالك - أي 


YY‏ ياب الصلدة 


» (و) ثانى عشرتما : ( جهر” بسليمة_التتّحليل )فقط دون تسليمة الرد . 

» (و) ثالث عشرما: (إنصات مقتد ) أى مأموم ( فى المتهثر) أى جهر إمامه 
السى إن سمعه المقتدى » بل ( وإن ل يسمم ) قراءته لبعد أو صمم ونحو ذلك 
(أو سكت الإمام ) لعارض أو لاء كأن يسكت بعد تكبيرة الإحرام أو بعد 
الفانحة أو السورة . 

. (و ) رابع عشرتها : ( الزائد على الطلمأنينة ) الواجبة بقدر ما يجب‎ ٠ 


قوله : [ بتسليمة التحليل] : : أى وأما الخهر كتكبيرة الإحرام فندوب 
وبغيرها من التكبير ‏ يندب للإمام دون غيره - فالأفضل له الإسرار والفرق بين 
تكبيرة الإحرام حيث ندب الحهر بها » وتسليمة التحليل حيث سن الخهر 
بها قوة الأول » لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزماً » بحلاف التسليمة فى وجوب 
النية معها حلاف كا تقدم . وأيضاً انض لتكبيرة الإحرام رفع اليدين ء والتوجه 
للقبلة مما يدل على الدحول فى الصلاة . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ دون تسليمة الردع : قال بعضيع التسليمة الأول تستدعى الرد 
فطلب اب تهر 3 وتسليمة الرد لاتستدعى رد | فلذلك لم يطلب الجهر. وسلام الف 
لايستدعى رد ا فلا يطلب منه جهر . 
© تنبيه :' لو تعمد التحليل على اليسار أجزاً وخالف المطلوب » فإن سما عن 
التحليل وسم بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم الرد ناويا العود 
وإلا رطلت . 

قوله : [ إنصات مقتد] : جعله سنة هو المشهور » وقيل بوجوبه كما يقول 
الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة . 

قوله : [أو سكت الإمام] إلخ : أشار بهذا لقول سند المعروف أنه إذا 
سكت إمامه لايقرأ » وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ 
إذا سكت الإمام ف الصلاة الحهرية . 

قوله : [ بقدر ما يحب ] : قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد فى حق الفذ . 
والإمام والمأموم » قال فى الحاشية : والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش . 

بی شىء آخر؛ وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيا يطلب فيه 


فرائض الصلاة ولف 


© ثم شرع ف بيان المندوبات على الترتيب فقال : ( ودب نيه الأدام ) فى 
الخاضرة خريجاً من الحلاف » «لآنه أكل فى التأدية ( وضداه) أى ضد 


الأداء وهر القضاء فى الفائتة . 

ه (و) ندب : لية ( عدد ال ر كعات ) كر کعتین فى الصبح وثلاث ف المغرب 
وأربع فى غيرهها . 

٠‏ (و) ندب ( خشوع): أى خضوع لله ( واستحضارعظمة الل تعالى ) وهيبته» 
وأنه لايعيد ولا يقصد سواء . 


ه (و) استحضار( امتثال أمره ): بتلك الصلاة ليم المقصود مہا باطناً من 
إفاضة الرحمات من الله تعالى . 
ه (و) ندب ( رفع اليدّيئن ) : حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض 


التطويل وش غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأول أم لا »وكلام المؤلف يقتضى 
استواءه فيهما لكن الذى ذكره فى الحاشية أنه ليس مستوياً بل هو فها يطلب 
فيه التطويل كالركوع «السجود أكثر منه فيا لايطلب فيه التطويل . 

قوله : 1عل الترتيب ] : أى شرع نى فضائلها على طبق ترتيب الصلاة 
من يدتبا لمنتهاها . وقد أنهاها لنحو اللحمسين فضيلة . 

قوله : 1 خروجآ من الحلاف] : أى خلاف من يقول بيجوبها . ويقال مثل 
ذلك فى نية القضاء » وعدد الركعات واللحشوع ؛ فإن بعض الأئمة يقول بوجوب 
ذلك كله . 

قوله : [ واستحضار عظمة الله ] : تفسير مراد للخشوع المندوب . وإلا > 
فأصل اللحشوع شرط فى صمة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر . 

قوله]: [ واستحضار امتثال ] إلخ : أى قصب الندب أيضاً على ذلك وإلا 
فامخال الأمر هو النية » فإن عدم عدمت . 

قوله : [ ليم المقصود ما ] : أى لكمال الإخلاص بتلك الآداب فلا تتحقق 
إلا من كامل الإخلاص . 

قوله : [ باطنا ] : أى وأما ظاهراً فتسقط وإن لم يكن مخلصاً .. 

قوله : 1 ظهورهما للسماء ] إلخ : أى على صفة الراهب زرجحها الأجهورى . 


4 باب الصلاة 
( مع الإحرام) أى عنده لاعند ركوع ولا رفع منه » ولاعند قيام من اثنتين وندبه 
الشافعى ( حين تكثبيره) للإحرام لاقبله كا يفعله أكثر العوام . 

» (و) ندب ( إرساما بوقار) لابقوة ولايدفع بهما من أمامه لمنافاته الخشوع › 
(وجاز القبلفس) أى قبضهما على الصدر ( بنفتّل ) أى فيه » ( وكدره ) القبض 
( بفرض » للاعماد ): أى لا فيه من الاعماد أى كأنه مستند . 

. رى ندب (1 كال سورة بعد الفائحة ) : فلا يقتصر على بعضها ولا على أ ية 
أو أكثر ولو من الطوال . 

( وكدّره تكريرها ) أىالسورة فى الركعتين بل المطلوب أن يكون فى الثانية 


ورجح اللقانى صفة النابذ بطونهما خلف . وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونہما 
للسهاء . ويحاذى المتكب على كل حال . 

قوله : [ وندبه الشافعى ] : أى فى تلك المواضع . 

قوله : 1 وجاز القبض ] إلخ : أى طول أم لا الحواز الاعماد فى النفل بغير 
ضرورة . فإن قصد التسين فندوب . 

قرله : [ للاعماد ] إلخ : هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعّاد 
بل استنانا لم يكره ٠‏ وكذا إذا لم يقصد شيئاً فيا يظهر. وهذا التعليل هو المعتمد 
وعليه فيجوز فى النفل مطلقاً الحواز الاعتّاد فيه بلا ضرورة » وقيل : خيفة اعتقاد 
وجوبه على العوام » واستبعد وضع . وقيل : خيفة إظهار المشوع وليس اشم 
ف الباطن » وعليه فلا ختص الكراهة بالفرض . وقيل : لكونه الفا لعمل أهل 
ا.دينة . ولا كان المعوّل عليه العلة الأول اقتصر عليها المصنف . 

قوله : [1 كال سورة ] : أى فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة 
ولو کار . 

قوله : [ ف الركعتين ] إلخ : ومن باب أولى فى ركعة واحدة . وقد ورد عن 
مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية فى ااركعة وظاهر ماورد عن مالك الكراهة 
ولوف النفل > وهو خلاف ما ى كثير من الفوائد » ولذلك سيأ فى الشرح 
الحراز فى النفل . 


فرائض الصلاة ° 


سورة غير الى قرأها فى الأولى أنزل منها لا أعلى فلا يقرا الثانية [ إنا أنز لناه ] 
بعد قراءته فى الأول [لم يكن ] مثلا . 

( بفرض ): لانفل فلايجوز تكريرها (كسورتين ): أى كما یکره بالفيض 
قراءة سورتين فى ركعة » وجاز بالنفل قراءة السورتين والأكثر بعد الفانحة . 

٠‏ (و) ندب ( تطويل” قراءة بصبلح ) : بأن يقرأ فيها من طوال المفصل» 
وأوله الحيجرات وآخره سورة النازعات وإن قرأ فیا بنحو [یس] فلا بأس به بحسب 
التغليس . 
( والظدّهر تليها) أى الصبح فى التطويل بأن يقرأ فيا من طواله أيضاً » 
ووسطه أوله [عبس] وآخره سورة [والليل]» والتطويل المذكور يكون (لفقة ولمام. 
بجماعة (معرتّنيّن ) : حصورين (طلبوه ) :أى التطويلمنه باسان المقال أو الحال» 
وإلا فالتقصير فى حقه أفضل لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة 


فيضرهم التطويل . 
» (و) ندب (تقْصيرها ) : أىالقراءة ( مغرب وعصر) فيقرأ فيما من قصار 
المفصل . ش 


قوله : [ أنزل منها].: أى بأن تكون على نظم المصحف . وى (ح) :إن قرأ 
فى الأول سورة الناسر فقراءة ما فوقها فى الثانية أولى من تكرارها . وحرم تنكيس 
الآبات المتلاصقة فى ركعة واحدة » وأبطل لأنه ككلام أجنى . وليس ترك 
ما بعد السورة الأول هجراً لها من الجموع . 

قوله : [ كا یکره بالفرض ع إلخ : أى إلا للأموم خشى من سکوته تفكرا 
فلا كراهة .. 

قوله : [ والأكثر ] : أى بل له أن يقرأ القرآن برمته فى ركعتين . 

قوله : [ وأوله الحجرات ع : أىأول المفص لعل المعتمد . وسمى مفصلا لكرة 
الفصل فيه بالبسملة . 

.قوله : [ طلبوه] : أى وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لاعذر لواحد 
منهم فهذه قيود أربعة بما فى الشرح لاستحباب التطويل للإمام . 

قوله : [فالتقصير فى حقه أفضل] : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : 


ذفن ياب الصلاة 


ه (و ) ندب ( توسط بعشاء ) فيقرأ فيها من وسطه . 

ه (و) ندب (تقصير ) الركعة (الثانية عن ) الركعة الال : والمساواة -جائزة 
بمعبى خلاف الأول . 

( وره تطدوياتها ) : أى الثانية ( عنها ) أى الأولى . 

ه (و) ندب (إمماع نفسه فى الس ) لأنه أ كل وللخروج من الحلاف . 

ه (و) ندب (قراءة حاف إمام )سر ( فيه ): أىالسر ؛ أى ف الصلاة السرية» 
وأخيرة المغرب » وأخخيرق العشاء . 

ه (و ) ندب ( تأمين فل ) أى قوله :آمين بعد ولا الضالين ر مطلقاً ) فى السر 
والجهر ( كلمام ف الس فقط ء ( وبأموم ) فى سره و( فى اهار ) إن إستمع 
«إذا أ أحدكم فليخفف فإن فق الناس الكبير والمريض وذا الحاجة 6 217+ وغير ذلك 
من الأحاديث الى وردت فى ذم التطويل ٠»‏ وانظر إذا طول الإمام فى الصلاة 
وخحشى المأموم تلف بعض ماله أو حصول ضرر شديد إن أتم معه » هل يسوخ 
له الحروج عنه ويم لنفسه أم لا؟ قال المازرى : يحوز له ذلك وحكى عياض فى ذلك 


قولين عن ابن العرلى . 

قوله : [ تقصير الركعة الثانية ] : أى فى الزمن وإن قرأ فيها أكثر كا بأ 
فى الكسوف . 

قوله : [ وللخروج من الخلاف ] : أى لأن مذهب الشافعى يوجب إسماع 
نقفسية . 


قوله : [ وندب قراءة خلف إمام ] : أى ويتأكد .إن راعى حلاف الشافعى 
لأنه يوجبها على المأموم مطلقاً . 


)١(‏ جاء ف الحامع الصغير عن أن هريرة : م إذا أم أحدكم الناس قليخقف فإن فيم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صل لنفسه فليطولٍ ماشاء م . قال صحيح 
رواه الشيخان وأحمد فى مسئده والترمثى . وف البخارى بلفظ السقيم وفيه عن أن مسعود. و أن رجلا قال : 
والله يارسول الله إفى لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بنا . فا رأيت رسو الله صل الله 
3 عليه وسلم فى موعظة أشد غضبا منه يويعذ ثم قال : يا آنا الناس إنامنكم منفرين فن أم الناس فليتجوز 
فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة » كا ذكر حديث جابر بن عبد الله لما صلل معاذا فقرأ 
بسوره اليقرة أو التساء فشكاه رجل إلى النى صل الله عليه وسلم نقال : «يامعاذ أفعان أنت م ثلاثاً . 


فرائض الصلاة Yv‏ 


إمامه” ) يقول ولاالضالين لا إن لم يسمعه يقوها ولا يتحرى . 

. (و ) ندب ( الإسْرار به ) أى بالتأمين لكل مصل طلب منه‎ ٠ 

. (و) ندب ( تسُوية ظَهدْره ) أى المصلى ( بركوع ) أى فيه‎ ٠ 

» (و) ندب فيه أيضاً ( وضع يديه ) . أىكفيه ( على ركبتيه و ) ندب 
( تمكيثهما ) أى اليدين ( مهما ) : أى من الركبتين . 

5 (و ) ندب ( نطبئهما ) أى الركبتين فلا يحنههما قليلا خلاف] لبعضمم . 

ه (و) ندب ( تسميح و به ) أى فيه نحو وسبحان الله العظ يم وبحمده سان 
رب ‌العظم» ولا يدعو ولا يقرأ (کسجود ) يندب فيه التسبيح 6 أيضاً كا ورد 
فى السنة . 

5 (و) ندب فيه أيضًا (سجاقاة رَجُل ) من إضافة المصدر لفاعله أى مباعدة 
الرجل( مرفة ينه جنبيده) أىعنهما لاكثيراً بل (يسّح بهما ) أى بمرفقيه عن جتبيه 
( تجتحا وسطاً و) » ندب( قول فذ") بعد قوله سمع الله لن,حمده .( و )قول (ملقتد ) 
ا 0 > وجاز حذف 
الواو وإثباتها أولى » فالإمام لايقول « ربنا » إلخ والمأموم لا يقول : « سمع 
الله ۾ إلخ ولف يجمع بينهما (حال القيام ) لا حال رفعه من الركوع إذ 

ا يت 22ت تتم 


قوله : [ ولايتحرى ع : أى على الأظهر لأنه لو تحرى لربما أوقعه فى غير 
موضعه » وربا صادف آبة عذاب كذا فق التوضيح > ونحث فيه بأن القرآن 
الم يمع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه » وحيتئذ فلا ضرر عصادفته آية 
عذاب . 

ا 

قوله : [ كا ورد فى السنةع : أى فقد ورد طلب الدعاء والتسبيح ف 
6 د 5 ف الركوع . 

: رمافاة يجلع : وما المرأة فسأنى ألا تكون منضمة فى جميع 
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قوله : [ أى عنما ] : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الحافض . 

قوله : [ يجمع بينهما ] : أى فيأى بسنة ومندوب . 


۳۸ ياب الصلاة 


بعمر الرفع ب« سمع الله ۾ إلخ » فإذا اعتدل قائما قال : « ربنا» إلخ . 
» (و ) ندب ( التكبير ) السنة ( سخالة اللحفئض ) للركوع أو السجود . 
(و) حالة ( الرفقع) من السجرد فى السجدة الأولى أو الثانية ( إلا فى القيام 
من التشهد ) الوسط ر فللاستقلال ) قاتئما حى يكير . 
» (و) ندب (بمكين جبيته ) وأنفه (من الأرض أوما اتصل بها ) : أى بالأرض 
( من سطح كتسرور ): أو سقف ونحرتما( بسجود ه ) أى فيه . 
» (و ) ندب (تقديم اليدين على الركئبتيئن عنده ): أى السجرد أى حال انحطاطه 
له ( وتأخي رهما ) : أى اليدين عن الركبتين ( عند القينام ) للقراءة . 
٠‏ (و ) ندب ( وضعلهما) أى اليدين (حذ”و) : أى قبالة( أذنيهأوقريهنما) : 
فی سجوده نحيث تكون أطراف أصابعهما حذو الأذنين . 
٠‏ (و ) ندب (ضم” أصابعهما ورؤوسها ) أى الأصابع ( القبللة ) أى بللهنها. 
٠‏ (و) ندب (مجافاة”) أى مباعدة ( رجل فيه) أى السجود ( بطنه 
فخذيئه ) فلا يجعل بطنه عليهما . 
(و ) مجافاة ( مرافقيه ركبتديه ) أى عن ركبتيه . 
(و) مجافاة ( ضبلعَيله): بضم الباء الموحدة تثنية ضصبع : ما فوق المرفق 
قوله : [ فللاستقلال ] : أى لأنه كمفتتح صلاة ويؤخر المأموم قيامه حى 
يستقل إمامه » وكل من الفذ والإمام والمأموم لايكبر إلا بعد استقلاله . 
قوله : [ وندب تمكين جببته ] إلخ : أى وأما وضع أيسر جزء فركن . 
قوله : [ حذو الأذنين ] : أى أو قريبما . 
قوله : [ بطنه فخذيه ] : أى عن فخذيه . 


)١(‏ ويدق صحيح الخاری يباب « يبدى ضبعيه ويجاى ق السجود » عن عبد الله بن مالك 
أبن بحيئة : « أن النى صل الله عليه ولم كان إذا صل فرج بين يديه سى يبدو بياض إبطيه » . 
وأشار الحافظ العيى أن قوله « يبدى ضبعيه » لما قيل عنه صل الله عليه وسلم : «وابدد ضبعيك» 
وهذا الحديث لم برد عكذا مرفوعا وأن قوله وابدد فلا أصل له فى كتب الحديث . قال ابن حجر : 
أخرج الترمتى من حديث عبد الله بن أرقم : « صليت مع النى صل الله عليه وسلم فكتت أنظر إلى 
عفرق إبطيه إذا سجد » وحسنه . ولحاكم من حديث ابن عباس ٠‏ كان النى صل اله عليه وسلم إذا 
سجد يرى وضوح إبطيه» . وعن ميمونة عند مسلم و« أن النى صل الله عليه وسلم يحاقى يديه فلو 
كان بهيمة ( يعى هرة مثلا) أرادت أن تمر مرت » فقال : وأخرج أيوداود مايدل عل أنه ليس واجبا 
بل ستحيا . ٍ 


فرائض الصلاة ۹ 


إلىالإبط (جنبيئّه) أى عنهمامجافاة (وسطاً) فى الجميع . وأما المرأة فتكون منضمة 
فى جميع أحواها . 

٠‏ (و ) ندب ف السجود ( رقع العجيزة ) :عنالرأس بأن يكونحل السجود 
مساويآ محل القدمين حال القيام أو أخفض . وأوجب ذلك الشافعى فإذا كان 
الرأس مساويا للعجز أو أعلى بأن يكون حل السجود أعلى من محل القدمين لم تبطل 
عندنا وبطلت عند الشافعى . 

> (و) ندب ( دعاك فيه) أى فى السجود بما يتعلق بأمور الدين أوالدنيا 
أو الآتمرة له أو لغيره خصوصاً أوعبوما ( بلاإحد ) بل بحسب ما يسر الله تعالى » 
(كالتسْبيح ) فيه فته يندب بلاحد ويقدمه على الدعاء . 

« (و ) ندب ( الإفْضاء ): بالفاء والضاد المعجمة ( فى الحسلوس ) كله سواء 


قوله : [عجافاة وسطاً ] إلخ : ماذكره فى الفرض كنفل لم يطول فيه لا إن 
طول فيه فله وضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود مثلا . 

قوله : [ وبطلت عند الشافعى ] : أى لاشتراطه ارتفاع الأسافل » وانحدار 
الأعالى وتقدم ذلك . 

قوله : 3 وندب دعاءع : أى من كل بجائز شرعاً وعادة وتأكد حالة 
السجود لعوله صلى الله عليه وسلم : «آقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد». 
فالدعاء الشرعى مطلوب ؛ ولو قال فى دعائه يافلا ن قعل الله باك كذا إن لم يكن 
حاضراً وقصد خطابه ‏ وإلا بطلت » ويجوز الدعاء على الظالم بعزله » كان ظالاً 
له أو لغيره » والأول عدم الدعاء على من لم يعم" ظلمه» فإن عم فالأولى الدعاء . 
وينهبى عن الدعاء عليه بذهاب أولاده وأهله » أو بالوقوع فى معصية لأن إرادة 
ا معصية معصية ولايجوز الدعاء عليه بسوء اللحائمة كا قال ابن اجى وغيره حلاف 
للبر زلى . ( اه . من الحاشية ) . 

قوله : [ ويقدمه على الدعاء ]: أى لورود السة بتقديم التسبيح على الدعاء . 

قوله : [ وندب الإفضاء] إلخ : أى خلافاً للشافعية فعندهم بخص الإفضاء 

)١(‏ قال فى الخامع الصغير عن أن هريرة « أقرب مايكرث العبد من ربه وهو ساجد ذأ كثروا 
الدعاء » رواه مسلم وأبو داود والنسا - صحيح . قال فى فيل الأوطار : هومن الصحيح . 


° باب الصلاة 


كان بين السجدتين أونى التشهد الأخير أو غيره » وفسر الإفضاء بقوله: ( يجعل 
اليسرى ) أى الرجل اليسرى مع الألية ر للأرض ) أى عليها » ( وقندامها) 
أى اليسرى ( جهبّة) الرجل ( الى » ونصب ققدم العتى) إظهار فى محل 
الإضار للإيضاح ر عايها) : أىعلى اليسرىأى على قدم اليسرى خلفها ( وباطين 
إبتهامها): أى العنى ر للأرض ) أى علا . 

٠‏ (و) ندب (وظم الكفتّيْن على رأس الفخذءن ) بحيث تكون رءوس 
أصابعهما على الركبتين . 

. (و)ندب (تفريج الفخ ين ): للرجل فلا ياصقهما بخلاف المرأة‎ ٠ 

» (و) ندب ( عقد ماعدا السبنّابة والإبنهام) : وهو الحصر والبنصر والوسملى 
( من) اليد (المنى فى ) حال (تشبدّده) مطلقا الأخير أو غيره؛( يتلل ركؤوسها ) 
أى الأصابع ااثلاثة ماعدا السيابة والإبهام ( بلحمة الإبنهام ) بضم اللام : أى 
اللحمة الى يجنب الإبهام حالة كونه (مادءا) أصبعه (الستيابة يجتب الإبهام ) 
كالمثير بها . 


بغير الحلوس الوسط » فالأفضل فى الخلوس السط عند نصب القدمين » 
واللخلوس عامجا . ش 

قوله :1 وفسر الإفضاءع إليخ : أى فالباء فى قوله: [بجعل ] للتصوير ويصح 
جعلها المصاحبة أى حالة كون الحلوس مقارناً لهذه الميثة فإن لم يكن مقارنا 
لما حصلت السنة وفات المستحب . 

قوله : [ وباطن إببامها ] : أى مع ما يتيسر من باق الأصابع . 

قوله : [بلحمة الإبهام] : أى فتصير الطيئة هيئة التسعة والعشرين ؛ لأن مد 
السبابة مع الإجهام صورة عشرين وقبض الثلاثة تحت الإبهام صورة تسع » وأما إن 
جعل الثلاثة وسط الكف تكود هيئة ثلاث وعشرين فجائزة أيضاً » لكن شارحنا 
اختار الأول . وأما جعلها وسط الكف مع وضع الإبهام على أغلة الوسطى 
وهى صفة ثلاثة وخسين فليست بمندوبة» لأن الإبهام غير ممدود مع السبابة والسنة 
مدههعا . 


فرائض الصلاة 1 
٠‏ (و) ندب ( تحریکها دائماً) من أول التشهد إلى آخره ( بين وثمالا ) أى 
لحهنهما لابحهة فوق ونحت ر تحريكاً وستطاً) . 
» وندب ( القدُوت ) أى الدعاء والتضرع ( بأئ لظ ) نحو اللهم اغفرلنا 
وارحمنا ( بصبح ر ) فقط . 
٠‏ (و ) ندب (إسراره ) لأنه دعاء وکل دعاء يندب إسراره . 
» (و ) ندب كونه ( قبل الركوع ) الثانى . 
ه (و) ندب ( لفئظه) الوارد عن النى صل الله عليه وسلم أى الذى اختاره 
قوله : [ لالجهة فوق ونحتع : أى حلاف لبعضهم وإنما طلب تحريكها لالا 
مذبة للشيطان كا ورد بها الحديث » وإنما اختيرت دون سائر الأصابع لأن با 
عرقاً متصلا بنياط القلب » فكلما وضع اأشيطان خرطومه على القلب طرد يسبب 
ذلك التحريك . 
قوله : [ وندب القنوت ] : هوالمشهوورء وقال سحنون: إنه سنة ء وقال حى 
ابن مر غير مشروع » وقال ابن زياد : من تركه فسدت صلاته . 
قوله : [ أى الدعاء والتضرع ع : أشار ببذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء 
لآنه 'يطلق فى اللغة على أمور : منها الدعاء وينما الطاعة والعبادة كا فى قوله 
تعالی : ( إن إبدراهيم كانّأمة قانتا لله حنيفاً)0١)وينها‏ السكويتكا فى :( وقوموا لله 
قانتين ) أى ساكتين فى الصلاة .لحديث زد بن أرقم : « كنا نتكلم فى الصلاة 
حى نزلت فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام»" ومنه الحديث : « أفضل الصلاة 


. ٠۲١١ سورة النحل آية‎ )١( 

(r)‏ روى الإمام البخارى عن زيد بن أ : إن كنا لشكم فى الصلاة على عهد ألنى 
صل الله عليه وسلم » ويكلم أحدنا صاحبه حى نزلت : حافظوا على الصلوات . الآية فأمرنا بالسكوت» 
وق الباب أحاديث أخرى ق البى عن الكلام فى الصلاة . قال ابن حجرف بعض الروايات ر فقوبوا 
لله قانتين قأمرنا بالسكوت » قال الشوكاف فى نيل الأوطار : رواه الماعة إلا ابن ماجة و«الترمئى 
ف معناه وقال حسن صحيح وق الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين ومن عار وأبى أمامة عند 
الطبران وعن آي سعيد عند البزار منه أيضاً عن ابن مسعود : فقلنا يارسول الله كنانسلم عليك فى الصلاة 
فيرد علينا ؟ فقال : م إن فى الصلاة لشفلا » قال الشوكاى: متفق عليه وفيه عن ابن مسعودٍ أيفاً 
و وأنه قد أحدث من أمره ألا تكلم فى الصلاة » قال : رواه أحمد والشسا وأبو داود وابن حيان 
فى صحيحه . وعن معاوية ين الحكم : « إن هله الصلاة لايصلح فيها ثىء من كلام الئاس ى قال : 
الشوكاى : رواء أحمد ومسلم والنساق وأبو داود وأخرجه أيضا ابن حبان والبييق . 


۲ باب الصلاة 


الإمام رضى الله تعالى عنه( وهو) أىلفظه : (اللّهم إنانستعينك ونستغفرك) أى 
نطلب منلك الإعانة على حصيلمصالح ديننا ودنيانا وآخرتنا » ونطلب منك غفر 
أى سار ذنوينا وعدم مؤاخلتنا بها ( إلى آخره) أى تقول ذلك حی تنتهى إلى آخخره . 
ولا كان مشووراً بين الناس قال ما ذكر » وتمامهه ونؤمن يك0 أى نصدق بوجوب 
وجودك وعظمتك وقدرتك ووحدانيتك إلى آخر عقائد الإيمان . « ونتوكل 
عليك وتحخنع لك ونخلع وننرك من يكفرك » اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد » 
وإليك نسعى ونحفد » نرجو رحمتك وتخاف عذايك إن عذابك الحد بالكافرين 
ملحق » . 


طول القنوت ٩‏ » أى القيام . 
قوله : [ ونتوكل عليك ] : أى نفوض أمورنا إليلك . 
قوله : [ ونتنع ] : أى نخضع ونذل لك وهو بالنون » وقوله وتخلع باللام معئاه 
نرك كل شاغل يشغل عنك لقوله تعالى : ( ففروا إلى الهم "ول يقبت فى رواية 
الإمام ٠:‏ وتنى عليك الير كله نشكرك ولانكفرك » وإنما ثبت ف رواية غيره . 
قوله : [ اللهم إياك نعبد ع إلخ : أى لانعبد إلا إياك ‏ ولانصلى ولا نسجد 
إلا للك ولانسعى ف الطاعة» «وتحفد» نيحد" إلا حضرتلك » وقوله ونرجو رحمتلت» : 
أى يسبب أخذنا فى أسباب طاعتلك والتضرع لك لأن الدعاء مفتاح الرحمةء وقوله 
ووتخاف عذابك» : أى لأنه لا يأمن مكر الله إلا ااقوم الحاسرون » وقوله: [الحد] : 
أىالمق, وقوله : [إنعذابك] إلخ بالكسر للاستئناف » وفيه معبى التعليلو[ملحق] : 
اسم فاع لأو اسم مفعول قال تعالى : ( إن عذاب ربلك لواقع ماله من دافع)0؟ . 
والحاصل أن القنوت لايشرع إلا فى الصبح ويتعلق به مندوبات أربع : 
هو فى نفسه » وكونه ببذا اللفظ » وكونه سرًا » وكونه قبل الركوع . وى الحرشى : 
ويندب أيضاً أن يكون فى الصبح . قال شيخنا فى مجموعه : وهذا لايظهر لاقتضائه 
أنه ذا أق به فى غير الصبح فعل مندوباً أو مندوبات » وفاته مندوب مع أن الظاهر 
)١(‏ قال فى الخامع الصغير عن حابر :« أفضل الصلاة طول القدوت» صحيح .. رواه مسلم 
وأحمد فى مسئده والربلى وأين ماجة . وين أن موبى عند الطبرى 
(؟) سور الذاريات آية ١ه‏ , 
(۳ ) سورة الطور آية ۷ . 


فرائض الصلاة ا 

٠‏ (و ) ندب (داعاء قبل الستّلام ) وبعد الصلاة على النى صلى الله عليه وسلم 
بها احب . 

» (و) ندب (إمراره” ) لأدكل دعاء يندب إسراره (كالتشهد) السنة يندب 
إسراره . 

+ (و) تدب ( تعميمه) أى الدعاء » لآن اتم قرب لاإجابة »> ( ومنه) : 
أى الدعاء ام الهج اغفر لنا )معاشر الحاضرين فى الصلاة ( ولوالد ينا ) : 
بكسر الدال أل لأنه جمع يعم كل من له عليك ولادة ( ولأتمدنا ) من العلماء 
والحلفاء ( ولن سيقننا ) : : أى تقدمنا ( بالإعان مغفرة” عزماً ) أى جزماً » ( الهم" 
اغف لناما قلّمنا) : : من الذنوب : ( وماأرنا) منها(وما أسررناوما اعا ) :ما 

( سا) : أى وكلذنب ر أن أعللم بهمناء ربا آننا ) أعطنا رن الد نيا حسنة) 
هداية وعافيةوصلاح حال » ( وف الالحرة حسنة”) : لوقا بالأخبار وإدخالاحت 


و ا ا 
كا ف الخرشى وغيره أيضاً كراهة القنوت فى غير الصبح أو حلاف الأول » 
فالحق أن المندوبات أربع م ھی ف الصبح . فالصبح توقيت المكان الذى شرع 
فيه فلا يعل” من المندوبات. (ام) , 

قوله : 1 قبلالسلام ]: أى ما لم يكن مأموماء ويسم إمامه فيكروله الدعاء . 

قوله : [ أقرب إلى الإجابة ] : أى لا فى الحديث الشريف : « إذا دعوم 
oS‏ | 

: له : [ يعم كل من له عليك ولادة ] : أى ممن مات على الإسلام . 

5957 الداعى ذلك لقوله تعالى : ( ما كان للبى والذين آمنوا أن يستغفروا 
المشركين ) الآية30) , 

قوله : [ وما أخرنا منهاع : لعل مراده طلب غفران الذنوب الى سبق فى 
عام الله حصوفها فى المستقيل . 

قوله : 7 وما أنت أعلم به من ] : عطف عام والدعاء محل إطناب . 

قوله : [ ف الدنيا حسنة] إلخ : فسرها الشارح بأحسن التفاسير وفيها تفاسير 
كثيرة . 


, 1١8 سور التوية‎ )١( 


r4‏ باب الصلاة 


شفاعة النى الختار » ( وقنا عذاب الثّار) جهنم أى اجعل بينا وبينها وقاية حى 
لاندحلها » وأحسن الدعاء ما ورد فى الكتاب أو السنة تم ما فتح به على 
العبد . 

ه (و) ندب ( تيامن” بتسليمة التحليل ) كلها إن كان مأموماً. وأما الإمام 
والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف ولي من 
عليكم جى جر من خلفه ھک و 

ه (و) و لإمام وفذ) عل الراجح وعدها الشيخ فى السئن » وأما المأموم 
فالإمام سيرته 217 . والسترة مايجعلهالمصىأمامهلمنع المارين بين يديه ولذا قال (حشينا) 


قوله : [ وقاية ] : أى بالعمل الصالح الذى نموت عليه وثلقاك به . " 

قوله : [ ثم ما فتح به على العبد] : أى ألوعل قلبه من غير تصنع ٠‏ فإنه 
أفضل من جميع الدعوات الى لم ترد فى الكتاب ولا ى السنة وأوراد العارفين 
المشهورة لاتخلو من كينها من الكتاب أو السنة أو الفتح الإلى » فلذلك تقدم 
على غيرها . 

قوله : 1 فيشير عند النطق ] : أى بقلبه لابرأسه . 

قوله : [ وندب سرة ] : أى نصيها أمامه خوف المرور بين يديه سواء كانت 
الصلاة فرضا أو لفلا . 

قوله : : [ فالإمام سيرته ] : هذا قول مالك ف المدونة » وقال عبد الوهاب : 
سرة ة الإمام سرته . واختلف: هل معناهما واحد وأن الحلاف لفظى ؟ وحينئذ2 فى 
كلام مالك حذف مضافء والتقدير : لأنسترة الإمام سيرة لهأو المعنى تلف . واللحلاف 
حقيى › وعليه فيمتنع على قول مالك المرور بينالإمام والصئ الذى خلفه ما يمتنع 
المرور بيئه وبين سيرته لأنه مرور بين المصلى وسرته فما ويجوزالمرور بين باق 
الصفوف » وأما على قول عبد الوهاب فيجوز المرور بين الصيف الأول والإمام . 
والحق أن الحلاف حقيى » والمعتمد قول مالك كنا قال فى الحاشية . ونحث فيه فى 
امجموع بقوله : وقد يقال إن الإمام أو الصف لما قبله سثرة » على أن السترة مع 

)١(‏ أورد الإمام البخارى باباً ترجمته و سترة الإمام سترة من خلفه » ولا يتبين أنه علق من 


حديث مرفوع . وأورد فيه حديث صلاة الى صل الله عليه وسلم ى معى إلى غير جدارفقال ابن حجرة 
فكان مطابقا للترجمة لكون النى صل الله عليه وسلم لم يأر أصحابه أن يتخنوا سترة غيره . 


فرائض الصلاة وق 
أى إن خش یکل مہما ( مروراً محل" سجتودهما ) فقط » على الأرجح وتكون 
السترة ( بطاهر) من حائط أو أسطوانة أو غيرهما وكره النجس ( ثابت ) لاكسوط 
وحبل ومنديل ودابة غير مربوطة » ولا خط فى الأرض ولا حفرة ( غير 'مشغل) 


الحائل ليست أدنى من عدم السيرة أصلا وقد قالوا بالحرمة فيه > نعم إن قلنا الإمام 
سترته فحرمة المرور بين الإمام وسرته ليق الإمام فقط » وإن قلنا سرة الإمام 
سرت وا حرمة من جهتين فليتأمل . وا ميت ف ابحنازة كاف ولاينظر للقول بنجاسته 
ولا أنه ليس ارتفاع ذراع للخلاف فى ذلك كا للشيخ الأجهورى اه . 

قوله: [ مروراً محل سجودهما ] : أى ولو بحيوان غير عاقل كهرة'23» والراد 
بالحشية ما يشمل الشاك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور » بل ولو شاك فن ذلك 
لاإن لم شيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقيبد بذلك هو المشهور »> 
قال ف المدونة : ويصلى ف الموضم الذى يأمن فيه من مرور شىء بن يديه إلى 
غير سيرة إاه) , 

قوله : 1 على الأرجح ] : أى فالأيجح أن حريم المصلى قدر أفعاله “ويا زاد 
يجوز المرور فيه . وإن لم يكن إمامه سرة » وقال ابن عرفة: هوما لا يشوّش عليه 
المرورفيه . ويحد بنحو عشرين ذراعاً وقيل قدر رمية الحجر أوالسهم أوالمضاربة 
بالسيف . 

)١(‏ عن أن هريرة : «يقطم الصلاة امرأة والكلب والحماره قال الشوكا: رواء أحمد وابن 
ماجة ومسلم وفى معناه عن عبد الله بن مغفل عند أحمد وابن عاجة. وعند مسلم وابن ماجة عن أبى ذر : 
يقطعها الكلب السو . وترجم الإمام البخاري ى صحيحه بقوله : ومن قال لا يقطم الصلاة شىء » وهو 
قول الزعرى لأحاديث روأها عنه مالك ف الملا وأرجها الدارقطق مرفوعة من وجه آخعر ولكن إسنادها 
ضعيف . بعند أن داود والدارقطنى عن أن سعيد وأنس وأ أمامة . وتحت هذه الرجبة أورد الإمام 
البخارى « إنه ذ كر عند عائفة رضى اله عنها ما يقطع الصلاة » فقالوا : يقطعها الكلب والرأة 
فقالت : لقد جعلتمونا كلابا .. أو شبهتمربًا بالحمر والكلاب » أي أن إنكارها مقصور على أن المرأة 
تقطعها . قال ابن حجر فى الفتح : وين البلماء من مال إفى أعتباو حديث أب ذر وما وافقه متسوغ| 
حديث عائشة . وبال الشافى وغِيره إلى تأويل القعلع بنقص الفشوح لا التروج من الصلاة . 

(؟) جاء فى صحيح_البخارى بياب دقار کم یئیٹی أن يكون بين المصل والسيرة ؟» عن 
سهل أى ابن! سعد قال : و کان بين مصلل رسول الله صل الله عليه وسلم وبين الحدار مر الشاة ۲ وعن 
سلمة هو ابن الآ كوع قال : و كان جدار المسجد عند المنير ماكادث الشاة تجوزها ۾ قال الشركاق 
ف الأول : متفق عليه . 


۳۳٦‏ باب الصلاة 


كامرأة وصغير ووج دكبير وحلقة علر أو ذ ر . وأقلها أن تکون ( ىغ لظ رمح ٠‏ 
وطول_ذراع . وأثم مار ) بين يدى المصل فيا يستحقه من محل صلاته» صلى لسترة 
أم لا ر غیر طائئف ) بالبيت» ( و ) غير ( مصل” ) أى حرم بصلاة جازله المرور 
لسترة أو لسد فرجة بصف أو لغسل رعاف . فالطائف والمصلى لاحرمة عليهما إذا 
مرا بين يدى المصلى» ولو كان ممامندوحة ر له ): أى المارغير الطائف والمصلى 
( متداوحة): أى سعة وطريق غير ما بين يدى المصلى فإن لم يكن له طريق 
إلا ما بين يدى المصلى فلا نم عليه إن احتاج للمرور وإلا أم . 


© تبیه : قال ف الجموع ويضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على 
العاقلة فى دفعه » وقيل هدر » وقيل الدية من ماله انظر الطاب » ونحرم المناولة 
ين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد .م 

قوله : [ وطول ذراع] : أى من 'المرفق لآخر الأصيع الوسطى وقيل 
للكوع . 

قوله : [ غير طائف بالبيت ] :ى فلا لح مرور الطائف بين يدى 
المصلى » بل بكره فقط إن كان الطائف مندموحة وإلا جاز . ومثل الطائف 
لما بالحرم المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة » وإلا منع إن كان له 
مندوحة . 

قوله : [ ولو كان هما مندوحةع : أى فغاية ما هناك یکره إن كان هما 
مندوحة واأصلى لسرة . 

قوله : [ قلا لثم عليه ] إلخ : حاصله أن المصلى إذا كان فى غير المسجد 
اترام وكان المار غير مصل” فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين 00 
سام لا » وان لم يكن له مندوحة فلا يحرم مرو سل لسيرة أم لا 
وإن کان ىق اا اا ود ف ور کر ج 


)00 روى البخارى عن اين عر : 9 أن سول الله صل الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم 

اميد أءر بالحربة فتوضع بين يديه فيصل إلا وأ والناس وراءه » وعن أل جحيفة قال: «وبين يديه عنزة» 

. وهى عصا قصيرة فبازج وروی تحوه عن كثير من الصحابة ولاخلاف فيه . قال الشوكانى فى الأول 

إنه سفق عليه . وأما حديث أي هريره : « فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا » قال الشوكاق : أخرجه 

ابنحبان وصححه الببى وأحمد وابن المريى . ولكن أشار إلى ضعقه سفيان بن عيينة والشافعى والبغرى 
وغيرم وأورده ابن الصلاح مثلا المضطرب وتوزع فى ذلك 


فرائض الصلاة ۴۷ 


(و) 2 (مصل” تعرض ) بصلاته من غير سترة فى بحل يظن به المرور 
0 بين يديه أحد فقّد يأثمان معأ وقد يأثم أحدهها فقط وقد لا يأثم واحد مما . 
6 م 4 £ کو الصلاة بقوله : 
5 ( وكدره و ) قبل الفانحة والسو رة( برض ر ) أصلى . وجازا 
بنفل ولو منذوراً وتركهما أولى ما لم براع الحلاف » فالإتيان بالبسملة أولى خروجاً منه 


e 
هذا إذا كان المار غير طائف » وأما فرزياا مرخ عابطنا . نعم إن كان اه‎ 
شرق کک حيث كان الطائف مندوحة » وأما المصلى بمر بسترة أو فرجة فلا | م‎ 
. يدى كل مصل‎ 0 
. فد يأئمان معأ ] : أى إن تعرض بغير سيرة وكان للمار مندوحة‎ [ : 
وقد يام أحدها فقط] : أىفيأئم المصلى إن تعرض ولامندوحة للمار‎ [ : 
. إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلى‎ 0 
وقد لايأنم واحد منهماع : أىإن اضطر الار ولم يتعرض المصلى.‎ 1 : 
» تنبيه : استشكل بعضهم [م المصلى بأن المرور ليس من فعله ول ترك د واجياً‎ © 
فإن السيرة إما سنة أومندوية» فكيف يكون غا بفعل غيره ؟ وأنجيب: بأن المرور‎ 
. وان كان فعل غيره - لکن يحب عليه سد طريق الإثم » فام لعدم سده‎ - 
أه . من حاشية الأصل ) . قال ف المجموع : فلم بالمرور بالفعل لابرك‎ ( 
. السيرة » كذا لابن عرفة رد 1 على تخريج ابن عبد السلام من الم وجوب السيرة‎ 
. (اه) . ولكن الذى أقوله : إن نخريج ابن عبد السلام وجيه‎ 
قوله : [ تعوذ وبسملة قبل الفاتحة ] إلخ : ظاهره وأسر أو جهر وهو ظاهر‎ 
المدونة أيضاً. ومقابله ما ف العتبية من كراهة هر بالتعوذ. ومفاد الشبرخيى ترجيحه»‎ 
قال فى الحاشية : وكراهة التسمية إذا ألى . بها على وجه آنا فرض » سواء قصد‎ 
لا.‎ e 
. مالم يراع الحلاف] : أى من غير ملاحظة كوا فرضاً أو نفلا‎ [ : 
ولو قصد النفلية لم تصح‎ ٠ قصد الفرضية كان آتيا بعكروه كما علمت‎ 0 
: عند الشافعى فلا قال له حينئذ مراع للخلاف ء قال شيخنا فى حاشية جموعه‎ 


أورد ( بن ) أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها لغرض الصحة عند الخالف . 
بلغة السالك ‏ أول 


4 باب الصلاة 


+ (و ) كره ( دعا قبل القراءة ) للفاتحة أو السورة ( وأتثناءها ) أى القراءة. 
٠‏ (و) كره الدعاء (ف لكوع وقبلل التشد ) الأول وغيره» ( و بعلد” غير) 
التشبد ر الأخير ) » وأما يعد الأخير فيندب كا تقدم مالم يسم الإمام . 

» (و) كره للمأموم ( بعد سلام الإمام و ) كره ( اللتهدر به) أى بالدعاء 
المطلوب فى الصلاة فى سجود أو غيره . 

. (و) که الحهر ( بالنش ند ) مطلقاً‎ ٠ 

» (و) كره ( السجودعلى مَلْبوسه ) أى المصلى أى على شى ء منملبوسه ككمه 
أو ردائه ر أو)السجود (على كدر عمامته)الكائ نعلى جبهته »ولا [عادة عليه إن كان 


لكن قد يقال إذا كانت المراعاة لورع طلبت » فتنتى الكراهة قطعاً . نعم ليس 
طلب المراعاة متفقاً عليه كما فى حاشية شيخنا على ( عب) . (اه) . وما قاله 
المصنف هو مشهور المذهب قيل بإباحما وندبها ووجوبها . 

قوله : [ قبل القراءة ] إلخ: ومثله فى الكراهة قول : « سبحاناث اللهم و بحمدك 
تبارك اسمك وتعالى جدلكه ولا إله غيرك » وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً وما أنا من المشركين » خلافاً لمن يأمر بذاك بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
الفائحة . 

قوله : [أى القراءة ] : ظاهره كراهما بين الفائحة والسورة » والراجح 
الحواز كما استظهره (ح ) نقلا عن اللحلاب والطراز. بل قيد ف الطراز كراهة 
الدعاء فى أثناء القراءة بالفرض » وأما فى النفل فيجوز . 

قوله : 1ف الركوع ] : أى أنه إنما شرع فيه التسبيح » وأما قبل الركوع 
وبعده فجائز . 

قوله : 1 وقبل التشهد الأول ] : أى وأما بين السجدتين فندوب لما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بِيئهما  :‏ اللهم اغفر لى وارحمى واسرق 
واجبرنى وارزقى » واعف عى وعافى ) . 

قوله : [ وكره الحهر به ] : أى لقوله تعالى : ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) 

قوله : [ على ملبوسه ع : أى أنه مظنة الرفاهية إلا لضرورة حر أو برد . 

قوله : [ على كور عمامته ] : أى إلا لحر أو برد ولا فلا كراهة . 


فرائض الصلاة 4 
خفيفاً كالطاقتين » فان لم يكن كور العمامة على الحببة ومنع الحببة من وضعها 
على الأرض لم .يكن ساجداً » ( أو) السجود (على ثوب ) غير ملبوس له 
( أو) على ( بساط ) أو منديل ( أو ) على (حتصير ناعم ) لاخشن » كل ذلك 
مكروه لأنه ینای الدشوع . 

٠‏ (و ) كره(القراءة” بركتوع أوسجئود ) إلا أن يقصد ف السجود بها الدعاء 
كأن يقول : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا » إلخ فلا يكره . 

٠‏ ( و ) كره (تنخخصيص'” دعاء ) : دائما لايدعو بغيره » فالوجه أن يدعو تاا 
بالمغفرة وتارة بسعة الرزق » وتارة بصلاح النفس أو الولد أو الزوجة » وتارة 
بغير ذلك من أمو ر الدنيا والآخحرة والله ذو الفضل العظيم . 

قوله : [ كالطاقتين ] : الراد بالطاقات الطيات المشدودة على اللجية ." 
وحاصله أن كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات امحتوى كل لفة ما على طبقات 
والمراد بالطاقات فى كلامهم : اللفات والتعصيبات . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [لم يكن ساجداًع : حاصله أنه إن سجد على العمامة وكانت فرق 
الناصية ول تلتصق الحببة بالأرض فصلاته باطلة » وإن كانت العمامة فوق الحببة 
وسجد عليها » فإن كانت كالطاقتين الرفيعتين فلا إعادة . وإلا أعاد فى الرقت 
ها بؤحذ من الحاشية 5 1 

قوله : [ کل ذلك مکروه ] : أى مالم يكن فرش مسجد وإلا فلا كراهة . 

قوله : 1 بركوع أو سجود] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « هيت أن 
قرا القرآن راكعاً أو ساجد؟ »( , 

قوله : [ تخصيص دعاء] : أى مالم يكن من جوامع الدعاء كسؤال حسنة 
الدنيا والآخرة أو سعادهما » ومن أعظم الدعوات الخامعة أن يقول : ١‏ اللهم 
إنى أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسر > 
الستارة والناس صفوف خلف أي بكر فقال : يا أا الئاس لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها الام أو ثری له . ألا وإف يت أن أقرأ القرآن را كما أو ساجدا . أما الركوع فعظموا 
فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقسين” أن يستجاب لكر » قال رواه أحمد وسلم والشائی 
وأبو دارد - قمن بفتح القاف ولم و كسرها وأيضا قمين أى حقيقة وجدير . وقد أشار إليه الحافظ 
ابن حجر ف الفتح فى ترجمة باب « التسييح والدعاء فى السجود» بصحيح البخارى . 


۳4 ياب الصلاة 


ه (و) كره (التفات) فى الصلاة ( بلا حاجة ) مهمة . 

+ (و) كره ( بيك أصابع_ وفرقعسمها ) لمناقاة ذلك المشوع والأدب ٠‏ . 

+ (و) كره ( إقعاء) بأن يرجع فى جلوسه على صدور قدميه وأليتيه على 
عقبية لبح الحيثة . 

١ (و)كره ( تخصسر) وهووضع اليد على حصره حال قيامه لأنه فعل المتكبر ين‎ ٠ 
. ومن لا مروءة له‎ 

ه (و) كره ( تخميض” عينيئه ) إلا الحوف وقوع بصره على ما يشغله عن 
صلاته . 


وأعوذ بائ من كل شر استعاذك منه محمد نيياك ورسولك صلى الله عليه وسار » . 

قوله : [ وكره التفات ] : أى ولا تبطل ولو التفت مجميع جسده حيث 
بقيت رجلاه للقبلة وإلا بطلت . 

قوله : [ وکره تشبيات أصابع ] : أى فى الصلاة » كانت ف[ المسجد أوغيره . 
وأما فى غير الصلاة فلاكراهة فيه ولو فى المسجد . إلا أنه حلاف الأول لأن فيه 
تشائماً . 

قوله : [ لقبح اطيئة ] : أى وأما جلوسه كانحتى وهو جلوس الكلب والبدوى 
المصطل فمنوع » والأظهر عدم البطلان . وببى من الأحوال المكروهة ثلاث 
حالات : جلوسه على القدمين وظهورها للأرضء وجلوسه بينهما وألياه للأرض» 
وظهورها للأرض أيضاً » وجلوسه بهما ورجلاه قائمتان على أصابعهما . 

قوله : [ ومن لامروءة له ] : أى ولذلك قيل إنها من حصال اليهود . 

(1) عن كعب بن عجرة و أن النى صل الله عليه وسل رأى رجلا قد شبك أصابعه فى 
الصلاة » فقرج رسول الله صلى الله عليه ولم بين أصابعه ». وعن على" أن الى صل الله عليه ولم قال: 
ولا تفقع أصابعك ى الصلاة » رواهما ابن ماجه . قال الشوكانى ى إسناده شيثاً . وأما خارج الصلاة 
فقد أورد البخارى ثلاثة أحاديث أن النى صل الله عليه ولم شبك أصابعه فى ثلاث متاسبات . 

(؟) عن آي هريرة : « أن النى صل الله عليه وسلم نى عن التخصر فى الصلاة » قال الشوكاق 
رواه الحماعة إلا ابن ماجة . فال ابن حجر : اختلف فى حكمة الهى عن ذلك > وأظهرها لأن 
الود كانتت تكثر من فعله فابى عن فمله كراهة التشبه هم وأخرج البخارى عن عائشة فى ذلك فى 
ذكر بى إسرائيل . وأخرج ابن أ شيبة أنه راحة أهل النار . 


فرائض الصلاة ۳41 


* 


(و) كره ( رفعه رجلا ) عن الأرض واعمّاد على الأخرى إلا لضرورة 
(و) كره ( وضع قدم على الأخرى ) . 
(و ) كره ( إقراتهنما ) أى القدمين ( دائماً) فى جميع صلاته . 
وكره ( تفكار” بدننيوى” ) أى فى أمر دنیوی . 
ه (و) كره ( حمل ثىة ب أو فم ) إذا لم يمنعه حارج الحروف وإلا 
+ (و ) كره ( عميسث بلحية أو غيرها )., 
ء و ) كره ( ملد" لعاطس أوبشارة ) بشربها وهو يصلى . 
+ (و ) كره ( إشارة” لارد ) برأس أويد (على مشسّت) شمته وهو يصلى إذا 
ارتکب .المكروه وحمد لعطاسه > بأما الرد بالكلام قبطل ٠‏ وأما رد السلام 


+ 


# 


قوله : [ رفعه رجلا ] : أى لما فيه من قلة الأدب مع الله لأنه واقف فته . 
وما يزعمه العوام من أن الواقف على رجل واحدة فى الصلاة أو الذكر أكثر ثواباً 
من غيره کلام باطل . 

قوله : [وكره اقرا ہما ] : وهو ضم القدمين معا كالمقيد : وقيل جعل 
خطهما من القيام مستوياً سواء فرق بينهما أو ضمهما لكن الكراهة على هذه 
الطريقة مقيدة با إذا اعتقد أنه لابد منه . 

قوله : 1 تفكر بدنیوی ] : أى ولم يشغله عن الصلاة » فإن شغله حى 
لا يدرى ما صلى أعاد أبداً. فإن شغله زائداً عن المعتاد ودرى ما صلى أعاد بوقت . 
وإن شك بی على اليقين وأتى بما شلك فيه بحلاف الأخروى فلا یکره . م إن لم 
يشغله عن الصلاة فالأمر ظاهر . وإن شغله عا فإن شك فى عدد ما صلى بى 
على اليقين . وإن لم يدر ما صلی أصلا بطلت كالتفكر بدنيرى ؛ وهذا إذا لم 
يكن التفكر متعلقاً بالصلاة » فإن كان متعلقاً بها كالراقبة واللشوع ٠‏ فإن 
لم يدر ما صلى بى على الإحرام . وإن كان مستحضراً له فا لحكم واحد فى الجميع 
إلا فى هذا الفرع : 

قوله : [ أو غیرها ] : أى كخاتم بيده إلا أن يحوله فى أصابعه لضبط 
عدد الركعات حوف السهو فذلك جائز لأنه لإصلاحها وليس من العبث . 


4Y‏ باب الصلاة 


بالإشارة على مسلم عليه طلوب . 

» (و) كره حك" جسد لغير ضرورة ) إن قل وجاز ها والكثير مبطل . 
5 (و ) كره ( تسم "قل" اختااً) والكثير مبطل ولو اضطرلا : 

»+ (و) كره ( ترك تة حفيفة ) مدا من سنا كتكبيرة وتسميعة » وحرم 
ترك المؤكدة وسيأقى فى السهو . 

٠‏ (و) كره ( سورة") أو آية أى قراءتها ( فى أخيرتينه ) أى فى الركعتين 


الأخيرتين . 
ه (و)كره ( التتصفيق” ) فى صلاة الي ) تتعلق بالصلاة 
كسهو إمامه فجلس بعد اثالثة أو سلم من تتين أو بغير الصلاة كتع مار بين 


يديه أو تنبيه على أمرما 2 ( والشرأن” ( 84 شرعا من تابد ىء وهو يصل 
( اليح ) بأن يقول : سبحان الله . 
© ولا فرغ من الكلام على فرائض الصلاة وستلها ومندوبانها ومكر وهانما شرع 
فى بیان مبطلاتها فقال : 


قوله : [ فطلوب ] : أى كانت الصلاة فرضاً أو نفلا . 
قوله : [والكثير مبطل ] : والكثرة بالعرف وهو مبطل ولو سهواً » ويسجد 
للسهو إن ل يكثر . : 
قوله : [ وحرم ترك المؤكدة ] : أى وفيها قولان : بالبطلان وعدمه » وإن كان 
٠‏ الراجح يستغفر الله ولاشىء عليه » ولكن ابلحزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال حيث 
كان متفقاً على سنيتها » وم يكن فما قول بالفرضية . 
له : [فى أخيرتيه ] : أى ولا سجود عليه لتلك الزيادة لأنها قولية . 
والزيادة القولية لاسجود ها إلا فى تكرار الفاشحة سوا . 
قوله : [والشأن المطلوب ] إلخ : وما ورد فى الحديث من قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من تابه شیء ی صلاته فليسيح إتما التصفيق للنساء » حارج عندنا 
مخرج الذم فليس على ظاهره وحمله الشافعية على ظاهره . 
)١(‏ عن أي هريرة عن الى صل الله عليه وسلم قال: « التسبيح للرجال والتصفيق الساء » وراه 
الجماعة . وهو مخروم من حديث قدوبه صل الله عليه وسلم وأبو بكر يصل بالناس فصفقوا لبه . 


فرائض الصادة E‏ 
3 و ) الصلاة ( برفضما ) أى بنية إبطاها وإلغاء ما فعله مها . 
. ( وبتعمّد ترك ركن ) من أركانما المتقدمة . 
» (و) بتعمد ( زيادة ركن فعلى) كركوع أو سجود علاف زيادة 
ركن قول . 
وأركانها القولية ثلاثة : تكبيرة الإحرام والفاحة والسلام . 
وبقية الأركان فعلية . إلا أنه لايتأق زيادة جرد اعتدال أوطمأنينة أوعرد 
قيام لتكبير إحرام أو فائحة » فرجع إلى زيادة ركوع أو سجود ويلزم مها 
زيادة رفع : 
وكذا قبطل بتعمد زيادة تشهد بعد الأول أو الثالثة من جلوس . 
ه (و) بتعمد ( أكثل ) ولو لقمة بمضغها (و) بتعمد ( شرب ) ولو قل 


قوله : [ وبطلت الصلاة برفضها ] : تقدم ألما تبطل به اتفاقاً إذا وقع فى الأثناء. 
وبعد الفراغ : قولان مرجحان . 
قوله : [ أى بنية إيطاها ] : أى فليس بلازم التلفظ بل القصد كاف . 
قوله : [ وبتعمد ترك ركن ] : أى وان لم يطل . ومنه ترك الشرط . وأما إن 
كان ترك الركن سبوا فلا تبطل إلا بالطول . والطول بالعرف أو بالحروج من 
المسجد على الحلاف بين ابن القاسم وأشهنيه.. 
قوله : [ وبتعمد زيادة ركن ] : مراده بالعمد ما يشمل امهل وهذا فی 
ق 7 
: [قول ] : أى كتكرير الفاتحة فلا يبطلها عن المذهب » وإنما 
بحرم إن 0 كان سوواً . 
قوله : [ إلا أنه لايتأق زيادة ع إلخ : استدراك على عنم قوله » ويتعمد 
زيادة ركن فعلى كأنه يقول فيا يتأتى فيه الزيادة . 
قوله : [ وكذا تبطل ] إلخ : أى لآن الحلوس فيه غير مشروع ؛ فلو فعله 
0 
: [ ولو فل ] : أى بل ولو كان مكرها ولو كان واجباً عليه لإنقاذ 
98 وجب عليه القطع لذلك » ولو خاف خروج الوقت كا قاله الأجهورى . 


i٤‏ ياب الصلاة 


0 ( و) بتعمد ( كلام ) :ولو كلمة أنجندية نحو: انعم وأو ولا لمن سأ لعن شىء 


(اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وبتعمد كلام ] إلخ : الكلام هنا معن مطلق الصوت. ولو ہق 
کالحمار > قالوا 5 إن حرك شدقيه وشفتيه لم تبطل » قال ف الجموع : وينيغى حمله 
على ما بمحصل بين يدى الكلام . أما إن حصل صورة الكلام بتحريك اللسان 
والشفتين فيتبغى البطلان . كا اكتفوا به فى قراءة الفانحة. وترددوا: هل تبطل إشارة 
الأخرس أو إن قصد ا الكلام ؟ أما إن نطقت يده بلا قصد فلا. وبه ول يفى 
نفسه .( اه ) . ومثل التعمد فى الكلام المبطل الإكراه عليه أو الوجوب لإنقاذ أعمى 
أو لإجاية أحد والديه وهو أحمى أصم ق نافلة . 

والحاصل أنه إذ ناداه أحد ااا فإن كان أعمى أصم وکان هو يصلى 
نافلة وجب عليه [جابته وقطع تلك النافلة لأنه تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما » 
وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبهاء واللحلاف ف وجوب [تمام الثافلة . وأما 
إن كان النادى له من أبويه ليس أعبى ولا أصم أو كان يصلى فى فريضة 
فليخفف ويسلم ويكلمه » انظر رح ) . وأما إذا وجب لإجابته عليه الصلاة والسلام 
فى حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لاتبطل ؟ قولان » والمعتمد 
مهما عدم البطلان . فإذا ترك المصلى الكلام لإنةاذ الأعى > وهلك ضمن ديته . 
وجب أيضاً الكلام لتخليص الال إذا كان يخشى بذعابدهلا كا أو شديدأذى » كان 
امال قليلا أو كثيراً ويقطع الصلاة » كان الوقت متسعا أو لا . وأما إذا كان 
لا خشی إبذهابه هلا کا ولاشديد أذى فإن كان يسيراً فلا يقطع » وإن کان 
كثيراً قطع إن اتسع الوقت » والكثرة والقلة بالنسبة للمال فى حد ذاته. (اه. 
من حاشية الأصل ) . 

(1) فى باب إذا دعت الأم ولدها فى الصلاة ء أورد الإمام البخارى حديث أف هريرة 
وضى الله عنه قال : « قال رسو الله صل الله عليه وسم : نادت أءرأة ايها وهو فى صويععته قالت : 
يا جريج . فقال : اللهم أى وصلاق ( هكذا أكثر من مرة) قالت : اللهم لايموت جريج حى 
ينظر فى وجه المياميس .» قال الحافظ ابن حجر عن يزيد بن حوشب عن أبيه قال سمعت رسو الله 


صل الله عليه وسل يقو : لوكان جريج عالما لعلم أن إجابته أمه أول من عبادة ربه . ويزيد هذا 
مجهولٍ . ورا كان الكلام فى الصلاة من شر يعتهم . 


فرائض الصلاة go‏ 


(لغير إصلاحهاء وإلا) بأن كان لإصلاحها فتبطل( بكتثيره ) : كأن يسام الإمام 
من اثنتين أويقوم للخامسة ‏ ولم يفهم بالتسببح أو لم يرجع له فقال له المأموم أنت 
سلمت هن اثنتين أو قمت لخامسة "كا وقع فى قصة ذى اليديك !2 » فإن كبر 
الكلام بما يزيد على الحاجة بطلت . 

( و ) بتعمد ( تصویت) : حال عن الحروف كصوت الغراب . 


و بتعمد كلام أجنى ولو كلمة . | 

قوله : [ لغير إصلاحها ] : وهى مستئبى من البطلان بالكلام . 

قوله : [ فتبطل بكثيره ] : والكثير ما زاد على ما وقع فى قصة ذى اليدين . 

قوله : 7 فى قصة ذى اليدين ] : هو رجل من الصحابة لقب بذلك لطول 
كان فى يديه . وحاصله « أنه كان يصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين ى صلاة رباعية قيل العصر وقيل 
الظهر » فقال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال له: كل 
ذلك لم يكن » فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان فقال الى صل الله عليه 
وس لباق المصلين أحق ما قاله ذواليدين ؟ فقالوا: نعم . فقام النى وكمل الصلاة 
وسجد يعد السلام » . 


قوله : [ وبتعمد تصويت ] إلخ : أى لكونه من معنى الكلام . 


)١(‏ وردث فى صحيح البخارى روايات وين طرق متعددة » من أوفاها فى باب تشبيك 
الأصابع بكتاب الصلاة عن أب هريرة قال : « صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم إحدى صلاق 
العشى ( يعنى الظهر أو العصر) سماها أبوهريرة ولكن'نسيت آنا قال : فصل بنا ركمتين ثم سلم فقام 
إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ علها كأنه غضبان » ووضع يده العى على اليسرى شبك بين 
أصابعه ووضع غده الأيمن عل ظهر كفه اليسرى وخرجث السرعان ( الناس المجسرعون) من أبواب 
المسجد » فقالوا : أقصرث الصلاة ؟ وى القوم أبو بكر وجمر ء فهابا أن يكلماه . رى القوم 
رجل فى يديه طول يقال له ذو اليدين ء قال يا سول الله أنسيث آم قصرت الصلاة ؟ قال : 
لم أنس قال : وام تقصر . فقال : كا يقو ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدم فصل مائرك ثم 
سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول > ثم رفع رأسه و كبر > ثم كير وسجد مثل سجوده أر أطي © 
ثم رفع رأسه وكبر . فر ما سلو ( أى سألوا الراوى ): ثم سلم ؟ فيقول : نبئت أن عمران بن حصين قال : 
٠‏ ثم سلم . م صحيح . والروايات فى العبارات الى نطق بها صل الله عليه وسلم متعددة . فى بعض الروايات 
أنه صل الله عليه وسلم قال : « وبا ذاك ؟ فأجابه ذو اليدين : فقال : « بل قد نسيت » وق يعض 
الروايات : صليت الظهر خمسا » أو ركمتين وغير ذلك من الاختلاف حى قيل إنها أكثر من قصة . 
وإن ذا الثالين الذى ذكر فى بعضها غير فى اليدين . 


۳٦‏ باب الصلاة 

> (و) بتعمد ( نفخ ) بفم لابأنف ( و) يتعمد (قء) ولو طاهرا قل 
(و) بتعمد (سلام حال شكله ف الإمام ) فتبطل” ٠‏ وإن بان )له ( الكمال)» 
أى کال الصلاة» فأول إذا م تیان له شی ء وول إن تعمد السلام وهو يعلم أويظن 
عدم الإإكال فقد نص على المتوهم . 

٠‏ (و) بطلت ( بطروٌ ناقض ) لوضوه من حدث أو سبب وشات إلا أنه 
فى طروٌ الشك يستمر » فن بان الطهر لم يعد كا تقدم . 


قوله : [ بفم ] : أى لأنه فى الصلاة كلام 1 

وقوله : [ لا يأنف] : أى إلا أن يكثر أويتلاعب . وذ كر الأأجهورى عن النوادر 
نمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمداً أو جهلا 1 

قوله : [ وبتعمد تىء] : أى ومثله القلس . وأما البلغم فلا يفسد صلاة 
ولاصوماً إلا إذا كثر فيجرى على الأفعال الكثيرة . ومفهوم [ بتعمد ] أنه إن غلبه 
لايضر حي ثكان طاهراً مالم يزدرد منه شيئاً » فإن ازدرده عمداً بطلت. وغلبة: 
قولان مستويان . وسهواً : سجد . 

قوله : [ حال شكه فى الإتمام ] : مراده يالشاث الردد على حد سواء لاما قابل 
الحزم كا هو ظاهر (عب) إذ مقتضاه أن السلام مع ظن الإتمام مبطل وليس 
كذلك کا بفيده نل (ح ) عن ابن رشد ( انى من حاشية الأصل ) . 

قوله : 1 يعم ] الخ : : فتحصل أن الصور الى تبطل فيها الصلاة تسع » وهى 
إذا سم متردداً على حد سواء » أو متحققاً عدم الكمال» أوظانًا عدمه اك 
تبين الكمال أؤعدمه ٠‏ أو لم بتبين شىء . وأما لوسام معتقداً الكمال أو ظانًا 
الكمال فالصلاة صصرحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين شی ء و إن تبین عدم الكمال 
بطلت إن طال » وإلا تداركه . ا 

© تنبيه : إنما بطلت الصلاة بالشاك فى الإتمام لاله شاك نی السب المبيح 

للسلام وهو الإتمام والشات فى السبب يضر م وليس شكنًا فى المانع حلافاً لمن يقول بذلك. 

قوله : [ بطرو ناقض ع : أى حصوله أو تذكره . ولايسرى البطلان للمأموم 
بحصول ذلك للإمام إلا بتعمده لابالغلبة وإلنسيان كا سيأق, . 


فرائض الصلاة ين 


» (و) بطرو (كشْفعورة ‏ مغلّظة )لاغيرها»( و) بطرو (نجاسة )سقطت 
عليه وهو فیا أو تعلقت به إن استقرت به » وعلم بها واتسع الوقت لإنالها وإيقاح 
الصلاة فيه » وإلالم تبطل لما علمت أن طهارة الحبث واجبة مع الذكر والقدرة 
ساقطة مع العجز والنسيان » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب إزالة النجاسة < 

٠‏ (و) بطلت ( بفتح على غير الإمّام ) » بأن سمعه يقرأ فترقف ف القراءة 
فأرشده للصواب لأنه من باب المكالمة » مخلاف الفتح على إمامه ولو فى غير 
الفانحة فلا تبطل . 

٠‏ (و) بطلت ر بقتهْقتهة ) : وهى الضحك بصوت فإن كان فذًا أو إماماً 
قطع واستأنف صلاته مطلقاً سواء وقع منه اختياراً أو غلبة أونسياناً لكرنه فى صلاته . 

وإذكان مأموماً ففيه تفصيل أشار له بقوله :( وتمادى ) وجوباً ( المأموم ) مع 


قوله : [ وبطرو كشف عورة ] إلخ : أى فهو من الميطلات على المشهور 
كاف الحطاب » وقد تقدم ى مبحث سر العورة . 

قوله : [ على غير الإمام ] : أى وإن كان مصلباً. وقول خليل : «كفتح 
على من ليس معه ی صلاة ع لامفهوم له ء بل المدار على كونه غير مامه . 

قوله : 7 وبطلت بقهقهة ] : أى سواء كرت أو قلت . 

قوله : [ قطع واستأنيف ] : أى ويقطع من خلف الإمام أيضاً ولايستخلف . 
ووقع لابن القاسم ف العتبية والموازية : أن الإمام يقطع هو وون خلفه فى العمد > 
ويستخلف ف النسيان والغلبة أو يرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة 
بالقهقهة غلبة أو نسياناً . وإذا رجع مأمواً أنم صلاته مع ذلك الحليفة ويعيدها 
أبداً ليطلانها . وأما مأموموه فيتمون صلاهم مع ذلك اللحليفة ولا إعادة عليهم فى 
وقت ولا غيره . واقتصر الأجهررى فى شرحه على ما لابن القامم فى الموازية 7 
والعتبية واعتمده فى الحاشية . ( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ونمادى وجوباً الأموم] : أى بقيود خسة » ذكر الشارح ملا 
أربعة يقوله : [ إن اتسع الوقت بغير جمعة ] إن كان كله غلبة أونسياناء وهذا إذا 
/ يكثر فى ذاته . والخامس هو أن لايلزم على تماديه ضحك كل المأمومين 
أو بعضهم وإلا قطع وخرج . 


۳۸ باب الصلاة 


إمامه على صلاة باطلة » لأنه من مساجين الإمام نظراً القول بعدم بطلانها ( إن 
اسع الوقت )لأدائها فى وقنها بعد سلام الإمام » وكان ( بغير)صلاة ( جلمعة )> 
فإن ضاق الوقت أو كان جمعة قطع ودخل مع إمامه لثلا يفوته الوقت أو الجمعة » 
ول ذلك (إن كان ) ضحكه (كلّه )من أوله لاحره ( غتلبة” أو نسياناً ) لكونه 
فى صلاة . فإن كان كله أو بعضه عمداً اختياراً قطع واستأنف مع إمامه » 
وهذا إذا لم يكثر فى ذاته » وإلا أبطل قطعاً لأنه من الأفعال الكثيرة » وإلى هذه 
الغادم الثلائة أشار بقوله : ( وإلا ) بأن ضاق الوقت أو كان كاه أو بحضه عمد 
اختياراً ( قطع ودخل معه ) أى مع إمامه . 
٠‏ (و) بطلت ( بكر فعل ) :غير ما تقدم كحك جسدوعبث بلحيته ووضع 
رداء علىه كتف ودفع le‏ وإشارة بيد ؛ فالقليل من ذلك لايبطلها كا تقدم 

قوله : [وإلا أبطل قطعآ] : أى فحكمه حكم العمد لايئادى المأموم فيه . 
© تنبيه : لاشیء ف التبسم إن قل » وكره عمده . فإن کر بطل مطلقا لآنه 
من الأفعال الكثيرة » وإن توسط بالعرف يسجد لسهوه فيا يظهر » وأبطل عمده . 
راه من الاصل ) . 

قوله : [ كحك جسد] : أى فييطلها إذا کر ولو سہواً والكثير عندنا هو 
ما ميل للناظر أنه ليس فى صلاة . 

قوله : [ وعبث بلحيته ] إلخ : حكمه كالذى قبله . 


(۱) فى صحيح البخارى أنه قيل : « رأيت أبا سعيد اللدرىقى يوم جمعة يصل إلى شیء يستره 
من الئاس . فأراد شاب من بی أل معيط أن يجتازيين يديه » فدفعه أبوسعيد فى صدره . فنظر الشاب 
فلم يجد مساغا إلا بين يديه . فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأول . فنال من أن سعيد ثم دخل 
على مروان ( ابن الحكر ) فشكا إليه مالقى من أفٍ سعيد ودخل أبو سيد خلفه على مروان فقال : 
مالك ولابن أخيك ياأبا سعيد ؟ فقال : معت الى صل الله عليه ويلم يقول : إذا صل أحدكم إلى 
شىء يستره من الناس فأراد أحد أن يحتازيين يديه فليدفعه فإن أب فليقائله فإنما هوشيطان » ذكر ابن 
حجر بعضا من رواياته تعقب الشوكافى آخره فقال : رواه الحماعة إلا الترملى وابن ماجة . وروى 
غيره فى معناه . وى باب آم الماربين يدى المصل روى الإمام الببخارى عن أب جهي : قال رسو الله 
صل الله عليه وسلم : « لويعلم الماربين يدى المصل ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له منأن' 
إعربين يديه . قال أبوالنض رلا أدرى أقال أربعين يوبا أوشهراً أو سنة, أخرجه المماعة . وقال الحافظ 
ابن حجر وفى اين ماجة وابن حبان من حديث أل هريرة ؛ « لكان أن يقف ءائة عام خير له من الخطوة 
الى خطاها» أو م لكان يتف أر بعين خريفا» أخرجه ا 


فرائض الصلاة 44 


بعضه ف المكروهات ء وسیآتی قريباً بعضه إن شاء الله تعالى فى قوله 
لابإنصات قل حبر إلى آخره » والكثير منه مبطل ( ولو سوا كسلام مع أكل أو) 
مع ( شرب ) مهواً ( ولوقل ) الأكل أو الشرب المصاحب للسلام لشدة المنافاة 
فى السلام . فلواجتمع الأكل والشرب سهراً فالبطلان أيضاً » وقيل : يحبر بسجود 
السو ولابطلان . والحاصل أن جاع الثلاثة مبطل اتفاقاً وانفراد أحدهما لايبطل 
ويجبر بالسجود » وحصول اثنين فيه خلاف والأظهر البطلان لاسا إذا كان 
أحدهما سلاما , 1 
» (و) بطلت( بمشغل ) أى مانع (عن فرض) من فرائض الصلاة ؛ كركوع 

أو سجود وقراءة فاتحة أو عضا كشدة حقن أوغثيان أو وضع ثىء فی فه › 

قوله : [ مع أكل] إلخ : الحاصل أنه وقع فى موضع من المدوئة : إن سلم 
وأكل وشرب - وروی : أوشرب سهراً- بطلت ؛ وف آخر : إن أكل وشرب ہوا 
سجد . وهل اختلاف للمناق فيهما - بقطع النظر عن امحاده وتعدده أو وفاق ؟ 
والبطلان فى الموضع الأول لاسلام أو للجمع بين ثلاثة على رواية الواو» واثنين 
على رواية أو تأويلات ثلاثة ؛ واحد باللحلاف واثنان بالوفاق . 

قوله : [ لشدة المنافاة فى للسلام] : أى فالبطلان للسلام سواء كان معه 
أكل وشرب أوأحدهها . 

قوله : [ فلو اجتمع الأكل والشرب ] إلخ : أى بناء على تأويل الجمع . 

قوله : [ وقيل يحبر بسجود السبو ع : أى نظراً للتوفيق الأول وهو السلام وم 


قوله : [ اتفاقاً ع : أى لاتفاق الموفقين على ذلك . 

قوله : [ لايبطل ويحبر بالسجود] : أى على المشبور من أن الراجبح تأويل 
الوفاق بوجهه ب 

قوله : [ والأظهر البطلان ] : أى نظراً الجميع . 

قوله : 7 لا سما ] إلخ : أى لما فيه من الشمع وكثرة المنافيات . 

قوله : [ أو غثيان ] : المراد به فوران النفس . 


دومع باب الصلاة 


( وأعاد” فيه ) مشغل عن ( سه ) مؤكدة ( بوقت ضرورى ) وهو فى الظهرين 
للاصفرار . 

» () بطلت ( بذكر): أى تذكر ( أولى) الصلاتين( الحاضرتيلن فى) الصلاة 
( الأخرى) أى الثانية » كأن يتذكر ی صلاته العصر قبل الغروب أن عليه الظهر » 
أو ينذكر وهو ف العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب فتبطل الى هو فيا لن 
ترتيب الداضرتين وجب شرط . 

« (و) بطلت (بزيادة أريع ركتعات ستهئواً ) : فى الرباعية والثلاثية 
ولوف السفر (كركعتيتن ) : أى زيادتهما سمو ( فى الثنائينّة) كالصبح واللجمعة 
( أو الوتثر ) : لابركعة فقط . 


واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض : إذا كان لا يقدر على الإتيان 
معه بالفرض أصلا أو يألى به معه لكن عشقة إذا دام ذلك المشغل . وأما إن 
حصل ثم زاك فلا إعادة كا فى البر زلى . ( اه . من حاشية الأأصل ) . 

قوله : [ بوقت ضروری ] : قال (ح ): ينبغى أن يكون هذا الحم فيمن ترك 
سنة من السكن العانية المؤكدة. وأما ترك سنة غير مؤكدة فلا شىء عليه » كان الراك 
لشغل أولغير مشغل كا صرح به فى المقدمات. ( اه . من حاشية الأصل) . 

قوله : [ واجب شرط] : أى فى الابتداء : باتفاق» ون الأثناء : على إحدى 
طريقتين » فإن كان إماماً بطلت عليه وعلى مأموميه » وإن كان فذ"ًا قطع » وإن 
كان مأموماً تمادى على صلاة باطلة لمق الإمام إن اتسع الوقت . 

قوله : [ وبزيادة أربع ركعات ] : أى متيقنة » وأما لوشاك فى الزيادة 
الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقاً . 

وقوله : [سهواً ] : وأما الزيادة عبد فتقدم الكلام عليها . 

قوله : [والثلاثية ] : هذا هوالمشهور. وقيل: إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها. 
وقيل : بزيادة ركعتين . 

قوله : [ ولو فى السفر] : أى مراعاة لأصلها بناء على أن الرباعية هى 
الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا بصلاتما سما . 

قوله : [ أو الرتر ] : مثلها فى ذلك النفل المحدود كالفجر ولعيدين 


فرائض الصادة وم 


» (و) بطلت ) جود مسبوق ) بركعة أوأ كر (مع إمامه) متعلق بسجود 
المضاف لفاعله السجود ( التعدى ) امرب على الإمام رياد سبو . فإذا سجد 
المسبوق البعدى مع إمامه بطلت عليه لأنه فعل زيادة" نی صلاته عدا 


o 


وأو جهلا ( كالبلى ( : أ یکا تبطل على المسيوق يسجوده القبى مع إمامة 


والاستسقاء والكسوف » ولو م يكرر الركوع فيه . وأما النفل غير الحدود فلا 
يبطل بزيادة مثله » لقولم : إذا قام الخامسة ف النافلة بجع ولا يكملها سادسة وسجد 
بعد السلام . 

© تنبيه : قال فى المجموع : يمكن للساهى تع تشدات والصلاة صميحة بأن 
سها بزيادة بغد القبلى » وجلس ى سبع ركعات » قال فى حاشيته : فإن كان 
دخل مع الإمام فى الت تشبد الأخير كل عشراً › فن سجد معه سجود السو 
ناسياً زادت على العشرء كأن شك نى تشہد هل سجد قبله سجدة أو النتين ؟ 
سجد واحدة وأعاد تشهده > ف ذلك مع ما تقدم من سجدات كثيرة کان 
سجدات فى كل ركعة مع صعة الصلاة . قلت 

یا فقا يدعى لحل الأحاجى أصلاة فيها ثلاثون سجده؟ 
بل مزيد وهل تشہد أخرى ضبطوه فجاوز العشر عده 

وقوله : [مع ما تقدم من سجداتكثيرة] إلخ : أى ما تقدم له ف امجموع عند 
قوله فى سجود السبو سجدتان . قال هناك : فإن شلك عند الرفع هل هذا سجود 
للفرض أوكان بني السبوء ونسى الفرض» أنى بالفرضثم السهو فيكون ست سجدات 
وينضم له ما أمكن من سجدات التلاوة فى القراءة . فإن تذكر ترك الفانحة رجع 
ها ثم مكو أن يجتمع له سجدات كالأول . ويلغز بها كا للوانقى والأجهورق- 
سجدات كثيرة فى ركعة واحدة ونحوه فى كبير التتانى .(اه). 

قوله : [وبطلت بسجود] إلخ : أى إن فعل ذلك عدا وأما نسياناً 

قوله : [ ولو جهلاع : أى فالخشاهل كالعامد عند ابن رشد خلافاً لابن 
القاسم الذى ألحقه بالنامى مراعاة أن قال بوجوب سجوده مع الإمام وهو سفيان : 


YoY‏ باب الصلاة 


(إذا) کان (لم درك معه ركع ) لأن سجوده لايازم ذلك المسبوق لأنه لیس 
عأموم حقيقة ؛ فسجوده معه محض زيادة فى الصلاة . فإن أدرك معه ركعة 
بسجدتيها سجد معه القبلى وقام لقضاء ما عليه بعد سلامه » وأخر البعدى لهام 
صلاته وسیأتی إن شاء الله تعالى فى السبو . 

٠‏ (و) بطلت (بسجود , قبل السّلام لرك سنة ختزيقة) : كتكبيرة أو تسميعة» 
واوق للك فضيلة کر 

٠‏ (و) بطلت ( با يأى) الكلام عليه منالمبطلات ( ى) باب سجود ( السّهو): 
كرك السجود لثلاث سنن وإن طال . 

© ثم ذكر أشياء لا بطلان فيها لحواز فعلها ف الصلاة ما لم تكن كثيرة بحيث 

يعتقد من رآه يفعلها أنه ليس فى صلاة أخذاً ما تقدم فقال : 

» (لا) تبطل الصلاة ( بإنْصاتٍ 0 ) لا کر ( ير ) بكسر الباء اسم 
فاعل ؛ أى إنصات قليل لمن أخيره أو خبر غيره حبر وهو فى الصلاة . فن طال 
الإنصات بطلت . وأما لو قال : « [يه إيه » فتبطل بمجرد القول كنا تقدم . 


فالحاصل أنه إن سجد القبلى معه ولم يكن أدرك ركعة فالصلاة باطلة إن 
فعله عمداً أو جهلاعل المعتمد . وأما لو سجد البعدى معه فالبطلان مطلقة 
أدرك ركعة أم لا إن فعله عمداً أو جهلا لاسهراً . فن أدرك ركعة فى القبل سجد 
معه قبل قضاء ما عليه 7 سجده الإمام قبل السلام ولو على رأى الإمام كشافعى 
یری التقدرم مطلةا . فإن أ خره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف ‏ 
أو بعد تام القضاء قبل سلام نفسه نفسه أو بعده ؟ أو إن كان عن ثلاث سان ؟ 
فعله قبل القضاء وإلا فبعده ؟ تردد . ( اه من الأصل ) . 

قوله : [ وبطلت بسجود قبل السلام لرك سنة ] إلخ : أى إلا أن يأتم 
عن يراه فيتبعه ولابطلان بل فى( بن ) تقوية عدم البطلان بالسجود لتكبيرة وفضياة 
(أه من المجموع) . 

قوله : 1 وإن طالى] : أىلأنه اشتغل عن الصلاة وإن كان بين ذلك سجد 
بعد السلام إن كان سهواً > کا فى الحرشى 


فرائض الصادة Far‏ 


» (و) لا(قث ل عقرب قصدتئه) : أىجاءت عليه إذهى لاقصدها (ولا) تبطل 
2 بإشارة بعضو ) كيد أو رأس ر لحاجة ) طرأت عليه وهو ف الصلاة » ( أو ) 
إشارة ! ( رد سلام ) على من سلم عليه وهو يصلى . «الراجح أن الإشارة لرد 
السلام واجبة » وتبطل إن رده بالقول . 
» (ولا) تبطل ( بأنين لوجع ) إن قل والابطلت » ( وبنكاء تشع ) : 
أى خشوع ( وإلا ) يكن الآنين لوجع ولاالبكاء شرع ( فكالكتلام ) يبطل عمده 
ولوقل” » وسهوه إن كثر . وهذا قالبكاء الممدود ودوما كان بصوت» وأما المقصور- 
وهو ما كان بلا صوت ‏ فلا تبطل إلا بكثيره ولو اختیاراً 
قوله : [ جاءت عليهع : أى فن لم نجى عليه كره لآنه تعمد قتلها بلا تبطل 
باحطاطه لأححذ حجر يرميها به . 
قوله : [إذا هى لاقصد ها ] : أى لأن الإرادة من خواص العقلاء. هكذا 
قيل . ورد" بأن المناطقة عرفرا الحيوان بأنه المتحرك بالإرادة . 
قوله : [ بإشارة ] : أى مالم تكثر . 
قوله : [ والراجح أن الإشارة لرد السلام ] إلخ : أى ولو فى صلاة الفرض 
وهكذا فى رد السلام وأما ابتدائه بالإشارة فمكروه . خلافاً لابن الحاجب 
القائل مجوازه . 1 
قوله : [ إن قل ] إلخ : ظاهره ولو كان له فيه نوع اختيار . 
قوله : 1 وبكاء تخشع ] : ظاهره ولو کار وسيأى إيضاحه . 
قوله : [ وسہوه إن كثر] : أى وإلا قفيه السجود . 
قوله : [ وهذا فى البكاء الممدود ] إلخ: قال فى اللخاشية . 
© تنبيه : هذا كله إلا إذا كان البكاء بصوت » وأما إذا كان لاصوت فيه 
فإنه يبطل اختياراً أو غلبة تخشعاً أم لا . وينبغى: إلا أن يكثر الاختيارى منه . 
وأما بصرت فإن كان اختياراً أبطل مطلقاً كان لتخشع أم لا بأن كان لمصيبة ٠‏ 
وإن كان غلية إن كان بتخشع لم تبطل ظاهره . وإن کر وإن کان لغيره 
أبطل . (اه) . 
قوله : [ ولو اختياراً] : المناسب الاختيارى ولامحل للمبالغة لأن الاضطرارى 
١‏ بلغة الالك - أول 


o4‏ ياب الصلاة 


. ) (ولا) تبطل ( بتنحنح ولو لغير حاجة‎ ٠ 

» (ولا ) تبطل (مشتى ) المصلى (كصفين ) أدَلْت الكاف الثالث (لسثره ) : 
يقرب إليها يستتر بها خوفاً من المرور بين يديه ( أو دفع مار ) بين يديه بناء 
على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده وإلا فلا يعشى لتيسر دفعه وهو بمكانه » 
( أو) مشى نحوالصفين لأجل (ذهاب داب ) يردها“ : أولإمساك رسنها فإن 
بعدت قطع وطلبها » وإن ضاق الوقت إذا ترتب على ذهابها ضرر. ودابة الغير 
كدابته ومنل المثى للا ذكر : المشى لسد فرجة فى صف ؛ فلا تبطل عثى 
كالصفين فيا ذكر » ( وإن" ) كان المشى ( يجتب أوقهْقدرى ) بأن يرجع على 
ظهره والاستدبار للقبلة مبطل . 


لاشىء فيه كا يؤحذ من الحاشية . 

قوله : [ ولو لغير حاجةع : أى هذا إذا كان لاجة ولو لم تتعلق بالصلاة 
فلا سجود ی سهوه بل ولو لغير حاجة . 

قوله : [فإن بعدت قطع ] : حاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت فله 
أن يقطع الصلاة ويطلبها إن كان الوقت متسعاً . وكان مها مجح به . فإن ضاق 
القت أو قل تنا فلا يقطعها إلا إذا' كان يناف الضرر على نفسه لكونه 
عفازة مثلا وإلا قطعها . وغير الدابة من المال يجرى على هذا التفصيل . 

قوله : [ والاستدبار للقبلة مبطل ] :أى فى غير ٠سألة‏ الدابة فبيجوز له أن 
يستدبر القبلة فى الصف ولصفين والثلائة . وإن كان لايتمكن ما إلا 
بالاستدبار . والحاصل أن الاستدبار لعذر مغتفر ولعذر إنما يظهر فى الدابة 
قاله فى اللحاشية . 
(۱) روی الإمام البخارى فى باب إذا انفلتت الدابة فى الصلاة عن الأزرق بن قيس قال : 
٠‏ كنا بالأهواز نقاتل فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصل وإذا بحام دابته بيده . فجملت الدابة 
تنازعه وحبل يتبعها . قال شعية : هو أبو برزة الأسلمى . قجعل رجل من الخوارج ( الذين يقاتلوتهم) 
يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ ! (يعى يدعوعليه) فلما انصرف الشيخ قال : إف سعت قولكم وإفى 
غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ست غزوات أو سبع أو ماف ( يمى أله مطلع عل السنة) 
وشهدت تيسيره . وإف إن كنت أن أرجع مع دابى أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق عل » 
وف البخارى ر قال قتادة : إن آذ ثوبه ؛ يتيع السارق ويدع الصلاة» . : 


فرائض الصلاة 0 


(My) «»‏ تبطل ر( بإصلاح ردار ) سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه علہما 
ولوطأطأ لأخذه من الأرض » ( أوسارة ) نصبها إمامه ليصلى لا ( سققطت ) 
ولو انحط لإصلاحها . وکا آنا لا تبطل ئی جميع ما تقدم لم يكن عليه سجود فی 
ذلك ونا لم تبطل ولاسجود عليه (لحواز ) جميع ( ما ذا كدر) . والمراد بابلبواز: 
عدم المنع > فلا يناف أن بعضه خلاف الأول : كالإنصات المخبر » وقتل العقرب 
إذا لم خش ما الضرر وأن البعض واجب كالإشارة ارد السلام » وبعضها متدوب 
كالمثى للسيرة . 
وحل عدم البطلان » إذا لم تكثر هذه الأشياء كيرة يظن مشاهدها أنه ليس 
فى صلاة وإلا أبطلت لدخوها نحت قوله [ وبكثير فعل ]كما تقدم . 
وشبه فى احواز وعدم البطلان قوله : ( كسدافيه ) أى فه بيده الیمی (لتثاؤب) 
بل هو مندوب وهو بمثناة فثلثة انفتاح الم عند انعقاد البخار بالدماغ من 
كثرة الكل أوالنوم < ) ونفْث ) بسكون الفاء البصاق بلا صوت ( بثوب ) 
أو غيره ( لداجة ٍ( كامتلاء شه الاق وكره لغيرها فإن كان بصوت بطلت 


قوله : [ ولاتبطل بإصلاح رداء] : أى بل ذلك مندوب إذا أصلحه وهو 
جالس بأن يمد يده يأخذه من الأرض . وأما إن كان قان واتحط لذلك فيكره ولا 
الست وي ل 

: [ ولوائحط لإصلاحها ] : أى مرة وأبطل إن زاد » كذا فى الحاشية . 

وأما ا لأخذ عامة فبطل لأا لاتصل لرتبة ما ذكر فى الطلب إلا أن 
يتضرر لها كا رهبا كات اطي ss‏ 

قوله : [ بل هو ومندب ] : أى فى الصلاة أو غيرها إذا كان السد بغير 
باطن اليسرى لا إن كان به فيكره للابسة النجاسة » وليس التفل عقب التثاؤب 
مشروعاً > وما نقل عن مالك من تفله عقب التثاؤب فلاجماع ريق عنده إذ ذاك 
انظررح ) . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

له : [ من كثرة الأكل ] إلخ : أى بحسب الغالب وقد يكون لمرض 
كاهو مشاهد . 

تولك كن اران :اوري انمو عل اليه ولام أن الاق 


۳٦‏ باب الصلاة 


( وقصد اتهم ) أى تفم أحد أمراً من الأمور ر( بذ كر ) متعلق [ بقصد ] » 
أى قصد بالذكر من قرآن أو غيره كتسبيح ليفهم غيره أنه فى صلاة » أو لیتناول 
كتاباً أو غيره بتوله : « يامحى خخل الكتاب بقوة » أو ليأذن له فى الدخول بقوله : 
« ادخلوها يسلام آمنين » 2 

وقوله : ( فى محلله) : صادق بصورتین أن يدخل عليه إنسان يطلب 
الإذن بالدخول أوبأخذ شىء فيبتدئ بعد الفانحة يقوله 3 « ادخلوا الحنة نم 
وأزواجكم تحبرون » . مثلا أو يكون متلبساً بها سرا فيجهر بها للإشارة 
الدخول » فإن لم يكن بمحله بأن كان ى أثناء الفائحة أو آية الكرسى مثلا فدخل 
عليه شخص فانتةل إلى قوله : « ادخلوها بسلام » أو نحوه فما تبطل . وهو معنى 
قوله ( وإلا) يكن فى محله ( بطاّت ) الصلاة » لأنه صار بانتقاله ما هو فيه إلى . 
ما ذكر ‏ فى معى المكالمة وهذا فى غير التسبيح » وأما هو فيجوز مطلقاً فى 
جميع أحوال الصلاة للحاجة . 

وكذا لاتبطل عا تقدم ف المكروهات من الالتفات وما عطف عليه . 
وكذا لاتبطل بتعمد بلع ما بين أسنانه من طعام ولو مضغه ليسارته » أو يتعمد 


فى الصلاة إما لحاجة أو لغيرها ؛ وق كل » إما أن يكون بصوت أو بغيره . فإن 
كان لاجة فهو جائز كان بصوت أم لا ولا سجود فيه اتفاقاً . وإن كان لغير 
حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروهاً » وق السجود لسہوه قولان . وإن كان 
بصوت بطلت إن كان عمداً وإن كان سوا سجد على المعتمد . 

قوله : [وإلا يكن فى محله بطلت الصلاة] : أى عند ابن القاس وقال 

قوله : [وهذا ی غير التسبيح ] : مثله البليل والحوقلة فلا يضر قصد 
الإفهام بہما فى أى محل من الصلاة » فالصلاة كلها محل لذلك . ر اه . من 
حاشية الأصل ) . ش 

قوله : [ من طعام ولو مضغه ] : قال مالك : من كان بين أسنانه طعام 
كفلقة الحبة فابتلعه فى صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن »> لأن فلقة الحبة 


فرائض الصلاة باهم 
بلع نحو زبيبة أو لقمة بلا مضغ وإلا بطلت. واستظهر بعضهم البطلان فى المضغ 
وف بلع كالزبيبة وهو ظاهر . 
ليست بأكل فلا تبطل به الصلاة » ألا ترى أنه إذا ابتلعها فى الصوم لايفطر على 
عا فى الكتاب ؟ فإذا كان الصوم لايبطل فأحرى الصلاة. (1ه. من حاشية 
الأصل ) . 


فصل : فى صلاة القاعد وقضاء الفوائت 
فى بیان حال من لم يقدر على القيام فى الفرض 
وش بيان قضاء الفوائت وما يتعلق بذلك 


© ( إذالم يةلدر ) المصلى ( على القيام استقلالا) لعجز به أو لمشقة فادحة 
لا يستطيع معها القيام كدوخة ( ق ) صلاة ( الفرض) الواجب فيه القيام 


فصل : 

أى فهذا الفصل يذ كر فيه حكي القيام للصلاة و بدله؛ وهو اخلوس» ومراتبهما 
أى کون كل مهما مستقلا أو مستنداً . 

قوله : [وما يتعلق بذلكع] : أى بما ذكر من الأحكام المتعلقة بالقيام 
للصلاة وبالفوائت كترتيب الفوائت ف أنفسها ويسيرها مع حاضرة وغير ذلك . 

قوله : [ أو لمشقةع : أراد بالمشقة الى ينشأ عنها المرض أو زيادته لأن : 
المشقة الحالية الى لمحصل ف حال الصلاة ‏ ولاحشى عاقبتها ‏ لا تيجب ترك 
القيام على المشهور عند اللخمى وغيره وهو ظاهر المدونة . وقال أشهب المريض 
إذا صلى قائماً وحصلت له المشقة فله أن يصلى من جلوس . قال ابن اجى ولقد 
, أحسن أشبب لما سثل عن مريض لوتكلف الصوم والصلاة قابا لقدر لكن بعشقة 
وتعب ؟ فأجاب : بأن له أن يفطر وأن يصلى جالساً ودين الله يسر . 

والحاصل ‏ كا قالالأجهورى: أن الذى يصل الفرض جالسا هومن لايستطيع 
القيام جملة » ومن يخاف من الفيام المرض أو زيادته كالتيمم »وأما من يحصل له 
به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالساً إن كان صميحاً » وإن كان مريضا 
له ذلك على ما قال أشهب وابن مسلمة» واختاره ابن عبد السلام ( اه. من حاشية 
. الأصل باختصار) . 

قوله : [ى صلاة الفرضع : أى سواء كان عينينًا أو كفائمًا كصلاة 
ابحنازة على القول بفرضيها- لا على القول يسنيتها فينذب القيام فقط ؛ وسواء كان 


مهم 


صلاة القاعد ۳0۹ 


استقلالا- بحلاف النفل - فيجوز فيه ابلملوس . و جوز بعضه منقيام وبعضه من 
جلوس باتفاق أهل المذهب . 

> ) أو) قارع القيام ف الفرض ولكن ) خاف به ضسرراً کالم ) : أى 
كالضرر الموجب للتيمم » بأن خاف بالقيام حدوث مرض من نزلة أو [غماء أو 
زيادته ‏ إن کان متصفاً به قبل الدخول فيبا » أوخاف تأخر ہن ( أو) حاف 
بالقيام ( ختروج حداث ) كربح » ( اسّتند ) ندباً ( لغير جنب أوحائض ) : 
بأن يستند لخائط » أو على قضيب أو بل يعلقه بسقف البيت ويعتمد على 
إمسا كه فى قيامه أو على شخص غيرهها . 

ه (و) إن استند ( هما ) : أى للجنب أو الحائض ( أعاد” بوقت ) ضرورى . 


الفرض العربى فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر فيه القيام > أما إن ندر 
0 فقط فالظاهر عدم الوجوب . 
: [فیجوز فيه ابحلوس ] إلخ : أى من غير عذر لا الاضطجاع 

0 إلا لعلر . 

قوله : [ بأن خاف بالقيام حدوث مرض ] : أى بأن يكرن عادته إذا قام 
حصل له [تماء أو دوخة مثلا » أو أخبره طبيب عارف أو موافق له فى المزاج . 

قوله : [ حروج حدث ع : أى فيجلس على ما قاله ابن عبد ا حكر » وقال سند 
يصلى من قيام ويغتفرله خروج الريح لأن الركن أو للمحافظة عليه من الشرط . 
ولكن المعتمد ما قاله ابن عبد الحكر الذى مشى عليه المصنف . وقول سند: 
الركن أولى. لايسل؛ لآن الشرط هنا أعظم منه لأنه شرط فى عة الصلاة مطلقاً 
فرضاً أو نفلا » والمحافظة عليه أولى من الحافظة على الركن الواجب نى ابحملة . 
لأن القيام لامجب إلا فى الفرض ٠‏ وببذا يسقط قول سند: ل لم يصل قائماً ويختفر 
له روج الريح ويصير كالسلس ؟ ولايئرك الركن لأجله» فتحصل أن ف المسألة 
قولین رجح کل مهما . 

قوله : [ أعاد بوقت ضرورى ع : أى ويكره ابتداء لبعدهما عن حالة الصلاة. 
وأما لواستند لغير محرم كالز وجة والأمة والأجنبية رالأمرد والمأبون فلايجوزولوكان 
ما ذكر غير جنب وحائض . فإن حصلت اللذة بطلت الصلاة وإلا فلا. وغل 


۳1۰ داب الصلاة 


فلو صلى جالساً استقلالا مع القدرة على القيام مستنداً حت . 

ء (فإن وق ل رن كذلك ) : أى مستتملا وجوباً إن قدر › 
وإلا فستنداً . 

( وتربع) ندباً ( له ) : أى للجلوس ف القيام ؛ أى ف الحالة الى يجب فما 

القيام للقادر ؛ وهى حالة التكبير للإحرام والقراءة والركوع »> وأما فى حالة 
الخلوس بين السجدتين وللتشبد فالإفضاء كا مر(كالمتفل ) : من جلوس فإنه ير بع 
ندرا فى محل القيام » ويغير جلسته ف التشهد وبين السجدتين ٠:‏ 

» ( ولو استند القاد : على 00 ( ف غير ) قراءة (السورة ) ٠»‏ وذلك فى 
الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع (محيث لو أزيل العمّاد) : المستند إليه (لسقتط) 
المستند ( بطللت ) : صلاته ؛ لأنه لم يأت بالفرض الركى . 


الكراهة فى الحائض واللحنب والإعادة ف الوقت إذا وجد غيرهماء وإلا فلا كراهة 
ولا إعادة . 
© تبيه : لا غرابة نى إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه كالاستناد للحائض 
والحنب مع وجود غيرهما » ألا ترى للصلاة فى معاطن الإبل فإنه مكروه وتعاد 
الصلاة لأجله فى الوقت ء فاندفع قول بعضبم إن الكراهة لا تقتفنى الإعادة 
00 
: رصحتع : أى ما ذكره ابن اجى وزروق عن ابن رشد ناقلا له 
عن 0 شب أن تقديم القيام مستنداً على الحلوس مستقلا مستحب ٠‏ وذكر 
ابن شاس وابن 5 وجوب ااترتيب بيهما » واعتمده البنائى . 
قوله : [ وتربع ند باً] : أى سواء كان مستقلا أو مستنداً . 
قوله : [ وأما فى حالة الحلوس ع إلخ : حاصله أن يكبر للإحرام متربعاً 
ويقرأ ويركع ويرقع كذلك » ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد فيسجد على 
أطراف قدميه » ويجلس بين السجدتين وق التشبهد إلى السلام كالخلوس المتقدم 
فى مندوبات الصلاة » ثم يرجع مت بعاً للقراءة وهكذا . 
قوله : [ القادر على القيام ] : لامقهوم له بل مثله لو استند القادر على 
الحلوس استقلالا . 


صلاة القاعد لضن 
( وإلا) سقط 0 تقدير زواله ‏ أو كان استناده ئى السورة ( كثره) 
أستناده ولا بطللان َ و جلس حال قراءة السورة بطلت لاإخلال de‏ ة الصلاة 
لالترك ركن . 
٠‏ » ( ثم )إن لم يقدر على الوس خالتيه صلى ( على شق أيمن) بالإيماء ندباً : 
( فأيلْسر ) إذا لم يقدرعلى الشق الأعن : ندا أيضاً . 
( فعلى ظدهار) : ورجلاه للقلة . فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للتبلة . فإن 
قدمها على الظهر بطلت . بحلاف ما لو قدم الظهر على الشتى اليه : أو قدم 
الأبسر على الأمن فلا تبطل . وبطلت إن قدم الاضطجاع مطاقاً على الحلوس 
محالتيه ٠‏ أو استند جالساً مع القدرة عليه استقلالا . لاف ما لو جلس مستقلا 
مع القدرة على القيام «ستنداً كنا تددم . 


د (و) ا ( القادر على القيام فقط): دون الركوع والس جود والخلوس 


قوله : [ ورجلاه للقلة] : أى وجوباً فلو جعل رأسه إليها ورجليه لديرها 
لبطلت إذا كان قادراً على التحول ولو حول ٠‏ وإلا فلا بطلان . 
قوله : [ ورأسه للقبلة] : أى وجوباً فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لديرها 
بطلت إذا كان قادرا على التحول كنا تقدم فى نظيره . 
له : [ كا تقدم] : أى من ندب الرتيب بينهما على قول ابن ناجى 
وزروق . وأما على قول ابن شاس فالبطلان لوجوب الترتيب . والحاصل أن 
المراتب خمس : القيام بالته » والحاوس كذلك . والاضطجاع فتأخذ كل 
واحدة مع ما بعدها بمحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة؛ وهى ما بين القيام 
مستنداً والحلوس مستقلا ففيها القولان.» بالوجوب واندب . والمرتبة الأخيرة تحبا 
ثلاث صور وهی تقديم الأعن عل الأسر والأيسر على الظهر وهاتان مستحيتان» 
وأما تقديم الظهر على البطن فواجب . 
له : [والشخص القادر] إلخ : واختلف هل يحب فيه الوسع ؟ أى 
انهاء الطاقة ف الانحطاط »حى لو قصر عنه بطلت؟ قلا يضر على هذا التأويل 
مساواة الركوع للسجود » وعدم تمبيز أحدهما عن الآخخر أو لامجب فيه اأوسع ؟ 


۳ ياب الصلاة 


راس الركوع والسّجود منه ) أى من القيام » ولا جوز له أن يضطجع ويو هما 
من اضطجاعه » فإن اضطجع بطلت . ش 

ه (و ) القادر على القيام ( مع الحلوس ) أومأ لركوعه من القيام و( أومأ السجود 
مته ) أى من الحلوس » فإن حالف فيهما بطلت . 

» (و) إذا وا للسجود من قيام أوجلوس ( حَّسّر): أى رفع ( عامته) عن 
جہتھ وجوباً» بحيث لوسجد لأمكن وضع جببته بالأرض أو بما اتصل بها من فرش 
ونحوه. (فإن سستجد) من حتنه الإماء بالسجود لقروح يجببتهمثلا(على أنفهصدّت) 
لاه أق ا ف طاقته من اللإعاء ‏ وحةيقة السجود وضع الحبهة على الأرض - وشيل 1 
لا تصح لأنه ل يأت بإعاء ولأسجود . 

A (وإن قتدر) المصلى ( على الجميع) أى جميع الأركان ( إلا أنه‎ ٠ 
بعد أن كبر وقرأ الفائحة قائماً وركع ورفع منه (لا ينهض'” ) : أى لا يقدر على‎ 


بل يحزى ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه > ولابد على هذا من ييز أحدهما 
عن الآخر . 

قوله : [أى رفع عمامته عن جبہته ] : أى حين إيمائه كما يحب عليه أن 
يرفع عمامته إن كان يسجد بالفعل وإلا لبطلت صلاته » إلا أن يكون خفيفا 
كالطاقة والطاقتين فيكره نظير ما تقدم سواء بسواء . 

قوله : [وقبل لاتصح ] إلخ : حاصله أن من يجببته قروح تمنعه من 
السجود فلا يسجد على أنفه » وإنا يوئ للأرض کا قال ابن القاسم ء قال 
ف المدونة : فإن ف ونزك وسجد على أنفه وخالف فرضه ء فقال أشبب : زی . 
واحتلف المتأحرون فى مقتضى قول ابن الفاسم: هل هو الإجزاء كا قال أشبب 
أو عدم الإجزاء ؟ فالظاهر أن ابن القاسم يوافق أشبب على الإجزاء إذ انوى 
الإعاء بال هة لا إن نوى السجود على الأنف حقيقة فتبطل . وعليه حمل قول 
المصنف وصحت» ويشهدله تعليلالشارح بقوله: لأنه أتى عاف طاقته إلخ › وقوله: 
و وقيل لاتصح » محمول على ما إذا لم ينو الإيماء فلم يكن بين ابن القاسم وأشبب 
حلاف . 


صلاة القاعد WY‏ 
القيام ٠‏ ( صلى ركعة”) بسجدتيها ‏ وهی الأول - من قيام » ( وتم ) صلاته 
( من جلوس ) . 

» ( ولنم يقند ر) على شىء من الأركان ( إلا على ية ) فقط يأن ينوى الدخول 
فى الصلاة وبستحضرها » قإن قدر مع ذلك على السلام سلم > (أو) قدر على 
النية ( مع إيماع بطرف ) : أى ولو بطرف ( وجيت ) الصلاة با قدر عليه وسقط 
عنه غير مقدوره . 

» ( ولايؤخسرها ) عن وقنها بما قدر عليه ر ما دام ) المكلف ( فى عقئله) . 
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قوله : [ وثمم صلاته من جلوس ] : لأن السجود أعظم من القيام » وقيل 
يصل قائماً زماء إلا الأخيرة فيركع ويسجد فيها . 

قوله : [ ومجبت الصلاة عا قدر] إلخ : أى على ما قال ابن بشير فى الأو » 
وعل ما قال المازرى فى الثانية . 

قوله : [ ولايؤخرها عن وقنها ] إلخ : أى ما لم يكن فاقداً للطهرين ملا . 
© تنبيه : هل ا لمو للسجود من يام أو من جلوس ول يقدر على وضع يديه 
على الأرض- يو مع إعائه بظهره ورأسه بيده أيضاً إلى الأرض ؟ وإن كان 
يو له من جارس يضعهما على الأرض بالفعل ‏ إن قدر أولا یوی بهما ؟ 
تأويلان . 
© حاتمة : إن خف ف الصلاة معذورء بأن زال عذره عنحالة أبيحت لهء 
انل وجوباً للأعلى ما فيا الرتيب فيه واجب + كضطجع قدر على الحلوس » 
وندبا فيا هو فيه مندوب كضطجع على أيسر قدر على أيمن . ويجوز مداواة 
العين ولو أدى إلى الاستلقاء فى الصلاة خلافاً لا مشى عليه خليل . 

قوله : 1ثم شرع] إلخ : أى بعدما فرغ من فرائض الصلاة وما يتعلق يبا 
من سان ومستحبات ومكروهات ومبطلات وغير ذلك شرع ف الكلام على حكم 
قضاء الصلاة الفائتة وثرتيها فى نفسها ومع غيرها » وبيان كيفية ما يفعل عند 
الشك فى الإتيان أو فى عينها أو فى ترنيها » واتجرّ به الكلام إلى بيان حكم ترتيب 
الحاضرتين فذكره فى أثناء ذلك . 


t4‏ باب الصلاة 


استدراك ما حرج وقته فقال ٠‏ 

٠‏ (ويجب) عل المكلف ( قضاء') : أى فعل واستدراك ( ما فاته منها) 
أى الصلاة يروج وقنه لخير جنون أو إشماء أوكفر أو حيض أو نفاس » أو 
لفقد الطهرين بل لتركها عمد . أو لنوم أو لسهو . وكذا لو فعلها باطلة لفقد 
يكن أو شرط ( ولو شكًا) : فأول إن فاتته تحقيقاً أو ظنا . 


قوله : [ استدراك ما خرج وقتهع : أى إدراكه ونحصيله ليسقط عن ذمته . 

قوله : [ لغير جنون ] إلخ : ومثل ما ذكر السكر بحلال فهو من المسقطات 
كا تقدم . 

قوله : [ أو لفقد الطهرين ] : أى على قول مالك المتقدم . 

قوله : [ بل لتركها عمداً] إلخ : ابنناجى على الرسالة. قال عياض : سمعت 
عن مالك قولة شاذة : لاتقضى فائتة العمد ولايصح عن أحد سوى داود وابن 
عبد الرحمن الشافعى » وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره 
لآنه مرتظ أسلم » وحرجه بعض من لقيناه على بين الغموس (اه. قاله ف 
الجموع ) 

قوله : [ ولو شكدّاع : أى فى فواتها والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد 
ماء وضوئه باق أو وجد فراش صلاته مطويًا ونحو ذلك » كا إذا شك فى 
الحاضرة فلا يبرأ إلا بيقين مطلقاً لبقاء سلطنة وقنها . ومن القرينة أن يكون شأنه 
اللهاون فى الصلاة أو يتقدم له مرض أو سفر شأنه الهاون فيه » وباللحملة فلهاهنا 
شبه بالشك فى الطلاق ؛ فإنهم قالوا : إذا شك هل طلق لاشىء عليه إلا أن يستند 
وهو سالم الخاطر لرؤية شخص داخل شك هل هو المحلؤوف على دخوله ؟ وأما 
إذا جزم بأصل الطلاق وشك فى عدده عاملوه بالأحوط فى حليتها له بالأزواج » 
وكذا هنا إذا جزم بأصل الرك وشلك فى عين المنسية عاملو بالأخوط كذا فى حاشية 
الجموع . وأما تجرد الشلك من غير علامة فلا ييجب القضاء وأرلى الوهم م إن قلت : 
إن من ظن تمام الصلاة وترم بقاء ركعة منها فإنه يحب عليه العمل بالوهم والإتيان 
بركعة » فأى فرق ؟ قلت : ما هنا ذمته غير مشغولة تحقيقاً » مخلاف المسألة الموردة 
فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبر إلا بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه كذا فى الحاشية . 
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» ويقضيها بنحو ما فاتته سفرية أوحضرية جهرية أومرية ( فوراً) ويحرم عليه 
تأخير القضاء ( مسطلقاً  )‏ سفراً أوحضراً صرحا أومريضاً - وقت جواز بل ( ولو 
وقنْت بى ) كطلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة ( نى غير مشكوكة ) راجع 
لما بعد المبالخة . فالمشكوك ف فواتها يقضيها بغير وقت النهى . 
واستشى من قوله ٠:‏ فوراً مطلقاً » قوله : ( إلا وق الضرورة ) : أى الحاجة؛ 
کوقت الأكل والشرب «النوم الذى لا بد منه وقضاء حاجة الإنسان وتحصيل 
ما يحتاج له فى معاشه . 


قوله : [ بنحومافاتته ] : قال فى المجموع وف زروق على الرسالة: بيقنت فى 
الفائتة على ظاهر الرسالة› قال: ويطول. وخالفه غيره وقال لايقيم وسيق خلاقه , 
نے بقضی العاجز با قدر والقادر بالقيام ولو فاتته حال عجزه » لن ذلك من 
العوارض الحالية كالتيمم والوضوء تتيع وقتها ( اه ) . 

قوله : 1 فورآً] : أى عاديا بحيث لايعد” مفرطا . لا الحال الحقيى فإنه 
صلى الله عليه وسلم يوم الوادى قال : ١‏ اراوا فإن هذا واد به شيطان » فسار 
هذا المعبى خاص وهو أن الوادى به شيطان » لأنه لو كان كذلك لاقتصر على 
جرد جاوزة ذلك الحل ( اه. من حاشية شيخنا على جميعه ) . 

قوله : [ فى غير مشكوكة ] : قال فى الجموع : المراد الشاك فى أصل الترتيب » 
أما فى العين فكالحقق ( اه ) ومعناه يقضى ولو فى وقت الهى . 

قوله : 1 فالمشكوك فى فواتها ] : أى لا فی عينها فتقضى ولو ی وقت اللهى 
كاعلمت ( اھ ). 


(۱) جاء فى صحيح البخارى فى حديث نزول آية التيمم - لما ناموا عن البح - أن الي 
صل الله عليه وسلم قال « لا ضير أو لايضير ارتحلوا » . قال الحافظ ابن حجر الفتم : وقد بين سام فى 
رواية آي حازم عن أن هريرة السبب فى الأمر بالارتحال من ذلك الموضع الذى ناموا فيه ولفظه : 
م فإن هذا منزل حضرنا قيه الشيطات » ولف داود من حديث این سعود : ٠‏ تحولوا عن ٭کانکے اللى 
أصابتكم فيه الفقلة م . | 


كم باب الصلاة 


» ( ولامجوزٌ له ): أى لمن عليه فوائت - ( التتّفل ) من الصلاة حى تبرأ ذمته 
ما عليه ( إلا السّن) : كوتر وعيد » (وشفعاً) : قبل الور » ( وفجراً) : قبل 
أداء الصبح . 

e‏ (د ) يحب (مع ذكر) : أى تذكر- ولوق أثناء الثانية ‏ ر ترتيب) 
صلاتين (حاضرتيسن) : مشت ركى الوقت ؛ وعما الظهران والعشاءان وجوبا ( شرطاً) 


قوله : [ولايجوز له ] إلخ : قال شيخنا فى حاشية مجموعه: لكن رخصوا 
فى اليسير كإلرواتب » ونحية المسجد لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل 
الصبح يوم الوادى (اھ). 

ولا يننظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقرّ أجير بفوائت لم يعذر حى يفرغ 
ما عقد عليه كا فى الأجهورى » قال أبوعيد الله القورى : البى عن النفل 
إتما هو لمن إذا لم يتنقل قضى الفوائت » أما من إذا مبيناه عن النفل ترك بالمرة 
فالتئفل خير من الترك . وتوقف فيه تلميذه زروق أى لأن الفتوى لا تتبع 
كسله بل يشدد عليه . ووقع التنظير فى كفر من أنكر وجوب قضاء الفواثت » 
واللأخوذ من كلام شيخنا فى حاشية جموعه عدم كفره ووقع التنظير أيضاً فى 
كفاية قضاء يومين مع يوم » قالوا: ولايكى يوم مع يوم وذلك كله بالنسبة الخلوص 
من إتم التأخير » وبراءة الذمة حاصلة على كل حال . 

قوله : [ وفجراً] : وتقدم أن مثله الرواتب . 

قوله : [ويجب مع ذكرع : أى ووجب مع ذكر ف الابتداء بل ولو فى 
الأثناء » فإذا أحرم بثائية الحاضرتين مع تذكره للأول بطلت تلك الثانية الى 
أحرم بها . وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأول ثم تذكرها فى أثناء الصلاة 
فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأول » وما ذكره الشارح من أن ثرتيب الحاضر تين 
واجب ”شرط “ ق الابتداء وى الأثناء تبع فيه (عب) وقال به جماعة كالئاصر 
اللقانى والطخيخى والتتائى . وتعقب (بن) :بن المعتمد أن الترتيب واجب شرطا فى 
الابتداء لا الأثناءء وهو ظاهر نقل المواق . فإذا أحرم بالثانية ناسا الأول ثم 
تذكرها فى أثناء الصلاة "فلا تبطل الصلاة الثانية » غاية الأمر أنه يأثم إذا أتمها 
ويستحب إعادتها بعد فعل الأولى . 
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يلزم من عدمه العدم . ولايكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الزقت الضرورى » 
فإن ضاق بحيث لايسع إلا الأخرة اختصت به . فيدخحل ی قسم الحاضرة مع يسير 
الفوائت . فن صلى العصر فى وقنها الاختيارى أو الضرورى - وهو متذكر 0 
عليه الظهر ‏ أو طرأ عليه التذكر فى أثناء العصر ء فالعصر باطلة . 
العشاء مع المغرب لأن ترتيب الحاضرة واجب شرطاً . فإن تذكر بعد 7 
من الثانية سحت وأعادها بوقت بعد الأولى . فقول الرسالة : ومن ذكر صلاة 
ی صلاة فسدت عليه الى هو فيها؛ معناه : إن كانتا حاضرتين لامطلقا . 

(و ) يحب ترتيب ( الفواثت ف أنفسها) قلت أو كرت ترتيباً غير شرط 
فيقدم الظهر على العصر وهى على المغرب وهكذا وبا ؛ فإن نكس حت وام 
إن تعمد ولا يعيد المككس . 


» (و) يحب ترتيب ( سير ها ): أى الفوائت ( مع حاضرة ). فبجب تقدم يسير 


قوله : [ أوطرأ عليه التذكر ]: أى على مامشى عليه شارحنا تبعاً ا (عب) 
والجماعة لاعلى ما قاله ( بن ) . 
قوله : [ وأعادها بوقت ع : فإن ترك إعادتها نسياناً أو عجزاً أو عمد حى 
حرج الوقت لم يعدها عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره . 
© لنبيه : مثل من قدم الثانية نسياناً وتذكر الأولى بعد فراغه منهاء فى كونه يندب 
له إعادة الثانية بعد فعل الأولى» من أكره على ترك الرتيب . فكان على المصنف 
أن يزيد : (وقدرة) » بعد قوله : ومح ذکر» وإنما يتأى الإكراه على ترك تريب 
الخاضرتين ف العشاءين ونى الجمعة والعصرء لا فى الظهرين لإمكان نية الأول بالقلب 
وإن اختاف لفظه ( اه . من حاشية الأصل ) . : 
قوله : [ ترتيب الفوائت فى نفسما] : ما ذكره من أن ترتيب الفوائت 
فى أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من المذهب ٠‏ وقيل: إنه واجب شرطاً . 
قوله : [ ولا بعيد المنكس ] : أى لأنه بالفراغ منه احرج وقته والإعادة 
لترك الواجب الغير الشرط نما هى فى الوقت . 
قوله : [ يسيرها ] إلخ : أى وجوباً غير شرط أيضاً هذا هو المشهور » وقبل 
إنه مندوب . 


۳۹۸ باب الصلاة 


الفوائت على الحاضرة ؛ كن عليه المغرب والعشاء مع الصبح» فيجب تقديمها على 
الصبح الحاضرة ( وإن حرج وقها ) : أى الحاضرة بتقديمه يسير الفوائت 
الواجب عليها . 

5 ( مهى) ا أى يسر الفوائت ( خمس”) فأقل 5 وقبل أربع فأقل 3 فالأربع 
يسير اتفاقاً والستة كثير اتفاقاً والحلاف فى اللحمس ؛ فإن قدم الحاضرة على يسير 
الفوائت صحت وأثم إن تعمد ( وأعاد” الحاضرة ) ندباً ( إن خالف) وقدم الحاضرة 
على اليسير ولوعمداً (بوقت ضرورئ) : أى بوقنها ولو الضرورئ › وهو ف الظهرين 
للاصفرار. ) ا ( الذى صل حافه الحاضرة فلا يعيدها 5 وقيل : يعيدها 
كإمامه لتعدى خلل صلاة إمامه لصلاته . والأول ارجح : 

٠‏ (وإن ذكتّر) المصلى ( اليسير) من الفوائت وجو ( فى فَرُض ) ولو صبحاً 
0 كن 03 - ان ك 
أو جمعة - فذ! أو إماماً أو مأموماً ‏ ( قنطع فذ ) صلاته ( و ) قطع ( إمام ) 
وجوباً فيما( و) قطع ( مأمومه ) تبعاً لهء ولا يجوز له إتمام بنفسه ولاباستخلاف. 


قوله : [ والحلاف فى اللحمس ع : أى وقد علمت آنا من اليسير على المعتمد 
ولا فرق بين كون اليسير أصلا كا لو ترك ذلك القدر ابتداء أو بقاء كما لو كان 
عليه أكثر من ذلك القدر » وقضى بعضه حى بى عليه ذلك . 

قوله : [ وهو ى الظهرين للاصفرار ] : قال حشى الأصل تبعاً الحاشية 
للغروب » فانظر ف ذلك . أى ويعيد العشاءين للفجر ولومغرياً صليت فى جماعة 
وعشاء بعد وة » والصبح للطلوع وله حين إرادة إعادة الحاضرة أن يعيدها فى 
جماعة سواء صلى أولاء فذءًا أوجماعة؛ لأن الإعادة ليست لفضل ابحماعة بل 
للرتيب كنا ذكره فى الحاشية . 

قوله : [فلا يعيدها ] : أى لوقوع صلاة الإمام تامة فى نفسها لاستيفاء 
شروطها ؛ وإِمما أعاد الإمام لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت . 

قوله : [والآول أرجح ع : أى لأنه الذى رجع إليه مالك وأخذ به ابن 
القاسم وجماعة من أصعاب الإمام » ورجحه اللخمى وأبو عمران وابن يونس . 

قوله : [ وجوباً فيهما] : أى وقيل ندا والأول مبى على القول بوجوب 
الرتيث بين الحاضرة ويسير اافوائت ٠‏ والثانى على القول بأنه مندوب وإنما أبطل 
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و رط سس ذکر بسللام لاا منعقيدة ی 5 ر سمواع كان 5 أ کر قبل ال لركوع 
أو فيه أو بعده إذا ل يم ركعة بسجدتيها . 

ه (وشفع ندياً إن" ركتم) : أى يندب له إذا تمم ركعة بسجدتيها أن يضيف ها 
أخرى بنية النفل » ويخرج عن شفع ( ولر) كانت الصلاة الى هوفيها ( صبحاً ). 
ولايةال يلزم عليه التنفل قب لالصبح؛ لأذا نقول: هذا أمر جر إليه الحك م الشرعى 
لامدخول عليه . ١‏ (وج ع : ولانکر رن الط طع فيهأ الام ن إمام فان دک 08 ركعتين 
وقبل مام الثالثة بسجدتها رجع للتشهد . وخرج عن شفع فى غير المغرب ( وكمّل 
المخر 0 بنية الفريضة وجوباً (إن ذ كر بعد) عام ( رکعتیلن) منها ؛ لأن ما قارب 
الشىء د لی حکمه ( كغيرها) أى کا يكمل غير المغرب وجويا إن ذ کر 
اليسير ( 37 مام ( ثلاث ) من الركعات . 

والمراد يغيرها : الرباعية . فلا يشمل الصبح والجمعة كنا هو ظاهر » فعلم 


العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب . 
قوله : [ وشفع ندباً إن ركع ] : هذا «ذهب المدونة . وقيل يرج عن 
شفع مطلقاً عقد ركعة أم لا . وقبل يقطع مطلقاً وهذه الأقوال الثلائة تجرى 
فما إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة فى حاضرة ؛ كا لوتذكر الظهر نى صلاة 
العصر . والمعتمد من الأقوال الثلاثة مذهب المدونة وهو القطع وإن لم مک : 
ع 5 
: [ ولو كانت الصلاة الى هو فما صبحاً] : هذا هو المذهب خلا 
0 إنه يم الصبح إذا تذ كر يسير المنسيات بعد أن عقد مها ركعة » 
ولايشفعها نافلة لإشرافها على العام . وظاهره أن المغرب كغيرهاء قال مؤلفه 
فی تقريرة : وهو المعتمد . وقيل : يقطع ولو عقد ركعة. وقيل: إن عقد ركعة 
كلها مغرياً . وى الحاشية ضعف الأول . 
قوله : [ التنفل قبل الصبح ] : أى والتنفل قبل الصبح بغير ااورد بشروطه » 
والشفع والوتر والفجر مكروه كما تقدم . 
قوله : [ لأنا قول ] إلخ : أى ومثل هذا يقال فى الغ ب . 
بلغة السالك - أول 


١‏ لاسر باب الصلاة 


أنه إن ذكر اليسير بعد ركعة حرج عن شفع مطلقاً » وبعد ركعتين كمل المغرب 
وأول الصبح والجمعة » وندرج عن شفع ف الرباعية » وبعد ثلاث كل الرباعية» 
وأيل ا مغرب . 

ه (و) إذا كل ( أعاد) ندبا ما أمر بتكميله بوقت ضرورى بعد إتيانه بيسير 
الفوائت ( كأموم ) تذكر اسر خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع 
الإمام وجوباً ؛ لأنه من مساجين الإمام ء ثم يعيد ندباً بوقت ضرورى بعد إتيانه 
بالبسير ( مسطلقاً) عقد ركعة مع إمامه أولا.. 

م ذكر مفهوم قوله 1 ف فرض ] بقوله : ْ 

ه (و) إن ذكر السير ( ق) صلاة ( نفل أتملّه): أى النفل وجوباً؛ لوجوبه 
بالشروع فيه ولايعوض (إلا إذا حاف خروج الوقت) : لعاضرة عليه أيضاً (فل يعقد 
ركوعاً ) من النفل أى لم يأت بركعة بسجدتيها . فإذا حاف خروجه ولم يعقد ركعة 
قطع وصلى الفرض . فإن عقدها كله ولو خرج وقت الحاضرة . 

© ثم شرع فى بیان ما تبرأ به الذمة عند جهل ما عليه من الفوائت فقال : 

» ( وإن جهل عين منسنّة ) أى فائتة . ولوعبر به“ لكان أولى ليشمل ال تر وكة 
عدا مع علمه أو ظنه أو شكه أن عليه صلاة واحدة من الحمس ء ( مُطلفًا ) : 


قوله : [ حرج عن شفع مطلقاً] : أى ثلاثية أو رباعية أو ثنائية فيشمل 
قوله : [ وأولى الصبح والجمعة ] : أى ومعبى تكميلها أنه لايصرفها 


قوله : [ وأولى المغرب ] : أى فلا يكملها آربعاً ويجعلها نفلا بل ييقيها 
مغرباً . 

قوله : [ بوقت ضرورى ] : أى ولو مغرباً وعشاء بعد وتر . 

قوله : [ كأموم ] : أى فيّادى على صلاة صرحة فى جميع الصور . 

قوله : [ ولم يعقد ركعة ] : الحاصل أنه يم النفل فى جميع الصور إلا ف 
صورة واحدة ؛ وهى ما إذا حاف خروج الوقت ولم يعقد ركعة . 


. يعى خليل‎ )١( 
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ایم يدر أهى ليلية أومارية ( صلَّى خساً ) يبدأ بالظهر دم بالصبح كا بای . 

+ (و) إت جهل ل عين ( ممارية ) فائتة فلم يدر أه ی الصبح أو الظهر أو العصر 
صلى (ثلائثاً) هى .القدمة . 

3 ( و ) إن جهل عين ( ليلية ) تركها فلم يدر أهى المغرب أ م العشاء صلى 
( اثنتيئن ) هما المغرب والعشاء . وفيه العطف على معمولى عاملين مختلفين : وى 
جوازه خلاف . 

ه (وق) جهل ( صلا وثانيتها ) : كأن بعل أن عليه صلاتين الثانية مبما 
تلى الأول > ولم يدر أم ى الظهر مع العصر أو العصر مع المغرب > أو المغرب 
مع العشاء أو العشاء مع الصبح صلل حمسا فإذا بدأ 2 خم بالصبح . 

(أو) جهل صلاة ( وثالنها ) : كأن بعلم أن عليه 0 مما ثالثة 
بالنسبة للأول صلى خساً . ( أو ) صلاة ( ورابعتها أو) صلاة ( وخامسها) صلى 
فی جميع الصور ( خساً) فقط- لاسا کا قال الشيخ ‏ لأن كلامه مبنى على أن 


قوله : [ صلى خساً ] : أى ويجزم النبة فى كل واحدة بالفرضية لترقف البراءة 
عليه » لأن كل صلاة من الحمس يمكن أن تكون هى المروكة »> فصار عدد 
حالات المشكوك فيه خسة فوجب استيفائها . 

قوله : [صل ثلاثاً ] : أى ليحرط بحالات المشكوك فيه . وقوله : هى المتقدمة 
أى فى الذكر وُه لى الصبح والظهر والعم سر دفع به ما ينوم من گرم اللفظ الاجتزاء 
بأى نا ثلاث 

[ صل اثنتين ] إلخ : أى ستو ما وقع فيه الشاك ويندب نة 

لوم 4 0 الذى قف علم الله حيث جهله . 

قوله : [ وفيه العطف ] إلخ: بيانه أن [ليلية] معطو عل «منسية»» واثنتين 
معطوف على وخمسة» » وعامل ومنسية) المضاف وهو رعين» » وعامل رخسا» الفعل 
الماضى وهو , صل » ٠‏ ولعاملان مختلفان لكون الأول اسماً مضافاً والثانى فعلا » 
وكذا يقال فما قبله من قوله م ونهارية لاا » . 

قوله : [ لاسا كا قال الشيخ ] إلخ : الحاصل أن ما قاله المصنف مى 
على المعتمد من أن ترتيب الفوائت نى أنفسها واجب غير شرط . وقول خليل فى هذه 


ترتيب الفواتت فى أنفسها واجب شرطاً » وهو غير ما مشی عه من آنه واجب 
غير شرط وهو الراجح » وعليه فلا يصلى إلا خساً . لکن فى عله ( يَقَى بباق 
المنسى) أى باقيه بالنسبة لما فرغ منه . فإن المنسبى فى كل صورة من الصور 
الأربع صلاتان ؛ فإذا صلى الظهر دجلا ابتداء قيل له: لو فرض أن الأول ى 
الواقم هى الظهر الى صليها » فباق المنسى فى الصورة الأول هى العصرفان 
با . وى الصورة الثانية هى المغرب فتن بها . وف الصورة الثالثة هى العشاء فان بهاء 
وف الصورة الرابعة هى الصبح فتن بها . فإذا ى بما أمر به قيل له: يحتمل أن 
الأول فى الواقع هى ما ثنيت بها » وأن الباق من المنسى ثانيتها فى الصورة الأول » 
وثالقها فى الثانية » ورابعتها فى الثالثة » وخامسها فى الرابعة » فتن بها . فإذا ثى بها 
قيل له : يحتمل أن الأولى فى الواقع هى هذه الى ثنيت بها وهكذا إلى آحرها . 
فعلر أن قول الشيخ يثى بالمنسى » على حذف مضاف ؛ أى بباق المنسى 
حى يصح كلامه . 


ه (و) صلى ( الحمس مرتين ) بأن يصلما متوالية ثم يعيدها كذلك ر فى ) 


المسألة وما بعدها صلى سكا مبى على أن الترتيب واجب شرطاً يبدأ بالظهر» ويم 
بها على هذا القول . وقال الأشياخ : إنه مشهور مبنى على ضعيف > فلذلك نى 
امجموع تبع خليلا. وشيخنا المؤلف التفت لكونه مبنيدًا على ضعيف» فلم يعوّل 
عليه 1 


قوله : 1 يثى يبا المنسى ] إلخ: صورة صلاتها فى الأول ظاهرة؛ لأنه يصلى 
امس على الرتيب . وف الصورة الثانية : يبدأ بالظهر ثم المغرب 9 الصبح 5 
العصر ثم العشاء . وش الصورة الثالثة : يبدأ بالظهر ثم العشاء ثم العصر ثم الصبح 
م المغرب . وف الصورة الرابعة : يبدأ بالظهر ثم الصبح ثم العشاء 3 المغرب م 
العصر وهذا كله يؤحذ من الشارح فى الحل . 

قوله : [ بأن يصليها متوالية ] إلخ : أى أو صلاة ثم صلاة بأن يصلى الظهر 
من يوم ثم يعيدها ليوم آخرء والعصر من يوم ثم يعيدها لليوم الآخخر وهكذا . 


صلاة القاعد Vr‏ 


نسيان صلاة و( سادسشت ها ) ودی سما من ايوم الا راو ) ی صلاة و(حادية 


عتشارتها ) وهى سمينها من اليوم الثالث وكذا سادسة عشيتها وحادية عشريما ؛ 


قوله : [ وهى سميما من اليوم الثانى ] : أى فسادسة الظهر ظهر من اليوم 
الثانى وسادسة العصر عصر من اليوم الثالى وهكذا . 

قوله : [وهى سما من اليوم الثالث] : أى فحادية عشرة ااظهر ظهر 
من البوم اثالث وحادية عشرة العصر عصر من اليوم الثالث . 

قوله : 1 وكذا سادسة عشرتباع : أى فإنها سميما من اليوم الرابع . وقوله 
وحادية عشرما ھی سميما من اليوم الخامس . ويقال فى سادسة عشرما الى 
هى سميما من اليرم السادس وحادية ثلاثيها سمينها من اليوم السابع . وسادسة 
ثلاثيها سميما من اليوم الثامن . وحادية أر بعيها سميتها من اليوم التاسع وهكذا 
الحكم ف الجميع واحد ؛ يصلى الخمس مرتين خا : ثم خحساً أو صلاة نم 
صلاة . وهذا الحكم متفق عليه فى المذهب . لأن براءة الذمة متوقفة على ذلك . 

© تنبيه : سكت المصنف عن ماثل ثانية الصلاة المتروكة » كصلاة وسابعما . 

أو ماثل الما كصلاة وثامتها . أو ماثل رابعتها كصلاة وتاسعنها . أو ممائل 
خامستها كصلاة وعاشرما : سواء كانت تلك الممائلة من دور أول أو ثان 
أوثالث وهكذا . والحكم أنه يبرا مس من الصلوات على ما قاله المصنف فيمن 
نسبى صلاة وثالشها إلى خامسها ء وبست على ما قاله خليل . وبراءته بالخمس 
أو الست هو الصواب ففاقاً الحطاب والرماصى وغيرهما . نخلافاً للبساطى والتتائى 
ومن وافقهما کالحرشی ى صلاة الخمس مرتين . قال فى الجموع : والضابط 
كنا قال ابن عرفة: أن تقسم عدد المعطوفة على خسة ء فإن لم يفضل شىء فهى خامسة 
الأولى فى أدوار بقد رآحاد الخارج . فالصلاة مكملة وثلاثين ‏ بالنسبة لها خامسة 
من دورسادس » وإن فضل واحد فهى ممائلة الأولى كذلك . وما ما ماثلة 
سمية الفاضل كذللك ؛ فالثانية عشرة مثل الثائية بعد دورين . «الثالثة عشرة 
عثل ممائلة الثالثة والرابعة عشرة مماثلة رابعتها وانخامسة عشرة خامسة فتدبر (اه . ) 

وحاصل فقه المسألة على مقتضى الضابط المذكور: أن من نسى صلاة 
وثانيتها أووئالئها إلى خامسها يبرأ حمس صلوات بناء على أن ترتيب الفوانت واجب 


1 باب الصلاة 


لأن من نسى صلاة من الخمس لايدرى عينها صلى خساًء وهذا قد وجب عليه 
صلاتان من يومين ى كل يوم صلاة لايدرى عيبا . 

» (و) صلى (خساً) مرتبة ( فى ) ترك ( ثلاث ) من الصاوات ( أو ) ترك 
( ادبع أو) ترك (خمس ) من الصلوات ( مرتبة”) قید فى كل من الصور الثلاث 

( من دم وليلة ١‏ لايعلم الأولى ) منباء ولاسبق الليل الجار» فإن علم سبق | الليل صلى 
أربعا أوها المغرب ف الأولى . وخساً فى غيرها. وكذا إن علم سبق النبار وا الظهر 
وهذا من تتمة صلاة وثانيها . وما مررنا عليه ف المحلين ‏ من أنه يطلب منه هس 
فقط- هو الراجح عند ابن رشد وغيره من الأشياخ بناء على أن ترتيب الفوائت ى 
أنفسها واجب غير شرط . وهو الراجح . وهو إتما يجب ابتداء قبل الفعل وبفعلها 
خوج وقنها وبرئ منها فلا تعاد للرتيب . 

٠‏ ( ودب )فى جميع ما تقدم (تقديم”) صلاة ( الظهر) لأنها أول فريضة 
ظهرت فى الإسلام ما لم يعلم أن أول ما تركه غير الظهر وإلال يبتدئ بها . 


غير شرط » اوبست بناء على أن ترتييها واجب شرطأء لافرق بين کون انيما إلى 
خامسها من يومها أو من ثالى أيامها أوثالفة أو رابعة أوخامسة » وهكذا. وإن من 
نسى صلاة وممائلما من يوم كان أو ثالث أو رايع أو خامس وهكذا صل الحمس 
مرتين باتفاق أهل امهب فافهم . 
قوله : [ وما مررنا عليه فى الحلين ع إلخ : أى خلافاً للشيخ خليل حيث 
ذكر: أن من نسی صلاة وثانيتها إلى خامستها يصلى سنا يدم بالى بدأ بها لأجل 
الترتيب ٠‏ وأن من نسى ثلاثاً مرتبة من يوم وليلة لايعلم الأول مهما ولا سبق الليل 
على الهار يصلى سبعاً بزيادة واحدة على الست » فيعيد الى بدأ بها وما بعدها 
ليخرج بها من عهدة الشكوك . وأن من نسى نسى أربعاً مرئبة من يوم وليلة ولا يدرى 
الأولى ولاسبق الليل على النهار . صلى مانا لإعادة الى ابتدأ بها واثنتين بعدها » 
وأن من نسى خساً كذلك صلى تسعا فيعيد الى ابتدأ بها وثلاثة بعدها 
9 خانمة : قول خليل و صلاتين من ومان معنتںن لایدری السابيقة صلاههما 
وأعاد الميتدأة > مبی على الضعيف أيضاً. وأما على الراجح الذىمشى عليه مصنفنا 


صلاة القاعد Vo‏ 


فلا يعيد المبتدأة » وأما قوله : ومع الشاك فى القصر أعاد إثر كل حضرية 
سفرية أى ندبآ فهو باتفاق . وقوله: وثلاثا كذلك سبعاً وأربعاً ثلاث عشرة وخسا 
إحدى وعشرين مبى على الضعيف أيضاً . والراججح ‏ على ما عند ابن رشد أن 
براءة الذمة تحصل بفعل الروك مرة »> ولذلك أعرض المصنف عن تلك المسائل 
لصعوبتها مع ضعفها لابتنائما على ضعيف . وإن كانت مشهورة فى المذهب . 


فصل : فى بيان سجود السهو 
وها يتعلق به من الأأحكام'١!‏ 


فصل : 

لا فرغ من الكلام على ما قصده من أحكام السبو عن الصلاة كلها » 
شرع 2 الكلام على السوو عن يعضها . والسبى الذهول عن الشىء تقدمه ذكر 
أو لاء وأما النسيان فلابد أن يتقدمه ذكر . والفرق بين السبو والخفلة : أن الغفلة 
تكون عما يكون : والسپو يكون عا لايكون . تقول: غفلت عن هذا الشىء حى 
كان » ولاتقول : سبوت حی كان ؛ لأنك إذا سہوت عن الشىء لم يكن » 
ويحوز أن تغفل عنه ويكون . وفرق آنحر . وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغير : 
تقول كنت غافلا عما کان من فلان ولا يجوز أن يسهى عن فعل الغير . 


)١(‏ قال الإمام ابن رشد فى بداية الحتبد + اختشوا فى سجود السهو هل هو فرض أوسنة ؟ 
فذهب الشافعى إل أنه سنة . وذهب أيوحنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة . وفرق مالك 
بين السجودٍ للهو فى الأفعال والسجو للسهو فى الأقوال وبين الزيادة والنقصان . فجود النقصان 
واجب عنده والسجود للزيادة مندوب قال : كا اشتلفوا فى مواضع الجود الهو على خسة أقوالك ‏ 
فذهبت الشافعية إلى أن موضعه أبداً قبل السلام . وذهب الحنفية إلى أن موضعه أبداً بعد السلام . وفرقت 
المالكية فقالوا : إن كان السجود النقصان كان قبل السلام وإن كان لزيادة كان بعد السلام . قال 
أحمد بن حنبل يسجد قبل السلام أو بعده فى المواضع الى سجد فيا رسو الله صل الله عليه وسلم كذلك. 
وقال أهل الظاهر لايجد الهو إلا المواضم الحسة الى سجد فيا النى صل الل عليه وام فقط » 
وغبر ذلك إن كان فرضا أت به وإن كان ندباً فليس عليه شىء . قال : والمواضشع الحمسة الى سها فبا 
الني صل الله عليه وسلم ۽ أحدها : أنه قام من اثنتين على ماجاء فى ديك "ابن حينة . والثاق : 
أنه سلم من اثنتين على جاء فى حديث ذى اليدين . والغالثك : أنه صلى خمساً على ما فى حديث اين عمر ؛ 
أخرجه سل والبخارى . والرانم : أنه سلم من ثلاث على ما فى حديث عمران بن الحصين . والحامس : 
السجود عن الشك على ما جاء في حديث آي سيد القدرى . 

وكذا اختلفوا فى صفة سجود الهو. قال ابن رشد : قرأى مالك أن حم مجدق الهو إذاكاندا 
بعد السلام - أن يتشهد فهما ويسلم » وبه قال أبو حنيفة لان السجود كله عنده بعد السلام . وإذاكاتتا 
قبلالسلام فقيل يتشهد هما فقط و إن السلام فى الصلاة هوسلام مهما - و به قال الشاقعى إذ السجود كله 
عنده قبل السلام - وقيل لا يتفهد لما قبل السلام . 

۳۷۹ 


سج او VY‏ 
٠.‏ ( تسن لساه عن سنة مؤكدة ) فأكثر ( أو ) عن ( سدتين حفيفتين) فا کار » 
بأن ترك ما EE‏ بلا زيادة شىء فى صلاته ( أومع زيادة ): لشىء سوا من 
قول أو فعل غبر كثير ؛ إذ زيادة الكثير مبطل ؛ وسواء كان من جنس الصلاة 
أو من غير جنسها كا بى . إذا كان النقص وحده أو مع الزيادة تحقيقاً أوظتاء 
بل ( ولو شكدًا ) . 
فالصور ست : نقص فقط : نقص مع زيادة ؟ والنقص مع اازيادة إما 
محققان أو مشكركان . أو التقص تق والزيادة مشكوكة » أو عكسه . والنقص 
فقط إما محقق أومشكوك » ومثلها ما إذا شك فما حصل منه هل هو زيادة أونقص. 
والحصول إما محقق أو مظنون أومشكرك ؛ فهى ثلائة تضم للستة المتقدمة يمكن 


ولا رقع فى المذهب اختلاف ى حكم السجود قبلا أو بعديًا بالجوب 
والسنية » ووجوب القيلى عن ثلاث سين وسنيته عما دوما » وكان الراجح سنيته قبليا 
أو بعدينً مطلقاً قال د بسن » إلخ . 

قوله : , يسن لساه » : أراد بالساهى من حصل منه مرجب السجود . فيشمل 
الطول با محل الذى لم یشرع فيه . فإنه يسجد له ولاسوو هنا بل هو عمد 
أو جهل . 
© تبيه : لايحوز إبطال الصلاة الى حصل فيها مرجب السجرد ولا إعادا 
بعد الكمال . وقول الذخيرة : ترقيع الصلاة أولى من إبطالها وإعادتما. للعمل» 
حملوا الأولوية فيها على الوجوب ولايكى عن السجود القبلى الغبر المبطل تركه 
إعادة الصلاة . 

قوله : [ عن سنة مؤكدة ع : أى داخلة الصلاة » أما الحارجة عا كالإقامة 
نلا يسجد لنقصها . فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته إن كان عمدا أو 
جهلاء وإلا ففعله زيادة يسجد له بعد السلام . وكذلك إن كانت السنة 
غير مؤكدة ‏ ولو كانت داخلة فيها ‏ فلا يسجد لها » فإن سجد ها قبل السلام 
بطات . وتقدم ذلك ف المبطلات . 

قوله : [ أومع الزيادة ] : ولايشترط فى المنقوص مع الزيادة أن يكون سنة 
مؤكدة على المشور » خلافاً من قيد بذلك . 


۳۷۸ باب الصلاة 
دخوطها نحت قوله : [ ولو شكدًا ] کا هو ظاهر . 

» ( سجدتان) نائب فاعل يسن ( قبل" السلام ) : ف الصور التسع . 

« ( ولو تكرر ) : السهو من نوع أو أكثرء مبالغة فى وسجدتان» . فلذا أخرناه 
عنه » وجاز أن يكون مبالغة فى و يسن » أيضاً لدفع توم الوجوب عند التكرار » 
كا قد يفهم من تقديم الشيخ له عليه . 

وفهم من قوله: ( وأعاد تشبداه ) نما قبلالسلام وبعد التشهد لاقبلهء وفهم 

من قوله : (بلا دأعاءر) أن الدعاء المطلوب يكون عقب الأول وإئما أعاده ليقع منلامه 
بعد التشبد كا هو الشأن فى الصلاة » وهذا أحد المواضع الى لايطلب فا دعاء 
بعد تشہد السلام . الثانى : من سل إمامه قبل أن يشرع هو فى الدعاء . الثالث : 
من خرج عليه الإمام للعطبة الجمعة وهو فى نفل فإنه مخففه حى يترك الدعاء . 
الرابع : من أقيمت عليه الصلاة وهو ى أخرى ولو فرضاً . 

٠‏ ثم مثل لرك السنة المؤكدة والممركبة من خفيفتين فأكر بقوله : ( كارك تكبيرة 
عيد ) : سهواً فإنه يسجد لها ؛ لأنها مؤكدة . والمرا دمنه التكبير الذى قبل الفاتحة 
وبعد تكبيرة الإحرام » كا يؤخ من الإضافة إلى عيد . 


مسبت د ا ا ا م تيبي م7 رمعو 

قوله : 1 ولوتكرر السهوع] : أى بمعنى موجب السجود . أى : وكان التكرار 
قبل السجود . أما إذا كان التكرار بعد فإن السجود يتكرر كا إذا سجد المسبوق 
مع مامه القبلى ثم سما فى قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه > ولا مجتزئ 
بسجوده السابق مع الإمام . أو تكلم المصلى بعد سجوده فى القبلى وقبل سلامه 
فإنه يسجد بعد السلام أيضاً . وكذا إذا زاد سجدة فى القبلى فاه يسجد بعد 
السلام عند اللخمى » وقال غيره لا سجود عليه . أما البعدى إذا زاد فيه فلا 
يسجد له أصلا . ( اه. من حاشية الأصل ) . وقال فى المجموع : فإن شلك عند الرفع 
هل هذا سجود الفرض. أو كان بنية السهو وتسى الفرض أنى بالفرض ء ثم 
الهو . 

قوله : [ وأعاد تشبدهع : أى استناناً عل المشبور خلافاً لمن قال بعدم 
الإعادة » وخلافاً لمن قال بالندب . 

قوله : [ والمراد منه ] إلخ : أى وأما التكبير عند الأركان فهو سنة خفيفة 


سجود الهو ۳۹ 

(و) ترك (جهر بقرض ) كالصبح. لانفل » كالوتر والعيدين بفانحة فقط 
ولو مرة » لأن الحهر فما مجهر فيه سنة مؤكدة ف الفاتحة وأولى تركه فى الفاتحة 
والسورة » أو بسورة فقط فى الركعتين؛ لأنه فيها سنة خفيفة . 

» ( واقتصار على حركة اللسان ) الذى هو أدنى السر والواو بمعى مع أى: ترك 
الجهر فيا يجهر فيه مع اقتصاره على أدنى السر ؛ فلو أبدل اهر بأعلى السر بأن 
أسمع نفسه فلا سجود عليه . 

« ( و ) ترك (تشهد ) ولو مرة لأنه سنة خفرفة واب لوس له سنة ويازم من تركه 
ترك جلوسه » ومثله ما زاد على أم القرآن ولو فى ركعة لآنه سنة » والقيام له سنة 
أو ترك تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة . 

٠‏ (و) يسجد ( محض الرّيادة ) من جنسها أولا إذا لم نكثر كزيادة ركعة 
أو سجدة أو سلام كأن سلم من اثنتين أو كلام أجنى سرراً فى الجميع ( بعده ) 
أى بعد السلام » فإن كثرت الزيادة أبطلت 


كغيرها من الصلوات . 
قوله : [ وترك جهرع : مثله كل ما كان مؤكداً من سن الصلاة غير السر 
كا سينبه عليه الشارح . 


قوله : [ واب لوس له سنة ] : أى فهو مركب من سنتين خفيفتين » فإذا 
تركهما مرة سبواً سجد اتفاقاً ولوف النفل . وإن أتى بالحلوس وترك التشيد 
فقولان: بالسجود وعدمه » والمعتمد السجود لأن جلوساً بغير تشد عدمء لأن 
جلوسه ما يكون ظرفا له فلذلك اعترض على الشيخ خليل فى تمثيله لنقض 
السنة بنرك التشهدين ٠‏ فقالوا لا مقهوم له بل الواحدكاف . 

قوله : 1 ومثله ما زاد ] إلخ : أى فى صلاة الفريضة وظاهره أنه مركب من 
سنتين نخحفيفتين فقط » وليس كذلاك؛ بل السورة مركبة من ثلاث سان : ما ذكرهء 
وكونه جهراً أو سراً . 

قوله : [ لض الزيادة ] : من إضافة الصفة للموصوف أى الزيادة الحضة 
أى اللخالصة من مصاحية النقص كانت #ققة أو مشكركاً فما . 

قوله : 1 أى بعد السلام ] إلخ : أى الواجب بالنسبة للفذ والإمام أو السى 


۸° باب الصلاة 
سواء كانت من جنسها كأربع ركعات نى الرباعية وركعتين فى الثنائية . أو من 
غير «جنسها ككثير كلام أو أكل أو شرب أو حاك بجسد ونحو ذلك + وكذا 
إن وقعت عدا ولو قلت كنفخ وكلام إلا ما تقدم فى مبطلانها . 
ا . < |= 0 - 2 0 0 5 
م مدل لزيادة ا مشكوكة بقوله م ) صلاته ( لشاك ) دل صلى ركعة 
أو اثتتين فإنه بى عل الأقل » ويأق با شاك فيه وسجد بعد السلام » 
E: Gr “e :‏ 4 . ا 9 1 
وكن شك هل سجد سجدة أوائنتين أو هل قرأ الفاتحة أولاء فإنه يأتى بما شك 
فيه ويسجد بعد السلام . 


بالنسبة للمأموم . 

قوله : [ سواء كانت من جنسهاع : أى وم تكن من أقواها . فإن كانت 
مما كالسورة مع أم القرآن فى الأخيرتين » أو قراءة سورتين فى ركعة من الأوليين 
فلا سجود ولا بطلان . وإن كان التكرار فى الفاتحة فإن كان سوا سجد » 
وعدا فلا سجود . والراجح عدم البطلان مع الإثم . 

قوله : [ إلا ما تقدم فى مبطلاتما ] : كنفخ بأنف وكلام لإصلاحها » 
فإنه مستثى من الميطلات . : 

قوله : 7 كنم صلاته لشلك ] : هذا إذا شلك قبل السلام » وأما إن شلك بعد 
أن سل على يقين فاختلف فيه ؛ فقيل يبنى على يقينه الأول ولا أثر للشاك الطارئ 
بعد السلام ؛ وقيل إنه يؤثر وهو الراجيح ( أه. من حاشية الأصل ) . وقوله : 
ولشكه ) اللام للتعليل متعاقة بم أو بمحذوف ؛ أى : وإغامه لأجل رفع شك . 
لا للتعدية متعلقة « عام » لأنه يقتضى أنه يتم شكله أى يزيد فيه » وليس كذلك . 

قوله : [ هل صل ركعة ] إلخ : تصوير للشلك . 

قوله : [ ويسجد بعد السلام ] : أى لاحهال زيادة الآتى به وهذا مقيد 
عا إذا نحقق سلامة الركعتين الأوليين من نقص » وإلا سجد قبل السلام لاحمّال 
الزيادة فى انى به مع النقص . ش 

قوله : [ كن شلك هل سجد ] إلخ : قال فى الأصل المراد بالشك مطلق 
الردد فيشمل ارم فإنه معتير فى الفرائض دون السين : فن توه ترك تكبيرتين 
مثلا فلا سجود عليه . 


) (وكقتصر علىصلاة) هر بها (كشقع ) أوظهار (إن شك أهوبا أو‎ ٠ 
خرج مها بالسلام وأخرم ( بأخرى ) تليها ( كوتر ) : بالنسبة الشفع أو عصر‎ 
بالنسبة للظلهرء فإنه يبنى على البقين بأن يتتصر على الشفع أو الظهر » أى يجعل‎ 
8 ما هو فيه من مام الى كان 8 ويسحك بعد السلام م م اتی عا یلہا کالوتر‎ 
وإنما يسجد بعد السلام لاال أن يكدرن أضاف ركعة الوتر لشفعه بلا سلام من‎ 
شفعه» فيكون قد صل الشفع ثلاثاً وعثله يقال فى الفجرمع الصبح والظهر مع العصر.‎ 

۾ (و) ک (إبدال الس بالفرض ): أى فيه لاق النفل كأن يقرأ فى الظهر 
أوالعصر ولو فى فاتحة مهما أو من أخيرة المغرب أو العشاء ( بما زاد على ا 
الخهر) سوا فإنه سجدك بعك السلامء لأن الجهر مکان السر زيادة. كما أن السر 
مكان اھر نقص . وما او اتی فما ذكر بأدنى الجهر بن أسمع نفسه ومن 
يليه خاصة ‏ فلا سجود عليه 'لحفة ذلك . 


والحاصل أن ظن الإتيان بالسئن معتبر مخلاف ظن الإتيان بالفرائض . 
فإته لايكى فى اللحروج من العهدة فلا بد من احبر والسجود ( أه. ) . وقد تبع فيه 
الأجهورى . والذى فى ( بن ) : أن الشك على حقيقته لافرق بين الفرائض والسئن 
( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : مقتصر على صلاة هو بها ] : هذه العبارة أعم من عبارة خليل إشارة 
إلى أنه لامفهوم لقوله كقتصر على شفع إلخ . 

قوله : [ ونما يسجد] إلخ : جواب عا يقال لاوجه للسجود لآنه إن كان 
فى آخرة الشفع فقد أنى بها ولا زيادة ولا نقص وإن كان فى ركعة الوتر 
فقد فرغ من الشفع وسلٍِ منه فلا زيادة فيه ولانقص. وقال عبد الحق : التعليل 
يقتضى أنه يسجد قبل السلام لأن معه نقص السلام وازيادة المشكركين . وقد 
نقل عن مالك من رواية ابن زياد والمشهور الأول . 

قوله : [فإنه يسجد بعد السلام ] : قال عبد الوهاب : استحبابا . قال 
الشبرعيتى : هو خلاف ظاهرالمصنف »> أى خايل . إلا أن البغداديين|- ويم 
عبدالوهاب - يطلقون المستحب على ما يشمل السنة» فليس هذا جارياً على طريقة 
المصنف من التغرقة بين السنة والمستحب ( اه من الحاشية ) . 


FAY‏ باب الصادة 
فتحصل أن من ترك الحهر فما يجهر فيه وآتی بدله بالسر فقد حصلمنه نقص » 
لكن لاسجود عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان . وأن من ترك السر فها يسر 
فيه وألى بدله بالحهر فقد حصل منه زيادة : لكن لا سجود عليه بعد السلام 
إلا إذا رفع صوته قوق سماع نفسه » ومن يليه بلصقه بان كان يسمعه من بعد عنه 
8 (وقن استتكحه) : أ ی کر عليه ر الشلك ) : يأن يأتيه كل يوم ولو مرة ف 
صلاة من الحمس هل صل ثلاثا أو أربعاً ٠‏ ف ( إنه ) يسجد بعد السلام ترغها 
للشيطان؛ و( لا إصلاح عليه) : أىلايببى على الأقل ويأنى بما شك فيه بل يبى 
على الأكثر وهومعنى قوله ٠:‏ وهی عنه , 2١١‏ أى وجوباً؛ فإنه لادواء له مث لالإعراض 
قوله : [ بل بیی على الأكثر ] : أى فإذا شك هل صل ثلاثاً أو أربعاً 
ببى على أربع وجوباً » ويسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان . فاندفع ما يقال 
حيث بنى على الأ كر فلا موحب للسجود . 
واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح + ولسو كذلك . فالشك 
المستنكح : هو أن يعترى المصلى كثيراً بأن يشلك كل يوم ولو مرة » هل زاد أو 
نقص أولا » أو هل صل ثلاثاً أو أربعاً ولايتيةن شيئاً ببى عليه . وحكمه أنه 
يلهو عنه ولا إصلاح عليه . بل يبى على الأكثر . ويسجد بعد السلام 
استحياباً کا فى عبارة عبد الوهاب » وإليه أشار بقوله : و وکن استنكحه 
الشك ولا إصلاح عليه ٠‏ والشك غير المستنکح هو الذى لا يأق كل 
م كن شك' ف بعص الأوقات 3 أو صل i‏ أم أربعا أو هل زاد أو نقص 
أو لاء وهذا يصلح بالبناء على الأقلء والإتيان بما شلك فيهء ويسجد. وإليه أشار 
بقوله: و كلم الشلك» إلخ .ور مقتصر على صلاة » إلخ .فإن بى على الأكثر بطلت 
ولو ظهر الكمال لأنه سلم عن غير يقين . والسهو المستنكح : هو الذى يعترى 
المصلى كثيراً » وهو أن يسهو ويتيقن أله سہا » وحكمه أنه يصلح ولا سجود 
عليه : ووإليهأشار بقوله ومن استنكحه السهو أصلح ولاسجود) » والسبى غير المستنكح : 
هو الذى لايعترى المصلى كثيراً > وحكمه أنه يصلح ويسجد حسما سها من زيادة 


. قوله : أى قول خليل : وى أى انصرف وأعرض »* وعنه أى الوسواس‎ )١( 


سجود السهو FAY‏ 
عنه فإن أصلح بأن أنى بما شك فيه لم تبطل . 
» ( ومن استنكحه السو ): أىكثر عليه ول وکل يوم مرة»( أضلتّح ) صلاته 
إن أمكنه الإصلاح ( ولاسجود عليه) بعد السلام ولاقبله. عکسمن استنکحه 
الشك . مثال من استنكحه السوو: أن يسو عن السورة كثيراً فلم يشعرحى بركع » 
أو يسهو عن التشهد الأول كثيراً فلم يشعر حى فارق الأرض بيديه وركبتيه » 
فإنه يستمر ولا سجود عليه قبل السلام » ولا يتأت فى «ثل هذا إصلاح . ومثل 
ما بألى فيه الإصلاح أن يكير عليه السهو فى السجدة الثانية من ركعة : فا يشعر 
حى يستقل قائماء فهذا يصلح وجوباً إن أمكنه الإصلاح بأن يرجع جالساً ثم يسجد 
الثانية ديم صلاته » ولا سجود عليه بعد السلام . فإن لم يمكنه الإصلاح 
كأنلم يتذ كر إلا بعد عقد ركوع الى قام هجا - انقلبت الثانية أو ٠‏ ويم 
صلاته ولايرجع لإصلاح الأول ولاسجود عليه هذه الزيادة بعد السلام . 
أن استنكاح الشاك أن يعتريه الشك : فى شىء كثير » هل فعله أو لا؟ 
وأن سك السبو: أن يكرك سنة أو فرضا سهواً كثيراً . 
© ثم شبه فى عدم السجود مسائل بقوله :( كن" شلك" هل سل ) أو م يسم ؟ 
فإنه يسل ولاسجود عليه( أو) شك ( هل سجتّد منه): أى من سجوده القبلى 


أو نقص » وإليه أشار يقوله : [ يسن لساه عن سنة مؤكدة ع إلخ › فالفرق 
بين الساهى والشاك أن الساهى يضبط ما تركه مخلاف الشاك , 

قوله : [ فإن أصلح ], : أى عدا أو جهلا کا ئی الحطاب . وذلك لان 
بناءه على الأكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل . 

قوله : [ ولا سجود عليه ] : أى مطلقاً أمكنه الإصلاح أم لا . وانظر 
ما حكم سجوده هل هو حرام أومكروه؟ أو الأول إن كان قيلاءوالثانى إن كان 
بعديً ؟ كذا فى بعض الشراحء قال الأجهورى: فلو سجد ف هذه الحالة وكان 
قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمداً أو جاهلا لأنه غير مخاطب . 
بالسجود أو لا ؟ لأن هناك من يقول بسجوده قال فى الحاشية : والظاهر الصحة . 

قوله : .[ فإنه يسلم ولاسجود عليه ] : أى إن قرب وم ينح ف عن القبلة وم 
يفارق مکانه » فإن طال جدا بطلت . وإن انحرف استقبل وسلم وسجد . وإن 


Af‏ باب الصلاة 

( واحدة ) أوائنتين ؛ فإنه يأتى بالثانية ولاسجود عليه أى ذلا السو . ( أو ) شلك 
( هل سجد ه) أو م بسجده من أصاه ؟ فإنه سجده ولاسجود عليه ثانيا لهذا 
الشلك . 

٠‏ (وبتى على اليقين ) ف المسائل الثلاث . فى الأول : يببى على عدم السلام 
لأنه الأصلى . فف الثانية : عل أنه سجد واحدة فقط . وف الثالثة : على أنه لم 
يسجد أصلا ثم بای با شك فيه كا قدمنا . 

ه (أو زاد سور فى أخرييه ) : معا وأول فى واحدة أو فى أخيرة المغرب 
سپا اوعدا فلا شاد عليه لمذه الزيادة 3 

) (أوخترج ) فى أولييه أو إحداهما من سورة ( إلى ) سورة ( أخرى‎ ٠ 
. فلا سجو دعليه‎ 

5 (أوقاء أوةناتس)بفتح اللامأى حرج همه قء أو قلس (غلبة”) : فلاسجود عليه 
( إن قل") الخارج منهماء ( وطتهر ) بأن لم يتغير عن حالة الطعام ( وم يزدرد) 
أى يبتلع منه ( شیا عمد وإلا) بأن كثر الحارج منهما أوكان نجساً بأن تغير أو 
ابتلع منه شيئاً ( بطتلدتع صلاته . وقولنا: م إن قل» إلى آخره ما زدناه عليه" . 
طال لاجد ا أو فارق مكانه بی بإحرام وتشود وسلم وسجد کا سيأق المصنف . 

قوله : [ هل سجد واحدة ع : بان لصورة شكهء أى أنه إذا شاك هل سجد 
واحدة أو اثنتين فإنه يسجد واحدة ولا سجود عليه لتلاك الزيادة المشكوك فبا . 

قوله : [ ولا سجود عليه ثانا ذا الشلك ] : أى لئلا يتسلسل الأمر وخحصل 
المشقة الكبرى . ولا يقال التساسل «ستحيل ٠‏ لأن التسلسل - باعتبار المستقيل ‏ 
لا استحالة فيه . 

قوله : [ فلا سجود عله لحذه الزيادة ع : أى على المشهور مراعاة لمن يتول 
بطلت ة اءة السورة فى الأخيرتين . ومقابل المشوور ما قاله أشبب من السجود . 

قوله : 1[ أو خرج 8 أولييه ] : أى لأنه لم أت حارج عن الصلاة . وكره 
تعمد ذلك» إلا أن يفتتح بسورة قصيرة فى صلاة شرع فيها التطويل» فيندب له 
تركها » وينتةل إلى سورة طويلة . 


(۱) عل غيل . 


سجود الهو م 
وقولنا : وعمداً» مفهرمه لو ازدرده ناسياً لم تبطل ؛ وسجد لأنه من الفعل القليل؛ 
ركذا إن ابتلعه غلبة على أحد القولين . 

ه (أوأعلن) أى جهر زيادة على سماع من يليه فما يسر فيه (أو أسر) 
بحركة الاسان فما يجهر فيه ( بكاية ) من النائحة أوالسورة : فلا سجود عليه . وإتما 
السجود فما إذا أعان أو أسر فى نصف الفاتحة فأكار . 

× ( أو أعاد السورة لما ) : أى للإعلان والسر بأن كان قرأها على خلاف 
سنا » فتطلب منه إعادتها والإتيان بها على سنا فأعادها » فلا سجود عليه 
( مخلاف ) إعادة ( الفائحة ) هما فوجب للسجود . 

٠‏ (أواقتصر على إسُماع نفئّسه فى جهريئة أو ) اقتصر( على ماع من 
يليه فى سرية) فلا سجود ا تقدم . 

ه (أوأدارَ )الإمام ( مأمومسّه ) إذا وقفجهة يساره ( هينه ) كا هوالمندوب . 
فلاسجود عليه . وكذا لاسجود ی فعل يسير ؛ كالتفات وحلث جسد و إصلاحسترة 
أو رداء أو مشى كصفين لفرجة ونحو ذلك.. 

© (وسجد )البعدی'(بنيةر )وجو با( وتكبير فى خفضره ورفعه وتشم- )اتنا 
1 ) مجويا > كالسجدتين والحلوس پیہما ؛ ؛ فواجباته خمسة. وأما القبلى فهو 


: [ كنا هو المندوب ] : أى ولا سجود ٠ E‏ دوب . وقد قعله النبى 


صلى الله 0 وسار فى قصة ابن عباس حيث قام على يساره فأداره عن رنه" , 


له : ررضت سثرة أو رداء ] : أى لکرنه مندويا وهذا إذا أصلحه وشو 
جالس . وأما إن كان قانماً ينحط لذلك فيكره كراهة شديدة . ولاتبطل به 
الصلاة إلا إذا زاد الانحطاط عن مرة . 
قوله : [ فواجياته خسة ]: أى وجي : الترة: والسجدةالأوى . والثانية. بابلالوس 
بيئهما e‏ . لک ن السلام واجب غير شرل ؛ وأما التكبير والتشهد بعده فسنة . 


)١(‏ دوى الإمام البخارى عن أبن عباس رضى اله عنما ليلة بات عند شاك ميموئة زوج 
رول الله صل الله عليه وسلم . د أن الى صل الله عليه ويام . نام حى نفخ ثم صل . . قال : ثم جشت 
فقمت عن يساره أو شماله » فحولى تجعلى عن مینه ثم صل ماشاء » . وقد روى من طرق كثيرة 
بروايات مختلفة . 

(؟) الجود البعدى أو القبلى : أى بعد التسلم أو قبله . 

بلغة السالك - أول 


۳۸٦‏ باب الصلاة 
- وإن كان كذلاث - إلا أن نيته مندرجة فى نية الصلاة . والسلام منه هو سلام 
الصلاة . 

٠‏ (وحّت) الصلاة (إن قدمه) أى البَتّْدى رعلى السلام وأم ) أى يحرم 
تقديمه لأنه لما كان خحارجا عن الصلاة صار تقديمه كالزيادة فما . 

3 ( وكره تحير اقب ) : عن السلام عدا ولا تبطل : 

2 (وسجد” مساوق أدرك) مع إمامه( ركعة”) فأكثر الس.جود” 2 القبئى” ) ال ممرتب 
(وللا) سجدة الإعام بل تركه 6( فعله ) أى سجدهة المأموم ) لتفسه ) قبل قضصاء 
ما عليه ( وان لم يندرك مسوجبه ) . 

ه (وأخر البتعتدى) : الذى ترتب على إمامه مام صلاته فيسجده يعد سلامه 
فإن قدمه معه بطلت صلاته . 


قوله : [ مندرجة ] : أى فلا يفتة لزة ولا لسلام ولايصح فى الحمعة إلا ف 
اخامع الذنى صلى فيه » وكذا الرحاب والطرق . وأما البعدى نى اللدمعة. فبأى 
جامع. ( اه . من الجموع ) . 

قوله : [ وصعت الصلاةع : أى مراعاة لقول القائل إن السجود داتما قبلى . 

قوله : [ ولاتبطل ع : أى مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائماً . 

> والحاصل أنه وقع حلاف فى المذهب ى محل السجود . فقيل: بعد السلام 
مطلاً. وقيل: قبله مطلقاًء وقيل : بالتخيير » وقيل: إن كان النقص خفيفاً كالسر 
فيا جهر فيه سجد بعده كالزيادة» وإلا فقيله » وقيل: إن كان عن زيادة فبعده 
وإن كان عن نقص فقط أو نفص وزيادة فقبله » وهذا هو المشهور الذى 
مشى عليه المصئف وأصوله . وعليه لو قدم البعدى أو أخر القبلى تصح مراعاة 
ما ذكرمن الأقوال . 

قوله : [ أدرك مع إمامه ركعة ] إلخ : أى وإلا فإن أدرك دون ركعة وسجد 
معه قبل السلام بطلت . 

قوله : [ بل ترکه ] : أى إما عمدا أو رأيا أو سرراً وإذا تركه الإمام وسچده 
المسبوق وكان عن ثلاث سنن حت للمسبوق وبطلت على الإمام حيث لم يكن 


سجود السهو FAY‏ 
(فإن متها : الأمو م حال القضاء - ( بنقص قدامه”) على سلامه بعد 
قضاء ما عله د لاجم العض مله عع زيادة الإمام 5 

+ ( ولاسجود على متم سها) بزيادة أونقص لسنة مؤكدة أوسنتين خفيفتين 
فأكثر ( حالتة القنّد'وة ) : لأن كل سمو مهاه المأموم فالإمام يحمله عنه.ودقهوم حالة 
القدوة أنه لوسها فما بقضيه بعد سلام الإمام لبرتب عليه فيه السجود » وهوكذلك . 
وقولتا ر سجود ) ما زدناه عليه : 

٠‏ (ولا) سجود ( لك فضيلة أوستة حفيفة ) كالقنوت وكتكييرة فإن سجد 
هما قبل السلام بطلت لتعمد الزيادة . 


مذهيه يرى الرك » وتزاد على قاعدة : كل صلاة بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم إلا فى سبق الحدث ونسيانه . 

© تنبيه : لو أخرالإمام لقب » هل للمأموم أنيقدمه أم لا؟ البرزلى : کان 
ضخنا ابن عرفة يقول إن ا ماموم سجد قبل ¢ وظادر كلام غيره ان المأموم 
يتبع الإمام فى الصلاة وف السجود قاله الشيخ أحمد الزرقائى . وق المواق فيها 
مالك وكذا إن قدم الإمام القبلى وأخره المأموم فتصح صلاته . ( اه . منحاشية 


الأصل ). 

قوله : 1 سما ] إلخ : لامفهوم للسبو بل إذا تعمد ترك بجميع السن فإن 
الإمام محملها عنه . 

قوله : [ حالة القدوة ] : بفتح القاف مع الاقتداء » وأما الشخص 
المقتدى به فهو مثلث القاف . 


قوله : [ لان كل سهو سباه المأموم ع إلخ : يشير لقاعدة وهى : كل 
سبو حمله الإمام فسهوه عنه سور م وإن ثم فعلوه » وكل سيو لاحمله الإمام 
فسہوه عنه ليس سبراً لم إذا هي فعلوه + مثال الآول: إذا سا الإمام عن سورة 
مثلا » أو بزيادة وسجد فإن المأموم يسجد معه وإن لم يحصل منه موجب السجود 
لأنه لو وقع من المأموم لحمله الإمام عنه > ومثال الثانى إذا سما الإمام أو المأموم 
عن اله اثض فلا حمل أحدهما عن الآخر . 

قوله : [ لتحمد الزيادة ] : أى ولايعذر بالجهل . 


AAR‏ باب الصلاة 

ه (للاتبطل”) الصلاة ( بترك ) سجود ( بعدى) . (و) إن نسيه ( سجداه 
متّى ذكتره ) ولو بعد سنين . وكذا إن تركه عمد ( ولايسقسط ) بطول الزمان سواء 
تركه عدا أو نسياناً . 

ه (ولا) تبطل (.بترك ) سجود ( قبل ) عمد أو سوا ترتب ( عن ) ترك 
(سنّتين ) خفيفتين فقط ( وسجتده ) استناناً ( إن قرب ) بأنلم بر جمن المسجدء 
ول يطل الزءان وهو ف مكانه أو قر به (والا) یقرب بأن خرج من المسجد 
أو طال الزمن ( سقتّط) لحفته ( وبطتّلت إن كان ) القبلى مترتباً ( عن ) ترك 
( ثلاث ) من السئن ( وطال) زمن تركه سما . وأما لو تركه عمد لبطلت بمجرد 
ارك والإعراض عنه وهذا يدل على أنه واجب وهو يناق كونه سنة . 

ه (كترك ركنن ) سوراً وطال زمن الثرك فتبطل . 

وأما عمد فتبطل بمجرد ارك (و) إذا لم يطل : ( تداركه) بأن يأقى به 


قوله : [ ولو يعد سنين ] إلخ : أى لأن المقصود ترغيم الشرطان . 

قوله : [بأن حرج من المسجدع : أى عند أشهب لأن الطول عنده 
الحروج من المسجد . 

قوله : [ أو طال الزمن ] : أى بالعرف عند ابن القاسم . 

قوله : [ وطال زمن تركهع : أى بأن خرج من المسجد » أو بالعوف 
وإذلم حرج . 

قوله : [ وأما لوتركه عمداً] إلخ : أى وإنلم يطل» وأما قوله فما تقدم : وصح 
إن قدم بعدية أو أخر قبلية . فهو متيد با إذا لم يعرض عن الإتيان به بالمرة . 

قوله : [ وهو ینای كونه سنة ] : أجاب فى الجموع بأن البطلان مراعاة 
لاقول بوجوبه . 

قوله : [ وطال زمن الثركع : أى بحيث فاته تداركه . ومثل الطول: بقية 
المنافيات کحدث أو أكل أو شرب أو كلا م كلا تقدم له من كل ما آخل” 
بشرط » على تفصيل الشروط المتقدمة . 

قوله : [ تداركه ] : أى إن كان يمكن التدارك بأن كان تركه بعد محقق 
ماهرة الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود . وأما ما لا يمكن تداركه كالنية 


سجود السهو ۳۸۹ 
على الوجه الآنى بيانه ( إن م يسام ) معتقداً القام إذا كان النرك ( من ) الركعة 
( الأخيرة ) . فإن كان الريك الفانحة : انتصب قائماً فيقرؤها ثم یم ركعته › 

وإن كان الركوع رجع قائماً ٠‏ م يركع : وإن كان الرفع منه رجع محدوباً فإذا 
وصل حد الركوع اطمأن . م يرفع 5 م ركعته ويسجد بعد السلام . وإن كان 
السجود سجد وهو جالس وأعاد اتشبد وسل ٠‏ م يسجد بعده لازيادة مالم يكن 
معه نقص تقدم وإلا فقبله . فإن سل من الأخيرة معتقداً كمال صلاته ثم تذكر 
ترك الركن نا . فات التدارك واستأنف ركعة بدها إذا لم يطل . فإن طال 
بطلت صلاته . فلو سلم من غير الأخيرة ساهياً لم يفت تداركه ‏ بل يتداركه 
به على الوجه الآنى ‏ مالم يعقد ركوعاً من ابى تليها . 

ه (أو) يتداركه من غير الآخيرة إن( يعلقد ر كوعاً) من ركعة تلى ركعة 
النقص إذا كان الترك (ه دن غير ها) . وقولنا فى الأولى : « من الأخيرة » وى هذه 
ه من غيرها » تقييد لإطلاقه . والأوضح . لوقلنا : « وتداركه من الأخيرة إن لم 
يسان » ومن غيرها إن لم يعقد ركوع الى تليها » ٠‏ وإذا أمكن التدارك بأن كان 
ال eS‏ > أو کان من عزنا ری الى تلى ركعة النقص . 
( فتارلك” لكوع ) سوا تذكره فى السجود أو فى اإملسة بين السجدتين أو ى 
التشبك ( يرجم قائما ) (وثد ب أن يقرأ) شيئاً من القرآن ليقع ركوعه بعد قراءة » 


وتكبيرة الإحرام فلا ؛ لأنه غير مصل" . 

قوله : [ إذا كان الترك من الركعة الأخيرة ع : أى وأما سلامه من ائنتين 
معتقداً الكمال فلا يفيت تدارك الركن الروك من الثانية كما هو المستفاد من 
النقرل » وهذا كله فى غير المأموم » وأما المأموم فسأت الكلام عليه ف المزاحمة . 

قوله : [ سجد وهو جالس ع : أى إن كانت السجدة الثانية . وإلا فيخر من 
قيام کا بای . 

قوله : 1 فتارك ركوع سوواً] إلخ : إنما كان يرجع له قائماً لأن الحركة 
للركن مقصودة . 

قوله : [ شيئاً من القرآن ع : أى من غير الفاتحة لامنها ؛ لأن تكريرها حرام ؛ 


4۰ باب الصلاة 
وكذا تارك الفانحة يرجع قابا ليأ بها . 

ه (و) تارك ( الرفع منه) :أى من الركوع ( يرجم محدودباً) أى مني مقوساً 
حى يصل حد الركوع ثم يرفع منه بسمع الله لمن حمده . 

ه (و) تارك (سجدة ) سهراً - وتذكر فى قيامه ‏ ( يجلس) ليأق بها منه 
(لا) تارك ( سجد تین ) ثم تذكرهما قائماً فلا يجلسلما بل ينحطلهما من قيام. 

« نم شرع يتكلم على ما إذا فات التدارك بعقد الركوع من الركعة الى تلى ركعة 
التقص أو بالسلام إذا كان البرك من الركعة الأخيرة فقال : 

ه (فإن ركع ) :هذا مفهوم قوله «أولم يعقد ركوعاً» أى فإن عقد ركوع الركعة 


ولايرتكب لأجل حصيل مندوب » وظاهرة أنه يقرأ ولوكان ف الأخيرتين. وف امجموع 
و(عب) ندب قراءته من الفانئحة وغيرها ومو ظاهر شارحنا : 

قوله : [ برجم محدودبا ] : هذا قول محمد بن المواز. فلوخالف ورجع قائماً 
ل تبطل مراعاة للقول المقابل : خلافاً لماذكره ( عب ) من البطلان ؛ كذا ذكره ف 
الحاشية . والقائل برجوعه قائماً هو ابن حبيب» فيقول : يرجع قائماً بقصد الرفع 
من الركوع » لأن المقصود من الرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام منه» 

قوله : [ وتارك سجدةع : أى إن كانت الثانية فإن الأول لايتصور تركها . 
وفعل الثانية لأن الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهى الأول قطعاً ولو مجلس قبلها 
فجاوسه ملغى لوقوعه بغير عله ولايصيرها الحاوس قبلها ثانية . 

قوله : [ بل ينحط هما من قيام] : فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان 
وسجد قبل السلام » فالاحطاط غير وأجب 3 ى التوضييح والممطاب عن 
عبد الحق . واعترض بأنه على المشهور من أن الدركة لاركن مقصودة فالاتحطاط 
هما واجب » فكيف يجبره السجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب 
ولا سنة. . وأجيب بأن مراعاة الول يأنمها غير مقصودة صيرته كالسنة فلذا جر 
بالسجود 5 

قوله : [ إذا كان الك ع إلخ : ظرف لقوله : وأو بالسلام £ 


سجود السهو ۴۹۱ 

الى تلى زكعة النقص بطلت ركعة النقص . و ( رجعت الثانية) الى عقد ركوعها 
ر أو لبتطلامبا ) : أى الأول بفوات التدارك ؛ فإن كانت ركعة النقم ن ھی الأول 
صارت الثانية مكانها » ويأق بركعة بالفائحة وسورة » ويتشهد ويسجد بعد السلام 
محض الزيادة . وإذا كانت ركعة النقص هى الثانية صارت الثالثة ثانية » وهى 
بالفائحة فقط فيتشهد بعدها ويأى بركعتين بالفائحة فقط » ويسجد قبل السلام 
لنقص السورة من الى صارت ثانية مع الزيادة . وإذا كانت ركعة النقص هى 
الثالثة صارت الرابعة ثالثة» ويسجد بعد السلام . وإذا تذكر وهو فى الخلوس 
الثانى أنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثانية أولى » والثالثة ثانية والرابعة ثالثة + 
فيأق بركعة بالفاتحة فقط سر ويسجد قبل السلام لنقص السورة والتشهد الأولء 
لأنه صار ملغى بوقوعه بعد الأول . وكذا إن تذكر بعد السلام بقرب فإن طال 
بطلت کا يأنى 
ه (وهو) : أى الركوع المفيت للتدارك ( رفع رأسر ) بعد الانحناء مطمئنا 
( معتدلا) مطمئنًا فن لم يعتدل تدارك ما فاته . 

وكذا المسبوق إذا كير للإحرام وانحجى س بعد رفع الإمام رأسه وقبل 
اعتداله ‏ فقد أدرك الركعمة معه . وكذا المأموم إذا لم يركع مع إمامه لعذر أوغيره 
حی رفع مطمئمًا فإنه يفوته الركوع معة ع وإلا ركع وأدركه . سیا تفصيل 


قوله : [ورجعت الثانية ] الخ : ما ذكره من انقّلاب الركعات للقذ 
والإمام هرالمشبورء وقيل : لا انقلاب . فعلى المشهور الركعة ااتى يأق بها فى 
آخر صلاته بناء يقرأ فبها بأم القرآن فقط ء كا يأتى فما قبلها بأم القرآن . وعلى 
القول المقابل : الركعة الى يأتى بها آخر صلاته قضاء على الى بطلت » فيأنى بها 
على صفنها من سر أو جهر » وبالفانحة وسورة أو بالفاتحة فقط . 

والحاصل أنه ياتى بركعة على كل حال لكن هل هى بناء أو قضاء؟ وعلى 
المشوور يختلف حال السجرد وعلى مقاباه » فالسجود داتما بعد السلام . 

قوله : [ فإن طال بطلت ] : ما ذكره الشارح من البطلان عند الطول هو 
ما ذكره (ر) قائلا : القواعد تقنضى عدم البطلان إن قرب ولم حرج من 
المسجد خلافا للشيخ سالم السنهورى حيث قال بالبطلان بمجرد السلام وإن لم يطل 


۳4۲ باب الصلاة 
هذه المسألة . فليس الركرع جرد الانحناء - علافاً لأشبب - إلافى مسائل 
أشار ها بقوله : (إلا ترك ركوع ‏ ) من ركعة فيفوت بمجرد؟ الانحناء من الى تليها 
وتقوم هذه الركعة مقام ما قبلها .' 

٠‏ (أو) ترك رس لفاتحة أو سورة فيفوت بمجرد الانحناء » فإن عاد 
للقراءة على سنها بطلت صلاته . 

٠‏ (أو) ترك (جهر ) فكذلك ب 

. (أو) ترك (تكبير عيد ) كلا أو بعضاً حى انحى فكذلك‎ ٠ 

ه (أو) ترك ( سورة ) بعد الفاتحة . 

. (أو) ترك ( سجدة تلاوة ) فى فرض أو نفل حى انحنى ساهياً عنها‎ ٠ 
. (أو ذكر بعض ) من صلاة أخرى قبل الى هو فيا‎ 8 


قوله : [ فيفوت جرد الانحناء ] : أى وإن لم يطمئن : 

قوله : [ بطلت صلاته ] : أى لرجوعه من فرض لسنة . 

قوله : 1 حى انحى فكذلكع : أى تبطل إن رجع وإنما يستمر ويسجد 
قبل السلام فى ترك تكبير العيد كلا أو بعضاً أو ترك اللخهر ٠‏ وأما ترك السر 
فيسجد له يعد السلام إن أتى بأعلى الحهر كا تقدم . وأما فى سجود التلاوة 
فيفوت السجود بمجرد الانحناء فى صلاة الفرض » ولاجبر بسجود سو ولاغيره 
ويا به فى ثانية النفل » وهل بعد الفاتحة لآلا أهر ؟ أو قبلها لتقدم موجيها ؟ 
قولان . 

قوله : [ أوذكر بعض] إلخ : أى فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو 
سج دا قبلا منصلاة مفروضة فى صلاة أخرى فريضة أونافلة » أوكان البعض 
أو السجود من نافلة وذكر ذلك فى نافلة أخرى بعد احنائه للركوع ء فإن ذلك 
يمنع من الرجوع لإتمام الأولى وتبطل . 

والحاصل أن من ترك القبلى ارتب عن ثلاث سن والبعض الروك من 
فرض وذكره فى فرض أو نفل » فإن أطال القراءة من غير ركوع يأن فرغ من 
الفاتحة أوركع بالانحناء ‏ وإن لم تطل قراءته بل وإن لم يقرأ كأ ومأموم بطلت 
الصلاة الروك منها لفوات التلاق بالإتيان بما فات ما . وحيث بطلت الأول 


۳4۳ E 
ومراده بالبعض الروك : ما يشمل البعض حقيقة أو حكماً كالسجود‎ 
القبلى المرتب عن ثلاث سين ( فبالانحناء ) أى فالركوع بالانحناء » ويقوت‎ 
. التدارك يلا تركه ی الجميع وتبطل الصلاة الى ترك مما البعض للطول بالركوع‎ 
(وإن سلم) هذا عطف على ر « إن ركع وهو مفهوم قوله :لنم يسلم» أى:‎ 
و إن سلم م سن الركعة الأخرة معتقداً الكمال فات التدارك للركن الروك ا‎ 


5 (وبتی )عل ما معه من الركعات الصحاح وألغى ركعة النقص ) إن قرب ) 


أ النفل إن اتسع الوقت لإدراك الأول عقد منه ركعة أم لا » أو ضاق وأم 
ركعة 0 | و إلا قطع وأحرم بالاو وقطع الفرض بسلام أو غيره لوجوب 
الترتيب إن كان فذءً! أو إماماً وتبعه مأمومه لا 5 . وندب الإشفاع ولو بصبح 
وجمعة إلا المغرب إن عقد ركعة بسجدتيها واتسع الوقت ٠‏ وإلا قطم لاله 
يقضى بخلاف النفل وإلا- بأن لم يطل القراءة ولم يركع ‏ رجع لإصلاح الأول 
بلا سلام من الثانية > رفإن سلم بطلت الأولى . وإن كان ذكر القبلى أو البعض 
من نفل فى فرض » تمادى مطلقاً كى نفل إن أطال القراءة أو ركع . وإلا 
ج لإصلاح الأول بلا سلام » ويتشبد ويسم ويسجد بعد السلام ولايجب عليه 
قضاء النفل الذى رجع عنه إذا لم يتعمد إبطاله . ( انہی من الأصل). فالصور 
عانية وقد علمت تفصيلها فتأمل . 

© تبيه : لم يذ كر المصنف إقامة مغرب عليه وهو بها > لأن المعتد فما أن 98 
أقيمت عليه صلاة الراتب المغرب وجو بها - وقد أثم منها ركعتين بسجودهما - 
فإنه بم فلا يتوقف الفوات على الاتحناء بالثانية خلافاً لخليل . 

قوله : [ بالعرف ع : أى عند ابن القاسي "ها قيده ئی التوضيح و«ومشكل ؛ 

إذ ابن القاسم عنده الحروج من المسجد طول أيضاً كنا صرح به أبو الحسن . 
ذال ی قول 0 من سها عن سجدة أو ركعة أو عن سجدلى السوو قبل السعلام 
بی فيا قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة؛ما نصه: حد ارب عن ابن القاسم الصفان 
أو الثلائة أو الدروج من مسجد (انہی نقله ر ) » ونتل أبو الحسن أيضاً 
عن ابن المواز: أنه لاخلاف أن الحروج من المسجد طول باتفاق» وجينئ 


۳۹٤‏ باب الصلاة 
وم يحرج من المسجد . 
فإن طال بطلت ( بنية وتكبير ) أى 1 كال صلاته وندب رقع يديه عند التكبير 
( ولاتبطلل بيركه») : أى التكبير » لأنه واجب غير شرط . 
ثم إن كات جالساً كبر من جلوسه وقام للإتمام . ( وجلّس له) : إن كان 
قائماً ليأقى به من جلوس لأن حركته للقيام لم تكن مقصودة لإتمام صلاته . 
هذا كله فیا إذا كان الركن الروك غير السلام » فإن كات السلام فأشار 
له بقوله : 
» ( وأعاد تارك” السلام) سهراً ( التشهد) فى ثلاث صور : 
ه (إن فارق مكاته') : الذى کان به ولو لم يطل . 
د (أو)لم يفارقه و( طال لاجد"!) ,ی بل طولا متوسطا 'بالعرف. 
فإن طال جدً! بطلت فيبما وسجد بعد السلام لازيادة إذا لم يكن معه نقص 
سبق ( وسجد ) بعده ( فقط ) » أى بلا إعادة التشهد (إن احرف ) عن القبلة 
انحرافاً ر كثيراً) بأن شرق أوغرب إذا كان بحو المدينة من غير «نمارقة لمكانه 
( بلا طول ) ء فإنلم ينحرف عا أو احرافاً سرا اعتدل وسام ولاسجودا عليه . 


فيتعين أن الواو فى كلام الشارح على بابها للجمع لاعى أو . 

قوله: [ ولم مخرج من المسجد ] : أى برجليه معا بأنلم يخرج أصلا أو درج 
بإحدى رجليه . 

قوله : [ فإن طال بطلت ] : مثله' خروج الحدث وحصول بقية المنافياته 
کالاکل والشرب والكلام . 

قله : [ولاتبطل بتركه ] إلخ : أى وأما النية فلابد مها ولو قرب جدءًا 
"كنا للباجى عن ابن القاسم . 

قوله : [ وجلس له] : هذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد . 

قوله : [ فى ثلاث صور] : وهی : مفارقة مكانهرطال طرلا متوسطاء أم لاء 
أولم بفارق مكانه وطال طولا متوسطاً . 

قوله : [ بطلت فيهما ] : أى فیا إذا طال جد فارق مكانه أولا . 

قوله : [ إذا كان بنحو المدينة ] : أى كصر ومن وراءهم مزكل من كانت 


سييد الهو a‏ 
© م شرع ف الكلام عن حكم من ترك التشهد الأول سهراً فقال : 
- (ورجع تارك الخلوس ‏ الأول ) والمراد به ما عدا الأخير (ما) : أى مدة كونه 
( م يفارق الأرض بيديه وركبتيه) جميعاً بأن بی بالأرض ولو يدا أو ركبة 
( ولاسجود” عليه ) لهذا الرجوع مع التزحزح » ( وإلا) بأن قارق الأرض يجميع 
ما ذكر (فلا) يرجع له . أى يمنع وسجد قبل السلام . 
٠‏ ( فلن رجح ) للتشهد ولوعمداً (لم تبطثل ) صلاته» ( ولواستقل ) قاتا ( وتبعدة 
مأمومه ) فى الرجوع وجوباً ( وسجّد) لزيادة هذا الرجوع ( بعنْدده) أى السلام . 
© (وإن شلك المصلى( فى ) ترك (سجدة لم يدر علها) ؛ أى :هل هى 
من الى هو بها أو من ركعة قيلها ؟ (سجتدتها) مكانه لاحمّال كونها من الى 


قيلهم بين مطلع الشمس واب حوب . 

قوله : [ ورجع تارك الحلوس الأول ] : الذى يتبغى الحزم به أن الرحوع 
سنة» فإن لم يرجع سبواً سجد قبل السلام للنقص . وإن لم يرجم عدا جرى على 
ترك الستة . 

قوله : [المراد به ما عدا الأخير ع : أى فالمراد جلوس غير السلام سواء 
كان أولا أو ثانياً أو ثالث کا فى مسائل البناء والقضاء . ٠‏ 

قوله : [أى عنم ] : أى لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه » والبجوع 
مکر وه عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه . وما ذكره الشارح من الى 
عن رجوعه ق غير المأموم 6 وأما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع 
متابعة الإمام . 

قوله : 1 تبطل صلاته ] : أى لعدم الاتفاق على فرضية الفائحة يخلاف 
من رجع من الركوع لفضيلة القنوت لغير اتباع الإمام : 

قوله : [ ولو استقل قائّما ] : أى بل ولو قرأ بعض الفاتحة > أما لو قرأها 
كلها ورجع فالبطلان . 

قوله : [ وتبعه مأمومه ]. إلخ : أى فأمومه يحب عليه اتباعه فى كل حال . 

قوله : 1 لزيادة هذا اليجوع ] : أى ولقيامه سهواً . ش 

قوله : [ سجدها مکانه ] : أى فإن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لآنه 


۳4٦‏ باب الصلاة 
هو ببا. فإن كان قائماً جلس لما وبسجودها تيقن سلامة تلك الركعة . وصا 
الشك فها قبلها . 

ثم لا يخاو إما أن يكون ف الركعة الأخيرة »أولا »( ف ) إن كان ( فى الأخيرة أى 
بركعة ) بالفاتحة فقط سررًا لآأنها آخر صلاته » وسجد قبل السلام لازيادة مع التققص 
المشكوك لاحتال تركها من إحدى الأوليين فتصير الثالثة وهى بالفانحة فقط 
ثانية . : 

ه (و) إن كان( ف قيام الرابعة ) أ ( بركعتسيان ) ؛ لاله بسجودها تحققت له 
ركعتان هذه الثالثة وواحدة من إحدى الأوليين » ( ويتشبند )بعد إتيانه بالسجدة 
قبل الإتيان بالركعتين » وسجد قبل السلام لاحهال النقص ”ما فى الى 

«» (و) إن كان (فى) قيام ( الثثالثة ) جلس وسجدها » فيتحقق بها سلامة 


تعمد إبطال ركعة أمكنه إصلاحها » فإن نحقق عام تلات اأركعة لم يسجد فقوله 
ر سجدها مكانه » أى : مالم يتحقق تمام تلك الركعة » وإلا فلا يسجدها أصلا 
0 ركعاته ويأق بركعة فقط . 
: [فإن كان فى الأخيرة] : شروع ف التفصيل على مذهب ابن 
7 فالفاء للتفريع . 
: [لاحهال النقص ] : أى نقص الصورة من إحدى الأوليين لانقلاب 
1 0 > وهذا بالنسبة للفذ والإمام »> وأما المأموم فإنه يسجد السجدة 
لتكملة الركعة ال یی هوفيها » وبعد سلام الإمام يأنى بركعة بالفاتحة وسورة لاحيّال 
أن يكون من إحدى الأوليين » ويسجد بعد السلام لاحمام زيادة هذه 
الركعة . 
قوله : [ وإن كان ف قيام الثالثة ] : أى أو ی ركيعها وقبل الرفع منه ع 
وأما لوحصل له الشك بعد الرفع من ركرعها فلا يسجدها لفوات التدارك » 
ويتشبد بعد هذه 5 يأى يركعتين بالفاحة فقط »> ويسجد قبل السلام لتقص 
السورة والزيادة ؛ هذا إذا كان فلدً) أو إماماً » وأما أما المأموم الذى شلك بعد الرفع 
من ركوع الثالئة فإنه بات مع الإمام بركعة وبعده بركعة بالفانحة وسورة و يسجد 


سجود الهو ينض 
الثانية ويصير الشك ف فى الأول فتلغى لفوات تداركها › وأ ( بثلاث) : واحدة 
بالفاتحة وسورة وش » وركعتين بالفاحة فقط وتشمد » ويسجد بعد ا 
© (وإن فا تمؤئم) مفعول مقدم ( ركوع ) فاعل مؤخر ( مع إمامه) بأن رفع 
الإمام راسه من ركوعه واعتدل مط قبل انحناء الم للركوع > فلا محلو من 
أربعة أحوال : 
إما أن يكون الفوات نی أولى المأموم سواء كانت أو الإمام أيضاً أوغيرها کا 
ف المسبوق . أو فى غير أولاه» وف كل هنا : إما أن يكون لعذر أوغيره . (ذ) إن 
كان الفوات ( فى غير أولاه) أى الأموم ( اتتّبعه) أى تبع الإمام بأن يركع ويرفع 
ويسجد خلفه ( ما) أى مدة كون الإمام (لم يرفسم ) رأسه ( من سجود ها) الثانى . 
فان رفع منه فاتته تلك الركعة ووجب عليه اتباعه فی الى قام لها > ويجلس معه إن 
جلس لتشهد . فإن قضى بعد رفع إمامه من سجودها الثالى بطلتعليه صلاته » 


بعد السلام ١‏ 
© تنبيه : إن سجد إمام سجدة واحدة وترك الثانية سهواً وقام لم يتبعه مأمومه بل 
يجلس ويسبح له لعله يرجع » فان لم يفهم كلمه ؛ فإن لم يرع فإنهم يسجدوتما 
لأنفسهم ولا يتبعونه ی تركها ‏ ولا بطلت عليهم ‏ ويجلسون معه ويسلمون 
بسلامه . فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح» وإن استمر 
تاركها 0 سل وطال الأمر بطلت عليه دنهم . فهى من جملة المستثنيات . 
: [فاعل مؤخر ] : أى لكونه إذا دار الإسناد بين المعبى والذات 
له : [ اتبعه ] إلخ : أى فعل المأموم ما فاته به الإمام ء ولايضر قضاء 
المأموم فى صلب الإمام ى هذه الحالة . 
قوله : [ أى مدة كون الإمام ] إلخ : أى فهو ظرف . والمعى 
فلا , یشرع للأموم ف الإتيان يم فا ٠‏ سی 7 أنه 1 الإنام ى انی ا 
فإنه 0 وإن أ بالسجدة الثانية بعد قيام الإمام . 
: [ بطلت عليه صلاته ] : ظاهره نوى الاعتداد بتلاك الركعة أ 


۳4۸ باب ألصلاة 
وسواء كان الفوات لعذر مما يأنى أولاء غير أن غير المعذور؟ ثم على الراجح . وقولنا : 
واتبعه ما لم يرفع» لخ صادق عا إذا كان يدرك إمامه فى السجدة الأول » أو 
اداوس بين السجدتين ٠‏ أو فى الثانية . فلو طمع فى إدراكه الأول قبل رفح إمامه 
من الثانية اتبعه أيضاً وحصت صلانه . فلو ركع ورفع منه فرفع إمامه من السجدة 
الثائية ألغى ركوعه وتابع إمامه فى القيام أو الخلوس للتشهد . 
٠‏ (و) إن كان فوات الركوع برفع إمامه معتدلا (فى الأأول) : أى أولى 
له : [ وق الثانية ]:أى وإن كان لايفعلها إلا بعد رفع الإمام منها . 
قوله : [ ألغى ركرعه ] إلخ : أى والصلاة ععيحة وقضى ركعة . 
قوله : [وإن كان فوات الركوع ع إاخ : حاصله أنه إذا فاته ركوع 
الأول بها ذكر من الازدحام وما معه فلايجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام ؛ 
ولوعلم أنه إذا أق به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل خر ساجداً » ويلغى 
هذه الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية . فإن تبعه وأتى بذاك الركوع 
وأدركه فى السجود أو بعده عمداً أو جهلا » بطلت صلاته حيث اعتد” بتلك 
الركعة » لا إن ألغاها وأى بركعة بدلا . وشل من زوحم على الركوع ئی الأول › 
المسبوق إذا أراد الركرع قرفم الإمام فإنه حر معه » ولا تبطل إن ركع إذا 
ألنى E‏ . ومن هذا تعلم ما بقع لبعض الحهلة ؛ يأتون فيجدون الإمام قد 
رفع رأسه من الركوع فيحرمون ويدركون الإمام فى السجود » أن صلاتهم باطلة إن 
اعتدوا بتلك الركعة . فإن ألغوها وأتوا بدها بركعة صمت . واعلم أن ما ذكره المصنف 
من التفصيل بين الأول والثانية هوالمشهورمن المذهب . وقيل : لابتبعه مطلقا لا فى 
الأول ولا ى غيرها. وقيل بعدم الاتباع ی الأول فقط إلا فى اجمعة» وقيل : بالاتباع, 
مطلقاً ما لم يعقد التالية ( انظر بهرام . اه . من حاشية الأصل ) . 
© تيه : ٠‏ سكت المصنف عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل 
هو كن زوحم عن الركوع ؟ فيأقى به فى غير الأولى ما لم يرفع من سجودهاء 
أوهو كن زوحم عن سجدة ؟ فيجرى فيه ما جرى فما من التفصيل ؟ قولان . 
والأول هو الراجح » وهو مبى على أن عقد الركوع برفع الرأس » والثانى مببى على 


شود الهو ۳4۹ 
المأموم وان كانت ثانية إمامه أوثالثته(ف)إن کان فواته (لعذر من سو وتعاس ) 
خفيف لاينقض الوضوء » ( وازدحام ) بين الناس ( ونحوها) أى المذكورات 
كرض منعه من الركوع ٠‏ أو إكراه أومشى لسد فرجة ( تركه) : أى الركوع 
( سجند) أى خر ساجدا ( معه) أى مع إمامه ولو ى الثانية » وجلس معه 
بين السجدتين وسجد معه الثانية إن فاتته الأول . فإن فاتته السجدتان معا أيضاً 
اتبعه فى ,الحالة الى صار إليها من قيام أو جلوس لتشهد ؛ لأنه صار مسبوقا فاته 
الركوع فيتبع إمامه فى الحالة الى هى يها » ( وقضاها ) : أى الركعة الى فاتته برقع 
الإمام من ركوعه ( بعد سلا مه ) أى سلام إمامه . 
(و) إن كان الفوات ( لغيره ):أى لغير عذريل باختياره ( بطلت) صلاته 
واستأنف الإحرامء (كإن) أى کا تبطل إن ( قضى ) فى صلب الإمام ( مافاتته”) 
من الركوع (ف) حال ( العذر وسجدة” ) بالرفع عطف على ركوع > أى وإن 
فات مو سجدة أوسجدتان ؛ فالمراد الحنس الصادق بالاثنتين ( فإن طمع فہا) 
أىق الإتيان بالسجدة وإدراك الركوع ( قبل عقد إمامه) ركوع الى تليها برقع 
رأسه معتدلا مطمئنًا (سجدها) وأدركه ف الركوع ؛ ( وإلا) يطمع فما بأن ظن 


أنه بالاتحناء ( اه . من الحاشية ) . 

قوله : [ بطلت صلاته واستأنف الإحرام ] : أى على ما استظهره الأجهررى 
وقيل : وكالمعذور إلا أنه آم . 

له : [ فإن طمع فما ] إلخ : ولا فرق بين كونها أولى المأموم أوغيرها . 

والفرق بين المزاحمه على الركوع - حيث فصل فيه بين كوه من الأيل أو من 
غيرها ‏ والمزاحمة على السجدة. حيث سوّى بينكونها من الأول أو من غيرها: 
أن المزاحمة على السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حك الأمومية عليه 
بمجرد رفع رأسه من الركوع: والمزاحمة على الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم 
المأمومية عليه وثارة قبل . 

قوله : 1 وإلا يطمع فها] إلخ : أى بأن لم يظن الإدراك للسجدة قبل رفع 
الإمام رأسه من ركوع الركعة التالية > بأن جزم بعد الإدراك » أو ظن عدمه › 
أو شاك قيه . 


fie‏ باب الصلاة 


أنه می سجدها فاته الركوع ( تمادى ) على حاله من تركها » واتبع اماه على 
ما هو عليه ( وقضباها بعلده) أى بعل سلام إمامه وللاسجود عليه . 


قوله : [ تمادى على حاله ع : أى فيادى مع الإمام ويرك تلك السجدة لأنه 
لو فعلها فاتنه الركعة الثانية مع الإمام » وكان مصلا لتلاك الركعة الى فعل 
سجدما . وإن تمادى مع الإمام كان عصلا لتلا الركعة الثانية معه » وفاتته 
الأول الممروك منبا السجدة: وموافقته للإمام أول . فلو خالف ولم يعاد مع الإمام 
صحت صلاته . إن تبين أن سجوده وقع قبل عدّد إمامه » وإن تبين أنه بعد العقد 
بطلت صلاته . 

قوله : [ ولاسجود عليه ] : أى إلا أن يشاك نى‌الرك فيسجد بعد السلام لاحهال 
أنه لم يرك . 

» خائمة : إن قام إمام لزائدة فأمومه على خمسة أقسام ؛ لأنه إما أن يتيقن 

أنه محض زيادة. أولاء ونحته أربعة أقسام. فت من الز بادة مجلس وجوباً» وتصح له 
إن سبح فإن لم يفهم كامه ول يتغير يقينه » وتصح لغيره وهو من تيقن المويجب > 
أوظنه. أو شلك.أو توه, إن اتبعه. فإن خالفه عمداً بطلت إلا أن يصادف الواقع 
كما قال ابن المواز ی الأول. والحطاب فى الثانى . وسہواً : أنى احالس الذی كان 
يؤمر بالقيام دركعة ويعيددا المتبع الذى كان يؤمر بالحخلوس إن تبين موجب . 
فلو انبع من كان يؤر باب حاوس منفرداً حت له لم جز مسبرقاً علم بزیادما عن 
ركعة قضاء . وصحت صلاته ؛ لأنه عليه ف الواقع ركعة فكأنه قام ها وأجزأته عن ركعة 
القضاء إن لم يعلم بزيادتما . وهل إلا أن يجمع المأمومون على نى الموجب ؟ قولان 
سيان: وساه عن سجدة من كأولاه لاتجزيه الحامسة. إن تعمدها قال فى المجموع 
وف (ح ): خلاف فى بطلان الصلاة نظراً للتلاعب » وعدمه نظراً للواقع : 


فصل : ف النوافل 
ف بيان النوافل المطلوية : 
« ( ندب نفل ) ف غير وقت الى » ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها ؛ لأن 


فصل : 

إما قدمه على سجود التلاوة لاحتوائه على تطوع بالصاوات الكاملة مخلااف 
سجرد الثلاوة فإنه بعض صلاة . 

والتفل معناه لغة : الزيادة . والمراد به هنا ما زاد على الفرض وعلى السنة 
والرغية » بدليل ذكرها بعد » واصطلاحاً : ما فعله البى صلى الله عليه وسام 
ولم يداوم عليه أى يتركه فى بعض الأحيان » ويقعاه فى بعض . وليس المراد 
أنه يتركه رأس لأن من خصائصه إدامة عله . وهذا الحد” غير جامع ؛ روج 
نحو أريع قبل الظهر » للا ورد أن النى صلل الله عليه وسل كان یداوم عليها . 

وأما السنة فهى لغة الطرية » واصطلاحاً ؛ ما فعله الننى صلى الله عليه وام 
وأظهره حالة كونه ف جماعة © وداوم عليه ول يدل دليل على وجوبه . | 

والمؤكد من السئن ما کر ثوابه كالوتر . 

وأما الرغيبة فهو لغة : التحضيض على فعل الحير » واصطلاحاً : 
ما رغب فيه الشرع وحده ظط بفعله ق جماعة . والمراد : أنه حدده 
تحديداً حيث لو زيد فيه عدا أو نقص عمداً لبطل » فلا يقال إنه صادق بأربع 
قبل الظهر ؛ فقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من صلى قبل العصر أربعاً حرمه الله 
على النار» 2١7‏ لايفيد التحديد بحيث لايصح غيرهابل بيان للأفضل (اه. منحاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ونفل الصلاة ع إلخ : أى لأا أعظم القربات بلجمعها أنواعاً من 


)١( 7‏ عن أم حبيبة قالت : سمعث النى صل ات عليه وسا يقو : « من صل أربع ركعات 
قيل الظهر وأربعا بعدها حربه الله على النارم قال الشوكانى لى فيل الأرطار : رواه الللمسة وصححه 
الترمئى . وكذا ابن بان . رأكره أبو الوليد الطيالنى وغيره لاهم فى بعض رواله . 

1 


¥ باب الصلاة 
فرضها أفضل من فرض غيرها . 

.. (وتأكنّد) النفل ( قبل) صلاة ( ظهر وبعدها ) ( وقبل) صلاة ( عصر 
وبعد) صلاة ( مغرب وعشاء بلاحد ) فى الجميع © فیکی ف تحصيل الندب 
ركعتان : وإن كان الأول أربع ركعات إلا المغرب فست . 


2 


العيادات لا جمع ف غيرها . 

قوله : [ وتأكد النفل ] : قال ابن دقيق العيد فى تقديم النوافل على القرائض 
وتأخيرها عنها معى لطيف مناسب؛ أما ئى التقديم فلن التفوس لاشتغالها بأسباب 
الدنيا بعيدة عن حالة الليشوع واللعضوح والحضور الى هى روح العبادة » فإذا 
قدت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعيادة وتكيفت يحالة تقرب من 
اللشوع » وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض » فإذا 
وقع الفرض ناسب أن يقع بعده مايجبر الملل الذىيقع ذه (اه .) قال فى المجموع : 
واعلم أن النفل البعدى وإنكان جابراً للفرض ف الواقع ‏ لكنه يكره نية اير 
به لعدم العمل » بل يفوض » وإن كان حكمه احير فى الواقع : 


قوله : [ قبل صلاة ظهر ] إلخ : أى إن كان الوقت متسعاً وإلا منع . 
قوله : [ بلا حد ] : أى يشر مخالفته . 


قوله : [ وإن كان الأو ] إلخ : أى فالأفضل الوارد وكونه بعد الأذكار 
الواردة عقب الصلوات . 


(۱) جاء عن عبد الله بن عمر : و حفظت عن رسول الله صل الله عليه ركعتين قبل الظهر 
وركمتين بعد الظهر وركعتين بعد المفرب ور كعتين بعد المشاء وركعتين قبل الغداة ( الصبح ). 
كانت ساعة لاأدخل على النى صلل الله عليه وسلم فها » فحدثتى حفصة أنه كان إذا طلع الفجر 
وأذن المؤذن صلى ر كعتين » . قال الشوكانى : متفق عليه وأورد عن عائغة فى الباب أيضاً وقال أخريه 
أحمد ومسا وأبو داود بمعناه ولكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعا وعن أم حبيية عند النساق > وق کل. 
خلاف . 


النوافل 8 
ه (و) تأكد (الفتحى )20 : وأقله ركعتان وأكثره ثمان . 


قوله : [ وتأكد الضحى ] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « ركعتان من 
الضحى يعدلان عند الله بحجة وعمرة متقيلتين 276 رواه أبو الشيخ ف الثواب عن 
نس . وأشار الشارح إلى أن الضحى عطف على الضمير فى « تأكد ؛ لاعلى نفل » 
و إلا لا کتی بدخول الضحى فی عموم ندب نفل . 

قوله : [ أكثره نان ] : لايناق قو : أوسطه ست » لأنه مببى على 
ضعيف من أن أكيرها اثنا عشر. فا زاد على الكان بنية الضحى يكره لا بنية 
مطلق نفل. إن قلت الوقت يصرفها للضحى قيل: صرفه إذا لم يصل فيه للقدر 
المعلوم الذى هو العان على المشمور . وقال (ين) ما ذكر من كراهة الزيادة » على 
الغانية قول الأجهورى وهو غير ظاهر : والصواب ‏ كا قال الباجى ‏ إلا 
لاتنحصر ف عدد ولاينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان؛ لأن مرادهم أكر 
الوارد فبا لا كراهة الزائد على المان » قلا عالفة بين الباجى وغيره . قاله المسناوى 
( اه . من حاشية الأصل) . * ٠‏ 


)١(‏ وتأكد الفسى : تعددت الأقوال فى الضحى بين أنها ستة مطلقاً » أو لسبب » وبين 
آنا تحب أولا تستحب أو بدعة . وروى فبا الموطأ أحاديث مها حديث آم هانى' فى صلاته إياها 
ی الفح - متفق على أصله رواه البخارى وعنه وقيه روايات عديدة. وروى مقابله حديث عائشة : 
انيت رول الله صلى الله عليه وسلم يصلى سبحة الفسحى قط وإفى لأستحبها .. » وتعقبه 
فى تنويراموالك أنه ليس من الصحابة أحد إلا وقد فاته من الحديث ماأحصاه غيره وأثيت اوقم 
لبعض الصحابة من صلاته الضحى صل الله عليه وسلم. وجاء فى نيل الأوطارعن أن هريرة قال: ‏ أوصاق 
خلييل صل اله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام ف كل شهر ء وركعى الضحى »وأن أرتر قبل أن أنام ». 
قال : سفق عليه وى لفظ أحمد وسلم : « وركمى الضحى كل يوم» . وخرج عن أب الدرداء 
أت سعيد عند الترمذى أحاديث فيه » وكذا عند الطبراى عن أن أمامة واين عباس غيرهما . وف البخارى : 
حديث “أنس لما صلاها عندهم النى صلى الله عليه وسلم وحديث عتيان بن مالك وغير ذلك . وأررد فى 
فيل الأوظار أنها كفارة لبيض الأنوب أو بدلا من صدقة الشكر كل يوم لقوله صل الله عليه وسلم : 
« يصبح على كل سلاف من أحدكي صدقة . . ويحزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » قال : 
عن أبى ذر رواه آحمد ومسلم وأبو داود . 

(8) قال ق الحامع الصغير : نميف . 


الك باب الصلاة 

(و): تأكد ( البجد) أى النفل بالليل » وأفضله بالثلث الآخير . 

ء (والتراويح) : برمضان 2١‏ ( وهى عشرون ركعة) بعد صلاة العشاء يسلم 
من كل ركعتين غير الشفع والوتر . ْ 


© تنبيه : سكت المؤلف عن النفل قبل العشاء كأنه لم ي د عنمالاك وأصحابه فيه 

شىء معين إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : لابين كل أذانين صلاة ٠‏ والمراد 
الأذان والإقامة والمغرب مستئناة( اه . من الحاشية ) . 

قوله : [ وتأكد الہجد ] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « ركعتان ی جوف 
الليل يكفران الحطايا » . رواه الديلمى ى مسند الفردوس عن جابر" . 

قوله : [ وأفضله بالثلث الأحير ] : أى والأفضل أيضاً الوارد وهو عشر غير 
الشهم والوثر » وأكثره لاحد له وقد ورد ى فضل الهجد ليلا من الكتاب والسئة 
ما لاص . 


قرله : [ بعد صلاة العشاء ] : أى فرقته بعد عشاء صويحة وشفق للفجر . 


)١(‏ دوى الإمام البخارى فى كتاب صلاة التراويح من صحيحه أن أبا هريرة رضى الله عنه 
قال: « إن رسو الله صل الله عليه وسلم قال : من قام رمضان إيمانا واحتساباً غفرله ما تقدم من ذتبه . 
قال ابن شهاب : فتوق رسو الله صلى الله عليه وسلى والناس على ذلك » ثم كان الأمر على ذلك ى 
خلافة أي بكر وصدراً من شلافة عمررقى الله عنبما .. فقيل : خرجت مع تمر بن اللطاب رفى الله 
عنه ليلة فى ريضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقوت يصل الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى 
بصادته الرمط »> فقال عبر : إفى أرى لوجمعت هؤلاء على قار واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم 
عل أي" بن كعب » ثم خرجت ممه ليلة أخرى والناس يصلوت بصلاة قرم . قال عر : نم البدعة 
هذه ! .. » وثالك فی الموطأ عن يزيد بن رومان : « كان الناس ى زمن عر يقوبون فى رمضان بثلاث 
وعشرين ركعة . ۾ قال الشوكانى : وفى الموطأ أيضا أنْها إحدى عشرة وفيه أنها عشرون . قال الحاقظ ؛ 
والحمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال . وقيل الاختلاف فيا زاد على العشرين راجع إلى 
الاختلاف عن الوترفكان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث . وذكر أعدادا أخر ی من ست وثلاڻن وتسم 
وثلاثين وأر بعين وغبره , 

(؟) قال فى الجامع الصغير : صحيح عن عبد الله بن مغفل رواه البخارى ويسلم وأبو داود والترمنى 
والساف وين ماجة وفيه « لمن يشاء » وعد البزار عن بريدة « إلا المغرب » قال : ضعيف . 

() هكذا أيضاً فى امامع الصغير » و يذ كر شيئاً عن صحته . وأحاديث فضل صلاة الليل كثيرة . 


fo النواقل‎ 

٠‏ (و) ندب (انلتم” فيا ): أى الراويح» بأن يقرأ كل ليلة جزءاً يفرقه على 

العشرين ركعة. ( و ) ندب( الانفراد”) بها فى بيته ( إن لم تعطدّل المساجد ) :عن 

صلاتها بها جماعة فإن لزم على الانفراد بها تعطيل المساجد عا » فالأول إيقاعها 

فى المسانجد جماعة » قعالم أنه يندب للأعيان 2١0‏ فعلها فى المساجد لأن الشأن أن 
الأعيان7١)‏ ومن يقتدئ بهم - إذا لم يصلوها فى المساجد تعطلت المساجد . 

© (و)ندب (تحية المسجد ) بركعتين قبل الحلوس به ( لداخل ) فيه ( یرید 


قوله : [ وندب الحم فيها] : قال ابن عرفة فيها لمالك وليس الحم بسنة 
ولربعة لو آم بسورة أجزأه » اللخمى والحتم أحسن ( اه . 

قوله : [ وندب الانفراد بهاع إلخ : حاصله أن ندب فعلها فى البيوت 
مشروط بشروط ثلاثة : أن لا تعطل المساجد » وأن ينشط لفعلها فى بيته » وأن 
يكون غير آقاق بالحرمين ٠‏ فإن حاف مہا شط كان فعلها فى المجد 
أفضل . 

قوله : [ فعلم أنه يندب ] إلخ : مقتضى التعليل أن الأعيان لايصلؤما 
إلا فى المساجد ولو لم تتعطل بالفعل والانفراد لم بها مکروه . 

قوله : [ وندب نحية المسجدم : المناسب وتأكد ية المسجد لأن نحية 
المسجد من جملة المتأكد وإلالم يكن لذكره بعد ذكر النفل معى . وإنما 
كانت نحية المسجد من المتأكد لما ورد فى الحديث : ١‏ أعطوا المساجد حقها » 
قالوا : وماحقها يارسول الله ؟ قال تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا 29 . ويتبغى أن 
ينو ببما التقرب إلى الله تعالى لأنها تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت 
الملاك إنما عى الملاف لابيته . 

قوله : [ لداخل فيه ] إلخ : ذكر سيدى أحمد زروق عن الغزالى وغيره 
أن من قال : «سبحان الله والحمد نهولا إله إلا الله والله أكبر أربع مرات قامستمقام 


. الأعيان : الوجهاء من الناس كأصحاب المناصب والأثر ياء‎ )١( 

(؟) قال الشوكاف : عن أب قتادة قال : قال رسو الله صل الله عليه وسلم : د إذا دغل أحدكم 
المسجد فلا مجلس حى يصل ركعتين » رواة الجماعة والأثرم فى سنه » ولفظه : « أعطوا المساجد حقها » 
قالوا : وباحقها ؟ قال ؛ أن تصلوا زكمتين قبل أن تجلسوا . » وف هذا الأخير قال فى الحامع الصغير : 


سن عن أن قتادة عند ابن أي شيبة . 


٦‏ ش ياب الصلاة 

الحلوس" به ) أى بالمسجد - لاالمرور فيه ولاتفوت باب لوس ( فى وقت جواز ) : 
لاوقت بى ( وتأدنت) التحية ( بفرض ) ٠‏ فيسقّط طلا بصلاته . فإن نى 
الفرض «التحية حصلا ء وإن لم ينوالتحية لم يحصل له ثوايها » « إنها الأعمال 
بالتنات "° . 

٠٩ جاه لآفاق‎ a وة مكة) : أى مسجدها ( الطواف)‎ ( ٠ 
إلا مک ليس مطلويا بطواف > ودخل المسجد ف وقت جواز لغير قصد‎ ٠ وغيره‎ 
. طواف فيكفيه الركعتان‎ 


التحية . قيتبغى استعمالها فى وقت الہی أو فى أوقات الكواز إذا كان غير متوضي؟ . 
وأما إذا كان ى أوقات الحراز وهو همتيضى قلا بد من الركعتين . إن قات قعل 
التحية وقت الهى عن التفل مهى عنه فكيفف يطلب باللا ويتاب عليها ؟ 
قلت: لانسلم أن التحية و وقت قت الہى عن التتفل مى عباء بل هى مطلوبة فى وقت 
لہی وق وقت اللحواز ٤‏ غير ألما فى وقت الحواز يطاب فعلها صلاة وش وقت 
ہی يطلب قعلها ذ كرا ( اه من حاشية الأصل ) 

قوله : [ وتأدت التحية بفرض ع : أى غير صلاة الحتازة على الأظهر لأا 
مكروهة فى المسجد » فكيف تكون نحية له كذا فى المجموع . 

قوله : [ الطواف بالبيت ع : ظاهره أن التحية نفس الطواف لا الركعتات 
بعده» وظاه ركلام اب نزول والةلشانى و غيرهما : أن التحية هى الركعتان بعد الطواف - 
ولكن زيد عايهما الطواف (اه. بن) ولكن يؤيد ما للمصنف وخليلالممادرة بالطواف 
وقوله تعالی : ( يطهير بی للطتائفين) ٩‏ والركعتان تيع ؛ عكس ما فى (ين) - 
وعليه إذا ركعهما خارجه لم يت بالتحة ( اه . مر من المجموع ) . 

قوله : [ کف الركعتان] : حاصله أن الصو رأربع : مکی > وأقاق . وق > كلل 


)١(‏ إنما الأعمال بالئيات عن عر ين الخطاب على المبر متفق عليه ولكنه ليس متواتراً کا 
يظن البعض قال ابن حجرق الفتح . وهوأول حديث افتتح به الإعام اليخارى صحيحه لكونه مدار الدين ‏ 
فإن كل العمل قعل ونية » فكان ذلك نصف الدين . قيل يل الدين كله لآن كل العمل يحيد عل 
النية وإن من العمل مالا يأتيه غير القلب ولاتردده الموارج ‏ 

(؟) آفاق : هو القادم لمكة »> قسبة للافاق 

(؟) سورة المج آية ۲١‏ . 


التواقل ۷ 
ه (وندب يدع بها) : أى التحية ( قبل السّلام على النى عليه الصلاة والسلام 
عسجده) صل اله عله سم 
» (و) ندب( قراءة” شفع ) : المراد به الركعتان قبل الوتر ( بسيلح) اسم ربك 
الأعلى عقب الفاتحة ق الركعة الأول ( والكافرون ) فى الثانية . 
« 250 اوري : أى فيه ؛ يعد الفانحة ( بإخلا صر و د 
» (و) تدب (فصله) : أ الشفع ر مته) أى من الور( يسلام. وکره وضله) 
به من غیرسلام . ( و ) كره ( الاقتصار على الوت ) : من غيرشفع وصح خلا 
لمن قال بعدم صحته إلا بشقع . 


إما مأمور بالطواف » أو غير مأمور فالكل نهم الطواف إلا المكى الى لم يؤمر 
بطواف ولم يدخخله لأجل الطواف بل للمشاهدة أو للصلاة أو لقراءة علم أو قران» 
قتحة المسجد فى حقه الصلاة . 

قوله : 1 قيل السلام على الى ] إلخ : يؤخذ من هذا أن من دخل مسجداً 
وفيه جماعة فإنه لايسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن تى الشحتاء والبغضاءء 
وإلا سلم عايهم قبل فعلها . 

قوله : [ والكاقرون ] : مجرور على الحكاية وقراءة الشفع والوتر بما ذكر 
متدوية ولو لمن له حزب وقول خليل : إلا لمن له حزب» استظهار للمازرئ خلاف 
المذهب کا فق امجموع ‏ 

قوله : [ وکره وصله به ] : أى إلا لاقتداء بواصل . فى الأجهورى و (عب) 

خاشية : إن فاتته معه ركعة قضى ركعة الشفع » وكان وتراً بين ركععى شفع وركعتان 

فوتر قبل ف . وقد يقال: يدخل بنية الشفع “م يور والنقل خلف النفل جائز 
مطلقاً وكأنهم أرادوا مواققة الإمام مع أن الحافظة على الرتيب بين الشفع والوتر أول . 
على أن دا لازمة ء فإن التلاث كلها وتر عند الواصل » وقد قالوا لا يضر عالفة 
المأموم له ق هذا فليتأمل. ( اه من المجموع ) .واعلم أن الاقتداء بالواصل مكرود » 
ولاتبطل إن خالفه وسلم من ركعتين مراعاة لقول أشهب بذلك . 

قوله : [ خلافآ لمن قال ع إلخ : قال اين الحاجب والشفع قباه للفضيلة وقيل 
لنصحة وقكونهلأجله قولان_التوضيح : كلامه يعتضى أتالمشبوركون الشفع الفضيلة . 


OA‏ باب الصلاة 

© (ولفجر ) أى ركعتاه ( رغيية”) : أى مرغب فا فوق المندوب ودون السنة » 
ويس لنا رغيبة إلا هى » وقيل: بل هى سنة ( تفتقر لنيلّة تخصها) : أى تميزها عن 
مطلق النافلة » حلاف غيرها من التوافل فيكى فما نية الصلاة؛ فإن كانت بالليل 
فبجد » وإن كانت برقت الضحى فضحى » وعند دخول مسجد فتحية وهكذا . 

» (ووقئته) أى الفجر أى ركعتيه (كالصبح ) فلا تجزئ إن تبين تقدم إحرامها 
على طلوع الفجرواوبتحر » فإن تحر ولم يتبين شى ء- وأولى إن تبين أنه أحرم ا 
الفجر- أجزأت » فإن لم يتحر لم يحز ف الصور الثلاث . والتحرى: الاجنياد حى 
يغلب عن الظن دخول الوقت . 

» (ولايقضى نفل ) خرج وقته ( سواهاء فإنها تقضى بعد حل التافلة17) 


والذى فى الباجى تشبير الثانى ؛ فإنه قال: ولايكون الود إلا عقب شفع» قال 
ف التوضيح اختلف فى ركعى النتفع هل يشرط أن خصهما بنية أو يكتى. بأى 
ركعتينكانتا ؟ وهر الظاهر قاله اللخمى وغيره ( اه. من حاشية الأصل ) فتحصل 
أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كال » وأنه لايفتقر لنية نخصه . 
وارتضاه فى ا : 
قوله  :‏ مرغب فا ع : أى لقوله صا لى الله عليه وسام : ( ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيبا » رواه مس والرمذى وا والنسائى عن عائشة ". 
قوله : [ ولو يتحر ] : حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويد فى 
دخول الوقت » وإما أن لايتحرى فإن أحرم بها وهو شاك" فى دخرل الوقث فصلاته 
باطلة »سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع قبلدخول الوقت أو بعده أو لم 
يتبين شى ء . وأما إذا أحرم بعد التحرى فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع 
قبل دخول الوقت فباطلة»وإن تبين أنهوقع بعد الدخولأو لم يتبينشى ءفصحيحة. 
` قوله : [ولا يقضى نفل ] : ظاهره أنه بحرم قضاء غيرها من النوافل » 
وصرح ف الأصل بالحرمة» قال فى الحاشية: هذا بعيد جد وليس منقولا ولاسيا 
)١(‏ دوى فى الموطأ : « أن عبد الله بن عرفاتته ركمتا الفجر نقضاهها بعد أن طلعت الشمس» 


وعن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذى صنع ابن حمر . 
(؟) قال ى الجامع الصغير : صحيح . عن التسافُ واللرملى . 


النوافل ۹ 
( لازراكر ) سواء كان معها الصبح أولا »> كبن أقميت عليه صلاة الصبح قبل 
أدائها أو صلى الصبح لضيق الوقت أو تركها كسلا . 

(وإن أقيمت الصبح ) : أى صلاته . بأن شرع المقم فى الإقامة ولم يكن 
شخص صلى الفجر ( وهو بمسجد ) أو رحبته ( تركتها ) وجوباً ودخل مع الإمام 
ف الصبح وقضاها بعد حل النافلة لاز وال . 

ه (و)إنأقيمت الصبح وهو (خارجه”) أى وخارج رحبته أيضاً (رکعها) 
خارجه ( إن لم شس ) بصلانما ( فوات ركعة ( من الصبح مع e‏ 

8 وات 6 للق ا الج (إيقاعه ) : أى الفجر 
( بالمسجد ) لاببيته » ( وناب عن التحينّة فإن صلاه' ) أى الفجر ( بغيره) أى المسجد 
ثم أق المسجد قبل إقامة الصبح ( جانسّ ) حى تقام الصبح» ( ول ير كنع ) فجراً 
ولانحية لأن الوقت صار وقت نبى كراهة للنافلة . 

: (و) ندب ( الاقتصار فيه) أى الفجر ( على الفاتحة و ) ندب (إسراره) 
أى القراءة فيه سرا ( كنوافل الا ) كلها » تادب فا الإسرار . 

« (و) ندب (جهر) نوافل (اليل . وأكّد ) ندب الجهر (بوتر). 


الإمام الشافعى يجوز القضاء والظاهر أن قضاء غير الفرائض مكر وه فقط .. 
له : 1 وندب الاقتصار] إلخ : فشرح الرسالة للشيخ أحمد زروق» ابن 

وهب كان النی صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 
وهو فى مسلم من حديث ألى هريرة: وق ألى داود من حديث ايبن مسعود» وقال 
به الشافعى . وقد جرب لوجع الأسنان فصح ء وما يذكر من قرأ فيها بأ وأ لم يصبه 
ألم لاصل" له ودوبدءة أوقريب مما (اه. بن)» لكن ذكر العلامة الغزالى ىكتاب 
وسائل الحاجات وآداب المناجاة من الإحياء أن ما جرب لدفع المكاره وقصور 
يد كل عدو ؛ ول عل للم إليه سبرلا قراءة ألم نشرح الم تر كيف فى ركعى 
الفحر » قال وهذا صحيح لاشاث فيه . 

قوله : [ يندب فبها الإسرار ] : وق كراهة اهر به وعدمها بل هو حلاف 
الأولى - قولان . 1 

قوله : 1 وندب بجهر نوافل الليل ] إلخ : أى مالم يشوّش على غيره وإلاحرم . 


ملق ياب الصلاة 

» (و) ندب ( القادى الد كرأئر صلاة الصبح للطلنوع ) أى طلوع الشمس۔ 

ه (و) ندب (آية الكرّسى ) أى قراءتها ( والإختلاص ) - 

ه ( والتَسبِيح) : أى قوله سبحان الله ( والتحميد”) : أى قوله الحمد لله 
( والتكبيرً) : أى قوله الله أكبر ( ثلاثاً ولاثين ) لكل ما ذكرل؟ روخ الائ 
بلاإله إلاالقه وداه لاشریكله » له اللات وله الحمدد” وهو علىكل شی ء قديرئ) 


والسر فى نوافل الليل خلاف الأولى» إن لم يكن الجهر مشوشاً . وتأكد الجهر 
يالوتر ولو صلاه بعد الفجر . 

قوله : [ وندب التَادى فى الذكر ] : أى يجميع أنواعه قإذا حلت التافلة 
يصلى ركعتين كما ف الحديث : « من صلى الصبح ق جماعة وجلس ف مصلاء 
يذكر الله حى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة ورة تامتين 
تامتين تامتين 0 قال فى الأصل : كر ره عليه الصلاة والسلام ثلاثاً؛ فلا ينيتى لعاقل 
قوات هذا الفضل العظيم . ولكنها الأهواء عمت فأعمت . 


)١(‏ دوى الإمام البخارى رقى الله عنه عن آي هريرة قال : و ياء الفقراء إلى التي على 
له عليه وسلم ققالوا : ذهب آمل الاثور بالأبوال والديجات العلى والنيم المقيم ؟ يصلوت كا تصلى 
ويصوبونٍ كا تصوم وم فضل من أموال يحجو بها ويعتمرون ويجاهسون ويتصدقون ! فقال : ألا 
إلا من عمل مثله »؛ تسبحون وتحمدون وتكيرون علق كل صلاة ثلاثا وثلاثين . قاعتلفنا بجا ! تقال 
يعضتا : فسيح ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وقكير أريعاً وثلاثين . فرجعت إليه » فقال : تقول 
سيحان الله والحمد تہ والله أكير حى يكون من كلهن ثلاثا وثّلاثين و . قال الافظ ابن حجر : إت 
الذى دجم إنيه آبو هريرة » وبين أن من الروايات ما تدل على أن العدد للجميع يقي ذلك مجسرعا . 
وهذا اختيار أن صالح لكن الرواية الثايتة عن غيره يالإقراد » وتدل غيرها على أن كل واحدة ثلاث 
وٹلائوت تی حديث زيد بن ثايت : أمرتا أن تسبح فى دي ركل صلاة ثلاثا وثلاثين » وتحمد ثلاثا وثلاثين 
وتكبر أربعا يثلاثين. قأق رجل فى متامه ققيل له اجعلوا حساً وعشرين واجحلوا فبا الملل . فاق التي 
صل الله عليه ويلم . قال أخرجه التساقٌ وابن خزيمة وابن حيان . وق الشوكاق : عشرا عن عيد الله بن 
عمرء قال : وواه الخسة وصححه الرمتى . وقال عن المقيرة بن شعبة : و أن التى صل الله عليه وعل 
آله ولم کان يقول فى دير كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الل وحده لاشريك لهء له الملك وله الحند وهو 
على كل شىء قدير اللهم لاماتع ها أعطيت ولامسملى لما متعت ولاينقع ذا الد متك الخد » قال متقق عليه. 
قال : وللساظ فى القتح : وقد اشر على الآلسنة فى هذا الذكر زيادة : ولاراد لما قضيت . وعو ى 
مسند عيد بن حميد » لکن حدق قوله : و ولامعطى لامنعت » ووقع عند الطيراق تاما من وڃه آخر . 


التوافل ۱ 
بإسقاط يحبى وعيت على الرواية الصحيحة . 
٠‏ (واستتفار) بأى صيغة ( وصلاة” على النى صلى الله عليه وسلم » ودعاء) 
بعاتيسر ( عقب كل صلاة ) من الصلوات الخمس . 
© ثم شرع يتكلم على أحكام الؤتر فقال : 
ه ( والوتر سنة”) مؤكدة (1 كد ) السان اللحمس : 
« (فالعيد) يلى الوتر سواء عيد الفطر أو التحر رهما تى الفضل سواء . 
( فالكسوف ) يلى العيد فى الفضل . 
( قالاستسقاء) ولكل باب يأ الكلام عليه إن شاء الله والكلام هنا فى 
الوتر خخاصة ‏ 
٠‏ (ووقته) الاختيارى ( بعند) صلاة (عشاء صميحة ) ولو بعد ثلث الليل.فإن 
تبين فسادها لم يدخل وقته . وإن كان صلاه بعد الفاسدة أعاده يعد إعادتها 
( و) بعد غياب (شفق ) أحمر فإن قدم العشاء عند المغرب لسفر أو مطر لم يدخل 
وقت الوتر حى يغيب الشفق ء ويمتد اختياريه ( للفجتر ) أى لطلوعه . 


قوله : [ عقب كل صلاة ] : راجع للجميع ومن هنا كان خم السادة الحلوتية 
المشهور جامعآ للوارد فى السنة ء قلدذلك كان شيخنا المؤلف رضى الله عنه يقول 
من لازمه عقب الصلوات وصل إلى الله . 

قوله : [ والوتر سنة ] : يقتح الواو وكسرها . 


قوله : 3 آكد اسن اللحمس ع : أى الى ذكرها بعد » وأما صلاة ابلنازة 
على القول بسنيتها قهى آكد من الوتر . واستظهر الأشياخ أن آكد السن ركعتا 
الطواف الواجب » فهى كا حنازة على القول بستنيئهماء وإن كان الراجح وجو مبما» 
ثم ركعتا الطواف الغير الواجب لأنه اختلف فى وجويبما وستيهما على حد سواء > 
ثم العمرة لآن قول ابن ابلحهم يوجوبها ضعيف » ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه 
حارج المذهب »ء ثم العيد لأنه قد قيل بأنه فرض كفاية »> ثم الكسوف لانه 
سنة بلا قزاع ء ثم الاستسقاء لأنه قد قيل إنها لاتفعل» وأما صلاة خسوف القمر 
فسيأق أنه متدوب . 


£4 باب الصلاة 

» (وضروريه) من طلوع الفجر (للصبّح ) أى لصلاتبا بعامها بدليل ما بعده. 
فإن صلاها خر ج وقاما الضرورى وسقط لا تقدم أنه لابقضى من النوافل إلا الفجر » 
فيقضى للزوال . 

رودب لفلً) تذكر أن عليه الوتر وهو ف الصيح ( قتطبعها ) : أى الصبح 

( له) : أى لأجل الوتر ما م يخف خروج وقت الصبح ٠‏ فيأنى بالشفع والوتر ويعيد 
الفجر . ( وجاز ) القطم ( لوم ) على الراجح ( كإمام ) : يجوزله القطع على 
إحدى الروايتين . والرواية الأخرى : يندب كالفذ . وإذا قطع » فهل يقطع 
مأمومه أو يستخلف ؟ قولان . 


قوله : [ وضروريه من طلوع الفجر ] : الخاصل أن هراده أن الضرورى 
للوتر يمتد من الفجر إلى مام صلاة الصبح دطاةا بالنسبة للفذ بالإدام والمأهوم 2 
ولايقضى بعد صلاة الصبح اتفاقاً کا فى ابن عرفة . 

قوله : [ قطعها أى الصبح ] : وأما لو ذ كر الوتر فى صلاة الفجر فهل يتمها 
م يفعله. أو يقطعكالصبح ؟ قولان: وقطعه الصبح مندوب سواء تذكره قبل أن 
يعقد ركعة أو بعد أن عقدها كما هو قول الأكثر خلافاً لابن زرقون القائل إنه 
لايقطع إن عقد ركعة . 

قوله : [ مم 1 : أى فهو مير بين ااقطع وعدهه وهو الذى رجع إليه الإمام 2 
وكان أولا يقول ٠بندب‏ العادى وعليه فهو دن مساجين الإمام » وقد مشى عليه 
التتايى فى نظمه المشهور بمساجين الإمام وو : 

إذا ذكرالأموم فرضاً بفرضه أو الور أو يضحاك فلا يقطع العمل 

يتممها فى الكل خلف إمامه 2 ويأتى بها فی غير وتر بلاكسل 
( اه من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ على إحدى الروايتين ] إلخ : مقتضي كلام الشيخ أحمد الزرقاانى 
ترجيح رواية الندب فإنه عزاها لابن القاسم وابن وهب ومطرف ولكن الذى يظهر 
من كلام اراق أن المعتمد نى الإمام ندب الكادى وعدم القطع فيكون ف 
الإمام ثلاث روايات ندب القطع وندب القادى والتخيير . 

قوله : [ أو يستخلف ] : أى وهو الظاهر کا فى( عب ) . 


النوافل ۳ 

ه (و) ندب (تأخيره لنتبه ) : أى ان شأنه الانتباه ( آخر الليل )لصلاة البجد 
ليكون وتره( آخر) صلاته من ر الل ) » فإن قدمه أول الليل وانتبه آخر فصل 
نفلا (لم يتعدأه) إذ لا وتران ف ليلة . 

» (وجار ) لمن صل الوتر أول الليل أو آخره ( نفل” بعد») إذا لم يوصله به‎ ٠ 
بل أخره عنه بحيث لايعد فى العرف أنه أوصل وتره بنفل » أخذا مما بی (إن" لم‎ 
ينوه ) : أى النفل ( قبل" التشروع فيه ) : أى فى الوتر بأن ل يكن له نية أصلا‎ 
أو طرأت له نية التنفل وهو ف الوتر » (وإلا) : بأن نوى قبل الشروع ف الوتر‎ 
: ) أن يفل بعده » ( کر له التنفل بعده ولو لم يوصله به (كوصلم‎ 
. أى "ما یکره وصل النفل ( به ) أى بالوتر » إذا لم ينوه قبل شروعه فيه‎ 

فالحاصل أن جواز النفل بعد صلاة الوتر مقيد بيدين : أن لاينوى قبل شروعه 
فيه النفل بعده: وأن لايرصله به: وقوله : ( بلافتاصل عادئ ) احير ز به عنالفاصل 
اليسير ». فكالعدم » بخلاف ما إذا نام ولو قليلا أوجدد وضوءه أوذهب من المسجد 


قوله : [ وندب تأخيره لمنتبه ] : قال فى امجموع فى (ر) : كان الصديق 
يور أول الليل وعر يؤتعره فقال الى صلى الله عليه وام : إن الأول أخذ بالحزم 
والثانى أل بالقوة . ورأيت لبعض الصوفية أن الصديق تحقق بمقام : ما خرج 
مى نفس وأيةنت أن يعود . وعن على“ : برتر أول الليل بركعة فإذا انتبه صلى 
ركعة ضمها للأولى فيكون شفعآء ثم تنفل ما شاء''" ثم أوتر وهو مذهب له رضى 
الله عن التميع وعنا بهم (أه) . 

قوله : [ل يعده ] إلخ :. تقديما للذهى المأخوذ من حديث : ١‏ لاوتران فى 


000 روى سعيد بن المسيب : و أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوترعند رسول الله صل الله عليه وسم » 
فقال أبوبكر : أما أنا فأصل ثم أنام عل وتر » فإذا استيقفات صليت شفعا شفعا حى الصبح . وقال 
محر : لكن أنام على شفع ثم أوترمن آخر السحر . فقال النى صل الله عليه ولم لأب بكر : حتذررهنا . 
وقال لعمر : قوی هذا . » قال الشوكاف ش نيل الأوطار : رواه أيوسليية الطاب بإسناده . وقال ورد من 
طرق ليس فيها قول أن بكر : فإذا امتيقظت صليت شفعاً شفعا مها عند البزار والطبراى عن أن هريرة وها 
عند ابن ماجة عن جابر وابن عمر » وعن أن داود والحاكر عن أب فعادة وغير ذلك . 

(؟) عن على قال : الويّر ثلاثة أنواع : فن شاء أن يوت أول الليل أوتر » فإن اسعيقظ فشاء أن يشفعها 
بركعة ويصل رکتین حى يصبح ثم يويّر فعل » وإن شاه ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر. 
قال الشوكانى : رواه الشاففى فى مسنده . 


4 باب العلاة 

لبيته أو عكسه فلا یکره . 

» (و) که (تأخيره) : أى الوتر (السرورى) : أى ضروريه بطلوع الفجر 
( بلا عذار ) : من نوم أو غفلة أو نحوهما . 

(و) كره ركلام”) بدنیوی ( بعد) صلاة ( صبح لا) بعد ( فجر ) وقبل 
صيح . 

(و) كره (ضجعة) بكسر الضاد المعجمة أى الحيثة المعلومة بأن يضطجع 
على شقه الأبمن كا ذهب إليه غيرنا ؛ إذ لم يصحبهاجمل أهلالمدينة ( بعد ) صلاة 
( قجر ) وقبل صبح . 

0 (و) كره ( جمع' كثير" لنفل ) : أى صلاته ف جماعة كثرة غير المراويح 
ولو بمكان غير مشہور ؛ لآن شأن التفل الانفراد به . 

ه (أو) صلاته فى جماعة قليلة ( بمكان مشر ) بين الناس ( وإلا ) تكن 
الجماعة كثيرة ‏ يل قليلة كالاثنين والثلاثة ‏ وم يكن المكان مشتهراً ( فلا) يكره . 
» (وإن لم يتنس الوقت) أى وقتالصبحالضرورى ( إلالركعتيلن ): أىلقدار 


ليلة 210 على حديث : « اجعلوا آخر صلاتكم من اللیل ورا ”") 1 

قوله : [ كا ذهب إليه غيرنا ] : أى فهى سنة عند الشافعية يتذكر يها 
ضجعة القبر > ويقول عند الاضطجاع : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل وحمد صلى الله عليه وسلم أجرنى من النار . وجمل كراهة الضجعة إذا 
فعلها استنانآ لالاستراحة فلا بأس بها . 

قوله : [ فى غير التراويح ] : ومن الغير الشفع ولوتر : فالأفضل الانفراد 

)١(‏ قال الشركاق : عن طلق بن على قال : سمعت رول الله صلى الله عليه وآ له ولم يقول: 

ولاوترات فى ليلة ۾ وواه اللمسة إلا ابن ماجة وحسته الرينى وأخرجه اين حيان وصححه . 


( ۲) قال الغوکاف عن ابن عر أن النى صل الله عليه وسلم قال : ۾ اجعلوا آخر صلاتكم باليل 
وترا» تال - رواه الجماعة إلا ابن ماجة . وقد أقاض مالك فى الموطأ فى أحاديث الور وقيام اليل . 


النوافل يلق 
ها يسعهما ‏ فم يكن صل الوتروعليه الصبح ‏ ( ترك الوتر ) وأدرك الصبح ( لا) 
إن اتسع الوقت ( لثلاث ) : أى لقدر ١ا‏ يسع ثلاث ركعات أو أربعا ؛ 
فلا ي ركه بل يصليه ولو بالفانحة فقط ء ثم يصلى الصبح ويؤخر الفجر كل النافلة 
وسقط عنه الشقع . 

ه (و) إن اتسع (الحمس ) أو ست (زاد الشقلح ) وأختر الفجر ( ما لم 
يقدمه) أى الشفع بعد العشاء أى ما لم يصل بعد العشاء نفلا ولو ركعتين › فإن 
صلى اقتصر على الور وصلى الفجر وأدرك الصبح ف الباق ؛ هذا هو الراجح . 
وقوله : ١‏ ولو قدمه ع ضعيف . 

(و) إن اتسع ( لسبع زاد ) على الشفع والوتر ( الفجر) وأدرك الصبح 
ف الباق . 

ولا فرغ من بيان أحكام الصلاة وما يتعلق بها شرع فى الكلام على أحكام 
سجود التلاوة وما يتعلق به فقال : 


قوله : [ترك الور ] : هذا مذهب المدونة وقال أصبغ : يصلى الصبح 
والور ‏ 
قوله : [أو أربعاً] : خالف أصبغ فيا إذا كان الباق أريعا » فقال : 
يصلى الشفع والوتر و يدرك الصبح بركعة . 
© خاعة : هل الأفضل ف التقل كرة السجود أى الركعات ؟ تحبر : ١‏ علياك 
يكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة فحط بها عنك 
خطيثة » أو طول”ااقيام بالقراءة ؟ حبر : « أفضل الصلاة طول القنوتم أى طول 
القيام ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإنه تورمت قدماه من القيام ونا زاد 
ی غالب أحواله على إحدى عشرة ركعة ؟ قولان محلهما: مع اتحاد زباتهما . 
قال فى الأصل : ولعل الأظهر الأول لا فيه من كثرة القرائض . وما يشتحل 
عامه من تسبيح وتميد وتهليل وصلاة عليه صل الله عليه وسلم (اه.) 
ولبعضهم كا ذكره ق الجموع : 
كأن الدهر فى خفض الأعالى وق رفع الأسافلة اللقام 
فقيه صح ف فتواه قول بتفضيل السجود على القيام 


فصل : ى سجود القرآن 


© رسن ): على الراجح وقیل : يندب ( لقارى ومستمع ): أى قاصد السماع 
منهء لاجرد سماع بدليلقوله : ( إن" جلس" ) أىالمستمع ( ليتعلم ) من القارئ ارج 
الحروف» أوحفظه» أوطرقه لا رد ثواب أومدارسة ‏ (و) إن (صلتح القارئ 
للإمامة )- بأن يكون ذكراً حققاً بالغاً عاقلا وإلافلاسجود على المستمع يلعلى 
القارى وحده ر بشرط ( أى مع حصول شر وط (الصلاة) : من طهارة حدث 
وخبث وستر عورة واستقبال ى كل منهما . فإن كان القارئ هو المحصل ها وحده 
سجد دون المستمع » وإن كان المحصل هما هوالمستمع وحده لم يسجد لان سجوده 
تابع لسجود القارى » ولاسجود عليه لفقد شر وط الصلاة وهذا ظاهر فى الطهارة . 
وأما الستر والاستقبال» فإن لم مكنا فكذلك وإن أمكنا فإنه يطلب ہما ويسجدء» 
بأن يستقبل إن كان متوجهاً لغير القبلة ويستر عورته إن كان عنده ساتر. 


فصل : 

قوله : 1 سن على الراجح ] : أى كا شهره ابن عطاء الله وابن الفا کھانی 
وعليه الأكثر » فالقول بأنه فضيلة هو قول الباجى وابن الكاتب ويثينى على 
الحلاف كيرة الثواب وقلته . 

قوله : [ لقارئ ]: أى مطلقاً سواء صلح* للإمامة أم E‏ 
الناس حسن قراءته أم > 

قوله : [ ومستسع ] : أى ذكراً كان أو أنى . 

قوله : [ وإن صاح القارئ للإمامة ] : أى ولو فى اللحملة ليدخل المتوضي* 
العاجز فإنه صالح للإمامة فى بعض الحالات إذ يصلح أن يكون إماماً بمثله . 

قوله : [ شروط الصلاة ] : أى صلاة النافلة فلذلك تفعل على الدابة . 

قوله: [لفقد شر وط الصلاة] : أىكلا أوبعضاً كا إذا كان القارئ غير متوض *؛ 
فإن المذهب : لايسجد المستمع . وذكر الناصر اللانى سجوده لكنه ضعيف . 
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سجود القرآن ¥ 

ه ( سجدة" واحدة" ) :نائب عن فاعل «سن» ( بلا تكبير إحرام ) :بل يكبر 

فى الحوى له واارفع منه استناناً . (و) بلا (سلام ) منه . ولو فى غير صلاة ؛ 

ينحط القام لا سواء كان فى صلاة أو غيرها من قيامه ولايجلس ليأنى با من 

جلوس . وينزل لا الراكب - إلا إذا كان مسافراً فيسجدها صوب سفره 
بالإعاء ‏ للها نافلة . 


٠‏ ر فى اح“ ڪشر مواضعاً) من القرآن 


٠‏ تنبيه : بتى شرط ثالث لسجود المستمع : وهو أن لا مجلس الةارئ ليسمع 
الناس حسن قراءته » فإن جلس لذلك فلا يسجد المستمع له » وإن كان 
يسجد . إن قلت: غاية ما فيه فسقه بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق» أجاب 
بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة فالرانى فى قراءته كن تعلق فسقه بالصلاة . 
والفاسق الذى اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق بالصلاة كا يأق. 
قاله ى الحاشية . 

قوله : 1 سجدة واحدةع : فلو أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم البطلان؛ 
إذ لايتوقف اللحروج منها على سلام » نظير ما قالوه فيمن زاد فى الطواف على 
الأشواط السبعة. ويل عدم البطلان المذكور إن لم تكن السجدة فى الصلاةء 
وإلا بطلت تلاك الصلاة لتعمد الزيادة فما . 

قوله : [ بلا تكبير إحرام] : أى وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد 
منها » ثم عل قوله بلا تكبير إحرام وسلام إن بقصد مراعاة خلاف کا قال 
(عب ). 

قوله : [وينزل ها الراكب ] : أى فلا يسجدها على الدابة ولايؤف با 
للأرض . 

قوله : [ فؤسجدها صوب سفره ] : أى بالشروط المتقدمة فى قلة البدل . 

قوله: 1ف أحد عشر موضعاً] : أى وهى العزائم أى الأمورات الى يعزم 


الناس بالسجود فہا. وقيل العزاتم : ما ثبتت بدليل شرعى خال عن معارض راجح . 
بلغة السالك -"أول 


لولف باب الصلاة 
لا ف ثانية الح ٩‏ 8 ولا التجم ء ولا الانشقاق ولا القلم تقد تقدياً العمل على 
ث لدلالته على نسخه . 
وبين الأحد عشر موضعاً بقيله : (آحر الأعثراف ) يجوز فيه ابر والرفع 
والنصب » ( والآصال نى ) سورة (الرعد » ويؤمرون ف التّحل » وخشوعاً فى 
الإسراء ‏ وكيا ن مريم و) إن الله يفعل ( ما يشاء فى الحج > و) زادهم 
( نفوراً فق الفرقان» و) رب العرش ( العظيم فى التمل )اهم ( لاستکرون 


ولیس ف المفصل منها شىء على المشهور " 

قوله :[ لا ثانية الحج ] إلخ : أى فيكره وقرل للحم ؛ يعنع : معناها يكره. 
كذ كال الأجهورى فلو سجد فى ثانة المج وما بعدها ئى الصلاة بطلت صلاته 
إلا أن يكين «قتدياً يمن يسجدها. وقالبعضهم : لابطلان» وهو المعتمد الخلاف 
فما . فلو سجد دون إمامه بطلت ء وإن ترك اتياعه أساء وسحت صلاته ( اه . 
دن حاشية الأصل ) 

وله : [ تدا العمل ] : أى عمل آهل المدينة من ترك السجود فش هله 
1 3 - 

لمواضع الاريعة. 

وقوله : [ على الحديث ] : أى الدال على طلب السسجود فيا . 

قوله : [ يجوز فيه الجر ] إلخ : ذابدر على البدلية من أحد عشر والرفع 

(1)ف حديث مرو بن العاص السابق : ووق الج سجدتان ۾ قال الشوكانى : ويؤيد ذلك 
حديث عقبة بن عامر عند أحمد وآ داود والترمئى وقال : إسناده ليس بالقوى » والدارقطى والسهق 
والحاكي بلفظ بلفظ : « قلت يارو الله قضلت سورة المج ا : تمع ومن لم يسجدهما 
فلا يقرأها » قال وف إسناده ضعيفان . وأكده من طرق أخرى ذكرها ‏ 

(؟) روى الشوكاق عن عرو بن الماص : « أن سوك الله صل الله عليه وآله وسلم أقرأه 
خس عشرة مجدة فى القرآن مها ثلاثة فى المفصل وف الحج سجدتان ۾ قال : رواه أو داود وابن 
ماجة وأخرجه الدار قطى والحاكم وحسته المنذرى والنووى» وضعفه عبد التق وابن القطان وش إسناده 
مجهول . وعلى هذا الحديث ونحوه تكون سجدات المفصل : النحمء وإذا السماء انشقتء واقرأ با.م ربك. 
وسجدة النجم متفق عليها رواه البخارى والترمذى وصححه غيرهما . وسجدة إذا السماء انشقت واقرأ 
باسم ربك الأعلى ؛ قال الشوكافى : رواها المماعة إلا البخارى . واحتج من نى سجدات المفصل 
حديث ابن عباس عند أن دواد وابن السكن ی صحیحه بلفظ : ول يسجد صل الله عليه وسلم فی 
شىء من المفصل مند تحول إلى المدينة » . قال الشوكاف ؛ وى إسناده ضعيفان وإن كانا من رجال 
مل وضعقه النووى كلك . 


سجود القرآن 14 

2 سورة ( السجئدة > و) خر راكعاً و( أناب ق ص » و) إن كنم إياه 
( تعبتداون فى قصلت ) ٠‏ فقيل : [ وهم لايسأمون ] . 

e‏ (وکره حصل الشروظ) المتقدمة (وفت الخوان ) طاء ومته :يع دالصيح والعصر 
قبل إسقار واصفرار ( تر كها) أى السجدةء ع ( وإلا) يكن حصلا انشروط أو كات 
الوقت ليس وقت جواز (ترك الآية )الى فيها السجود برمنها على التحقيق لا انحل فقط . 

ع (و) 5 ( الاقتصار على ) قراءة (الآية للسسجود ) أى لأجله ؛ كأن 
يقرأ : 1 إا يون" باياتنا ] إلخ لقصر السجود على أظهر التأويلين » وقيل محل 
الكراهة إن اقتصر على ا محل فقط كأن قول EE‏ ا م يسجد . 
أويقول : 1 إن كتم إياه تعبدون ] ويسجد. وآما قراءة الآية للسجود فلاكراهة فيه . 

» (و) كره لمصل (تعمّدها): أى السجدة» بأن يقرأ ما فيه آيها (بفريضةٍ 


خبر مبتداً محلوف والتصب مفعول لفعل محذوف . . 

قوله : [ وأناب فى ص ] : وقيل عند قوله تعالى : ( لزلى وحسن مآب ). 

قرله : 1 قبل إسفار واصفرار] : أى قليس الإسقار والاصفرار بوقت طاء يل 
تكره قهما . وتمتع عند خخطبة الجمعة وعند طلوع الشمس وعتد غرويها . 

قوله : 3لا امحل فقط] : أى فثل قوله تعالى : ( إنما يؤمن بآياتنا) براك 
الآية يرمنها لاخصوص : (وه لايستكبر ون). وى المجموع : وينيغى ملاحظة المتجاوز 
بقليه لنظام اتلاوة بل لابأس أن يأ بالياقيات الصالحات كا فى تة المسجد. 
وإتما أمر بمجاوزة الآية "كلها لتلا يتير الى لو اقتصر على مجاوزة عل السجودء 
والمراد أن الاقتصار على مجاوزته مظنة تغير المعنى فلا ينا أن فى يعض المواضع 
محل السجود فقط لا يغير ا معى . 

قوله : [ وكره الاقتصار ع إلخ : حاصله أنه إذا اقتصر على قراءة محل 
السجود كره اتفاقاً وإذا فعله لايسجد وأا إذا قرأ الآية كلها ففيه حلاف بالكراهية 
وعدمها . على القول بالكراهة لو قرأها لايسجد » وعلى القول اواز يسجد . 
ومن ذلك ما يفعاه أهل الطريقة الحلوتية فى خم صلاة المغرب فهو جائز على هذا 
الغول ويسن السجود عثد القراءة . 

وقوله [ بفريضة ] : أى ولو لم يكن على وجه المداومة كا لو اتفق له ذلك 


A‏ باب الصلاة 

ولوصبئْح جمعة ) على المشمور (لا) فى (نفل ) فلا يكرهء ( فإن قرأها بفرض ) 
عمداً أومهراً ( سجتد) ها ( ولو بوقت ہی لا) إن قرأها فى( خطبة ) فلايسجد 
ها لاحتلال نظامها . 

۵ (وجتهر بها) ندباً ( إمام ) الصلاة ( السرية) كالظهر ليسمع المأمومين 
فيتبعوه فى سجوده » ( وإلا) يجهر بها بل قرأها سرا وسجد ( اتبع ) لأن الأصل 
عام السوو 3 فن لم يتبع مو شم 8 

» (وجاوزها) فى القراءة ( بكآية ) أوآبتين ( يسجد ) بلا إعادة القراءة محلها . 

» (و) ماوزها ( بكثير يعيد ها ) : أى القراءة الى فما السجدة بغير صلاة 


مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل فى الوعيد أى اللوم المشار 
له بقوله : (وإذا قرئ عليهم ااقرآن” لاس جدون)7١2.وإن‏ سجد زاد ق علاد سجودها 
كذا قيل . وفيه أن تلاك العلة موجودة فى النافلة ويمكن أن يقال إن السجود لما كان 
نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائداً. إن قلت : إن مقتضى الزيادة ى_الفرض 
البطلان » قلت: إن الشارع لما طلبها من كل قاری صارت كأنها: ليست زائدة 
محضة ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ولو صبح جمعة على المشهور] : أى حلاف لمن قال بندبها فيه 
لفعله عليه الصلاة والسلام ؛ لأن عمل أهلالمدينة على خلافه فدل على نسخه. وليس 
من تعمدها بالفريضة صلاة مالكى خلف شافعى يقّرؤها بصبح جمعة › ولوكان 
غير راتب وحينئذ فلا يكون اقتداؤه به مكروهاً . قاله (عب) . 

قوله : [ سجد لا ] : هذا إذا كان الفرض غير جنازة ؛ وإلا فلا سجد فما . 

قوله : [لا إن قرأها فى خطبة ] : أى سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها > 
فإن وقع ونزل وسجد فى الحطبة أو الخنازة هل يبطلان لزوال نظامها أم لا ؟ 
واستظهره الشيخ كريم الدين . 

قوله : [ فإن ل يتبع حت لم ] أى لان اتباعه واجب غير شرط لأنها ليست 
من الأفعال المقتدى به فما أصالة » وترك الواجب الى ليس بشرط لايوهجب 
البطلان . 


م١ سورة الانشقاق آية‎ )١( 


سجن القرآن ۱ 
أو بها (ولو بالفرض ) ويسجد- وهذا الكلام ممايدل على سنيئها- - (ما م يتحن ) 
بقصد ا رکوع ف نفل أو فرض فان ركع بالانتحناء فات تداركها . 
(وأعاد متا ؛ أى أعاد قراءسها ندباً ( بالتفئل_ ) لا الفرض ر فى ثانيستم) : 
ى ركعثه الثانية . إذا لم تكن قراءتها فى ثانيته ٠‏ وهل يعد الفانحة أو قبلها ؛ قولان . 
» ( ولدب لساجد .ها بصلاة ) -فرضاً أونفلا (قراءة”) ولو من سورة 
أخخرى ( قبل E‏ ليقع عه عقب قراءة ‏ 
» (ولو قصد ها) : أىالسجدة بعد قراءة محلها واتخفض بنيما ( فركنع ساهياً) 
عنها (اعنتد بهم : أى بركوعه ( عند مالك  )‏ بناء على أن الحركة للركن 
لاتشيرط - (لا) عند ( ابن القامم) فلا يعتد” به عنده مذ قد به ( فيخر) 
إذا تذكر ( ساجداً ولو بعد رفعه) من ركوعه ” م يأق بالركوع . 


له : 1لا الفرض ]: أى يكره إعادها فى ثانية الفرض . فإن أعادها من غير 
قراءة لم تبطل على الظادر لتقدم سبيها : ومتمل البطلان لانقطاع السبب 
بالاتحناء . 
قوله : [ فی ثانيته ] : أى فإن لم يذ كر حى عقد الثانية فاتت ولاشىء 


قوله : [ أو قبلها قولانع : الأول لأبى بكر بن عبد الرحمن «الثانى لابن 
ألى زيد . ووجه الثانى تقدم سببها وهو الظاهر وعليه لو أخرها حى قرأ الفاتحة 
فعلها بعدها . 

قوله : [ ولو من سورة أخرى ] : أى كساجد الأعراف فإنه يقرأ من ن الأنفال 
أو من غيرها ولا كراهة فى ذلك . وحل كراهة الجمع بين السورتين فى الفريضة 
إن 1 مغل ذلاك . 

: [بناء على أن الحركة ] إلخ : أى فهو مشہور مبى على ضعيف . 

9 : [فلا يعتد بهع : م قبل أن يطمئن فى ذلك الركوع 
أو بعد طمأذنته أو بعد رفعه مته . 

له : [فيخر إذا تذكر ساجداًع] : أى للتلاوة ٠.‏ ويرجع للركو 
ذلك سواء تذكر قبل أن يطمئن ف ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد 


۲۲ باپ الصلاة 

» (وسجد)لهذه الزيادة ( بعد السلام إن اطمأن" به): أى بركوعه » لظهور 
الزيادة . فإن لم يطمكن سجدها ولا سجود عليه . 

ه (وكررها) القارئ أى السجدة كل مرة ( إن كرر حزباً) : أى جملة من 
القرآن فيه السجدة كالذى يقرأ سورة السجدة ؛ مراراً . 

5 ( إلا المعلم) للقران بأى وجه من وجوه التعلم » حفظاً أو غيره: ( المتعلم) 
كذلك ( قأول مرة ) يسجدها فقط للمشقة . 

« (وكثره سجود” شكثر ) عند سماع بشارة (أو) سجود ( عند زلزلة) 
يخلاف الصلاة . 

» (و) كره ( قراءة بتلحين ) أى تطريبه . 


رقعه مته. إلا أنه يلزمه السجود بعد السلام فى الاين الأخيرتين» ولاسجود عليه 
ى الخالة الأول . 


قوله : [وكره سجود شکر] : وأجازه ابن حيب لخحديث ألى بكر : 
« أت النی صلی‌الته عليه صلم أمر فسر به فخر ماجدا » رواه الترمذئ]"؟ ووجه 
قرله : 3 لاف الصلاة ع : أى للشكر والرازلة فتدوية . 


قوله : [وكره قراءة بتلحين ] : وأجازها الشاقعى واستحسها ابن العربى 
ركثير من ققهاء الأمصار + لأن سماعه بالأخان يزيد غبطة بالقرآن » وزيافا 
ويكرب القلب خحشية ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام : « ليس متا من م 


)١(‏ عن أب بكرة : وأن التى صل الله عليه سلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يشر به خر 
ماجدا شكراً له تعالى » قال فى تيل الأوطار رواه الخسة إلا النساقٌ . ولقظ أحمد : «آنه شهد النى صلى 
الله عليه وسل أتاه يشير بيشره بظفر جند له على عدو طم ورأسه فى حجر عائقة فقام فخر ساج تأطال 
السجود ۾ . وى حديث أن بكرة قال البرمنى حسن غريب ون إستاده ضعيف . وق الباب عن تس 
عند ابن ماجة بتحو هذا الحديث وى سنده ضعف واضطراب , قال : قال المتذرى : وقدجاء حديث 


مجدة الشكر من حديث اليراء بإستاد صحيح وون حديث 'كعب ين مالك وقير ذلك , 


سجود القرآن a‏ 

( و ) کره ( قراءة” جماعة ) يجتمعون فيقرعون شيئاً من القرآن معأ نحو سورة 
يس . وتحل الكراهة (إذا لم تخرج) القراءة ( عن حدها) الشرعى فى المسألتين 
وإلا حرمت وهذا القيد زدناه عليه . 

(و) كره ( جهر بها): أى بقراءة القرآن ( بمسجد ) لما فيه من التخليط 
على المصلين والذا كرين مع مظنة الرياء (وأقم القارئٌ) جهراً ( به): أى بالمسجد 

من القيام لا الإمامة ؛ أى أنه يهى عن القراءة فيه جهراً . ويخرج من المسجد إذا 
لم يظهر منه الامتثالء ( إن قصد) بقرا بقراءته ( الد"وام ) : أى دوام القراءة كالذى 
يتعرض بقراءته لسؤال التاس . 
يتغن بالقرآن ۲ وقوله:« زينوا القرآن بأصواتكي ۲ وأجيب علىمشهور اذهب 
عن الأول : بان المراد بالتغى الاستغناء وعن الأ بأنه مقلوب . 

قوله : [ يجتمعون فیقرعون ع : عا كرهت على هذا الوجه لأنه خلاف ما عليه 
العمل ولأنه مظنة التخليط وعدم إصغاء بعضهم لبعضء وأما اجماع جماعة يقرأ 
احد ربع حزب مثلا وآخر مايليه وهكذا فنقلعن مالكجوازها قالبن وهوالصواب . 

قوله : [ وأقم القارى] إلخ : يعى أن القارئ فى المسجد يوم خيس أو غيره 
يقام ندباً » ولوكان فقيراً محتاجاً بشروط ثلاثة : أن تكون قراءته جهراًء وداوم على 
ذلك ملم يشترط ذلك واقف لأنه يجب اتباع شرطه ولوكره . وأما قراءة العلم ى 
المساجد فن السنة القديمة » ولايرفع المدرس فى المسجد صوته فرق الحاجة اقول 
مالك : ما للعلم ورفع الصوت ؟ وأما قراعة القرآن على الأبواب وف الطرق قصداً 
لطلب الدنيا » فحرام ولايحوز الإعطاء لفاعل ذلك ما قيه من الإعانة على الحرم 
ولا سها ف مواضع الأقذار » فكادت أن تكون كفراً واارضا بها e‏ 
ضلال مبين . 


. أى على خليل‎ )١( 

(؟) قال ق الامع الصغير : «ليس منا من لم يتفن بالقرآن » - صحيح - أخرجه البخارى 

عن أنى هريرة » وأحمد فى مسنده وأبو داود وإين حبان فى صحيحه والحاكر فی مستدركه عن سعد , 
e‏ . والحاكم عن ابن عباس وعائشة . 

(۴) قال ى الحامع الصغير : و زينوا القرآن بأصراتكم » صحيح أخريه أحمد ی سسنده 
وأبو داود والنساقٌ وابن ن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى 0 البراه . وأضاف ابن 
الحاكم و فإن الصوت السن يزيد القرآن حسنا » قال . وأخرجه بدون الزيادة - أبونصر الجزى عن 
أب هريرة والطبرى عن أ عباس ؛ وأبونعم فى الحلية عن عائشة . 


فصل : ق صلاة الجماعه وأحكامها 


© ( المماعة”) :أى فعل الصلاة فى جماعة بإمام ( بفرض ) ولو فائتاً أوكفائينًا 
كالحنازة (غير الجمعة سنّة ) مؤكدة . وأما غير الفرض فنه ما يندبخفيه الجماءة 


فصل : 
قوله : [ ولو فائتاً] : طلب الجماعة» ف الفائت صرح به عيسى وذكره 
البرزلى ونةله ( ح) . 
قوله : [ >الحنازة ] : وقيل تندب بها وهو المشمور. ولابن رشد أن اجماعة 
شرط فيها كالحمعة فإن صلوا عليها بغير إمام أعيدت مالم تدفن مراعاة للمقابل . 
قوله : [سنة مؤكدةع : وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهرى 
وجماعة من اللجتهدين بوجو بها 2١!‏ » فتحرم صلاة الشخص منفرداً عندهم مع الصحة. 


)١(‏ قال الإمام البخارى فى و باب وجوب صلاة اللماعة» : عن أن هريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ٠‏ والذى نفس بيده لقد همت أن آمر يحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤؤن 
هام آمر رجلا فيزم الناس فأحرق عليهم بوهم .. » قال ابن حجر متعقباً ذلك بقوله: « يريد أنه وجوب 
عين . وظاهر من حديث اباب كونها فرض عين لأا لو كانت سنة لم يبدد تاركها بالتحريق » وإى 
أنْها فيض عين مال الشوكاف أيضاً فى عرضه لباب » فعئونه أيضاً بعئوان : « باب وجوسا والحث إليبا» 
وأورد مثل الحديث السابق وقال «تفق عليه . قال عن أب هريرة أيضاً مرفعاً : « نولا مافى البيوت من 
النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فيان عرقون ماى البيوت بالنار» قال عنه ضعيف . قال 
وعند ابن ماجة من حديث ساقه : « لينبين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيهم » ونقل 
أيضا قول ابن مسعود : « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الحماعة إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل 
يۆ به بادى بين الرجلين حى يقام فى الصف » قال ررأه المماعة إلا البخارى والنرمنى وهو طرف 
من أثر طويل ذكره مسلم ولفظ مسلم : « من سره أن پلی الله غدأ سالا فليحافظ عل هؤلاء الصلوات 
اللمس حيث ينادى من » . ثم ذكر اللفظ النى ذكره الشوكانى . ولفظ أب داود : وحافظوا عل هؤلاء 
الصلوات اليس حيث يتادى ببن» ثم ساقه . وعن أ هريرة و أن رجلا أعبى قال : يارسول الله 
ليس ل قائد يقودنى إلى المسجد » يعى ليرخص له فى الصلاة فى بيته . فقال هل تسمع النداء ؟ 
قال : نم , قال : فأجب » رواه مسلم والنسائ . وعن عمرو بن آم مكتوم قال : «قلت يارسولٍ الله 
آنا ضریرشاسع الدار ول قائد لايلائمتى فهل تجد لى رخصة أن أصل فى بيى ؟ قال : أتسمع النداء؟ 
قال نم . قال : ماأجد لك رخصة » رواء أحمد وأبوداود وأبن ماجة . 
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صلاة الجماعة f‏ 
وهو العيد والكسوف والاستسقاء والراويح . والأوجه فى غير التراويح السنية ومنه 
ما تکره فيه » كجمع كثير مطلقاً أو قليل بور ماذكر ء وإلا جازت 
كا تقدم . وأما الجمعة فابجماعة فيها شرط ححة 

وصلاة الخماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين جزءاً كارت فى 
الحديث الصحيح وق رواية : ٠‏ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 


درحجة تللق 1 


بل قال يعض الظاهرية بالبطلان للمنفرد وظاهر المذهب أنها سنة فى البلد 
وف كل مسجد وى حى كل مصل َء وهذه طريقة الأ كر » وقتال أهل البلد على 
تركها لہاوہم بالسنة 5 وقال ابن رشد وابن يشير 8 إا فرض كفاية بالبلد . 
فلذلك يةّاتلون علا إذا تركوها > وستة ق کل مسجد ومذدوية لابجل 5 ی خاصة 
نفسه > قال الأبى : وهذا أقرب إلى التحقيق . 

قوله : [ والأوجه فى غير التراويح ع إلخ : أى کا قال الحطاب وعياض 
وقال ف الجموع نعم : : ق السين ع غير الوتر من عام السنة > لأنه صلى الله عليه 
سم لم يفعلها إلا كذلك كا فى (ر ) ويفيده ما يأنى ف العيد أنما إنما تكون 
ست مع الإمام ٠‏ فإن قاتت فندوية حلاف لن أطلق الندب 5 ف غير الفرض 3 

قوله : [ أفضل من صلاة الف ] : ويحصل الفضل راو بصلاة الرجل مع 
امرأته فى بيته » وقد جمع بين الحبرين بأن الخزء أكبر من الدرجة أو أخبر أرلا 
بالأقل : ثم تفضل بالزيادة فأخبر بها ثائياً . 

والحاصل أن المراد باحزء والدرجة الصلاة قيكون الراد بالزء جزء ثواب الجماعة 
لاجزء ثواب الفذ . فالأعداد الواردة كلها أعداد صلوات. فصلاة الحماعة ثمانية 

)١(‏ عن ابن عمرقال : «قال رسولٍ الله صل اه عليه وسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الغذ 
بسبع وعشرين درجة » قال الشوكاق متفق عليه وق الباب عن ابن صفق عند أنعمة يلفط وكين عق إن 
درجة كلها مثلصلاته» وعن عائشة وعن معاذ نحوه وعن أنس عن الدأرقطى بنحوحديث آي هريرة المذ كور. 
عن صسهيب وعبد لله بن زايد وزید بن ثابت خخس وعشرين بطرق ضصييفة عند الطراى ومن أب بن كعب 
عند أحيد وآ داوذ اشناق وائنا انج بلفظ وصلاة الرجل عم الرجل أزكى من صااته وحله , 
وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته بع الرجل وا كثر فهو حب إل الله عز وجل » . 


وقال الترمنى : -وغامة' من رو عن النى صل الله عليه وسلم [نما قالوا د مخمس وعشرين إلا ابن مر 
فإنه قال بسبع وعشرين وقيل إن رؤاية سبع أرجح لما فيا من زيادة من عدل حافظ . 


شف باب الصادة 

ه (ولاتتفاضل) : تفاضلا يقنضى إعادة الصلاة فى جماعة أخرى ؛ وإلا فلا 
نزاع أن الصلاة »ع ابلاماعة الكثيرة وأهل الفضل والصلاح أفضل هن غيرها » 
لشمول الدعاء وكثرة الرحمة وسرعة الإجابة . ( وإنما يحصل فضلها) الوارد به 
الحبر المتقدم ( بركعة ) كاملة بسجدتيها مع الإمام لا أقل. 

© (وإنما تشُدرك) الركعة مع الإمام ( بانحنائه ) : أى المأموم ( فى أولاه) : أى 
ف أول ركعة له ( مع الإمام قبل اعنتداله): أىالإمام من ركوعه ولوحال رفعه» 
( وإن لم بطمئن) المأموم فى ركوعه ( إلابعده): أى بعد اعتدال الإمام مطمعناء 


وعشرون صلاة ؛ واحدة لصلاة الفذ وسيعة وعشرون لقضيلة الجماعة » على 
رواية سبع وعشرين. ويتخرج على ذلك بقبة الأعداد الواردة فى الروايات( اه. من 
الحاشة) . قال شيخنا فى حاشرة مجموعه: فلا يظهر ما تكلفه الخافظ المسقلائى 
والبلقينى وغيرهما فى حكمة العدد السابق ؛ فإنه مقتصور على من سعى المسجد 
إلى آخر ما ذكروه؛ إلا أن يريدوا تفضل الوهاب با هو الشأن على الجميع . 
فالشأن أن الجماعة ثلاثة كما قال البلتقنى وهى حسنة لكل وى بعشر فابحملة 
ثلاثون » ما ثلاثة أصول يبتى سبعة وعشرون حصل الفضل بإعطاتها لكل راد . ) 

قوله : [ وإئما يحصل فضلها ] إلخ : موه لخليل ولاين الحاجب ونّل ابن 
عرفة عن ابن يونس وابن رشد أن فضل ابمحماعة يدرك يجزء قبل سلام الإمام . نعم ؛ 
ذكر ابن عرفة أن حكمها لايثبت إلا بركعة لا أقل مها وهو أن لايقتدى 
به وأن لايعيد فى جماعة ؛ وترتب سهو الإمام سلامه على الإمام وعلى من على 
اليسار وصعة استخلافه ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ بركعة كاملة ] : قيده حفرد ابن رشد بالمعذور بأن فاته ما قيلها 
اضطرراً وعليه اقتصر أبو امسن ف شرحالرسالة . ومقتضاه : أن من فرط فى رمكعة 
لم حصل له الفضلء قال المؤلف ف تقريره: وق النفس منه شىء» فإن مقتضاه أن 
يعيد للفضل وهاهو ذا الحطاب نقل عن الأقةهسى أن ظاهر اارسالة حصول 
الفضل ٠‏ وقال اللقانى : إن كلام الحفيد لظاهر اأروايات . 

قوله : [ وإنما تدرك الركعة] إلخ : أى ولابد من إدراكها بسجدتيها قبل 
سلام الإمام . فإن زوحم أو نعس عنهما حى سل الإمام ثم فعلهما بعد سلامه » 


صلاة المماعة يفف 
(فإن") كبر قبل ركوع الإمام و( سا أو زوحم) أو نعس ( عنه) أى عن. 
الركوع مع إمامه (حتى رفع ) الإمام أى اعتدل من رفعه ( تركته) المأموم: أى 
ترك الركوع وجوباًء (وسجكد) : أى وخر ساجداً ( معنه”) أى مع إمامه » فإن 
ركع ورفع سوا ألغى الركعة . وعمداً: بطلت صلاته لأنه قضاء صلب الإمام . 
» (وقضاها) أى الركعة فيا إذا خر معه ساجداً وفيا إذا ركع ورفع سبراً : 
(بعد الستلام ) : أى سلام الإمام وقد تقدم هذا ف سجود السو أغاده توكيداً » 
ولأنه عله . 
( ودب لمن لم يحصله') :أى فضل الجماعة (كصل بص ) وأول الممفرد 
ولو حكدآ كمدرك مادون ركعة ( لا) مصل ب(امرأة ) لحصول فضلها معها بخلاف 
الصبى ( أن يعيد ) صلاته » ولو بالوقت الضرورى ( مأموماً) لتحصيل فضلها 
لا إمام ؛ وإلابطلت عليهم کا يأ بنية الفرض » ( مفوضا ) لله فى قبول اينما 


فهل يكرن کن فعلهما معه فيحصل له الفضل أولا ؟ قولان الأول لأشبب والثانى 
لابن القاسمكذا فى (بن)"وعكسق الحاشية النسبة الشيخين (اه. منحاشية الأصل ). 
فإن لم يدركها وجا جماعة أخرى جاز القطع لأنه ينسحب عليه حكر 
المأمومية . ۰ 

. قوله : [ بنية الفرض ] إلخ : ظاهره أنه لابد من فية الفرض مع نية ااتفويض» 
وهوما نقله الخطاب عن الفاكهانى وابن فرحون » وذكر أيضا أن ظاهر كلام 
غيرهما أن نرة التفويض لاينوى بها فرض ولاغيره » وجمع بينهما بعضهم بأن 
التفويض يتضمن نية الفرض ءإذ معناه التفويض فى قبول أى الفرضين . فن 
قال : لا بد معه من نية الفرض لم يرد أن ذلك شرط » بل إشارة إلى ماتضمئته نية 
التفويض .ومن قال: لاينزى معه فرضء مراده: أنه لايحتاج إلى نية الفرض مطابقة 
لتضمن نية التفؤيض ها . وما ذكره المصنف من كون- المعيد ينوئ التفوريض 
هو المشمهور» وقيل: يتوى الفرض «قيل ينوى النضل وقيل ينوى 1 كنال الفريضة ونظم 
بعضبم هذه الأقوال بقوله : 

٠‏ ف ية العود للمفروض أقوال . فرض وتفل وتفويض وإ كال 
© تنبيه : من لم حصل فضل ال حماعة بأحد المماجد الثلاثة فإنه لايعيدها فى 


4۲۸ ياب الصلاة 

( مع جماعة ): اثنين فأ كثر ( لا) مع ( واحد, إلا إذا كان ) إماماً (راتياً) ,عسجد» 

فيعيك معهء لأن الراتب كا جماعة ( غير مغرب ) : وأما المغرب فلا تعاد لأمباتصير 
مع الأول شفعاً ولا يازم عليه من التقل بثلاث ؛ لأن المعادة فى حكم التفل . 

4 : فلا تعاد لفضل ابمحماعة ( بعد) صلاة ( وتر )» وتعاد قبله . (فإن” 


غيرها جماعة » ومن صل فق غيرها منفرداً فإنه يعيد فما ولو منفرداً ومن صل ف 
غيرها جماعة أعاد بها جماعة لافذًا وحينئذ فستئق هذه من مفهوم قول 
المصنف: ووندب لمن لم محصله» إلخ وهذا هوالمذهب» وإذا أعاد فيها من صلى 
فى غيرها جماعة فإنه يعيد مأموماً إذا صلى فى غيرها إماماً أو مأموماً » ولاتبطل 
صلاة المأموم إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد الخمعة عند الشافعية » أو بالاقتداء 
به ف الإعادة قاله ف الحاشية . 

: [ لامع واحد] : أى خلافا لقول خليل : ولو مع واحد : فإنه 
e‏ . فإن أعادها مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على 
ما مشى عليه خليل » وأما على الراجح الذى مثى عليه مصنفنا فالظاهر أن 
لما الإعادة كذا ذكره (عب) ف صغيره . 


: [ غير مغرب ] إل : ل الى ايخ E‏ العصر نع اعا 


فريضة » وكره إعادة المغرب لأن النافلة لاتكون ثلائاً مع إمكان أ أن تكون ھی 
الفريضة ؛ لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أحف من النفل بثلاث ركعات » 
وبه تعلم ما فى كلام اللحرشى ( اه . بن كذا فى حاشية الأصل ) . 

قوله : [ كعشاء فلا تعاد ] إلخ: قال فى الأصل: أى يمنع لأنه إن أعاد 
الوتر يلزم مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم : « لاوتران فى ليلة » » وإن لم بحده 
لزم مخالفة : « اجعلوا آخر صلاتكر من الليل وتراً ٠‏ » و إفادة هذه العلل المنع 
(نظر. اه) قال مجشيه: أى لاحمالأن يكون النبىفى قوله : « لاوتران ف ليلة » على 
جهة الكراهة والأعر فى قوله ٠:‏ اجعلوا » إلخ للندب ؛ فخالفة الأمر المذكور حينتذ 
أو الدخول فى النهى المذ كورحينئذ لايقتضى المنع . واستبعده فى الجموع بقوله:: مع 
أنهم أجازوا التنفل بعد الور . 


صلاة الجماعة فق 
أعاد) : أى شرع ف الإعادة سهواً عن كونه صلاها م تذكر ( قطم) صلاته 
( إن لم يلعقد ركعة"» وإلا ) بأن عقد ركعة مع الإمام برفع ا ر 
لاوجوباً بان يضم لها ركعة ورج عن شفع ( وسلمٌ ) إذا قام الإمام للثالئة » أو 
معه إذا كانت أو الأموم ثانية المغرب ويأق بأخرى بعد سلامه إذا دل معه 
فى ثالشهاء (وإنأتم) معه ا مغرب ( أى برابعة, ) اذا لم يسلم معه ( ولو سام معه 
إن رب تذ کره بأنه قد کان صلاها منفرداً (وسجد بعد اا الزيادة 
بخلاف ما إذالم يسل فلا سجود عليه » ومفهوم « قرب » أنه إن بعد فلاٹیء 
٠‏ عليه (فإن تبين ) لامعيد لفضلابلدماعة (عدآم الأولى أوفساد'ها أجزأتئه ) المعادة 
لنيته التفويض » (ومن ثم" بمعيد أعاد”) صلاته ( أبدأح لبطلالها لأنه فرض خلف 
نفل ( ولو فى جسماعة ) > وقول الشيخ : « أفذاذاً » لا يعول عليه . 


قوله : [ شفع ندباً ] .إلخ : ما ذكره هو ما ف المدونة ونصها : ومن صلل 
وحده فله إعادنها فى جماعة إلاالمغرب > فإن أعادها فأحب إلى أن 
يشفعها إن عقد ركعة (اه.) وق المواق تقلاعنعيسى :أن القطع أول (اه) . ومحل 
طلب الشفع أو القطع : إذا لم ينو رفض الأول وجعل هذه صلاته» وإلالم يقطع 
ويتمها بنية الفريضة ؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الحلاف» كا يؤخحذ 
من حاشية الأصل نقلا عن البنانى . 

قوله : [ لنيته التفويض ] : أى فقط أو الفرض مع التفويض » رأمرلو قصد 
بالثانية النفل أوالإ كمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه. ثم إن قوله : «فإن تبين 
عدم الأول » راجع لقوله: , وندب لمن لم يحصله أن يعيد» إلخ فكأنه قال . فإن 
أعاد فتبين عدم الأول أو فسادها أجزأته هذه الثانية إن نوى التفويض 

قوله : ومن اٿم بمعيد ] إلخ : صورة المسألة أنه صل منفرداً م خالف 
ما أمر به من الإعادة مأموماً وصلى إماماً فيعيد ذا الوم به أبداً فنا أو إمامك 
أو مأموماً . ولو كان هذا الإمام نوى الثانية الفرض أو التفويض . 

قوله : 1 وقول الشيخ أفذاذاً ] إلخ : أى لأنه تابع لابن حبيب . والذى 
صد ر به الشاذلى : أ: ہم يعيدون جماعة إن شاءوا على ظاهر المذهب والمدونة » وهو 
الراجح لبطلان صلامم 0 المعيد » وأما الإمام المرتكب للنبى فلا يعيد لاحمّال 


5 باب الصلاة 

© ( والإمام الراتب) بمسجد أوغيره إذا نجاء فى وقته المعتاد له فلم يحد أحداً 
يصلمعه فصل متفرداً (كجماعة ) فضلا وحكماً ٠‏ فيحصل له فضل الحماعة 
ويتوى الإمامة ولايعيد ئی أخرى » ويعيد معه من صلی فذدًا ولايصلى بعده جماعة . 
ويجمع ليلة المطر . 

ه (وحرم) على المتخلف ( ابتداء صلاة ) فرضاً أو نفلا يجماعة أو لا 


أن تكونهذه فرضه ولايحصل له فض لا حماعة عن التحقيق. وقول(عب) : و يحصل 
له فضل ال حماعة كا فى الناصر: فيه نظر؛ إذ ليس ذات فيه. قاله فى الحاشية . 
قال فى الجموح 1 
© تنبيه : مقتضى النظر أن المسائل الى تبطل 'فيها.صلاة الإمام دون المأموم 
فبها أن يعيد المأموم فما لانعدام الاقتداء . ألا تری أنه يستخلف ف الأثناء ؟ وق 
(ح) عن الأقفهسى : إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم .صميحة » ولايعيدها 
فى جماعة » وإن تبين حدث الأموم » فى إعادة الإمام حلاف ؛ هكذا فرق بين 
المسألتين وينظر وجهه (اه . ) 
له : [والإمام الراتب ] إلخ : أى وهو من نصبه من له ولاية نصبه 
من واقف أو سلطان أو نائبه فى جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره 
بأن قال: جعلت إمام مسجدى هذا فلات الأقطم . لأن الواقف إذا شرط المكروه 
قوله [ ويتوى الإمامة ] إلخ : اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير 
اللخمى يقول: لابد ف حصول فضل ابحماعة من نية الإمامةء واللءخمى يقول 
الفضل يحصل مطلقاً ولايتوقف على نينها > وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتباً 
فاتفق اللخمى وغيره على أنه لايكون كالجماعة إلا إذا نوى الإمامة لأنه لاتتميز 
صلاته منفرداً عن صلاته إماماً إلا بالتية . وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده 
وربنا ولك الحمدء أولا يجمع بينهما ؟ بل يقتصر على سمع الله لمن حمده ؟ قال 
ى الخاشية والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له . 
قوله : [ وحرم على المتخلف ابتداء ] إلخ : أى وجملت الكراهة فى المدونة 
وابن الحاجب على التحريم ١‏ قال ( ح ) : وإذا فعل أجزأته وأساء . 


صلاة الحماعة ۳١‏ 
( بعد الإقامة ) للراتب »( وإن أقيمت ) صلاة لراتب( مسجد وهو ) :أىالمصلى 
( يما ) : أى نى صلاة فريضة أونافلة با مسجد أو رحبتهء (قطع )صلاته ودخل مع 


أوءسناف ) ككلام وتية إبطال» هذا ( إن شى ) بإتماءها ( فوات ركعة ) هع 
الإمام من المقامة ( وإلا ) مخش بإتماءها فوات ركعة فلا يخلو من أن يكون ى 
نافلة أو فريضة غير المقامة أو نفس المقامة . فإن كان فى نافلة أو فريضة غيرها » 
( أت النافلةم ‏ عقد ركعة أم لا ( أو فريضة” غير المقامة_)سواء ( عقد ركعة” 
أم لا . فان“ كانتت) الصلاة الى هو بها ( المقامسة) نفسها ‏ بأن كان ف العصر 
فأقيمت للإمام ‏ والموضوع أنه لم خش يإتهامها فوات ركعة » أى أنه لو أتمها 
لأدرك الإمام فى أول ركعة ( انصرف عن شفع ) ولايتمها هذا ( إن" عقند) مها 
(ركعة") قبل [قامتها عليه فيضم لها أخرى . وإن كان قالثانية كلها وإن كان ى 
الثالثة قبل كالها بسجودها رجع الجلوس فيتشهد » ويسم وهذا إن كان ( بغر صبحر 
ومغرب ) بأن كان ف رباعية (وإلا ) - بأن لم يعقد ركعة أو عقدها ولكن كان 
بصبح أو مغرب فأقيمت_( قطع )ودخل مع الإمام فما لثلا يصير متنفلا بوقت ىى . 
قوله : [ بالمسجد أو رحته ] : أى لا الطرق المتصلة به فلا يقطع . 
قوله : [ غير المقامة ]. : أى فالموضوع أن صلاة الإمام فرض » فإن كانت 
نفلا فلا منع كنا إذاكان يصق الإمام الراتب الراويح فى المسجد- فلك أن تصلى 
العشاء الحاضرة أو الفوائت فى صلبه. ولو أردت أن تصلى الوترء فقيل : يجوز لاك ذلك. 
وقيل : لاء وهوالظاهر . وأما لوأردت صلاة التراويح- والخال أنه يصلى التراويح 
فإنه يحرم . والظاهر أن المراد بالمسنجد : الموضع الذى اعتيد للصلاة وله راتب ها برشد 
له علة الطعن ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن الخاشية ) . 
قوله : [ أتم النافلة ] إلخ : أى .ويندب أن يتمها جالساً کا فى المواق . 
قوله : [ ولكن كان يصبح أو مغرب ] : أما المغرب فلقول المدوئة: وإن 
كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد زكعة أم لا > وإن صل اثتتين أتمها 
ثلاثاً وحرج » وإن صلى ثلاثاً سلم وخرج ولم يعدها . وأما الق فل يحص ابن 
عرفة ولاغيره > بل ظاهره أا كغيرها ؛ يقطع مالم يعقد ركعة وإلا انصرف عن 


EY‏ باب ااصلاة 
ه ( فإن عد ثانية المغذرب بسجودها أو ) عقد (ثالثة غيرها) كنلا ر كلها 
فرضاً ) أى بنية الفريضة » وكذا إن عقد ثانية الصبح بسجودها ( ودخل معه) 
أى مع الإمام (فى غير امغر ب) . وأما فى المغرب ' قيخرج وجوباً من المسجد 
لأن جلرسه به يؤدى لاطعن ف الإمام والشيخ رحمه الله لم يذ كر هذا التفصيل بمامه . 
ه (وإن أقيِمت) الصلاة ( بمسجد ) لراتبه (على) شخص (عصل الففال) 
ا كان ااا ق جاع و وهو يه م جاع وال نایا انی ایت 
فيه أى أو برحبته » ( خرج) منه وجوبا لثلا يؤدى إلى الطعن ف الإعام : ومثله 
من صلى المغرب أو العشاء وأوتر ( وإلا ) يكن محصل الفضل بأن كان صلاها 
فذًا ‏ ( لزستئه ) الصلاة مع الإمام(كن لم يتصلّها) أصلا فإنها تازمه »( و ) إن 
أقيمت ,مسجد ( على صل" ) فرض أونفلا( بغيره )أى المسجد ‏ بأن كان فى بيته 
أوغيره ‏ فلا مفهوم لقوله ببيته ( أتمها) وجوبا » وكذا لوأقيدت بغيرةسجد على 
مصل فيه . 
(وكره للإمام ) لاالفذ ( إطالة” رکوع لداخل ) أى لأجل داخل معه فى 
شفع . لن الوقت وقت نفل فى الحملة . ألا ترى فعل الورد لنائم عنه فى ذلاث 
الوقت ؟ فلذلاك قالالشيخ أبو على المسناوى :إن استثناء الصبح مخالف لظاهر 
كلام الأنمة أو صر حه . (اه . من حاشية الأصل نفلا عن بن ) . 
قوله : [ وإلا يكن محصل الفضل ع إلخ : بى ما إذا أقيمت الصلاة على 
من بالمسجد . والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضاً كما لو أقييمت العصر على 
من بالمسجد. وم يكن صلى الظهر فقيل: يلزمه الدخول مع الإمام بنرة النفل» 
وقيل : يجب عليه اللروج من المسجد > وقيل : يدخل مع الإمام بنية العصر 
وبمادى على صلاة باطلة. واستبعد» وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه فى الأفعال 
حيث يكرن مقتدياً به صورة فقط » وهذا أقرب الأقوال » كا فى الحاشية 
قوله : [ فلا تلزمه ]: أى فيازمه الدخول معه أى إذا كان محصلا لسر وطها» 
وم يكن إماما مسجد آخر فكلام الشارح مقيد يرذين القيدين . 
قوله : [ إطالة ركوع لداخل ] : أى وأما التطويل فى القراءة لأجل إدراك 
الداخل أو فى السجود » فذكر (عب) أنه كذلات یکره قال (بن): وفيه نظر إذ لم 


صلاة الجماعة د 
الصلاة لإدراك الركعة إلا الضرورة . 
© ثم شرع فى بیان شروط الإمام بقوله : 
> ( وشرطه) : أى الإمام (إسلام”) : فلا تصح خلف كافر ولو لم يعلم بكفره 
حال الاقتداء . 
٠‏ (وتمقئّق ذأكورة ). فلا تصح خلف امرأة ولاختى مشكل ولو اقتدى 


يذ كرابن عرفة والتوضيح والير زلى فى غير الركوع إلا اراز » وإتما كرهت الإطالة 
لأنه من قبيل التشرياك ف العمل لغير الله » كذا قال عياض وم يجعله تشريكاً 
حقيقة لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل . 
قوله : 1 إلا لضرورة ] : أى بأن عاف الضرر من الداخل على نفسه أو 
اعتداده بما فاته فيفسد صلاته كبعض العوام . وقال المؤلف فى تقريره مالم تكن 
تلك الركعة هى الأخيرة فتحصل أن المنفرد يطيل الركوع للداخل ٠‏ والإمام إذا 
حشى ضرراً من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت 
تلك الركعة هى الأخيرة . فلا كراهة فيه. والحوف هنا عا يحصل به الإكراه على 
الطلاق . 
له : [ فلا تصح خلف كافر ] : ما ذكره المصنف من بطلان صلاة 
هن صلى خلف إمام يظنه مسلماً فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة . أشار لها ابن عرفة 
بقوله: وش إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلماً أبداً مطلقاًء وصعتمها فيا جير فيهء 
ثالها: إن كان آمنا وأسام لم يعد . الأول : لسماع يحبى ورواية ابن القامم مع قوله 
وقول الأخوين : والثالى : لایر ن حارث عن جى وعن 0 . الثالث: للعتى 
عن سحنون. وهذا اللحلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادما ؛ وإن 
كان حم بإسلامه لحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيا بالشهادتين على المعتمد. 
لايقال -حيث حم بإسلامه صحت صلاته لأننا تقول : إسلامه أمر حكمى › ولايؤمن 
من صدور ,«كفرق خلال الصلوات ( اه. من حاشيةالأصل) . إذا علمت ذلك؛ 
فإذا ظهر «نه كفر يجرى عليه حكم لمرتد مالم يبد عذراً فى إظهار الإسلام » لقول 
0 ؛ وقبل عذر من أسلم » وقال أسلمت عن ضيق إلخ . 


: [ فق ذكورة ] : محر ز به عن الأنوية واالحنوثة » فلا يناق ضعة 
بلغة الالك - أول 


24 باب الصلاة 
بهما مثلهما . 

ه (وعقل") فلا تصح خلف نون . فإن كان يفيق أحياناً وأم” حال إفاقته 
صحت خلافاً لمن قال بعدمها أيضاً . وق عد الإسلام والعقل من شروط الإمام 
مسامحة ؛ إذهما شرطان ف الصلاة مطلقاً » ولا يعد من شروط الثىء إلا ما كان 
خاصًا بذلك الثى ء والذى سبل التسامح ألما هناك اعتبرا شرطا للصلاة » وهنا 
اعتيرا شرطاً للإمام . 

٠‏ ( وكونه” غير مأموم ) فلا تصح خلف مأموم ٠‏ ومنه مسبوق قام لقضاء 
ما عليه فاقتدى به غيره ولو لم يعلم بأن إمامه مأموم إلا بعد الفراغ من صلاته . 
وليس منه م نأدرك مع الإمام ما دون ركعةء فإذاقام لصلاته صح الاقتداء به وينوى 
الإمامية بعد أن كان ناويا المأمومية . 

» (ولامتعسد حداث ) فلا تصح خلف متعمد الحدث فبا أوحال الإحرام‎ ٠ 
. وإن لم يعلم الأموم بذاك إلا بعد الفراغ مها‎ 

وأشار لممهوم متعمد بقوله : ( فإن نسيه”) أى أحرم الإمام بالصلاة محدثاً وهو 
ناس لكونه محدتاً وتذكر بعد السلام أو قبله ملم يعمل بهم عملا بل خحرج وأشار 
لم بالإتمام أو أحدث فيها ناسياً لكونه فى صلاة ولم يعمل بهم عملا أيضاً . وهذه 


الاقتداء بالملك » لأن وصف اللكية أشرف من وصف الذكورة » والغرض نى 
خحسة الأنوثة وما شابهها كاللخنرئة . وقد صل النبى صلى الله عليه وسلم خلف جيريل 
صبيحة الإسراء ء والأصلعدم النصوصية . لايقال إن صلامم نفل لأثنا نقول: 
الحق أمهم مكلفون » أو يستخنون فقد قيل بالفرض خلف نفل . وتصح الصلاة 
أيضاً خلف ذكور لحن لآن لم مالنا وعليهم ما علينا . 

قوله : [ ولو اقتدى ببما مثلهما ] : أى ولو نويا الإمامة فصلاهما صحيحة 
وصلاة من خلفهما باطلة وإنما حك بالصحة إذا نوی كل الإمامة مع أنه متلاعب 
مراعاة لمن قال بصحة إمامة كل مما لمثله . كذا فى الحاشية . 

قوله : [ خلافاً لمن قال ] إلخ : أى وهو الأجهورى ومن تبعه . 

قوله : [ ولامتعمد حدث] : مثله علم موته عدثه ودخل أو تراختى معه بعد 
العلم كما يأ . 


صلاة الماعة {fo‏ 
الصورة يشملها كلامه أيضاً : ( أو غلبه م الحدث فما كأن سبقه البول أو 
الريح فم يعمل بهم عملا ( صخت للمأموم ) دون الإمام . وهذا مى قوم : كل 
صلاة بطلت على الإمام بطلت على الأموم إلا فى سبق الحدث ونسياته . وقولنا 
ى المواضع الثلائة م يعمل بم عملا » مقهوعه أنه لو عمل بهم عملا لبطلت 
علييم أيضاً لشمول المتعمد له . 


٠‏ ول صحنها للمأموع فى أن النسيان ( إن لم بعل ) المأموم ( به) - أئ بحدث 
إمامه ‏ ( قباتها ) أى قبل دخوله معه فيباء فان علمه قبلها ودخل معه ولوناسياً 
كإمامه بطلت ( أوعلم ) حدث إمامه( فما ) أى فى الصلاة رط ستمر) معه » 
بل فارقه وصلى لتفسه متفرداً أو مستخلفاً قتصح للمأمومين . ومفهومه أنه لو علم 
بحداث إمامه ف الصلاة واستمر معه بطلت عليهم . 


والخاضل أن الإمام إذا كان ناسياً الحدث أو غلبه فا فتصح للمأموم بشرط 


قوله : [ إلا فى سيق الحدث ونسياته ] : أى ومسائل أخرى نحو أحد عشر 
تضم لسبق الحدث ونسيانه ؛ الأول لوضحك الإمام غلبة أو سوا فيستخلف 
وتبطلعليه دونهم عند ابن القاسم. الثانية : إذا رأى المأموم نجاسة على إمامه وأراه 
إياها فوراً : واستتخلف الإمام من حين ذلك فتبطل عليه دونهم . واختار ابن 
نااجى البطلان للجميع . الثالثة إذا سقط ساتر العورة المغلظة فيستخلف فى قول 
سحنون وإن أعاد مع المادى فقيل بالفساد على الخميع » وقيل بالصحة علىالجميع 
الرابعة : إذا رعف ف الصلاة رعاف بناء واستخلف فيه وقد تكلم ف حالة الإستخلاف. 
اللهامسة : إذا انحرف الام انحرافاً كثيراً عن القباة ونوى مأمومه المفارقة منه. السادسة: 
لو طرأ فساد الصلاة للإمام الذى قم القوم طائفتين فى اللحوف بعد مفارقة 
الأول فتبطلعليه دون الطائفة الأول .السابعة : إن تركالسجود القلالمرتب عن ثلاث 
سنن وطال وسجده المأموم. الثامئة: إن ترك الإمام سجدة وسبح له المأموم مل برجع 
فسجدها المأموم . واستمر الإمام تارك خا حى سام وطال. التاسعة : إن قطع الصلاة 
الإمام نوف على مال أونفس . العاشرة: :إن طرأ له جنرن . الحادية عشرة : إن طرأ 
له موت . وهذه المسائل حاصل نظم شيخنا العلامة البيل رضى الله عنه . 


ا باب الصلاة 
أن لا يعلم أو على فيها ولم يعسل معه ملا وإلا بطلت . 

» (و) شرطه : (قندرة “على الأركان ءلا إن عجر )عن ركن من أركانما فلاتصح 
الصلاة خلفه (إلا أن يساويته” اللأموم' ) فى العجز ف ذلك الركن (فتصح) صلاته 
خلفه ؛ كأخرس صالى بمثله وعاجز عن القيام صلى جالسآ بمثله ( إلا امو ) أى 
من فرضه الإيماء من قيام أو جلوس أو اضطجاع يأتم ( بمثله ) فلا تصح له 
على المثهور . 

٠‏ (و) شرطه :(علم”) أى كونه عالً ( بجا تصح) الصلاة ( به) من الأحكام 
كشروط الصلاة وأركانما . وكى عم كيفية ذلك ولو لم عيز الفرض من السنة 
بخلاف من يعتقد الفرض سنة . 


قوله [ أو علم فما ] إلخ : فقد نقل (ح) أول الاستخلاف عن ابن رشد 
أن حكم من علم حدث إمامه حكم من رأى النجاسة ى ثوب إمامهء فإن أعلمه 
بذلك فوراً فلا يضر . وأما إن عمل معه عملا بعد ذلاث ولو السلام فقد بطلت 
عليه . ( اه . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) . 

قوله : لا إن عجز عن ركن ] : أى قولى : كالفاتحة. أو فعلى : كالركوع أو 
السجود أو القيام . والفرض أن المقتدى قادر على ذلك الركن بدليل ما بعده . 
ومن هنا اختاف بعض العلماء ف صعة إمامة مقوس الظهر» قال المؤلف فى تقريره: 
إن وصل تقوسه حد الركوع فلا شك فى کونه عاجزاً عن ركن فلا يصح اقتداء 
القادر به » وإن لم يصل إلى حد الركوع فلا شلك فی كونه غير عاجز عن ركن 
وحبنئذ فاقتداء القادر به حیح فلا معى لمذا الاخحتلاف (اه .) 

قوله : [ فلا تصح له على المشهور ] : أى ف غير قتال المسايفة » وأما فيه 
فيجوز . وإ نما منع فى غيره لأن الإعاء لاينضبط فقد يكون إعاء المأموم 
أخفض من إبماء الإمام » وهذا يضر ومقابل هذا ما لابن رشد والمازرى من عة 
اقتداء الموى بالموى . 

قوله : [ حلاف من يعتقد الفرض سنة ] : وانظر لو اعتقد )أن السنة فرض 
أو فضيلة » والظاهر كا قالوا إنها ميحة إن سلمت من العلل كن يعتقد أنها كلها 
فرائض . والحاص ل أنه إن أخذ. صفتباعنعالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته 


ملاة المباعة يضف 

٠‏ (وقراءة ) بالجر عطف على ما أى وعلم بقراءة (غير شاذة ) والشاذ ما وراء 
العشرة فتبطل الصلاة به إن لم يوافق الرسم العمافى . 

ه ( وصحت يبها) أى بالقراءة الشاذة( إن وافقت رسم المصححف )العمانى وإن لم 
تجز القراءة بها . ( و ) حت ( بلحن ) فى القراءة ( ولو بالفاتحة ) إن لم يتعمد . 
( وأتم ) المقتدى به ( إن وجد غيره) ممن بحسن القراءة وإلا فلا ( و) صمت( بغير ) 
أى بقراءة غير ( ميناز ين كضاد وظاء ) بالمعجمتين كا فى لغة بعض العرب الذين 
يتلبون الضاد ظاء » وأدخلت الكاف من يقلب الحاء المهملة هاء أو الراء لاما أو 
الضاد دالا کا ى بعض الأعاجم ٠(لا)‏ تصلح (إن تعمد) اللحن أو تبديل 

ا وف بغيرها فلا يصح الاقتداء به . 


صحيحة إذا سلمت م من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسنتاً أو اعتقد فرضية 
جميعها على الإجمال > وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهى باطلة ف الجسيع . 
ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام : و صلوا كا رأيتمون أصلى 1 ٠‏ فلم بأمرهم 
إلا بفعل ما رآوا » وأهل العلم : نوابه عليه الصلاة والسلام . 
قوله : [ إن وافقت رم المصحف العمانى ] : أى لأنه أحد أركان القرآن کا 
قال ابن لحز رى فى الطيبة : 
وكل ما وافق وجه النحو وان لارسم احمالا وى 
وصح إسناداً هو القرآن ‏ فهيذه القلاثة الأركان 
قال شيحنا فى تقريره : التق أن القراءة الملفقة من القراءات السبع الحارية 
على ألسنة الناس جائزة لاحرمة فيا ولا كراهة » والصلاة مها لاكراهة فيها. (اه. ) 
قوله : [ وححت بلحن ] إلخ : أى غير المعى أم لا وهذا القول هو الحق من 
أقوال ستة » إلثانى : تبطل باللحن مطلقاً ء الثالث : باللحن ف الفاتحة » الرابع : إن 
غير المعى : الخامس : الكراهة عند اين رشد » السادس : الحواز . 
قوله : [ بين كضاد وظاء ] إلخ : صرح المصنف بهذه المسألة لأجل التنصيص 
على عيتهاء وإن كانت داخلة ف اللاحن على كل حال؛ فإنهم لا ذكروا الخلاف 
فى اللحن قالوا : ومنه من لاعيز بين ضاد وظاء . 


E4‏ باب الصلدة 
ه (و) شرطه (بلوغ فى) صلاة (فرض ) فلا يصح خلف صب بحلاف 
النفل خلف الصى فيصح وإن,لم جز . 

.ه (و) شرطه ( يجمعة ) : أي فيها زيادة على ما تقدم . 

0 (حريّة) فلا تصح الجمعة خلف عبد ولو مكاتبً لأنها لانجب عليه . 

٠‏ (وإقامة”) ببلدها وما فى حكمه. فلاتصح خلف خارج عنها بما زاد على 
كفرسخ » كا لاتصح مما أيضاً فلا بد من إعادتها » ولوظهرا » إن لم يمكن 
إعادتها جمعة . 

٠‏ (لأعاد) صلاته ( بوقت ) ضرورى ( فى) اقتدائه بإمام ( بدعى ) لم يكفر 
ببدعته کحروری وقدری . 


قوله : [ فلا صح خلف صى ] : اعلم أن الصبى إذا فاته لاينوى فرضاً 
ولا نفلا » وله أن ينوئ النفل فإن نوى الفرض هل تبطل صلاته ؟ لأنه متلاعب 
إذ لافرض عليه » أولاتئطل؟ ف ذلك قولان» والظاهر منهما الثانى كا فى الحاشية . 
وهذا فى صلاته فى نفسه » وأما إن اقتدى به أحد فصلاة ذلك المقتدى باطلة على 
الإطلاق إذا كان مأمومه بالغاً فى فرض فإن أم فى نفل حت الصلاة وإن لم جز 
ابتداء كا يؤخحذ من حاشية الأأصل . 

قوله : [ ولو مكاتباً ] : أى أ وميعضا فى يوم حريته . 

قوله : [ فلا تصح خلف خارج عنما ] : أى ما لم ينو إقامة أربعة أيام 
ماح لغير قصد اللحطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة . وحل عدم صصتها لف 
المسافر ما لم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عله » فيصح أن 
يؤع بهم بل يندب کیا سيأتى فى باب مكروه الجمعة . 

قوله : [ كحرورى] إلخ: هذا بيان للحكم بعد الوقوح والتزول» وأما الاقتداء 
به فقيل منوع وقيل مكروهء والأول هوالمعتمد. ومراده : کل ما اختلف فى تكفيره 
ببدعتة خرج المقطوع بكفره ؛ كن يزعم أن الله تعالى لايعلم الأشياء مفصلة بل 

: جاءى صحيح البخارى : « ياب إمامة المفتو ( أى جوازها) والمبتدع . وقال الحسن‎ )١( 
صل وعليه بدعته وعن على بن خيار أنه دخل مع عمان بن عفان رفى الله عنه وهو حصور فقال إنك‎ 


إمام عأمة ونزل بك ماترى ويطيل لنا إمام فتئة ونتحرج . فقال الصلاة أحمن مايعمل الئاس فإذا أحسن 
الاس فأحسن معهم وإذا أساموا فاجتنب إسامهم » أى إنه أجاز الصلاة خلف (لخوارج . 


صلاة الحماعة ۳۹ 
+ ( وكثره فاسق” يجارحة ) : أى إمامته ولولمثله على الصحيح . 
٠‏ (و)كره ( أعرانف) : وهو ساكن البادية ( لغيره) من أهل الحاضرة ولو بسفر 
لا ائله . 
« (و) كره ( فو سلس ) كبول ويحوه ( وقترح): أى دم لسائل (لصحيح ) 


مجملة فقط » فالاقتداء به باطل. وخرج المقطوع بعدم كفره كذى بدعة خفيفة 
كفضل على" علق أنى بكر وعمر وعمّان ؛ فهذا لا إعادة على من اقتدى به . 
© لنبيه : الحرورية قوم خرجوا على على رضى الله عنه بحروراء : قرية ٠ن‏ قرى 

الكوفة على ميلين مها نقموا عليه فى التحكم أى عابوا عليه وكفروه بالذنب . 
والمراد بالتحكيم تحكيمه لای مسى الأشعرى » قال إن هذا ذنب صدر منك 
وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر . فأولا كفروا معاوية مخروجه على على» ثم 
كفروا علينًا بتحكيمه لألى موسی » وخرجوا عن طاعته فقاتلهم قتالا عظها . 

قوله : [ فاسق يحارحة ] : يحتر ز به عن الفاسق بالاعتقاد أى ففسقه يسبب 
الجوارح الظاهرة » وإ نما كره لما ورد : ١‏ إن عتم شفعاؤكم » والفاسق لايصلح 

قوله : [ على الصحيح ع : أى خلافاً لما مشى عليه خليل من بطلان الصلاة 
خخلف الفاسق بناء على اشيراط العدالة . والمعتمد أنها شرط كمال مالم يتعلق فسقه 
ر بالصلاة ؛ كأن يقصد بتقدمه الكبر کا بأتى » أو بحل بركن أو شرط أو سنة على 
أحد القولين تى بطلان صلاة تاركها عدا راه . من الأصل ) . 

قوله : [ وكره أعرابى] : قال أبوالحسن عنعياض : الأعرالى- بفتح الحمزة - 
هو البدوى كان عربينًا أو عجمنًا . وحاصله أنه تكره إمامة البدوى أى ساكن 
البادية - للحضرى سواء كان فى الحاضرة أو ف البادية » بآن كان الحضرى 
مسافراً ؛ ولو كان الأعرالى اکر قرآناً أو أحكم قراءة ولو كان عتزل ذلك 
البدوى » فحل تقديم رب المنزل إن لم يتصف مانم نقص أو كره كا يأ . 
( اه . من حاشية الأصل ) . وق هذا التقييد نظر لما يأ أنه ب 
المتزل والسلطان من عدم إسقاط المائع حقهما . 

قوله : [ وكره ذوسلس ] إلخ 0000 


f‏ باب الصلاة 
ومثلهما كل من تلبس بنجاسة معفو عنها لسالم مما لا لمثله . 

٠‏ (و)كره (أغلف ويجهول” حال ) أى لم بعلم حاله أدو عدل أو فاسق 
ومثله مجهرل النسب . 

ل ثم بین من تكره إمامته ى حالة دون أخرى فقال : 

٠‏ (و)كره (ترب خصی) أى مقطوع الأثثيين( و) ترب( مأبون ) أى متشبه 
بالنساء أو من يتكسر نی كلامه كالتساء أو من كان يفعل به فعل قوم لوط ثم 
تاب» وأما من لم يتب فهو أرذل الفاسقين ( وولد زننا وعبد, ٩)‏ : أى جعل من 


وهو أن الأحداث إذا عنى عنها فى حق صاحبها لايعنى عنها فى حق غيره . والمشمور 
أنه إذا عنى عنها فى حق صاحبها عنى عا فى حق غيره. وعليه فلا كراهة فى إمامة 
صاحبها لغيره. وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر فى الذخيرة على عدم الخواز قائلا إنما 
عنى عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلى به . ثم تقييد المصنف 
الكراهة بالصحيح تيع فيه خليلا وابن الحاجب » وظاهر عياض وغيره أن الحلاف 
لامختص بإمامة الصحبح فتقييد المصنف بالصحيح طريقة . 

قوله : [ لا لمثله ] : أى خلافا لما مشى عليه عياض وابن بشير . 

قوله : [ وكره أغلف ] : أى وهو من لم تتن فتكره إمامته مطلقاً راتباً 
أولا خلافا لما شی عليه خليل من تخصيصه بالراتب . 

قوله : [ ودثله مجهول النسب] : قال بعضهم فيه نظر » بل مجهول التسب 
كواد الزنا. إتما تكره إمامته إن كان راتا کا هو صريح المدونة . والمراد بمجهول 
النسب : اللقيط لا الطارى ؛ لأن الناس «أمونون على أنسابهم . 

قوله : [ ترتب خصى ] : أى بحضر لاسفر كا فى الأصل . 

قوله : [ وأما من لم يتب ] إلخ : أى وتقدم كراهة إمامته مطلفاً وإن لم يكن 
راتبا . 
قوله : [وعبد] إلخ : الحاصل أن إمامة ابد على ثلاث مراتب : جائزة» 


)١(‏ قال الإمام ابخاری باب إمامة الميد والحول » يعى یری جوازها واستدل بقوله : « وكانت 
عائغة يؤيها عبدها ذكوان ( رهويقرأ ) من المصحف . ۾ وساق فى الباب حديث اين عمر أنه لما قدم المهاجرون 
الولو العصبة -موضع بقباء سقبل مقدم ريسو الله صل القه عليه ومام كان يثيهم سال مولي أي سنيف 


صلاة المماعة 3 

ذكر اماما راتبً( فى فرض أوسنّة ) كعيد لا إن م يركب . 

ه (و) كرهت (صلاة”) ولو لفذ ( بين الأساطين ) جمع أسطوانة وهى العمود 

* (و) كرهت صلاة مأموم (أمام”) بفتح الممزة : أى دام ( الإمام 
بلا ضرورة ) وإلا م تكره . 

» (و)كره ( اقتداءمن يأسفتل السفينة يمن بأعلا ها) لعدم تمكنهم من ملاحظة 
الإمام وقد تدور فيختل عليهم أمرالصلاة بخلاف العكس ( کاب قبينس ) : 
أى كنا یکره اقتداء من بأ قبيس بمن يصلى بالمسجد الحرام رك حر عال 


ودكر وهة ٠‏ ومنوعة. فيجوز أن يكون إماماً راتباً فى النوافل » وإماماً غير راتب فى 
الفرائض . وكره أن يكون راتبآ فيها » وكذا فى السئن كالعيدين والكسوف 
والاستسقاء » فإن أم ئی ذلاث اجزأت. . ويمع أن يكون إماماً فى الجمعة راتباً أوغير 
راتب ۰ وما ذ كره من كراهة ترتبه فى الفرض هو قول ابن القاسم ء وقال عبد املك 
مجواز ترتبه فى الفرائتض كالنوافل » وقال اللخمى إن كان أصلحهم فلا يكره . 
له : [ بين الأساطين ] : أى لأن هذا المحل معد لوضع النعال وهى 

لاتخلو غالباً من نجاسة ٠‏ أو لأنه محل الشياطين فيطلب التباعد عنه » ققد ارتحل 
عليه الصلاة والسلام عن الوادى الذى ناموا فيه عن صلاة الصبح حى طلعت 
الشمس وقال : « إن به شيطاناً ۾ . 

قوله : [أمام الإمام بلا ضرورة] : أى لخالفة الرتبة » كا لو وقف عن يسار 
الإعام انفد . ورأى بعضهم أن وقوف الأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل 
لصلاته » وهو ضعيف . 

قوله : [ بخلاف العكس ] : أى وهو اقتداء من بأعلى السفيتة بمن بأسقلها 
فلا كراهة فيه » وذلك لعكنه من ضبط أفعال إمامه . 

قوله : [أى كما يكره اقتداء ] إلخ : إن قلت صعة صلاة من يأبى قبيس 
مشكلة» لأن من بمكة يحب عليه مسامتة عين الكعبة كما مر » ومن كان بأبى قبيس 
-وقد ترم الإمام البخارى هتا الياب أيضا مجواز وإمامة ولد البغى وهو ولد الزنا والأعرالى والغلام التى 
م يحتلم لقول النى صل الله علية وسلم : بيهم أقرقهم لكتاب الله ۾ وياقأيضاً فى الصلاة خلف 
امحنث : ٠‏ وقال الزبيدى قال الزهرى : لاثرى أن يصل خلف الخنث إلامن ضرورة لا بد مهام . 


۲ باب الصلاة 
تجاه ركن الميجر الأسود لعدم تمام انغكن من أفعال الإمام . 

. (و) كره ( صلاة رجل بین نساء وعكسّه ) أى امرأة بین رجال‎ ٠ 

ه (و) كره (إمامة" مسجد بلا رداء) يلقيه الإمام على كتفيه بخلاف 
المأموم والفذ فلا یکره مما عدم الرداء: بل هوخلاف الأول › فعام أن الرداء يندب 
لكل مصل والندب للإهام أوكد . 

0 (و) كره ( تنفله) : أى الإمام ( با مراب ) لأنه لا يستحققه إلا حال كونه 
إهاماً » ولأنه قد يوم غيره أنه ف صلاة فرض فيقتدى به . 

» (و) كره ( صلاة جماعة ) ف المسجد (قبل الراتب ). وحرم معه. ووجب 


لا يكو مسامتاً ها لارتفاعه عنها . ولواب : أن يقال : إن الواجب على 
من كان بای قبيس وتحوه أن يلاحظ أنه مسامت للبناء » وقوطم : الواجب على 
من بعكة مسامتة العين أى ولو با ملاحظة كا ذ كره بعض الأفاضل (اه . من حاشية 
الأصل ) . ش 

قوله : [ بين نساء ] : أى بين صفوف النساء ء وكذا محاذاته هن بأن تكون 
امرأة عن بمينه وأخرى عن يساره » ويقال مثل ذلك فى صلاة امرأة بين رجال . 
وظاهره وإن کن حارم . 

قوله : [ وكره تنفئله ] إلخ : أى وكذا یکره للمأموم تنفله بموضع فر يضته 
كذا فى الحطاب نملا عن المدخل » لكنه حلاف قول المدونة » قال مالك لايتنفل 
الإمام فى موضعه وليقم عنه بخلاف الفذا والمأعوم فلهما ذلك (اه. من حاشية اللأصل 
عن بن) + وکا یکره تنفله بمحرابه یکره له جلوسه على هيئة الصلاة ويخرج من 
الكراهة بتغير الحيثة لبر : « كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل 
اتقق ٠‏ على الناس بوجهه » . 

© تنبيه : المشهور أن الإمام يقف ق الحراب .حال صلاته الفريضة كيفما 
وقيل يقف خارجه ويسجد فيه . 

قوله : [ وكره صلاة جماعة ] : وهذا الهى ولو صلى فى حن المسجد لآنه 
مثله. وكراهة المع قبل الراتب وبعده. وحرمته معه لاتناق حصول فضل ال حماعة 
لمن جسع معه كنا قال فى اللحاشية > ألا ترى للصلاة جماعة فى الدار المغصوبة ؟ 


صلاة ألحماعة ˆ f‏ 
الخروج عند قياءها للراتب ( أو ) صلاة جماعة (بعده) : أى بعد صلاته 
(وإن أذن ) لغيره ف ذلك » ( وله) أى للراتب المع ) ئی مسجده (إن جمح 
غيره) قبله ( بلا إذ'ن ) منه. وحل جواز الجمع ( إن لم يؤخسر ) عن عادته تأخراً 
(كثراً : وإلا) - بأن أذن لغيره أن يصلى مكانه بالناس أو أخر كثيراً . 

. كثره) له المع انبا‎ ( ٠ 
(و) إن دخل جماعة مسجداً فوجدوا راتيه قد صلى ( خرجوا ) ندباً‎ » 
») ليجمعُوا خارجه »إلا المساجد الثثّلاثة. فيصلُون ) فيا ( أفداذاً إندخ وها‎ ( 


قوله : [أو صلاة جماعة بعده] : أى سواء كان الراتب صلى وحده 
أو مجماعة . واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعاً لخليل والرسالة والحلاب» وعبر 
ابن بشير واللخمى وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة . ولاتجمع صلاة ف مسجد 
رين إلا مسجد ليس له إمام راتب » ونسب أبو الحسن الحواز بلحماعة من أهل 
العم » قال ابن ناجى : وحل الى المذكور قبله وبعده إذا صلى الراتب ف وقته 
المعلوم ؛ فلو قم عن وقته وأتت جماعة فإمْهم يعيدون فيه جماعة من غير كراهة» 
أو أخر عن؛ وقته فإمهم يصلون جماعة ٠ن‏ غير كراهة . وحل الى عن تعدد 
الجماعة فى غير المساءجد الى رتب فيها الواقف أربعة أنمة على المذاهب الأربعة » 
كالمسجد الحرام كل واحد يصلى فى ٠وضع‏ فأفى بعضهم بالكراهة » وأفى 
بعضهم باخواز عتجًا بأن مواضعهم كساجد «تعددة » خصوصاً وقد قرره ول" 
الأمر > ول القولين إذا صلوا مترتبين » وأما إذا أقام أحدهم الصلاة مع..صلاة 
الأخخر فلا نزاع فى -حرمته . قال قى الجموع : وإذا تم إلحاق البقاع بالمسااجد لم يحرم 
اللكث فق بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها من البقاع . 

قوله : [ أو أخسّر كثيراً ] : أى فلا كراهة لمن يمجمع قبله ولو لم يأذن ».ويكره 
له الجمع كا قال الشارح . 

قوله : [ليجمعوا خارجه] : أى لابجل أن يصلوا جماعة فى غيره ؛ إما فى مسجد 
آنحر أو غير مسجد . ثم إن الندب من حيث الحماعة خارجه » فلا يناق أن 
الجماعة سنة ولو فيه . 

قوله : [ إن دخلوها ] : اعترض بأن الأول حذفه لأن الاستثناء يفيده . 


544 باب الصلاة 
لأن فذ ها أفضل من جماعة غيرها » فزن لم يدخلوها جمعوا خارجها . 
© ثم شرع ق بيان جواز إمامة من بتوهم فيه عدم اللحواز » وجواز أشياء يتوم 

عدم جوازها » فقال : 

» ( وجاز) عى خلاف الأول ( إمامة” أتمى ) إذ إمامة البصير المساوى فى 
الفضل للأعمى أفضل 1 

٠‏ ( و) إمامة ( حالف ف الفتروع )كشافعى وحتى ؛ وإن علم أنه مسح 
بعض رأسه أو لم يتداك أو مس ذكره . لأن ما كان شرطاً فى صعة الصلاة فالعبرة 
فيه بمذهب الإمام .وما كان شرطاً فى صدة الاقتداء فالعيرة فيه بمذعب الأموم . 


وأجيب بأنه صرح به دفعاً لما يترم أن الاستثناء منقطع : وأنهم »طالبون بالصلاة 
فہا أفذاذاً وإن لم يدخلوها > وليس كذلك . 

قوله : [ جمعوا خارجها ] : أى ولايدخلونها. وهذا مقید بما إذا أمكلهم الجمع 
بغيرها ء ولا دخلوها وصلوا بها أفذاذاً فى قوله : [ إن دخلوها ] تفصيل . 

قوله : [ أفضل ] : أى لتحفظه من النجاسات وقيل الأعمى أفضل لكونه 
أخشع » وقيل سيان والمعول عليه الأول . 

قوله : 1 وان علم أنه مسح ] إلخ : أى ولو اتی ذلك الإمام احالف فى 
الفروع بمناف للصحة على مذهب الأموم والحال أنه غير مناف على مذهب 
ذلك الإمام . 

قوله : [ لآن ما كان شرطاً ] : أى خارجاً عن ماهية الصلاة » وأما ما كان 
رکا داحلا فما فالعبرةفيه بنية المأدوم مثل شرط الاقتداء . فلو اقتدى مالكى 
بحنى لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع › فإن أقى ہما سحت صلاة مأمومه 
المالكى » وإن ترك الإمام ذلك كانت صلاة مأمومه المالكى باطلة ولو فعل 
المأموم ذلك. وش الحطاب عن ابن القاسم لوعلمت أن رجلا نرك القراءة فى الأخيرتين 
لم أصل" خلفه نقله عن الذخيرة (اه. من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وما كان شرطاً ی صحة الاقتداء ] إلخ : يعم من هذا صحة صلاة 
ما لكى الظهر خلف شافعى فيها بعد دخول وقت العصر لانحاد عين الصلاةء 
والمأموم يراها أداء خلف أداء » والإمام يراها قضاء خلف قضاءء وهى فى نفس 


صلاة التماعة ffe‏ 
فلا يصح فرض خلف معيد ولامتنقل ولا مغاير صلاة الإمام وإن كان الإمام 
یری ذلك ." 

» (و) جاز إمامة( ألكتن ) : وهومن لايكاد بخرج بعض الحروف من عارجها 
لعجمة أو غيرها مثل أن بقلب الحاء هاء أو الراء لامآ أو الضا دالا . 

ه (و) إمامة ( محدود ) لقذف أوشرب أو غيرثما (و) إمامة (عنين) : 
وهو من له ذكر صغير لايتأقى به الماع أو من لابنتشر ذكره . 

ه (و) إمامة (أقلطع )"يدا أو رجلا ( وأشل”) على الراجح فيهماء وقيل يكره 
( ويجذوم ) أى من قام به داء الحذام ( إلا أن يشتد”) جذامه: بحيث يضر بالناس 
( فليتئح )20 وجوباً عن الإمامة بل عن الاجماع بالناس . 

» (و) جاز إمامة ( صي عثله ) . 

© (و) جاز (إسراع'لها) : أى لأجل إدراك الصلاة مع الحماعة (بلاختبتب ) 
أى هرولة وهى ما دون ابلخرى » وتكره الحرولة لما تذهب‌اللشوع فالحرى أولى . 
الأمر إما أداء أو قضاء كا قزره المؤلف .. 

قوله : [ وإمامة محدود ] : أى بالفعل وهذا إن حسنت حالته وتاب . ومفهوم 
محدود بالفعل فيه تفصيل » فإن سقط عنه الحد بعفو فى حق لوق أو بإتيان 
الإمام طائعآ وترك ما هو عليه من حرابة جازت إهامته إن حسنت حالته » 
وإلا فلا . 

قوله : [ وإمامة عنين ] : إنما نص عليه لتوهم النبى لضعف أمر الرجولية 
فيه . 

قوله : [ فليتنح وجوباً ] : أى ويجبر على ذلا . 

قوله : [ وجاز إمامة صبى ممثله ] : وأما ببالغين فلا تصح فى الفرض . 
وتصح ف النفل وإنلم تجز ابتداء كما تقدم . 

قوله : 1 وتكره الحرولة ] : أى وإن خشى فوات اللجمعة إلا أن يخاف فوات 


Hy‏ باب الصلدة 

, ٠ (و) جاز ( عسجد قتل' عقرب ) وحية ( وفأرةر)‎ ٠ 

٠‏ (و) جاز مسجد( إحْضارٌ صبى» شأنه أنه (لايعنبث أو) يعبث لكن 
( يتكف) عنه (إذا نهۍ) وإل منع إحضاره . 

٠‏ (و) جاز بالمسجد ( بصق“ قل") ‏ لا إن کار ( إن حتصب ) أى فرش 
بالحصباء ( فرق الخصياء أو تحت حتصيره ) : أى الحصب: ومثله المرب » ( وإلا) 
بأن كثر البصاق أولم يحصب بان كان مباطنًا » أو بصق فوق حصيره ( منم 
كبحائطه ): أى كا عنع البصق بحائط المسجد لتقذيره . 

» (وقدام” المصلى ) ندبنًا ى البصق إناحتاج ( ثو به الشامل للرداء ( ثم جهة 
يساره أوتحت قدمه) اليسرى (ثم) إن تعسرعايه ذلك بصق ( جهنة عينم . و) 
إن تعسر بصق ( أمامه) . 

ه (و) جاز (خروج) امرأة (مستجالّة) لا أرب للرجال فيها ( لمسجد) 


قوله : [ قتل عقرب ] إلخ : أى مع التحفظ من تقذيره وتعفيشه ما أمكن. 

قوله : 1 وإلا منع إحضاره] : نص ابن القامم فيه يجنب الصبى المسجد 
إذا كان يعبث أو لا يكف إذا ہی (اه . ) 

قوله : [ بصق قل ] إلخ : ملهخص المسألة أن تقول لايخلو المسجد : 
إها أن يكون محخصياً أو مبلطا ؛ فالثانى لا يبصق فيه لعدم تأقى دفن البصاق فيه » 
والأول : إما حفر وش أم لا ؛ فالاو يبصق تحت فرشه لافوقه؛ والثانى يصق فيه 
ثم يدفن البصق فى الخصباء . . 

قوله : [ وقدم المصلى ] .إلخ : أى فهذا الرتيب خاص بالمصلى فلا يطلب 
من غيره وبه قررالمسناوى. واختار الرماصى مثل ما للشيخ أحمد الزرقانى : أن هذا 
الرتيب يطلب ف الصلاة وى غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن 
عرفة» فهما طريقتان. وهذا الترتيب فى المسجد المحصب أو المترب الحالى من الفرش 
أو فى غير المسجد؛ إذ المسجد المبلط أوالمفروش لايحوزفيه حال » وتعين الثوب أو 
اروج منه . | 

قوله : [ وجاز خروج امرأة متجالة ] :٠‏ عراده باب مدواز بالنسبة للمتجالة 
الندب . وبالنسبة للشابة حلاف الأول "كا يؤحذ من الحرشى ؛ قال ابن رشد : 


صلاة المماعة 157 
تصل مع الجماعة به . ( و) خروج ( لكعيدٍ ) أدخلت الكاف الاستستقاء 
والكوف وجتازة القريب ولبعيد . 

» (و) جازخروج (شابة غير مفتنة لمسجد وجنازة قريب ) من أهلها » 
( لا يقاضى على زوجها به) أى الحروج لا ذكر أن له منعها » وأمامخشية الفتنة 
فلا حور لما الحروج مطلقا . 

٠‏ ( و) جاز ( قصل ماموم ) عن إمامه ( بنهئر صغير ) لا يمنع من رؤية 
أفعال الإمام أو سماعه ( أوطريق ) أو زرع ؛ للأمن من الخلل فى صلاته . 

£ 5 
» ( و) جاز (علو ماموم ) على إمامه (ولو بطح ) 


تحقيق القول فى هذه المسألة عندى أن النساء أربع : عجوز انقطعت حاجة الرجال 
مها ء فهذه كالرجل فتخرج للمسجد ولفرض ونجالس العلم والذكر ٠‏ وتخرج 
للصحراء فى العيد والاستسقاء وبلحنازة أهلها وأقار با ولقضاء حوائجها . ومتجالة لم 
تنقطع حاجة الرجال مما باحملة فهذه نخرج لامسجد للفرانض ومجالس العلم والذكر 
ولا تكثر الردد ى قضاء -حوانجها أى يكره لها ذلا كما قال فى الرواية . وشابة غير 
فارهة فى الشباب والنجابة تخرج لامسجد لصلاة الفرض جماعة وش جنائز أهلها 
وأقاريها » ولانخرج لعيد ولا استسقاء ولا جالس ذكر ٠‏ أو علم » وشابة فارهة 
فى الشباب والنجابة ' فهذه الاختيار لها أن لاتخرج أصلا ( اه . ذكرة فى حاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ولا يقضى على زوجها به ] : الحاصل أن الشابة غير مخشية الفتنة 
لايقضى على زوجها عروجها إذا طلبته » وأما المتجالة فقيل : يقضى وهو 
ما يفيده كلام ابن رشد » وقیل: لايقضى وهو ظاهر السماع ع وقول الأ وعدم 
القضاء على الزوج فى الشابة ولو اشترط لها فى عقد التكاح وإن كان الأول الوفاء 
ها "كنا فى السماع (اه. من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وجاز علو مأهوم ] إلخ: أى مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير 
تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بألى قبيس بمن بالمسجد الحرام لأنه قد يتعذر 
عليه ضبط أحوال الإمام . 

قوله : [ ولو بسطح ] : رد «بلو» قول مالك المرجوع إليه. فيي المدونة قال 


EEA‏ باب الصلاة 
فى غير الجمعة ( لا ) علو( إمام ) على المأموم ( فيكره') خلافنًا لظاه ركلامه من 
املع ؛ (إلا) أن يكرن عر الإمام ( بكشبرء أو ) كان علوه لأجل (ضرورة 
أو قصد تعليم ) المأمومرن كيفية الصلاة فيجوز . 

ه ( وبطتلت) الصلاة ( إن قصد إمام أومأموم به) : أى بعلوه (الكيش : 
لمتافاته الصلاة . . 

٠‏ (و) جاز (مسسع ) أى نصبه ليسمسع الناس برقع صوته بالتكبير والتحميد 
والسلام فيقتدون بالإمام ( واقتداء” به) أى بالمسمع أى بسبب شماعه » أى جاز 


مالاك ولا بأس أن يصلى فى غير ابمحمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام 
والإمام فى المسجد ثم كره ذلك . وبأول قوليه أقول ( اه . بن كذا فى حاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ ف غير الجمعة ] : إنما قيد بذلك لأن الخمعة لاتصح بسطح 
المسجد كا يأ . 

قوله : [ فيكره ] وهل الكراهة مطلقاً سواء كان الإمام يصلى وحده أو كان 
وحده فق المكان المرتفع » أو معه جماعة من خواص الناس ؟ وأما لوكان معه 
غيره من حموم الناس فلا كراهة » وهو امد وحمل الحلاف إذا لم يكن امحل 
العالى معد | للجميع » وكسل بعض الأمومين وصلى أسفل فلا كراهة اتفاقاً كا ؤحذ 
من الحاشية . 

قوله : [ إن قصد إمام ] إلخ : ظاهره. سواء كان العلو كثيراً أو يسيراً بل 
قصد الكبر بتقدءه للإمامة » أو بتقدم بعص المأموبين على بعض مبطل » وأما 
الرياء والعجب فغير مبطل وإن آبطل الثواب . 

قوله 8 [ وجاز مسيع ] : ظاهره ولو کان ا أو اعرأة أو محدثاً أو كاف 
وهو مبنى على أن المسمع علامة على صلاة الإمام . وأما على القول بأن المسمع 
نائب عن الإمام: فلا يجوز الاقتداء به حی يستوف شروط الإمامة کا ذكره (بن) 
-كذا فى حاشية الأصل . 


صلاة الجماعة لحف 
الاقتداء بالإمام يسبب سماع المسمہ 2 وهذا كعطف 5 هو علة على معلوله 2 


( و) اقتداء ( برؤية, ) للإمام أو لأمومه والباء سببية كالى قبلها (وإك) 
کان المأموم ( بدار ) مثلا والإمام مسجد مثلا . ولا يشرط إمكان التوصل 


إليه . 
به وهی ثلاثة فقال : 


ه (وشررط الاقتداء) بالإمام : 
© (نیته) بأن ينوى الاقتداء أوالمأمومية بالإمام أو ينرى الصلاة فى جماعة 
والمعنى واحد ‏ ( أولة) : أى أول صلاته قبل تكبيرة الإحرام وهذا هو حط 
الشرطية ؛ فمن صلى فلا ثم رأى مامتا بعد التكبير فلا بصح الاقتداء به ( وازم) 
أى الاقتداء المأمو م إذا نواه بشرطه » فمن اقتدى بإمام لم يجز له مفارقته . 
فلذا فرع على القيدين على طريق اللف والنشر المرتب قوله : 


قوله : [ يسبب سماع المسمع ] : أى وأولى سباع الإمام . 

قوله : [ واقتداء برؤية ] : أى جاز الاقتداء بالإءام بسبب رؤية له أو 
المأمومين . فقد اشتمل كلامه على مراتب الاقتداء الأر بع ؛ وهى : الاقتداء برؤية 
الإمام » أو المأموم » أو سماع الإمام أو الأموم وإن لم يعرف عين الإمام . 
وها يلغز به هنا : شخص تصح صلاته فذا أو إماماً لا مأموماً؟ وهوالأحمى 
والأصم 5 

قوله : [ ولا يشترط [مكان التوصل ] إلخ : أى خلافاً السادة الشافعية . 

قوله : [ وهذا هو عط الشرطية ] : أى فاندفع ما يقال: إن ظاهر المصنف 
يقتضى أن الاقتداء يتحقق خارجاً بدون نية » لكنه لايصح إلا إذا وجدت مع 
أنه لايبتحةق خارجا إلا بباء فجعلهاشرطاً لايصح ؟رحاصل اب عراب : أن الشرطية 
منصبة على الأولية كا قال الشارح لا على النية » فلوحصل تأخير النية لثانى ركعة 
' . حضل الاقتداء ولكن تبطل الصلاة لفقد شرط وهى الأولية » وهذا لابناى عد نية 
الاقتداء ركنا , 

قوله .: [ هن صلى ذا ] : تفريع على ما قبله . 

بلغة السللك - أول 


1 باب الصلاة 

» ( فلا ينتقّل منفرد") بصلاته(لجماعة ) لعدم نيته الاقتداء أولا “(كعكسه ): 
أى لا ينتقل من فى جماعة إلى الانفراد” للزومه > وإلا بطلت فيهما > فعلم أن 
المأموم يلزمه نية المأميمية 8 

ه (بخلاف الإمام ) لا يازمه نية الإمامة» وليست شرطًا فى الاقتداء به ( ولو 
يحنازة_) إذ لا تشرط فيها الجماعة . 

3 رالا ) فيشترط فيها لية 5 الإمامة . لأنالجماعةشرط فيها فاولم ينوالإمامة 
» ( و) إلا (جممًا) بين عشاءين (لمطر ) فلا بد فيه من نية الإمامة ؛ لأن 
الجماعة شرط فيه ولابد فيه من نية الإمامة فى الصلاتين» ويجب فيه نية الجمع عند 
الأول فخويا فلو تركها لم تبطل بخلاف ترك نية الإمامة فتبطلالثانية فقط . 
ه ( و) إلا (خوقا) أى صلاته إذا صليت بطائفتين كا یأتی فلا بد من 


قوله : [ كعكسه ] : إنما لم يصح نية المفارقة لأن الأمومية تلزم بالشروع » 
وإن لم تجب ابتداءكصلاة التفل. وحل منع الانتقال المذكور » مالم يضر الإمام, 
بالمأمومين فى الطول وإلا جاز الانتقال . وعند الشافعية يجوز وإن لم تكن ضرورة ٠‏ 
كذاق المجموع . 

قوله : [ يخلاف الإمام ] : 'فليست نية الإمامة شرطأ. نعم لو نو الإمامة 
ثم رفضها ونوى الغذ"ية » فإن لماز يطل 0 

قوله : [ ولو يجنازة ] : رد" و بلو» على ابن رشد"الفائل لابد من نية الإمامة 
فى صلاة الحنازة » فإن صلی عليها فرادى أعيدت مالم تدفن 2 وإلا فلا إعادة 

مراعاة للمقابل » وقد تقدم . 

قوله : 1 لآن الجماعة شرط فيها ] : أى شرط عة . وكل صلاة كانت 
الجماغة شرطاً فى صعتها كانت نب الإمامة فيها شرطا. ١ ٠‏ 

قوله : 0 عند الأولى] : أى وتستمر للثانية على أنه يبعد عدم اشتراطها 
.كذافى الجموع . 

: [ فتبطل الثانية فقط ] : أى لأنها هى الى ظهر فيها أثر الجمع > 
وأما 0 وقعت فى وقها فلا تبطل» وقال بذلك (بن). وحص هذا الجمع 


صلاة الحماعة ١‏ 

نية الإمامة لأنها لا تصح كذلات إلا مجماعة . 

ه ( و) إلا ستخلفًا) لأنه كان مأمرمًا فلا بد له من نية الإمامة لتمييز 
الخالة الثانية عن الأول » فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه متفرد . 

© وذكر الشرط الثانى بقوله : ( ومساواة") : عط ف على نيته ( فى ذات الصلاة ) : 
كظهر خلف ظهر فلا يصح خلف عصر مثلا . 

» (و) فى( صفتها) فى الأداء والقضاء ؛ فلا يصح أداء خلف قضاء 
وله غكسه . 1 

» ( و)ف (زمنها) وإن اتفقا فى القضاء فلا يصح ظهر يوم السبت خلف 
ظهر يوم الأحد ولا عكسه . 

ه (إلا نفلا خف فرض ): كركعى ضحى خلف صبح بعد الشمس» وركعى 
تفل خلف سفرية » أو أربع خلف ظهر حضرية » بناء على جواز النفل بأريع . 


دون سائر الجموع ؛ لأن ألحماعة شرط فيه بخلاف غيره وتكنى النية الحكمية 
فى الإمامة كغيرها ء إنما المضرنية الفذية مثلا . 

قوله : [ لاما لاتصح كذلك ] إلخ : أى فلو تركت نية الإمامة فيبا. فقال 
فى الحاشية: تبطل على الطائفة الأول فقط لآنها فارقت الإمام فى غير محل المفارقة » 
وأما صلاة الطائفة الثانية وصلاة الإمام فهى صحيحة . 

قوله : [ فصلاته صحيحة ] : أى إلا أن يتلاعب بأن ينوى الفذية مع 
لنيابة فتبطل . ْ 

© تنبيه : لا يتوقف فضل الحماعة للإهام على نية الإمامة فى غير هذه المسائل 

كااتتازه اللخمئ وإن كان خلا فقول الأكثر : * 

قوله : 1 إلا نفلا خلف فرض ع : أى فإنه صحيح وإنكان مكروما فلو 
اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سووف الفرض لايقتضى السجود فى النفل- 
كبرك سورة ‏ فاستظهر الأشياخ اتباعه فى السجود كسبوق لم يدرك موجبه ومقتد 
مکارت ء. 


.© تنبيه : لامجوز اقتداء متيقن الفائتة شاك فيا لاحمال بياءة الشاك بالفعل 


fo‏ باب الصلاة 
وفرع على شرط المساواة قوله : 

ه (فلا يصحَّ) لأموم (صبح) صلاه ( بعد شس ) باقتدائه ( من أد رلا 
ركعة” قبلها) : أى قبل الشمس فاقتدى به فى الركعة الثانية ؛ لأنها للإمام أداء 
وإلمأموم قضاء . 

وذكر شرط الاقتداء الثالث بقوله : 

© (وتابعة"') للإمام ( فى إحرام وسلام ) بأن يكبر للإحرام بعده ويسلم بعده . 
( فالمساواة” ) فيهما ( ملبطلة”) وأولى السبق ولو خم بعده فيهما . وصحت إن ابعداً 
بعده ونم بعده قطعنًا أو معه على الصحيح لا إن خم قبله . فالصور تسع 


وإن وجب ظاهراً فيكون فرضاً خلف تفل » وببذا ألغز(عب) : رجلان فى كل 
شروط الإمامة تصح إمامة أحدهما دون الأخرى صلاة بعينها ؟ قال فى الجموع : 
ومن هنا ماوقع : صلى بنا شيخنا العصر يعن الشيخ العدوى ‏ فقال لنا إنسان: 
صِلينم قبل العصر وعارضه آخر» فحصل شك وأردنا الإعادة فأراد الدحول معنا 
أناس لم يصلوا أولا : فقلت قدموا بعض من لم يصل أولا » واستحسن كلا 
بعض العارفين- يعى به شيخنا المؤلف - فقال الشيخ إن إعادتنا واجبة وصلى 
بالجميع ثانياً والعهدة عليه (اه . ) 

قوله [ لأنها للإمام أداء ع إلخ : أى فالبطلان جاء من هذه الحيثية ومن حيث 
اختلافهما فى النية » وقد تقدم الكلام عب ذلك أول باب الوقت الختار . 

قوله : [ ومتابعة للإمام ] إلخ : المفاعلة ليست على بابها . 

قوله : [فالمساواة فما مبطلة] : أى وإنبشلك مما أومنأحدهما ف المأمومية 
والإمامية أو الفذية؛ فإذا شلك: هل هو مأمؤم أو إمام أو فذ أو فى مأمومية مع 
أحدها وساواه أو سبقه بطلت عليه . وكذا لو شلك كل منهما بطلت عليهما 
إن تساويا > وإلا فعلى السابق ومفهوم قولنا فى اللأمومية أنه إذا شلك أحدهما 
ف الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه [قرل الآخر مالم يتبين أنه كان مأموماً 
فى الواقع .وكذا لو شك كل ممما فى الإمامية والفذية» أو.نوى. كل مما إمامة 
الآخر حصت من كل منهما كما يؤخحذ هن الأصل . 


صلاة أطماعة for‏ 
تصح فی صورتين وتبطل ف الباق » إلا أن يسم سهواً قبل إمامه فيعيده يعده 
وتصح صلانه . 

٠‏ ( حرم ) على الأموم (سبْقله) أى الإمام ر غيرهما) أىغير 'لإحرام والسلام 
من سائر الأركان » ولا تبطل به الصلاة ( وکدره مساواته) فى غيرها . 

ه ( و ) إن سبقه فى ركوع أو سجود أو رفع منهما ولو سهراً ( أمر ) 
وجوباً ‏ وقيل: استناناً ‏ ( بعد ه له) أى للإمام ( إن عل دراک ) فيه ليرفع 
برفعه من الركوع أوالسجود » أو يخفض بخفضه لركوع أوسجود إن ركع أو 
سجد قبله . والمراد بالعلم: ما يشمل الظن › فن لم يظن إدراكه فلا يؤر بالعود» 


قوله : [وتبطلق الباق ] : لكنالبطلان فى أربعة ما اتفاقاً: وهى : ما إذا سبق 
الإمام ولو حرف وخم معه» أوقبله > أو بعده» أوساواه فى البدء وخم قبله. وأما 
إذا ساواه فى البدء وخم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح قول ابن حبيب 
وأصبغ > ومقابله لاب نالقاسم وابن عبد الحكر. وكذلك إذا سبقه الإمام فى البدء 
وخم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافاً لاستظهار ابن عرفة الصحة . 

قوله : [ ولاتبطل به الصلاة] : أى حيث كان يشرع فيه قبل الإمام ويستمر 
حى يأخذ فرضه معه . وما لو کان يركم قبله مثلا ويرفع قبل ركوع الإمام 
فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سما فيرجع له كا باق .. . 

قوله : [ فلا يؤر بالعود ع : أى والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام . 
وإلا أمر بالعود على كل حال » فإن ترك العود والحالة هذه عمداً أو جهلا بطلت 
صلاته لاه کمن سبق الإمام بركن . 

وحاصل ما فى المسألة أن تقول من رفع من الركوع أو السجود ثلا فتارة 
يكون رفعه مهما قبل أخذ فرضه مع الإمام . وتارة يكون بعده فإن كان رفعه بعد 
فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقاً ‏ سب الإمام عمداً أوجهلا أو سوواً ‏ 
ويؤمر بالعود بالشرط المذكورء فإن لم يعد مع تمكنه فلاشی ء عليه . وأما إن 
كان رفعه قبل أخحذ فرضه فالصلاة باطلة إذا سبق الإمام عمداً أو جهلا ورفع 
قبله عدا أو جهلا ؛ لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد يما فعله ولم يعده . وإن 
اعتد عا فعله وأعاده . فقد تعمد زيادة ركن . وأما إن كان رفعه سهواً وجب 


tof‏ ياب الصلاة 
وإذا أمر بالعود فلم يعد لم تبطل صلاته إن أخذ فرضه بالطمأنينة » وإلا 
بطلت إذا لم يعد . وتفصيل الشيخ بين اارفع فيؤمر بالعود والحفض فلا يؤمر 


» ثم شرع فى بيان من الأولى بالتقديم عند اجياع جماعة كل منهم صالح 
للإمامة فقال : 


٠‏ (وَنُدب تقدبم” سلطان ) : أونائبه ولو بمسجد له راتب » فان لم يكن 
سلطان أو نائبه فراتب المسجد إن كانوا به وإلا ( قرب منزل ) إن کانوا به . 

ه ( و ) ندب تقديم (المستأجر ) له (على الماللث) إن اجتمعا به لآآنه مالك 
منافعهء (وإن) كان رب المتزل أو المستأجر (عبدا كامرأة واستدخافت ) من يصلح 
للإمامة.» والأولى ها استخلاف الأفضل . 

( كن قام” به مانع) للإمامة ( منهما) أى السلطان ورب المنزل كعجز عن 
ركن فإنه يستخلف من يصلح لها . 


البجوع » فن لم يرجع عمداً أو جهلا بطلت » وسهواً : كان بمنزلة من زوحم عنه 

قوله : [ ضعيف ] : أى لأنه مبحوث فى علته . 

قوله : [ كل مهم صالح للإمامة ] : أى بأن لايكون بأحدهم نقص منع 
أوكره . فإن كان فيهم نقص منع أوكره فلا حق لم فى التقدم » إلا السلطان 
ورب المنزل ؛فلا يسقط حقهما وندب هما الاستخلاف وعدم إشال الأمر لغيرهما 
إذا كان النقص غير كفر وجتون » وإلا فلا حق هما صلا . 

قوله : [ لأنه مالك لتافعه] : أى وللبرته بطهارة المكان. والتدب بى هذه 
الأمور لايناق القضاء عند التنازع » ومثل المستأجر كل من ملك المنفعة بإعارة 
أو مری أو وقف . 

قوله : [واستخلفت] : أى ندباً وقيل وجوباً » ولتق أن اللحلف لفظى ؛ 
لأن من قال وجوبا غراده أنها لاتباشر الإمامة ينفسهاء ومن قال ندب مراده أنها 
لا ترك القوم عملا . 


صلاة الجماعة foo‏ 
ه ( فأب فعم) هو وما بعده بال لر عطف على سلطان > والتعبير بالفاء أول من 
» (فزائد فقه ) على من دونه فيه وإن كان أزيد منه فى غيره . 
ه (ف) زائد (حديث) أى أوسع رواية وحفظًا . 
(ذ) زائد ( قراءة ) أى أدرى بطرق الفرآن أو أكثر قرآ نا أو أشد إتقانًا أو 
قوی من غيره فى مارج الحروف . 1 
ه. '( ف) زائد (عبادة ) أى أكثر من غيره ى نوافل الخير . 
فإن استووا ( فسن فى الإسلام ) . 
٠‏ ( فقرشى" ) لافرق بين أولاد على رضى الله عنه وغيره > كأولاد العباس 
وألى بكر وتمر » ويمكن أن يقال ينوعلى” من الزهراء رضى الله عنهم أول . 


قوله : [ أو منالتعبير يم ] : أى للاختصار. والمقصود مطلق الرتيب وهو 
مستفاد يكل » وذكره الأب والعم هنا عقب رب المتزل هو الأولى خلافاً للا مشى 
عليه خليل من تأخيرجما » فإنه معرض وتقديم الأب والعم الاين وابن الخ عند 
المشاحة . وأما عند التراضى فالابن أو ابن الأخ الزائد فى الفضل أولى . 

قوله : [ فزائد فقه ع إلخ : أى لأنه أدرى بأحوال الصلاة فيقدم ؛ وإن 
كان غيره أعلى منه رتبة » كعلماء الحديث والتفسير . 

قوله : [ أى أوسع رواية ] إلخ : واسع الرواية: هو المتلقى كثيراً من كتب 
الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم لا » وواسع الحفظ هو الذى محنظ كثيراً 
من الأحاديث . : 

قوله : [ أو أقوى من غيره ] إلخ : أى ويقدم الأحسن تجويدا ولو كان 
أقل حفظاً . 

قوله : [ فزائد عبادة ع : أى لأنه أقرب من غيره لله بنص ال حديث والفرض 
أنه يساوى غيره فى الصفات المتقدمة . 

قوله : [ فسن فى الإسلام ] : أى ولا عيرة بالسن قبل الإسلام فابن عشرين 
نشا مسلماً مقدم على ابن أر بعين لم يكمل له عشرون فى الإسلام . 


£ باب الصلاة 
والحاصل أن قريشًا فرق كثيرة سمدّوا ياسم جدهم الأعلى . والأكثر أن 

قريشتًا هو النضر وقيل هو فهر أحد أجداد التبى صلى الله عليه وسلم . ولم عيزو 

فى التقديم قبيلة على أخرى؛ وإن كان النظر يقتضى تقديم بى على من الزهراء على 

بنيه من غيرها ١7‏ ء وبنوه من غيرها و بئوالعياس سواء وهم يقدمون على غيرهم من بی 

هاشم وهم يقدمون على بى المطلب أحى هاشم وهم على غيرهم من بی عبد مناف 

وهمكذا0؟) 1 

2 ( فعلوم سه ) تصح الإضافة وتنوين الأول ورفع الثانى . 


قوله : [ فرق كثيرة ] : خيارها بنوهاشم . 

قوله : [ والأكثر أن قريشاً ] إلخ : أى لقول اعراق فى السيرة : 
أما قريش فالأصح فهر جماعها والأأكيرون النضر 

قوله : [ فعلوم نسبله ] : أى لأنه أصون لعرضه . 


)01 کحمد ابن الحيفة وذريته . 

(؟) قال الحافظ ابن حجر لى شرحه لباب ر مناقب تريش » بفتح الباری شرح صحيح 
البخاری إنه روى عن حشام الكلى عن أبيه : , كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سار بى 
التقر حى رحلوا إلى التى صلل الله عليه وسلم فسألوه :من قريش ؟ قال : من ولد النضر بن كنانة » , 
قال: وقيل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر وهذا قول الأكثر وبه جزم مصعب . يقال الحافظ فى 
باب مناقب قرابة رسول الله صل الله عليه وسلى : يريد بذلك من ينب إلى جده الأقرب وهو عبد المطلب 
من صحب التبى صل الله عليه وسلم مهم أومن رآه من ذكر أو أن وهم على : وأولاده الحسن والحسين وحن 
وأم كلشوم من قاطمة عليها السلام » وجعقر وأولاده عبد الله وعون وتحمد »> ويمال إنه كان عقر بن 
أن طالب ين اسه أحمد » وعقيل بن أن طالب وولده مسلم بن عقيل وحمزة بن عبد المطلب وأولاده 
يعلى وعمارة وأمامة » والعباس بن عبد المطلب ع وأولاده الذكور عشرة وهم الفضل وعبد الله وقم 
وعبيد الله والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام ومن الإناث أم حية وآمنة وصفية » ومعتب 
ابن أن لهب ٠‏ والعباس ين عتبة بن أل لحب وتزوج آمنة بنت العباس » وعبد الله بن الزبير بن العباس 
ابن عبد المطلب رأخته ضباعة زوج المقداد بن الأسود . وأبوسقيان بن الحايث بن عبد المطلب وابتاه 
جعفر ونوقل » وأميمة وأروى وعائكة وصفية بات عبد المطلب : نقول : وى بنات رسول الله صل الله عليه 
سم :زيتب زوج أبى العاص بن الربيع وبتہا أمامة وأم كلثوم ورقية زوجتا عمّان. وأن آل البيت فى معي ٠‏ 
تقدمهم ق الصلاة غيرهم فى معى عدم قبوثم الصدقه وغيرهم فى قسمة الىء وغيره . وأن النى صل الله عليه 
وسلم : لما فزلت عليه : وأنذر عشيرتك الأقرين نادى بی هاشم وبى عبد مناف» نتاق من ذلك إدخامم فى 
بعض مالف من الطوائف . 


صادة الجماعة fo¥‏ 
» (فحسن خاق ) بضماللحاء (فخلق ) بفتح الحاء (فلباس ) أى فحسن لباس . 
» ( و) ندب تقديم (الأورع والزاهد وار على غيره ) راجع للثلاثة قبله ع 
ولا لم يعطفها بالفاء لأن المراد الأورع ىكل ما قرن بالفاء > فقرلنا : « فزائد 
فقه » أى ويقدم منه الأورع إلخ . فاو عطف بالفاء لا قتضى أن مرتبة الأورع 
وما بعده تى مرتبة حسن اللباس ‏ ولیس كذلك ‏ فتدبر . 
0 ( ووقوف ذ كدر ) عطف عا لى و تقديم ) ار ا 
عقل الق ربة) أى العبادة وإلا ترك قف حيث شاء (عن ينه و) ندب (تأخره 
عنه) أى عن الإمام ( قليلا” ( لمكم زالمأموم عن الإمام . 


قوله : [ بضم الحاء ] : أى واللام مضمودة أو ساكنة وهو الحم > لأنه 
التحلى بالفضائل «التنزه عن الرذائل » لاما يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس 
0 مخضا لله ؛ فإن من كان هذا وصفه فهو مداهن لاحن الحلق . 
: [ بفتح الحاء ] إلخ : أى وسكون اللام وهر الصورة الحسنة لأن 
0 يتبعامها غالباً. قال (بن) نقلا عن عياض : قرأت فى بعض الكتب عن 
ابن أ مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من آثاه الله وجهاً حسناً 
واسماً حسنا وخلقاً حسناً وجعله فى موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه » . 
قوله : 7 أى فحسن لباس ع : أى 7 0 الحديد مطلقاً من غير 
الخرير » وإتما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس 
على شرف النفس والبعد عن المستقذرات » 5 على جميل اللحلقة . 
قوله : [ تقديم الأورع ع : أى وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع 
فى الشبهات » فيقدم على الورع وهو التارك للشيوات خوف الوقوع فى الحرمات » 
وعطف الزاهد على الأورع ٠ن‏ عطف التفسير . 
© تتبيه : إن قات متساوون ف الرقبة فى طلب التقدم - لا لكبر : وإتما هو 
لطلب الثواب أو لأخذ الوظيقة ‏ اقترعوا. وأما لؤتشاحوا لكبر سقط حقهم لأنهم 
حينئذ فساق ولا حق لم فيها » بل تبطل به صلاتهم . 


18 باب الصلاة 

. (و) ندب وقرف ( اثتين فأكثثر خلفته) أى خلف الإعام‎ ٠ 

ه (و) ندب وقرف (نساء خلّف الجميع ) أى جميع من ذكر فمع إمام 
وحده خلفه ومع إمام معه ذكر عن عينه نحافهما ¢ ومع رجال خلفه خلفهم م 

0 ثم انتقل بتكم على ما يفعله المسبوق إذا وجد الإمام را كا أو ساجداً أو جال 
لتشهد أو غيره فقال : : 

» ( وكبرالمسبوق بعد) تكبيرة ( الإحرام لركتوع ) إذا وجد الإمام راكعنا أو 
رافعًا منه ويعتد بتلك الركعة مى انى قبل اعتدال الإمام ولو لم يطمئن فى ركوعه 
إلا بعده کا تقدم ‏ إن أتى بتكبيرة الإحرام من قيام كا تقدم أيضًا ‏ وسيأق 
أيضمًا آخر هذا الفصل ( أوسجود ) : أى وكير لسجود بعد تكبيرة الإحرام إذا 
وجد الإمام به أو أدركه بعد رفعه من الركوع فيخر معه مكبراً (لا) يكبر 
( لخلوس ) أول أوثان وجد الإمام به أو بين سجدتين » بل يكبر للإحرام من 
قيام ويجلس بلا تكبير ( ولا يؤر ) الدخول مع الإمام فى أى حالة من احالات 
حى يقوم للركعة الى تليها هذا شأنه فى التكبير عند دخوله ف الصلاة مع 
الإمام » وأما شأنه فيه إذا قام لقضاء ما فاته فأشار له بقوله : 


قوله [ خلف اللجميع ] : ويقف اللحنى أمام النساء فيتوسط بين الرجال 
والنساء. وف ( ح ) يكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. والكراهة فى الواحدة 
أشد . 

قوله : [ ولا يؤخر الدخول ] إلخ : فيحرم التأخير إن وجده راكع حيث 
لم يكن عند الدخول شاكنًا فى إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير. وإنما وجب 
الدخول بشرطه ؛ لأن ف التأخير طعناً فى الإمام والموضوع أنه راتب . وأما تأخيره 
فى غير الركوع فكروه إذا لم يكن معيداً لفضل الحماعة » وإلا أخر دخوله حى 
يعلم هل بى معه ركعة أم لا 1 

قوله : [ وقام المسبوق ] : أىبعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه بطلت . 
وأجاز الشافعية نية المقارفة . وهذا إذا قام عمداً أو جهلا » فإن قام سہواً ألغى ما فعل 
ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فيلغى ما فعله قبل سلام 
الإمام . 


صلاة اللماعة ۹ 
« ( يقام ) المسبوق ( للقضاء بتكثبير إن جلس") المسبوق ( فى ايه ) هوء بأن 
أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية ؛ لأن جلوسه حينئذ 
فى محله فيقوم بتکبیر . (وإلا) مجلس ق ثانيته ؛ بأن- جلس فی أولاه كدرك 
الرابعة من ر باعية » أو الثالثة من ثلاثية » أو الثانية من ثنائية » أو جلس فى ثالثة 
كن أدرك الثانية من رباعية ‏ ( فلا) يقوم بتكبير لأن جلوسه فى غير مله 
وإعا هو الموافقة الإمام » وقد رفع معه يتكبير وهو ف الحقيقة لقيامه . 
واستتنى من ذلك قوله : (إلامدرك” )ما ( دون ركعة ) كدرك التشهد 
الأخير ؛ فإنه يقوم بتكيير لأنه كفبتح صلاة . ٠‏ 
(و) إذا قام المسبوق لقضاء مافاته ( فى القول") : ولراد به 
خصوص القراءة وصفتها من سرأو جهر »> بأن بعل ما فاته قبل 


سے ص 


دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وبا أدركه معه آخرها » ( وبى 


قوله : [ بتكبير ] : أى يأقى به بعد استقلاله لاأنه يكبر حال قيامه قبل 
استقلاله . 

قوله : [ إلا ما دون ركعة ] إلخ: ما ذكره هو مذهب المدونة. وقابله ما خرجه 
سند من قول مالك : إذا جلس ف ثانيته يقوم بلاتكبير أيضاً : وما نقله زروق عن 
عبد الملك : أنه يقوم بتكبير «طلقاً . قال : وكان شيخنا القورى يفى به العاءة 
لئلا مخطتوا . فالمسألة ذات أقوال ثلاثة . 

قوله : [ لأنه كفتتح صلاةع] : يؤخذ منه أنه يؤر التكبير حى يستقل 
قائاً . 

قوله : [ قضى القول ] إلخ : ما قاله الشارح هو مذهينا . وذهب أبوحنيفة 
إلى أنه يقضى القول والفعل . والشافعى إلى أن بى فيبما ومنشأ لحلاف خير : 
« إذا أتييم الصلاة فلا ا وام تسعون » وأتوها هلم السكينة والوقار. ‏ فا 
أدركم فصلوا وما فاتكم فأعرا » وروى : « فاقضوا » فأخذ الشافعى براوية : 
« فأتموا » وأحذ أبو حنيفة براوية : « فاقضوا.» وعمل مالك بكليهما لقاعدة 
الأصوليين والحدثين : إذا أمكن المع بين الدليلين جمع : فحمل رواية «فأغوا 


5 باب الصلاة 
الفعل”: وهو ) أى الفعل ‏ أى والمراد بالفعل (ما عد! القراءة) بصفتها ‏ فيشمل 
التسميع والتحميْد والقنوت » بأن يجعل ما أدركه معه أول صلاته بالنسبة للأفعال » 
وما فاته آنحرها فيكون فيه كالمصلى وحده . وإذا كان كذلك ( فمدرلك ثانيةة 
الصّبح ) مع الإمام ( يقست فى ركعة_القسضّاء ) لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذى منه 
القنوت » ويجمع بين التسميع والتحميد ؛ لأنها آخرته وهو فيها كالمصل وحده . 
فن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم يجلس فى ثانيته ويأتى بركعة بأم القرآن 


على الأفعال : ورواية وفاقضواء "على الأقوال. فإذا أدرك أخيرة المخرب على مذهب 
الشافعى يأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهراً ويجلس » ثم بركعة بأم القرآن فقط 
فيتشبد. وعلى ما لأب حنيفة : يأنى بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً ولا مجلس بينهما 
لأنه قاض فيهما قرلا وفعلا . وأما على ما لمالك يأنى بركعتين بالفاتحة وسورة جهراً 
ويحجلس: بينهماء وعلى ذلك فقس. ومانسب لألى حنيفة فى هذه المسألة تبعنا فيه 
حاشية الأصل » ولكن الذى رأيناه فى الدر امْتار أن مذهبهم كذهبنا سواء بسواء ؛ 
ونصه : وبقضى أول صلاته فى حق قراءة وآخرها ى حق تشهد » فدرك ركعة 
من غير فجر يأى بركعتين بفانحة وسورة وتشهد بِينهما (اه . بحروفه ) . 

قوله : [ فيشمل التسميع ] إلخ : أى لأن ها حكم الأفعال الى يكون 
فا بانياً . 

قوله : [ يقنت فى ركعة القضاء ] : تبع فيه الأجهورى والحزول وابن تمر 
والذى فق العتبية - واقتصرعليه فى التوضيح ‏ أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا 
قام لقضاء الأولى الى فاتته » وأن المراد بالقول الذى يقضى القراءة والقنوت كا 
ذكره ( بن ). 

» عن أب قعادة قال : « بيا نحن نص مم التى صل الله عليه وسلم > إذ سمع جلبة رجال‎ )١( 
فلما صل قال : ماشانكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال لا تفملوا ؛ إذا تيم الصلاة فعليكم‎ 
السكينة » فا أدركم فصلوا وبافاتكم فأتموا . » قال الشركافى فى نيل الأوطار : متفق عليه . وروى‎ 
أيضاً عن أي هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال : « إذا سمعمٌ الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم‎ 
السكينة والوقار ولا تسرعوا » فا أدركم فصلوا وبافاتكم فأتموا ۾ قال : رواه الحماعة إلا الترمئى ولفظ‎ 
إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إلبها أحدكم ولک ليمش وعليه‎ ٠ : السا وأحمد « فاقضوا » وف رواية لمسلم‎ 
السكينة . والوقار فصل ما أدركت واقض ماسبق» قال الحافظ ابن حجر : والحاصل أن أكثر‎ 
. » الروايات ورد بلفظ « فأتموا ۾ وأقلها بافظ ر فاقضوا‎ 


صلاة الجماعة ۱ 
وسورة جهراً لأنه قاضى القول » أى يجعل مافاته أول صلاته وأوطا بالفاتحة والسورة 
جهراً ويجلس التشهد لأنه بانى الفعل أى جعل ما أدركه معه أول صلاته » وهذه 
الى أتى بها هى الثانية » ولثانية بجلس بعدها ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً 
لأنها الثانية بالنسبة للقول ‏ أى القراءة - ويجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا 
ولك الحمد لأنه بانى كالمصلى وحاده فى الأفعال . ومن أدرك أخيرة العشاء أقى بعد 
سلام الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول صلاته بالنسبة للقول ٤‏ 
فيقضى كنا فات ويجلس التشهد للآنها ثاقيته بالنسية للأفعال» 6 بأم القرآن 
٠‏ وسورة جهرا ا لأنها ثانيته بالنسية للأقوال ا بعدها لأنها ثانيته بالنسبة 
للأقوال »> ولا يجلس بعدها لأنها ثالثته بالنسبة للأفعال ثم بركعة بالفانحة فقط 
ر لأنها آنحر صلاته . ومن أدرك الأخيرتين منها أنى بركعتين بأم القرآن وسورة 
جهراً لما تقدم . 

( وأحرم” ) : أى كبر تكبيرة الإحرام وركع ( من خسشبى ) باستمراره بسكينة إلى 
الصف ( فوات ركعة ) 3 الإمام من ركوعه إن لم بحرم ( دون الصف ) متعاق 
بأحرم (إن ظن" ادا ( أى إدراك الصف ی رکوعه دابا إليه ( قبل" الم ) : 
أى قبل رفع. الإمام رأسه من الركرع . . عى : أن من وجد الإهام راكع وحاف أنه 
إن اجر الصف رفع الإمام رأسه من الركوع فتفرته الركعة » فإنه يحرم ويركع دون 
الصف ٤‏ يدب ف رکوعه إل الصف > ويرفم برقع الإمام (وإلا) بظن إدراك 
الت فل رع الإمام ( تمادى إليه) أى إل الصف بلا خبب ولا يحرم دونه 
ولوفاته الركوع (إلا أن تكون ) الركعة ( الأخيرة ) من صلاة الإمام فإنه يحرم دونه 


قوله : [ فإنه يحرم ويركع دون الصف ع : إتما أمر بذاك لآن الحافظة على 
الركعة والصف معا حير هن الحافظة على أحدهما فقط . 

قوله : [تمادى إليه] : أى ندباً » وقوله « ولايحرم دونه » إلخ هوقول مالك > 
وقال ابن القاس فى المدونة : يركع دون الصف ويدرك الركعة : فرأى الحافظة 
على الركعة أولى من الحافظة على الصف عكس ما قاله مالك » ولكن رجح 

قوله : [ إلا أن تكون الركعة ] إلخ : هذا القيد ذكره اللخمى «التونسى 
قال الخطاب وهو تعييد حسن . 


a‏ ياب الصلاة 


ثلا تفوته الصلاة ( ودب ) : أى مشى من أحرم دون الصف » وكذا من رأى فرجة 
وهو فى صلاته أمامه أو بمينه أوشماله (كالصفَيئن ) غير ما حرج منه أو دخل 
فيه » والكاف استقصائية على الأرجح ( لآخر فرج ) إن تعددت ر را كعا) 
ولو خنيمًا لن كراهة الحبب قبل الدحول فيها لا بعد . ( أو قائمم فى ثانيقه ) لا ی 
رفعه من ركوعه لقصره وهذا حيث خاب ظنه ‏ إذ لا يرفع دون الصف إلا إذ ظن 
إدراك الصف قبل الرفع كا تقدم ‏ (لا) يدب للصف ( جالسًا) ولوف تشهد 
جالساً لقبح الحالة, . ومن وجد الإمام راكعًا أو رافعمًا من ركوعه فأحرم وركع » 


قوله : [ لآخر فرجة ع : أى بالنسبة هة الداخل » وإن كانت أولى 
بالنسبة بمحهة الإمام . 1 

قوله : 1 لابعده ع : كذا قيل قال المستاوى وهو تى غاية البعد أو فاسد ؛ 
لأن الحبب إتما كره كا لابن رشد - لثلا تذهب سكينته » وإذا كان اللحبب 
يكره حارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لايكره ف الصلاة الى فيها طلب 
الحضوع والتواضع ؟ راه بن) » ولذا قال شيخ المشايخ العدوى : والصواب أنه يدب 
من غير خحبب لمنافاته الحشوع . فإن قلت : إذا كان لاحب فيها فكيف يتات 
أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة ى الصف ؟ فإذا أحرم خارج الصف 
ودب ف زكوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد . قلنا : إذا خشى 
الفوات عند عدم الهرولة يؤمر بالركوع خارج الصف › ويمشى بغير هرولة . 
وإتما لم نقل. عشى قبل الدخول لثلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة ع لاف مشيه 
بعد الدخول فقد أدركها . فإن أدرك الصف أيضاً فذاك ولاندب فى أثنائها . 
( اه . بالمعبى من حاشية الأصل ) 

قوله : [ لاف رفعه من ركوعه ] الخ : فلو دب ف رفعه من ركوعه فقد فعل 
مكر وها ولاتبطل . ا 

قوله :. [ وهذا حيث خاب ظنه ] : أى أنه أحرم خلف الصف طامعاً ى 
إدراكه فشى فى حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف » وتخلف ظنه 
فإنه يدب ف حالة قيامه للركعة الثانية حى يدرك الصف . 

قوله : [ لقبح الحالة ] : انظر هل هو حرام أو مكروه > والظاهر الثانى وعلى 


صلاة ابلماعة رذ 


فإن تحقق الإدراك بان انحى قبل اعتدال الإمام من الركوع - وأو حال رفعه ‏ 
فالأمر واضح . وإن تحقق عدم الإدراك بأن اعتدل الإمام قبل أخذه فى الانحناء » 
فهذا لا يجوز له الركرع » بل الواجب عليه أن يتبعه فى السجرد . فإن ركع وجب 
عليه أن لا يرفع منه . فإن رفع منه بطلت للزيادة فى الصلاة إلا أن يع منه ذلك 
سهواً . ٍ ۰ 

* ( وإن شاك فى الإدراك ): هل ركع قبلاعتدال الإمام أو بعده ‏ والمراد بالشاك 
مطلق الردد الشامل لاظن والوهم ر ألغاهًا) أى الركعة ( وقضاها بعد سلامه) أى 
سلام إمامه » وهذا ظاهر. وإنا الكلام فى الرفع من هذا الركرع ؛ فهل يطلب 
منه وإن كانت الركعة لايعتد بها ؟ قالوا : نعم ؛ فإن لم يرفع فالظاهر عدم البطلان . 
ومُثلذلاث عن أحرم مع الإمام قبل ركوعه ثم زوحم عن الركوع معه أو نعس أو نحو 

ذلك » فإن" تح فوات الركعة فلا يركع » وإن ظن الإدراك ركع معه جزمًا » 
كل حال فالظاهر عدم البطلان (اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ولو حال رفعه ] : أى فلا يشرط فى إدراك الركعة إلا انحناء المأموم 
قبل استقلال الإمام ولو ل يطممن إلا بعد استقلاله . 

قوله : [ فإن رفع منه بطلت ] إلخ : ظاهره ولو لم يعتد يتلك الركعة » 
وتقدم أن المعتمد الصحة إن ألغاها لأنه لم يكن قضاء حقيقة فى صلب الإمام 

قوله : 1 إلا أن يقع منه ذلاث سبوا ] : أى فلا تبطل الصلاة باتفاق حيث 
لم يعتد بالركعة . 

قوله : [ والمراد بالشك مطلق التردد] : أى فتحت الشك صورثلاث؛ وتقدم 
صورتان : نحقق الإدراك» وتحقق عدمه» فتكون الصورخساً. قال المؤلفق تقريره : 
ولا التفات إلى تكثير الصور ف هذا المقام ولاعيرة به » بل هو من التخليط على 
المتعلم وتعسير الفهم عليه وتشتيت ذهنه من غير فائدة ولا رة ( اه . غ 

قوله : [فهل يطلب منه ] : أى والحالة هذه أعنى الصور الثلاث - 
وهى : ظن الإدراك » أو ترشمه » أو الشلث فيه . 


قوله : [ فالظادر عدم البطلان ] : تبع المؤلف ابن عبد السلام . 


€ ياب الصلاة 


ثم إن تحقتق الإدراك فظاهر وإن تحقق عدمه لم يرفع منه » وإن شاث فى الإدراك 
ألغاها ورفع » كلامه هنا يشمل هذه . 

وشبه فى إلغاء الركعة قرله: ر كأن" أدركته”) أى أدرك الإمام ( ف الركوع ) 
وتحقق الإدراك فيه . (و) لكن (كبدّر للإحرام فى ) حال (انتحطاطه) للركوع ولو 
ابتدأه من قيام ؛ فتلغى تلاك الركعه على أحد التأويلين : وأما ا وكير بعد الا مخطاط 
فتلغى جزمًا ؛ وقد تقدمت هذه المسألة » وذكرها هنا لمناسبة إلغاء الركعة عند 
شلك الإدراك . ثم كان مقتضى الظاهر أن من كبر للإحرام حال الانحطاط 
أوبعده : إما بطلان الصلاة من أصلها لفقد ركن القيام لتكبيرة الإحرام » 
وإما صحتها مع صحة الركعة لعذره بالمسبوقية . وجعلهم التأويلين فى خصوص 
الركعة مع صحة الصلاة مما لا وجه له » فتدبر. على أن بعضهم ذهب إلى 
هذا . انظر التوضيح . 

ولا كان الاستخلاف من متعلقات الإمام أتبع الإمامة به فقال : 


قوله : [ وجعلهم التأويلين فى حصوص الركعة ] إلخ : تقدم له هذا البحث 
أيضا فى فرائض الصلاة » وتقدم لنا الحواب عنه ؛ فانظره . 


فصل : فى الاستخلاف 

© وهو استنابة الإمام غيره من الأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به . 
وحكمه الندب فى غير الجمعة والوجوب فيها . 

© وبدأ بحكمه وأسبابه المعبر عنها بالشروط بقوله : رند ب للإمام ) الذى 
ثبتت إمامته بنية وإحرام واقتداء به ( استخلاف غيره ) من المأمومين » لا أجنبى » 
بشرط حصول عذر للإمام لا تبطل به صلاتهم . 

» والعذر إما حارج عن الصلاة أو متعلق بها . والمتعلق بها إما مانع من الإمامة 
دون الصلاة وإما مانع من الصلاة . 

وقد أشار للأول من هذه الأقسام الثلاثة بقوله : 

٠‏ (إن خسثى) الإمام بهاديه ( تلف مال ) له بال ولو لغيره . والمراد تلفه 
على صاحبه ولو كان باقينًا فى نفسه كأن يخاف عليه من السرقة أو الخصب 
وسواء كان الال عتا أو عرضًا أو حروانًا ناطقنًا أوغيره . 

ه (أو) خشى تلف ( نفس ) خرمة ول وكافرة . 


فصل : 

قوله : [ وبدأ يحكمه ]": أى بالنسبة لغير الجمعة . 

قوله : [بنية]. إلخ : متعلق «بثبت» :أى فتحقق الإمامة متوقف على ما ذكر. 
فمن لم تتحقق إمامته بشىء من ذلك فلا استخلاف له . 

قوله : [ وإما مانع من الصلاة ] : أى من ها للإمام فقط » وأما مانع 
الصحة للإمام والمأمور" معا فلا يتأت فيه استخلاف . 

قوله : [إن خشى الإمام] : المراد به الظن أو الشلك لا الوهرء فلا يستخلف 
الإمام لأجله خلافاً ! (عب) . ش 

قوله : [ عيرمة ] : أى معصومة بالنسبة له؛ كخوقه على صبى أو أعمى أن 
بقع ی بر أو نار قيبلك أو محصل له شدة أذى . 

ف بلمة السااك أول 
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وأشار لاقم الثانى بقوله : 

» (أومنع ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير الإمام و (الإمامة ) مفعوله 
الثافى ( لعج ) عن ركن كالقيام أو الركوع ( أو ) لحصول ( رعاف بناء و) 
إذا استخل ف ی هذا القسم ( رجم مأمرمًا) إن أمكنه . ولا جوز له قطم الصلاة 
فى العجز وجاز فى الرعاف إذا اتسع الوقت واحتر ز برعاف البناء عن رعاف القطع » 
فإنه من موائع الصلاة لا الإمامة . 

وأشار للقسم الثالث يقوله : 

ه (أو) متع الإمام ( الصلاة ) نفسها ابطلانها عليه دونهم ( بسبق 
حداث) : من بول أو ريح أو غيرهما وهو يصلى . والباء سببية فيستخلف 
لبطلانها عليه دون . (أو) بسبب (ذكره ) أى الحدث فيها فيستخلف » 
إن لم يعمل بهم عملا بعد السيق أو الذكر ؛ وإلا كان متغمدا للحدث فتبطل على 
الجميع > ولا استخلاف . وشل ذلك: ما لو قهقه غلبة أو نسيانًا لاعمداً» أو 
رعف رعافا تبطل به على المشهور» أو طرأ عليه شك هل دخل الصلاة بوضوء 

أولا » أو تحقق الطهارة والحدث وشت فى السابق منهما » لا إن شلك هل انتقض 

قوله : [ أو منع ] إلخ : أى طرأ له العجز عن ذلك ف بقية صلاته » 
وأما طريان عجزه عن السنة فليس من موجبات الاستخلاف . 

قوله : [ رعاف بناء ] : أى فهو من أمثلة المانع للإمامة فقط » وجعله 
خليل من موانع الصلاة ولعله نظر إلى الحال قبل الغسل . وأما الحواب بأنه مانع 
الصلاة على أنه إمام فشيرك ق جميع موانع الإمامة . 

قوله : [ وجاز فى الرعاف ] إلخ : أى لأن البناء. مندوب عند اتساع الوقت 
ما تقدم . 

قوله : [فإنه من موانع الصلاة ] : أى فهو كسيق الحدث ونسيانه کا 
سيق ؛ أى فإنه يستخلف وتبطل عليه دونهم کا فى ( بن ) »> خلافا للأجهورى 
و(عب) حيث قالا بالبطلان على الجميع . 

قوله : [ أو تحقق الطهارة ] إلخ : ما ذكره من أنه يستخلف فى هذه الصورة 
تبع فيه (عب) ولكن تقدم لعب نفسه. وللمؤلف : أنه ى هذه الصورة ادى فى 
صلاته » ثم إذا بان الطهر لم يعد فانظره . 


6Y الاتخلاف‎ 


وضوؤه فإنه بَادى كا تقدم » ثم إن بان الطهرلم يعد » وإلا أعاد الإمام فقط » 
وكذا إن طرأ عليه فيها جنون أو إغماء أو موت إلا أن الاستخلاف يكرن منهم ؛ 
(وإن ) حصل السب (برکوع أو سجود ) . ويرقع بلا تسميع فى الأول 
وبلا اكه ی الثانى لثلا يقتدوا به ويرقعون برفع الخليفة (ولا تبطل) الصلاة عليهم 
( إن رقعنوا برفعه قبلّه) : أى قبل الاستخلاف » ولا بد من عود اللخليفة ( وعاد وا 
معه ) : أى مع اللخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول . فإن لم يعودوا لم تبطل إن 
أحذوا فرضهم معه وإلا بطلت . 
8 ( ودب للم ) الاستخلاف (إن لم يسستخليض) الإمام . 
+ (و) نداب ( اس خلاف الأقرب) للإمام لزه أدرى بأفعاله ولتيسر تقدمه 


' قوله : 1[ وإن حصل السبب ] : أى الذى هو خشية تلف الال وما ذكر ‏ 
يعده . 
قوله : [ولا تبطل الصلاة ] إلخ: أى على الأصح ومقابله وهو البطلان 
مخرج لابن بشير . على أن الحركة للركن مقصودة وغل عدم البطلان ما لم يرفعوا 
به عالمين بحدثه » ولا بطلت صلاہم » کا يقتضيه كلام عبد الحق وغيره . 
والحاصل أن محل عدم البطلان على الأصح حيث رفوا برفعه جهلا أو غلطاً 
فإن رفعوا برفعه عدا مع علمهم يحدثه فالبطلان بلاخلافكا قبن ( اه. من حاشية 
الأصل ) . 
قوله : [لم تبطل إن آخذوا فرضهم ] : هذا قول ابن رشد ونقل اللخمى عن 
ابن المواز البطلان . 
له : 1 وإلا بطلت ] : آی قرلا واحدا إن كان تركهم العود عدا وإن 
کان yT‏ 
له : [وتدب لم الاستخلاف ] : أى 3" أن يصلوا أفذاذاً وليبن مقابله 
أذ الاتظار ی برع اليم الأن قل ار بط ا مبی اعتراض 
ابن غازى . فإن عملوا عملا ثم استخلفوا بطلت کا حكى (ح) تخريج بعض 
عل اماع ا بعد القطع ف التحجو Ee.‏ ادوع :+ 
قوله : [ ونذب استخلاف الأقرب ] : أى بأن يكون ذلك اللليفة ى الصف 
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فيقتدو به , 

م (و)ندب ( تقد مه) عليهم (إت قرب ) كالصفين 0 فيتقدم على الالة 
الى هو بها ( وإن يدّرسته) أو سجرده أو ركوعه » بخلاف من رأى فرجة فإنه 
إنا يدب راكعًا أو قائمًا لا جالستا كا تقدم . 

( وإن تقدام غيره) : أى غير من استخلفه الإمام وام بهم (صحّت) 
صلاتهم ( كأن" مرا أفذاذاً أو بعضهتّم ) أفذاذا والآخر بإمام (أو) أتموا 
( بإمامتيئن ) كل طائفة بإمام فتصح ( إلا الحسمعة) فلاتصح أفذاذاً » وتصح 
للبعض الذى له إمام إن كلل العدد وتوفرت فيه شروط الصحة . 


الذى يليه » فإن استيخلف غيره حالف الأول . 

قوله : [ بخلاف من رأى فرجة ] إلخ : والفرق أن ما هنا أهم لتعلق إصلاح 
صلاة المأمومين به 

قوله : [ كأن أتموا أفذاذاً ] : أى ولو تركوا الخليفة الذى استتخلفه علييم » 
وظاهره الصحة ولو كانوا تركوا الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها 
بوجه جائز » وإنها حنمت للم إن أنوا أفذاذا وتركوا الحليفة» لأنه لم يثبت له رتبة 
الإمامة كالأصلى إلا إذا عملوا معه عملا . 

قرله : [ فلا تصح أفذاذاً ] إلخ : أى لفقد شرطها الذى هو الجماعة 
والإمام 3 وظادره عدم الصحة ولو حصل العذر بعد ركعة وهو المشبور 5 وليسوا 
كالمسبوق الذى أدرك ركعة من الجمعة؛ لأنه يقضى ركعة تقدمت بشرطهاخلافهم ؛ 
فإن الركعة الأى بها بناء » ولايصح صلاة شىء ءن الحمعة مما هو بناء فذءً! ‏ 
ومقابل المشبور : آلا تصح امؤتمين وحداناً إذا حصل العذر بعد ركعة 4 لان من 
أدرك ركعةنقد أدرك الصلاة (اه.من حاشية.الأصل) . ويردعلى قوله : « ولا يصح 
صلاة شى ء هن الجمعة ما هو بناء فذ ا بناء الراعف فى الممعة حي ثأدرك الركعة 
الأول وقاتته الثافية وهو يغسل الدم ؛ فإنه يأتى يها فذً! وهى بناء لاغير . فتأمل . 

قرله : [ إن كل العدد ] : أى وتصح لن قدمه الإنام ان كل معه العدد 
وإن لم يقدم واحداً مهما صت للسابق إن کل معه العدد : وإن تساويا بطلت 
علہما »› فتأمل : 


الاسخلات ۹ 


٠‏ (وقراً) اللعليفة ( من انتهاء )قراءة الإمام ( الأول إن على ) الانتهاء فى فاتحة 
أو غيرها ( وإلا) يعلم (ابتدأ) القراءة من أول الفاتحة وجوباً . 
e‏ ( وصحنده ) : أى شرط صحة الاستخلاف : 
( بإدراك جزه) : أى بإدراك الخليفة مع الإمام الأصلى قبل العذر جزءاً 
( يسعتد” به من الركعة ) المستخلف هو فيها ( قبل عقند الركوع ) - متعلق 
بإدراك ‏ وعقده باعتدال الإما منه ؛ وهذا صادق يدخدوله | الإمام بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل القراءة » أوحال القراءة أوحال الركوع أو حال الرفم منه 
قبل الاعتدال . فإذا حصل للإمام عذر صح استخلاف من أدركه ف 
ذلك » وسواء حصل له العذر قبل الركوع أو فيه أو بعده فى سجوده 
أو قبله أو بعده إلى آخر صلاته : لأنه نى هذه الأحوال صدق عليه أنه 
أدرك قبل العذر جزءاً يعتد به . ومثله من أدرك الإمام فى الركعة الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة حال قيامه للقراءة فيها » أو قبل عقد ركوعها . واحترز بقوله : 
و يعتد به » عمن أدرك ما قبل الركوع من الركعة الأولى أو غيرها وفاته الركوع 
لعذر من ازدحام أو نعاس أو تحر ذلاك » فهذه الركعة وجميع أجزائها لا يعتد بها 
بالنسبة له فلا يصح استخلافه » وكذا من أدرك الإمام بعد الرفعم من الركوع 
بأن أدركه ف السجود أو الرفع منه أو الحلوس لتشهد »> فحصل للإمام عذر فى 
تلك الحالة أو بعدها قبل قيامه للى تليها فلا يصح استخلافه » لأن ما أدركه 
لايعتد به ؛ ونا يفعله موافقة للإمام . نعم إن قام الإمام لقراءة الى تليها وقام 
معه هذا المسبوق صح استخلافه » لأنه بقيامه معه أدرك جزءاً بعتد به منتلك 


قوله : [ إن علم ] لخ : ولا فرق بين كون الصلاة جهرية أو سرية . 

قوله : [ من الركعة المستخلف هو فيا ] إلخ : حاصله أنه مى حصل 
العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف من دخل معه قبل 
العذر بكثير أو بقليل . وأما لو حصل للإمام العذر بعد تام الرفعم فليس 
له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة بأن انحى معه قبل حصول 
العذر . وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه فى تلك الركعة ؛ 
کا لو دخل معه بعد تام الرفع ثم حصل له العذر قبل القيام للركعة الى تايا . 
والشارح فى هذا المقام لايحتاج إلى إيضاح . 
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الركعة . 

ه (وإن جاء) وأحرم ( بعد العذ ر فكأجنيى ) الكاف زائدة أى فهو أجنبى 
من الجماعة إذ 0 يدرك مع بخ الإمام جزءاً ألبتة » فلا e‏ اتفاقنًا لزه 
لبس متهم بطل صلاة من اتم به متهم . وأما صلاتههو ( فإن صلی لنفلسيه) 
صلاة منفردة ‏ بأن ابتداً القراءة ولم يبن على صلاة الإمام - صحت ءٍ (أو 
بتی ) على صلاة الإمام ظا مته صحة استخلافه منه صحة استخلافه ( بالأولتى) 


قوله : [ فإن صلى لنفسه ] إلخ : قال ف التوضبح : لا إشكال أن صلاته 
صحيحة . قال ( ح) : والذى يظهر أنه يدخل الحلاف فى صلاته لأنه أحرم حلف 
شخص يظنه فى الصلاة فتبين أنه فى غير الصلاة. وقد ذكر ق التوادر ما نصه» 
رمن كتاب ابن سحنون مانصه ٠:‏ ولو أحرم قوم قبل إمامهم م أحدث هو قبل 
أن يحرم فتقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة » وكذلك إن صلوا فرادى 
حى يجددوا إحراماً». (اه .) ويفهم منقول (ح) : «لأنه أحرم » إلخ : أنه لوأحرم 
خلفه وهو عام بعذره لبطلت صلاته لتلاعبه (اه . بن من حاشية الأصل ) . 

قوله : 1ط يبن على صلاة الإمام ] : أى لكونه لم يقبل الاستخلاف بل 
صل ناويا الفذية . 

قوله : [ أو بى على صلاة الإمام ] إلخ : أى حالة كونه ناويا الإمامة والمراد 
ببنائه على صلاة الإمام : بناؤه على ما فعله الإمام من الصلاةء بحيث لووجد الإمام 
قرأ بعض الفانحة كلها وم يبتدتها » ولو وجد الإمام قرأ الفاحة ابتدأ بالسورة وم 
يقرأ الفاتحة > أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل معه فيركع ويدع 
القراءة . وإثما حصت صلاته فى هذه الحالة مع أنه أجنى من الإمام وقد حلت 
ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفانحة واجبة نى الحل ؛ فإن كان فى 
الرباعية أو الثلائية فالأمر ظاهرء وإن كانت الصلاة ثنائية فقال الشيخ أحمد: 
لايصح البناء لأنه لاج ل لحاء فيحمل قوله : وأوبى بالأولى» على ماعدا الثنائية » 
وقيل بالصحة بناء على أن الفانحة واجية فى ركعة » وعلى هذا يتمشى قول الشارح 
أو بى بالأول مطلفاً . 


الاستخلاف ۷1 


أىبالركعة الأولمطلقنًا ( أو بالثالئة من رباعية )فقط واقتصرعلى الفانحة كالإمام 
رصحّت) صلاته» لأنه لامخالفة بينه وبين المتفرد للحلوسه فى محل اللخاوس وقبامه 
فى محل القيام - وإن لزم عليه ترك السورة ف أولييه وجهره فى أخرييه إذا كانت 
عشاء مع زيادة السورة ‏ لكنه إنما يتمشى على أن تارك السنة عدا أو جهلا 
لا تبطل صلاثهء فلعاهم ساحوه هنا للعذر فى الحهل » أو بنوا هذا الفرع المشهور 
على غير المشهور » (وإلا) يبنى بالأولى ولا الثالثة من رباعية بأن بى بالثانية أو 
الرابعة أو الثالثة من ثلاثية ( فلا) تصح . ولايخى عليك زيادة القيود الى زدناها 
سوق الكلام على نم نظام . 
» (وجلس المسبوق) من المأمومين ولا يقو م لقضاء ما فاته (لسلاامه ) : أى إلى 

سلام الخليفة المسبوق أيضساء فإذا سلم قام لقضاء ماعليه وى تقديمنا الفاعل وتأخير 
ولسلامه» إشارة إلى أن الحليفة مسبوق أيضنًا بملاحظة الاستخدام؛ فالضمير عائد 

قوله : [ مطلقا ع : أى كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية . 

قوله : [ واقتصر على الفاتحة ] : أى أو على بعضها أو تركها لقراة الإمام 
ها كا علمت . ١‏ 

قوله.: [ ترك السورة ] إلخ : بل ولو ترك بعض الفانحة أو كلها كا تقدم . 

قوله : [ مع زيادة السورة ] : أى عند قيامه لقضاء ما عليه . 

قوله : [ فلعلهم ساعوه ] إلخ : أى كا ساعوه فى ترك الفاتحة كلا أو بعضاً 
بناء على وجو بها فى ابكل أو الأقل كا تقدم . 

قوله : [ على غير المشهور ] : فيه نظر بل بنوه فى ترك السورة على مشبور 
لا تقدم أن تارك السنة المتفق على سنيتها مدا أو جهلا يستغفر الله ولا شىء 
عليه على المشهور » فلا يظهر بتاؤه على غير المشبور إلا بالنسبة لرك الفائحة كلا 
أو بعضاً تأمل . 

قوله : [فلا تصح ] : أى لاختلاف نظامها لخلوسه فى غير محل اعلوس 
وقيامه فى غير عل القيام 

قوله : 1 لای عليك ع : آى فى كلام خليل إجمال وتقديم وتأخير 
وحذف» ومصنفنا سالم من ذلك كله . 


فق باب الصلاة 


على المسبوق عى آخر لاف صنيعه » والمعنى أن الحليفة إذا كان مسبوقاً ‏ كأن 
أدرك الرابعة مع الإمام فاستخلفه _لعذر وكان فى المأمومين مسبوق أيضمًا + فإذا 
أنم الميلفة صلاة الإمام ‏ بأن كل لم الرابعة وجلس للتشهد وتشهد ‏ أشار م 
جميعاً بأن يجلسوا ‏ وقام لقضاء ما عليه قاضيئًا للقول يانيآ للفعل على ما تقدم . 
فيأق بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس لأنها ثانيته » ثم بركعة بأم الةرآن وسورة 
ولا مجلس لأنها ثالثةء ثم بركعة بأم القرآن فقط فإذا تشهد وسلتم سلم معه من لم 
يكن مسبوقنا بركعة أو أكثر » فإن لم مجلس وقام لقضاء ما عليه بطلت ولو لم 
يسم إلا سلامه . 5 

وشبه ف الحلوس لسلام الحليغة قوله: ( كأن اسْتخلف ) إمام ( مسافر) 
خلفه مسافرون ومقيمون رجلا (مقيم] ) ممن خلفه فإذا آم بهم صلاة 
المسافر أشارهم بالحاوس حی يأى ببقية صلاته » فإذا سلم سلم - المسافر 
وقام المقم لبقية صلاته » هذا هو الراجح وما مشى عليه الشيخ من أن المسافر 
يسلم إذا قام الخليفة لبقاء ما عليه » ويقوم المقم للقضاء ضعيف . 

( أوسبق هو): أى الخليفة وحده فإنهم ينتظرونه ليسلموا بسلامه وإلابطلت 


قوله : [ بمعبى آآخر ] : أى وهو الدليفة . 

قوله : [فإن لم بجلس وقام] إلخ : هذا مفهوم قوله : و«جلس» ومقابله ما للخمى 
من أنه خير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياس 
على الطائفة الأولى فى صلاة الحوف أو يستخلف من بصلى به إماما » ويسلم 
معه لن كليبما قاض والسلامان واحد : أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضى 
متفرداً . ١(‏ ه. من الحاشية ) . 

قوله : [ ضعيف ع : أى لأنه قول ابن كنانة. وما مشی عليه مصنفنا قول 
ابن القاسم وسحنون وا مصريين قاطبة . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

قوله : [ وإلا بطلت عليمم ] : أى لأن السلام من بقية صلاة الأول. وقد 
حل هذا الخليقة عله فيه فلا خرج القوم عن إمامته لغير معبى يقتضيهء وانتظار 
القوم لفراغه من القضاء أخف من الحروج من إمامته . وقيل: إن ذلك الخليفة 
يستخلف لم من يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ١‏ عليه . 


fv الاستخلاف‎ 


ه خاتمة : إن جهل الخليفة المسبوق ما صلى الأول أشار م فإفهموه بالإشارة 
أوالكلام إن لم يفهم بالإشارة. وإن قال للخليفة : أستطت ركرعاً مثلاء حمل عليه 


إن لم يعم حلافه . 


فصل : ف قص رالصلاة ومجمعها 
والأحكام المتعلقة بها 
© (سسن ) سنة مؤكدة17"(لمسافر سفراً جائزاً) أى مأذونا فيه فيشمل» الولجب 
والمتدوب والمباح ( أربعة برد )”''متعلق بمسافر » ويرد بضمالموحدة: والراء جمع بريد 
بفتح الموحدة والبر يد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال » فمسافة القصر ستة عشر فرسخنًا 
ثمانية وأر بعون ميلاء والميل ثلاثة لاف ذراع وخسمائة" على الصحيح » وقيل ألفا ذراع 


قوله : [سنة مؤكدة ] : هذا هو الراجح قال عياض ف الإ كال : كونه سنة 
هوالمشهور من مذهب مالاث» وأ كبر أصحابه وأكثر العلماء من السلف واللحلف (اه). 
وقيل إن القصرفرض وقيل مستحب وقي ل مباح . وعلى السنية فى ۲ كديها على سنية 
الجماعة وعكسه قرلا ابن رشد واللخمى . وتظهر فائدة الحلاف فما إِذا تعارض] 
كا إذا لم يجد المسافر أحدا يتم“ به إلا مقما؛ فلا يام به على الأول ويأثم به من غير 
كراهة على الثانى . ش 

قوله : [لمسافر ] : أى ولو كان سفره على خلاف العادة بأن كان بطيران 
أو خطوة : 

قوله : [ جائراً ] : حرج غير الحائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق والآبق ؛ 

)١(‏ اختلف العلماء فى القصرء واجب هو أم رخصة» وبنهم من قال : الام أفضل . قذهب 
الحنفية إلى الأول وكثير من الصحابة والسلف ٠.‏ وإ الثانى الشافعى ومالك وأحمد يكثير أيضاً من 
الصحابة والسلف . 

(۲) لحطف العلماة كناك فى مسافة القصر . قال فى الفتح » فحكى فيا ابن المنذر وغيره نا 
من عشرين قولا . وقال ابن رشد: فذهب مالك والشافعى وأحمد وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر فى 
أربعة برد . وقال أبوحنيفة وأصحابه أن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق وأقله ثلاثة أيام . وقال 
أهل الظاهر : القصر فى كل سفر قريباً أو بيدا . كذلك اختلفوا فى مده الإقامة الى يباح القصر خلا ها . 
والميل العريٍ يوازى 456 مارا تقريباً . 

{VE 


قصر الصلاة ليف 


وهی باعتبار الزمن مرحلتان أى سير يومين معتدلين أو يوم وليلة بسير الإبل 
المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير وحط وترحال وأكل وشرب وصلاة . 
معتيرة ( ذهابدًا) بفتح الذال المعجمة ( وأو ببحر ) كلها أوبعضهاء تقدمت 
مسافة البحر أو تأخحرت ) أو ) كان المسافر ( فوشا بأهله ) ولا عتعه صحية 
أهله عن القصر . 
ه ( قصر) صلاة ( رباعيّة ) نائب فاعل سن لاثنائية وثلاثية ( سافر بوقنتها) 


فلا يجوز له القصر. وإن قصر فقولان: بال حرمة» والكراهة» والراجح الخرمة مع 
الصحة. وخرج المكروه أيضاً ؛ كالسفر للهو فيكره القصر . والصلاة صميحة على 
كل حال ولا إعادة فى وقت ولاغيره وسيأتى لامصنف . 
قوله : [ أى سير يومين معتدلين] إلخ : فالمراد آنا أربعة وعشرون ساعة 
فلا فرق بين عبارة يومين معتدلين ويوم وليلة. قال فى الجموع : ولا معى لما ى 
الحاشية عن كبير الحرشى : هل ميدأ اليوم الشمس أو الفجر ؟ فإن معى يوم وليلة 
واجبة eS‏ .(ھ). 
: [ ولو ببحر ع : أشار ببذا إلى أن العرة فى التحديد بالمسافة حلاف 
من ا تی البحر بالزمان مطاتاً » ولن‌قال :العرة فيه بالزمان إن سافر فيه 
لاجانب الر وإن سافر فيه مجانبه فالعرة N‏ . وأما أصل القصر ف 
البحر فلا خلاف فيه . 1 
قوله : [ كلها أو بعضها ] إلخ : هذا التعميم قول عبد الماك واعتمده المؤلف ». 
7 ىتقريره: وهوالذى أدين الله به ومقابله قول ابن المواز- وحل به الأصل- 
: ولو كان سفرها ببحر أى جميعها أو بمضا سواء تقدمت مسافة البحر 
ار نرت حيث کان السير فيه بالمجاذيف أوبها وبالريح » كأن كان بالريح 
فقط وتأخرت مسافة البر وتقدعت » وكانت قدر المسافة الشرعية وإلا فلا يقصر 
حى ينزل البحر ويسير بالريح . (اه . وى المجموع ما يوافق هذا ) . 
قوله 1 ا بأهله ] : أى حلاف للإمام أحمد . فأول ف قصرالصلاة غير 
النول إذا سافر بأهله والنوقى إذا سافر بغير أهله » فالمصنف نص عل المتوهم . 
قوله : [ سافر بوقتها ] : أى وقنها الحاضر . 


٦‏ باب الصلاة 


ولوالضرورى » لا إن خرج وقتها الضرورى فلا تقصر ولو فضاها ,ف سفره . 
(أو فاتته) عطف على سافر أى أو رباعية فاتته (فيه) أى ف سفره فتقصر » 
ولو صلاها بحضر أو عطف على محذوف أى أداها ف سفره أو فاتته فيه . 

٠‏ بحل القصر ( إن" عّدا) : أى جاوز المسافر ( البلدى) أى من سكنه بيلد 
( إلبساتين ) لهذا البلد (المسكون ) بالأهل » ولو فى بعض الأحيان كأيام 
الثمار بخلاف غير المسكون ولو كان به الحراس فلا يشترط تعديته كالمزارع » 
بل يقتصر بمجرد تعدى البيوت كال1يالية عن البساتين ( ولو بقرية جتمعة) والقول 
بأنه فيها لابد من مجاوزة ثلاثة أميال ضعيف » ( و) إن عدا ( العمودئ حاتته) 
أى ببوت حلته » ولو تفرقت حيث جمعها اسم الى والدار » أو الدار فقط ؛ 


قوله : [ البلدى ] إلخ : اعم أن شرط تعدية البلدى البساتين المذكورة 
إذا سافر من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذياً ا » وإلا فيقصر جرد 
مجاوزة البيوت كذا فى (عب) . وى (بن) أنه لايشترط عجاوزتها إلا إذا سافر من 
ناحينها » فإن سافر من غير ناحيئها فلا يشترط جاوما ولو كان اذیا لها . 

قوله : [ ولو بقرية جمعة ] إلخ : الحاصل أن المعول عليه إنما هو عجاوزة 
البساتين المسكونة لافرق فى ذلك بين قرية اللمعة وغيرها » وروى مطرف وابن 
الملجشون عن مالاثك: إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر ما حى يجاوز 
بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور ء وإلا فن آحر بايامها إن لم تكن 
قرية جمعة فيكى مجاوزة البساتين فقط . وقد علمت ضعف هذا التفصيل . 

قوله : [وإن عدا العمودى ] إلخ : هو ساكن البادية والحلة بكسر الحاء: 
أى محلتهء وهى منزلة قوهه . فا حلة والمنزل بمعهى واحد . 

قوله : [ حيث جمعهما اسم الحى والدار] إلخ : المراد بالحى : القبيلة. والمراد ‏ 
بالدار : المنزل الذى يتزلون فيه . 

وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحى والدار أو الدار فقط فإنه لايقصر فىهاتين 
الحالتين إلا إذا جاوز جميع البيوت لأنما يمنزلة الفضاء والرحاب اجاور للأبنية . 
فكما أنه لابد من جاوزة الفضاء » لابد من مجاوزة جميعالبيوت . وأما لو جمعهم 
اسم الى فقط دون الدار ‏ بأن كانت كل فرقة فى دار- فإنها تعتبر كل دار على 


قصر الصلاة VY‏ 


ےط 


بأن يتوقف رحيلهم وتزوم على بعضهم - ولوكانوا من قبيلتين أو أكثر ‏ 
لا إن لم يتوقف ولو كانوا من قبيلة واحدة . ( و) إن ( اتفتّصل غيرهما) : 
'أى غير البلدئ والعمودئ عن مكانه » كساكن يجبل أو بقرية صغيرة لابساتين 
ها . وينتهى القصر ( إلى) مثل ( محل" البداء) ف ذهابه أو إليه نفسه ف عوده » 
فيم بوصوله إلى البساتين المسكونة » أو إلى البيوت فيا لا بساتين لما (لا) إن 
سافر ( قل ) من أربعة برد فلا يقصر . 

© (وبطلت) إن قصر (فى) مسافة (ثلاثة برد) أو أقل (لا أكثر ) منها 
فلاتبطل بقصرها » وذلك من سبعة ولائين ميلا إلى سبعة وأربعين » ( وإن مم ) 
القصر فى ذلاف ؛ إذ لايلزم من المنع البطلان (كالعاصى بسفره) فإنه يحرم عليه 
القصر » ولكنه إن قصر لم تبطل وأما العاصى ف سفره فإنه يسن له القصر قطعا . والفرق 
بينهما أن العاصى به نفس سفره معصية » كاب ومسافر لقطع طريق أو لسرقة أو 
غصب » والعاصى فيه سفره جائز فى نفسه» لكن قد بقع منه فيه معصية كشرب 
أو زنا'أوسقة أو غضب . 

« (وكره) القصر (للاه به) : أى بالسفر وتصح بالأول مما قبله وقيل : 


حدة حيث كان لايرتفق بعضهم ببعض . وإلا » فهم كأهل الدار الواحدة . 
وكذا إذالم يجمعهم اسم الى والدار فإنه يقصر إذا جاوز بوت حلته هو . 
قوله : [ كسا كن يجبل ] إلخ : أى فإنه يقصر إذا جاوز نحله وساكن القرية 
الى لابساتين يها مسكونة » فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الحراب 
الى ف طرفها . وكذلك ساكن البساتين يقصر ممجرد الفصاله عن مسكنه سواء 
كانت تلك البساتين «تصلة باليلد أو منفصلة عنه . كذا فى حاشية الأصل . 
قوله : [ فلا يقصر ] : أى يحرم. وليس المراد ما يعطيه لفظه وهو فنى السنية . 
قوله : 1 و بطلت إن قصر ] إلخ : اعم أن القصر فما دون أر بعة برد منوع 
اتفاقاً » والنزاع إنما هو فما بعد الوقوع قال الأجهورى : 
من يقصر الصلاة فى أميال 2 بعد له تبطل بلا إشكال 
وقصرها بعد ممم لاضرر وفما بين ذا وذا الحلف اشر 
فقيل لايعيدها أصلا وقيل": 2 يعيدها فى الرقت فافهميانبيل” 


YA‏ باب ااصلاة 


لانخوز أيضنا 

© ( ولايقصر راجع) من سفره لحل إقامته الذى خرج منه إذا رج ( لد ونها) 
أى دون مسافة القصر ء لأن الرخوع ا سفراً بدن . هذا إن رجع تا رکا 
للسفرء بل( ولو ) دجم( لشىء سد > إلا أن يخرج رافضنًا سكناها) أن 
كانت نيته عدم العود إليها باستيطان غيرها ( ولم ينو برجوعه الإقامة” ) القاطعة 
لحكم السفر » بل شىء طرأ له ويرجع لسفره فيقصر ف رجوعه . لأن رجوعه 
حينئذ لا يقطع حكر سفره | فقوله إلا إن إلخ قيد لا بعد المبالغة . وحاصله أن 
من رجع لدون المسافة لا يقصر ولو رجع لحاجة ما لم يكن خروجه من هذا الباد 
“بنية رفض سكناةء ورجوعه له إنا هو جرد قضاء حاجة منه بلا نية إقامة أربعة 
أيام » وإلا فيقصر . 1 

» (للا) يقصر (عادل” عن ) طريق ( قصير ) دون مسافة القصر إلى السفر 
فى طريق طويل فيه مسافة القصر ( بلا عر ) يقتضى العدول إليه » فإن قصر 
فصحيحة لن غايته أنه لاه بسفره » والمراد بالعذر مطاق سبب» فإن عدم وإ ولأمر 


فقنضى كلام الأجهورى ہا ق السادس والثلاثين 2 وكلام شارحنا يقتضى 
البطلان وهو الذى عول عليه ى تقريره . 

قوله : [ لدوها ع : مفهومه أنه إذا رجم بعدها قصر ف رجوعه » کا يرشد 
التعليل . 

قوله : 7 لشىء نسيه] : قال ( ر ) إذا رجع للبلد الذى ساف رمنه . وأما او وچ لخره 
لی یه لقصر ف رجوعه قاله ابن عبد السلام لاه بن من حاشہة الأصل ). 
ورد " بالمبالغة على ابن الماجشون القائل : إذا ج لشىء نسيه فإنه يقصر > لأنه :لم 
يرفض سفره. وجل الات إذا لى يدخل بعد رجوعه وطنه الذى نوى الإقامة فيه على 
التأبيد »> فإن دخله فلا حلاف فى إتمامه . 

: [عن طريق قصير ] : مقتضى ما ذكره (ح) من تعليلهم بان 

0 عا لى عدم قصر اللاهى أنه إذا قصر لايعيد وهو الظاهر > لأن العدول 

عن القصير للطويل غير غرم . وف التوضيح : هذا مبى على أن اللاهى بصيده 
وشبة لايقصر فلا شك فى قصر هذا . (اه . من حاشية الأصل ) . 


قصر الصلاة 4 


مياح قصر قط : 

» (ولا) يقصر ( كهاتم ) الكاف بمعنى مثل ولام : السائح فى الأرض‎ ٠ 
ولا يتصد إقامة محل #صوص وأدخلت الكاف الراعى يطلب الرعى بمواشيه حيث‎ 
وجد الكلاً » وطالب ضالة أو آبق مى وجدها رجع ( إلا أن يلم ) لهانم وغوه‎ 
قَطّع المسافة ) اأشرعية ( قبل مرآمه ) : أى مقصده وقد عزم على قطعها‎ ( 
. حين خر وجه فيقصر‎ 

٠‏ (ولا) يقصر ( منتفصل”) عن البلد أو البساتين المسكونة ( يننظر" رفقة”) 
يسافر معهم ( إلاأن نزم بالسّير د ونها )أىالرفقة ؛ أى أنه يسير قبل أربعة أيام ولول 
نجئ (أو ) أنه لا يسافر إلا معها وجزم ( بمجيتها ) والسفرمعها ( قبل أربعة أيام ) 
فإن جزم با ذكر قصر فى محل الانتظار . 

» (ولا) يقصر مسافر ( ناو إقامة” بمكان ) فى طريقه على دون مسافة القصر 
( تقطعه) صفة لإقامة : أى إقامة قاطعة للقصر - بأن كانت أربعة أيام فأكثر ‏ 
كأن يسافر على ل مسافة أربعة يرد فأكثر ثم زوى حين خر وجه أن يقم عكان على 
بريدين مثلا أربعة أيام أو کر فلا يقصر فيا دون ذلك المكان » (أو) ناو 
(د خخول وطنه ) الكائن نى أثناء المسافة» ( أو ) ناو دول ( مل" زوجة دخل بها) 
ف ذلك انحل الكائن ف أثناء المسافق لاإن لم يدخخل بها فيقصر- وأوكان به أقاربه 
كرلد أووالد حى ينوى إقامة أربعة أيام » ( وهو) أى ما ذكر من المكان أو 
الوط نأو محل الزوجة . والواو للحال: أى وا حال أن ماذكر( دون المسافة ) الشرعية . 
مثاله: مقم بمكة أراد السفر إلى المدينة ونوىحين خروجه من مكة أن يقم بابلعرانة 

أربعة أيام » أوكانت ابحعرانة وطنف أى محل زوجته المدتدول بها ونوى أن يدخلها 


قوله : [ قصر قطعاً ] : أى من غير ہی . 

قوله : [ ولا يقصر منفصل ] إلخ : حاصله أنه إذا خرج من البلد عازماً على 
سي ال ل ا 
يعم وقت عا فإنه لايقصر بل يم مدة انتظاره . فإن نوی انتظارها أقل من 
أربعة أيام فإن لم تأت سافر دوما أو جزم عمجا قبل الأربعة أيام قصر مدة 
انتظاره ها , 


A‏ باب الصلاة 


ولو لم يقم بها ما ذكر ؛ فإنه لا يقصر من مكة إلى ابلحعرانة لأنها دون المسافة . 
ثم إذا حرج إلى المدينة قصر » فإن كان سفره دون المدينة اعتبر الباق » فإن 
كان مسافة قصرء قصر وإلا فلا . 

۵ ثم شرع يتكلم على من كان متلبسًا بالقصر وطرأ عليه ما يقطعد بقيله : 

8 ( وقطعه”) أى القصر الدىكان متليساً به ( دخوله ) أى دخمول وطنه المارعليه» 
أو دخول محل زوجته المدخرل بهاء حال كونه ( بعدها) : أى المسافة؛ أى مسافة 
القصر . فإن طرأت له نية دخوله فى أثناء سفره استمر على القصر حى يدخحل 
بالفعل » واو كان الباى دون المسافة . وكذا إذا كان دونها حيث خرج من اليلد 
الذى ابتدأ السفر منه غير قاصد دول ما ذ كر فطراً له الدخول» فإنه يتم من وقت 


قوله : [ فإن كان سفره دون المدينة ] إلخ : حاصله أن الأقسام أربعة : 
الأول : أن يستقل ما قبل وطنه وما بعده بالمسافة وق هذه يقصر قبل دخوله 
لوطنه وبعده . الثانى : عكسه والمجموع فيه المسافة» وش هذا إن نوى الدخول أته”*" 
قبل دخوله وطنه وبعده ٤‏ وان م ينو دخوله قصر ٠‏ وان نوی دخكوله بعد سيره 
شيئاً فى قصره قولا سحنون وغيره. الثالث : أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة و بعد 
مسافة مستقلة ٠‏ فإن نوى الدخول فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر » وأما 
بعده فيقصر مطلقاً ولو نوی دخوله فى أثناء سفره » فحكى ف التوضيح فى هذه 
قولين القصر لسحنون والإتمام لغيره . الرابع : أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة 
وبعده أقل ما فيقصر قبل وطنه مطلقاً نوى الدخول أم لا » وأما بعده فلا يقصر 
مطلقاً . (اه . من حاشية الأصل ) . وما قيل ف الوطن يقال فى مكان الز وجة وفى 
مكانر نوى إقامة أربعة أيام ماح فيه : فتأمل . 

قوله : [ دخوله ] إلخ : أى وأما مجرد المرور بالوطن أو مكان الزوجة فلا 
يقطع حك السفر ولو حاذاه . ولذا قال فى التوضيح : إنما يمنع المرور بشرط دخوله 
أو نية دخوله لا إن اجتاز » وامراد بمكان. الزوجة : البلد الذى هى به لاخصوص 
المنزل الذى هى به » ولايكون محل الزوجة قاطعاً إلا إذا كانت غير ناشزة » فى 
المجموع أن الزوجة الناشزة لا عيرة بها مثل الزوجة آم" الولد والسرية . 

قوله : [ استمر على القصر ] : أى على قول سحنون . 


قصر الصلاة A۸۱‏ 


نية الدحرل فى هذا الثانى » أو الدخول بالفعل إذا لم يطرأ له قصد الدخول . 
ثم ) إذا شرع فق بقية سفره ( اعنُتير ما بى") . فإن كان مسافة القصر قصر . 
وإلافلا. وهذا راع لجميع ما تقدم . 

. (و) قطع القصر أيضنًا ( دخدول بلده): الذى سافر منه إن رجع اخنياراً‎ ٠ 
بل ( وإن ددا ) إلى ما ذكره من الوطن وما بعده ( غلدبة يكريح ) ردت السفينة‎ 
الى هوبهاء فهذء المبالغة ترجع لا قبل بلده أيضاً ؛ وهو وطنه أو حل زوجته الكائن‎ 
فى أثناء المسافة . ولا يتكرر هذا مع قوله سابقنًا : , ولايقصر راجع» لأن الكلام‎ 
هنا فى كين الدخول فى البلد يقطع حكم السفر . وهناك فى كون الراجع لا يقصر‎ 
. فى رجوعه إذا كانت مسافته دون مسافة القصر‎ 

1 (و) فطعه ( نيّة إفامة أ بعةأيام صحاح ): تستلزم عشرين صلاة وإلافلا 
( أوالعلم بها ) أى بإقامة الأربعة الأيام فى محل ( عادة") بأن كانت عادة القافلة 
أن تقم ى ذلاث امحل أربعة أيام فإنه بم ( لا الإقامسة ) الجردة عن كينها أربعة 
أيام > كالم لحاجة مى قضيت سافر فإنها لا تقطع القصر ( ولو طالت) ؛ 


قوله [ بكريح ] : ومثله داية جمحت ولانجد غيرها لا الغاصب إذ عكن 
التخلص منه ولو يمال» فهو على نية سفره. كذا فى المجموع . 

"قوله : [ نية إقامة أربعة أيام ] الخ : الأؤلى نزول مكان نوى أقامة أربعة 
أيام صحاح فيه : وذلك لأآن ظاهره أنه عجرن النية المذكورة ينقطع حكم السفر 
ولو كان بين لها 5 ول الإقامة المسافة وليس كذلاك . 

قوله : [ تستلزم عشرين صلاة ] : أى فى مدة تلك الإقامة بأن دخل قبل 
فجر السبت ونهى الارتحال بعد عشاء دوع الثلاثاء ) واعتير سحنود العشر ين فقط 
سواء كانت فی أربعة أيام صحاح أو لا . 

قوله : [ والعلم ما إلح : أى وإن لم ينوها ٠‏ ۴ا يعلم من عادة الحاج أنه 
إذا دخل مكة يقم فيها أكير من أربعة أيام فيم . ول قطع القصر بإقامة أر بعة 
أيام ماح فى غير العسكر بدار الحرب وأما هو فيقدير ولوطالت إقامته. کا قال 


تخليل: إلا العسكر بدار الحرب . 
١‏ باعة السالك - أول 


AY‏ باب الصلاة 


إلا إذا علم أنها لا تقضى إلا بغد الأربعة (وإن" نواها) : أى الأربعة أيام وهو 
( بصلا ) أىفيها ( قطم ) الصلاة ( وشفع ) تدبا ( إن ركم ) : أى صلى ركعة 
بسجدتيها ( ول بجر حضرئة) إن أعها أربعا عدم دخوله عليها ( ولا سفرية ) 
لنية الإفامة فيها ( و) إن نواها ( بعّدها ) : أى بعد الفراغ منها ( أعاد برقت ) 
اختيارى . 


© (وکره اقتداء مق عسافر ) : محالفة نة إمامه (کەکسه) : أى اقتداء 


مسار عقم e‏ الكره حالفة المسافر سنته من القصر ٠‏ (وتبعه) 


المساقر ف الإعام وجوينًا وأو نوق القصر . 


قوله : [ وإن نوادا]: أىالأربعة أيام ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته 
الريح فى الصلاة الى أحرم بها سفرية”. محلا يقطع دخوله حك السفر من وطنه» 
أو حل زوجة بی با . 

قوله نا [أعاد بوقت ] إلخ: استشكل أن الصلاة قد وقعت مس ةعجمعية الشروط 
قبل لية الإقامة وجنا فلا وجه للإعادة 1 وقد يقال إن لمة الإقامة على جری 
العادة لا بد ها عن تردد قبلها ف الإقامة وعدمها . فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة 
فكأنه «عردد عند نية الصلاة السفرية ؟ فاحتيط له بالإعادة فى الوقت . 

قوله : [ وکره اقتداء مقيم ] إلخ : أى إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل 
أو سن کا فى سماع ابن القاسم وأشبب . وذكر ابن رشي أنه المذهب ونقاه رح) 
على وجه يقتضى اعتاده . وذكر (رع أن المعتمد إطلاق الكراهة . وباباتملة 
فكل من القولين قد رجح . كذا ى حاشية الأصل . 

قوله : [ ولو نوی القصر ]: استشكل إمامه مع ما يأتى فى قوله: «وإن نوی 
القصر فأتم عدا بطات»» ومع قوله : «وإن ظن الإمام مسافراً فظهر خلافه أعاد أبدأ 
إلخ : وأجاب ( ر) : بأن نية عدد الركعات وعالفة قعله لتلك النية أصل #تلف فِيهء 
فتارة بلغونه وثارة يعتير وله. فی كل موضع مر عا لى قول » ر هنا عا لی اغتفار محالفة 
اافعل للنية لأجل متابعة الإمام : وفما بای مر على عدم اغتفار عالفة النية لان 
اده نوع تلاعب . 


صر الصلاة Ar‏ 


( وأعاد” بوقت ) على المعتمد خلافنًا لا مثى عليه من عدم الإعادة ( كأن' 
نوى) المسافر ( الإتمام ولو سهئواً) عن كينه مسافراً فإنه يندب له الإعادة 
فى الوقت سفرية :. 

5 (أم) وجو ًا بالدنويل على الإتمام (فإن صر ) بيعل لية الإعام (عمداً أو 
تأويلا . بطلت و) إن قصر ( سهواً وكأحكام السّهو ) . فإن ت کر بالقرب أنم 
وسجد بعد سلاميه . وإد 3 طال أو ندرج من المسجد بطلت : 

4 (وإك نوى القفصر فام عرد بطاكت عليه وعل مأمومه ) نم موه أولا 0 لأن 
كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على 'المأموم إلافيا استنى :5 

* ( و) إن أتم (سهراً أو تأويلاة) بأن يرى أن القصرلا يجوز أو أن الإتهام 


قوله : [ وأعاد يوقت على المعتمد ] : أى لكونه ذهب المدودة وعدم الإعادة 
قول ابن رشد . 

قوله : [ ولو سهواً] : ما قبل المبالغات ثلاث صور : وهى نية الإتمام 
عمداً. أوجهلا. أو تأويلا. والرابعة المبالغ عليها وقوله بعد ذلك: «وأتم » : أى كا 
نوى.فى الإتمام أربعة أيضاً مضروبة فى أربعة ء تكون الصورست عشرة صورة. 
كا يؤخذ من الأصل : يندب له فى جميعها الإعادة فى الوقت ؛ سفرية إن لم 
يحضرء وحضرية إن حضر. ومأموءه تبع له . 

قوله : [ فإن قصر بعد نية الإتمام ] إلخ : فى هذه المسألة ست عشرة 
صورة أيضاً لأن قوله بعد نية الإتمام صادق بأربع صور : العمدء والخهل» 
والتأويل » والسمو . وف كل مزالأربع : إما أن يقصر عمداً ‏ ومثله الجهل - 
أو تأويلا. فهذه ثلاثة فى الأربعة أجاب عنبا المصنف بقوله : « بطلت»؛ وبق 

قوله : 1 وإن نوى القصر ] إلخ : لابتأى هنا تعداد الصور فى أصل النية 
لأنها الأصل > فى هذا القسم أربع صور فقط أفادها المصنف بقوله: « فأتم 
عمداً بطلت عليه وعلى مأمومهء وسمواً أو تأويلا أو جهلافى الرقت» فجملة صور 
هذا المبحث ست وثلاثون صورة . 

قوله : [ بأن يرى أن القصر لايجوز ] إلخ : أراد مراعاة من يقول بذلك 


E 


أفضل ار أو جهنلا ؛ فى ارقت ) الضرورى يعيدء ( و صت لأمومه ) أيضًا 
( بلا إعادة ) عليه ( إن لم یتبعه ) ف الإتمام . بل جلس‌حی سلم» فن تبعه بطلت . 
+ (و) إذا قام الإمام للإتمام سهواً أو جهلا بعد نية القصر ( سبح له) المأموم 

بأن يقول سبحان الله » فن رجع سجد لسهوه ء وإن لم يرجم فلا يتبعه بل ييجلس 
حى يسم إمامه , 

( سَلم المسافر بسلامه . وأنمغيره ) : أى غير المسافر صلاته ( بعده) : 
أى بعاد مه فإن سلم المسافر قبله أو قام غيرة للإتمام قبله بطلت عليهم کا أو 
تبعوه فى الإإتمام عمداً لتعمدهم الزيادة دونه » وم يجعلوا الحاهل هنا المتأول كالعامد 
ف البطلان حيث نوی القصر وهو مشكل . 
ولو خارج المذهب » فى كتل الحديث بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد 
بالحوف من الكفار""“ كا ىآ ية: ( وإذا ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح ) 
الأية وكانت عائشة لا نقصر . 

قوله : [ فإن تبعه بطلت ] : أى حيث كان متيقناً انتفاء المىجب وإلافيأمر 
بالاتباع الحريامبا على مسألة قيام الإمام لزائدة . 

قوله : [ بل يجلس ع : أى حيث كان متيقنآ انتفاء المهجب . 

قوله : [وهو مشكل ] : ولعله خفف الأمر نى الحاهل والمتأول القول 

. قال الشوكاف فى نيل الأوطار : ذهب بعض السلف إل أنه يشترط فى القصر الحوف ف السفر‎ )١( 
» فقد قيل فى قوله تعالى : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفمم أن يفسكم الذين كفروا‎ 
: آنا اقتضت قسراً يعناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان ركحين » وقيد ذلك بأمرين‎ 
القرب فى الأرض واللوف فإذا وجد الأمرات أبيح القصر » فيصلو صلاة خوف مقصور عددها‎ 
وأركانها وإن انتى الأمران وكانوا آمنين مقيمين: انئتى القصران › فيصلون صلاة تامة كاملة . و إن وجد‎ 
أحد السببين ترتب عليه قصره وحده . فإن وجد الحوف والإقامة قصرث الآركان واستوفق العدد وهذا‎ 
نوع قصر » وليس بالقصر المطلق لى الآية : وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوقيت الأركان‎ 
وصليت صلاة أمن . وهذا أيضاً نوع قصر وليس بالقصر المطلق » وقد تسى هذه الصلاة مقصورة باعتبار‎ 
» نقصان العدد وقد تسمى قامة باعتبار نمام أركائها وإن لم تدخل فى الآية . وذكر عن يعلى بن أمية‎ 
قال : «قلت لعمر بن الخطاب": فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حف أن يفكم الذين‎ 
كفروا » فقد أمن الناس ؟ قال عجبت ( أنا) ما عجبت ( أنت ) منه » فسألت رسول أله صل الله عليه‎ 
. عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواء الجماعة إلا البخارى‎ 


قمر الملاة Ao‏ 


1 ( وإن ظن" ) شخص ( الإمام منسافراً) فاقتدی به (فظهدر حلافه) وأله مقم 
( أعاد) المأموم صلاته ( أبداً) لبطلانها (كمكسه): بأن ظن أن إمامه مقع » 
فإذا هو مسافر ؛ فيعيد أبداً ر إن" كان) المأموم فى المسألتين ( مسافراً) ؛ لأنه نوى 
القصر و إمامه نوی الإتمام فى الأول : وإن سلم من اثنتين فقد حالف إمامه نية وفعلاء 
وإن آم معه فتقد خالف فعله نيته ٠‏ وأما فى الثانية فهو قد نوی الإتمام لظنه أن 
إمامه مقم 3 والإمام قد ذوى القصر لأنه مسافر ؛ فإِن قصر معه فقد خالف فعله 
نيته . وإن لد عفتضى نيته فقد حالف إمامه نية وفعلا . واعرض باقتداء ا مىم 
عسافر؛ وفرق أن الم م دخل على مخالفة إمامه من أول اا ٠‏ وهذا دخل 
على مواققته فأخطأ 37 فلم يغتفر . ودفهوم و إن كان مسافراً» أنه لوكان 
مقا صحت فيهما . لکن برد على الثانية أنه قد دحل على الموافقة لإمامه فتيين 

© (وإن لم ينو) المسافر ( قصراً ولا إتمامما) بأن نوى الظهر مثلا من غير 
ملاحظة واحد منهما ( فى صحتها) وعدمها ( قرلان ) . وعلى الصحة ( فهل 
يلزمه الإتمام) ؟ لأنه الأصل ر أو يخير ) فالإتمام والقصر ؟ لأن شأن المسافر 


يعدم جواز القصر أو أن الإتمع أفضل . 

قول : [ فظهر خلافه ع : أى وأما إن ن لم يظهر خلافه بل وافق ظنه فالصلاة 
صصيحة : وإن لم يظهر شىء فباطلة أيغاً "كا فى النقل عن ابن رشد » فالمفهوم 
فيه تقصيل . 

قوله : [ نية فا : أى لأن هذا الداخل نوى القصر وسلم ٣ن‏ اتنتين 
00 الإتمام وسلم من أر 

: [ فقد خالف 7 ليته ] : أى فهو ھن نوی القصر موأتم عمداً . 

0 : [وفرق]إلخ : حاصل الفرق أن المأهوم هنا لما خالىسنة” - وهى القصر- 
وعدل إلى الإتنام لاعتقاده أن الإمام المقم كانت نيته معلقةء فكأنه نوى الإتمام 
إن كان الإمام متما » وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهوالإتمام 
يخلاف المسألة الأخرى . فإنه ناو الإتمام على كل حال . ( اه . من حاشية الأصل) 


EA"‏ باب الصلاة 

القصر : ( قولان ) . 

(ولا تجب) على المسافرز نينّة القصير عند السّفر) بل عند الصلاة» حى إنه 
لو كان يتم إلى أن نى من المسافة دون مسافة القصر لطلب مله القصر . 

ه ( ود ب) للسافر ( تعمجيل الأوبة) بفتح المزة أى الرجوع أوطنه بعد 
قضاء وطره . 

© ( و) ندب له (الداخول نهاراً)- لا خصوص الضحى- وكره الطروق ليلا 


قوله : [قولان] : أى سواء صلاها حضرية أوسفرية . هذا هو الصواب حلاف 
ا (عب)حيثقال: مح لالردد إنصلاها سفرية» وإلا ححت اتفاقاً قال فى الحاشية : 
ينبغى أن يكن غدل التردد فى أول صلاة صلاها فى السفر ؛ فإن كان قد سبق له نية 
القصر ء فإنه يتفق على الصحة فيا بعد إذا قصر لأن نية القصر قد انسحبت عليه 
فهى موجودة حكما . وكذا يقال فيا إذا نوى الإتمام فى أول صلاة ثم ترك 
نية القصر والإتمام فما بعدها وأتم . 1 

قوله : [ وندب للمسافر تعجيل الأوبة ] إلخ : أى فكثه بعد قضاء حاجته 
فى المكان الذى كان فيه خلاف الأول » لأنه من ضياع الزمن فيا لايعنى : والوطر 
هو الحاجة قال الله تعالى : ( فلما قضى زيد منبا وطراًع أى حاجة . 

قوله : [ وندب له الدحول بارا ] : أى ويكره ليلا فى حق ذى زوجة » فى 
مسلم والنساى من طريق جابر بن عبد الله : ١‏ ہی رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب علراتهم »)2 (اه.ع والطروق: 
هو الدخول من بعد . 

واعلم أنه يستحب لمن أراد اللحروج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم 

)010 أخرجه مسل عن رواية عبد الرحين بن مهدى عن سفيان الغورى . ولكن قال سفيان : 
لا أدرى آهتا فى الحديث آم لا » يمى : يتخرنهم أو يطلب عثراتهم . ثم ساقه مسلم من رواية شعية عن 
محارب مقتصراً دون هذه البارة . ويله أيضاً البخارى رواه من الطريق نفسه دوا . ولكن ذذكرها فى 
الترجمة » فقال : و لا يطرق أهله ليلا إذا أطال غيبه ممافة أن وهم أو يلعس عثراهم ۾ . قال الحاقفل 
اين حجر : اختاف ف إدراج هذه العبارة . وأخرجه السا كذلك من رواية آي نمم عن سفيان كذلك . 
وأخرجه أبوعوانة من وجه آخر عن سفيان»كذلك . ولكن ذلك استحباباً فقد روى الإمام البخارى أيضاً 


فى حديث جابر : «فلما قدمنا ( الماينة)"ذهبنا لندخل فقال : امهلوا حى تدخلوا ليلا أو عشاء لكى 
متشط الشعثة وتستحد المغيبة » . كعاب النكاح باب تستحد المنييبة . 


جمع الصلاة GAY‏ 

«» ( و) ندب له (استتصحاب هدية ) لعياله وجيرانه لأنه أبلغ ف السرور. 

© ولا كان السفر من أسباب الجمع 3 مشركى الوقت. شرع ف الكلام عل 
جمعهما فيه ٠‏ واتبعھما بالكلام على جمعهما فى غيره . 

وأسبابه ستة : السفر. والمطرء والوحل مع الظلمة. وتو الإغماء » وعرفة » 

ومزدلفة ‏ إلا أنه أخر الأخيرين محلهما ‏ فقال : 
٠‏ (ورخص) جوازاً ( له): أى للنسافر رجلا أو امرأة ( فجتمْع الظّهرين ) 
والعشاءين كا يأ ( بير ) : أى فيه لاف بحر ؛ قصراً الرخصة على موردها » 


ويودعهم ويسأطهم الدعاء > وأن يودعوه ويدعو له بما دعا به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن جاء يريد سفراً » ويلشمس أن يزوده فقال له صلی الله عليه وسلم : 
د زودك الله التقوى . ووقاك الردى ؛ وغفر ذنبك » ويسرك للخير حيا كنت » 
رواه الرمذى والحاكم عن أنس . 

وأما إذا قدم من السفر فالمستحب لإخوانه أن يآتوا إليه ويسلموا عليه » وما 
يقع من قراءة الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن التاجورى » وقال: 
إنه م يرد ف السنة. وقال الأجهورى :بل ورد فيها مايدل لخوازه. وهو غير منكر. 
وما ذكره من كراهة القدوم ليلا ىحق ذىالزوجة كانت الغيبة قريبة أوبعيدة 
عل المعتمدء تحلاقاً لما يقياءه ( عب ) من اختصاص الكراهة بطول الغيبة. وحل 
الكراهة المد كورة لغير معلوم القدوم ٠‏ وأما من عام هله بوقت دمه فلا یکره 
له الطروق ليلا » ويستحب ابتداء دخوله با مسجد" . 

قوله : [ وندب له استصحاب هدية ] إلخ : أى لورود الأمر بها ف 
الأحاديث 

قوله : [ محلهما ] : أى وهو باب الحج . 

قوله : [ رجلا أو امرأة ] : أى وامواء كان راكباً أو ماشياً على ما ى طرر 
ابن عات خلافاً من خصه بالراكب . 

قوله : [ بير ] إلخ : وأجازه الشافعية بالبحر أيضاً . 

: ورد ذلك فى حديث توبة كعب بن مالك » ضمن حديث طويل فى ذلك . فقد جاء فيه‎ )١( 


د وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى » وكان يبدأ بالمسجد فيركم ركعتين ن . رواه الإمام البخارى 
فى كتاب التفسير - تفسير سورة براءة . 


EAA‏ باب الصادة 


(وإن قصر) السفر على مسافة القصر ( أو لم يجد") بتشديد الدال المهملة أى ولم 
يكن حفيثًا ( إن زالت الشمس”) علىالمسافرحال كونه ( نازلا) يمكان ‏ منهاد؟ 
أو غيره- ( ودّوى ) عند الرحيل قبل وقت القصر ( النزوك” بعد الغّروب ) » فيجمعهما 
جمع تقديم ؛ بأن يصلى الظهر فى وقتها الاختيارى . ويقدم العصر فيصليها 
معها قبل رحيله لأنه وقت ضرورة ها . اغتفر للمشقة . 
(فإن ذواه”) أى التزوك ( قبل ) دخول ( الاصمرار أخمر العصر) وجوبنًا 
لوقتها الاختيارى » فإن قدمها أجزأته ( و ) إن نوی التزول ( بعنده) أى بعد دخول 
الاصفرار ( حير فيها): أى العصر إن شاء قدمها وإن شاء أخرها وهر الأول . 
» (وإن' زالت) الشمسعليه (سائراً » أخدرهما إن نوى الاصفرار ) : أى التزول 


قوله : [ وإن قصر السفر ] إلخ : أى ولكن لا بد ف الحواز من كونه غير 
عاص به ولاه جمعاً فلا إعادة بالأول دن القصر . كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ أو لم جد ] إلخ : أى فقول الشيخ خايل وفبها شرط الحد بالكسر 
أى الاجباد ف السير ضعيف . 

قوله : [ يمكان منهلا أو غيره ] : أى فقول خليل بهل مراده مكان التزول 
وإِذلم يكن به ماء » وإن كان المهل فى الأصل مكان الماء . 

قوله : [ فيجمعهما جبع تقديم ] : أى ويؤذن لكل مهما . 

قوله : [ لأنه وقت ضرورة ها ] إلخ : أى بالنسبة للمسافر . 

قوله : [ أخر العصر وجوباً ] : أى غير شرط بدليل قوله فإن قدمها أجزأت 
أئ وتندب إعادتها بالوقت فى هذه الحالة . ش 

قوله : [ وإن شاء أخرها وهو الأول ] : أى لأنه ضروريها الأصلى ١‏ 
ولا يؤ أن لها حينئذ لما تقدم فى الأذان من كراهته فى الوقت الضرورى . 

قوله : [ أخرهما ]: قيل وجوباً كا فىالأصل. وفيه شی ء؛ إذ مقتضى القياس 
جواز تأخيرهما فى المسألة الأولى » وأما الثانية فتأخير الصلاة الأول جائز والثانية 
واجب لتزوله بوقنها الاختيارى: كذا كتب ولد (عب). وللخمى : أن تأخخيرها 


)210 امهل هو فى الأصل المورد أو الماء الذى يرده المستى ونحو . وقال المتنى : 
يزدم الرواد ى بابه والمبل العذب كثير الزحام 


جع الصلاة A۹‏ 


فيه ( أو قبله » وإلا) _ بأن نوى التزول بعل الروت ج 0 فى وقتيهما) الا حتارى؛ 
هذه فى آخر وقتها وهذه أول وقتها جمعنًا صوريئًا » ر كن" ) زالت عليه سائرا 
ولكن ( لا بيضبط نز وله ) :هل ينزل بعد الغروب أو قبله فإنه جمع جمعنا ا 
( وكالمريض  )‏ مبطوننا أوغيره - يجمع جمعنًا صوريا . ( بإلصّحيح فعْله): 
أى الجمع الصورى بكراهة : 

> ( والعشاءان كالظهرين ) فى جميع ما تقدم على الراجح بتتزيل طلوع 
الفجر منزلة الغروب . «الثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار ٠‏ وما قبلهما منزلة 
ما قبل الاصفرار . 

وأشار للجمع بسبب الإغماء وتحوه بقوله : : 

ه ( ومن حاف إغماء أو ) حمى (نافضاً أوميداً) بفتح اميم : أى داوخة بفتح 

الدال المهملة (عند دخول وقت) الصلاة ( الثانية) العصر أو العشاء ( قدمها) 


جائز أى ويجوز إيقاع كل صلاة ف وقنها ولو جمعاً صوريًا . ولاجوز جمعهما 
جمع تقديم لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء . وندب إعادة الثانية فى الوقت . 
وعكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرههما مراده عدم جواز تقديمهما معاً فلا 
يناف جواز إيقاع كل صلاة ى وقنها : واللحواز فى كلام اللخمى بهذا المعنى فاللدلن 
لفظى كذا فى الحاشية . 

قوله : [ جمعاً صوريً ] : أى ويحصل له فضيلة أول الوقت . 

قوله : [ وإلصمحيح فعله ] : أى ولكن تفوته فضيلة أول الوقت . 

قوله : [ والعشاءان كالظهرين ] إلخ : وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو 
تازل ونوى الارتحال والتزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارحاله ‏ وإن نوی 
النزول فى الثلث الأول أخر العشاء وجوباً » وإن نوى النزول بعد الثلث وقبل الفجر 
خير فى العشاء » والأولى تأخيرها لأنه ضر وريا الأصلى : وأن من غربت عليه 
الشمس وهو سائر ونوى النزول فى الثلث الأول أو بعده ء وقبل الفجر أخراه! جوازاً 
على ما مر ء وإن نوى التزول بعد الفجر جمع جما صورينًا بناء علىامتداد تار 
المغرب للشفق . 


4° باب الصلاة 
أى الثانية عند الأول جوازاً على الراجح » ( فإن سل ) من الإغماء وما بعده ‏ 
وقد كان قدم الثانية ( عاد الثانية بوقت ) ضرورى. بخلاف المسافر إذا قدم وم 
يرنخل فلا يعيد على المعتمد . 
ثم أشار لجمع العشاءين خاصة لأحد سببين بقوله : 

5 ( و) رخص ( فق جمعالعشاءين ) فقط جمع تقليم ( بكل” مسجد) 
تقام به الصلاة ولو غير مسجد الجمعة (لمطر ) واقع أو مترقع (أو طين مع 
ظلمة ) لآخر الشهر لا لغم ولا لأحدهما فقط : 


قواه : [ جوازاً على الراجح ] : أى عند ابن عبد السلام » وندباً عند ابن 
يونس وف ( بن ) ما يفيد اعتاد الأول» وقال ابن نافع : بنع الجمع بين الصلاتين 
ويصل كل صلاة بوقنها بقدر الطاقة ولو بالإيماء فلو أغى عليه حى ذهب وقنها 
لم يكن عليه قضاؤهاً . واستظهر ذلك ؛ لأنه على تقدير استغراق الإغاء للوقت » 
فلا ضرورة تدعو إلى الجمع > وكا إذا خافت المأة أن تموت أو تحيض فإنه 
لا يشرع ها الجمع > وفرق بين الإخماء والحيض : بأن اليض يسقط الصلاة 
قطعاً بخلاف الإ عماء فإن فيه خلافاً . وبأن” الغالب فى الحيض أن يعم الوقت 
إخلاف الإتماء (اه. من حاشية الأصل نقلا عن كبير الدرثى ) . 

قوله : [ يخلاف المسافر ] إلخ : أى حيث جمع وهو ناو للارتحال ثم طرأ 
له عدمه . وأما أو جمع وهو غير ناو الارتحال فيعيدها فى الوقت اتفاقاً . 

قوله : [لمطرع : أو برد يفتح الباء والراء . وأما الثلج فذ كر فى المعاد أنه 
سئل عنه ابن سراج فأجاب بأنى لا أعرف فيه نصًا » والذى يظهر أنه إن كثر 
بحيث يتعذر نفضه جاز المحمع وإلا فلا . كذا فى حاشية الأصل نقلا عن ( بن ) . 

قوله : [أو متوقع ] : إن قلت المطر [نا يبيح اللجمع إذا كير » ولمتوقم 
لايتاقفيه ذلك ؟ وأجيب : بأنه علم كثرته بالقرينة فإن تخلف وم بحصل فينبغى 
إعادة الثانية فى الوقت: كا فى مسألة سلامة المغمى ‏ كنا فى الحرشى . 

قوله : [ أو طين مع ظلمة ] : أى بشرط كون الطين كثيراً بمنع أواسط 
الناس من لبس المداس . 


جمع الصلاة ۹۱ 
وذ كر صفة الجمع بشوله : 

٠‏ ( بوذن للمغرب ) على المنار بصوت مرتفع (كالعادة وتؤتّر ) الصلاة تأخيراً 
( قليلا) بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأول بقدر ثلاث ركعات 
بعد الغروب ( ثم صلتيا ) أى المغرب والعشاء ( بلافصل ) بينهما بتفل أوغيره (إلا) 
فصلا ( بأذان للعشاء متخقض ) لا يرفم صوت (ق المسجد) لاعلى المنار( ثم 
ينصر فون ) لنازهم (من غير تنفل ) ف المسجد : أى يكره بحمل المنع فى النفل على 
الكراهة. ولابد قيه من جماعة ( ووب نينه ) عند الأول كنية الإمامة كا تقدم. 

(و) جاز الجمع ( لمنفرد ) ذكراً أو أنى ( بالمغرب ) : أى عن جماعة الحم 
ولوصلاها فى جماعة ( يجده, ) فى المسجد الذىصل به المغرب أوغيره ( بالعشّاء) 
فيدخل معهم فيها > ويغتفر له نية ابلدمع عند صلاته المغوب لأنه تابع لهم . 


قوله : [ وتر قليلا] : وقال ابن بشير :لايؤخر المغرب أصلا. قال المتأخرون: 
وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ فى ذلك ختروج الصلاتين معا عن وقنهما 
الختار. انظر : بن (اه. من حاشية الأصل ). ولكن قال المؤاف ف تقريره: لم يلزم 
من تأخيرها بقدرها إيقاعها نى وقنا الضرورى . 

قوله : [ بأذان للعشاء ] : اعلم أن الأذان لاعشاء بعد صلاة المغرب مستحب 


ولذا جرى قولان ف إعادته عند غيبة الشفق. والمعتدد إعادته لأجل السنة . 


قوله : [ ى المسجدع : أى عند محرابه كما فى المدونة . وقيل بصحته 
لافوق المنار على كل حال لاا يلب على الناس . 

قوله : [ من غير تنفل ] : أى فالمعتمد كراهة النفل بين الصلاتين وبعدها 
ولو استمر تى المسجد: حى غاب الشفق »فهل يطلب بإعادة العشاء أولا؟ قولان. 
وقيل: إن قعد الكل أو الحل أعادوا: وإلا فلا. واستظهر وجوب الإعادة علىالقول 
بها. كا فى الحاشية . 

قوله : [ وجاز الحمعلمنفرد بالمغرب] : أى بناء على القول بأن نية الجمع تجزى 
عند الثانية > ولكونه تابعا لم كما قال الشارح فلا بناق منع الجمع لو حدث السبب 
بعد الأول 


s4r‏ باب الصلاة 


ه ( و) جاز الجمع (رلقم, مسجد ) لأجل اعتكاف أو مجاورة (تبعا) 
للجماعة ( لا استقلالا ) إذ لا مشقة عليه فى إيقاع العشاء بوقنها » ( ولا بخار 
المسجد ولو ) كان مريضًا يشق عليه الحروج للمسجد (أو) كان ( امرأة) 
ولايخثى منها الفتنة: أى لا جوز بار المسجد أن مجمع ببيته تبعاً جماعة المسجد» 
بل إما أن يذهب للمسجد فيجمع معهم أو يصلى كل صلاة بوقتها . 


قوله : [ وجاز اللدمع لمقيم بمسجد ] : مراده بالحواز ق هذا وما قبله : الإذن 
الصادق بالندب لأنه لتحصيل فضل الجماعة . 

حيث كان إمام المسجد معتكفاً لايجوز له الجمع إلاتبعاً ء فلذلك 
يازمه استخلاف من يصل ممم ويصل هو مأموماً »> ولا تصح إمامته. ولايصح 
المع عسجد لشخص عنفرد غير راتب إلا بالمساجد الثلاث إذا دخلها فوجد 
إمامها قد جمع . صل المغرب مع العشاء جمعاً . وأما إذا لم يدخل وعلم أن إمامها 
قد جمع فلا يطالب بدخحينا » وبق العشاء للشفى هذا هو الموافق للا مر 
كا جزم به بعضهم . ( اه . من حاشية الأصل ) . 


وآدابها ومكروهاتها وموانعها وما يتعلق بذلك 
وا شروط وجوب وهى ما يتوقف وجوبها عليها » وشروط صحة وهى ما تترقف 
٠‏ وبدا بالأول فقال : 
و تفن ف 


فصل : 

سميت الجمعة بذلاث لاجماع آدم وحواء بالأرض فيه. وقيل: لا جمع فيه 
من احير : وقيل : لاجماع الناس للصلاة فيه. وقيل غير ذلك . 

فائدة : لاشاك أن العمل فيا له مزية عن العمل فى غيرها » ولذلك ذهب 
بعضوم إلى أنه إذا وقع الوقوف بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على غيرها . 
وأما ما رواه ابن رزين أنه أفضل من سبعين حجة فى غير يوم الجمعة » ففيه وقفة 
ما نص على ذلك المناوى ‏ ذ كره ( شب ) فى شرحه. ( اه . من الحاشية) . 

قوله : 3 وآدامها ] : مراده ما بشمل السئن . 

قوله : [ وما يتعلق بذلك ] : أى من تفاصيل تلك الأحكام . 

وأعقبها لصلاة القصر لكونها شبه ظهر مقصورة . 

قوله : [ الجمعة فرض عين ] : الأشهر فيا ضم اليم وبه قرأ جماعة . وحكى 
إسكانها وفتحها وكسرها وببن قرئ شاذ | وهى بدل ف المشروعية ٠‏ والظهر بدل 
ما فى الفعل. ومعبى كونها بدلا فى المشروعية : أن الظهر شرعت ابتداء ثم شرعت 
الجمعة بدلا عا ٠‏ ومعى كونها بدلا عنها فى الفعل أا إذا تعذر فعلها أجزأت 
عنما الظهر .(اه. خرشى ). وقال ابن عرقة : الشمعة ركعتان يمنعان وجوب الظهر على 
رأى ؛ وعليه فهى فرض بوعها » والظهر بدل عِنها وهذا هو المعتمد . والقول بأنها 
بدل عن الظهر شاذ إذ لو كانت بدلا عن الظهر لم يصح فعلها مع إمكان فعله . 


4۲ 


44 باب الصلاة 


© ولا تتوقف إقامتها ابتداء على إذن الإمام خلافاً لمن ذهب إلى ذاك . 
( على الذكتر الحرّ ) : أى على كل ذكر حر لا على امرأة أو رقيق ( غير 
المعذاور) لاعلى معذور بعذر ما ياتى . (المقم ببلدها) : أى بلد » الجمعة 


الآتى بيانه (أو ) المقيم ( بقرية ) أو خم فلا مفهوم لقرية ( فائية ) : 


أى خارجة ومنفصلة (عنه) أى عن بلد الحمعة ( بكفرسخ ) » ثلاثة أميال 
وأدخلت الكاف ثلث الميل لا أكثر معتبراً ( من المنار ) » فتجب على المقم المذ كور 
( وإن) كان ( غير مستوطن ) » ببلدها بن كان مقها به لجاورة أو تجارة أو غير 
ذلك إقامة تقطع حكم السفر أربعة أيام فأكثر وإن لم تنعقد به . فلا تيجب على 


مسافر إذا لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح . 


وحينئذ فن صلى الظهر وقت سعى الجمعة ثم فاتته الجمعة ذإن صلاته باطلة » 
ولابد من الإعادة لأنه لم يصل” الواجب عليه » وعلى القول الشاذ لاإعادة عليه 
لآنه أتى بالواجب عليه .(اه. من الحخاشية) . 

قوله : [ ولا تتوقف إقامما ] إلخ : أى وإنما يندب الاستئدان فقط . ووجبت 
عليهم إن" متم وأمنوا ضررهء ولام تجزى لاما عل اجهاد » ولاسم فى شروطها . 
واستظهر بعضهم الصحة . كذا فى المجموع . 

قوله : 1لا على امرأة أو رقيق ع : فالمرأة لاتجب عليها الجمعة وإن كانت 
مسنة لا أرب للرجال فيها. ولاتجب على عبد ولو كان فيه شائبة حرية » ولو أذن 
له سيده على المشهور . 

قوله : [ فلا يجب على مسافر ع : الحاصل أن اشيراط هذه الشروط يقتضى 
أن المتصف بأضدادها لاتجب عليه الحمعة » وإتما الواجب عليه الظهر ٠‏ فإذا 
حضرها وصلاها حصل له ثوابها من حيث الحضور وسقط عنه الظهر . وقال 
القرانى :نما واجبة على العبد والرأة والمسافر على التتخبير» إذ لوكان حضورها 
مندوباً فقط لورد عليه أن المندوب لايقوم مقام الواجب. ورد”: بأن الواجب الخير 
إنما يكون بي نأمور متساوية؛ بأن يقال : الواجب إما هذا وإما هذا . والشارع [كا 
أوجب على من لم يستوف شروط اب مممعة الظهر ابتداء . لكن للا كانت الجمعة فيها 
الواجب من حيث إنها صلاة؛وزيادة من حيث حضور اللجماعة والحطبةء 


اللمعة 4 


فعلم أن شروط وجوبها : الذكورية » والحرية » والسلامة من الأعذارالمسقطة 
ها والإفامة . ولا يعد من شروطها البلوغ والعقل لأنهما لا يختصان بها ؛ 
لأنهما شرطان فى الصلاة مطلقا . ولا يعد الشىء شرطًا فى شیء إلا إذا كان 
مختصا بذلك الشىء ء ألا ترى أن الوضوء وستر العورة لا يعدان من شروطهما ؛ 
لكونهما لا يختصان بها . 
© هلا فرغ من بیان شروط الوجوب . شرع ف بیان شروط صحتها ؛ وهی خمسة 
على سبيل الإنجمال » إذا كل شرط منها له شروط . ومعلوم أن شرط الشرط 
شروط ‏ فقال : 
ه (وصحتها) : أى وشروط صحتها خمسة : 
أيها : الاستيطان » وهو أخخص من الإقامة لأنه الإقامة بقصد التأبيد ؛ الإقامة 


كفنت عن الظهر. قال شيخنا فى حاشية مجموعه: لايلزم هذا التعب من أصله 
لأن العبد ينوى إذا أحرم بالجمعة الفرضية فلم ينب عن الواجب إلا واجب ء 
فالندب من حيث سعيه لحضورها فقط. (اه) . 

قوله : [إذ كل شرط ما له شروط ] : علة لقوله خسة إجمالا . 

وحاصل ذلك أن شروط الصحة إجمالا خسة: ألما الاستيطان وله شرطان: 
أن يكون ببلد أو أخصاص > وأن يكون بجماعة تتقرى بهم تلك القرية عادة 
بالآأمن على أنفسوم والاستغناء إلى آخر ما قال الشارح . والشرط الثانى : حضور 
اثى عشر رجلا؛ وله ثلاثة شروط : الأول : كونهم من أهل البلد . الثانى: بقاقهم 
سن أول الحطبتين للسلام : الثالث : كوم مالكيين أو حنفيين أو شافعيين 
مقلدين لمالك أو أ حنيفة : وإن لم ينص على هذا الشارح . والشرط الثالث: 
الإمام . وله شرطان : كونه مقما إن لم يكن هو اللخليفة . وكونه الحاطب إلا لعذر ؛ 
والشرط الرايع : الحطبتان وذ كر الشارح هما شروطاً مانية , ويزاد تام :وهواتصاطهما 
بالصلاة . والشرط اللحامس : الحامع وله شروط أربع كا قال الشارح . فتكامل 
تفصيل شر وط الصحة حُسة وعشرين . 

قوله : [ لأنه الإقامة بقصد التأبيد ] : أى وأما لو نزل جماعة فى بلد خراب 
مثلا » ونووا الإقامة فيه مدة ثم يرتحلون فأرادوا صلاة الجمعة فيه فلا تصح مهم » 


۹٦‏ باب ااصلاة 


أعم وإليه أشار بقوله : 

( باستيطان بلد ) : مبنية بطوب أو حجر أو غيرهما ( أو) استيطان 
( أخنْصّاص) من قصب أو أعواد ترم" محشيش» ( لايم ) من شعر أوقماش) 
لأن الغالب على أهلها الارتحال قأشبهوا المسافرين + نعم إن أقاموا على كفرسخ 
من بلدها وجبت عليهم تبحا لأهله کا تقدم » ومعبى کون الاستيطان شرط 
صحة أنه لولاه ما صحت جمعة لأحد . وكا أنه شرط صحة هو شرط وجوب » 
أيضنًا ؛ إذ لرلاه ما وجبت على أحد جمعة . 

ويشترط هذا الشرط شرطان : الأول كونه ببلد أو خصاص كنا قدمنا . 


الثانى : كونه ( يجماعةر تتقرى ) أى تقام وتستخنى ( بهم القرئية) عادة بالأمن 
على أنفسهم > والاستغناء ىق معاشهم العرق عن غرم . ولا نحدون لحل ۽ قائة 
أو أقل أو أكر ۰ فلو كانوا لا تتقرى بهم قرية بأن كانوا مستندين ی معاشهم 
لغيرهم . فإن كانوا على كفرسخ من قرية اللحمعة وجبت عليهم تبعنًا لهم » 


بل لا جب عليهم إلا تبعاً لمن استوش شروط الجمعة . 

قوله : [ ومعنى كون الاستيطان ] إلخ : حاصله أن كون البلد مستوطن أى 
منوينًا الإقامة فيه على التأبيد شرط صحة واستيطان الشخص ف نفسه شرط وجوب . 
فی كان البلد مستوطتاً والجماعة متوطنة وجيت عليهم ٠:‏ وصحت متهم طلقا 
ولو كان البلد نحت حكم الكفار ؛ كما لو تغلبوا على بلد من بلاد الإسلام 
وأخذوه ولم عنعوا المسلمين من التوطن ولا من إقامة الشعائر الإسلامية فيه كما هو 
ظاهر إطلاقاتهم.( اه. من حاشية الأصل) . 

قوله : [ كونه ببلد أو أخصاص ] : أى لا خیم فلا نجب إلا ا 

قوله : [ يجماعة تنقرى ] إلخ : أى قال شيختا فى حاشية مجموعة: بأن 
يدفعوا عن أنفسهم الأمور الغالبة + ولابضرخوفهم من ابلحيوش الكثيرة لأن هذا 
يوجد فى المدن . ولابد أن يكون الآمن بنفس العدد فلا يعتبير جاه ولاأعتقاد ولاية 
مثلا لأن الأمن بواسطة ذلك قد يكون مع.ظة العدد جد" .(اه) . 


ا جمعة 44۷ 


وإن كاذوا خارجين عن كفرسخ لم تجب عليهم كأهل الم » ولوأحدث جماعة 
تتقرى بهم قرية بلدا على كفرسخ من بلد الجمعة اوجبت عليهم الجمعة استقلالا. 

الشرط الثانى : حضور اثى عشر رجلا لصلاتها . وسماع اللحطبتين وإليه 
أشار بقوله : 

ه (وحضور اى عتشتر) رجلا للصلاة والخطبة!؟ ٠‏ ويشترط لهذا الشرط 
شرطان أيضنًا: الأول أن يكونوا ( منهم ) أى من أهل البلد فلا تصحمن المقيمين 
به لنحو نجارة إذا لم تحضرها العدد المذكور من المستوطتين بالبلد . الثاتى أن يكونوا 
( باقين) مع الإمام من أولاتحطبة ( لسلامهنا) أى إلى السلام منصلاتها »أى 
سلام جميعهم » فاو فسدت صلاة واحد منهم وأو بعد سلام الإمام بطلت 
الجمعة » وحضور من ذكر شرط صحة ( وإن) كان ( ف أول جمعة ) أقيمت 


قوله : [ كأهل الم ] : تشبيه تام ى التفصيل المتقدم . 

قوله : [ ولو أحدث جماعة ] إلخ : فعلى هذا يسوخ للكفور الى تحدث 
يحانب القرى إحداث جمعة استقلالا . 

قوله : [ وحضور اثی عشر رجلا ] : أى غير الإمام » وأن يكونوا مالكيين 
أوحنفيين أو شافعيين قلدوا واحداً منهماء لا إن لم يقلدوا. فلا تصح جمعة المالكى 
مع ای عشر شافعيين لم يقلدوا . لأنه يشترط فى صعنها عندهم أربعون بحفظون 
الفائحة بشد انها . 

قوله : [ بطلت الجمعة ] : أى ولو دخل بدله مسبوق فاتته الخطبة . 


١ (‏ ) استند القائلون بأن نصاببها اثنا عشر رجلا » إلى حديث عن جابر رفى الله عنه : أن النى 
صل الله عليه وسلم كان خطب قانماً يوم الجمعة فجاءت عير من الشام » فانفتل الناس إلها حى ل يبق 
إلا اثنا عشر رجلا » قأنزلت هذه الآية الى فى الجمعة : وإذا رأوا تجارة أر هرا انفضوا إلا وتركوك 
قائماً, . رواه أحمد ويسم والتزمذى وصمحه. ورواية نحوها رواها أحمد رالبخارى . قال الشوكاق وهم 
المثرة الميشرون بالخنة وبلال وابن مسعود . ثم إن المذاهب تعددت فى العدد الذى تتعقد يه الحمعة . قال 
الحافظ اين حجر فى فتح البارى خمسة عشر مذهباً . قال الشوكاى » وكأنه من يرون أن نصايبا أربعون : 
عن كعب بن مالك أن أسعد بن زرارة كان أول من جمع نان حرة بی بياضة . قيل له : « كر كم يويئذ ؟ 
قال : كنا أربمين رجلا » . رواه أبوداود وابن ماجة » وقال فيه : كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة 
قبل مقدم النى صل الله عليه وسلم من مكة . وقال : وإليه ذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين وأنه 
م ينبت صلاة النى صل الله عليه وسلم بأقل من أربعين . 
بلغة السالك - أول 


5458 باب الصلاة 


بهذا البلد فلا يشرط فى أول جمعة حضور جميع أهل البلد جزسًا هذا هو 
الصواب . 
الشرط الثالث : الإمام » وإليه أشار بقوله : 

5 ( وإمام” مقيم) فلاتصح أفذاذ؟ . ويشترط فيه الإقامة ولو لم يكن متوطنًا 
كنا أشرنا له بالوصف وأن يكون هو الخاطب ء فلو صلى بهم غير الللاطب 
لم تصح إلا لعذر ييح الاستخلاف كرعاف ونقض وضوء © وجب انتظاره إن 
قرب زوال العذر » وإليه أشار بقوله : ( وكونه الخاطب > إلا لعذر ) . 


قوله : 3 هذا هو الصواب ] : أى وهو أن ابحماعة الذين تتقرى بهم القرية 
وجودهم فيها شرط وجوب وحعة » وإن لم يحضروا ابحمعة بالفعل . والاثنا عشر 
حضورم شرط عة تتوقف الصحة على حضوره بالفعل فى كل جمعة > 
لافرق نى ذلك بين الأأولى أو غيرها . فلو تفرق من تتقرى بهم القرية يوم الجمعة 
فى أشغاهم- ول يبق إلا اثنا عشر رجلا والإمام ‏ جمعوا » كا قاله ابن عرفة . 
وما مشى عليه تخليل ضعيف . 
والشيخ يوسف بن عر وجمهور أهل المذهب » فلو اجتمع شخص مقيم واثنا عشر 
متوطنون تعين أن يكون ما لم . ويلغّر بها فيقال: شخص إن صل إماماً 
صحت صلاته وصلاة مأموميه » وإن صلى مأموماً فسدت صلاة الجميع (انظر 
المج ) . 

قوله : [ وجب انتظاره ] : أى والفرض أن ذلاك العذر طرأ بعد الشروع 
فى الخطبة » سواء كان قبل تمامها أو بعده » أما لو حصل قبل الشروع فيها فإنه 
ينتظر إلى أن يبى من الاختيارى ما يسع الحطبة والجمعة » ثم يصلوتها إذا أمكلهم 
الجمعة دونه » وأما إذا كان لايمكهم الجمعة دونه فإنه ينتظر إلى أن يبى مقدار 
ما يسع الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذاً فى آخر الوقت الختار » وهذا هو المنقول . 
١‏ اه . من الحاشية ) : 

قوله : [ إن قرب زوال العذر ] : ويعتير فيه العرف » وقال البساطى : 
بقدر أولى الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل به السنة من السورة . 


الحمية ۹۹ 


الشرط الرابع الخطبتان وإليه أشار بقوله : 

( وبخطبتين ) بشروط ستة . 

أشار لأوها بقوله : ( من قيام ). وقيل القيام فيهما سئة والأول قول الأ كر » 
والأظهر أنه واجب غير شرط . فإن جلس أثم وصحت . 

وثانيها : أن يكرنا ( بعد الرّوال ) فإن تقدمتا عليه م تجز . 

وثالثها: أن يكونا ( مما تسميه العرب خحطبة) ولو سجعتين نحو : اتقوا الله فيا 
أمر ء وانتهوا ما عنه نهى وزجر . فإن سبح أو هال أوكيرلم يجزه . 

ورابعها : (داخل المسجد) فاو خطبهما خارجه لم يصحا . 

وخامسها : أن يكونا ( قبل الصلاة ) فلا تصح الصلاة قبلهما ( فإن 
رهما ) عنهما( أعيدات ) الصلاة ( إن قرب ) الزمن عرفا ولم يخرج من المسجد 
فإن طال أعيدتا لأنهما مع الصلاة كركعتينمن الظهر . فالطول والقرب كالمتقدمين 
تی البناء ‏ 

وسادسهاء أشار له بقوله : ( يحنضرهما الجماعة") الاثنا عشر ؛فإن لم يحضروا 
من أومما لم يجحزيا لآنهما كركعتين كا تقدم . 

وبى شرطان : أن جهر بهما وأن يكونابالعربية ولو لأعجميين . 

الشرط الخامس : التامع وإليه أشار بقرله : 


قوله : [ فإن سبح أو هلل ] إلخ : أى خلافاً للحنفية فإتهم قالوا بإجزاء 
ذلك . 

قوله : [ كالمتقدمين فى البناء ] : أى فى سجود الهو وهو العرف أو الحروج 
من المسجد . 

قوله : [ يحضهما التماعة ] : أى سواء حصل مهم إصغاء أم لا : فالذى 
هو من شروط الصحة الحضورلا الاسماع والإصغاء . وذكر بعضهم : أن حضور 
الخطبة فرض عين ولو كر العدد جد اء وهو ضعيف» والحق أن العينية إذا كان 
العدد ائبى عشر » فا زاد على ذلك لايجب عليه حضور الخطبة . 

قوله  :‏ أن يجهر بها ] أى ولو كانت الجماعة صمنًا . 

قوله : [ وأن يكونا بالعربية ] : فلو كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالحطبة 


دده باب الصلاة 


( وتجامع) فلا تصح ی الببوت » لاف براح من الأرض ٠‏ ولا ف خان » 
ولا ف رحية دار . 
وله شر وط أربعة : أن يكرن مبنيناء وأن يكون بناؤه على عادتهم» وأن يكون 
متحداً » ومتصلا بالبلد . وإليهما أشار بقوله ( مبى ) فلاتصح فيها حوط عليه 
بزرب أوأحجار أوطوب من غير بناء (على عادتهم) أى أهل البلد فيشمل 
بناءه من يبوص لأهل الأخصاص لا لغيرم ( متحد) بالبلد . 
» (فإن تعدّد فالعنيق ) : هوالذى تصح فيه الجمعة دون غيره . والمراد بالعتيق 
ما أقيمت فيه الحمعة ايتداء ولو تأخر : عن غيره فالجمعة له » ( وإن تأخدر 
أداء) أى وإن تأخر أداء الجمعة فيه عن الحديد فالصلاة فى الحديد ٠‏ وإن 
سبقت فاسدة لم ما بهجر العتيق . فالحمعة لاتكين إلامتحدة فى البلد مى 


قوله : [ فلا تصح ف البيوت] إلخ : أى لأنه لايسمى مسجداً إلا إذا كان 
ذا بناء معتاد خارجاً لله صوص الصلاةوالعبادة قال تعالى : ( ون المساجد لله فلا 
تدعو مع الله أحدا )23 . 

قوله : [ فإن تعدد فالعتيق ] : أى ولا تصح ف اللحديد : واو صلى فيه السلطان 
فإن لم يكن هناك عتيق بأن بنيا فى وقت واحد ولم يصل” فى واحد مهما حت الجمعة 
فا أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائيه » فإن أقيمت فما بغير إذنه صحت للسابق 
بالإحرام إن علم وإلا حم بفسادها ی كل منبما كذات الوليين ٠.‏ ووجب 
إعادتما للشلك فى السبق جمعة إن كان وقنها باقياً وإلا ظهراً . 

قوله : [ والمراد بالعتيقَ ع إلخ : أشار يبذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة 
لا بالنسبة للبناء . ش 

قوله  :‏ وإن تأخر أداء ] : أى فى غير المرة الأولى الى صار بها عتيقاً . 

قوله : مالم مجر العتيق ] : أى وينقلوها للجديد » وسواء كان الجر 
للعتيق لموجب أو لغيره . وظاهره : دخلوا على دوام هجران العتيق أوعلى عدم دوام 
ذلك » فإن رجعوا للعتيق مع الحديد فالجمعة للعتيق » ويتبغى أن لا يتنامى الأول 


ATO 


الجبعة أله 


أقيمت لاتصلى بجماعة بعد لافى العتيق ولاغيره . وإن صليت فى غيره قبله فباطلة 
( متتصل ببلدها) حقيقة أوحكماً بأن اتقصل عنها انفصالا يسيراً عرفا (لاإن 
انفصل كثيراً) فلا تصح به ابحمعة ( أو خف بناؤه) عن عادة أهل البلد فلاتصح 
فيه » وهذا مفهوم قوله : [ على عاداتهم  ]‏ 

ثم أشار لتى أمور قيل بشرطيتها » والراجح عدم اشتراطها بقوله : 
بالمرة فيكون الحكم للثانى قال شيخنا فی حاشية مجموعه : واعل أن خشية الفتنة بين 
القوم ‏ إذا اجتمعوا فى مسجد -تبيح التعدد كالضيق » وأماخوف شخص وحده فهو 
من الأعذار الاتيةء ولاعدث له مسجداً أويأخذ معه جماعة. والضيقعلىمن بخاطب 
بها شرعاً ولعله إن خشى من التوسعة التخليط وإلا فيجير اللاك على التوسعة.(51.) 
ومثل هجر العتيق حکم حا کم بصحها فى احديد تبعاً كمه بصحة عتق عبد معين 
مثلاعلق سيده عتقه على عة الجمعة فى ذلك المسجد» بأن يقول بان ال مسجد أوغيره 
لعيد معين ملوك له: إن صحت صلاة الجمعة فى هذا المسجد فأنت حر قبعد الصلاة 
فيه يذهب ذلك العبد إلى القاضى الحنى فيقول ادعى على سيدى أنه علق على صمة 
صلاة الجمعة فى ذلك المسجد عتى » وقد صليت ال حمعة فيه: فيقول ذلك القاضى 
حكمت بعتقك فيسرى حكمه بالعتق إلى صحة المعة المعلق عليباء لا فرق 
بين السابقة على الحكم والمتأخرة عنه > فالحكم بالصحة تابع الحكم بالعتق » 
لآن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه»وإنما لم يحكم بالصحة من 
أول الأمرلآن الحكمالحاكم لايدخل العبادات استقلالاء بلتبعا كا للقراق وهو 
المعتمد: خلافاً لابن رشد"١)حيث‏ قال :حك الحاكم يدخلها استقلالا كالمعاملات 

قوله : 1 حقيقة أو حكماً ] إلخ: ولا يضر خراب ما حوله» وى الحطاب 
عن ابن عمر وغيره: أن الاتقصال اليسير هو أن يتعكسن عليه دجانها» وحداه 
بعضہم بآربعين ذراعاً أو باعا كا يؤخذ من المجموع وغيره . 

قوله : [ أو خف بتاؤه] :أى أن كان أهل البلد يبنون بالأحجار أو بالطوب 
امحروق وبناؤه بالىء » أو كان أهل اليلد يبنون يالىء وبناڙه بالبوص . 

)000 فى نسخة الإمام الشيخ أحمد عيد العزيز الميارك قاضى قضاة أبى غلى تأغير هو : « قوله ابن 
رشد صوابه ابن راشد بزيادة الألف - أى الققصى » ( اه . بتصه) . 


a.‏ ياب الصلاة 


(ولاينشرط سَقدّفه) على الراجح ( ولاقصد تأبيد ها) : أى إقامة ابمحمعة ( به) : 

أى فيه ٠‏ قتصح فى مسجد قصدوا بعد مدة الانتقال لغيره واو لغير عذر » (أوإقامة) 
الصلوات ( اللحمئّس ) فيه لا بشترط فتصح فى جامع لم يصل فيه إلا الجمعة . 

٠‏ (وصحت) الجمعة ( برحبته) وهىما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرقه 
المتّصلة) به من غير فصل ببيوت أو حوانيت أو أشياء محجورة ( مطلقنًا) ضاق 
المسجد أو اتصلت الصفرف آم لا . 

8 ( وسنعت ) الجمعة ( بهما) أى بالرحبة والطدرق المتصلة ‏ وإن صحت | 
( إن انى الضيق ى انتى( اتتصال الصة نوف ) . وما مشى عايه الشيخ ضعيف 
(لا) تصح ( بسطلحه) ۰ ولو ضاق بالناس . 

٭ (ولاما) ی بکل مكان ( حجر ) أى كان محجوراً ( كبيت قناديله ) أو 
حصره أو خدلوه لخادم عن خدمته کلوذن : 

© ثم شرع ف بيان السئن والمندوبات فقال : 


قوله :[ ولا يشرط سقفه ] إلخ : هذا هو الحق فى تلك المسائل الثلاث كنا 

ا 
: 1 من غير فصل ببيوت ] إلخ : أى فلو فصل بين-حيطانه والطرق 

عم الأزهر عصرء فظاهره يضر وهو ما يفيده كلام الشيخ سال 
واسظهره فى الحاشية 

قوله : [ منعت الجمعة] إلخ : أى كرهت كراهة شديدة كما ف المجموع وما 
يلحق بالطرق المتصلة المدارس الى حول الجامع الأزهرء وأما الأروقة الى فيه 
فهى منه فتصبح الجمعة فيها من غير شرط ما لم تكن محجورةء وإلا كانت 
كبيت القناديل ومقامات الأولياء الى فى المسجد كقام أبى مود الى أو 
الحسين أو السيدة من قبيل الطرق المتصلة ء فتصح فيها ابلجمعة ولو كان ذلك 
امقام لايفتح إلا فى بعض الأوقات كا قرره شيخ مشاينا العدوى . 

قوله. : [ لاتصح بسطحه ] إلخ : أفهم كلامه ها بدكة البلغين وهو 
كذلك إن لم تكن حجورة فى سائر الأوقات » والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق 
متصلة بأرضه . فتصح فيها وإن كانت أعإ لى من السطح » والقول بعدم سحا 


o‘ الجبعة‎ 


» ( سن ) حال اللحطبة ( استقمبال” الخطيب ) بذاته لا استقبال جهته فقط . 
وقيل : يجب وهو ظاهر المدونة . وإذا قام الأنام ب فحینئذ يجب قطع الكلام 
واستقباله والإنصات إليه . وهذا لا يمكن لحجميع الناس بالمسجد الحرام ولا المسجد 
التبوى ؛ أما المسجد الحرام فلأن المنبر بجانب العام والمطاف حائل بينهدا 
وبين الكعبة فإذا رق اللحطيب على الممبر استقبله بعض الناس وبافيهم نى المطاف 
خلف ظهره » وأكترهم خلف البيت وجوانبه . وأما المسجد النبوى فإن زيادة 
عمان خخلف المتبر النبوى وخلفق الروضة الشريفة من الحهة القبلية . فابتالس 
فيها يكون حل ظهر الخطيب . فإذا فرغ من الخطبة فى أيام الحج نزل وتخطى 
الصفوف حب, يصل للمحراب الذى فى الزيادة 

۰ (و) سن ( جلوسه أى الخطيب ر أوّل كل" ختطبة) أى فى أول الأول وأول 
الثانية . 

ه (و) سن (غسْل لكل مصل ولولم تلزمه) الحمعة كالمسافرين والعبياد والتنساء. 


على السطح قول ابن القاسم فى المدونة ٠‏ وقيل بصحّها عليه مطلقاً وهو لالات وأشبب 
ومطرف «ابن الماجشون : قالوا وإنما يكره ابتداء وقيل بصحبا عليه للمؤذن 
لا غيره وقبل إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه . 

قوله : [وسن حال اللحطبة ] إلخ : أى لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأجفانكم 1 
وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المتبر ولو لم ينطق . لكن الذى فى 
( عب) أن طلب استقباله عند نطقه لاقبله ولو كان قبل النطى جالسا على انبر . 

قوله : [ وقيل يحب ] إلخ : أى وهو ما عليه الأكثر (ح) ولكن المعتمد 
السنية. وقيل : إنه مستحب وصرح به أبو الحسن فى شرح المدونةء وظاهره طلب 
الاستقبال حى الصف الأول - وهو الذى جزم به ابن عرفة افا لما مشى عليه 
خليل تبعاً لابن الحاجب : فإنهءضعيف . 

قوله : [ والمطاف حائل] : المناسب طريق . 

قوله : [ وسن جلوسه ] : قال ابن عات قدر :( قل هو الله أحد) . 

قوله : 1 ولو لم تلزمه ] : ولا يشكل كون الغسل الجمعة ف حق الصبى 


ûf‏ داب الصلاءة 


> (وصحته) : أى الغسل : ( بطلوع الجر فلا يصح قبله ( واتصاله 
الواح ) إلى المسجد ء ولايضر الفصل اليسير (فإن فصل كثيراً أو تذذ ى ) خارجه 
(أو نام خارجه اممتياراً) أواضطراراً وطال ( أعاده ) لبطلانه . 

. ود ب) لريدصلاة الجمعة (تحسين هيئة ): منقصشارب» وأظفار‎ ( ٠ 
وحلق عانة . ونتف إبط  إن احتاج لذلاك  وسواك + يقد يجب لإزالة رائحة‎ 
. كريهة كبصل‎ 

1 ( ميل" ثياب ) وأفضلها الأبيض . 


سنة مع أن نفس الحمعة ى حقه مندوبة ٠‏ غإن الوضوء لما واجب وإن شئت 
فانظر إلى السورة وتحرها فى صلاة الصبى كا أفاده فى المجموع . 

قوله : [واتصاله بالرواح ع : استعمل الرواح فيا قارب الزوال ٠‏ وإلا 
فالرواح ى الأصل السير بعد الزوال هكذا قيل . ولكن قال المؤاف ف تقريره: 
التحقيق أن الرواح هو الذهاب عطلقاً لابقيد كوته بعد الزوال خلافاً تمع . 
فالمطلوب عندنا هو وقت افاجرة فلو راح قيله متصلا بغسله ‏ قال ابن وهب 
جر به واستحسنه اللخمى . 

قوله : [أو تغذى خارجه ] إلخ : وأما إن تخذى أو نام فى المسجد أو 
فى ذهابه إليه فلا يضر كاف المجموع . 
قوله : [ اختياراً ع : راجع لكل من الأ كل والتوم على المعتمد لا للنوم فقط 
كا قبل . ٍ 

قوله : [ وندب لمريد صلاة الجمعةع : المراد التأكد. وإلا فتحسينها مندوب 
مطلقاً . 

قوله : [ وأفضلها الأبيض ] : اعلم أن لبس الثياب الحميلة يوم الجمعة 
مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة ء فيجوز لبس البياض فى غير الصلاة » 
ويلبس الأبيض فيها. بخلاف العيد فإن لبس الحديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة. 
فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الحديد غير الأبيض فى غير وقتصلاة الجمعة . 
والأبيض عند حضورها . 


اة لك 
وات لغير نساء )و يحرم التجميل بالثياب والطيب عليه ن لتعلقالرجال بهن. 
» (وسةبى ) فى الذهاب فقّط القادر عليه . 

و . ) ی ذهاب ف الحاجرة والمراد بها الساعة السادسة الى ایا الز وأل . 


قوله : [ وتطييب ] : إنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين 
يققون على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول ٠.‏ ورا صافحوه أو لمسيه . 

قوله : 3 ومشى فى الذهاب ] : أى لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه 
عبد ذاهب لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سبباً فى إقباله عليه > ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : « من اغبرت قدماه فى سبيل الله( أى فى طاعته ) حرمه 
الله على التار 200 وشأن الماشى الاغيرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن متزله 
قريب . واغبرار قدى الراكب نادر . والحاصل أن الاغبرار لازم المشى عادة 
فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم الذى هو المشى على طريق الكناية . 

. قوله : رفقط ع : أى وأما ی رجوعه فلا يندب المشى لأن المقصود بالذات 

قد حصل . 

قوله : [ والمراد بها الساعة السادسة ع : أى وعى المقسمة إلى الساعات أى 
الأجزاء فى حديث الموطأ ٠‏ وهو قوله عليه الصلاة والسلام .: « من اغتسل يوم 
اللمعة غسل اللحنابة ثم راح ف الساعة الأول فكأ نما قرب بدنة ‏ ومن راح ف الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرةء ومن راح فى اساعة الثالثة فكأنما ترب كبشا » ومن 
راح ف الساعة الرابعة فكأ نما قرب دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأتما قرب 
بيضةء فإذا حر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكره '' . وما قلناه من أن 

)١(‏ ذكره فى الحامع التمغير بعبارته المذكورة » عن أن عيمى وقال صحيح رواه کل من أحمد فى 
مسنده والبخارى والترمذى والنساقٌ . 


(۲) رواه فى الموطأ فى باب العمل فى غسل الجمعة وتعقيه السيوطى فى تنوير الموااك فى غسل الجمعة 
والحنابة من حديث وأيعج زأحدك أن جاع أهله فى كل يوم جمعة فإن له أجرين أثنين » . . . من حليث 
أل هريرة أخرجه الببى » وف ساعات الذهاب عن أي هريرة بلفظ المستعجل إل الحممة كالمهدى يدثة ‏ 
الحديث ... مصحه أبن خزعة وى معناه عن رة أخرجه ابن ماجه ولآ داود من حديث عل" عرفوعاً - 
« إذاكان يوم الممعة غدت الشياطين براياتها إل الأسواق رتعدوا اللائكة تجلس على باب المسجد 
فتكتب ... » الحديث . ولأنٍ نعم فى اللية من حديث ابن عمر مرفوعاً : إذا كان يوم الجمعة بعك 
لله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور . . . قذكر الحديث ' 


° باب الصلاة 


« ( وتقمصير الحطبتين . والثانية أقصر ) من الأول . أى يند بكونها أقصر . 
( و) ندب (رفم صوته بهما) زيادة على أصل ابمحهر الواجب . 
» (ويدرجما بالحمّد والصّلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ) > وأوجبهما 
الشاقعى كا أوجب الاستغفار وأمر بالتقوى واو أحدها . 
. ( وخم الثانية بيغمر الله نا ولكم ) 0 
ه ( وأجرأ) فى الندب ( اذأ كرو الله بذ كركم ) . 
( و ) ندب ( قراءة” فيهما) ولوآبة والأولى سورة منقصار المفصل ؛ وروى : 
« أنه صل الله عليه وسلم كان يقرأ فيها : [يَأينها الد ين منوا اتقو الله وقواوا 
قرلا سيد يداع" إلى قوله تعالى : [ فوزاً عظيمًا ] » وأوجب الشافعى القراءة 
وجعل أركانها خمسة الأربعة المتقدمة والقراءة ؛ فيكبى عنده: الحمد للّهء والصلاة 


تلك الساعات أنجزاء للسادسة الى يليما الزوال هو ما ذهب إليه الباجى وشهره 
الرجراجى خلا لابن العربى القائل إنه تقسيم للساعة السابعة : وذلك لأن 
الإمام يطلب خروجه فى أينا وبخروجه نحضر الملائكة لسماع الذكر . 

قوله : [ والثانية أقصر ‏ : أى وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف 
لكل إمام ٠طلوب‏ . 

قوله : [ وندب رفع صوته بہما ] إلخ : وإذلك ندب الخطيب أن يكون مرتفعا 
على منير . 

قوله : [ وأجزأ فى الندب :اذكروا الله ] إلخ: أى وأما حتمها بقوله تعالى : 
( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) الآية فظاهر كلامهم أنه غير مطلوب فى 
ختمها وأول من قرأ فى آخرها : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) ٩‏ عر بن 
عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا عما كان يخم به بنو أمية خطبتهم من س بهم لعلى 
رى الله عنه . لكن عمل أهل المدينة على خلافه . 

قوله : [ وندب قراءة فيهما ] : أى فى مجموعهما لأن القراءة إنما تندب فى 
الأول كاف (شب) . 

قوله : [ يقرأ فيها ] : أى فى خطبته الأول . 


. ۷١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
. ۹٠ سورة النحل آية‎ ) ۲( 


اجمعة /ادة 


والسلام على رسول الله » اتةوا الله لقوله تعالى : [ فمن يعمل مثقتال ذرة ] إلخ 
غفر الله لنا ولكم ٠‏ ثم مجلس . ثم مثل ذلك . وكذا عندنا لآنه ما تسميه العرب 
حطبة » ولم يصرحوا بندب قراءة حديث عن النبى صلى الله عليه وسليء فلعله من 
البدع الحسنة . 

ه ( و) ندب للإمام ( توكو )حال الخطبة ( علىعصاً) وأجزأ قوس وسيف. 

+ (و) ندب ( قراءة” ) سورة ( الجمعة ) بعد الفائحة فى الأول . ( وهل أتاك 
أو سح ) بعدها فى الثانية . 

* ( و) ندب( حضور صبئ و ) امرأة ( متجالنّة) أى عجوز لا أرب للرحال 
قيها » ( وسُكانتب) ولو لم يأذن له سيده (و) حضور (فن ) أو مدبر ( أذن 
سيده ) له 5 الحضور 59 


قوله : [ وهل أتاك أو سبح ] إلخ : أى فيكون اللنطيب مميراً بين الاثنين 
ف الثانية . 

قوله : [ ولو لم يأذن له سيده ] : أى لسقوط تصرفه فيه بالكتابة . 

قوله : [ أو مد بر أذن سيده ] إلخ : أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة 
للمندوب . قال الأجهورى : 

من بحضر الحمعة من ذى العذر عليه أن يدخل معهم فادر 

وما على أتى ولا أهل السفر ولعبد فعلها وإن لحا حضر 

قال فى المجموع :وقد نازع (ر) و(بن) ف عدم الوجوب علىذى الرق بعد 
الحضور . وإن كان هو مقتضى بحث القراف المشهور فى إجزائها عن الظهر.(اه.) 
قال فى حاشيته :لکن منازعتهما فى عدم وجوب الدخول عند الإقاءة : وذاك أن 
الأجهورى قال به وحص وجوب الدخول بالإقامة با إذا كانت تلك الصلاة واجبة 
عليه فقال ( ر) : الصواب أن الوجوب عام» وأن مع ىكلام الأشياخ : أن المريض 
والمعذور يخوف أو وحل أومطرمثلا- إذا حضر ف المسجدء وحمل المثققة - وجبت 
علييم لارتفاع عذرهم لما حضروا » فارتقع المانع المسقط لليجوب »> وأما العيد ومن 
معه فعذرهم قائم بهم حال حوره فلهم الحروج من المسجد . وأما اللزوم 
فالإقامة فقدر مشيرك .(اه) . 


°۸ باب الصلاة 


» ( و) ندب (تأحیر معذور ) كحيوس ومكره ومريض وعريان وخائف 
من الذهاب لأمر( الظذّهر ): أى صلاة الظهر إلى أن تصلى اللمعة » ولا يستعجل 
بصلاتها (إن ظن" زوال عذره) قبل أداء الجمعة وإدراكها فإن قدم صحت 
وأعادها جمعة وجوبًا إن أمكن وظاهرقوله « وخر الظهر » إلخ الوجوب ( وإلا) 
يظن زوال عذره بل شلك أوظن عدمه ( فله التتقنْديم) لصلاة الظهر أول الوقت 
قبل إقامتهم الحمعة ؛ كالنساء والعبيد ( وغير المعذورٌ) ممن جب عليه الجمعة 
ولو تنعقد به؛ كالقيم ببلدها ( إن صلاه): أىالظهر فى مسجد أوغيره (مند'ركاً) 
أى حال كونه ظانًا الإدراك ( لركْعّة) من الجمعة لو سعى) ها (لم يجزه) 
أى الظهر الذى صلاه »> ويعيده إن لم تمكنه الجمعة أبدا (كع دور ) صلى 
الظهر لعذره ثم ( زال عنذاره) : كأن قدم من السفر أو صح من مرضه أو انفك 


قوله : 01 ره ]: أى على الأصح وهو قول ابن القاسم وأشہب وعيد الملك > 
لآن الواجب عليه جمعة ولم يأت با. وسواء أحرم بالظهر عازماً على عدم الجمعة أم 
لاءفإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركاً لركعة من ابمحمعة لو سعى إليها أجزأته 
ظشهره. ومقابل الأصح ما فى التوضيح عن ابن نافع : أن غير المعذور إذا صلى الظهر 
مشركا لركعة فإنها مجزئه ‏ قال: إذ كيف يعيدها أربعاً وقد صل ىأربعاً ؟ لأنه قد أتى 
بالأصل وهو الظهر . وذكر ابن عرفة أن المازرى بى هذا الفرع على الحلاف فى 
ف الجمعة هل هى فرض يومها أو بدل عن الظهر .( اه. من حاشية الأصل ) . 
© تنبيه : تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة 
الوقرع » وأما عن أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع فالأول لمم ابلحمع » ويندب 
صيره إلى قراغ صلاة الجمعة » وإخفاء جماعتهم لثلا ينهموا بالرغبة عن ابحمعة . 
واحرزتا بكثرة الوقوع عن نادرة الوقرع كخوف ببعة الأمير الظالم فإنه 
یکره للخائف المع » وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافاً لمن قال تبإعادتهم 
إذا جمعوا . وقد وقعت هذه المسألة بالإسكندرية فتخلف ابن وهب وابن القاسم 
عن الجمعة فلم يجمع ابن القاسم' » ورأى أن ذلك نادر وجمع ابن وهب بالقوم 
يقاسها على المسافرء ثم قدما على مالك فسألاه ؟ فقال : لالمجمعوا ولاجمع إلا أهل 
السجن والمرض والمساقر . 


الجمعة ۵۹ 


من وثاقه قبل إقامة الجمعة بحيث لو سعى لأدرك منها ولو ركعة » فإنه جب عليه 
الجمعة » فإذا لم يصلها مع الإمكان فهل يعيد الظهر أولا؟ ولأنه قد صلاها حال 
العذر وهو الذى يفيده صدر المبحث (أو صبى بلغ ) بعد أن صلى الظهر وقبل 
إقامة الجمعة فتجب عليه الجمعة » فإن لم يصلها مع الجماعة أعاد الظهر أبداً » 
لأن فعله الأول وقع نافلة وقد بلغ فى الوقت . 

٠‏ (و) ندب (حمدا عاطس سرا حال اللخطبة). وكره جهرا لأنه یژد إلى 
التشميت ولرد وهو من اللغو المسنوع 2 كتأمين ) تشبيه فى التدب أى فى قوله 
آمين ( وتعوذ واستخفار عند _ذكر السبتب) فى الجميع بأن يشرع فى دعاء أو 
ذكر جهم أو استغفار . فيندب بشرط السر به ويكره الجهر . 

© ثم ذكرما يجوز بقوله : 

٠‏ ( وجاز) عى خلاف الأولى لداخل ( تخط ) لرقاب ابحالسين( قبل" جلوس 
المتطيب) على المنبر( لفرّجة ) يجلس فيها ويكره لغيرها كا يأى فى المكروهات» 
ويحرم حال الحلوس كا يأتى أيضنًا . 

» ( و ) جز التخطى ر بعدها) أى الخطبة ( وفبل الصّلاة مطلقًا) أى لفرجة 
أوغيرها ٠‏ (كشى بين المغرف ) يجوز مطلقمًا ولو حال اللحطبة . 

»> (و) جاز ( كلام" بعدها) أى اللحطبة ( للصلاة) : أى للأخذقى إقامتها إذ 
الكلام حال الإقامة مكروه . ويحرم بعد إحرام الإمام فى الجمعة وغيرها » 
لكن الذى نص عليه ابن رشد أنه مكروه . ونص غيره على جوازه حال الإقامة . 

٠‏ (و) جاز (ذكار) كسبيحر وتهليل ( قل" مرا حال المعطبة ومنع الكثير 


قوله : [ و يحرم حال ابخلوس ] : أى ولو لعرجة . 

قوله : 1 وجاز التخطى ع إلخ : أى لأنه ليس من مقدمات الحطبة جلاف 
الحلوس قيلها فإنه تاهل ها . 

قوله : [ ونص غيره ] إلخ : وهو( بن ) تبعاً لامواق والحطاب . 

قوله : [ وجاز ذكر ]: أى بمرجوحية خلافاً لقول (عب) إنه مندوب» فالأول 
الإنصات على كل حال . 


01۹ ياب الصلاة 


جهراً لأنه يؤدى إلى ترك واجب وهو الاسماع . والظاهر أن الخهر باليسير مكروه . 
ومن البدع امحرامة مايقع بدكة المبلخين بالقطر المصرى من الصربخ على صورة 
الغناء والرم > ولا ينكر عليهم أحد من أهل ؛ ومن البدع الل أن يول 
اللعطيب الحهول فى آنحر اللفطبة الأولى : ادعوا الله و انم موقنون بالإجابة » ثم مجلس 
فتسمع من الحالسين ضجة عظيمة يستمرون فيها حي يكاد الإمام أن يخم 
الثافية » وعلى د كة التبليغ جماعة يرفعون أصواتهم ا بقول آمين آمين يا جيب 
السائلين إلى آخر كلام طويل > وهكذا ! فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
» (و) جاز ( نهى خدّطيب ) حال الخطبة ( أو أمره) إنساننًا لغى أو وقع منه 
مالا يليق كأن يقّول: أنصت أولا تكلم . أو لا تتخط أعناق الناس و#وذلك ؛ 
ه (و) جاز للمأمور ( إجابئه) فا يجوز إظهاراً لعذره: كأنا فعلت كذاخوفًا 
على نفس أو مال أو نحو ذلك » ولأ سكين كل ا والمخيب لاغيظ . 
e‏ م شرع فى ذكرالمكروهات فقال : 
قوله : [ والظاهر أن الحهر ] إلخ : أى فتحصل أن الأقسام أربعة: مندوب 
وهو الذكر سرا عند السبب . وخلاف الأول وهو الذكر القليل سرا من غ 
سبب : ومكروه ودو الذكر القليل جهراً :وحرام وهو كثرة الذكر جهراً كالواقع 


بدكة المبلغين . 
قوله : [ على صورة الغناء ] : باد مع كسر الغين : وهو تطريب 
الصوت . 


قوله : [ أن يقو الحطيب اللحهول ] : صيغة مبالغة لأن جهله مركب لزعمه 
أنه يأمر بالمعروف وهو يأمر بالمنكر ؛لآن أصل قراءة الحديث لم يكن «أموراً بها فى 
الحطبة أصلا فهو من البدع كما تقدم . والإنصات ولو بين الخطبتين واجب 
ورفع الأصرات الكثيرة ولو بالذكر حرام » فهذا الخطيب ضل فى نفسه وأضل 
غیرد . 

قوله : [ فإنا لله وإنا إليه راجعون ] : إنما استرجع لكونها من أعظم المصائب 
حيث جعلوا شعيرة الإسلام ملحقة بالملاهى محضور كبار العلماء والحلق جمعون 
على ذلك ول يرجد ها مغير 


المبعة ۱1 

» ( وكثره تخط قبل ادوس ) : أى جلوس اللنطيب على المثبر ( لغير فرجة) 
لأنه يؤذى الحالسين . 

» (و) كره ( ترك طهر ) بأن بخطب وهو محدث ( فيهما) أى الحطبتين 
فليس من شرطهما الطهارة على المشهور . 

ء ( و ) كره ترك ( العمل يومها): أى الحمعة لأجله لما فيه من التشبه باليهود 
والنصارى فى السبت والأحد . 

ه (و)كره (تنفدّل” عند الأآذتان )الأول لاقبله (الخالس ) ف المسجدءلا داخل 
(يقتدى به) من عام أو سلطان أو إمام لالغيرهم؛ خرف اعتقاد العامة وجوبه . 
ويكره التنفل بعد صلاتها أيضنًا إلى أن ينصرف الناس من المسجد . 

. ( و) كره (حضور شابة غير مفئتنة) لصلاتها وحرم افتنة . 


قوله : [ فليس دن شر وطهما الطهارة ] الخ: أى واكن يعرم عأيه فى الكبرئ 
من حيث المكث بابحنابة ف المسجد. ( قال) ابن يونس عن سحنون: إن ذكر فى 
الحطبة أنه جنب نزل للغسل واننظروه إن قرب و بى أىعلى ما قرأه منالخطبة. 
قال غيره فن م يفعل وتمادى فى الخطية واستيخاف فى الصلاة أجزأه 5 

قوله : [ فی السبت والأحد لف ونشر مرتب ] : وهذا حيث تركه تعظيماً کا 
يفعله أهل الكتاب لسبهم وأحده . وأما تركه لاسيراحة شباح ١‏ وتركه لاشتغاله 
بأمر اامعة من تنظيف ونحوه فحسن يتاب عليه . ولذلك يكره اشتغاله يوم االجمعة 
بأمر يشغله عن وظائف اللجمعة . 

قوله : [ عند الأذان الأول ] : أى وأما عند الأذان الثانى فحرام فلا يعارضه 
حرمة الصلاة عند خحروج اللاطيب للمنبر . قال الحرشى : وكذا يكره للجالس 
التنفل وقت كل أذان للصلوات غير الجمعة. نص عليه فى مختصر الوقار » فقال : 
ويكره قيام الناس للركوع بعد فراغ المؤذنين منالأذان يوم الجمعة أوغيرها. (اه. 
كلام مختصر الوقار). ولكن قيد فى المجموع الكراهة» كا قيدها شارحنا بقوله: 
إلا لغير مقتدى به وكذا الداخل أو من استمر يتنفل حى أذان ٠‏ 


قوله : [ إلى أن ينصرف الناس ع : أى أو يأقى وقت انصرافهم . 


o۱‏ باب الصلاة 


» (و) كره ( سفر بعد الفسَجمْر) إلى الزوال لاقبله » ( حرم ) السفر (بالروال) 
لتعلق الوجوب به . 

٠‏ ( كتخط ) لرقاب الحالسين ( أو كلام ) من ابالسين بالمسجد (ى) 
حال ( ختطليتيه ) لاقبلهما : ولوجلس على امبر الخلسة الأولى ( وبينهما) فى 
الحاسة الثانية ( ولول دمي الحطبة ليده أوصممه 2 إلا أن يلغو) £ خحطبته 35 
أى بای بكلام لغوأى ساقط كأن ٠ a e Mm.‏ ودح من لايجوز 
مدحه ى أويتكم بكلام خارج عن قانون الحطبة فيجوز الكلام حيقذ . 

* (و) حرم (سلام) من داخل أوجالس على أحد فهو بالرفع عطف على 
الضمير المستثر فى حرم لوجود الفصل ٠‏ ويجوزجره عطفًا على تخط . 


قوله : [ بعد الفجر ] : أى لمن لايدركها أمامه . 

قوله : [ وحرم السفر بالزوال ] : أى لضرورة . 

قوله : [ ولو لم يسمع الحطبة ] : إنما منع الكلام لغير السامع سد | للذريعة 
لثلا يسيرسل الئاس على الكلام حى يتكلم من يسمع الإمام. وأشار المصنف 
ب يلوه لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع ولو لداخل 
المسجد كا حكاه ابن عرقة. وسفهوم قوله : [من الحا لسن بالمسجد] أنه لاخرم الكلام 
ف الطرق المتصلة بالمسجد ولو سدع الخطية 3 وكذلك رحبته على المعتمد . 

والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة. قيل : خاصة كن 86 المسجد . وقيل 
بمن فيه والرحاب . وقيل: يمن فبهما أو فى الطرق . ولكن المؤلف عوّل على 
القول الأول 5 

قوله : [ إلاأن يلغو] إلخ : من جملة الاغو: الدعاء تنسلطان ! وكذا الترضى 
عن الصحب كذا فى الحاشية . لكن قال المؤلف فىتقريره نقلا عن البنانى : إن 
الرضى عن الصحب والدعاء لالطان لیس من اللغو 8 بل هن توابع الخطية 
فحينئذ يحرم الكلام على المشبورخلافاً لعب (اه) . 

قوله : [ عطف على الضمير المستير فى حرم ] : أى فى قول الأصنف وحرم 
بالزوال . 


المت ۳ 


٠‏ (و) حرم ( ردأه) أىالسلام ولو بالإشارة بخلاف رده بالإشارة من المصلى 
فيجب كا تقدم . 

» (و) حرم ( تشميت عاطس ) فأولى . الرد عليه . 

۰ (و) حرم (نهى لاغ ) بأن يقول كض عن هذا اللغو » أونحوه ( أوإشارة له): 
أى للاغى بأن يتكن . 

ه ( وأكل” أوشربا ) . 

» (وابتداء صلاة )نفلا (يخروجه ) أى اللتطيب للخطبة حالس بل(وإن لداخل ). 
وقطع واو عقد ركعة ولو م يتعمد إن . كان جالسًا . ( ولا يقنطتع الدااحل” إلا إن 
تعمّد) النفل . بأن علم بخروج الخطيب وأحرم عدا فيقطع » ولو عقد ركعة » 
لا إن جهل خروجه أو ناسا فلا بقطع ولو لم يعد ركعة لكن يخفف بأن يقتصر 
على الأركان والسئن »> ومفهوم ابتداء إلخ أنه إوكان متلبسا بنفل قبل خروج 
اللعطيب أنه لايحرم عليه الإإتمام مطلقًا وهو كذلاث بل يجب عليه الإتمام . 


قوله : [ ولو بالإشارة ] : نمل ابن هارون عن مالك جواز اإرد بالإشارة » 
وأنكره ف التوضيح . 

قوله : [ حلاف رده ] إلخ :والفرق بين المصلى وستمع الحطبة عظم هيبة 
الصلاة فإنه مانع من كون الإشارة ذريعة للكلام . 

قوله : [ وابتداء صلاة عروجه ] : حاصل ها يؤتحدك من المئن والشارح 
أن الصورتانية عشر »لأن المصلى : إما أن يبتدئ صلاة النفل بعد خحروج الحطيب» 
أو قبله. فإن ابتدأها قبل خروج اللاطيب فلا يقطع طلقا عقد ركعة أم لا.عامداً» 
أو سجاهلا :أو ناسياً ؛ فهذه ست تؤخ منقوله : «ومفهوم ابتداءة إلخ ؛ وإن ابتدأها 
بعد خروج الحطيب وكان جالساً قطع ٠طلقاً‏ عقد ركعة أم لاء عامداً. أوجاهلا» 
أو ناسيا. وإن ابتدأها بعد خروج اللحطيب وكان داخلا قطع إن تعمد» عقد ركعة 
أم لا فهاتان صورتان تضم الست قبلها يقطع فيها. وأما إن ابتدأها جاهلا أوناسيك 
سواء عقد ركعة أم لا فلا يقطع ولكنه مخف كا قال الشارح » ويتمها جالساً فهذه 
أربع صور تضم للست الأول لابقطع فا . 


قوله : [ وإن لداخخل ع : رد بالمبالغة على السيورى القائل مجوازه للداخل حال 
بلغة السالك - أول 


14€ باب الصلاة 


ه (وفسخ بيع ونحوه) من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة وقع شىء من ذلك 
ر بأذان ثان ) إلى الفراغ من الصلاة » ودل ذلك على حرمة ماذكر وإلالم يفسخ 
لاقبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا يعدت داره » ووجب عليه السعى قبله فاشتغل 
به عن السعى فيفسخ وترد السلة اربها إن لم تفت( فإن فات ) البيع وأو بتخير سوقه 
( فالقيمة”) لازمة (حين القَبئض ) لاحين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن 
النكاح والهبة والصدقة والكتابة لاتفسخ إن وقعت عند الأذان الثانى وإن حرم . 

همم شرع يتكلم على الأعذار المسقطة لها فقال : 

ه ( وعذار تركها) أى الموجب لتركها أى السب فيه ( كالحماعة ) 
خروج الإمام للخطية وهو ذهب الشافعى . 

قوله : [ وفسخ بيع ] إلخ : وهو ما حصل ممن تلز مه ولو مع من لاتلزمه . 
ونص المدونة : فإن تبايع اثنان تلزمهما التمعة أو أحدهما فسخ البيع » وإن كانا 
من لاتجب اللجمعة على واحد منهما لم يفسخ .(اه.) وا حرمة والفسخ ولو ى حال 
السعى وهو أحد قولين سد ١‏ للذريعة كما فى الحاشية و(عب) عن ابن تمر » ويد تثنى 
من انتقض وضو ؤه ولاجد الماء إلا بالشراء فلا حرمة على بائع ولامشير . 

قوله : [ هن إجارة ] : وهى بيع المنافع . والتولية: أن يولى غيره ما اشيراه يما 
اشتراه . والشركة : أن يبيعه بعض مااشخراه» والشقعة : هى أخذ الشريك الشقص١١)‏ 
من مشتريه بثمنه الدىاشيراه به » والإقالة : هى قبول رد السلعة لريها بعد لزومها . 
وهذا الحكم وهو الفسخ من خصوصيات الحمعة على المعول عليه ؛ فلا يفسخ بيع 
من ضاق عليه وقت غيرها لأن انسعى للجماعة هنا مقصود > وإلا لزم فخ بيع 
من عليه فوائت» بل الاب لرجود اشتغاهم برد ما عليهم ‏ کا قال ف التوضيح 
انظر ( ح) كذاق المجموع . 

قوله : [ فالقيمة لازمة ] إلخ : أى وإن كان مختلفاً فيه فهو مستئنى من فوات 
الختلف فيه بالعن . 

قوله : 1لا تفسخ ] : أى إما لعدم العوض أو لأا من قبيل العبادات . 
واستظهر نى الجموح إلحاق اللحلع بالنكاح » وهبة الثواب كاابيع فقول الشارح 


. الشقص : الأصل هو الحصة أو النصيب . فالعبد المشيرك يسمى شقصا‎ )١( 


الممية ماه 

أى كعذر ترك الجماعة فى المساجد ( شلة وحّل ) بفتح الحاء وهو مايحمل الناس 
على خلع المداس . 

« (و) شدة ( مطر ) وهومايحملهم على تغطية الرأس . 

» ( وجذام) تضرّ رانحته بالناس ( وَمرض ) يشق معه الذهاب ( وفشريض) 
لريب وإن كان عنده: من عرضه أو لأجنى أو بعيد القرابة إذا ل يكن عنده 
من يقوم به غيره . 

٠»‏ (وشدة مرض قريب ونحره ) كصديق ملاطف وزوجة وسرية وإن كان 
عنده من يعوله » وأولى إشراف من ذكر على الموت وأولى موه بالفعل . 


و واهبة ٠‏ : أى لغير الثواب . 

قوله : [ بفتح الحاء] : أى على الأفصح . ويجمع على أوحال كسبب 
وأسباب » ومقابل الأفصح : السكون: كفلس ويجمع على أوحل كأفلس . 

قوله : [ وهو ما حمل الناس ]: أى أوسطهم . 

قوله :[تضر رائحته بالناس ] : وأما من لا تضر فليس بعذر » ومشل ابهذام 
البرص وكل بلاء منفر » ومحل کون ما ذكر مسقطاً إذا كان المجذوم وحره لاجد 
موضعاً يتميز فيهء أما لو وجد موضعاً تصح فيه ابدمعة ولايضر بالناس فإنه 
جب عليه اتفاقاً لامكان المع بين حق الله وحق الناس . 

قوله : [ ومرض يشق ] الخ : أى ومنه كبر السن يشق معه الإتيان إليها 
را كباً أو ماشياً. 

قوله : [ وتمريض لقريب ] إلخ : حاصله أن الأجنى ولقريب الغير 
الحاص لايباح التخلف عنده إلا بقيدين : أن لا يكون له من يقوم به » 
وأن يخثبى عليه الضيعة لو تركه . وأما الصديق الملاطف وشديد القرابة فيباح 
عنده التخلف . ولو وجد من يعوله وإن لم خش عليه ضيعة لآن تخلفه عنده ليس 
لأجل تمريضه بل لما دهمه من شدة المصيبة . 

قوله : [ وأولى موته بالفعل ] : نقل ابن القاسم عن مالك يجوز التخلف لأأجل 
النطر فى أمر الميت من إخوانه من مؤن تجهيزه . وى المدخل جواز التخلف للنظر 
فى شأنه طلقا ولو م يخف عليه ضيعة ولا تغيراً . سما فى الحاشية . 


كاه باب الصلاة 


٠‏ ( ورف على مال" ) له بال ( ولو لغيره » أو حبس أو ضَرْب )أى خوفهما 
وأو ماه وأشد منهما كقتل وقطع وجرح . 
* ( وعرى) بأن لايجد مايسار عورته ( ورائحة) كريهة تؤذى ابلحماعة 
(كرائحة ثوم ) بضم المثلثة وقد تبدل قاء كما فى الآية' : [ وفومها ] » ودباغ 
وبصل وكراث » ويجب ترك أكل ذلك يومها وكذا فى المسجد ولو فى 
غير جمعة ( فيجب) على من تلبس برائحة كريهة ( إزالتها) با يقدر عليه 
(إن' أمكتن ) . 
« ( و) من‌الأعذارر عدم وجرد قاد لای ) إن كان (لا يهنتد_ى بنفسه) » 
وإلا وجب عليه السعى والله أعلم : 
قوله : [ ونعاف على مال ] : أى من ظاللم أو لص أو نار . 
وقوله :[ له بال]: أى وهو الذى يجحف بصاحبه. ومثل اللحوف على المال: 
الحوف على العرض أوالدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء له أو إلزام قتل 
شخص أو ضربه ظلماً أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته . 
قوله : [بأن لايجدع إلخ : كذا نقل (ح ) عن بہرام والبساطى »ابن عاشر : 
ولا يقيد يما يليق بأهل المروءات (1ه . بن ) » فعلى هذا : إذا وجد 
ما يسير عورته فلا جوز له التخلف ولو كان من ذوى المروءات . وهناك طريقة 
أخرى حاصلها أن المراد بالعرى أن لا يجد ما يليق بأمثاله ولايزرى به وإلالم يحب 
عليه » وهذه الطريقة هى الألءق بالحنيفية السمحاء . كذا فى الحاشيةء قال ى 
المجموع : والظاهر أنه لامخرج لها بالنجس لأن ها بدلا . "كا قالوا: لايتيمم ها . 
قوله : [ ويجب ترك أكل ذلك يومها ] : أى حيث لم يستحضرله على مزيل 
وإلا فلاحرمة فى أكله خارج المسجد. وسمعت عن بعض الصا حي نأن من أكل 
البصل وتحوه ليلة ابشمعة أو يومها لاوت حى يبتلى بنهمة باطلة وم تظهر له براءة . 
قوله : [ وإلا وجب عليه السعى ] : أى حيث اهتدى بنفسه أو وجد قائدا 
ولو بأجرة حيث ل تزد على أجرة المثلوكانت لا تجححف به . 
© خائمة : من أعذار الجماعة شدة الريح بالليل لا بالهار . وليس العرس من 
الأعذار ولاشهود العيد وإن أذن لهم الإمام فى التتخلف على المشهور : إذ ليس حقتنًا له . 


. قوله تعالى : « من عدسها وفوبها ۾ من سورة البقرةٌ‎ )١( 


فصل : فى صلاة الخوف 
وكيفينها 
© ( سن لقتال جائز ) أى مأذون فيه ؛ واجيًا كان كقتال الحربيين والبغاة 
القاصدين الدم وهتلك الحرم 3 أوجائراً كقتال مريد المال من المسلمين . 


فصل : 

قوله : [ وكيفيتها ] : أى الكيفية الخصوصة الى تفعل حال الحوف » والمعوّل 
عليه أن النى صلى الله عليه وسلم صلاها نى ثلاثة مواضع : ذات الرقاع وذات 
النخيل وعسفان 2١7‏ » خلافاً لمن قال صلاها فى عشرة مواضع . 

قوله : [ سن" لقتال ] : أى وهو الذى ف الرسالة ونقله ابن ناجىعن ابن يونس 
وقيل إنها مندو بة وهو ما نقله سند عن المواز » والراجح الأول . 

قوله : 1 كقتال مر يد المال ] : إن قلت إن حفظ المال واجب وحينئذ فقتخاه 
أن يكون قتال مريد أخذه واجباً حى يتحقق الحفظ الواجب . قلت مئ وجوب 
حفظه أنه لايجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا > وهذا لايناق جواز تمكين 
الغير من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه ؛ كأن حاف على نفسه التلف 
إن أمكن غيره منه . 

وقوله : [ من المسلمين] : حال من مريد امال . 


)١(‏ صرح بعض الرواة بالأماكن الوص لالنى صلى الله عليه وسلم بها صلاة المنوف.. فجاء فاوط 
من حديث عن صالح بن خوات» قال: ورعن صل مع النى صل الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع » » وهو 
سبل بن أبى حثمة ‏ قاله فى تنوير الوالك . وقال الشوكاف : أخرجه اليبق . وى حديث عن جاير 
رفى الله عنه قال الشوكافى : وروىأحمد وأبو داود وشا هذه الصفة من حديث أب عياش الزرق قال : 
و فصلاها رول الله صل الله عليه وس :مرتين مرة بعسفان وبرة بأرض بی سل » . وتعقبه الشوكاق يقوله : 
قوله مرة بعسفان ‏ آشار البخارى إلى أن صلاة جابر مم النى صل الله عليه رسلم كانت بذات القاع 5 
وأو رد هو حديث جابر بڌات الرقاع » وقال متفق عليه . وف اللبشارى أيفاً أن عبد الله بن عبر رضئ الله عنه 
عا ء قال : « غزوت مع رسول الله صل اله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو ه... الحديث . 

ااه 


۱۸ باب الصلاة 


© إن" أمكتن تر كه) أى القتال( لبعض )من القوم والبعض الآخر فيه مقاومة 
لعدو أيضًا (قسمهم) أى القوم"“ ( قسمين وعدّمهم) الإمام كيفيتها وجوبنا 
إن جهلرا وندباً إن كانوا عارفين »حذراً منتطرق الخلل ( وصلى بأذان وإقامة 
بالأيل) من الطائفتين ( ركعة” فى ) الصلاة ( الثنائية) كالصبح والمقصورة 


ومفهوم قوله : م جائراً » : لو كان القتالٍ حرام كقتال البغاة للإمام العدل 
وكقتال أهل الفسوق الذين اشهروا بسعد وحرام > فلا يجوز للم ذلك . 

قوله : [ فسمهم] : نائب فاعل سن + أى فيقسمهم ویصلی بہم ف الوقت. 
فالآبسون من انكشاف العدو يصلون أول الحختار » والمترددون وسطه والراجون آنحره . 
وق (ين) طريقة بعدم هذا التفصيل وأنهم يصلون أول الختار مطلقاً . وإذا قسمهم 
فلا يشترط تساوى الطائفتين ؛ بل المدار على أن الأخرى تناوئ العدو. ويصلى 
بهم صلاة القسمة وإن كانوا متوجهين جهة القبلة خلا لمن قال بعدم القسم 
حينئذ ٠‏ بل يصلون جماعة واحدة. بل وإن كانوا على دوم يصلون بالإعماءء وكذلاك 
إمامهم يعلى بالإإعاء. وهذه مستثناه مامر من قوم : المؤى ؛ لايؤم” المي لأن انحل 
محل ضرورة . والحاصل أنهم هنا يصلون على الدواب إيماء مع القسم لإمكانه » لاف 
ما يأتى فإنهم يصلون على دوابهم أفذاذآ لعدم إمكان القسم كذا فى الحاشية . 

قوله : [ وصل بأذان ] إلخ : إما عطف علىقوله : و وعلتمهم»: أى والحكم أنه 
يصلى بأذان وإقامة »> وكمل أن تكون هذه ابكملة مستأئفة استثنافاً بيانينًا كأن 
قائلا قال له إذا قسمهم ذا كيفية ما يفعل ؟ فأجابه بقوله : وصلى إلخ : والباء ى 
قوله : وبأذان» : عى مع » وف قوله : و بالأولل» :للملابسة وكلمنبما متعلق يصلى. 
فلم يلزم عليه تعلق حرق جر متحدى اللفظ والمحى يعامل واحد . 

قوله : [كالصبح «المقصورة ] : أى وكابلمعة ؛ فإنها من الثنائية : لكن 
لايقسمهم إلابعد أن تسم مكل طائفة الخطبة» ولابد أن تكون كلطائفة انى عشر 
فإن كان كل طائفة أكثر من اثى عشر فلابد من "ماع الخطبة لاثى عشر من 
كل » ثم إنه يصلى بالطائفة الأول ركعة وتقوم فتكمل صلاما وتسل أفذاذاً > 

(۱) ورت فى كيفية صلاة الحوف روايات كثيرة عن جابر وآ هريرة وابن عباس وغيرهم » 
وذلك فى مناسبات عديدة » ولنلك اختلفت المذاهب فى كيفياتها إلى سيعة أشكال أو أكثر . وکل واسم 


والله أعلم . 


اللو 8ه 


( و) صلى بهم ( ركعتين بغيرها) : أى الثنائية وهى الرباعية بأن كانوا محضرون 
الثلاثية » (ثم قام) يعد التشهد نى غير الثنائية ولانشهد فى الثنائية ( داعيًا أو 
سا كتا مطلقنًا ) فى الثنائية وغيرها ( أوارئًا ف الثنائية ) فقط ؛ فى الثنائية خير بين 
أمورثلاثة :الدعاء بالنصر والفرج ورقم الكرب ء والسكوت والقراءة لأنه يعقب 
الفاتحة. فيها السورة فله أن يطول ما شاء » ويخير فى غير الثنائية وهى الرباعية 
والثلائية بين أمرينالدعاء والسكوت » إذ لاقراءة بعد الفاتحة ( فأتممّت) الطائفة 
الأولى حال قيامه صلاتها ( أفذاذاً وانصرفت) بعد سلامها تجاه العدو للقتال 
( فتأقى ) الطائفة ( الثائية) الى كانت تجاه العدوفتحرم خخلفه ( فيصلى بها ماق ) 
له ( فإذا سلم ) الإمام ( قضوًا مافاتهم ) من الصلاة من ركعة أور كعتين بفاتحة 


ثم تأقى الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد [كال صلاتهم ٠‏ وهذا 
مستثی من قول : لابد من بقاء الاثى عشر لسلامها لأن الجحل ضرورة » ولذلك 
قال فى الخبموع ‏ فيلغز من جهتين : جمعة لايك فيبا اثنا عشر يسمعون اللحطبة» 
وجمعة عدت من غير يقاء اثى عشر لسلام الإمام. (اه.) قال ف حاشيته : ومقابل 
هذا يخطب لاثى عشر يستمرون مع الإمام فى الطائفتين لكن يلزمه أنهم قسموا 
أثلاثاً .( اد . ) 

قوله : [ والقراءة ] : أى مما يعلم أنه لايتمها حى تفرغ الأول من صلا 
وتدخخل معه الطائفة الثانية . 

قوله : [قأتمت الطائفة الأول] : وهل يسلمون على الإمام كالمسبوق ؟ ذكر 
شيخ المشايخ فى حاشية أنى الحسن عدمه» ويردون على من باليسار. وإذا بطلت 
صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم . 

قوله : [ أفذاذاً ] : فإن أمهم أحدهم سواء کان باستخلافهم له أم لافصلاته 
تامة وإن نوى الإمامة › إلا لتلاعب » وصلا ہم فاسدة كما فى الطراز عن ابن 
حبيب. وكذلات يقال ف الطائفة الثانية. وإعا فسدت عليهم لأنه لايصلى بإمامين 
فى صلاة واحدة ى غير الاستخلاف . 

قوله : [قضوا ما فاتهم] : عبر ف الأولى بقوله : م فأتمت» وهنا بقوله : وقضواه 
إشارة إلى أن الأول بانية والثانية قاضية “ما دو معلوم . 


o۰‏ ياب الصلاة 


وسورة جهراً فى الجهرية ( وإن سّها مع الأول سسجتدت ) الأولى ( بعد 1 كاها) 
صلاتها الستجود ( الْقسْل قبل السّلام )> أى سلامها والبعدى بعده ( وسّجّدت 
الثانية ) السجود ( الى معه) » فإذا سلى قامت لقضاء ما عليها ( و ) سجدت 
( البعدئ بعد القضاء) وذكر مفهوم قوله أمكن إلخ بقوله : 

© (وإن م يمكن تركه) أى القتال ( لبعض صلّوا آخخر) الوقت ( الختار إيماء ) 
أى بالإعاء بخقض للسجود أ کار منالركوع ( أفّذاذا إن لم يكن ركوع سجدود) » 


قوله : [ ون سها مع الأولىع إلخ : وأما لو سما بعد مفارقة الأول فلا يلرم شى ء 
إنما يلزم الثانية . 
قوله : [ القتبلى معه ] : وانظر لو أآخرت لإكال صلانها وسجدته قبل 
سلامها . والظاهر أنه يجرى فيه ما جرى من المسبوق المتقدم فى سجود السوو» 
وتقدم أن البطلان قول ابن القاسم » وأن الصحة قول عيسى بن دينار » واختاره 
( بن). ثم إنها تسجد القبلى ولو تركه الإمام وتبطل صلاته إن كان ميرتباً عن ثلاث 
سنن ء وطال كذاق الحاشية . 
قوله : [ وسجدت البعدى بعد القضاء ] : فإن سجدته معه بطلت صلاما كا 
عرق المسبوق . 
قوله : [آخر الوقت الحتار ] إلخ : هذا إذا رجوا الانكشاف قبل خروج 
الوقت يحيت يدركون الصلاة فيه . وأما إن أيسوا من انكشافه فى الوقت صلوا 
صلاة مسايقة ت أول الوقت »فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطهء كذا فى الحاشية. 
كأن دهمهم عدو بها فيصلون كيفما تيسر : قال شيذنا فى جموعه : وسئلت إن 
دهم العدد قالجمعةء فقلت : الظاهر إن" دهمهم بعد ركعة حصلت الجماعة 
وأتهوا جمعة حيث أمكن المسجد كالمسوق » وإلا أتموا ظهراً وتكفى نية الجمعة 
' "كا سبق وانظر النص (اه) . 
قوله : [أفذاذا ع : أى لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته فما إذا. 
أمكن القتسم» ولذا_تقدم أنه إذا أمكن القسم قإن لم أن يصلوا ولو على دوابهم 
إعاء . 


اللو o۱‏ 
فإن أمكن صاوها تامة . 

5 (وحل) للمصى صلاة الالتحام ) ( الضرورة) أى لأجلها ( مشى ) وهرولة 
وجرى وركض ( وضرب وطعن ) للعدو ( وكلام” ) من تحذير وإغراء وأمر ونهى » 
( وعدم ترجه ) للقبلة ( ومسلك ) سلاح ( ماطح )أ يدم ( وإن أمدوا) أى حصل مم 
الأمان (يها) أى فيها أىق صلاة الالتحام أت صلاة أمن) بركوع وسجود . 

© ثم شرع فى الكلام على السن المؤكدة ‏ وقدم الكلام على الوتر وأنه آكدها- 


قوله : [ وحل للمصلى ] إلخ : أى فى صلاة المسايفة الم كورة . 
قوله : [ و کلام ] : أى لغير إصلاحها ولو كان كثيراً إن احتاج له فى أمر 
القتال . 


قوله : [ ومسلك سلاح ملطخ] : أى سواء كان محتاجاً لمسكه أو فى غنية عنه 
لأنه محل ضرورة . وقيل: لايجوز إلا إذا كان عتاجاً لهء وهذا هو المحتمد . 

قوله : [أى فما ]: الضمير راجع لصلاة اللحوف مطلقاً ؛ كانت مسايفة 
أو قا . 

وقوله : [ أتمت] : أى إن كانت سفرية فسفرية » وإن كانت حضرية فحضرية: 

وقوله : [صلاة أمن] : حال من ضميرواًمتوفإن حصل الأمن بعد مفارقة الطائفة 
الأول فن فعل مهم فعلا أمهل حى يأنى الإمام ليقتدى به ولو فى السلامء فإن ألغى 


)١(‏ أشار إلا الإمام البخارى بقوله : ٠‏ الصلاة عند مناهضة الحصرن ولقاء العدو . وقال 
الأوزاعى: إن كان يأ الفتح ول يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل أمرى لنفسه » فإن لم يقدروا على 
الإيماء أخروا الصلاة حى يتكشف القعال أو يأمثوا فيصلوا ركعتين . . . ( هذا هو ما أخذ به البخارى 
ملعب له) ء وقال آئس: «حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم 
يقدروا على الصلاة ( ويحتمل صلاة الصيح ) » فلم نصل إلا بعد ارقفاع البار » فصليناها ونحن مم 
أب مويىتفتح لنا » ويا سرف بتلك الصلاة الانيا وبا فبا و. وقال أيضاً : و صلاة الطالب والمطلوب 
راكيا وإيماء ( أى جوازها) » وقال الوليد : ذكرت للأوزاعى صلاة شرحبيل وأصمابه على ظهر 
الدابة » فقال : كذلك الأمر عندنا إذا تخوف الفوت ۾ » وهذا كله فا يبدو - عن المكتوبة فى 
اللون أول ؛ وف ثيل الأرطار فى باب م الصلاة فى شدة اللكوف بالإبماء وهل يجوز تأخيرها ؟ »» 
عن ابن عر رضى الله عنہما ‏ أن النى صل اله عليه وآ له وسلم وصف صلاة الف » وقال : فان كان 
الوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا ۾ » قالرواه ابن ماجة . وفالبخارى فى تفسير سورة البقرة نحو س 


oY‏ باب الصلاة 


ما فعل ورجم بطلت على غير الساهى وهو العامد والحاهل حلاف جماعة السفن 0 
فن فعل مم فعلا بعد المفارقة لايعود للإمام أصلا لعدم أءنهم من التفريق ثانياً كا 
يؤخ من ( الج ) e‏ 2 

© تنبيه : لوصلوا ف اللدوف بإمامين فأكثر أوبعض' فذ ا » جاز : أى مضى 
ذلك بعد الوقوع » وإن كان الدخول على ذلك مكروها مخالفة السنة أو المندوب. 

© خاتمة : إنصل فثلاثية أو رباعية بكل ركعة » بطلت على الأول كثالثة 
الرباعية لمفارقمها قبل عل المغارقة » وكحت لغيرهما. ويقدم البناء ا سبق ف الرعاف. 
(اه. من الجموع) . 


= بلفظ : فإد كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً عل أقدامهم أو ركباذا مستقبل القبلة وغير مستقبليها 
قال مالك » قال نافع : لا أزى عبد الله بن مر ذكر ذلك إلا عن سول الله صل أله علية ويلم . وهو 
فى مسلم من قول ابن عمر ينحوه , ورواء أبن خزعة والب . 


فصل : ف صلاة العيدين 
فقال : فى أحكام صلاة العيدين 
© (صلاة العيديئن ): أىعيد الفطر وعيد الأضحى »(سنّة مؤكدة”) تلى الوتر 
ف التأكيد» ولي سأحدهما أوكد من الآخر ( فى حق مأمور المحمعة): وهو الد كر 
البالغ الحر المقيم .يبلد اللمعة أو الا على كفرسخ منه > لا لصبى وامرأة وعيد 


أى فى أحكام الصلاة الى تفعل فى اليوم المسمى عيداً . وسمى ذلك اليوم 
عيداً: لاشتقاقه منالعّئد : وهوالرجوع لتكرره . ايرد أن أيام الأسبوع والشهر 
تتكرر أيضا ولايسمى شی ء مہا عدا لأن هذه مناسبة ولایارم اطرادها ¢ وقال 
عياض : لعوده على الناس بالفرح » وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس . 
وهو من ذوات الواو قلبت ياء کیزان وجمع بها » وحقه أن یرد" لأصله فرق بينه 
وبين أعواد الحشب . وأول عيد صلاها الى صلى الله عليه وسلم عيد الفطر فى السنة 
الثانية من الحجرة» وهى سنة مشروعيتها ومشروعية الصوم والزكاة وأكثر الأحكام» 
واستمر مواظباً عليها حی فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم . وما ورد من تسمية ابخمعة 
عيداً”'2 فن باب التشبيه بدليل أنه عند الإطلاق لم يتبادر للذهن اللجمعة ألبتة : 

قوله : [ سنة مؤكدة ] : أى عينية هذا هو المثهور وقيل سنة كفائية » 
وقيل : فرض عين » وقيل: فرض كفاية . فإن قلت : يؤخذ من استحباب إقامتها لمن 
فاتته أمها سنة كفائية ؟إذ لو كانت سنة عين لسنت فى دق من فائته؛ أنجيب بأنها 

: . يعبى : جوز جمعه بالواو‎ )١( 

(۲) فى -حديث أفٍ هريرة « نحن الآخرون السابقون ۾ جاء : وثم هذا يوبهم الى فرض علييم 
اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تيع » الهود غد والنصارى بعد غد ۾ رواه البخارى . قال الحافظ 
فى الفتح : المراد باليوم يوم الجمعة . وعند ملم عن أن هريرة من طريق آخر : و أضل الله عن 
الخمعة من قبلنا » . ويشهد له ما رواه الطبرى فى تفسير « إنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه» قال: 
و أرادوا الجمعة تأخطتوا وأخذوا السبت مكانه ۾ وذكر روايات أخرى . 

يكن 


o4‏ باب الصلاة 
وسافر م ينوإقامة تقطع حك السفر » ولا بناء على أكثر من كفرسخ وندبت لغير 
الشابة » ولا تندب لاج ولا لأهل مى ولوغير حاجين . 
© ( وهی ركعتان) لا أكر . 
وقتها ( من حل" التافلة ). بارتفاع الشمس عن الأفق قيد رمح لاقبله » فتكره 
بعد الشروق وتحرم حال الشروق ولا تجزى ( لازوال) » فلا تصلى بعده لفوات 
وقتها والنوافل لاتقضى . 


سنة عين ى حق من يؤمر بابحمعة وجوباً بشرط إيقاعها مع الإمامء فلا يناق 
استحبابها لمن فاتته جماعها . أويقال :إن استحباب فعلها لمن فاتته مشهور عبى 
على ضعيف : وهو القول بأنها سئة كفاية . 

قوله : [ ولا تندب لاج ع : أى لأن وقوفهم بالمشعر الحرام يوم النحر 
يكفيهم عنها . ا 

قوله : ولا لأهل می ] : أى لاتشرع ف حقهم جماعة 3 بل تندب لم 
فرادى إذا كانوا غير حجاج » وإئما لم تشرع فى حقهم جماعة لثلا يكون ذريعة 
لصلاة الحجاج معهم . 

قوله : [ ونا من حل التافلة ] إلخ : هذا مذهب مالك وأحمد والحمهور » 
وقال الشافعى : وقمها من طلوع الشمس للغروب . 

قوله : [ فتكره بعد الشروق ]: أى عندنا وأما عند الشافعى فتجوز» فائفق 
المذهبان على الصحة » واخحتلفا فى الحواز والكراهة . : 

قوله : [ ولانجزى ع : أى حال الطلوع باتفاق المذاهب . 
© تنبيه : لاينادى : «الصلاة جامعة » . أى لايندب ولايسن › بل مكروه أو 
خلاف الأؤلى لعدم ورود ذلك فيا فبالكراهة صرح ف التوضيح » وقال ابن 
اجى وابن مر إنه بدعة وما ذكره الحرشى من أنه جائز فغير صواب» بل ما ورد 
ذلك إلا ى صلاة الكسوف وعل كونه مكروها أو حلاف الأول إن اعتقد 
مطلوبية ذلك » وأما جرد قصد الإعلام فلا بأس به . 

قوله : [ والنوافل لاتقضى ع : أى لايحوز قضاؤها إلا فجر يومه للزوال 
کا تقادم . 


العيدين 1 


وأشار لكيفيتها بقوله : 
« ( يكبر) المصلى فى. الركعة الأولى ( سنا بعد) تكبيرة ( الإحرام) فيكون 
التكبير بها سبعاً ( ثم ) يكبر فى الركعة الثانية ( َمْسا غير ) تكبيرة ( القينام). 
ويكرن التكبير ( موالتى) بلا فصل بين التكبيرات ( إلا بتكبير الم ) فيفصل 
ساكتنًا بقدره( وتحراه مم لم يسم ) تكبير الإمام أو مأمومه. وغل التكبير قبل 
القراءة ولو اقتدى بحنى يؤخره (فإن" نسيته ) وتذكره فى أثناء قراءته أوبعدها (كبّر ) 
أىأق بهء أو بما تركه منه (ما لم ب ركنم وأعاد القراءة وسسجّد) لزيادة إعادتها 
له : [ سينا بعد تكبيرة الإحرام ] : أى وكونه بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
0 مستحب . والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كا بأق » وتقديم ذلك التكبير 
على القراءة مندوب فلو أخره بعد القراءة وقبل الوكوع أنى بالسنة وفاته المندوب . 
قوله : [ ثم يكير ف الركعة الثانية خساً ] إلخ: فلو اقتدى بشافعى يزيد» 
فلا يزيد معه وهذا العدد الذى ذكره المصئف ورد عن أبىهريرة فالموطأ »› 
ومرفوع فی مسند البرمذى قال الرمذى سألت عنه البخارى فقال صمح . 
قوله : [ وتحراه مؤتم ] : أى تكبير العيد . وأما تكبيرة الإحرام فلا مجزى فيها 
التحرى ٠‏ بل لابد فيها من اليقين بأن الإمام أحرم . 
قوله : 1 قبل القراءة ] : أى ندا کا علمت 
قوله : [ ولو اقتدى بحنفى] إلخ مبالغة فى القبلية أى يؤخره تبعاً له » بل 
یکره حال قراءة ة الإمام وامخالفة القولية لا تضر . 
قوله : [ وأعادة القراء ] : أى على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتاح 
بالتكبير مندوب » فإن ترك إعاد مالم تر تبطل صلاته . 
قوله : [ لزيادة إعادما ] : هذا يفيد أن سبب السجود القراءة الثانية وليس 
كذنك بل هى مطلوبة بل السبب فى الحقيقة القراءة الأول لأنها هى الى لم تصادف 
محلها » فهى الزائدة فى ابكملة » وإنما قلنا فى الحملة لأنه أو فرض اقتصاره عليها 
لأجزأت » ويجاب بأنه إنما جعل العلة زيادة الإعادة لكونه لايؤمر بالسجود إلا عند 
)١(‏ ف الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال : « شهدت الأضحى رانفطر مع أ هري فكبر فى 
الركعة الأول سيم تكبيرات خبط إتتواءة وف الأخيرة س تكبيرات قبل القراءة . قال مالك : وعو 


الأمر عنديا» . 


e1‏ باب الصلاة 


( بعد): أى بعد السسّلام ( فإن رکم تمادى ) وجوباً ولایرجع له؛ إذ لابرجع من 
فرض لنفلء وإلا بطلت . 

) (و) إذا تمادى (سَجّد) غير المؤتم ( قبل » ولو لَترّك) تكبيرة (واحدة‎ ٠ 

إذ كل تكبيرة منها سنة مؤكدة. : وأما المؤتم فالإمام مله عنه . 
( ومدرك القدراءة ) مع الإمام من المسبوقين (يكير) فدرك الأول بكر( سبع ) 
بالإحرام ) واا الثانية يكير خمسًا) غير تكبيرة الإحرام . 

٠‏ (ثم) إذا قام للقضاءكبر (سبعًا بالقيام ) أى بتكبيرة القيام. واستشكل بأن 
مدرك ركعة لايقوم بتكبير ؟ وأجيب : بأنه مبنى على القول الضعيف ؛ وهو أنه يقوم 
يتكبير ( كد رك التشهمّد ) : نشبيهرف التكبير سبع ؛ أى إن فاتته مع الإمام صلاة للعيد» 
وأدرك الإمام فى السجود من الثانية أو التشهد » فإنه يكبر سبعنًا بتكبير القيام » 
وقبل ستنًا ولايكبر لقيامه . واستشكل بأن مدرك التشهد يقوم بتكبير ؟ وأجيب: 


حصيفا . 

قوله : [ وإلا بطلت ع : أى ليس كن رجع الجلوس الوط بعد أن يستقل 
قائماً لآن الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقرى من المتلبس به هناك لوجوب 
الركوع باتفاق والاختلاف فى الفاتحة . 

قوله : [ يكبر خساً] إلخ : بناء على أن ما أدركه آخر صلاته وحینتذ 

فيكبر فى ركعة القضاء سبقاً بالقيام “كا سيقول المصنف وأما على القول بأن 
ما أدركه المسبوق مع الإماغ أول صلاته فان يكبر سبعاً بالإحرام » ويقضى خساً 
غير القيام فإن جاء المأموم فوجد الإمام ق القراءة » وم بعلم هل هو ف الركعة 
الأول أو الثانية » فقال الأجهورى الظاهر أنه يكبر سبعا بالإحرام احتياطاً ثم 
إن تبين أنها الأول » فظاهر وإن تبين آنا الثانية قضى الأول بست غير القيام » 
ولا بحسب ما كبره زيادة على الحمس من تكبير الركعة الثانية . 

قوله : [ بأنه مببى] إلخ : أى أنه يقوم بتكبير مطلقاً سواء جلس مع الإمام فی 
ثانية نفسه أم لاء فا هنا مبنى على ذلك القول ولاغرابة فى بناء مشهو ر على ضعيف » 
وتقا.م . لزروق قال : كان. شيخنا القورى يفى به العامة لثلا مخلطوا » ففى ذالك 
القوب نوع قزق . 


العيدين فك 


بأنه فى العيد خاصة لا يقوم به » لأن تكبير العيد يقوم مقامه والأول أظهر » فلذا 
اقتصرنا عليه . والشيخ ذكر التأويلين : 

»> ( ورفم يدينه فى الأولى) أى تكبيرة الإحرام ( فقط) . 

© ( ودب إحياء" ليلته ): أى العيد الصادق بالاثين بالعبادة منصلاة وذ كر 
وتكبير وتسبيح واستغفار » ويحصل بالثلث الأخير من الليل والأولى إحياء كله . 

» (و) ندب ( عسل ) يدخل وقته بالسدس الأخير . (و) ندب کونه ( بعّد) 
صلاة الصبح . 


»' ( ی ندب ( تطيتب وتز يدن ) بالشياب المديدة إظهاراً لنعمته وشكره»( و إن 


قوله : [ والأول أظهر ع : أى الذى هو قول ابن رشد وسند وابن راشد ٠‏ 
وإنما كان أظهر لأن سمنة العيد أن يجتمع فى إحدى ركعتيه سبع موالاة » واليوم 
يوم تكبير ولقتضى القاعدة . 

قوله : [ وندب إحياء ليلته ] : أى لقوله عليه الصلاةوالسلام : من أحيا 
ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» 2١!‏ . ومعى عم 
موت قلبه عدم تحيره عند النزع وعند سؤال الملكين وش القيامة . بل يكون مطمئنا 
ثابتاً فى تلك المواضع : 

قوله : و يحصل بالثلث الأخير من الليل ] : واستظهر ابن الفرات أنه يحصل 
بإحياء معظم الليل » وقيل بساعة ٠‏ وقيل بصلاة العشاء والصبح فى جماعة » 
ولكن الأول كا قال الشارح إحياؤه كله › وقولم إحياء اللي ل كله مكر وه فى غير 
الليالى التى رغب الشارع فى قيامها كلها لما فى الحديث الشريف : «إن لله ف 
أيام دهرك, نفحات فتعرضوا ها » . 

قوله : [ وندب غسل ] : هذا هو المشوور » وقال ( ح) ورجح اللخمى وسند 
سنيته .. وعلى كل حال لايشترط اتصاله بالغدو إلى المصلى . 

قوله : [ وندب تطيب وتزين ] : هذا فى حق غير النساء وأما'هن” إذا خرجن 

» لفظهى امام الصغير : ر من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى ل يمت قابه يوم موت الغلوب‎ )١( 
: قال عن عبادة . رواه الطبراق - وهر ضعيف . وفيه أيضاً : « من أحيا اليالى الأريع وجيت له اللة‎ 
ليلة التروية » وليلة عرفة > وليلة التخر » وليلة الفطر» » قال رواد ابن عساكر عن معاد رهو‎ 


صرح . 


a۸‏ باب الصلاة 


لغیرمصل') كالصبيان والنساء فى بیوتهن . 

» (و) ندب (مشثى فى ذهابه) بالفتح لاق رجوعه » ( ورجوع ق طريق 
أخرى ) غيرالى ذهب فيها . 

٠‏ (و) ندب (فطر قبله) أى قبل ذهابه للمصلى ( فى ) عبد ( الفطرو) ندب 
( كرنه على تمر ) وتراً إن وجده ء وإلا حسا حسوات من ماء كفطر روضان . 

٠‏ (و) ندب ر تأخيراه) أى الفطر (فى) عيد ( التحثر) م 


فلا يتطيين ولايتزين الحوف الافتتان بهن . 
© تنبيه : لاينبغى لأحد ترك إظهار الزينة والطيب فى الأعياد تقشفا مع القدرة 
عليه» فن تركه رغبة عنه فهو مبتدع عقاله( ح ) . وذلات لأن الله نجعل ذات اليوم 
فرحوسرور وزينة للمسلمين وورد: ١‏ إن الله يحب أن يرىأثر نعمته علىعبدهع )> 
قال ( ح) أيضاً ولاينكر فى ذالئه اليوم لعب الصبيانوضرب الدف فقد ورد "2 . 
قوله : [ فى ذهابه ] لح زفي لح رز الي .لايع 
لأجل إقباله عليه . ول ذلا مالم يشق" عليه ؛ وإلا فلا يندب له ذلك . 
قوله : 7 فی طريق أخرى ] : أى لأجل أن يشهد له كل من الطريقين 
وملائكهما . ش 
قوله : [ فى عيد الفطر ] : أى لأنجل أن بقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور 
بإخراجها قبل صلاة العيد . 
قوله : [ وندب كونه على ] إلخ : أى فکوز فكونه على تمر مندوب ثان » وكونه 
وترأ مندوب ثالث » وقوله على تمر إلخ أى إن لم جد رطباً . 
قوله : [ ودس تأخيره ] إلخ : أى ليكون أول أكله من كيد أضعته فهذه 
هى العلة » وأجرى الباب على وتيرة وإنلم يضح . 
)١(‏ قال و ف الجامع الصغير» ورد عن على بن زيد بن جدعان مرسلا » وهو حسن . 
( ۲) ورد عن عائشة قالت ارال جا gE E E DA‏ 
بعاث ناضطيع على الفراش وحول وجهه .: وجاء أبو بكر فاتتهرف » وقال : مزمارة الشيطان عند 
النى صل الله عليه وسلم ؟ فأقبل عليه سول الله صلل الله عليه وسم » فقال : دعهما . فلما غفل غمزتهما 
فخرجتا . وكان يوم عيد يلعب فيه السردان بالورق والحراب » رواه الببخارى فى كتاب العيدين وتعقبه الحافظ 
أبن حجر من ذكره غيره بروايات مختلفة . 


العيدين 6 


« ( و) ندب (خروج) : أى ذهاب الصلاة ( بعد) طلوع ( شمس لن 
قربت داره) وإلا حرج بقدر مايدرك الصلاة مع الجماعة . 

. (و ) ندب ( تكبير' فيه) أى فى خروجه‎ ٠ 

٠‏ (و) ندب ( جهر به) أى بالتكبير لإظهار الشعيرة » ويستمر على التكبير 
فيكبر ون وهم جالسون فى المصل ( للشروع فى الصّلاة) . 

٠‏ (و) ندب( إيقاعتها) أى صلاة العيد ( بالمصلنّى )217 فى الصحراء لا ى 
المسجد ( إلا بمكّة) فبمسجدها أفضل . 


قوله : 1 أى فى خروجه ] : أى ولو قبل الشمس فيمن بعدت داره : ويستحى 
الانفراد فى التكبير حالة المثبى المصل . وأما التكبير جماعة وهم جالسون فى 
المصلى فهذا هو الذى استحسن . قال ابن ناجى افترق الناس بالقيروان فرقتين 
بمحضر ألى مرو الفارسى وألى بكر بن عبد الرحمن > فإذا فرغت إحداهما 
من التكبير كبرت الأخرى فسثلا عن ذلك ؟ فقالا : إنه لحسن . 

قوله : [ ويستمر على التكبير ] إلخ : واختلف فى ابتداء وقت التكبير فى 
المصلى فقيل بعد صلاة الصبح » وقيل عند طلوع الشمس أو من الإسفار . 

قوله : [ للشروع ف الصلاة ] : هذا هو المشہور ¢ وقيل ىء الإمام 
للمصلى وإن لم يدخل الصلاة بالفعل . 

قوله : [ وندب إيقاعها ] إلخ : أى لأجل المباعدة بين الرجال والنساء » لأن 
المساجد وإن كبرت بقع الازدحام فيها وق أبواببا بين الرجال والنساء دخلا 
وخر وجا فتتوقع الفتنة فى محل العيادة . 

قوله”: 1 لا فى المسجد] : أى ولو مسجد المديئة المنورة وبيت المقدس > 
فلا يغتفر المسجد إلا الضرورة . 

قوله : [ إلابمكة] : إنما كان أفضل فى صلاة العيد - مع أن مسجد المدينة 
أفضل منه عندنا ‏ للمزايا الى تقع فيه لمن يصلى العيد» وهى النظر والطوافالمعدومان 
فى غيره لبر : « ينزل على البيت ف كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون اطائفين » 
وأربعون للمصلين » وعشر ون للناظرين إليه » . 


)١(‏ الأصل أن المصل مكان صعرارى كان قرب المديئة قرب المسجد النبي الشريف . وقد دخل 


o‏ باب الصلاة 

5 ( د) ندب( قراءتها ) أى القراءة فيها بعدالناتحة ( يكسبمح ) امم ربك الأعلى 
أوهل أتاك ٤‏ فى الأول » ( والشمس ) وضحاها أووالليل إذا يعْمْتجى فى الثانية . 

» (و) ندب (خطبتان كالجمعة) يجلسف أول الأولى وأول الثانيةء يعاسم الناس 
فيهما ز كاة الفطر ومن تجب عليه » ووجوب إخراجها يوم الفطر وحرمة تأخيرها 
عنه » والضحية ومن تتعلق به وما تجزى منها ومالا تجزى ف النحر . 

» (و) ندب ( بعدیتتهما) أى کونهما بعدالصلاة ( وأعيد نا ) ندباً ( إن قدمتا) 
على الصلاة . 

٠‏ (و) ندب ( استفتاحتهما): أى الخطبتين ر بعكبر ) بلاحد بثلاثة أوسبعة 
أوغير ذلك » ( وتخليلهما به) أى بالتكبير ( بلاحد) : : راجع للافتتاح والتخليل 
( واستّاعهما ) الا ا 

ه (و) ندب (إقامتهنًا) أى صلاة العيدر O‏ : من الصبيات والعبيد 
والنساء غير الشابة > ويحرم على عخشية الفتنة» ولايحتاج مكاتب لإذن لأنه أحرز 
تسه ومالهع ر أو من فاتسه ) صلاتها ( مع الإمام 1 من مأمور الجمعة. فقوم : 


: [ وندب خطبتان ] : انظر هل هما مندوب واحد أوكل واحدة 

مندوب مستقل ؟ قال شيخ المشايخ العدوى الأول هو الظاهر وقد اقتصر ابن عرفة 
على سنية الخطبتين . 

قوله : 1 يجلس فى أول الأولى ] : الظاهر أن اعلوس فيهما مندوب لاسنة كا 
فى الجمعة » وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا ؟ ( اهم من حاشية الأصل ) . 
والظاهر الندب . 

قوله : [ وأعيدتا ندياً ] : ما ذكره من ندب إعادتهما مبى على ما مشى عليه 
من أن بعدينهما مستحية وأما عا ل 

قوله : [ بتكبير] : أى بخلاف خطبى ابلحمعة ٠ء‏ فإنهه يطلب افتتاحهما 
بالتحميد » وسيأق أن خخطبة الاستسقاء تفتتح بالاستخفار . 

قوله : [ واسماعهما ] : ما ذكره من ندب الاسمّاع هما بأن لایشغل فكره 
فس وأما الكلام وقہما فاختلف فيه؛ قيل مكر وه » وقيل حرام بعد الحضور المندوب 
ابتداء » وهو ظاهر النقلءعلى ما أفاده (ر) كذا ى المجموح . 


العيدين ات 
سنة عين ؛ أى لمن يمكنه فعلها مع الإمام » » فإن فاتته لعذرأوغره فتندب للزوال. 
. (و ) ندب لكل عصل ولوصييئا ( التكثبير إثر) كل صلاة من (خمس عشرة 
فريضة وقتية من لهريوم التتحر ) لاقبله إلى صبح الووم الرابع لا بعد نافلة ولامقضية 
فيها » ولو فاتته منها ( فإن نتسى ) التكبير ( كبر ) إذا تذكر ( إن قرب) 
الزمن لا إن حرج من المسجد أوطال عرفا ( وكير مؤتم”) ندبمًا ( ترك إمامته) . 
وندب تنبيه الناسى ولو بالكلام . 
ه (و) ندب ( لفظله الإرد) أى الاقتصار عليه ( وهو: الله أكبر» ثلاث ) 
فإن زاد بعد الثالثة : لاإله إلا الله والله أكبر ولله والحمد فحسن . والأول أحسن 
٠‏ ( وكثره تنل قبلها وبعدها بمصلنّى ) أى فيه ( لابمسجد) فلايكره . 


قوله : [ فإن فاتته لعذر ] إلخ : أى وأما من صلاها قبل الإمام فالظادر أنه 
لم يأت بالسنة فيعيدها معه كذا ف الجموع . 

قوله : [ من خمس غشرة فريضة ] إلخ : هذا هوالعتمد خلافاً لابن بشير 
القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع . 

قوله .: [ والأول أحسن ع : أى لأنه الذى ف المدونة والثالى فى عتصر ابن 
عبد الحق . 

قوله : 1 لابمسجد فلا يكره ] : أىالنفل فيه قبل صلاتما وبعدها . أما عدم 
كراهته قبل صلاتها نظراً للتحية » وأءا عدم كراهته بعدها فلندور حضور 
أهل البدع لصلاة الجماعة فى المسجد . 


فصل : فى صلاة الكسوف والخسوف 

© رسن" وتأكنّد ) الاستنان المفهوم من سن : تأكيداً يلى العيدين ( لكسوف 
الشسّمس ) : أى لأجل كسوفها ( ولو) كان المكسوف ( بعضنًا) منها كنا هوالغالب 
( ركعتان) : نائب فاعل لسن 

5 ( بزيادة قيام » وركوع ) على الصلاة المعهودة ( فيهما) : أى ف كل ركعة 
منهما ؛ بأن ا وسورة ولومن قصار المفصل © ثم يركع ثم يرفع منه فيقراً 
الفاتحة وسورة » ثم يركع» 5 م يرفع » ویسجد السجدتين م يفعل فق الركعة الثانية 
كذلك ويتشهد ويسلم ا الصلاة ) متعلق ب و سن » » ( وإن) كان مأمور 
الصلاة (صبيا) على ظاهر الرواية . 


فصل : ش 
اعلم أن الكسوف واللسوف قيل مبرادفان وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضاً من 
شمس أو قمر » وقيل الكسوف ذماب ضور الشمس » واللسوف ذهاب ضوء 
القمر ء قال فى القاموس : وهو الحتار » وقيل عكسه ور بقوله تعالى : 
( وخسف القمر ) وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والحسوف اسم لقاب 
جميعه وقيل عكسه . 
قوله : [ سن ] : أى عيئ على المشهور وقيل سنة كفابة . 
قوله : [ يقرأ الفاتحة وسورة ] إلخ : بيان لكيفية صلاة الكسوف بقطع النظر 
عن الأحكام › وسيأتى بيانها . 
قوله : [للأمور الصلاة ] : أى الحمس ولو على سبيل الندب فيشمل الصبيان 
المميزين . 
قوله : 1 وإن كان مأمور الصلاة صبيئًا ] إلخ : هكذا أراد المصنف عأمور 
الصلاة ولو على سبيل الندب » فيشمل الصبيان المميزين كا علمت تبعا لغيره 
من الشراح » ووجهه ف الجموع بقوله : ولايستبعد كوه له أعلى من اللحمس ؛ 


ام 


ofr الکسرف‎ 

(وعودًا ومسافراً إلا أن يجد” سيره) أى المسافر ( 1) أمر ( مهم”) فلايسنله. 
> ) ووقشها كالعيد ) من حل" النافلة للزوال . 
© ( وب صلاتها بالمسجد) لا الصحراء . 


لاا حل خوف » وهومقبول » ولايسرد” ا حسوف فإنه مندوب مع أنه يأثى وهونائم » 
ولا يلحق مصيبة الشمس » وكذا الاستسقاء فإنه دونها فى التأكيد مع أنه 
لايعم العالم ويغبىعنه >والعيون ( اه .) لكن قال (بن) لم أرمسن” ذكرالسنية ىشحق 
الصبى إلا ما نقله الخطاب عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية 
تغليباً لغير الصبى » ونا عير ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤر الصبى 
بها فيحمل الأمر على الندب كا هو حقيقة » وإذا صح هذا سقط استغراب أمر 
الصبى بالكسوف استناناً وبالفرائض ال حمس ندباً (اه . كلام بن من حاشية الأصل) . 
فعلى هذا فسنيتها إنما تتعلق با مكلف . 

قوله : [ لأمر مهم ] : أى فتعلق بالسنية به حيث لم يجد أصلا أو جد اغير مهم 
هكذا مفاد الشارح » ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقاً لاتسن نى حقه وهو 
ظاهر كلام خليل . 

© تنبيه : لايصلى لغير الكسوف والحسوف من الآيات كالزلازل كا قال رح) 

فق الذخيرة » وحكى اللخمى عن أشبب الصلاة واختاره ( بن ) ( اه . من حاشية 
الأصل ) . 

قوله : [ ووقہا كالعيد] : حكى ابن ابللاب فى وقہا ثلاث روايات 
عن مالك : إحداها آنا من حل النافلة للزوال كالعيد والاستسقاء .والثانية 
أنها من طلوع الشمس الغروب . والثالئة أنها من طلوع الشمس إلى العصر > 
والأول هى الى ف المدونة فلو طلعت مكسوفة لم تلصل" حى يأنى حمل" النافلة » 
وكذا إذا كسفت بعد الزوال ل تتصل على رواية المدونة الى مشى علا المصنف » 
وأما على رواية غيرها فإنه يصلى هما حالا ويصلى لها بعد العصر علىالرواية الثانية. 

قوله : [ وندب صلاتها بالمسجد ] : أى غافة أن تنجلى قبل الذهاب إلى 
المصلى » وقال ابن حبيب : إن شاءوا فعلوها فى المصلى أو المسجد » قالخليل فى 
توضيحه وهذا إذا وقعت فى جماعة كا هو المستحسن » فأما الفذ فله أن يفعلها فى 


aré‏ باب الصلاة 

« ( وإسرارها) أى القراءة فيها سر . 

« (و) ندب (تطويل' القراءة بنحو) سورة ( البقرة) بعد الفاتحة ( وموالياتها فى 
القيامات ) آل عمران ولنساء والمائدة . 

« ( ولركوع ) فيها ( كالقراءة) فى الطول ندبنًا فالركوع الأول نحو البقرة » 
والركوع الثانى نحو آل عمران يسبح ف الركرعات › لان الركوع يعظم فيه الرب 
بلا دعاء كا هو الشأن ف الصلاة . ( والستجود کالركوع ) ئی الطول ندا يسبح 
فيه ويدعو بما شاء » وأما الحلسة بين السجدتين فعلى العادة لاتطويل فيها اتفاقنا 
( إلا لحوف روج الوقلت) بالزوال ( أو) خوف (ضرر الأسّوم) بالتطويل 
فلا يطول » وينيغى حيئئذ النظر لحال الوقت والمأمرمين ٠»‏ فقد يقتضى قراءة يس 
ونحوهاء أو طوال المفصل أو وسطه أو قصارهء وجاز اقتداء احالس بالقائملأنها نفل. 


بيته . ولا أذان لها ولاإقامة لأمها من خواص الفرض- ابن عمر. ولايقول : الصلاة 
جامعة ‏ ابن ناجى »نقل ابن هرون أنه لو نادى مناد الصلاة جامعة» لم يكن 
به بأس وهو قول الشافعى ٠‏ واستحسنه عياض وغيره لما فى الصحيحين أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث منادياً ينادى الصلاة جامعة 2 » ( اه . خرثى) . 
قوله : [ وإسرارها] : هذا هوالمشبورء وشل جهراً لثلا يسأم الناس 29 
واستحسنه اللخمى ابن ناجى » وب هعمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة » وإغا 
طلب فيها الإسرار على مامشى عليه المصنف لأمها صلاة نفل نهارية لاخطبة 
ها ومن المعلوم أن كل صلاة نفل نهارية لاخطبة لها » فالقراءة فيا سا . 
قوله : [بنحو سورة البقرة ] : أى البقرة وتحوها فى الطول » وقيل إن المندوب 
سوص البقرة . 
قوله : [ آل عمران والنساء والمائدة ] : أى فخصرص هذه السور مندوب 
وقيل مقدارها . 
قوله : [ كالقراءة ] إلخ : أى يقرب منها فكل ركوع نحو القراءة الى 
(۱) جاءفى صعيح البخارى ف كتاب الكسوف عن عبد الله بن مر رضى الله عنما » قال : ولا 
كسفت الشمس عل عهد رسو الله صل الله عليه وسلم نودى الصلاة جامعة و . 
(؟) نقول : ولا بأس فى القراءة بن المصحف للإمام » وللمأموم أيضاً إنكانت سرية . 


oo الكسرفت‎ 

» ( و) ندب (الجماعة” فيها) : أى صلاتها جماعة بخلاف خسرف القمر . 

» ( و) ندب ( وعظ بعدها) : مشتملاعلى الثناء على الله والصلاة والسلام على 
نبيه لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك . 

٠‏ ( وتندرك الرذئعة) منالركعتين مع الإمام ( بالركوع الثانى ) فيكون هوالفرض» 
وأما الأول فى الركعتين فسنة » وقيل فرض . والراجح أن الفاتحة فرض مطلقنًا وقيل 
الأول سنة . 

د ( وإن اجلت ) الشمس ( قبل ركعة أتمدّها المصلى (كالتوافل . و) إن 
ابجلت ( بعدها) ی بعد مام ركعة ( فقولان) قال سحنون : كالتوافل بقيام 
وركوع فقط بلا تطويل وقال أصبغ : أتمت على سنتها (بلا تطويل ) . 


يليها وكل سجود نحو الركوع الذى يليه . 

واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه 
مندوب ما قال الشارح وهو لعيد الوهاب » وقال سند إنه سنة وييرتب السجود على 
تركه واقتصرعايه ( ح ) والشيخ زروق ٠‏ وحيث قرأ النساء عقب آل عمران فيسرع 
حى تكون أقصر منها . 

قوله : [ وندب اللماعة فيها ] إلخ :تيع المصنف . والذى تقدم له فى فضل 
الجماعة آنا من تام السنة كالعيدين والاستسقاء . 

قوله : [ وندب وعظ بعدها ] : أى لاع طريقة الخطبة لأذه لا خطية 
ها . 

قوله : [ والراجح أن الفاتحة ] إلخ : قال فى المجموع : حاصل ما أفاده 
شيخنا وغيره أن الواجب الركوع الثانى لأنه على ااشأن بعد قراءة وقبل سجود 
والأول فى أثناء القراءة وهى ساقطة عن المأمومء وكذا قال: الواجب القيام الثانى» 
والأول سنة مع القول بأن الفا حة واجبة فى الأول والثانى على المشوور » وقيل سنة فى 
الثانى » وقيل: لاتكرر . مع أن الظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها (اه) . 

قوله : [أتمها المصلى كالنوافل ] : قال ف المجموع ينبغى إذا امجلت بعد 
الركوع الأول أن يأل بالثانى على ما سبق أنه الواجب . 


۳٢‏ باب الصلاة 
« ( ودب لسوت القمر ركعتان جهراً كالندوافل ) بقيام وركوع فقط على العادة. 
٠‏ ( و) ندب (تكرارها) أى الصلاة (حتى يتجلى) القمر ( أو يغيب) 
فى الآفق ( أوبطلع الجر ) ؛ فإن حصل واحد من هذه الثلاثة فلا صلاة : 
ثم شرع فى بيان السنة الحامسة وهى صلاة الاستسقاء فقال : 


قوله : [ وندب نفسوف ع إلخ : أى لبالغ » وأما الصبى فلا يخاطب بها لأنها 
تأتى وهو نانم . 

قوله : [ جهراً كالنوافل ] : الليلية ووقتما الليل كله و ( ح ) أن الحزولى ذ کر 
فى صلاتها بعد الفجر أى إذا غاب عند الفجر منخسفاً أو طلع منخسفاء قولين . 
وأن التلمسانى اقتصر على احواز » وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدمه . ووجه 
القول بعدم الحواز مامر أنه لايصلى نفل بعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه 
والشفع والوتر وركعتا الفجر . والأفض ل [فعلها فى البيوت وفعلها فى المساجد مكروه 
سواء كانت جماعة أو فرادى . 


فصل: ی صلاة الاستسقاء 


٠‏ (صلاة” الاستسقاء ) : أى طلب السى من الله تعالى بمطر أو نيل لأمر 
ما يأق ( حكمّا) : أى فى الحكر ؛ وهو السنة المؤكدة » إلا أن العيد أوكد كا 
تقدم ( ووقننًا) : أى وق الوقت من حل النافلة للزوال » ( وصفّة): أى وف الصفة 
من كونها ركعتين کالنوافل يقرأ فيهما جهراً با تقدم فى العيد و بعدها خطبتان 
( كالعيد إلا التكبير ) الذى فى العيد فليس فى الاستسقاء بل فيه الاستغفار 
بدل التكبير فى الحملة كا يأنى . 


فصل : 

هو بالمد: طلب السقى ع إذ هواستفعالمنسقيت. ويقال سقى وأسى لغتان» 
وقيل سقى ناوله السب بكس رالشين وسكون الراء الحظ من الماءء قاله فى الختار» 
وأسقاه جعله مسقي والاستفعال غالبا لطلب الفعل كالاستفهام والاسرشاد لطلب 
الفهم والرشد » وشرعا طلب السقى من الله لقحط نزل بهم أو غيره بالصلاة 


المعهودة . 
قوله : [ أى طلب السقىع : أى فالسين والتاء للطلب أى فالسنة الصلاة 
لا الطلب . 


قوله : [ هو السنة المؤكدة ع : أى العينية والحماعة شرط ف سنيہا » فى 
ا مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط كالعيد والكسوف 5 ومقتضى التشبيه 
الآ أيضاً أا تسن ى حق من تلزمه الجمعة » وتندب ق حق من لاتلزمه , 

قوله : [ جهراً بما تقدم ف العيد ] إلخ : وهو قراءته بعد الفائحة بكسبح 
والشمس والقراءة المذكورة » والجهر بها مندوب لأأنها صلاة ذات خطبة وكل 
صلاة لما خطبة فالقراءة فہا جھراً لاجماع الناس يسمعوله . ولايرد الصلاة 
يوم عرفة لآن الحطبة ليست للصلاة بل لتعليم المناسلك . 


ory 


ofA‏ باب الصلاة 


٠‏ وتسن صلاة الاستسقاء ( ازرع ) : أى لأجل زرع أى لأجل إنباته أو لأجل 
حياته » ( أو ) لأجل ( شرب ) لأدى أو غيره لعطش واقع أو متوقع لتخلف 
مطر أونيل أو لقلتهماء أو لقلة جرى عين أو غورها إن كانوا ببلد أو بادية حاضرين 
أومسافرين » ( وإن ) كانوا ( بسفيئة ) فى بحر ملح أو عذب . 

» ( وكررت) الصلاة فى أيام لايوم ( إن تأخمّر ) السى بأن لم يحص لأوحصل 
دون مافيه الكفاية > 

» ( يخرج الإمام والناس”) لها ( ضحى ) بعد حل النافلة ( مشاة) المصلى 
لاراكبيز لإظهار العجز والانكسار (ببذ'لة) : أى بثياب المهنة أى ما متهن منها 
بالنسبة للابسها ( وذلّة) : أى خشوع وخضوع » لأنه إلى الإجابة أقرب . 

واستثنى من حموم الناس قوله: ( إلا شابة): ولو غير مخشيّة الفتنة » إلا أن 

مخشية الفتنة يحرم عليها اروج وتمنع » وغيرها یکره ها ولا تمنع » وأما المتسجالة 
فقخرج مع الئاس : 

» ( وإلاغير ميز ) من الصبيان:فلايخرج لأنه لايعقل القثربة » فأولى البهائم 


قوله : [ أى لأجل زرع ] إلخ : أى فهى لأحد سببين : وما احتياج الزرع 
أو الحيوان للماء . 

قوله : [ وكررت الصلاة] : قال ف الأصلتيعاً ا (عب)استتاناً واعترضه( ر ) 
وتبعه (بن) بأن المدونة وغيرها إنما عبر باحواز » وقال شيخ مشايخنا العدوىوالظاهر 
الندب ٠‏ وقال شيخنا الأمير یراد بال جواز فى كلام المدونة وغيرها: الإذن الصادق 
بالسنية والندب . 

قوله : [ يحرج الإمام والناس ها ] إلخ : أصلالخروج سنة وكونه ضحى 

ومشاة إلخ مندوب . 

قوله : [ فأولى الام والجانين] : أى فليس خروجهم بمشروع ٠»‏ بل هو 
مكروه على المشمور خلافاً لمن قال بندب خحروج من ذكر لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لولا شيوخ ركع وأطفالرضع و بام رتع لصب علیکالعذاب ا 

)١(‏ ولدى الجامع الصغير : « لولا عباد لله ركم وصبية رضع و بام رتع لصب عليكم العذاب 
سيا » ثم رض الأرض رضا » . قال رواء الطبرى والبييق . وقال : حسن . 


الاستسقاه 4 


a 


والجانين» ( ولايمنع ذى) من اللحروج مع الناس» ( وانفرد ) عن المسلمين بمكان 
( لابيوم ) مخافة أن يسبق القدر بالسى فى يومه فيفتئن بذلك ضعفاء القلوب . 

٠‏ (وندب ختطيتان بعدآها) أى الصلاة ( كالعيد) أى كخطبة مجلس فى 
أول كل منهما وبتوكأ على عصا لكن ( بالأرض) لا بالمنبر يعظهم فيهما 
ويخوفهم يبيان أن سبب الحدب معاصى الله » ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة 
والبر والمعروف . 

» ( و) ندب (إبدال التكثبير ) فى خخطبى العيد ( بالاستغفتار) بلاحد فى 
أول الأول والثانية + 

» (ثم) بعد الفراغ من اللحطبتين ( يستقبل” القبللة ) بوجهه حال كونه ( قائمًا 
فيحوّل) ندبنًا ( رداءه”) الذى على كتفيه ( يجعل ما على عاتقه الأبنسر) : أى 

يأخذه بيده اليمى ويجعله (على) عاتقه (الأعن) ويخ بيده اليسرى ما على 
عاتقه الأعن يجعله على الأيسر ( بلا تنكيس ) لارداء فلا يجعل الحاشية السفلى التى 
على رجليه على أكتافه . 

» (ثم) إذ استقبلالقبلة وظهره للناس( يُبالغ فى الد عاء) برفع الكرب والقحط 
وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذ بالذنوب ء ولا يدعو لأحد من الناس . 


وأجيب بأن المراد لولا وجوده, وليس المراد لولا حضورم . 
قوله : [ ولايمنع ذى ] : أى من الحروج كا لايؤمر به » وسواء حرج من 
غير شى ء يصحبه أو أخرج معه صليبه» فلا منع من إخراجه معه ولامن إظهاره حيث 


تنحى به عن اللجماعة . 

قوله : [ بعدها أى الصلاة ] : فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب إعادتها 
بعد الصلاة . 

قوله : [ وندب إبدال التكبير ] إلخ : أى فيبتدئها ويتخللها بالاستغفار عوضاً 
عن التكبير ف خطبة العيد . 


قوله : [ فيحول رداءه ع : أى وأما البرانس والغفائر فإنها لانحول إلا إن 
كانت تلبس كالرداء . والتحويل المذ كور خاص بالرجال دون النساء الحاضرات 
فلا يحوان لأنه مظنة الكشف : ولا يكرر الإمام ولا الرجال التحويل . 


af‏ باب اأصلاة 

» ( وحوّل الذكور فقط ) أرديتهم دون النساء (كذلك) : أى كتحويل الإمام 
المتقدم حال كونهم (جاوساع : أى جالسين » (وأسنوا) : أى الحاضرون ذ كوراً 
وإناثًا (على داعائه) : أى الإمام بأن يقولوا آمين حال كونهم ( مبتهلين) : 
أى متضرعين . 

۰ (و) دب لى ( صيام” ثلاثة. أيام قبلها) أى الصلاة . 

. و) ندب لم ( صدقة) على الفقراء بجا تبسر‎ ( ٠ 

٠‏ (رأمر الإمام”) الناس ( بهما): أى بالصوم والصدقة ندبنًا (كالتوبة): أى 
کا يأمرهم بالتوبة . 

» ( ورد" التشبعات) بكسر الباء الموحدة أى المظالم لأهلها . 

٠‏ (و) ندب من نزل عليهم مطر مثلا بقدر الكفاية ( إقامتسها) أى صلاة 


قوله : [ وأمر الإمام الئاس بما ] : هذا قول ابن حبيب » قال ولو أمرهم 
الإمام أنيصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذى يجرزون فيه كان أحب إلى (اه ). 
وهو يقتضى أنهم يخرجون صائمين ولكن المعتمد نهم يخرجون مفطرين لجل 
التقوى على الدعاء؛ والصوم يكون قبل يوم اللتروج. وقال ابن حبيب ف الصدقة 
أيضاً :ويحض الإمام على الصدقة ويآمر بالطاعة ويحذر منالمعصية ( اه ). وف 
جبرام قال ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الحزولى الاتفاق على 
ذلك . 

قوله : [ ورد التبعات ع : أى لتوقف عة التوبة على ذلك حيث كانت بافية 
بأعيانها » فإن عدمت عينها فرد العوض واجب مستقل لا تتوقف عليه صعة 
التوبة . 

واعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا » وأما توبة المؤمن العاصى فقبولة ظنًا 
على التحقيق ٠‏ وقيل قطعاً وعلى كل فإذا أذنب بعدها لاتعود ذنوبه الأول 
والذى عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر والمعصية عند طلوع الشمس 
من مغر بها وعند الغرغرة » وقيل إن توبة المؤمن عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من 
مغر بها مقبولة » ويحمل ما ورد من عدم قبول التوبة عندهما على الكافر دون المقمن 
كذا فى ( بن ) ( اه من حاشية الأصل ) . 


الاستسقاء لفك 
الاستسقاء ( لطلب سعة ) 3 ولايسن إلا لمن قام به ضيق کا تقدم . 
٠‏ رو ندب ( دعاء غير الحتاج لحتاج ) لأنه من التعاون على البر والتقوى . 
» (لا) تندب ( الصلاة) خلافًا للخمى القائل بندبها . 
٠‏ (يجاز تنفدّل) ف المصلى ( قبلتها وبعندها) وله أعلم . 


قوله : [ لطلب سعة ] : أى فهو مندوب خلافاً لمن قال بالإباحة؛ إذ ليس 
ثم عبادة مستوية الطرفين » والمراد باحواز فى المدونة: الإذن الصادق بالندب . 

قوله : [ وندوب دعاء غير اتاج ] إلخ : حل ندب الدعاء فقط دون الصلاة 
- مالم يذهب نل المحتاج ‏ وإلاصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم 
بالصلاة اتفاقاً . 

قوله : [ وجاز تنفل ف المصلى ] إلخ : لا مفهوم المصلى بل فى المسجد 
لاف العيد فإنه يكره قبلها وبعدها بالمصلى لابالمسجد كما مر لأن المقصود من 
الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من فعلل اللير . 


فصل : فى الجنائر 
بیان أحكام غسلالميت والصلاة عليه وما يتعلق به من مؤمن تجهيزه وغير ذلك. 
© (فسل” اميت المسلم ) ولو حكمًا ؛ فلا يغسل كافر (المستقر الحنياة): أى 


فصل : 

تقدم دخول صلاة الحنازة ف رسم مطلقالصلاة من قول ابن عرفة : ذات إحرام 
وسلام 3 

والموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الحسم عنما »> ولايجتمعان 
فيه » وصريح كلام الأشعرى أنه عرض لأن الكيفية عرض . وفى بعض الأحاديث 
أنه معتى خلقه الله فى كف ملك الموت» وف بعضها أن الله خلقه فى صورة كبش 
لاعر بشىء جد رمه إلا مات . 

والروح جسم .لطيف متحلل ف البدن تذهب الحياة بذهابه . (اه. خرثى ). 

© فائدتان : الأول : تردد بعض : هل شرعت الحنازة بمكة أو بالمدينة ؟ 
وظاهر بعض الأحاديث آنا بالمدينة . (اه . من الحاشية ). 
© الثانية: قال فى حاشية المجموع : ورأيت بخط التفراوى شار ح الرسالة : لو حى 

ميت كرامة لولى ثم مات وجب له غسل ونجهيز ثان . قفت: هو ظاهر لآن الحكم 
يتكرر بتكرر مقتضيه » لكن ينبغى حمله. على الحياة المتعارفة لامجرد نطق 
وهو فى نعشه أو قبره مثلا . ( اه) . 

قوله : [ غسل الميت] : أى كلا أوبعضاً كا إذا سقطت عليه صفرة لم يمكن 
إزالها عنه وظهر قدمه فيغسل ويلف ويصلٍ عليه ويوارى عملا حديث <٠:‏ إذا 
أمرنكم بأمر فأتوا منه غا استطعم ۾ هكذا يظهر » ولايناق قولم الى : «ولادون الحل » 
لأن ذاك انعدم باقيه؛ وهنا موجود لم يتوصل إليه . .ولإ يخرج على ما سبق فى الحببيرة 
من إلغاء الصحيح إذا قل جد اكيد ؛ لوجود البدل هناك أعى الترمم . (أه. من 
حاشية الأصل ) . 

قوله : [ ولو حكماً ] : وهو الجوبى الذئ نوى به مالكه الإسلام كا يأ . 


oY 


off المنائز‎ 

الذى استقرت حياته بعد ولادته واو لحظة بأن استهل” صارخنًا » أو قامت به أمارة 

الحياة؛ فلا يغسل السقط ( غير شهيد المعيرك) ب قتال الحر بين لإعلاء كلمة الله» 

وأما هو فلا يغسل لزید شرفه ( عطلی) : متاق بغسل فلا بجرئ فيد الماء المضاف 

( كالحنابة ) أى غسلا مثل غسل الحناية الإجزاء كالإنجزاء والكمال كالكمال . 
٠‏ (والصلاة عليه ) عطف عل غسل المتدأ بابر قرله : 

» ( فرضا كفاية ) إذا قام به البعض من المسلمين سقط عن البائ وما متلازمان» 


قوله : [ بمطلق ] :. أى ولو بزمزم بل هو أبرك : والادى طاهر خلافاً لابن 
شعبان والمعتمد الذى عليه مالك وأشبب وسحنون أن غسل الميت تعبد . 

قوله : [ كابلحنابة ] إلخ: : أى إلا ما بختص به الميت من : ار غسل وسدر 
وغير ذلك ما ياتى » ولايتكرر الوضوء بتكرر الغسل على الأرجح فيغسل يديه أولا 
ثلاثاً نم يبدأ بغسل الأذى فيوضئه مرة مرة فيثلث رأسه » م يقلبه على شقه الأيسر 
فيغسل الأيمن » ثم على شقه الأيسر فيغسل الأبمن ٠‏ ثم على شقه الأيمن فيغسل 
الأيسر . (اه . من الأصل ) . 

قوله : [ فرضا كفاية ] : أما فرضية الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن 
محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون ومقابله السنية حكاها ابن 
أبى زيد وابن يونس «ابن الحلاب » وشمره ابن بزيزة » وأما فرضية الصلاة 
فهو قول سحنون ابن ناجى وعليه الأكثر وشهره الفاكهانى » والقول بالسنية لم يمره 
فى التوضبح ولا ابن عرفة إلا لأصبغ › ولذلك لا كان الأشهر فيها الفرضية اقتصر 
عليه المصنف . 

قوله : [ سقط عن الباق ] : قال فى حاشية المجموع نقلا عن السيد : وهل 
يتعين غسل الميت بالشروع على قاعدة 'فرض الكفاية أم لا ؟ بحواز غسل كل 
شخص عضواً . أقول : الظاهر الثانى فصار كل جزء كأنه عبادة مستقلة كما قال 
ا حلى فى شرح جمع ابحوامع ..إنما يتعين طلب العلم الكفائى بالشروع لأن كل 
مسألة منه بمنزلة عبادة مستقلة . ول و'غسله ملك أو صبى كفى وان لم يتوجه الحطاب 
له لأن إقرار البالغين له بمنزلة فعلهم يخلاف.الصلاة . (اه. ) 

قوله : [وهما متلازمان ] : أى ف الطلب كا أشار له الشارح بقوله : 


o44‏ باب الصلاة 
فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه وبالعكس ويقوم مقام الغسل التيمم 
عند التعذر كما يأتى . 

. ککفنه) بسکون الفاء : أى إدراجه ف الكفن بفتحها‎ ( ٠ 

٠‏ ( ودفنه) أىمواراته ف القبر أوما فى حكمه كا يأنى فإنهما فرضا كفاية إجماعاً. 

© (فإن تعذار الغسل ع ) وجوبئًا کفائیًا وسيأق قريبمًا تفصيله . 

5 (وقدام) ف الغسل ( الروجان) على العصبة ( بالقضاء) : أى يحكر اللا کم 
عند التنازع أى يقدم الحى منهما فى غسل صاحبه ويقضى له بذلك (إن صح 
التكاح ولو ) كانت صحته ( بالفوات ) أى بسببه كالدخول » أو هو مع الطول 

ه ( وإباحة الوطاء برق" ) : أى يسبب رق الأنى ( تسبيح اسل لكل ) منالسيد 
لأمته والأمة لسيدها وتخرجت المكاتبة والمبعضة لعدم إباحة وطثهماء وكذا المشركة 


وفكلمن غسله» إلخ ولیس الراد أنهما متلازمان ف الفعل وجوداً وعدما؛ لأنه قد 
يتعذر الغسلا والتيمم وتجب الصلاة عليه كا إذا كرت اموي جد فغسله أو 
بدله مطلوب ابتداء لكن إن تعذر سقط للتعذر فلا تسقط الصلاة عليه » وببذا 
قرر (ر ) عند قول خليل : « وعدم الدلك لكثرة الموق » . 

قوله : [ ويقضى له بذلك ع : أى إن أراد المباشرة بنفسه . 

قوله : [ إن صح النكاح ] إلخ : أى لا إن فسد ولو م يحض بشىء مما يمضى 
به الفاسد من دخول ونحوه . وحل كونه إذا فسد لايقدام اللتى منهما إذا وجد من 
يجوز منه الغسل . فإن عند م وصار الأمر للتيمم كان غسل أحدها للآخر من 
نحت ثوب أحسن لأن غير واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ( ح)عن اللخمى 
(اه . من حاشية الأصل) أى وموضوع المسألة ف نكاح الف ی قساده . 

© تنبيه: يقضى لأحد الزوجين- وإن" رقيقك أذ زسيده ف الغسل» ولايكفى إذنه 

له فى الزواج . ويكره تغسيل الرجل امرأته إن تروج أخها »كا یکره لها تغسيله 
إن تزوجت غيره > وحيث كان مكر وها فلا قضاء ما إن طلياه . 

قوله : [ وكذا المشيركة ع : أى والمعتقة لأجل وأمنة القراضءوأمة المديون 
بعد الحجرء والمتز وجة والموتئ مها ؛أى الحلوف على ترك وطمها 1 كانت المدة أقل 


الحنائز 0 
( بلا قضاء ) : أى للأءة . بالتقديم على عصبة سيدها . وأما السيد فهو أوى 

٠‏ (ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه) أى عصبته على ما سای نى الصلاة عليه 

35 (ثم) إذا لم يكن عصبة أو كانوا ولم يتآوا غسله ( جن ل 
الآخ 2 واللحال وا والحد لآم 0 ْ 

(۴) بعد الاجنبى ( امراة مخرم) كام ونت واخخحت وه وحالة تغسله 5 
وهذا كله فا إذا كان اليت ذكراً . 

٠‏ ( ثم ) إن لم توجد امرأة حرم ولو بمصاهرة (يكم) : أى ,مته امرأة غير غرم 
( لرفقيه) لالكرعيه فقط قا قيل ؛ فعدم وجود الحرم من الأعذار المسقّطة للغسل 
الموجبة للتيمم . 

: و احتيج له فيدم 

¥ ( وتقطع الحسد) بالماء ( أو تساكخه من صبه) عليه فيسمسم . 


من أربعة أشور . والمظاهترمنها ؛ ففى النوادر كل أمة لاحل لاسيد وطؤها لايغسلها 
ولاتغسله . قال ف الجموع والظهار والإبلاء يمنعان منه فى الأمة لا الزوجة ٠‏ 
والفرق أن الغسل فى الأمة منوط بإباحة الوطء: وى الزوجة بالزوجية كا ارتضاه 
(ر) ولايضر منع حيض أو نقاس (اه ) . 

قوله : [ ثم الأقرب فالأقرب ] إلخ : أى من عصبة المسلمين . وأما الكفار 
فلا إذ لاعلقة لم به لقول خليل : ولا بيرك مسلم لوليه الكافر . لكن لو غسله 
بحضرة مس أجزأ. كا فى تغسيل الكتابية زوجها المسلم + ولو على أنه تعبدى . 
وقوطم : الكافر ليس من أهل التعبد. مقيد بالتعبد الذى يتوقف على نية له ؛ قيقدم 
ابن فابنه إلى آخرما ذكر ف التكاح . ويقدم الأخ وابنه على الحد كالتكاح. 
وما أحسن قول الأجهورى : 

بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابناً على الحد قدم 

وعقل ووسطه بباب حضانة ووه مع الآباء فى الإرث والدم 

قوله : [ ولو بمصاهرة ] : لكن يقدم غرم النسب على حرم الرضاع > وتحرم 
الرضاع على المصاهرة عند الاجماع . 

بلغة السالك - أول 


كات باب الصلاة 
وبحب غسله + ( سقط الد"لك ) فقط (وإن خيف منه ) : أى من الدللك 

( تسللخ) الجسد . 

. (ككثرة المونى جدًا) بحيث يتعذر الدلك فيسقط الذلك‎ ٠ 

» (فإن لم يكن للمرأة زوج أوسيد”) يغسلها » أو كان وأسقط حقه ( فأقاريب 
امرأة ) ها تغسلها ( فالأقرب ) ها فتقدم البثت الم فأحت شقيقة فلأب فبنت أ 
كذلك » فجدة فعمة شقيقة فلأب فبنت عم كذلك . 

« (ثم)- بعد من ذكرت- ( أجنبية ) . 

» (ثم) إن لم توجد أجنبية غسلها ( حرم ) على الرتيب السَابق ٠‏ ( ويستر ) 
يجوبنًا (جميع بدنها ولاينباشر جسداها بالدللك بل بخرقة كثيفة ) يلفها الغاسل 
على بده ویدلاث بها . 

« (ثم) إذا لم يوجد حرم ( يمنّمت) الميثة (الكوعينها) لا لمرفقيلها . 

« (ووجب) عل الؤاسل ( ستدر عورته من سدرته ل رکبتتیه ) الذ كرمع الذ كر 
والأنى مع الأنى . وأماالد كر الحرم مع الأ ف ع بدنها كما مر. وكذا 
إن غسلت الأنى الحرم ولان خارمها وقيل بل تسر الزن قط 

3 و ةر الزوجدين ) بخسل صاحبة (كأمة مع سيدد) 
إذا غسل أحدهها الآتمر يندب له ستر العورة ٠‏ ولا يحب وظاهر » المصنف 
الوجوب وهو ضعيف . 

( و) ندب ( سلار) وهو ورّق النبق . وأشار لكيفية الوجه المندوب بقوله : 

( يسّحق) السدار ( ويضرب عاء قليل ) ش إناء حى تبدو له رغوة ثم ( يعرك 
به جسده) لإزالة الوسخ ثم يفاض هليه امام المطلق حى يزول. فهذه هى الغسلة 


قوله : [ فيستر جميع بدنها ] : أى وجوباً »ماعد الأطراف فيندب “نا هو 
مقتضى الفقه . ويسر وجوباً جميع بدنه وصفة الساتر على ما قال بعضهم أن 
يعلق الثوب من السقف بينها وبينه ليمنع النظر . . إلى آخر ما قال المصنف . 
قوله : [ وقيل بل تسار العورة فقط ] وای وهوالمعتمد » فإن لم يوجد ساتر 
#فه مهار برد يسار 
قوله : [ فهذه هى الغسلة الأول ] : هذا يخالف قول محشى الأصل عند 


المنائز 4۷ 
الأولى . فإن ثم يوجد سدار ( فكصاربون) أى صابون أو نوه من أشنان أو غاسول 
بعرك به جسده » ثم يفيض عليه الماء للتنظيف . 

ه ( و) ندب (مجريداه) أى الميت من ثيابه بعد ستر عورته کا تقدم ٠‏ 
( ووضعه على 'مرتفع ) : حين غسل لأنه أمكن لغاسله . 

ه ( و) ندب (إيتاره): أى الغسل؛ أى جعله وتراً ثلاثنًا أوخسًا ( لسبع ) 
ثم المدار على الإنقاء. ( ولا يعاد" ) الغسل ( كوضوئه ) : لا يعاد. ( الحروج نجاسة, ) 
بعده ( وغكسلت ) النجاسة فقط إن حرجت بعد الوضوء أو الغسل . 

«» ( و) ندب ( عتصر بطلده) حال الغسل ( برفق ) لا بشدة لإخراج ما فى 
بطنه من النجاسة . 

ه ( و) ندب حينئذ (كثرة” صب الماء ى ) حال غل عرجيئه) لإزالة 


قول خليل : وللغسل سدر أى فى الغسلة الى بعد الأولل» إذ هى بالماء القراح 
للتطهير ٠‏ والثانية بالماء والسدر للتنظيف ٠‏ والثالثة بالماء والكافور للتطييب . وقوله 
فى المجموع : وندب للغسل سدر بغير الأول لأمبا بالقراح » ومثل السدر نحو الصابون 
وطيب نى الأخيرة وأفضله ااكافور ( اه .) فلعل»ا قاله شارحنا هنا وفيا يأنى طريقة» 
وما قاله الشيخان طريقة أخرى وعلى كل حال فالغشل صحيح وإئما الاختلاف 
ف الكيفية . 

قوله : [ يعرك جسده ] إلخ ونص:ابن ناجى فى شرح الرسالة وقول الشيخ : 
عاء وسدر مثله فى المدونة . وأخذ اللخمى منه راز غله بلماء المضاف كقول . 
ابن شعبان . وأجيب بأن الراد أنه لاخلط اماء بالسدر . بل حك الميت بالسدر 
تعب عليه الماء . وهذا الحواب عندى متجه. وهو اختيار أشياخى والمدونة قابلة 
لذلك . 

قوله : [ وندب تحريده ] : قال ف المجموع : وتغسيله صلى الله عليه وسلم 
فى ثوبه تعظيم . وغسله العباس وعلى والفضل وأساعة وشقران مولاه صلى اله عليه 
وسلم وأعينهم معصوبة : ومات ضحوة يوم الاثنين . ودفن ليلة الأربعاء . فا 
يقال استمر ثلاثة أيام بلا دفن ى جعل الليلة يو تغليباً وتأخيره للاجماع (اه ). 

قوله : [ لخروج تجاسةع : أى ولا إيلاج . 


4A‏ باب الصلاة 
النجاسة . وتقليل العفونة ؛ لأن الشأن نى الأموات كثرة ذلك . 

ه ( و) لايفضى الغاسل بيده لغسل ذلك بل ( يلف خرقة' كثيفة بيده) : 
حال غسل العورة من نحت السترة » ( وله الإفضّاء) للعورة (إن اضطر) له . 

ه ( و) ندب (توضئته أولا) أى فى أول الغسلات ( بعد إزالة ما عليه) : 
أى الميت ( من أذى ) نجاسة أو وسخ > بالسدر أو الصابون ٠‏ فإذا أزاله شرع 
فى توضشته كابخنابة ؛ فيغسل يديه إلى كوعيه ثلاث . ويعضدضضه بأن يضع الماء 
ف فه عند إمالة رأسه . 

» ( و) ندب (تعيئّد أسنانه و) تعهد ( أنّفه) عند الاستنشاق بعد المضمضة 
( بخرقة نظيفة) كنديل . 

« ( و ) ندب حينئذ (إمالة' رأسه يرفق ) للتمكن من غسل الفم والأنف» 
ولثلا يدخل الماء فى جوفه (لمضمضة ) أى واستنشاق ٠‏ ثم يتمم وضوءه مرة 
مرة » ثم يجعله على شقه الأيسر فيغسل الأمن . ثم يديره على الأيمن فيغسل 
الأيسر بعد تثليث رأسه . ثم يجعل الكافور فى ماء فيغسله به للتبريد . ولا يعيد 
الوضوء واو حرجت منه نحاسة كا تقدم وهذه هى الغسلة الثالثة . 

وهذا معنى قول بعضهم : الأول بسدر للتنظيف .والثائية يعطلق للتطهير » والثالثة 


قوله : [ إن اضطر له ]: وق ( بن ) استحباب عدم المباشرة قال اللخمى : 
ومتتعه ابن حبيب وهو أحسن ؛ لأن الى إذا كان لا يستطيع إزالما لعلة أو غيرها 
إلا بمباشرة غيره فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك » ويموز أن 
يصل على حالته فهو ف الموت أولى بذلاث » إذ لا يكون اميت فى إزالة تلاك النجاسة 
أعل من المى . 

قوله : [ مخرقة نظيفة ع : أى غير اللحرقة الى غسل بها مخرجه . 

قوله : [ ثم يجعل الكافور فى ماءع : اعلم أن الندب يحصل بأى نوع من 
الطيب ف ماء الغسلة الأحيرة وأفضله الكافور لمنعه مرعة التغير . وإهساكه للجسد » 
ويؤخذ من هنا أن الأرض الى لا تبلل أفضل + وعكس الشافعى فقال بأفضلية 
الى تبلى » قال فى المجموع وقد يقال إنا قبل الدفن عأمورون بالحفظ فتدبر . 

قوله : [ وهذا معبى قول بعضهم ] : تقدم التنبيه على أن هذا مخالف لقول 


المنائر 4ه 
بكافور للتبريد » فإن احتيج بعد ذلك للخامسة أو السابعة لكون جسده يحتاج 
لذلاك من أجل دمامل أو جدرى أو نحو ذلك زاد ما يحتاج إليه الخال . 
# وندب ( عدم" حضور غير عن ) للغاسل »2 وكره حضور غيره 3 
3 (و) ندب ( كافورٌ فى ) الغسلة ( الأخيرة) كا تقدم . 
٠‏ ( و) ندب ( تنشيقئه) : أىالميث بخرقة طاهرة قبل إدراجه فى الكفن . 
© ( و) ندب ( عدم تأخير التكفين ) : أى إدراجه فى الكفن ( عن الغسل ) 
لما فى الإسراع من الاهئام بأمره . ولثلا تخرج نجاسة منه فيحتاج لإزالتها . 
» ( و) ندب (اغتسال” الغاسل ) للميت بعد فراغه من عسله . 
» ( و) ندب ( بياض الكتفّن) من كتان أو قطن وهو أول ٠‏ ( وتجميره)» 
محشى الأصل والمجموع . 
قوله : [ وندب اغتسال الغاسل ] : أى لأمر النى صلى الله عليه وسلم به 
كا ىحديث أنىهريرة الذى فى الموطأ: من غسل ميتاً فليغتسل» 2١!‏ . وقد اختلف 
العلماء فى ذلك فقال بعضهم : إن الأمرهنا تعبدى لا معلل » وحمله على مقتضاه 
من الوجوب » وقال بعضهم : إنه معلل وحمله على الندب : ثم اختلفوا فى العلة ؛ 
فنْهم من قال: إنما أهر بالغسل لأجل أن يبالغ ف غسل الميتلأنه إذا غسل الميت 
موطناً نفسه على الغسل لم يبال بما يتطابر عليه منه » فكان سبباً لمبالغته فى غسله . 
ris‏ من قال : ليس معنى أمره بالغسل أن يغسلجميع بدنه كغسل الحنايةء وإعا 
معناه أن يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت . وإلى هذا 
ذهب بن شعبان » وعلى كلا القولين لا تاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الخنابة » 
ونما ميژر بخسل ثيابه على الثاني لامشقة . 
قوله : [ وندب بياض الكفن ] إلخ : قال (ح) عن سند ويندب أن يكون 
١(‏ ) دوى ف الموطاً : وعن عبد الله بن أب بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق 
حين توق ١‏ ثم حرجت فسألت من حضرها من المهاجرين: فقالت : إفى صائمة وإن هذا يوم شديد الإرد » 
فهل على من غسل ؟ فقالوا : لاء . وربما كان حديث أب هريرة المشار إليه فى المولأ إلا أنى 
ل أعثر عليه . وإما قال فى الخامع الصفير إنه روى عن الغيرة عند أحيد فى مسنده : «من غسل ميتا 
فليغتسل » . وقال : حسن . وعن أن هريرة عند أل دارد رابن ماجة وابن حجان فى صميحه : « من 


غسل الميث فليفتسل وبن حمله فليتوضاً » . قال حسن أيضا . 


وه باب الصلاة* 
بالحيم . أى تبخيره بالعود وتحوه ( والز يادة على ) الكفن ( الواحد )؛ فالاثنان أفضل 
من الواحد وإ كان وير 5 

« ( و) ندب (وبرّه): أى الكفن» فالثلاثة أفض لمن الاثنين ومن الأربعة. 

» ( و) ندب ( #ميصه) أى إلباسه قميصًا ( وتعميمه) بعمامة . 

٠‏ ( و) ندب( عذبة فيها) قدر ذراع بجعل على وجهه: ( وأزرة) بوسطه 
أقلها من سرته اركبته . فإن زادت على ذلك فأحسن ( وإفافتان) فهذه خمسة 
هى أفضل كفن الذكر. 

5 ( والسبع للمرأة ) أى الأتى لا الذ كر( بزيادة لفافتيئّن ) على الأزرة والقميص 
واللفافتين ؛ فتكرن اللفائف,البى تدرج فيها أربعة . 

( و) ندب (خمارٌ) يلف على رأسها ووجهها ( بدل العمامة) لارجل ؛ 
قطنا لأنه أسير » قال (ح ): وفيه نظر ؛ لأن منالكتان ما هو أسير من القطن . 
والظاهر أن يقال لآن النى صلىالله عليه وسلم كفن فيه" : ولكونه مج بياضاً . 

قوله : [ وإن كان وتراً ]: أى محل کون الإيتار أفضل من التفمع إذا كان غير 
واحدء وإذا شح الوارث لایقضی إلا بواحد کا فى الحرشى .وق (عب) :ثلاث » 
فإن أوصى بزائد ففى ثلثه إن نم يكن أوصى ھی ته . 

قوله : [ وندب تقسيصه] إلخ : قال ف التوضيح :والمشهورمن المذهب أن 
المت يقمنص ويعمّم أما امتحباب التعميم فهو ف المدونة ء وأما استحباب 
التقميص ففى الواضحة عن مالاك . 

قوله : 1 وأزرة ] : أى تحت القميص أو سراويل بدا وهو أسيّر منها . 

قوله : [ فهذه خسة ع : أى الأزرة واللفافتان والقميص والعمامة . 

قوله : [ وندب خار] : سمى بذلك لتخمير الرأس والعنق أى تغطيتها به . 

)١(‏ دوى الإمام مالك فى الموطأ عن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم : « أن سول الله صلى 
عليه وسلم كفن فق ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فها قميص ولا عمامة » . والسحولية : ثياب بيض 
- من القطن فى الغالب - منسوبة لسحول مدينة بالهن . وقال : عن کی بن سعيد : « بلغى أن أبا بكر 
الصديق قال لعائشة وهو مريض : ف کم كفن رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ فقالت ف ثلاثة أثواب 
بيض محولية . فقال أبو يکر : خذوا هذا الثوب - لثوب عليه قد أصابه مشق (هى المغرة) أو 
زعفران - فاغسلوه ثم كفني فيه مم ثوبين آخرين . فقالت عائشة : وبا هذا ؟ فقال أبو بكر ء 
الحى أحوج إلى الحديد من الميت وإنما هذا للمهلة ( أى الصديد والقيح ) . 


الحنائز 0١‏ 
فا جرع للمرأة سبع . 
( و ) تدب (حنرط) : من كافور أو فيه کاءو ر أوغيره بذر ( داخل كل 
لفافة ) من الكفن . ( و) يجعل ( على قطن. يلدْصى) القطن ( ينافك ه) عبنيه 
وأنفه وفه وأذنيه وڅرجه . ( ومساجد ه) : جبهته وكفيه وركبتيه وأصابع رجليه 
( ودراقه ) : رفغيه وإبطيه وباطن ركبتيه ومنخره وخاف أذنيه : 
وا2 ( وإن )كان اميت( محرما) بحج أوتمرة لانقطاع التكليف 
بالموت ( و ) إن امرأة ( معتدة) عدة وفاة أو طلاق ( و ) لكن إن كان الغاسل 
ليت - مطاها - عرسا أو معتدة ( تولا : أى الحنرط . أى تول أمرة للميت 
( غيرهما) : لأنهما لا جوز هما مس الحذوط . 
ه ( و) ندب (تكفينه يشاب كجمعته) الشرعية لحصيل البركة بثياب 
مشاهد الجر . 1 
» (بهوع): أى الكفن ( من مال_الميت كمؤن التجئهيز ) من حتوط وسدر وماء 
وأجرة غاسل وحامل وقبر وغير ذلك تكرن منماله. ( يعدم على دين غير المرتهن) 


قوله : [ أوفيه كافور] إلخ : أى فالمراد بالحنوط :الطيب بأى نوع من»سك 
أو ربد أو شند أو عطرشاه أو عطر ليمون أوماء ورد » وال كل أن بكون فيه 
كافور . 

قوله : [ ودراقه ] : أى ماق من جسده . 

قوله : [ رفغيه ع : هما أعلى الفسخذين مما يلى العانة . 

قوله : [ لأنه لا يحوز لماع : مفهومه لو حیلا فى عدم مسه فإنه وز 
مما توليته ولو كان هناك من بتولاه غيرهما وهو كذلك . 

قوله : [بثياب كجمعته ] : أى وقضى له به عند التنازع إلى أن يوصى بأقل 
من ذلك » كذا فى الأصل . 

قوله : [ غير المرسجن ]: ومثله كل مال تعلق حت الغير بعينه ؛ كالعبد اللخانى , 
وأم الولد وركاة الحرث والماشية ٠‏ بل ولوكان الكفن مرهوناً فا رهن أحق به . 

© تنبيه : إن سرق الكفن طلب كالابتداء . ثم إن وجد الأول فركة كأن ذهب 


. بالخنوط : وهو طيب أو عطر يطيب به الميت‎ )١( 


امه باب الصلاة 
لرهن فى دينه من مال الميت » فإن كان ماله مرتهننًا عند مدين 2١7‏ فالمرتهن أحق 
بالرهن من الكفن ومزن التجهيز . 

فإذا لم يكن للميت مال أو مال ومرتهن ( فعلى المنفق بقرابة ) : كأب أولده 
الصغير أو العاجز عن الكسب وكابن الديه الفقيرين ( أورق” ) كسيد رقيق ( لا) 
على منفق بسبب ( زوجيّة) ؛ فلايحب على الزوج تكفين زوجته ولا مؤن تجهيزها » 
وأو كان غنيا وهى قتّيرة على المذهب . 

فن لم يكن له مال ولا منفق (فن بيت الال ) . 

فإن لم يكن ( فعلتى المسلمين) فرض كفاية . 

) والواجب) من الكفن للذكر ( سر العورة) مابين السرة والركبة ( والباق‎ ( ٠ 
. وهو ما بسر بقية البدن حى الرأس وارجلين (سنّة) على أحد المشهورين‎ 
. والثانى أن سر جميع البدن واجب » قال الشيخ فى توضيحه وهو ظاهر كلامهم‎ 
وأما المرأة فيجب ستر جميع بدنها قولا واحدا » وما زاد على الكفن الواجب أو‎ 
. السنة فندوب كا تقدم‎ 

© ( و) ندب (مشى مشيع ) للجنازة . 

* ( و) ندب (تقدمه) عليها(وإسراعه ) ف المشى (بوقنار ) وسكينة لابهرولة. 

قوله : [كسيد رقيق ] : فلومات السيد وعبده وعنده ما يكفن به أحدهها 
فقطء كفن العبد لأنه لاحق له فى بيت الال » ويكون السيد على بيتالمال لكونه 
من فقراء المسلمين نقله الحطاب ‏ 

© مسألة : لو مات الأب والابن القاصر وكان عند الأبكفن واحد» قيل: 
بقدم الأب وهو الأظهر ء وقيل يتحاصان › ولو مات الأب ولام الفقيران وكان 
ولدهما لا يقدر إلا على كفن واحد » قيل يتحاصان » وقيل.تقدم الم . 

قوله : [ على المذهب] : ومقايله قولان يلزمه مطلقاً أو إن كانت فقيرة . 
قوله : [ قال الشيخ فى توضيحه ] : أى ويؤيده القضاء به عند التنازع . 
قرله : [ لا بهرولة ] : أى لأنها تناف اللتشوع » واستحبت الشافعية القرب 


. لمل الصواب : عند دائن‎ )١( 


الحنائز مه 

+ (و) ندب ( تأخّر راكب ) عنها ( و) تأخر ( امرأة ) وإن ماشية 3 
وتأخخرها أيضنًا عن الرجال . 

95 ( و) ندب (سترها) : أى المرأة الميته ( بقبة): من جريد أو غيره يجعل 
عل المي : وياق عليه دوب أو رداء ار ابد السير . 

٠.‏ َم شرع حم على الصلاة على الحنازة وأركانها فقال 

8 ( وأركان” الصلاة ) على ابحتازة خمسة : 

5 اوا (النيلّةق) أن يقصد الصلاةٌ على ا ايت أو على من حور من أمرات 
المسلمين . ولا يشترط معرفة كونه ذكراً أو أنى . ولا يضر عدم استحضار 
أنها فرض كفاية ولا اعتقاد أنها ذكر فتبين أنها نى ولاعكه ؛ إذا المقصود 
هذا الميت . 

ه ( و) ثانيها : (أربع تكثبيرات) كل تكبيرة تنزلة ركعة فى اللحملة . 


من اميت حال تشبيعه للاغتبار . والحنفية اللأخر فى صفرف الصلاة تواضعاً فى 
الشفاعة . 

قوله : [وندب سيرها] إلخ : أى فى حال الحمل والدفن . 

قوله : [ أوها النية ] : أى وحيائذ فتعاد على من ل تنو عليه كاثنين اعتقدهما 
واحداً إلاأن يعين واحداً » فتعاد على.غيره : وأما إن اعتقد الواحد متعدداً فإنه 
لا يضر لأن الخماعة تتضمن الواحد . 

© تنبيه : لا يشيرط وضعها على الأعناق فى الأظهن ١‏ 
له : [ أربع تكبيرات] : أى لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد 

أن كان بعضيم يرى التكبير أربعاً > وبعضهم خساً وهكذا إلى سبع » والذى 
لابن ناجى أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أريع . ماعدا ابن 
أنى ليلى. فإنه يقول إنها خس» ومثل ما لابن ناجى ما للنووى على مسلم . ( اه. 
من حاشية الأصل ) . 

قوله : [كل تكبيرة عنزلة ركعة ] : فإذا كبر على جنازة وطرأت جنازة أخري, 
فلا يشركها معها » بل يمادى ی صلاته على الأول حى يتمها م يبتدى 
الصلاة على الثانية قال أبو الحسن : لأنه لا يخاو ؛ إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ 


oof‏ ياب الصلاة 

( فلن زاد ) الإمام خامسة عمداً أو سهواً (لم ينتظر) ؛ بل يسلمون قبله وصحت 
لي" وله أيضًا إذ التكبير ليس كالركعات من كل وجه » فإن انتظروا سلموا 
معه وصحت . ( وإن نقتص") عن الأربع ( سباح له» فإن رجحم ) وكبر الرابعة 
كبروا مجه وسلموا بسلامه ؛ ( وإلا) يرجع ( كيروا) لأنفسهم وسلموا وصحت 
وقيل تبطل لبطلانها على الإمام . وإئما خالفت صلاة ابنازة غيرها لأن بعض 
السلف كان یری أنها أكثر من أربع تكبيرات2 . وبعضهم يرى أنها أقل . 


عليهما جميعاً وهذا لا جوز لقوله تعالى : (ولا تابطدوا أعلمالكم') بو 
أو لا يقطع ويعادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأول ويسلم › وهذا يؤدى إلى 
أن يكير على الثانية أقل من أربع 4 أ يعادى إلى أن يم التكبير على الثانية » 
فيكون قد كير على الأول أ كير من أربع 3 فلذا منع من إدخاها معها : 

قوله : [لم ينتظرع : هدا مذهب ابن القاسم » وقال أشهب إنه ينتظر ويسلمون 
معة , 

قوله : [ صحتع : أى فما يظهر مراعاة لقول أشبب : وسواء كانت الزيادة 
عدا أو سوا أو تأويلا 8 

قوله : [ وإن نقص ] : أى سہواً » وأوا عمد فسيأتى . 

وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أر بع فإن مأمومه لا يتبعه ٠‏ بل 
إن نقص ساهياً سبح له » فإن رجع وکل سلموا معه ٠‏ ون م يرجع وتركهم كبروا 
هذا هو المعتمد . وإن كان نقص عدا وهو دراه مذهباً لم يتبعوه 3 وأتموا بمام 
الأربع وصحت لم وله - وإن كان لا يراه مذهياً - بات عليهم : ولوأتوا برابعة 
تبعاً لبطلانبا على الإمام . وينئذ فتعاد إن لم تدفن كا سباق . 

١(‏ ) روى عن حفيفة ٠:‏ أنه صلىعلى جنازة فكبر خساً عثم التفت فقال : ما نسيت ولا وهمت 
ولكن كبرت كا كير النى صل عليه وسلم » صل الله على جازة فككير حا روه الشوكانى وقال عن 
أحمد . وعن على : « إنه كبر على سبل بن حتيف ستاً قال : إنه شبد بدران. قال رواه البخارى. 
يعن ام بن عتيبة تال : « كانوا بكبرون على أمز بدر خماً وتا وسبعاً » . قال ؛ رواه سعيد 
ف سم 


(؟) سورة محمد (القال) آية عم . 


المدائز هوه 
> ( و) ثالثها ( دعاك له) أى للميت ( بينهن") أى التكبيرات ( با تيسّر) 
وأو « اللهم اغفر له » . ( ودعاء بعد) التكبيرة ( الرابعة إن أحب) » وإن أحب لم 
يدع سم ( يتنى ) : بفتح "المثلثة وتشديد النون اللكسورة : أى يأنى بضمير 
التثنية أو بالاسم الظاهر. مثبى إن كاك اميت اثنين . ( ويجمع إن احتاج) 
للتثنية أو ابمحمع بأن كانوا جماعةء فيقول إن كانا اثنين : و اللهم إنهماعبداك وابنا 
عبديك وابنا أمتيك كانا يشهدان» إلخ وإن كانوا جداعة قال: «اللهم إنهمعبيدك 
وأبناء عبيدك وأبناء إمائك كانوا يشهدون» إلخ- وإن شاء قال ف الائنين : واللهم 
اغفر هما وارحمها» . وقال ف الجماعة : « اللهم اغفر مم وارحمهم ؛ ( يغذب) . 
بضم الياء التحتية وتشديد اللام مكسوزة ( المذكر على المؤنث) إن اجتمع ذكور 
وإناث . ش 
(وإن” والاه) : أى التكبير :بأنلم يدع بعد كل تكبيرة ‏ ( أو) دعا 
( وسلم بعد ثلاث عدا . أعاد ) الصلاة . وكذا إن سلم بعد ثلاث سهواً وطال 
( إن لم تدفن ) ابحنازة . فإن دفنت فلا إعادة ف الصورتين » وقيل لا إعادة 
ف الأولى وإن لم دفن . فقول الشيخ : م وإن دفنت فعلى القبر » لا يعرّل عليه . 
قوله : [ دعاء له ] : أى من إمام ومأموم؛لأن المطلوب كرته للميت » 
وأوجب الشافعية الفاتحة بعد الأول . والصلاة على البى صلى الله عليه وسلم بعد 
الثانية . ومن الورع مراعاة الحلاف » قال شيخنا فى مجموعه : والأظه رأن الاقتصار 
على الفاتحة لا يكفى عندنا ٠‏ ويبعد إدراج الميت فى نستعين اهدنا الصراط . : 
يظه ركفاية من سمع دعاء الإمام فأمن عليه ٠‏ لأن المؤم نأحد الداعيين كا قالوه 


نكما )”2 أن موس ىكان يدعو وهرون كان يزع . 
قوله : [ إن أحب] : وقال اللخمى وجوراً » والمشبور خلاقه : ولذا قال 
المصنف إن أاحب . 
قوله : [ يثى] إلخ : أى يتبع فى دعائه الألفاظ العربية فلو دعا بعلحون.٠‏ 
فالعيرة بقصده والصلاة صحيحة . 
قله : [ لا يعول عليه ] : أى لأن الذى ارتضاه (ر) وتبعه فى الحاشية إذا 
دفنت لا إعادة فى الأول ولا ى الثانية كما هو قو يونس . 


فى : زقد" أجيبت دعو 


)١(‏ سورة يوس آية ؤم 


كمه باب الصلاة 

(و) رابعها ( تسليمة") واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع . ( وندب 
لغير الإمام إسراررها ) . 

٠‏ ( و) حخامسها : ( قيام ها لقادر ) على القيام لا لعاجز عنه وهذا غا 
زدناه عليه . 

) و) إن سبق أحد بالتكبير ممع امام لاوم بأن شرعوا ف الدعاء > 
( صير المسبوق” ) به وجوبنًا (التكبير) ٠‏ أى إل أن يكبروا فلا يكير حال 
اشتغالهم بالدعاء لأنه كالقاضى خخلف الإمام » ( فإن كبر صحت ولا يعتد” بها) 
عند الأ كر من الأشياخ ( ودعا) المسبوق بعد تكبيره الكائن بعد سلام الإمام 
ر إن تركت) ابلحنازة ( وإلا) بأن رفعت ر والى) التكبير بلا دعاء وسلم . 


قوله : 1 تسليمة ] : أى لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم ولا على 
مامه ولا على من على يساره خلاقاً لابن حبيب القائل بندب رده على الإمام إن 
سمعه : ولابن غالم من" نداب رد المأموم على الإهام وعلى من على اليسار . 
قوله : [ قيام لها ] :”أي على القول بأنها فرض كفاية » وإلافلا يحب القيام . 
قوله : [ لأنه كالقاضى ] إلخ : أى لأن كل تكبيرة بمنزلة زكعة فى اللحملة . 
قوله : [ ولا يعتد بباع] إلخ : هذا قول ابن القاسم وكأن وجهه أنه كن أدرك 
الإمام فى التشهد . فالتكبير عنده يفوت بمجرد الشروع فى الدعاء ‏ ومقابله ٠١‏ قاله 
(عب) : مقتضى ساع أشبب اعتداده بہاء بل الذى فى سماع أشبب أنه إذا جاء 
وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير . واشتغلوا بالدعاء فإنه يدخل معهم ولا ينتظر 
لأنه لا 0 تكبيرة إلا بالبى بعدها (١ه‏ . بن من حاشية الأصل ) . 
: [والى التكبير : أى لثلا تصير صلاة على غائب » واستشكل هذا 
بأن ا على الغائب ر يأى » والدعاء ركن کا تقدم» فكيف برك 
الركن خشية الوقوع ى مكروه ؟ وأجيب : بأن الدعاء ركن لغير المسبوق كا قالوا 
ف القيام لتكبيرة الإحرام ى الفرض العيى . وما ذكره المصنف من التفصيل 
بین ما ذا تركت فيدعو» وإذا لم ترك فيوالى التكبير يده (بن)» والذى ارتضاه 
فى الحاشية تبعاً للرماصى : أن المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالى التكبير مطلقاً . 


المدائز day‏ 
+ ( وندب رقع اليديئن ) حذو المنكبين ( بالأولى ) أى عند الكبره الأولى ( فقط) 
» ( و) لدب ( ابتداء الدعاء محمد الله والصلاة على بيه صل الله عليه 
وسلم ) بأن يشول : الحمد لله الذى .ات وأحيا ٠.‏ والحمد لله الذى يى المي 
وهو عل كل شىء قدير » اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد ٠‏ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد » کیا صايت وباركت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهم؛ ی 
العالمين إنك حميد مجيد . وأحسن الدعاء ماروى عن ألى هريرة رضى الله عنه وهو : 
« اللهم إنه عبدك وابن عندك وابن أمنك > كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك 
لاشريات للك وأن محمداً عبدك ورسواك » وأنت أعلم به » اللهم إن كان محسننا 
فزد فى إخانه . وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته . اللهم لا حرمنا أجره 
ولا تفتنا بعده 2١76‏ .ءفإن كانت امرأة قال : « اللهم إنها أمتك وبنت عبدك 
وبنت أمتك كانت تشهد ) الخ : 
(و) ندب (إسراره) أى الدعاء . 
(و) ندب ( وقوف إمام وسط ) امیت ( الد كر وحذو منکبی غیره) " 'ن 
قوله : [ عند التكبيرة الأول فقط ] :أى وأما فى غير أولاه فخلاف الأول  .‏ 
هذا هو المشمور . 
قوله : [ وندب ابتداء الدعاء ]: أى إثر كل تكبيرة على المعتمد » وف الطراز. : 
لا تكن الصلاة والتحميد فى كل تكيرة » بل ق الأولى ويدعو فى غيرها . وعزاه 
ابن يونس للثوادر 1 
قواه : [ وابن عبدك 1 الخ : م يكن فى مسودة المؤلف لفظ أمتك ولعاهامسقطة . 
0 ] : أى ولو صلى عليها ليلا . 1 
: [ وسط ليتع : أى عند وسطه من غير ملاصقة ٠‏ بل يسن أن يكون 
١ (‏ ) رءاه فى الموطأ » عن أفى سعيد المقبرى أنه سأل أبا هر برة : كيف تصل عل النازة ؟ فقال 


ا : أا لعمر الل أخيرك » أتبعها مع أهلها 2 فإذا وضعت كبرت' وحبدت اله وصليت على بيه » 
ثم أفول : « اللهم إنه عبدك » . . . وساق الدعاء بلفظه تقرياً . 
(؟) رو الإمام ابخاری فى باب « أين يفوم من المرأة والرجل » » حديث سمرة بن جندب 
أن اتی سل عليه ملوصل عل اما أة مانت فى نفاسها فقام عليها وسطها . قال الحافظ ف الفتح: أورد 
المصسنف ( الخارى) الترجمة وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة وأشار إلى تضعيف ما رياه أبو دارد 
والغرمثى عن أنس بن مالك أنه صل على رجل فقام عند رأسه وصلل على امرأة فقام عند عجيزها . 


20۸ باب الصلاة 
انى أو خنى جاعلا ( رأس الميت عن يينه) أ الإمام » (إلا ف الروضة) 
الشريفة فتجعل رأسه ع لى يسار الإمام نجاه رأس النبى صلى الله علبه سام » وإلا 

لزم قلة الأدب . 

* (والأوى بالصّلاة) على امیت ( وصی رجى خيره ) أوصى ت بأن يصلى عليه 
( فالمليفة” ) إن لم يكن وصى ( لافرعه) أى نائبه فلا حى له ى الصلاة على غيره 
( إلا إذا ولى اللحطبة ) من الحليفة فيكون كال لخليفة أولى من العصية » ( ثم الأقرب 
فالأقرب من عصبته) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فاينه . فجد فعم فابنه إلخ . 
وقدم الشقيق على غيره ( وأفضلهم عند التساوى ولو ) كان الأفضل ر وى امرأة) 
صلى عليها مع رجل . 

3 روصت اشام عند عدم الال ( دن ) : أى فى آن واحد ر أفذاذاً) 
إذ لا تصح إمامتهن 3 ويلزم على ترتبهن تكرار| الصلاة ٍ 
© (و) ندب (اللحد) : وهو" أن يحفر فى أسفل القبر جهة فبلته من المغرب 
للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت/(ف الأرض الصّلبة) بضم الصاد المهمّلة أى 


بينهما فرجة قدر شبر وقيل قدر ذراع . ش 

قوله : [ أوصى الميت] : أى لرجاء خيره » وأما لو أوصاه لإغاظة أوليائه. 
لعداوة لم تنفذ وصيته بذلك © 

قوله : [ أى نائبه ] : أى فى الحكم فقط بدليل ما يعده . 

قوله : [ فيقدم ابن] إلخ : أى كا تقدم فى النظم . 

قوله : [ ولو ولى امرأة] : مبالغة فى محذوف. والتقدير : كاجماع جنائز فيقدم 
الأفضل ولو ولى اهرأة . 

قوله : [ ويلزم على ترقون] الخ : أى وهو مكروه . 

قوله : [ وندب اللحد ] : إما فقتل للبير : « اللحد لنا والشق لغيرنا ‏ 219 . 


(0) قل البخارى فى صحيحه : و وعى اللحد لأنه فى ناحية وكل جائر ملحد . ملتحدا : معدلا 
ول ركان مستقياكان ضرعا » . قال الحافظ فى الفبعم : أصمل الإلحاد الميل والمدول عن الثى ء . 
)١(‏ عن ابن عباس قال : «قال رسو الله صل اله عليه ويلم : اللحد لنا والشق لغيرنا » روا 
الحسة , قال التريذى غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . هكذا فى نيل الأوطار . وقد ساقه الحافظ اين 
حجر فى فم البارى وقال : ق سن أ داود وغيره عن ابن عباس مرفوعاً . 


الحنائز 2 
المهاسكة الى لا تنهال ( وإلا) تكن الأرض صلبة ( فالشق ) : بأن عر وسط 
القبر بقدر الميت وسد باللبن كا بألى . 

ه ( و) ندب (وضعه على) شق ( أبن مقسبّلا) يمتح القاف والباء المشددة 
أى مجعولا وجهه للقبلة . 

٠‏ ( و) ندب ( قول واضعه) فى قبره ( بسم الله) أى وضعته ( وعلى سن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » اللهم قله بحسن قبول ) . 

( وتدورك) الميت( إن خدولف ) بأن جعل ظهره للقبلة . أو نكس بأن جعل 
رجلاه مكان رأسه بأن حول إلى الحالة المطلوبة ( إن لم بسو عليه الراب ) » 
وإلا ترك وشبه فى مطلق التدارك قوله : ( كرك الغسل أو الصلاة) عليه فإنه 
يتدارك و يمخرج من القبر مما ولو سوى عليه الراب ( إن لم بتغيار ) الميت ( وإلا) 
- بأن مضی زمن يظن به تغيره ‏ ( صلی على القبر ما بى) أى مدة ظن بقاء 
الميت ( به) » أى فيه ولو بعد سنين » وهذا ظاهر إذا غسل وإلا ففيه نظر . 

» ( و) ندب (سداه) أى اللحد والشق ( بلين ) وهو الطوب الىء . فإن 
لم يوجد (فلوح ) من نحشب ( فقَرمود ) بفتح القاف وسكون الراء - طوب يجعل 


قوله : 1 للقبلة ] : أى لأا أشرف المجالس » أى وتحمل عقد كفنه وتمد 
يده اليمبى على جسده » وبعدل رأسه بالثراب ورجلاه برفق » ويجعل الراب خلفه 
وأمامه لثلا ينقلب » فإن لم يتمكن من جعله على شقه الأمن فعلى ظهره مستقبلا 
للقبلة بوجهه » فإن لم يمكن فعلى حسب الإمكان . 

قوله . [ وتدورك الميت] : أى استحياياً . : 

قوله : [ وشبه نى »طلق التدارك ] : أى لأن هذا التدارك واجب إن لم خف 
عليه التغير تحقيقاً أو ظا قالتشبيه مختلف . 

قوله : [ ولا ففيه نظر] : وجه النظرالنافات لقوله فیا تدم : روشا متلازيان» 
ويجاب با تقدم عن ( ر) :بأن معى التلازم ى الطلب ابتداء فإن تعذر أحدهما 
وجب الآخر لما فى الحديث الشريف : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه بما استطعم» . 

قوله : [ وهو الطوب الىء ] : أى كما فعل به عليه الصلاة والسلام وأ بكر 
وعمر » وظاهره سواء كان مصنوعا بالقالب أم لا . 


۰ باب الصلاة 
عل صورة وجوه اليل » (فقصبً) لكن يقدم علب الآبر بالد وضم اطم 
الطوب المحروق : (وللا) يوجد شىء من ذلك ( فسن" التراب) بياب اللحد » 
ویتبغی أن يلت بالاء اسك (أوى) عند العلماء ( من ) دفنه فى (التابوت) 
أى السحلية تجعل كالصندوق يدفن فيها النصارى أمواتهم وهو من سنتهم لے ر 
» ( و) ندب ( رفعه) أى القبر برمل وحجارة أو نحو ذلك ( كشير مسنم 
أى كسنام البعير لا مسطبنًا . 
© ( و) ندب للناس (تدزية أهئله) أى تسليتهم وحملهم على الصير. 


اللا ع 
: [ وهو من ستلهم ] : ولذا قال ابن عات التابوت مكروه عند أهل 

اي كن > بل هو من عادة الأعاجم وأهل الكتاب . 

قوله : [كشر مسما ] : إنما استحب ذلك ليعرف به ٠‏ وإن زيد على الشير. 
فلا بأس به » وكراهة مالك لرفعه محمولة على رفعه بالبناء لا رقع ترابه عن الأرض 
مسا ءوعلى‌هذا تأولها عياض بأن قبره عليه الصلاة والسلام مسم کا فى البخاری '“ 
وكذا قبر ألى بكر وعمر وهو أثبت من رواية تسطيحها ء لأنه زى أهل الكتاب 
وشعار الروافض . ( اه . خرثى ) . 

قوله : [ تعزية أهله] : أى لبر ٠:‏ من عزى مصاباً كان له مثلأجره ۾ ٩‏ 
قال الخوهرى : هى حمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء الميت والمصاب . (وقال) ابن 
حبيب ف التعزية ثواب كثير » (وقال) ابن القامم ثلاثة أشياء : أحدها( نوين المصلبية 
على المعزى وتسليته عا وحيضه على التزام الصير واحتسابه الجر والرضا بالقدر 
والتسليم لأمر الله تعالى . انى : الدعاء بأن يعوضيه ,الله تعالى عن مصابه جزیل 
الثواب . الثالث : الدعاء للميت للميت والرحم عليه والاستغفار له ٠:‏ و جوز أن مجلس 
ا كا نل التي شالق حل ولي عن عاك كن مار وز 

(۱) دو الإمام البخارى فى صعيسه أن سفيان القار رأى قبر النى صل الته عليه وسلم سنا . وقال 
الشوكافى : عن القاسم قال : دخلت على عائشة فقلت:: ر يا أمه : بالل اكشى على عن قبر الى صل الله 
عليه وسلم وصاحبيه ‏ فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة » مبطوحة يبطحاء العرصة ايمراء » رواه 
أبو داود . قال فى القاموس : التسنم ضد التسطيح . لاطثة : لازقة بالأرض . 

(؟) وواه فى الجامع الصغير عن ابن مسعود عند الترمذى واين ماجه . وقال : سيف . 


الحنائز اذه 
+ (و) ندب للجار وحره ( تهيئة طعام هم ) أى لأهل الميت ( إلا أن تمه 
على شرم ) من ندب ولطر ونياحة ٠‏ فلا . 
+ (و) ا : أى إظهار الصبر ٠‏ (ولتسليم للقضاء) : أى 
لقضاء الله مالاك اللاك العم الخبير . ( كتحس, ن اسحتةر): تشبيه بى الندب وهو 
من إضافة المصدر لفاعله و ( ظنه) ممعوله 9 يندب للمحتضر أن بحسن طنه 


ر 


( بالله بقوّة الرجاء فبه ي . أى بسبب قرة رجائه فى الله تعالى . أى فيا عنده 
من الكرم اة والمساعة . لأه أكرم الأكرمين يعفو عن السيئات ويقيل 
العيرات فيقدم الرجاء على الحرف . 

ه ( و) يندب للحاضر عنده ( تلقينه الشهادتين بلطف) بأن يؤل عنده 
ابن حارثة وعبد الله بن رواحة ومن قتل معهم بمؤت ٠‏ امم مكان . وواسع كونما 
قبل الدفن وبعده . والأولى عند رجرع الول إلى بيته . 

قوله : 1 أى لأهل الميت) : أى لاشتغالهم بيهم > وجمع الناس على طعام 
بيت الميت بدعة مكروهة ل ينقل فيا شىء وليس ذاث موضع ولام . وأما عقر 
امام وذيحها على القبر فن أمر الحاهلية مخالف لقوله صل الله عليه وسلم : 
«لاعقرف الإسلام ". قال العلماء العقر الذبح علىالقبر . كذا فى الحاشية . 

قوله : [ فيقدم الرجاء على الليوف] : أى وأما الصحيح ففيه أقواك ثلاثة ¿ 
قيل مثل المحتضر وهو لابن العرلى . وقيل : يعتدل عنده جاب اللحوف والرجاء 
کون جتان الطائر ہی رجح أحدها سقط » وقيل: يطلب منه غلبة الحوف 
ليحمله على كيرة العمل . وهذا هو التلحقيق عندنا . 

قوله : [ تلقينه الشبادتين ] : أى لحديث : ١‏ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وأن 
حمداً عبده و رسوله ''“ليكون ذلك آخ ركلامه وليطرد بهالششياطين الذين يحضر ونهلدعوى 
)١( 1‏ ذكن فى الحانع الصفير عن أنس عند أب ارد ل يقل فيه شين . وقال الشوكاق عن أحمد 
أيفاً » قال عبد الرزاق كالوا يترون عند لقب بقرة : : أو شاةفى الحاهلية . 

(۲) عن أن سعيد عن النى صل الله عليه وسلم قال : «لقنوا موتاكر لا إله إلا اله ٠‏ . 
قال الشوكاق : رواه المماعة إلا البخارى . وى الباب عن أن هريرة عند مسلم مثله . وعن عائشة عند 
التاق . ورراه أبن حبات ززاد عليه ۾ فإثه من كان آخر كلامه لا إله إلا الها دشل المنة يوا من 
الدهر > وإن أصابه ما أصابه آلى ذلك . وعن عبد الله بن جعفر عند اين ماجة » وزاد: ر الحلم = 

بلعة السالك - أول 


e‏ ياب الصلدة 
و أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله » ولا يول له : «قل» ٠‏ ولا يلح 
عليه لن الساعة ساعة ضيق وكرب » وربما كان الإلحاح عليه سبيئًا فى تغيوه 
والعياذ بالله تعالى أو زيادة الضميق عليه . 8 
» ( ولا يكرر ) التلقين عليه ( إن نطق بهما إلا أن يتكلم بأجنى ) منالشهادتيرق 
فيلقن ليكرن آخر كلامه من الدنيا التكلم بهما . 
+ (و) ندب (استقباله) لاقبلة (عند شخوصه) ببصره ( على شقته الأيعن 
¢( إذا تعسر على الشق الأعن فعلى ( ظهره) رجلاه للقبلة . 
+ (و) ندب ( تجدّب): أى تباعد ( “جنب وحائض وتمثال وآلة هلو لأن 
ملائكة الرحمة تنفر من ذاك . 
» (و) ندب (إحضار طیب ) کبخور عود أوجاوى عند الحتضرلانالملائكة حبه, 
0 (و) ندب إحضار ( أحسنٍ أهله) خلا وخّلقنًا (و) أحسن ( أصحابه) 
ممن كان بهم ولاينبغى إحضار الوارث إلا أن يكرن ايتا وزوجة ونحوهما . 
ه (و) ندب و من اللناضر» ين لأنفسهم وللميت لأنه من أوقات الإجابة . 
د (و)ندب ( عدم" بکی) بالقصر وهو الحى الذى ى لا يرفع فيه الصوت . 
لأن التصير أجمل . 
٠‏ (و) ندب ( تغميضه) أى قفل عينيه ( وشد لحريه) بعصابة (إذا قضى ) 
أى حرجت روحه بالفعل ١‏ فلا يغمض قبل ذلاك كا يفعله ابلمهلة . 


التبديل والعياذ بالله . ولا يلقن إلا بالغ . وظاهر الرسالة مطلقاً والمدار على القييز . 
قوله : [أى خرجت رؤحه بالفعل ] : وعلاءة ذلك أربع : انقطاع نفسه . 
وإحداد بصره » وانفراج شفتيه فلا ينطبقان ١‏ وسقوط قدميه فلا ينتصبان . و 


= الكرم سبحان رب العرش العظه الحمد لله ربالعالمين » . وڈ کر روايات أخرى بزيادات أخرى أو فہا 
معفاء . وى أن و من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الحنة » عن معاذ عند أحمد وأفف داود ‏ 
ودوف سلم من حديث عبان : « من مات وهويعل أن لا إلهإلا الله دخل المنة" وف الباب عن أل سعيد 
وأنف سعيد وأ هريرة عند الطبرانى بلفظ : « من قال عند موته لا إله إلا الله رال أكبر ولا حول ولا وة 
إلا بات لا تطعمه الثار أبدا » . وف البخاری : « باب فى الحتائز ومن كات آخر كلامه لا إله إلا الله » 
وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الحنة؟ قال : بل ! ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان » 
فإن جثت مفتاح له أستان فتح ء وإلا لم يفتح لك » . وف فضل الشبادثين والتجاة بسا 'كثير فى 
البخارى وغيره عن ألى ذّر ومعاذ وغيرها . 


e المنائز‎ 

٠‏ (و) ندب (رفعه ) بعد موته (عن الأرض ) على طراحة أو سرير لثلا تسرع 

له اطوام ( وسيره بثوب وإسراع تجنهیزه ) حرفا من نغيره ( إلا کالغرق ) بكسر 

الراء : أى الغريق › 8 مات تحت هادم أو فجأة) فإنه يئر ولابسرع مجهيزه 
حتى تظهر أمارات التغير وتحقق موته لاحمال أن يكون حًا ثم ترد له روحه . 

ه (و ) ندب (ززيارة” التلبور بلاحد) بيوم أو وقت أوليل أو نهار ٠‏ ( والدعاء 


علامة البشرى لأهل احير الذين لا يلحقهم عذاب كا قيل ‏ وقيل ‏ علامة الإيما 
مطلقاً ‏ أن يصفر وجهه ويعرق جبينه وتذرف عيناه دموعاً . ومن علامات السو 
والعياذ بالله أن حمر عيناه وتربد شفتاه » وبغط كغطيط البكر وتربد” ‏ بالباء. 
الموحدة بعدها دال مشددة ‏ لون الغيرة . 
قوله : [ لا تسرع له الهوام ] : أى للفارقة الحفظة له يخروج روحه . 
قوله : [ وستره بثوب] .: أى زيادة على ما عليه حال الموت » وقال بعضهم 
بغطى وجهه لآنه ربا يتغير من المرض فيظن من لا معرفة له ما لا يجوز . 
© تنبيه : قال حلولو فى قول خليل وتليين مفاصله برفق ورفعة عن الأرض » 
ووضع ثقيل على بطنه - ما ذكره من هذه المندوبات : رمن نيه عليها هن 
الأصحاب وهى ءنصوصة للشافعية (اه) . 
قوله : [ خوقاً من تغيره.] : وتأديره عليه الصلاة والسلام للأمن من ذا ؛ 
واستثنوا من قاعدة العجلة من الشيطان ست مسائل : التوبة . والصلاة إذا دحل 
ونا ٠‏ وتجهيز الميت عند موته إلا ما استثى . ونكاح البكر إذا بلغت وتقديم 
الطعام للضيف إذا قدم ٠‏ وقضاء الدين إذا حل . وزيد تعجيل الأوبة من السفر 
ورى أيام التشريق . وإخراج الزكاة عند حلرها . 
قوله : [ بلا حد ] : أى فى أصل الندب . فلا ينافى التأكد فى الأوقات الى 
ورد الأمر فيها يخصرصها كيوم اللممعة ورد عنه عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من زار 
والديه كل جمعة غفر له وكتب بارٌا» ٠٠‏ وعن بعضهم : أن الموقى يعلمون بزوارهم يوم 
)١( 0‏ لفظ نی الجامع الصقير : «من زار قبر أبويه أو أحدهها ىكل جسمة مرة غفر ان له ركب 
بارأ » قال عن أل هريرة عند الحكيم - ضعيف . وروی أيقاً : « من زار قبر أبويه أو أحدهما يوم 
الحمعة فقرا عنده يس غفر لهم ؛ قال عن أفى بكر عند أبن عدى فى الكامل - ضعيف . 


ot‏ باب الصلاة 
والاعتبار ) أى الاتعاظ وإظهار اللشوع ( عندها ) أى القبور ٠‏ ويكره الأكل 
والشرب والضحك وكرة الكلام - وكذا قراءة القرآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ 
ذلك عادة لم كما يقع فى قرافة مصر > وربا خرجرا عن قانون القراءة إلى قانون 
الغناء والتمطيط وتقطيع الحروف كما هو مشاهد وهو لايجوز . 

: م شرع ف الكلام على الخائزات فقال‎ ٠ 

) وجاز سل امرأةر ) من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله ( ابن تمان 
أ جز للمرأة أن تقدل عبيينا اين ان ناك من دونه لاابن تسم . وإن 
جا زا النظر لعورته . 


الجمخة ويوا قبله ويوماً بعده » وعن بعضهم : عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم 
السبت إلى طلوع الشمس . قال القرطبى : ولذلك يستحب زيارة القبور ليلة 
الجمعة ويومها » وبكره السبت فيا ذكره العلماء » لكن ذكر ق ,البيان: قد جاء 
أن الأرواح بأفنية القبور › وأنما تططلع برؤينها . وأن أكبر اطلاعها يوم الحميس 
SESE‏ › وق القرطبى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «هن مر على 
المقاير وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعطى من 
الأجر بعدد الأموات» (اه . من الحاشية) .ويما ورد أيضاً أن يقول العيد عند رؤية 
القبور : ١‏ اللهم رب الأرواح الباقية والأجساد البالية والشعور المتمزقة » -7 
المتقطعة والعظام النخرة الى حرجت من الدنيا وهى بلك مؤمنة أنزل عليها روحاً 
منك وسلاما می ) . 
© تنبيه : ذكر فى المدخل فى زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال : المع »> 

والحواز بشرط التحفظ » ولثالث الفرق بين المنجالة فيباح بل يندب ٠‏ والشابة 
ا 

: [ يكره الأكل والشرب] إلخ : أى بلحديث : « زوروا القبور 


ركم 000 رواية :« زوروا القبور ولاتقولوا هجرآ» 2 أى كلاماً لغواً 
00 


: [وإن جازها النظر ] [اخ : أى ما لم يناهز الحلم » وإلا فلا يجوز 


١ (‏ ) عن أبى هريرة عند أبن ماجة » قال فى الخامع الضغير : يح . 
(۲) عن زيد بن ثابت عند ابن ماجة أيضاً » قال فى الصغير : تصحيح . 


المنائز وده 

٠‏ (و) جازغسل ( رجل كرضيعة ) أى رضيعة وما قاربها كزيادة شهر على 
مدة الرضاع لابنت ثلاث سنين ء فلا يجوز للرجل تغسيلها . 

» (و) جاز( تسّخين ماء ) للغسل كالبارد . 

ه (و) جاز ( تكفين لوس ) الميت أو غيره - أى عند وجود غيره - 
وإلا تعين الملبيس ؛ ( أو مزعفر أومورس ) أى مصبوخ بزعفران أو "ورس لأنهما 
من الطيب بخلاف المصبوغ بغيرهما فيكره . 

ه (و) جاز ( حمل غير أربعة ) للنعش من الرجال كأن مله اثنان أو ثلاثة . 

» (و) جاز ( بده بأئ ناحية) نى حمل السرير ( بلا تعليين ) :قال المصنف : 


لها النظر لعورته كا لا يجوز لا تغسيله . فالأقسام ثلاثة : ابن ثمان فأقل يجوز 
ها تخسيله والنظر لعورته . وابن تسع لاثنى عشرة فأكثر لا يجوز ها النظر لعورته . 
وابن ثلاث عشرة فأكير لا يجوز لا تغسيله ولا النظر لعورته ؛ فلا يلزم من جوازٌ 
النظر جوا التغسيل . لأن فى التغسيل زيادة ابلحس باليد . 

قوله' : [ فلا يجوز للرجل تغسيلها ] : أى وإن كان له نظر عورتها ما لم تطق 
الوطء لما سبق . والمحرم فى الانثيين أو الذكرين بلوغ أو فتنة بالغ . 

قوله : [ كالبارد] : واستحب الشافعى البارد لأنه يشد الأعضاء . 

قوله : [ بملبوس ] : أى نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد اللیر وإلا كره 
ف الأولين كما بای . وندب فى الأخير کا تقدم (اه. من الأصل ) : 

قوله : [أو ورّسع : وهو نبت بالعن أصفر بتخذ منه الحمرة لايجه . 

قوله . [ بحلاف المصبوغ بغيرهما ] : أ كالمصبوغ بالحضرة ونحوها ؛ حيث 
أمكن غيرهما إذ ليس فى صبغهما طيب . 

قوله: [ وجاز حمل غير أربعة] : أى خلافاً لمن قال بندب الأربعة ٠‏ وهو 
أشبب وابن حبیب ٠‏ وف الخرشى أن ابن الحاجب شہر قول شب وابن حبيب ' 
باستحباب الأر بعة . ومثله فى الأجهورى :قال (بن) : وهو غلط منهما؛ فإن الحاجب 
لم يشبر إلا ما عند المصنف ونصه ولا يستحب حمل أربعة على المشمور ( اه . 
من حاشية الأصل ) . 


٦‏ ياب الصلاة 
والمعين مبتدع ؛ أى لأنه عين ما لا أصل له فى الشرع . 

٠‏ (و) جاز(خروجٌ متجالّة) لحنازة مطلقنًا ( كشابة لم يخش فتنتها) يجوز 
خروجها (ی) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كأب) وأم ( وزوج وابن) 
وبنت ( وأخ ) وأحت » وحرم على مَشِينّةَ الفتنة مطلقنًا » وعلم من هذا النص 
أن الزوجة المنجالّة وغير مخشية الفتنة يجوز ها الحروج حنازة زوجها مع أنها 
بموته لزمها الإحداد وعدم الحروج إلافها سأق بيانه فى العدة ؛ فيكون هذا من 
جملة اللستتى . 

» (و) جاز( نقئله) : أى الميت من مكان إلى آحر وإن من بلد لآخر قبل 
دفنه أو بعده (لمسّلحةع) كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع + وكرجاء 
بركته للمكان المتقول إليه أو زيارة أهله أو لدفنه بين أهله ونحو ذلك ( إن لم تتنهاك 
حرمته ) بانفجاره أو نتانته » وهل من انتهاك حرمته تكسير عظامه بعد يبسه ف 
قبره أو لا ؟ 

) (و) جاز ( بكتى ) بالقصر ( عند موته وبعده) وقوله ( بلا رفع 'صوت‎ ٠ 
. كالتفسير لبكى المقصور » لآن ماکان برفع صوت يسمى بكاء بالمد وهولا يجوز‎ 


قوله : [ والعين مبتدع] إلخ : أى للبدء كأشبب وابن حبيب ؛ قأشهب 
بقول : يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن » ثم عؤخرة 
الأعن » م عقدمه الأيسر ٠‏ ثم مؤخره الأبسر . وبين حبيب يقول يبدأ بممقدم 
بسار السرير ثم بمۇخر بساره . ثم بمؤخر يمينهء لم بمقدم ينه .كذا فى (عب) . 
قوله : [ وحرم على حنية الفتنة مطلقاً ] : أى وإن عظمت مصيبته عليها . 
قوله : [إن لم تنهك حرمته ] : إلا لضرر أعظم . 


وقوله : [وهل من نهاك حرمته تكسير عظامه ] إلخ؟ استظهر ااؤلف ف تقريره 
أنه من الانهاك : 

)١(‏ عن مالك فى الموطأ قال إن عائشة زوج النى صل الله عليه وسلم كانت تقول : و کسر عتم 
الملم ميتا ككره وهو حى » ع تع ف الثم . قال فى تنوير الموالك إن ابن عبد البر قال رواه الدار و ردى 
عن عائشة مرفوعاً » وأخرجه أبو داود وابن ماجة .“ 


المنائز /اكة 

(و) بلا ( قول قبيح ) وإلا منع . 
+ (و)جاز (جمم أموات بقبر ) واحد ( لضرورة ) > كضيق مكان أو تعذر 

حافر ولو ذكوراً وإناثًا أجانب . 
« (و) إذا دفنوا فى وقت واحد ( ولى الل الأفضل ) الأفضل ٠‏ وقدم الذكر 
على الأنى والحر على العبد ( وى إلصلاة ) عليه ( يلى الإمام أفضل رجل ) فالأفضل 
,(فالطفل” ا حر فالعبد”) کبیر فصغیر » (فا خصى ) ح ركبير فطغیر فعبد” كبر فصغير 
(فالنبتوب ) كذلك ( فالحنى ) كذلك ( فالحرة) كبيرة فصغيرة ( فالأمة) كذلك . 


, قوله : [ وإلامنع] : حاصله أن البكى يجوز عند الموت وبعده بقيدين : 
عدم رفع الصوت . وعدم القول القبيح . وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام . 
وحل جواز البكى بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له » وإلاكثره . 

قوله : [ بقبر واحد ] : أى وبكفن واحد » والمدار على الضرورة وكره جمعهم 
ف قبر واحد لغير ضرورة ف فور واحد » وإلافلا يجوز النبش حيث لم تكن 
ضرورة » لأن القبر حبس لا عشى عليه ولا ينبش . وأما اهمع فى كفن واحد 
لغير ضرورة فحرام . 

قوله : [ ولى القبلة الأفضل ] إلخ : أى فالأفضل يجعل وجهه فى الحائط 
القبل ع والمفضول يجعل خلف ظهره وهكذا . هذا بالنسية للدفن . و بالنسبة للصلاة 
يجعل الفاضل يلى الإءام . والمفضول بعده بلحهة القبلة . وهكذا عكس القبر . 

فالمراتب الى تؤخذ هن المن والشرح عشرون حاصلها : حر كبير . حر 
صغير ٠‏ عبد كبير ١‏ عبد صغير ٠.‏ خصى ح رکبیر؛ خصى حر صغير : خصى 
عبد كيير » خصى عبد صغير ٠.‏ ٠«جبوب‏ حر كبير ۽ مجبوب حر صغير + 
مجبوب عبد كبر » ,مجبوب عبد صغير ٠‏ خنى ج ركبير » خنى حر صغير ٠.‏ خنى 
عبد كير ؛ خنى عبد صغير . حرة كبيرة ٠‏ حرة صخيرة . أمة كبيرة ٠‏ أمة صغيرة . 
وجمع هؤلاء فى الصلاة مطلوب لرجاء البركة : وف القبر للضرورة . وبقيت صفة 
أخرى فى جمعهم للصلاة . وهى جعلهم صفنًا واحداً ؛ الأفضل أمام الإمام . ثم 
المفضول عن يساره . قال اللحرشى ويكمل الصف لليسار » والراجح أنه إذا وجد 
فاضل فغن المين أيضاً ٠‏ ثم مفضول فعن اليسار »> وهكذا » ورأس المفضول عند 


مده ياب للمادة 

* ثم شرغ فى بيان المكروهات فقال : 

» ( وكره حلق” رأسه) إن کان ذكراً و إلاحرم ( وقلم ظلفره وض معه ) فى كفنه 
( إن فعل) به ذلاك . 

ه (وعكره (قراءق) لثىء من القرآن ( عند الوت وبعده على القمبور) لأنه 
ليس من عمل السلفء وإتما كان شأنهم الدعاء بالمغفرة ود والاتعاظ ( إلالقصد 
تبرك) بالقرآن ( بلا عادة ) فإنه يجوز . 

«» (و) كره ( انصراف عنها) أى ابكنازة ( بلاصلاة ) عليها ولو بإذن أهلها لما 
فيه من الطعن فيهاء ( أو ) انصراف ( بعد هاع) أى بعد الصلاة ( بلا إذن ) من 
أهلها ر إن لم يطولرا) . فإ أذنوا بعد الصلاة أو طولوا ولم يأذذوا جاز الانصراف . 

د. ( و ) کزه ( صیاح' خلفها بكاستشف روا ها) : أى باستغفر وا لها ونحره . 

ه (و)كره ( إدخاهًا المسجد ) ولو لغير صلاة . 


رجلى الفاضل » فالتفاوت بالقرب للإمام » وقدم أفضل كل صنف فيه كالأعلم » 
والشرعى ومن قويت شاثية حريته » ومن لانخنث فيه على متضح ونحو ذلك كذا 
ف المجموع . 
قوله : [ وكره حلق رأسه ] : أى وكذا سائر شعره غير ما يحرم حلقه فى حال 
الحياة وكا أنه لا يفعل به لايفعله لنفسه بقصد أن يكون ميتاً على هذه الحالة » 
وأما إن قصد إراحة نفسه فلا يكره . 
قوله : 1 وإلا حرم ] ٠:‏ أى فى حق الأتى الكبيرة الى يكون الحلق فيا 
مثله . 
قوله : [ رضم معه] : أى على سبيل الاستحباب لأن هذه الأجزاء لا يجب 
مواراتها » ولأنها ليست ألجزاء محقيقة كاليد والرجل . 
قوله : [فإنه جوز] : أى ولذا استحبه ابن حبيب . وبعضهم يسن . 
قوله : [ ولو بإذن أهلها ] : أى ولو طوّلوا . ْ 
قوله : [وكره صياح خلفها ] : أى لأنه ليس من فعل السلف . 
قوله : [ ولو لغير صلاة ] ١‏ أى لاحهال قذره ولول بننجاسة الميت وإن 
كان ضعيفاً . 


المتائر 4 

* (وعكره ( الصلاة” عليها فيه) أى فى المسجد ولو كانت هى خارجة . 

» (و)كره (تكرارها) أى الصلاة على الميت (إن أدابت) ألا جماعة . 
( وإلا) تؤد” جماعة بأن صلى عليها فذ (أعيدتت) ندبنًا ر جماعة”) لاأفذادا» 
فالصور أربع تكره : الإعادة فى ثلاث » وتندب فى واحدة . 

» (و)كره(صلاة” فاضل_على بدعى ) م يكف ر ببدعته؛ (أو) على (ممظه ركييرةٍ ) 
كشرب خمر أى بفعلها عند بعض الاس من غ الاه :ان عل ( مغر 
بحد ) كقاتل أوزان حصن رجم . 

٠‏ (و)كره ( تكفينٌ) ليت ولو أنى (نخرير وخر ونجس وكأخغر ومعصفر) 
أى مصبوغ بخضرة أوصفرة إذا ( أمكن غيره) ولا م بكره : ويستئى من ذلك 
المورس والمزعفر كنا تقدم . 

ه (و)كره (زيادة” رجل ) أى ذكي ولو صبيئًا (على خمسة ) من الأكفان. 

» (وعكره زيادة ( امراق على سبعة ) لآنه من الإسراف . 

8 (و)كره ( اجماع ناء . لبكى سررًا) ومنع جھراً كالقرل القبيح مطلقنًا . 

. (و)كره ( تبر نعشى ) ليت صغير لا قيه من المباهات والنفاق‎ ٠ 

٠‏ (و)كره ( فرشه) أى النعش ( يحرير ) أوخز. 


قوله : [ ولو كانت هى خحارجة ] : أى لأنه ذريعة لدخيها . 

قوله : [ وتندب فى واحدة ]: أى وهى ما إذا صليت فل وأعيدت جماعة 
وظاهره ولو تعدد الفذ أولا . 

قوله : [ أو على مظهر كبيرة ] : وبثلة مظهر الصغيرة المصرّ عليها . 

قوله : [ رجم ] : أى وأما لو كان حده اللخلد فلا كراهة فى الصلاة عليه » 


ولو مات به . 
قوله : [ونجس ] : يؤخذ منه أنه لا يشرط ى صلاة الميت طهارته بل 
طهارة المصلى . 


قوله : 1 فيه من المباهاة والنفاق ع : أى من مظنة النفاق » ومظنة المباهاة 


وإلا لو حصل بالفعل حرم . 
قوله : 1 وكره فرشه ] إلخ : مفهومه أن السار لا يكره: قال'ابن حبيب: 


وين باب الصلاة 

» (و) كره ( إتباعئه) أى امیت (بنار'2 وإن) كانت (ببخور ) أى مصاحبة له 
لا فيه من التشاؤم بأنه من أهل الثار . ” 1 

ه (و) كره ( نداء” به) أى بسببه أى صياح (عسجد أو ببابهع بأن يقال: فلان 
قد مات فاسعوا حنازته مثلا ( إلا الإعلام بصوت خى) : أى من غير صياح 
فلا یکره" . 

» (و) كره ( قيام” لماع : أى للجنازة إذا مروا بها على جالس؛ لأنه ليس من 


ولا بأس أن يسير الكفن بثوب ساج وبحوه » وينزع عند الحاجة » والساج طيلسان 
أخضر . والظاهر أن المراد هنا مطلق طيلسان سراء كان أحمر أو أخضر ونحو 
ذلك وظاهره ولو حريراً . 

قوله : [ لا فيه من التشاؤم ] : أى ولأنه من فعل النصارى وإن كان فا 
طيب فكراهة ثانية للسرف . 

قوله : [فلا يكره ] : أى بل هو مندوب لأن وسيلة المطلوب مطلوبة . 

قوله : [وكره قيام لها ] : قال الحرشى : صادق بثلاث صور : إحداها 


: دوى ف الوأ فى باب النبى عن تتبع الحنازة بناء عن أسماء بنت أى بكر أنما قالت لأهلها‎ )١( 
آجمروا ثيالى إذا مت ثم حتطرف ولا تذروا على كفتى حناطاً ولا تتبعوف بنار » . وروىعن أب هريرة‎ « 
أنه نبى عن أن يتبع بعد مويه بنار . قال عى : ممت مالکاً یکره ذلك » . وتعقبه فی تنوير الموالك‎ « 
بأن ابن عبد البر قد روى الى عن ذلك من حديث ابن عمر عن الثى صل الله عليه وسلم . وروى‎ 
: أوصى أبو موبى حين حضره الوت فقال : لا تتبعول بمجمر. قالوا‎ ٠. : الشوكاف عن أى بردة » قال‎ 
أو معت فيه شيعا ؟ قال : “من رسو الله صل الله عليه ولم » . وواه ابن ماجه . وف الى عما یکره‎ 
فى الحنازة من نياحه أن ابن عمرقال : « نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانة» أى‎ 
: . صائحة . رواد أحمد وابن ماجة‎ 

هق روىالإمام مالك ف الموطأ عن أن أمامة بن سبل بن حنيف أن مسكيئة مرضت > فأخبر 
رسو الل صل الله عليه وسلم يمرضها » ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود امسا كينو يسأل علهم» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا ماتت فُآذنوق بها . فخرج يجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » فلما أصبح رسول الله صل الله عليه وسلم أخير بالذی كان من شأنها » فقال : ألم 
آمركم أن تؤذنيق بها ؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك . فخرج رسو الله صلل الله 
عليه وسلم حتى صف بالتاس عل قبرها وکر أربع تكبيرات » . وف البخارى مثله روايات عديدة عن امرأة 
أو رجل أسرد كان يقر" المجد وتعقبه فى تنوير الحوالك عن أي هريرة وابن عباس وأنس وغيرهم فى 
كتب كثيرة . 


اخبائر ۷۱ 
عمل السلف ° 

٠‏ (و)كره ( الصلاة على) ميت ( غائب ) ولو ى البلد . وصلاته صلى الله عليه 
وسلم على النجاشی ('؟ ‏ وقد مات فى أرض الحبشة ‏ من خحصرصياته بدليل أنه لم 
يصحيه حمل . 
للجالس تر به جنازة» فيقوم ها . الانية : أنه يكره لمن يتبعها أن يستمرقائها حتى” 
توضيع . الثالثة أنه يكره لمن سبق للمقبرة أن يقو م إذا رآها جى توضع » وأما القيام 
علبها حى تدفن فلا بأس به ٠‏ والقول بنسخه غير صحيح ؛ وفعله على رضى الله 
عنه وقال قليل لآخينا قيامنا على قبره : وأما القيام للحى فقد أطال القراق فيه . 

وحاصله أنه يحرم لمن بحبه ويعجب به . ويكره لمن لا يحبه ويتأذى منه » 
ويجوز لمن لايحبه ولا يعجب به » ويستحب للعالم والصهر ولوالدين ولن نزل به 
هسم" فيعزى أو سرو رفيهنا وللقادم من السمر ؛ وهذا كله ما لى يرتب على تركه فتئة 
فيجب . (اھ.) 

قوله : [ على النجاشى ] : بفتح النون على المشهور وقيل بكسرها وخفة اليم » 
وأخطأ من شددها » هو لقب لكل من ملك الحبشة واسمه أَصْحتمّة أسلم على 
على عهد النبى صل الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه . 

قوله : [ من خصوصياته ] : وأجيب بجواب آخر بأن الأرض رفعته له وعلم 


(۱) دوى الإمام البخارى فى باب و القيام للجئازة » . عن عامر بن ربيعة عن التتى صل الله 
عليه وسلم ء قال : « إذا نيتم الحنازة فقويوا حى تخلفكر . زاد الحبيدى : حى تخلفكم أو توضع » » 
قال الحافظ فى الفعح : أخرجه آبو نعي فى مستخرجه وكذا أخرجه.سلم ء وق هدا الإسناد تابعى عن 
تابعى واف عن عاق فى نسق , وش باب ۰ م بن قام لحنازة مبودى: » عن جابر بن عبد الله رضی الله 
عنهما ء قال : «مرت بنا جنازة فقام النى صل الله عليه وسلى فقمنا » فقلنا : يا رسول الله إا جنازة بهردى. 
قال : إذا رأبع الحنازة فقوبوا » . | 

وف معناه عن سبل بن حنيف وقيس بن سعد » روياه لما مرت بها جنازة ذى وها بالقادسية . وأقاض 
الحافظ ابن حجر فى شرحه فى الفتح . وفى الموطأ عن على بن أن طالب , أن رول الل صل الله عليه وسلم 
كان يقوم فى اناز » ثم جلس بمده ۾ » قال : فى تنوير الراك : «وف هذا الإسناد رواية أربعة 
من التابعين ى سق » , فر مما كان ما رواه البخارى منسوضاً عند مالك . قال الشوكانى فى ثيل الأوطار أن 
جماعة تمسكوا به فى النسخ . وثاقضه بما رآه وتكلم فى رجاله والله أعلم . 

(؟) فى الصلاة على النجاثى . روى الموطأ عن "أ هريرة أن رسو ال على الله عليه ومام قى 
اللجاشى للناس فى اليوم الذى مات فيه » رخرج بهم إلى المصل فصف بم وکر أريع تكبيرات . ,= 


oY‏ ياب الصلاة 
5 ا 27 : 2 
۰ (و) كره ( تطيين قبر) أى تلبيسه بالطين ( أو تبييضه) بالحير ( ونقشه) 
بالحمرة أوالصفرة . ( وبناء عليه ) أى على القبر نفسه ( أو تحويز) عليه ولوبلاقبة 
إن كان ( بأرض مباحة ) إما بملك للميت أوغيره بإذنه أوأرض موات ( بلامباهاة ) 
ما ذكر ٠‏ ( وإلا) : بأن كان بأرضغير مباحة أو فعل ذلك للمباهاة بكونه كان 


يوم موته وأخبر به أصحابه ٠‏ حرج يهم فأمهم فى الصلاة قبل أن يوارى فتكونٍ 
صلاته عليه كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون » ولا حلاف فى جوازها 
فلا تكون على غائب » وليست من الخصوصات . 

قوله : [ وكره تطبين تير ] إلخ : أى مالم يتوقف منع الرالحة عليه . 

قوله : [ ونقشه ] : ويشتد النهى فى القرآن وقد وقع الردد قدا فى الوصية 
بوضعه فى القبر . هل تبطل أو يرفع عن القذر ؟ كذا فى المجموع . 
قوله : [غير مباحة ] : أى كالوقوفة الدفن مثل قرافة مصر . 

واحتلف هل يجوز إجداد قبر ف الأرض الموقوفة حال الحياة ؟ فى الحطاب 
ما يقتضى المنع قال فى المجموع . وسمعت شيخنا يقول ترب مصر كا للك فيجوز 
إعدادها. (اه.) . ويحل لحلاف إذا لم بكن نحو يز زائد على الحااجة وإلافيحرم باتفاق 
دفن فيه صاحبه أم لا ؛ قال فى الأصل : ومن الضلال المجمع عليه أن كثيراً 
من الأغنياء يبقون بقرافة مصر أسبلة ومدارس ومساجد وبنبشون الأموات ويجعلون 
مملها الأكنفة : وهذه الحرافات ويزعون أمهم فعلوا اخيرات . كلا ١ا‏ فعلوا 
إلا المهلكات . (اه.) ولكن ذكر فى المجموع نقلاعن الشعرانى أن السيوطى أفى بعدم 


صوقد ذ کره البخارى أ كثر من موضع ورواه المماعة ورعن جابر : « أن النى صلى اله عليه وسلم صل على 
أحسة النجائى فكبر عليه أربعا » . وفى لفظ قال : « توق اليوم رجل صالح من الحبش فهلمرا فصلوا 
عله . فصففنا خلفه فصل رسول الله صل الله عليه وسل وحن صفوف » . قال الشوكانى متفق عليهما » 
وعن ران بن حصين فى معنا » رواه أحمد والتزبذى والسائ - وصصحه ‏ والنسائ . وقد اسعدل ببذا 
على مشروعية الصلاة عن الغائب عن البلد قال ف الفتح : وبه قال الشافنى وأحمد وجمهور السلف حي 
قال ابن حزم :م يأت عن أحد من الصحابة منعه . وروى عن أبن عباس قال: « كشف للنى صل الله 
عليه ولم عن نزير النجاٹی سی رآه وصل عليه » ذكره الشوكاف » قال وزاد اين بات من حديث 
كران « رصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازقه بين يديه ۾ . وتعقب القول بأنه خاص بالنجاٹی بأن 
جت صلاته صلى الله عليه وسلم على غير النجاثى غائياً . 


النائز ا 
كبيراً أو أميراً أو نحو ذلك ( حرم) : لأنه من الإعجاب والكبر المنهى عنهما » 
وكذا إذا كان البناء أوالتحويز ذريعة لإبواء أهل الفساد فيه فيحرم . 

ه (و)كره ( مشى عليه) أى عل القبر بشرطين ( إن كان سْنا) أومسطيًا > 
( والطريق دونه ) الواو للحال. فإن زال تسنيمه أولم تكن هناك طريق جاز الى 
عليه : 

» (و كره ( تغسيل” من فبُقد) : أىعدم (أكثر من ثلثه) كنصفه فأكثر‎ ٠ 
. ووجد نصفه فأقل‎ 


» ( و )ةکرهت ( صلاة عليه) لتلازمهما . 


هدم مشاهد الصا ين بالقرافة قياساً على أمره صلى الله عليه وسلم بسد كل خوخة 
ف المسجد إلا حوخة ألى بكر » قال الشيخ وهى فسحة فى الحملة لكن سياقه 
بعل الوقوع والتزوك . (اه) . 

قوله : [ وكره تغسيل من فقد] إلخ : شروع ف شاروط وجوب الغسل والصلاة 
بذكر أضدادها وهى أر بعة : الأول : وجود كله أوجله ».الثانى : أن يتقدم له استقرار 
حياة : الثالث : أن يكون مسلماً ولو حكماً . الرابع : أن لابكون شهيد معيرك » 
فذكر شير زائها على هذا ارتب فتدبر . 

قوله : [ووجد نصفه فأقل ع : مثله وجود ٠١‏ دون الثلثين ولو زاد على النصف 
كذا نى المجموع . ولا تجب الصلاة عليه إلا إذا وجد الثلثان فأكثر ٠‏ ويلغى 
الرأس ؛ فالعبرة بثلتى الحسد كان معهما رأس أم لا فإن وجد أقل من الثلثين 
ولو معه ا'رأس كره تغسيله والصلاة عليه هذا هو التحرير . 

قوله : [ اتلازمهماع : أى تى أصل الشروط فإن شروطهما واحدة؛ وهی 
الأربعة المتقدمة . مى تخلف شروط ما انتفى الغسل والصلاة معاً وإذا وجدت 
وجدا إن لم يتعذر أحد الوجهين وإلا أتى بالمستطاع » وسقط المتعذر کا تقدم لنا 
فيمن دفن بغير غسل ولا صلاة وتغير فى القبر فإنه لا يغسل » ولكن تحب الصلاة 
3 على القبر فتأمل . إن قلت": إن أصلالصلاة واجب»والصلاة علىما دون 
الحل مكروهة لما فيا من الصلاة على غائب» فكيف بيرك واجب خوف الوقوع 
فى هكروه ؟ وأجاب ف التوضيح بما حاصله: أنه لايخاطب بالصلاة على الميت 


4لاه باب الصلاة 
فإن ويد جله فأكثر وجبا كا تقدم » وشبه فى الكراهة قوله : 

* (كن لم يستهل” صارخًا) :یکره غسله والصلاة عليه » ( ولو تحرّك 
أو بال" أو عطس إن لم تتحقق 'حياته ) » فإن تحققت وجبا كا تقدم . 

. (و) كره ( تحنيطه وتسميئه) أى السقط‎ ٠ 
) (و) کزه (دفنه بدار وليس) دفنه فيها ( عيبا ) ترد" به إذا ببعت»(بخلاف‎ »' 


دفن (الكبير ) فيها فإنه عيب ترد به. 0 
٠‏ ( وغسل دمه) : أى السقط ( ولف بخرقة ووورى ) وجوبنًا فيهما ونديا 
ف الأول . 


ه ( وحرما) : أى الفسل والصلاة ( لكافر وإن صغيراً ارتد م لأنوردة الصغير 
معتبرة فأولى غيره ( أو) کان الكافر الصغير عيداً 3 ذوى به مالكه الإسلام وهو ): 
أى والحال أنه (كتانى ) : وهذا قيد لا بد منه تركه المصئف » فإك كان #رسينًا 


إلا بشرط الحضور »وحضو ر جله كحضو ركله وحضور الأقل عنزلة العدم .(اه ).. 

قوله : [ فإن وجد جله ] : أى وهو الثلثان كان معهما رأس أم لا . 

قوله : 1 كن لم يستمل] الخ : شروع فى مميرز الشرط الثاني . 

قوله : "فإن نحققت] : أى بأن رضع کٹا أو وقعت منه امور لد تكون 
إلا من حى . 

قوله : [ وندبا فى الأول] : أى فخسلى الدم مندوب كا استظهره فى اللحاشية 
بحلاف الواراة واللف بالفرقة 3 فكل#واجب" كا قال الشارح . 

قوله :1۰ وحرما ]: شروع فی محر ز الشرط الثالث . ` 

قوله. : [ لكافر] : اللام معى على والمراد أنه كافر عند الوت › سواء كان كفره 
سابقاً أو طرأ له الكفر عند الموت والعياذ بالله . 

قوله : [ ارتد ] : أى ومات على ذلك وهذاء حيث كان مميزاً » ,وإلا فلا 
تعتير ردته بالإجماع : 

قوله : 1 أى واسال أنه كتالىع : أى لأن صغار “لكتابيين لايجبرون على 
الإسلام على الراجح » وكبارهم لا يجبر ون عليه اتفاقاً» والمراد بالكبير من يعقّل . 
دینه لا البالغ فقط . 


الحنائز ولاه 
ونوى به مالکه الإسلام فإنه يغسل ويُصلى عله لأنه مسلم حكمًا . قرلا : 
و مالكه » آعم من قرله : و سابيه» . 1 
( وإن اختلطیا) أى الكفار بمسلمين ولم بميزوا (غسلوا) جديمًا لاضرورة 
وصلى عليهم.( وسيز المسلم ) منهم (فى )حال ( الصلاة ) عليهم( بالنية) بأن بنوى 
بالصلاة على المسلم منهم . 
( كشهيد معيرك ) خم الغسل 


قوله : [ لآنه مسلم حكياً ] : أىلأنه جير على الإسلام - وهل الذى بر 
على الإسلام يكون مسلماً بمجرد ملك المسلم له ؟ وهو لابن دينار . أوحى ينوى 
مالكه إسلامه ؟ وهو لابن وهب . أو حى يقدم علكه ويزينيه بزى الإسلام؟ وهر 
لابق حبيب . أو حى بعقل ويجيب حين إثغاره نقله ابن رشد. تخامسها حى 
جیب بعد احتلامه ؟ وظاهر كلام شارحنا ترجيح القول الثانى ولا فرق بين کون 
؛لجوسى ٠‏ كبيراً أو صغيراً . 

قوله» ‏ [ غسلرا جميعاً] إلخ : أى ويؤنة غسلهم وكفنهم من بيت الال . 
إن كان المسلم فقيراً لا مال له و ولا يقال: الكاهرلا حتی له فى بيت" الال :لاه 
يقال غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتأى إلا بفعل ذاك فى الكافر » وا لا يتحقق 
الواجب إلا به فهو واجب . وأها إن كان للمسلم مال فإن مؤثة جميعهم: تؤحذ 
من دال المسلمين ميم . وهذا إذا كان المختلط بالكفار «سلماً غير شريد . 
أما إذا اختلط الشهيد بالكفار فإنه لا يغسل واحد ٠مم‏ . و يدفترن بمقبرة المسلمين 
تغليياً لحق المسلم . بقى وإ لو اختاط مسلم يغسل بشهيد معركة. فالظاهر أن 
يغسل الجميع ويكفنوا شع دفتهم بثيامهم احتياطاً فى اللحانيين وصاى علهم ویز 
غير الشبيد بالنية . . 

قوله : [ وكشهيد معترك] : شروع فق محرز الشرط الرابع . م إن كلامه 
يقتضى أي مقتول ا حر لى بغير معركة يغسل وبصلى عليه وهو قول ابن القاس . 
ومقتضى موضع من المدونة . وروی ابن وهب :لا يغسل شہید“ كافر حرا بغير 
معركة لكونه له حكم »ن قتل به وهو نص المدونة فى محل آخر . وتبعه سحنون 
وأصبغ وابن يونس وابن رشد . وذكر شيخ المشايخ العدوى أن ما قاله ابن وهب 


كلاه باب الصلاة 

والصلاة عليه“ (لحياته ولو ) كان شهيداً ( ببلاد الإسلام أولم يقاتل ) 
كأن يصيبه السهم وهو نالم » ( أو قتله ملم" خخطأً) بظنه كافراً أو قصد كافراً 
فأصابه > وكذا إذا رجم عليه سيفه أو سهمه أوتردى من شاهق ات حال 
القتال › ( أو رفع ) عطف على مائى حيز المبالغة أى ولو رفع حي (متفوذ المقائل ) ؛ 
فإنه لايغسل ولا يصلى عليه » خلافنا المصنف . 


هو المعتمد وقد اتفق سنة ٠٠٠۲‏ اثنين وفسين وألف أن أسرى نصارى بأيدى 
مسلمين أغاروا بسكندرية وقت صلاة ابحمعة والمسلمون فى صلاتها فقتلوا جماعة 
من المسلمين فأفتى العلامة الأجهورى بعدم غسلهم وعدم الصلاة علبهم . 
(اه . من حاشية الأصل) . 1 

قوله : [ اتەه ] : علة لحرمة الغسل والصلاة عليه » وقيل علة ذلك 
مغفور له وقيل كاله . واعترض بأن الأنبياء أحياء كاملون مغفّر لحم مع 
غسلهم والصلاة علبهم مطلوبان . أجيب بآن عدم الغسل والصلاة مزية» والمزية 
لا تقتضى الأفضلية . 


أنه 
أن 


قوله : [ أو.قتله مسلم ] : فى الحطاب أن هذا يغسل ويصل عليه » ومثله 
من داسته الیل واعتمده ( بن ) . 

قوله : [ فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ]' : أى لوكان فى جمیع المسائل جنا 
قاله أشهب وأصبغ وابن الماجشون . 

قوله : [ خلافاً المصنف] : أى.العلامة خليل . 


: عن أنس ؛ « أن شہداء أحد لم يغلوا ودفتوا بسائهم وام يصل عليهم » . قال الشوكاق‎ )١( 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى » وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تبت وقد أخرج حديث أنس الجا كم‎ 
أيضاً وقال الرمذى غريب . وق يح البخارى عن جابر بن عبد الله قال : « وأمر يديم فى دمائهم‎ 
وإ يغسلوا وم يصل علهم » . وقال الشوكاف وعند أ حنيفة وأصصحابه والثورى بعض التابعين : يسل على‎ 
الشبيد وتركوا حديث جابر واستدلوا بغيره وبنه عن أب مالك الغفارى عند أ داود ورجاله ثقات وعن‎ 
, أف مسعود عند أحمد . والغالب أن الشبيد شميد المعترك‎ 


oV الجبائز‎ 

» (كالمغسؤر) فإنه لايغسل اتفاقنًا إذا استمر فى غمرته لم يأكل وم بشرب 
ولبيتكلم حى مات . 

3 ( ودفن ) وجوينا ( بثيابه المباحة) لا الحرمة كالحخرير ( إن سيرته ) جميعيه؛ 
( وإلآ) تستره ( زيد عليها قدر مايسير مالم يكن مستوراً من وجه أو رجل أو 
غيرهما » فإن وجد عریانتا سر جميع جسده ( بخف) أى مع خف ( ولتسو ( 
هى ماياب عليها العمامة ( ومنطقة ) قل نها لا إن کر( وخاتم ) مباح (قل 
ل آل حرب من (درع لاح) لأثه من إضاعة 
.امال بغير وجه شرعى 

وق حبش عل ليت یی : ای رم ت ولام تیان 
أى فيه ( إلا لضرورة ) شرعية كضيق المسجد الجامع أ ودفن آلحر معه عند الت 
أوكان القبر فى ملاك غيره وأراد إخراجه ار ل بعال الغير بلا إذنه 0 


وحاصل كلامه : أنه إذا رفع حي فإنه يغسل ولو منفوذ المقاتلما.لم يكن مغموراً 
وهو المشمور من قول ابن ا نقله فى التوضيح عن ابن" بشير ٠‏ ولكن 
شارحتا اعتمد طريقة سحنوثٌ من أنه مى رفع منفوذ المقاتل أو مغموراً فلا يغسل 
ولا يصلى عليه : : وهوالذى اقتصر عليه ابن عبد الير ٠‏ فهما طريقتان واعتمد (بن) 
ما قاله خليل محتجنًا بتغسيل تمر رضى الله عنه بمحضر الصحابة مع أنه رفع 
منفوذ المقاتل . وف هذا الاحتجاج نظر لأهل النظر . 
قوله . [ ودفن وجوباً ] : أى لقوله صلى الله عليه وسلم : « زملوهم يثيابهم 
اللون لون الدم والريح ريح المسلك » . 
قوله : [ لا المحرمة كالح رير] : أى فالظاه ر كراهة دفنه بها . 
0 : [ من وجه أو رجل ] A‏ ش 
: [وأراد إخراجه منه] إلخ : حاصله أنه إذا دفن فى ملك غيره بغير 
إذنه 1 ابن رشد للمالاث إخراجه مطلقاً سواء طال الزمان أم لا: وقال اللخمى : 
له إخراجه إن كان بالفور ٠‏ وأما مع الطول قلاء وجبر على أخذ القيمة . وقال 
ابن زيد : إن كان ار لله اه ٠.‏ وإن طال فله الانتفاع بظاهر 'الأرض 


ولإ رجه > انظر ر( بن )کا فى حاشية“للأصل . وأما لو كان القبر فى حبس على 
بلغة السالك - أول 


OVA‏ باب الصلاة 
أخذه قبل تغيره » أودفن معه مال من حل أوغيره » ومفهوم وما دام » أنه إذا 
علم أن الأرض أكلته ولم يبن شىء من عظامه فإنه ينبش + لكن للدفن أو اتخاذ 
محلها مسجداً لاللزرع «البناء . 

٠‏ ( وأقله ): أى القبر ( ا نع رائحته) أى الميت ( وحرسه”) من السباع »ولا حلة 
لاکره 2 وندب عدم حمقه , 


عرم الناس ودقل فيه شخص غير بانيه فليس البانى إلا قيمة احفر والبنيان 
ولا جرج منه ايت أصلا . 


0 ” [ قبل تغيره ] : أى وأما بعد التغير فليس له إلا قيمته من تركة الميت 
يبدأ ما أ 


قوله : 1 أو دفن معه مال ] : وتشق بطنه أيضاًا إن ثبت أنه ابتلع مالا 
نصاب زكاة وأو بر »قال فى المجموع الظاهر أنه لا يتأثى هنا مين 
اوا و ا فليغز بل دعوی على ميت ليس فيها بين استظهار ! 
«فإن لم جد فى بطنه المال عدر المدعى والشاهد » ولا يشق بطن المرأة عن جنين 
ولو رجی حياته على المعتمد لأن سلامتهي مشكوكة فلا تنتباك حرمتها له »> ولكن 
لا تدفن حبى يتحقق موته ولو تغيرتِ . وأما جنين غير الآدى فإنه يبقر عنه إذا 
رجی حياته قولا واحداً : وهنلك قول ضعيف يقول : بالبقئر فى جنين الآدى 
أينساً .' وعليد : يشق عليه من ارما اليسرى إن كان الحمل أنى ٠‏ ون اجى 
إن كان احمل ذكراً''. واتفقوا عن أنه إن أمكن إخراجه خيلة غير الشق وجب . 
قال بعضهم : إنه ها لا يستطاع لآنه لا بد لإخرائجه من القوة الدافعة » وشرط وجودها 
الحياة إلا حرق العادة كذا فى الحاشية . 

له : [ لكن للافن] إلخ : قال صاحب المدخل اتفق العلماء على أن 

الموضع الذى يدفن فيه المسلج ٠‏ وقف عليه مادام شىء مرجوداً فيه حى يفتى فإن 
فى فيجوز حينئذ دفن غيره فيه », فإن بقى شىء من عظامه فالرمة باقية للجميعه . 
قال بِعضِيْم : ولا يجوز أحذ أحجار المقابر العافية 'لبناء كنطرة أو دار »> ولا حرا 
للزراعة ٠‏ لكن لوحرئت جعل كراؤها فى مؤن دفن الفقراء . 

)١(‏ كيف يعرف ؟ 


المنائز» 04م 
٠‏ ( ورف ميت البحر) بعد غسله والصلاة عليه ( به) أ فيه ( إن لم يرج 
البر قبل تغيره ) » وإلا وجب تأخيره للبر . 


» (وحرم نياحة') : على اميت من نساء أورجال ( ولِطّم ) على وجه وصدر 


( شی جب وقول قبيح ) نحو وامصيبتاه وا ولداه ( ونسخيم وجه أوثوب ) بطين 
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ه (و) حرم (حلق”) لشعر رأس لا ى ذلك “من إظهار عدم الرضاء بالقضاءً 
والصبر لحك الله المالك لكل شىء . 
( ولايعذب ) الميت ببكائه عليه من هله" إذا (لم يوص) الميت ( بهغ > 


قوله : [ ور ميت البحر] إلخ : ولا يثقل بحجر ونحوه لرجاء أن يأق إلى 
البر فيدفنه أحد . 


قوله : [ ولطهم] إلخ : لا فى الحديث : « ليس مإ من حلق وخرق وذلق 


(۱) قال الإمام البخارى فى صيحه مترجماً : « باب قول النى صل الله عليه ويلم : يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه إذا كان التوح من سنته ؛ لقولسالته تعالى . وقوا.أنفسك رأهليكم نار ». رتال 
الننى صل الله عليه وسلم : كلكم راع ووسئول عن رعيته ( يمى الميت .سكول عما علي أهله الياحة) فإذا 
يكن ( النوح ) من سنته فهوكا قالت عائشة رضن الله عنها : ولا.تزر وازرة وزرأخى ( ستشبدة 
بالآية عند إنكارها م - كا - بجىه) وهوكقوله : «وإن تدع مثقلة ‏ ذنوباً - إلى حملها لا حمل ينه 
شیء . وما يرغص من البكاء فى غير ذوح « وقال النى جل .الله عليه وسلع : لا تقتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛: وذلك لأنه أول من سن القثل » .'فرأئ البخارى أنه يعذب إذا كان 
هو متيعاً لذلك فى حياته بإقامة المآتم والنياحات وعل أهله ذلك فاتبعره فيه . وفى الباب ذكر حديثين عن 
بكائه صل الله عليه وسلم عل ابن لبنته » ثم حديث لما فتل عمر و ديل صبهب يبكى يقول: وا أخاه 
وا صاحباه » فقال عمر رضى الله عنه: أتبكى عل وقد قال سول الله صل الله عليه سلم © إن الميت 
يعذب بیعض بكاء أهلهٍ عليه » قال ابن عباس ريمى الله عنما : فلما مات عمر رثمى الله عنه ذ كرت 
ذلك لعائشة رضى الله عنها » فقالت : رح الله عبر. والله ما حدث رسو الله صل الله عليه ولم أن الله 
ليعذب الؤين ببكاء أهله عليه » ولكن رسو الله صل الله عليه وسم قال : إن الله ليزيد الكافر عذاباً 
ببكاء أهله عليه . قالت : حسيكم القرآن : ولا تزر وازرة وزرأشرى » . وذكر ف المويلأ كذلك و بمعتاه 
فى البخارى . أنه ذكر لعائشة : م أن عبد الله بن عمر يقو ( لعله كأبيه) أن الميت ليعذب ببكاء 
الى . فقالت عائشة : يغفر الله لأ عبد الرحمنأما أنه لم يكذب ولكنة نى أو أخطأ . وإئما مر رسولالله 
صل الله عليه وسلمٍ بيهودية يبكى عليها) أهلها فقال : إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب فى قبرهاه . وقال 
ف فيل الأوطار عن المغيرة بن شعبة : « قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقو : إنه من تيح عليهه 
يعذب مما نيح عليه ۾ . 


حك باب العلاة 
وإلا عذب لأنه أوصى حرام . 

© (ى الميت ( ينفءه صدقة) عليه من أكل أو شرب أوكشرة أو درهم أودينار» 
( ودعاء ) له بنحو : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه بالإجماع لا بالأعمال البدنية 
كأن تهب له ثواب صلاة أوصوم أ قراءة قرآن كالفاتحة » وقيل ينتفع بثواب ذلك 
وألله أعلم #قيقة الحال . ش 


ولا أنهئ 'الكلام على أحكام الصلاة انتقل لينكلم على أحكام الز كاة . 


وسلق» ١7‏ غ الأول : -حلق الشعر . والثانى : حرق الثوب والثالث : ضرب الحدود : والرابع : 
الصياح ف البكاء وقبح القول. قال زروق عن القورى : ووه معناها بالفارسية: 
لا أرضى با رب » وأما ما يفعله النساء من إلزغر وتة عند حمل جنازة صالح أو عند 
فرح . فإنه من معبى رفع الصوت وإنه' بدعة يحب الى عنها . 

قوله : [ لأنه أوصى حرام ] : ومثل وصيته عامه به ورضاه . 

قوله : [ وقبل ينتفع ] إلخ : وأيده (بن) بقوله إن القراءة تصل للحيت وما 
عند القبر أحسن مزية . وإن العز بن عبد السلام رؤى بعد الموت فقيل له: 
ما تقول فيا كنت تنكر من وصول ما مبدى من قراءة القرآن للمولى؟ فقال : هيبات! 
فقد ت الأمر على حلاف ماكنث أظن . 

قوله : [ ولا أنبى الكلام على أحكام الصلاة ] : قدمها لآنما أعظم أركان 
الإسلام بعد الإيمان بالله : وأوصل بها الزكاة ٠‏ لأمهما ل يقعا فى كتابالله إلاهكذا . 


.)١(‏ لفظه فى الخابخ الصغير : « ليس منا من سلق ( أومن صلق ) وبن حلق ومن خرق » » قال 
عن أي مودى عند ألى داود والتسای : صحيح . 


باب الروكاة”") 


هى لغة : النمو واأز يادة 6 وشرعمًا : إخراج مال خصوص من ٠‏ مال مخصوص 


باب : 

قوله : [ العو والزيادة ]: يقال ز كا الزرع إذا عا وطاب وسن » ويقال فلان 
زاك أى كثير الخير . وسميت به وإن كانت تنقص الال سا عرد ف فة عن 
له کا فى حديث : و ما تصدق عبد بصدقة ٠ن‏ كسب طيب »> ولا يقبل الله 
إلاالطيبء إلا كأنما يضعها كف الرحمن فبربما له کا یری أحدكم لوه أو 
فصيلة حى تكون كا حبل» » وأيضاً تعود على امال بالبركة والتنمية باعتبار الأر باح » 
ولأن صاحها يزكو بأداتها . قال الله تعالى: ( خذ من أمواطم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم (tk‏ . 

قوله : [ وإخراج مال ] إلخ : تعر يف لا بالمعى المصدرى وأا الاسمى فيقال 
فيه : مالل مخصوض رج من مال مخصوص إلخ . والمال المخصوص المخرج هو 
الشاة من الأربعين مثلا » أو العشر أو نصفه أو ربعه مثلا. 

قوله : [ من مال مخصوص ] : هو النعم وا حرث والنقدان وعروض التجارة 
والمعادل 

١(‏ ) الزكاة وموارد الدولة الإسلامية : سواء نظا إلى الرّكاة كبادة محضة كا هو الشآن بى بعض 
المذاهب - أو نظرذا إليها على أنها من الأحكام - باعتبارها حقا واجباً الفقراء - فإن الواقع هو أن الزكاة 


تعتبر المورد الأول المعتاد للدولة الإسلا مية وأكثر مواردها استقراراً. ٠‏ هى من موارد حالة اللي » ينكس 
انام بأثواعها فهى من الوارد الناشعة عن حالة الحرب والى لا سول عليها كورد دام للدولة . 

و بذلك فإن الزكاة تثير نى ذهن المفكر الحديث سؤالين : 

أسدها : : ما تكييفهاكورد مالى للدولة له الإسلامية . وهل عر 

ثائييما : إذا لم تعنبر ضريبة » فا هو النظام المالى لحذه الدولة ركيف تسيل إذد ؟ 


امه 


وقد كات من الضرورى أن نعرض النظام السيامى للدولة الإسلامية --الأمر النى ستحتاج إليه كثراً 
ادل هذا الكتاب - إلا أن محل هذا الموضوع عندنا كتب أصول الدين والعقائد» لأن الشياسة عندنا تقوم 
على تطبيق العدل وهو أحد الصفات الإلهية » ون ثم فهى فرغ من فروع الأيحاث الإية . ولا تعرض 
له كتب الفقه أصولما وفروعها . حقيقة هتاك كتب فقهية متخصصة فى السياسة الشرعية والأحكام السلطانية 
ولكنبأ لا تعرض إلا لفروع متفرقة دون بيان الأصل الذى يقوم عليه النظام . وتشير إجمالا إلى أن النظام 
الإسلاى يقوم عل أنها دولة مذهبية #مجتهماد646 مكافحة عامواانلنه من أجل عقيدة موحدة 
تتضامن وتياسك حوطا الأمة . فهى تقوم عل علصرين : عقيدة موحدة تجملها دولة ذات فكر موحد 
nonocratie‏ . وقاعدة شعبية متضامنة حول هذه العقيدة © وهى الى نسمبا الأمة . وهذه العقيدة هى 
التوحيد ومذهب الأمة هو العدل القائم على التوحيد وخطتها تنفيذ ما أمر الله به - على وجه التضامن - وبنع 
ما نبى الله عنه لقوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إل الدير ير يأمرون بالمعروف ويهو عن المنكر» . 
الآية ‏ آل عران - وهر أعلى الأغراض لقوله تعالى : « وما خلقت ابن والإنس إلا ليعبدون » . 

تكييف الزكاة كورد مالى للدولة الإسلامية : إذا مارا بين الزّكاة وبين الضريبة - وهى المورد الأول 
المعتاد فى المالية العامة الحديثة - لوجدنا أن الزكاة لا تجمع الصفات الأساسية ضر يبة الحديفة » ما يجملها 
فى الواقع. ‏ فريضة من نوع خاص . 

١‏ - فالضريبة تتصف بالعمومية . والزكاة ليست عامة » فهى تفرض عل المسلمين دون غيرهم ؛ 
يزيد ذلك أن وعاء هذه الفريضة يفرق بين أمور قد لا تفهمها السياسة الضر يبية » فهى ليست عامة عل 
كل أنواع الزروع ء أو كل أنواع الحيوات أو كل أوب"النشاط . 

؟ - كذلك فإن الزكاة قد ينقصبا عنصر الحمر فى التحصيل ؛ دون أن يمخل ذلك بلزبومها . 
فيجوز للمكلف بها - أسيانا - أن تخرجها بنفسه لمن يشاء وليس شرطاً أن يحبا العامل دايماً . وهى 
لا تدخل ف المالية العامة . بل توزع محلياً على الفقراء . , 0 

م« - وأخيراً فإن الركاة تتخصص لمصارف خاصة محددة فى القرآن . كا أنها محلية فى الغالب . ما 
مخل بمبدأ عمومية الميزافية . 

وبذلك يرجح لنا أن الزكاة لا تستجمع خصائص الضريبة با معى الحديث . وتختلف عنها تماما . 

كفاية النظام المالى الإسلاى : فإذا لم تكن الزّكاة جامعة لعناصر الضريبة » ومن ثم فهى لا تؤدى 
وظائفها على ارم من أنها المورد المتاد الأول » فكيف يقوم النظام المالى للدولة الإسلامية ؟ 

إن ذلك يقتضى منا أن نفهم الفارق الكبير بين نظام الدولة الإسلامية ونظام الدولة الحديثة . 

فالدولة الحديئة تقوم على المبادئ الآثية الى حددت نظامها المالى : 


» إن الدولة الحديئة تقوم ينفسها بالمرافق العامة كالأمن والعدالة والصحة والتعايم والارق. ونحو ذاك‎ - ١ 


الزكاة تعريفها وحكها مه 


م تسعت إلى القيام مخد.ات عامة مما يقوم به كالأفراد كإدارة الحال التجارية وأداء الحدمات الاجتاعية 
وغبر ذلك » حى أصبحت تقوم فى بعض الدول جميم آنواع النشاط الاتنصادى والاجماعى . 

وهذا يقتضها تحصيل الضرائب الباهظة من الأفراد , 

؟ - تقوم الدولة الحديغة بأداء المرافق والخدمات العامة بأحد طرق تلانة : إما بالإدارة المباشرة 
ree‏ وذومء أو بطريق التدخل بالإعانات تدهتقمعبطده ونحوها . أو بطريق الفسبط الإدارى 
administra‏ iceاpo‏ . والوسيلة الأول هى أهمها رأظهرها ولكبا تتطلب تفقات باهطة وتتظلب التوصع فى 
الضرائب وسائر الموارد العامة , ٠‏ 

م - أن هناك مصلا تاس ببن الفرد والدولة فى القانون الحديث . فالفرد بصفته الفردية هو جرد حكوم. 
والدولة حاكم . وليس للفرد أية اختصاصات عامة إلا ياعتباره عضو فى هيئة من الميئات » وليس له 
أى كيان عام إلا كجزء من الأغلبية الى يصدر بها قرار هذه الميئة , ويتأكد ذلك .أن حقرقٍ الأفراد - 
فى الأصل - هى مصالح خاصة بحمها القازن . وهذا واضح تماما فى التظام الفردى ماالص رتفم 
والی تسمى دستوريا باسم النظام الليبرالى واقصاديا باسم النظام الرأعالى . فهدف الإنسان فى التظام 
المذكور هو الانتفاع حريته وحقوقه الخاصة» ودور الدولة هو تأمين استممال الأفراد نو النظم . وينتصب 
الفرد الدفاع عن حر يته ومرائبة الدولة حى لا تتفول على هذه الحرية. ولذلك فإن الفرد لا يرحب بالضريبة 
فى هذا النظام » ' كا أنه فى النظام الحماعى مانملاه ألغيت الحقرقٍ القانوئية وتحولت إلى حفرق 
اقتصادية دعنصدهمعم :هك وألغيت بالتالى مناسبة الضر يبة ووعايها . 

۽ - إن التضامن الاجماعى غير حقيقى فى النظ الحديقة لأنها قم مادية محف. . كا أن كل گرد - 
فى النظم الفردية - غرضه مصلحته » فهذا لق تعارضاً وصراعاً وتناتضاً بين الأنشطة . وبهما انتحلت هذه 
النظر الفردية من الوجهات الاجماعية فى تشريعمائها » فهى لا تقم تضاماً حقيقيا لأن الجتمع كله لا 
محضع لغرض جماعى موحد . 

تحصل والدولة فى النظام الرأعالى الضرائب لتنفقها على المرافق والحدمات العامة . وتجير الأفراد على 
ذلك ويقف الفرد موقن العداء من تحصيل الضريبة ما أدى إلى إسباغ ضمانات جوهرية فى تقريرها 
وتحصيلها تقر رت منذ العهد الأعظم سنة 6مم . ويعتير التزيد فى ذلك اغتيالا الصالح الفردى . 
وليس ثمة وى خاص بالتضامن الاجمّاعى فى هذا الشأن . 

وهذا كله ختلف تماماً عن جو الدولة الاسلامية وأساسها : 

وى الدولة الإسلامية يقوم النظام المالى على ما يل : 


. لا تقوم الدولة الإسلامية بالمرافق العامة بصفة أصلية بل بطريقة احتياطية عند عجز الآفراد‎ - ١ 


مه ياب الزكاة 


فهى تتكفل ماد ,بالأمن والعدالة لعجز الأفراد عن ذلك . ولكنما لا تقوم عرافق وسات الصحة والتعلم 
والمسور ولطرق والمساجد إلا إذا عجز الناس عا . لأن الأصل أن الأفراد مكلفرن بالمصالح بسبب 
مستوليهم العامة باعتبار القيام بذلك من فروض الكفاية . وهذا يقتفى أن الدولة الإسلا مية لا تضطر 
إطلاقاً لنظام الضرائب العامة الابتة » ولا تحتاج لعموبية المساواة فى التكاليف لاختلاف الأفراد فى 
إمكانياتهم وطاقاتهم .ولا تحتاج بدأ عموهية الميزانية لاختلاف المناطق والمرافق فى احتياجاتها ولأن المزانة 
( بيت المال) تقوم بالإنفاق<امام احتياطيا ولیس أصليا. فلا مانم أبداً أن يكون غالياً فى وقت من 
الأوقات دون أن تتعطل المصالح بسبب قيام الأفراد بها . وهذه الخصيصة - وما ساراه - هى الى حقظت 
دولة الإسلام فى أرقات الجيار نظام ا لمكم » فتمتمت مصر مثلا بازدهار وسيادة عالمية فى الوقت الذى كان 
المماليك يتصارعون فيه ويتقاتلون فى الشوارع . ويقتصر دور الدرلة على الإجبار بدلا من الباية وهو 
أكثر اقتصاداً فى المهد والنفقة وأبلغ فى الوصول للنتيجة . 

؟ - تقوم الدولة الإسلامية بإدارة المراقق العامة يطريق الضبط الإدارى بصفة أساسية . فهذه الطريقة 
هىالطريقة الإسلاسية الأول فى الإدارة . فهى تكلف الأفراد وتجبرم على القيام بالمصالح » حى عرف 
عندنا نظام التكليف requisition de service‏ قبل أن يعرفه القانون الحديث برقت طويل . كا تقدم 
المعونات المالية للأفراد © بتوزيم الغنائم ونحوها - ليتمكنوا من القيام يوظيفهم العامة . 

أما طريقة الإدارة المباشرة فهى غير ملحوظة فى الإسلام » بل أظهر بعض السلف عداوة دون تدخل 
الدولة کا هومعروف . وقالوا : إن السلطان لا يصلح لذلك , 

» إن الفصل بين القرد والدولة غير قائم فهالإسلام . لآن هذه الدرلة تدين كلها بعقيدة واحدة‎ - ٣ 
. حاكاً وشكوياً . فا حاكم يعمل لإعلائها وإنفاذ مقاصدها » والحكوم يعمل لذات ادف وعلى مقتضاه‎ 
وقد أدى ذلك إلى أن الفرذ فى الإسلام له كيان تاتون عام يتمتم فيه باختصاصات عامة - يماريها باه‎ 

. الحاص - لتحقيق هذا ادف العام . وهو لا بمارس ذلك بصفته عضواً خاضعاً لأغلبية فى هيثة معينة » 
يل باه وحده وبصفته ككائن عام , وهذا أيضاً بسبب سئوليته العامة عن المصالح . وهذا الوضع الغريب 
نفهمه إذا ذكرنا مركز الماهم فى شركة المساهة . فهو يستطيع أن يرفع دعوي الشركة باتمه الخاص ‏ دمام 
الدومة et‏ ماداعمة وهی دعوی يدانم ہا وحده عن مصالح الشركة وغرضها ولا تاج لقرار من المعية 
العمومية أو مجلس الإدارة لرقمها . بل ولوضد هذه القرارات . فكذا المسل له صفة عامة فى الافاع عن 
الصالح العام . وهذأ يتضح من أمور مها رفعه دعوى الحسبة . ويها الاعتراف له بعقد بعض المماهدات . 
وها قثامه استجابة لفرض الكفاية بالخدمات العامة . وهذا قد سبل الاعتراف بالشخصية القانونية لأى 
جماعة دون قيودٍ » كأهل المسجد أو أهل القرية أو غيرهم فقد أناطت بهم الشريعة اختصاصات عامة 
واضحة دون بحث فى تشكيلها والإذن بها وغير ذلك من القيود الى تخضع لما نظرية الشخصية الممنوية فى 
القانون الحديث . 

وين هذا ترى أن أساس الحرية فى الإسلام يختلف تماما عنه فى التظم المديثة . فالحرية الإسلامية تععطى 
الفرد وسيلة سواء فى نطاق الأمور العامة أو الخاصة . 5 


الزكاة تعريقها وحكمها ۸9 


ا الحرية الحديثة فهى لا تعطى الفرد بصفته الفردية وسيلة فى الأمور المامة » بل تتيح له فقط أن 
يصوت ضمن أعضاء آخرين فى هيئة لا يمكن أن تسلم من تحكم القوي الواتمه . ولذلك أذكر دوجى 
أساس الدولة والتفرقة بين القانون العام والخاص قائلا إنه نظام راقعى يقوم على القرة . وهى ف التطام الفردى 
تعطيه وسيلة فى أموره الفردية الخاصه وتعتير ذلك من المقدسات . وأءا النطام الحماعى فيد أن ألغى الفردية 
م تعد هناك حرية بالمعنى الفردى المفهوم فى شئرث الإنان ى نفسه » لأنه - وغيره - يعملون فى مشر وع 
كبير هو رآسمال الاولة وليس له حق مكب فى المزايا الى ينتفع بها فى هدا المتروع لآ الوضع كله 
تنظيمى بحت ولا أثرفيه للفردية . 

؛ - إن حقوقٍ الأفراد فى الشريمة الإسلامية هى وظائف اجباعية يكل ما ى هدد الكلمة من معى . 
فهى وسائل أو اختصاصات يولها الشارع للفرد لتحقيق المقاصد الشرعة . وسترى هذا تمصياد فى مومه . 
فلكية الفرد مثلا موجهة قحو تحقيق هذه المصاليح وليست ملطة مطلقة على عين لتحقى ماله الخاصة فى 
الاتتفاع والاستغلال والتصرف , و بدلك مواء أخرج الال النزانة العامة أو تصرف قبه فاده عل أية حال 
ينفقه المصالح العامة ونفسه وين يعول -كأحد المستحقين المتساوين - فيمن بنفق علبهم . 

ه - إن التضامن الاجياعى حقينى وواقع فى النظام الإسلاى لآنه نظام ملحي » يسيطر عليه هاف 
أعل واحد - هو إقامة العدل على أساس الترحيد - فيرتبط المميع ريتاسكون لتحقيق هذا الحدن و رعايته 
فتتكون بذلك قاعدة شعبية حقيقية سرابطة يسودها قكر موحد واحد . مما لى حالة موحدة حقيقية 
unitaire‏ نهاك . وقد رأينا أن المساجد تنظ ذلك , 

وبذلك» فى ظل النظام الإسلاى لا تضطر الدولة الإسلامية لتحصيل كثير من الضرائب من الأفراد لأنها 
لا تقوم بالمرافق العامة أساساً » وتكتى بالزامهم القيام ها عينا جيرا علهم . لأنهم سئولون عنها كفرض 
كفاية . ويقوم الفرد برعاية المقاصد الشرعية بنفسه لأنه جز من الكيان العام » وبتمتم بكيان 
انرق يبحمل له صفة فى ماربة الاختصاصات العامة » وبذاك يتصور أن يكرك له أن ينسم زكاته حيث تنرجه 
المصلحة العامة» فقيامه بتحصيل التكاة من نفسه وإنفاقها هوكتل ممارسته للاختصاصات العامة الأخرى الى 
ذكرناها وتكييف حقوقه على أنها رظائف اجتّاعية » واعتبار ماله وملكيته وبائل لإدراك المقامد الشرعية 
وتحقيقها » لا وسائل لمتعته ومصلسحه الخاصة - يذيب الفرق الملحوظ ف القانون الحديث والذى يجمل 
عداوة المكلف الضريبة أمراً مشربعاً مفهوياً جديراً بالحماية . أما هنا فال الفرد مال الحماعة »> مرجه 
نصالحها. ويزيد هذا تأكيداً أن التضامن الاجتاعى حقيى وراقع فى الإسلام ع فالمسلم يخرج الزكاة 
عن شعور وعطف ويحبة » مما رفعها إلى العبادة وإل اعتبارها ركنا فى الإسلام استحق أن يقائل عاءها الممنع . 
وسواء نظرنا الزكاة كعبادة أو كحكم من الأحكام » فإن كل تىء فى الإسلام متوجه لله » وعبادة معئاها 
الأوسع . و بذلك كله يفهم الفرق البعيد عن نظام الضريبة المديغة ونظام الزكاة فى الإسلام » بسبب نهم 
القرق البعيد يين نظام الدولة الإسلامية وطريقة إداريها المالية » وبين ما يقابلها ف الثم المادية الحديثة , 

كفاية الزكاة كفريضة : رما تقدم يمكن القول بكفاية الركاة كفريضة مالية فى التظام الإسلاى > 
لمناسيها لأسه . وأما إذا أريد تطبيقها فى نظام مالى حديث فإنبا لا تغى عن الضرائب . لأن لكل نظام 
أدواته المناسبة له , وقد أثارت سألة كفاية الزكاة عن الضر يبة سؤالين ما زال الحلاف دائراً فى الإجابة 
عنهما : أحدها : هل دفم الضريبة يغنى عن الزكاة ؟ على الأقل إذا ائفقا رعاء » كاف الضرائب المؤداة 


كمه باب الزكاة 


عن الزراعة » وهل يسوغ - إذا أردنا تطبيق النظام الإسلاى فى العصر الحديث - أن تفرض الدولة 
ضرائب عل المْط الحديث ؟ والغالب فى الؤال الأول : أن الضريبة لا تغى عن الزكاة لأن الضريية لا 
تصل مباشرة للمصارف الشرعية الى يجب أن يتعبد الإنسان بالإنفاق علها وهم الأصناف السبعة المعروفة» 
إذ يظل الغى-برغم دفعه الضريبة -. مقسراً فى حق الفقير من آهل جيرقه ومعفته . ولا يستطيع أن يترا من 
حقه بإحالته إلى الخزانة العامة فيكون كالمتلاعب » كا أن الزكاة أصبحت أمراً تعيديا عحضاً لا إجبار عليه. 
والغالب فى السؤال الثافى : أن للدولة الإسلامية نظامها الخاص » ون ثم فلا تقبل نظرية الضريبة . 
ولا يتيسر قلب الزكاة إلى ضريبة مستجمعة لعناصر الشكل الحديث لما ى ذلك من الإخلال بكثير من 
أحكامها الأساسية . فهى فريضة خاصة لنظام خاص . 

وقد تضمن التشريع العودى تصوصاً فى الزكاة »> قرق ها بين السعودى والأجنى . والأول 
تستوفق منه الزكاة طبقاً لأحكام الشريعة والقاى يؤدى ضريبة الدخل طبقاً للمرسوم رم ۲۴۲۱ الصادر فى ١؟‏ 
من الحرم سنة ۱۳۷۰ ه . ثم صدر المرسوم قم ۸۷۹۹4 فى ۸ منرمضان سنة 180٠‏ مجيزاً للمكلف بالزكاة 
آن خر جز مها معرفته . فنص فى المادة ( )١‏ عل أنه : « الرّكاة الشرعية المفروضة عل النقودٍ 
وعروض التجارة هى ريع المشر أى هو ؟/ . قعل بيت المال أن يستوف من رعايانا ثمن العشرأى ١‏ 8ر1 » 
ويترك من العشر الباق لرعايانا يتفقوتها على المستحقين الذين فرض الزكاة لم ووحسابهم على الله » . ونص 
على مثل ذلك فى زكاة الأنعام والأرض . وكذلك فإن القرار الوزارى 0 ۴۳ الصادر ف ۱۳۳۰/۷/۹ 
ينظم تحصيل الرّكاة ونص قانون الزّكاة الأردف على أن تستوق ٠١‏ فلسات عن كل رأس مامز أو ضان 
وخسون فلساً عن كل رأس من الإبل والبقر . وأن بخصص /.٠١‏ من ضريبة الأراضى الموحدة كضريبة 
الزكاة ويستوفى ل / من قيمة البضائع المستوردة وهذه تشكل المصدر الرئيسى لحصيلة الرّكاة . وإذا 
حصلت هذه الفريضة بالنسبة لبضائع مستوردة لثير المسلمين فإنها ترد لم إذا طلبوا ذلك الموارد المالية فى 
الإسلام الدكتور إبراهم فؤاد - معهد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ١910٠١‏ صقحة 4.8 وبا بعدها . 

كا أصدرت الحكوية الليبية قانوذا بفرض ازكاة ی ٩‏ من رمضان! ۱۳۹ المرافق ۲۸ من أكتوير ٠۹۷ ١‏ 
مشتملا على أربعه أبواب » أوهها : نی أسكام اازكاة ومن تجب عليه وٹانہا : فى إجراءات تحديد الزكاة 
وجبايتها . وثالئها: فى العقوبات الى توقع على ما نعى الزكاة . وللرابع : فى أحكام عامة تعلق يابئهاز 
الحكوى وتحديد مستولياته» وقد ألزم القاذون الأفراد تقدم إترار يتضمن بيانا بالأموال إلى الزكاة فها وقيمة 
كل مہا ونص على أن تؤدى الزكاة فى أول الحرم التالى لصدور ذلك القافون . 

قرارات مؤيمر علماء المسلمين : وقد قرر مر علماء المسلمين الثانى فى شأن الزكاة أن ما يقرض 
من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغى القيام به عن أداء الرّكاة المفروضة . ,أن يكون ققوم نصاب الزكاة 
فى نقود التعاءل الممدذة والأوراق النقدية وعروض التجارة على أساس قيمها ذحباً وأن تثرك طريقة جمع 
الزكاة وصرفها لكل إقلم ما يناسبه . وأن الأءوال النامية الى لم يرد نص ولا رأى فقهى بإيجاب الزكاة 
قبا حكمها كالآق : لا تجب الزكاة فى أعيان العمائر الاستفلالية والمصافع والسفن والطائرات ويا 
اپا بل تجب فى صافغلها عند توافر النصاب و إذا لم يتحقق فیا نصاب وكان لصاحها آموال أخرى تضم 
إلا تجب الزكاة فى الجموع إذا توافر شرط النصاب وحولان الحول . وأن مقدار السبة الواجب إخراجها 
فها هو ربع عشر ف الغلة صان نهاية ال حول. وق الشركات الى يسام فيا عدد من الأفراد ينظر فى تطبيق 
هذه الأحكام إلى مجموع أرياح الشركات وإنما ينظر إلى ما حص كل شر يك على حدة . 


الزكاة تعريفها يسكها امه 


بلغ نصايا لمستسحفقه إن م الملك وحول غير معدن وحرث ا 
I) «»‏ زكاة” ( الى هى أحد ار كان الإسلام الحمسة ( فرض” عن 5 
© ( علىاخحر) ذكراً أوأنى » فلاتجبء ل الرقيق ولو بشائبة حرية لعدم تمام ملكه. 


قوله : [ بلغ نصاباً ] : هوق اللغة الأصلء وشرعاً: القدرالذى إذا بلغه المال 
وجبت الرّكاة فيه » وسمى نصاياً أخحذا له من الننُصّب 3 لأنه كعلامة نصيت على 
وجوب الزكاة . 

وقوله : [ لمستحقه ع : متعلق بإخراج والمستحقون هم الأصناف العانية 
الملكورون ف الآية الكرعة . 

قوله : [ إن ثم الملك وحول] إلخ : احتلف فى الملك التام » قيل سبب لوجوب 
الزكاة لا شرط ؛لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب » ومن وجوده وجود الرجوب بالنظر 
لذاته » وقال ابن الحاجب : إنه شرط نظراً إلى الظاهر وهو أنه ياز م من عدمه عدم 
الوجوب ولا ازم من وجوده وجود اليجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر 3 
كالول والحرية وانتفاء المانع كالدين . وأما الحول فهو شرط بلا حلاف لصدق 
تعريف الشرط عليه ؛لأنه يلزم من عدمه عدم وجوب الركاة > ولايلزم من وجوده 
وجود 00 ولا عدمه لتوقف وجويبها على ملك النصاب وفقد 0 

: [ غير معدن وحرثع : أى وأما هما فلا يتوقفان على الحول » 

وجوب 31 ى المعدن بالخروج أو بالتصفية وش الحرث بالطيب وسيأق . 

قوله : [ فلا تجب على الرقيق ] لخ : أى ولو لم يجز لسيده انتزاع ماله 
كالمكاتب . وكا أنها لا تجب على الرقيق فى ماله لا يجب على السيد إخراجها عن 
الرقيق ؟ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا. اللهم إلا أن ينتزع المال منهء فيمن 
يجوز له انتزاعه وبمكث عنده حولا. قال فى المجموع : وش الشاذلى على الرسالة» 
قالابن عبد السلام : عندى أن مال العبد يركيه السيد أو العبدء لأنه مملوك لأحدها 
قطعاً » فكأنه جعلها من فر وض الكفاية. إن قلت : قوله تعالى: (ضرب الله" مثلا” 
عبد مملوكا لايقد ر على شیم ٩)‏ : يقتضى أن العبد لا ملك له كا يقول 
غيرنا » فكيف نقول إنه بماك لکن ملكا غير تام ؟ فالحواب : أن الصفة مخصصة 


(1) سورة النسل آية ۷٠‏ . 


* ) امالك للتّصاب ) فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع »حال كون 
النصاب ( من) أجزاء أنواع ثلاثة من الأموال : 

ه ( العم ) بفتح النون والعين المهملة أى الأنعام الإبل والبقر والغم . 

ه (والحرث) : الحبوب وذوات الزيوت الأر بع ٠‏ والتمر والزبيب وسيأق 


» ( والعنيئن ) : الذهب والفضة"؟ . 


على الأصل لاكاشفة. وهو معنى ما قيل لايلزم من ضرب الملل بعبد لا يملك أن 
كل عبد لا يمللك . (اه. ) 

قوله : [ كغاصبع: من ذلك الظلمة المستغرقون للامم ؛ لانحب علييم زكاة 
حيث كان جميع ما بأيدمهم من أموال الناس . 

قوله : [ النعم]: إما من التنعم : لكوتها يتنعم بهاء أو من لفظ نعم : لأن يها 
السرور كا يسر السائل بقول المجيب : نعم. والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه 
لا واحد له من لفظه » بل من معناه وامم الخنس هو الذى يفرق بينه وبين 
واحده بالتاء غالياً . 

قوله : [ والحرث ] : سمی ححرثاً لأنه رٹ الأ لأجله غالياً . 


)١(‏ تجب الضرائب ف القانون الحديث - يصفة عامة - على النحو الآنى ؛ إما بصفة غير مباشرة» 
فلتها على غيره؛ كالضرائب الحمركية » فإن التاجر يضيقها إلى سعر البيع و بذلك يتقل عبؤها إلى المشرى , 
وهذا النوع غير المباشر له مقابل فى الإسلام من العشور والمكوس الى قد تفرض فى أحوال خاصة - 
- كالسفر بالتجر - على نحوما نعرض له فى موضعه . أو تفرض بصفة مباترة ليتحمل المكلف بها 
مباشرة ويهائها » وهى نوعان : ضراب عل الأموال المقار ية + الأطيان الزراعية > والمبافى . وضرائب 
على المنقول مثل ضرائب الدخل بأنواعها - المهن التجارية والمهن غير التجارية وكسب العمل وراس 
لمال امتقو والقيم المنقولة ٠‏ كالأسهم والسسدات والحصصن الختلفة الشركات وغيرهاء والودائع والدبوت وغيرها. 
وأخبراً الضرائب العامة على الإيراد . هذا إلى جانب الضرائب الإضافة كضرائب الأمن القوف ونحوها . وفى 
ذلك قد تتدرج الشريبة صعوداً » فكو تصاعدية ‏ كا قد تحتسى حداً أدنى يعنى ما دونه من الضريبة . 
والمشاهد هنا فى المذهب أن الركاة علىئلائه أنواع فقط إذ لا تعتبر زكأة المواشى والحرث زكاة على الأرض 
ذانها. كا أن المافى لا فريضة علا . وكذا فإن أنواع النشاط لاضريبة عليه . فليس ف المذهب 
زكاة على كسب العمل أو المهن التجارية أو غرها » وإن كنا سنصادف أنواعاً تفرض عل بعض 
الأنغطة التحاربة كالشراء لأجل البيم كا أن هناك زكاة على بعض القي المنقولة كالزكاة على العين الذهب 
والففة و بعض الديون والودائع وغبر ذلك . 


الزكاة شر وط وجوبها بوك 


فلا تجب فى غير هذه الأنواع كخيل وحمير وبغال وعبيد » ولاش فواكه 
كتين ورمان » ولاق معادن غيرعين كما لاتجب على مالك دون النصاب منها . 

والمراد أنها تجب على الحرفى المال الملكور ولوغير مكلف كصى ويجنون"'؟ . 
والمخاطب بالإخراج وليه فليس التكليف من شروط وجوبها » وقال أبوحنيفة رضى 
الله عنه : إنما تجب على المكلف كغيرها من أر كان الإسلام ؛ فلا تجب على 
صى ونون عنده , وتجب عند غيره على ا حر مطلقمًا ئی ماله . والحطاب بها فيه 
من باب خطاب الوضع : أى متعلق بجعل المال المذكور ‏ إذا توفرت شروطه ‏ 
سببا فى وجوب زكاته . 


قوله : [ فلا تجب فى غير هذه الأنواع ] : أى ما لم تكن عروضاً للتجارة فتزكى 
زكاة إدارة أو احتكار كا يأى . 

قوله 5 [ ولو غير مكلف] : أى لتعلق الحطاب به وضعاً كنا سيول 8 

قوله : [ والمخاطب بالإخراج وليه ] : أى ول من ذكر من صغير ويجنون ؛ 
فإن خشی غرماً رفع للحاكم المالكى ليحكم له بازوم الرّكاة هما : فلا يتفع المجنون 
والصى بعد ذلك مذهب ألى حنيفة القائل بعدم وجو ہا علہہا ۽ لأن الحكم الأول 
رفع الحلاف . 

قوله : [من باب خطاب الوضع ] : وتعريفه عند الأصوليين : جعل الشىء سبباً 
أو شرطا أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً . 


= واعتلفت المذاهب فيا تجب عليه الّكاة»فاتفقوا - فى زكاة الماشية - على الإبل والبقر بلقم واختلفوا 
فيا عداها . كالليل وكذا فى السائمة وغير السائمة وأ جمعوا على أن ما رج من الحيوان لا زكاة فيه إلا العسل 
فاختلفوا فيه . واتفقوا فى زكاة الحرث على الحنطة والشعير والكر والزبيب واعثلفوا فى الزيت. كا قال 
البعض بالرّكاة فى كل ما يقتات به من نبات أو بعضه » أوكل ما تخرجه الأرض ولو يقتت به كالمطب 
واتفقوا على زكاة صنفين من المعدن ؛ الذهب والفضة . واختلفوا فى امل واتفقوا على أن لا زكاة فى المروض 
الى لم يقصد بها التجارة واختلفوا فبا اتخذ ما التجارة . 

)١(‏ اختلفت المذاهب فؤوجوبها عل غير البالغ والمنون فقيل:لا تجب علبما . وقيل: تجب فى 
بعضها ولا تجب فى البعض الآخر على خلاف بيهم . وسبب الللاث هل الزكاة عبادة آم حق واجب للفقراء 
على الأغنياء؟ فن قال عبادة : اشترط فما البلوغ . ومن قال حق واجب لم يعتير البلوغ فى ذلك. رمن فرق 
بين وجوب بعضها عليه وعدم وجوب بعضها الآخر » قال ابن رشد : ل أعلم له متنا . 


55 باب الزكاة 


فشروط وجوبها أربعة : اثنان عامان فى الأنواع الثلاثة وهما : الخرية ومالك 
النصاب . 

واثنان خاصان ببعضها أولهما : تمام الدول ؛ فإنه خاص بالماشية وبالعين من 
غير المعدن والرکاز وإليه أشار يقوله : ( إن ثم الحو فى غير الحرث والمعدن والركاز) 
غيرهما : هو الماشية والعين . وأما الحرث فتجب فيه بطيبه کا سيأق ؛ وتجب 
فى المعدن بإخراجه » وف الركاز فى بعض أحواله بوضع اليد عليه كا يأ تفصيله 
إن شاء الله تعالى , 

وثانيهما : مجىء الساعى ؛ فإنه حاص بالماشية “وإليه أشاربقوله : ( و) إن 


قوله : 1 فى الأتواع الثلائة ] : أى النعم والحرث والعين . 

قوله : [ وملك النصاب] : تقدم فيه حلاف هل هو سبب أو شرط . 
قوله : [ بطيبه ] : والطیب ف كل شىء بحسبه . 

قوله : [ بإخراجه ] : هو أحد قولين . وقيل بالتصفية . 


قوله : 1 وف الركاز فى بعض أحواله ] : وهو ما إذا احتاج إلى كبير عمل 
ونفقة وإلا ففيه اللمس كا سيآنى . 


(۱) يعنى أن من الزكاة ما لا يتوقف إخراجه عل ايلبايةء بل يخرجه المسلم بنفسهالستحق مياشرة . 
حقيقة أن من الضرائب ما يتقدم به المول من نفسه » ولكن إلى امصلحة الختصة وليس هة 
الامتحقاق. فى القاني الحديث تنم جباية بض الضرائب بطريق إلزام المكلف تقدم إقرار فى الميعاد» 
فإن لم يقدمه تحمل فى ذلك غرامات زائدة . وإن قدمه فإن المصلحة تصدر ورا ( بكسر الإو ) قاباد 
للطعن فيه ف ميعاد معين وإلا صار تهائياً جوز التتفيذ به بالطريق الإدارى . وبعضها الآخمر -كالشرائب 
العقارية - يكو لدى المصلحة دفر تبت فيه الضرائب الى ربطت عل كل عقار معرفة الللهة الختصة 
ربطاً نہائيا »وترسل المصلحة فى المواعيد لصاحب الشأن ورداً أو تكليفاً لدفع الضرائب الحددة عليه مع 

فرضغرامات لدى التأخير وجواز التنفيذ الإدارى عند التخلف . وقد قيل إن النى صل الله عليه وسل » كان چې 
الركاة ويرسل عماله ثلآفاق حبايتها واستمر امال عل ذلك إلمعهد عان » فرأى أن مم الزكاة من الأموال الظاهرة 
فقط و يكل إل الناسإخراج الزكاةعن الأموالالبامنةأى الى عك إنفاذها كالذهب والفضة. وقيل : إنه أنا ب أصماب 
الأموال الباطنة فىأدائهاء وقد بينا أنالتشريم السعودى يترك للمكلفين إخراج بعض الزّكاة الواجبة عليهم . وجاء 
فى ديباجة المرسوم ۷۸۹4 المشار إليه اسناداً إلى تقدير رغبة الرعايا السعوديين فى أن يتولوا بأنفسهم 
توزيع قم من زكاة أمواشم على الضعفاء من ذوى قرباهم أو المساكين من فرض الله الرّكاة هم . وأوجب 
القرار الوذارى رت 4 المغار إليه على من تجب عليه الرّكاة شرعاً أن يقدم فى الشبر الأول من كل سنة 
إلى مأمورى لمالية الخصين بتحصيل الزكاة بيائاً ,مقدار قيمة ما ملكه من الأموال والبضائع . . . إلخ ب 


الركاة شر وط وجو ا ۹۱ 
روصل السسّاعى) إلى لالماشية ‏ ( إن كان ثم ساع- ( فى العم )لانىغيرهاء 
فإن لم يكن ساع فتجب بام الحول . کا تجب بمامه فى العين وبالطيب فى 
الحرث » وإوكان هناك ساع . وسيأى تفصيل مسألة الساعى إن شاء الله تعالى . 

» (و) إن ( تم" النصاب) فى التعتّم. وهذا الشرط مستفاد من قوله السابق : 
«المالك للنصاب» ‏ فليس ذكره مقصوداً لذاته - وإا أتىبه ليرتبعليه قرله : 

ه ( وإن بنتاج ): كا لوكان عنده من النوق أومن البقر أومن‌الغم دون التصاب 
فنتجث عند الحول أو عند مجىء الساعى وما يكمل النصاب فتجب فيها الزكاة ؛ 
ه (أو) كان بسبب ( ادال مننوعها): کا لوكانعنده أربعمن الإبل 


قوله : [ إن كان ثم ساع] : أى وأمكن بلوغه . 
قوله : [ فإن لم يكن ساع ] : أى أو كان وتعذر بلوغه . 
قوله : [ ون بنتاجع : أى هذا إذا كان كال النصاب بنفسهء بل وإن كان 
بنتاج» بل وإن صار كله نتاجاً خلافاً لداود الظاهرى القائل: إن النتاج لا يزكى . 
ولا يلزم من وجوب الركاة فى النتاج الأخذ منه » بل يكلف ريما شراء ما يجزى . 
ووجوب الزكاة ف النتاج ولو كان من غير صنف الأصل؛ كا لو ننجت الإبل 
أو البقر غا » وتزكى على حول الأمهات ركاة نوعها إن كان فيا نصاب . فإذا 
ماتت الأمهات كلها ركى النتاج على حول الأمهات حيث كان فيه نصاب » 
وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان ف الباق مہا مع النتاج نصاب» ركى اب حميع 
حول الأمهات . 
قوله : 7 أو كان بسبب إبدال ع إلخ: حاصله أن من أبدل ماشية بنصاب 
من نوعها ء فإنه يبنى على حول المبدلة كانت اابدلة ؛نصاباً أو دون نصاب: كانت 


= وما يريحه مها الى يجب عليه أداء الزكاة عنها وبقدار زكانما الؤاجبة شرعاً. ثم نظ القرار المذ كور بعد 
ذلك كيفية تحقيق الإقرارات وبواعيد الطين فيها وإجراءات تحصيلها على وج يذ" النظام المعروف 
فى الضريبة ( الدكتور إبراهيم قاد المرجع السابق) . 

روى الإمام البخاری رضى الله عنه : عن أ سعيد قال ٠‏ قال رسيل الله صل اله عليه وسلم : 
و لين فيا دون خمس أواق صدقةء وليس فبا دون خمس ذود ( عدد خمسة من الإبل) صدقة . وليس فا 
دون خس آوسق صدقة ۾ تابعه ابن حجرعن عى بن سعيد ‏ قال عن الإساعيل + هذا حديث مشهور» 
رواه عن حي بن سعيد الخلق . 


۹۲ باب الزكاة 


فأبدها بخمس منها ولو قبل ا بيوم أو أقل» أو عنده ثلاثون من الغم فأبدها 
بأر بعين عنهاء فتجب فيها الزكاة حول من يوم ملك الأصل؛ بخلاف ما لو أبدها 
20 فإذه يستقبل بها الول . 

. (أو) كانت (عاملة) نى حرث أوحمل فتجب فيها‎ ٠ 

* (أو) كانت( معلوفة) ولوق جميع العام فتجب فيها كال وكانت سائمة ؛ 
للتجارة أو للقنية . كان الإبدال اختيار ًا أواضطراريثًا. فهذه نمال صورء فتمثيل 
الشارح بدوذ ااتصاب مفهويه حرو . : 

قوله : [ مخلاف ما لو أبدلها ع إلخ : حاصله أن من عنده ماشية وأبدها 
بغير نوعها من المواشی كن أبدل بقراً يعم فإنه يستقبل مطلقا؛ كانت المبدلة 
نصاباً أو دون نصاب . كانت للتجارة أو للقئية . کان البدل اشتياريًا أواضطراريًا. 
فهذه تمانى صور أيضاً . يستقبل فيها . مالم بقصد الفرار وكان الميدل نصاباً 
م يأى. بق مالو ادها بنصاب عين ؛ فان کانت التجارة بی علي حول أصلهاء 
كانت المبدلة نصابا أو دون نصاب » كانالبدل اختیار ًا أو اضطرار يا. فهذه أربع . 
وأما إن كانت للقنية وكانت نصاباً فكذلاث : أى يبنى على حول أصلها كان البدل 
اختيارينًا أو اضطرار ًا فهاتان صورتان» وأما إن كان دون نصاب فإنه يستقبل 
اهن «طلقاً. كان البدل اختباريًا أو اضطراريثًا؛ فهاتانصورتان أيضاً. فجملة 
الصور أربع وعشرون. وكذلاك مالو أبدل نصاب عين بماشية فإنه يستقبل بالماشية . 
مطلقاً هذا حاصل ما قرربه الشراح قول خليل» وكبدل ماشية تجارة وإن دون ٠‏ 
نصاب بعين أو نوعها وإن لاسهلاك ؛ كنصاب قنية لا بمخالفها أوعيناً بماشية. 
قدم هذا المبحث المصنف هنا > وقد أفدناك إياه والحمد لله . 

قوله : [ أو عاملة ]: أى هذا إذا كانت مهملة » بل وإنكانت عاملة فتجب 
فما الزكاة . خلافاً لأشافعية . 

قوله : [ أو كانت معلرقة ع : أى حلافاً للشافعية أيضاً ٠‏ والتقبد بالسائمة فى 
الحديث”' لأنه الغالب على مواشى العرب ؛ فهو لبيان الواقع لا مفهوم له . 


)١(‏ كذافى النسخ المختلقة ؟ 
( ؟) أنظر حديث أنس فى كتاب أبى بكر لى الزكاة صفحة 5ه وليه رروق صدقة الثم فى 
سائمبا إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . 


الزكاة شر وط وجو ہا ۹۳ 
(لا) إن کانت ( متولدة منها): أى من النعرء ( ومن وش ): کا لوضربت 
فحول الظباء إناث الغنم أو عكسه مباشرة أو بواسطة فلا تجب فيها زكاة . 

ه ( وضمت الفائدة منها) : أى من العم . والمراد بالفائدة هنا: ما تجدد من 
النعم بهبة أو صدقة أو غيرهما ؛ ( وإن بشراء ) لا خصرص ها بای من أنها 
ما تجددت لاعن مال أوعن مال مققتى ( له) أى. للنصاب :+ فن كان عنده نصاب 
من العم كخمس من الإبل وثلاثين من البقر وأر بعين من القع فأكثر . فاستفاد 
بهبة أوصدقة أواستحقاق بى وقف أودين أو بشراء قدر نصاب آخر أوما يكمل 
نصاببًا آخر» فإنه يضم للأول الذى.كان عنده ویزکیه معه فيكون عليه شاتان بعد 
أن كان عليه واحدة مثلا » أوتبيعان بعد أن كان عليه تبيع أوحقة متلا . 

(وإت) ملكها (قلل الول دم( فأو لأ كثر ولايستقيل بالفائدة المذكورة حولا 
بخلاف الفائدة فى العين ؛ فإنه يستقبل بها كا يأنى ‏ و"( لا) تضم الفائدة 


قوله : [ أو بواسطة] : كذا فى الحرشى و(عب) و(المج) .قال (بن ): وفيه نظر . 
بل ظاهر التقل خلافه؛ وذلك لأن المواق قصر ذلك على المتولد منها ومن الوحش 
.مباشرة » وأما إذا كان ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه ٠ن‏ غير 

حلاف . واستظهر ذلك البدر القرائى كذا فى حاشية الأصل . 
3 قوله : [ وضمت الفائدة ما ] إلخ : أى سواء كانت نصاباً أو أقل . 
وحاصله : أن من كان له ماشية وكانت تنصابآء ثم استفاد ماشية أخرى من نوعها 
بشراء أو دية أو هبة»نصاباً أو لاء فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على حرا سواء 
حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بقليل أو كثير . فإن كانت الأول 
أقل من نصاب فلا تضم الثانية ها » ولوكانت الثانية نصاباً . ويستقبل بهما من يوم 
حول الثانية . 

قوله : [ مخلاف الفائدة فى العين ] : والفرق أن ركاة الماشية موكولة للساعى 
فلو لم تضم الثانية للنصاب الأول لأدى ذلك للحروجه مرتين وفيه مشقة واضحة » 
مخلاف العين فإنها موكولة لأربابها ٠‏ وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب 
وقلنا يستقبل فلا مشقة كذا فى الأصل . ش 

. الواو من إضافتنا وليست فى الأصل‎ )١( 
بلغة السالاك - أول‎ 


a44‏ باب الزكاة 


من النعم ( لاقل ) من نصاب : سواء كانت هى نصابتًا أم لاء ويستقبل بها 
حول . ونضم الأول ها . 
والحول : من وقت تام النصاب بالفائدة » فإذا استفاد بعد تمام النصاب 
00 تقدم والكلام فى غير النتاج > والإہدال بها من نوعها ؛ إذ فيهما 
يدم ماتجدد منها » ولولغير النصاب كما تقدم . 
ولا 8 أن الزكاة تجب ق الأنواع القلاثة إجمالةة شرع ف ی بیان تفصيل 
ذلك فقال : 
ه (أما الإبل” فى ك حمس )منها ( ضائنة") : أى شاة من الضأن خلاف 
المعز » وتاه الوحدة لاللتأنيث فشر الذ كر والأنى . 
(إنلم يكن جل" عم اللي المعز ) ء وإلا فالواجب الإخراج من المعز ؛فإن 
تطوّع بإخراج الضأن أجزأه لأنه الأصل والأفضل . 
فى الخمسة : شاة . وف العشرة ‏ شاتان » وق الحمسة عشرء ثلاث شياه » 
ف العشرين ؛ أربع شياه . 
( ل أديعر وعشرين ) ثم يتغير الواجب كما قال : 
(وف خمس وعشرین) منالإبل ( بنتمخاض )۔ ولايكى ابن مخاض ولا 


قوله :1 أما الإبل ] إلخ : قدمها لأنها أشرف العم ولذا سمي تجمالا للتجمل 
بها قال تعالى :( ولک فِهًا جَمَالٌ جين تَريحُوفَ وَحِنَ تَسرحُون )29 . 

قوله : [ فيشمل ا والأنى ع : أى لأن الشاة المأحوذة عن الإبل كالمأخوذة 
عن الغنم سنا وصفة . وسيأق أنه بؤحذ علها الذكر أوالأنى وهو »ذهب ابن القاسم 
وأشبب . .واشترط ابن القصار الأننى فى الموضعين. كذا فى حاشية الأصل . 

له : [ أجزأه ] : أى ويجبر الساعى على قبوله . 

0 : [فنى الحمسة شاة ] : فاو أخرج عنها بعيراً أجزأ ولوكان سنه أقل من 
عام وهو ما ارتضاه الأجهورى. وأما لو أخرج البعير عن الشاتين فأكير فلا زى 
قولا واحداً ولو زادت قيمته علبهما . 


. ٠١ سورة النحل آية‎ )١( 


زكاة الأتعام ان 


ابن ليون إلا إذا عدمت بنت الخاض فيكى ابن اللبون إن كان عنده » وإلاكلقه 
الساعى بنت عاض »؛ وهى : ما ( أوفت سنة”) ودخلت فى الثانية » إلى 
خمس وثلاثين . 

ه ( وف ست وثلاثين » بنت ليون أوفت سنتين ) ودخلت ف الثالثة . إلى خمس 
وأربعين . ١‏ 

» ( وق ست وأربعين» حقنّة) بكسر الحاء( أوفت ثلائًا )منالسنين. إلىستين . 

٭» ( و إحدى وستدين » جذعة أوفت أربعنًا ) . إلى خمس سبعين . 


. وش ست وسبعين : بنتا لبون ) إلى تسعين‎ ( ٠ 


قوله : [إلا إذا عدمت ع : أى بأن لم توجد عنده بنت مخاض سليمة » 
فلو وجدت لزم إخراجها ولو كانت من كرام الأموال» ولا ينتقل للبدل مع 
إمكان الأصل. هكذا ظاهر المصنف . 

قوله: [ فيكت ابن اللبون ] : وتجزئ بنت اللبون بالأولل. وهل يمير الساعى 
فى قبوها أولا یر بل يحبر على قبوها ؟ قولان. اقتصر ف التوضيح على جيرهء وهو 
المعتمد . وليس لنا فى الإبل ما يؤخذ فيه الذكر عن الأنى إلا ابن اللبون عن بنت 
المخاض ؛ وحينئذ لايجزى ابن النخاض عن بنت الحاض وابن اللبون عن بنت اللبون 
وهكذا. كذا فى حاشية الأصل. وسميت بنت مخاض : لأن الحمل مخض ف بطن 
أمها ؛ لأن الإبل تحمل سنة وت رلى سنة . 

قوله: 1 بنت لبون] : أى ولا يجزئ عا حق ولو لم توجد أو وجدت معيبة » 
وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ » والفرق بين ابن اللبون يجزى عن بنت 
المخاض والحق لا يح عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد 
الماء ويرعى الشجر » فقابلت هذه الفضيلة فضياة الأنوثة الى فى بنت المخاض. 
والحق ليس فيه ما يزيد على بتت اللبون » فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة 
الى فيها » وسميت بنت لبون: لأن أمها ولدت عليها وصار لها لين جديد . 

قوله : [-حقة] : أى لا يحزى عنما جلاع . وسميت حقة : لأا استحقت الحمل 
عليها أوطروق الفحل . 


قوله : [ جذعة ] : سميت بذلك: لأنها أجذعت أسنانها أى بدلا . 


۹٩‏ ياب الزكاة 


» ( وف إحدى وتسعين: : حقتان) إلى مائة وعشرين : 
٠‏ (وف مائ وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين ) :ما ( حقسّتان» أوثلاث بئات 
لبون اللسار ) ی ذلك ( للساعى) لا ارب امال عند وجود الأمرين أو فقدهما . 
( وتعيّن ) عليه ( ماوجد) عند رب الال من الحقتين أوثلاث بنات اللبون . 
قوله [ والخيار فى ذلك للساعى ع : اعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد 
أن بين ما م من التقادير » وبين أن فى الإحدى وتسعين إلى ماثة وعشرين 
حقتان قال ٠:‏ ثم ما زاد فف ىكل أربعين بنت لبون وش كل خسين حقة 2217 ففهم 
مالك أن الزيادة زيادة عقد أى عشرة وهو الرااجح » وفهم ابن القاسم مطلق زيادة 
ولو حصلت بواحدة ففى مائة وثلائين حقة وبنتالبون باتفاق . وأما فى مائة وإحدى 
وعشرين إلى تسع لحلاف بيهما؛ فعند ماللك: عبر الساعى بين حقتين وثلاث 
بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف » وعند ابن القامم : يتعين ثلاث بئات 
لبون ب 
قوله : [ وتعين ما وجد ] : فإذا زادت على المائتين عشرة ففيها حقة وأربع 


)000 روى الإمام البخارى فی عيحه أن أنساً قال : إن أبا بكر رضی ابه عنه کب له هذا الكتاب 
لما وجهه إلى البحرين ٠‏ 

« بسم الله الرحمن الرحم : هذه فريضة الصدقة الى فرض رسول الله صل الله عليه وسلم على المسلمين» 
والى أمر بها رسوله : فن سثلها من المسلمين على وجهها فليمطهاء ومن سثل فوقها فلا يعطى : فى كل أربع 
وعشرين من الإبل فا دونها » من العم من خمس شاة , فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض أنى . فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بشت لبون أن . فإذا بلغت ستا وأربعين 
إلى ستين قفا حقة طروقة الفحل . فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جلعة . فإذا بلقت ب 
يعى ستا وسبعين إلى تسعين- ففيها بنما ليون. فإذا يلغ تإحدى وتسعين إلى عشر ين ومائة ففماحقعان طروقعا 
الحمل . فإذا زادت عل عشرين وبائة فى کل أدبعين بنت لبون وي کل خمسين حقة . ومن / يكن معه 
إلا أريع من الإبل فليس فبا صلقة إلا أن يشاء ربا . فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة . وى صدقة 
الغم فى سائمتها إذاكاثت أربعين إل عشرين ومائة : شاة : فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان , 
فإذا زادت على ٠ائثين‏ إلى ثلمائة ففما ثلاث . فإذا زادت عل ثلمائة قى كل مائة : شاة . فإذا كانت 
سائمة الرجل تاقصة من أربعين شاة وأحدة فليس فا صدقة إلا أن يشاء ريها . وف الرقة ( الفضة اللحالصة . 
وقيل- أصلها الورق . وقيل يطلق على الذهب والفضة) ريع العشر. فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها 
شیء إلا أن يشاء ربا » . وهو أصل عام فى الزكاة . 


زكاة الأنعام o4۷‏ 

« (ثم) إن زادت على الائة والتسعة والعشرين: ( ىكل عشر يتغير الواجب) : 
( ف )یجب( یکل أربعين : بنت لبون. و کل خسين حقة ) : فی مائة وثلاثين : حقة 
وبننا لبون » وى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون . وى مائة وخمسين ثلاث حقاق» 
وى مائة وستين: أربع بنات لبون + وق مائة شعي حقة وثلاث بنات لبون » 
وى ماثة وتمانين : حقتان وبنتا لبون . وف مائة وتسعين : ثلاث حقاق وبنت لبون » 
وف مائتين : إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون» الحيار للساعى. وتعين ماوجد. 
© ( وأما البقر : ففى كل ثلاثين تبيع ) ما أو : سنتين و (دخل ف الثالئة: وف ) كل 
( أربعين ) بقرة : ( مسنّة) نى كلت لاا و( دخلت ف) السنة ( الرابعة) إلى 
تسع وخمسين > وق الستين: تبيعان » وى السبعين : مسنة وتبيع » وف التمانين : 
مسنتان. وف التسعين : ثلاثة أتبعة » وف مائة مسنة وتبيعان» وف مائة وعشر : مسنتان 
وتبيع > وف مائة وعشرين خير الساعى فى أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة . 
© ر راما الغم ؛ فى أربعين ) منها ( جذعة” أوجذع ذوسنة) ودخل ف الثانيةء 
إلى مائة وعشرين. ( وفمائة وإحدى وعشرين : شاتان) -جذعتان أو جذعان إلى 
تتبن ( وق مائتين وشاة : ثلاث) من الشياه » كذلك إلى ثلمائه وتسعة وتسعين» 


بنات لبون » فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وثلاث بنات لبون . فإذا زادت عشرة 
ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون » فإذا زادت عشرة ففيها أربع حقاق وبنت لبون » 
فإذا زادت عشرة ففيها جس حقاق . فإذا زادت عشرة ففيها حقتان وأربع بنات 
لبون » وهكذا على ضابط المؤلف ولا ينتقض بشىء . 

قوله : [ وأما البقر ع إلخ : مأحوذ من البقر وهو الشق: لأنه يشق الأرضن 
بحوافره » وهو اسم جنس» واحده بقرة. والبقرة تقع على المذكر والمؤنث: لأن تاءه 
للوحدة لا للتأليث . ٠‏ 

قوله : [ تبيع ] : سي لاك لأن قرنيه يتبعان أذنيه. أو لأنه يتبع أمه . 

قوله : [ ذو سنة ع : أى تامة كما قال ابن حبيب . وقبل ابن عشرة أشبر 
وقيل تمانية » وقيل ستة . والمعتمد الأول » ولذا اقتصر عليه المصنف . 

قوله : [ شاتان ع : تثنية شاة والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث بدليل قوله فيا تقدم 
و جلدع أو جذعة » فتصدق بالذكر والأتى . 


۹۸ باب الزكاة 
( وف أربعمائة : أريع ) من الشياه ٠‏ ( ثم لكل مائة شاة ) جذع أوجذعة . 
* ( وضم ) ف الإبل ( بخت) : وهى إبل خراسان ذات سنامين ( لعراب ) 
بکسر العين » فإذا اجتمع من الصتفين خمسة ففيها شاة وهكذا . 
» (و)ضم (جاموس لبقر ) : فإذا ملك من كل خمسة عشر » وجب ف 
5 (و) ضم ( ضأن لمز) . 
"٠‏ تخي ر الاق إن تع ذات و وإاخدق) فى صقن زاوا > كشسة 
عشر من الحواميس ومثلها من البقرء وكعشرين من الضأن ومثلها من المعز فى 
ه ( وإلا) يتساويا ‏ كعشرين من اليقّر وعشرة من ابدواميس - وكثلاثين من 
الضأن وعشرة من المعز أوعكس ذلك ( قن الا كس بأخذها؛ لأن الحكم للغالب. 
« ( وإن وجب ) ف الصنفين ( اثنتان : فنهما) يأخذهما أى- يأخذ من كل 
صنف واحدة ( إن تساوينا) : كثلاثين من البقر ومثلها من اب حواميس» وكائنين 


قوله : 1 ثم لكل مائة] إلخ : أى بعد الأربعمائة فلا يتغير الواجب بعدها 
إلا بزيادة المائة . 

قوله : [ يختع : هى إبل ضخمة مائلة للقصر هما سنامان أحدهما خلف 
الآخر » وإنما ضمت البخت للعراب لاما صنفان مندرجان نحت نوع الإبل » 
وكذا الضأن والمعز مندرجان نحت نوع الغم. وكذا ابحاموس صنف من البقر. 

قوله : [ وخر الساعى] : دليل للضم كأنه قال : وإذا ضم أحد الصنفين 
للآخر فن وجيت واحدة نى الصنفين وتساويا خيرالساعر فى أخذها من أيبما » 
وهذا إذا وجد السن الواجب نى الصنفين أو فقد مهما وتعين المنفرد كما نقله الحطاب 
عن الباجى . 

قوله: [ لأن الحكم للغالب] : قال ابن عبد السلام: وهذا متجه إن كانت 
الكثرة ظاهرة » وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنبما كتساويين كذا 
فى الحاشية . 


زكاة الأنمام ۹۹ 


وستين من الضأن ومثلها من المعز » وكستة وأربعين من البخت ومثلها من العراب 
فن كل حقة . 

ه ( أو لم يتساويا » (و) كان ( الأقل” نصاببًا) ‏ ويجوز رفع «نصاب؛ على 
أن الحملة اسمية وإلواو للحال وهوالأقعد - ( غير وقّص) : نعت ات والوقص 
ما بين الفر يضتين من كل الأأنعام ؛ مثال ذلك .: مائة وعشرون ضأنا وأر بعون 
معزاً؛ فالأقل - وهو الأربعون - نصاب . وغير وقص لأنه هوالذى أوجب الثانية 
فتؤخحذ منه واحدة ومن الأكثر واحدة ؛ أى فلا تؤخذ الثانبة من الأقل إلا بشرطين 
كونه نصاباً أى لو انفرد لوجبت فيه الزكاة . يغير وقص لإيجابه الثانية . فإن 
عدم الشرطان أو أحدهما فالثانية تؤحذ من الأكث كالول وإلى ذلك أشار بقوله : 
( وإلا) يكن الأقل نصابًا ‏ ولوغير وقص- كائة وعشرين ضأناً وثلاثين معزاً أو 
كان نصاينًا إلا أنه وقص أى لم يوجب الثانية كمائة وإحدى وعشرين ضأناً وأر بعين 
معزاً (فن الأكير ) يؤخذان . 

ه ( و) إن وجب فى الصنفين ( ثلاث) وتساويا : كمائة وواحدة ضأناً ومثلها 
معزاً ‏ ( فنهما) أى فن كل صنف يأخذ واحدة . ( وكير فالثالثة فى أخذها) 
من أيهما شاء ( إن تساويا) . 

ه (وإلا) يتساويا ( فكذلك) : أى فالحكم كالحكم السابق فى الاثنتين . فإن 
كان الأقل نصابنًا غير وقص أخذت منه واحدة » وأحذ الباق من الأكثر » 
وإلا أخذ اميم من الأكر . 


قوله : [ وهو الأقعدع : أى لأن حذف كان بدون أحد الحزأين من غير 
تعويض ما قليل . 

قوله : [ فن الأكثر يؤخذانع : هذا هو مذهب ابن القاسم ومقابله ما لسحنون 
من أن الحكم لكر »طلقا . ولو كان الأقل نصاباً وغير وقص . 

قوله : [ وإلا أخذ الجميع من الأكثر ع : وما قيل فى هذه الثالثة يقال ف 
الرابعة؛ كنا إذا وجب أر بع من الغم إذا كان أربعماثة منها ثلمّائة ضأناً ومائة بعضها 


لمان باب الزكاة 


© (ومن أبْدل) ما فيه الزكاة أو بعضهء (أو بح ماشيته” فراراً) من الزكاة 
- ويعلم فراره بإقراره أو بقرائن الأحوال7١؟ ‏ وسواء أبدها بنوعها ؛ كأن يبدل 
خمسة من الاين بأربعة بح أو بغي رها ؛ كأن يبدل الإبل بِغنم أو عكسه ؛ أو 
بعروض » أوبعين ‏ بأن يبيعها بدنانير أو دراهم - ( أحذت ) الزكاة ( منه) 
إذا كان الإبدال بعد عام الول » بل ( ولو) كان ( قبل الحو إن قرب ) ال حول 
-كقرب الخليطين - 


ضأن وبعضها معز : أخرج ثلاثة من الضأن» واعتبرت الرابعة على حدة » ففى 
التساوى حير الساعى » وإلا فن الأكثر ومن ذلك قول ليل :ر وق أر بعين 
جاموساً وعشرين بقرة منْما»؛ وذلك لآن فالثلاثين من اللخاموس تبيعاً تبقى عشرة 
فتضم للعشر من البقر فيخرج التبيع الثانى نها لأنما ال كبر . ولا الف هذا 
ما مر من أنه يؤحذ من الأقل بشرطين كونه نصاباً وغير وقص » لن ذاك حيث 
لم تقرر النصب . وما هنا بعد تقررها وهى إذا تقررت نظر لكل ما يجب فيه شىء 
واحد بانفراده فيؤخذ من الأكثر والأخير كما مر ف المائة الرابعة من الم . والمراد 
بتقرر التصب : أن يستقر النصاب فى عدد مضيوط » كذا يؤخذ من الأصل . 

قوله : [ ومن أبدل ما فيه الركاة] إلخ : حاصله أن من كان عنده نصاب من 
الماشية ‏ سواء كان للتجارة أو للقنية ‏ ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب كشهور 
بعاشية أخرى من نوعها أومن غير نوعهاء كانت الأخرى نصاباً أو أقل مننصاب» 
أو أبدها بعرض أو نقد فراراً من الرّكاة ‏ ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن 
الأحوال ‏ فإِن ذلك الإبدال لايسقط عنه ركاة المبدلة بل يؤحذ برّكانها » معاملة 
بنقيض قصده » ولا يؤخذ برّكاة البدل وإ ن كانت زكاته أكثر » لأن البدل لم يحب 
فيه زكاة لعدم مرور الول عليه ج 

قوله : [ كقرب الخايطين ] : اعترض بأنه لم يذكر فا سيأق قرب الخليطين 
ففيه إحالة على مجهول . وأجيب بأنه اتل على شهرته ى المذهب ء وقد صرح 
ف الأصل به فى شرح الشرط حامس للخلطاء الماشية بقوله: مال.يقرب جد كشور 
(اه .) فعلم أن قرب الحليطين الشمر » ورد - بالمبالغة ‏ قول ابن الكاتب : أنه 


. الفرار هو من ييل ما نشميه الآن : اهرب من الضريبة‎ )١( 


زكاة الأنعام ل 
لا إن بعد » لما تقرر عندنا أن الحيل لا تفيد فى العبادات ولا فى المعاملات كما 
يأ إن شاء الله تعالى فى بيوع الآجال » ولا یکون فارًا إلاإذا كان ملكا 
للنصاب . ومن الحيل الباطلة أن يهب ماله أو بعضه اولده أو لعبده قرب الحول 
ليأتى عليه اخول ولا زكاة عليه » ثم يعتصره أو ينتزعه منه ليكون - فى زعمه ‏ 
ابتداء ملكهء وقد يقع للزوج مع زوجته ثم يقول طا: ردى إلى ما وهبته للك ؛ 
بقصد إسقاط الزكاة عنه . فتؤحذ منه » وجب عليه إخراجها : فلا مفهوم 
للإبدال ولا للماشية . 

©* (وبنتى ) المزكى على الحول الأصلى ( ف ) ماشية ( راجعة) إليه بعد ببعها 
( بعيب أو فلس ) لمشتريها منه (أو فساد ) لبيع فيركيها لسو ما وكأنها لم 


لا يؤخذ بركاتمها إلا إذاكان الإبدال بعد مرور اول 5 مجىء الساعى » وأما إذا 
وقع الإبدال قبل مرور الحول ولو بقرب فلا يكون هارباً . 

قوله : 3لا إن بعدع : أى لا إن كان الإبدال قبل الحول بأكير من شمر 
فإنه لايؤحذ بزكانهاء ولو قامت القرائن على هروبه. هذا ظاهره؛ وهو الصواب 
خلا لما فى (عب) كذا قرر شيخ المشايخ العدوى . 

قوله : 7 لا تقررع: علة لأخذه بالمبادلة كأنه قال : إتما أخذ بها ولو كان قبل 
الحول إن قرب الحول للنهمة لما تقرر إلخ . ش 

قوله : [ولا يكون فارا] إلخ : علم هذا من قوله : رومن أبدل ما فيه الزّكاة). 

قوله : [ وبنى المركى] إلخ : أى وسواء باعها بحين أو بنوعها أو بمخالفها . 

وحاصله : أن من باع ماشية بعد أن مكثت عنده e‏ باعها 
بعرض أو عي نأو بنوعها أو بمخالفها كان فارًا من الزكاة آم لا فكثت عند 
المشترى مدة م ردت على بائعها بعيب أو فلس للمشترى أو - البيع ‏ فإنه 
يی على حولها عنده ولا يلغى الأيام الى مكثها عند المشترى » فإذا ملكها فى 
رمضان وباعها ف المحرم ورجعت له فى شعبان وجب عليه زكاما فى رمضان 
وحمل زكامها ی رجوعها بالبيع الفاسد ما لم تفت عند المشيرى بمفوتات البيع الفاسد 
وإلا فیستقبل بها . 


1۲ باب الزكاة 


تخرج عن ملكه (لا) إن رجعت إليه بسبب (إقالة) لأن الإقالة ابتداء بيع . 

© ثم انتقل يتكلم على حكم خلط الواشى من مالكين فأكثر فقال : 

ه ( وخلطاء' الماشية) المتحدة النوع (كالك واحد) أى حكمهما أو حكمهم حكم 
المالاث الواحد ( فى الركاة ) : كثلاثة لكل واحد أربعون من الغم فعليهم شاة واحدة 
عل ىكل ثلثها » فانللطة أثرت التخفيف» ول وكانوا متفرقين لكان على كل شاة . 
وكاثنين لكل واحد منهما ست وثلاثون من الإبل فعليهما جذعة على كل نصفها . 
فلو كانا متفرقين لكان على كل بنت لبون » فأوجيت اللحلطة التغير فى السن . 
.وقد توجب التثقيل ؛ كاثنين لكل منهما مائة من الغنم وشاة فعليهما ثلاث شياه » 
ورلا الخلطة لكان على كل منهما شاة واحدة » فالخلطة أوجبت الثالثة . 

وإعا يكرنون كالمالك الواحد بشروط ثلاثة : 

أفاد أويها بقوله: ( إن نويت) الخلطة : أى نواها كل واحد منهما أومنهم 1 

ويانيها بقوله : ( وکل ) منهما أو منهم (تجب عليه ) الزكاة ؛ بأن يكون 
حرا مسلمًا ملك نصابنًا تم حوله . فإن كان أحدهما تجب عليه فقط وجبت 
عليه وحده حيث توفرت الشروط » فهذا الشرط قد تضمن أربعة شروط . 

وثالئها بقوله : ( واجشمعا) : أى الخليطان» أو اجتمعوا إن كانوا بجماعة 
( بملك ) للذات ( أو منفعة ) بإجارة أو إعارة أو إباحة لعموم» الناس؛ كنهر 
أو مراح بأرض موات ( فى الا کر ) متعلق ب« اجتمعا» : أى واجتمعا بما ذكر 
فى الأكير من الأمور الخمسة الأتى بيانها - وأو اجتماعهما فى جميعها ‏ 

قوله : [لا إن رجعت إليه] إلخ : أى يستقبل ولا يبنى ومثلها الراجعة.هبة أو صدقة. 

قوله : [ على حكم خلط المواشى ] : أى وأما اخلط فى غيرها . فالعبرة 
ملك كل على حدة. فلا ثمرة فى اللتلط . 
قوله: [ المتحدة النوع ] : قال بعد هذا قيد لابد مله فى كون الخليطين 
يكيان ركاة المالك الواحد . 

قوله : [ إن نويت الخلطةع :قال فى الأصل: وف الحقيقة» الشرط عدم نية 
الفرار . 

قوله : [ حيث توفرت الشروطع : أى شروط الركاة الأربعة المتقدمة . 


وبينها بقوله : ( من مراح ) بفتح الى : امحل الى تقيل فيه أو الذى تجتمع 
فيه آخر النهار» ثم تساق منه للمبيت » وأما بالفهم: فهو المبيت وسيأق» ( وماء ) : 
بأن تشرب من ماء واحد مملوك لما أو لأحدهما ولا بمنع الآحر » أو مباح 
( سبيت ) كذلك (وراع ) متحد أو متعدد يرعى اللجميع ( بإذنهما » وفحل) 
كذلك يضرب ف اللجميع بإذنهما إذا كانت من صنف واحد . 

( و) إذا أذ الساعى من أحدهما أو أحدم ما عليهما أو عليهم 
( رجم المأخوذ” منه على صاحبه) الذى لم يؤخ منه ( بنسبة عدد ما لكل ) منهما 

قوله : [من مراح ] : أى فلا بد أن يكون ماوكا مما ذاتاً أو منفعة أو أحدهما 
ملك نصف ذاته والآخر ,علاك نصف منفعته » وكذا يقال فما بعده . 

قوله : [بفتح الم ]: هكذا فرق الشارح بين الموضعين » وقال فى المجموع : 
تضم ميمه وتفتح » وقال المحرشى : المراح بضم اليم » وقيل : بفتحهاء قيل: هموحيث 
0 للقائلة » وقيل : حيث نجمع للرواح المبيت. فلعل المؤلف اطلع على نقل 
خر. 


قوله : [ للمبيت] : أى أو السروح . 

قوله : [ أو متعدد ] : أى وكذا يقال فى المراح . 

والحاصل : أنه إذا كان كل منالمببت أوالمراح متعدداً فلا يضر بشرط الحاجة 
لذلك. وتعدد الراعى لا يضر ولو لم معتج إليه على المعتمد» خلافاً للباجى حيث 
قال : لا بد من اشيراط الاحتياج فى تعدد الراعى . واعبرض ابن عرفة كلام الباجى 
بأنه حلاف ظاهر النقل عن ابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون فى تعدد الراعى » 
كرت الغنم أو قلت (اه . من حاشية الأصل ) : 

قوله : [ بإذنبما ] :فإن اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشيرك رعانما فى 
الرعى والمعاونة لم يصح عد الراعى من الأكير » لأن أرباب الماشية ل تجتمع فيه 
فلا بد من اسجماعها ف ثلاثة غيره . 

قوله : [ وفحل كذلك ] : أن يكون مشيركا أو مختصنًا بأحدهما ويضرب ف 
الجميع أو لكل ماشية فحل يضرب ف ابمحميع . 


قوله : [ بنسبة عدد] إلخ : أى ولو انفرد وقص لأحدهما » كتسع من الإبل 


45" باب الزكاة 
أو منهم ( بالقيمة) » أىقيمة المأخوذ معتبرة ( وقلّت الأخذع لا وقت الرجوع . 
ولا الحكم ؛ كما لو كان لأحدهما أربعون من العم > وللآخر تمانون > فإن أحذ 
الشاة من ذى الأربعين رجع على صاحبه بثلثى قيمتها يوم أخذها . وإن أخذها 
من ذى الثمانين رجع بثلث القيمة على ذى الأربعين . ولو كان لكل أربعون 
فالتراجع بالنصف . 

© ( وتعيسّن ) عل ىالساعى ( أخذ الوسّط ) من الواجب فلايؤخذ من خيار الأموال 17) 
ولا من شرارها ( ولو انفرد اللحيارٌ ) عند المزكتى کا لو كان عنده سث وثلاثون 
من الحقاق أو من الحخاض أو ذات اللين فلا يؤخذ عنها إلا بنت لبون سليمة 
ولا يأخذ من الأعلى إلا أن يتطوع المزكى به ( أو) انفرد ( الشرار ) عنده فقوله 
( إلا أن يتطوّع المركتى ) أى بإعطاء الحيار راجع للأول » وقوله ( أويرى الساعى 
أخذ العيبة أحظ) للفقراء راجع للثانى والمراد يرى المعيبة المستوفية لاسن الواجب 
شرعنًا فلا يصح أخذ بنت لبون عن حقة ؛ وإتما يأخذ ما وجب شرعنًا من بنت 
لبون عن حقة لكنها معيبة لعور وحوه وهى أكثر لما أو أكثر نمنًا . 


لأحدهما وللآتر خمس؛ فعليبما شاتان: على صاحب التسعة تسعة أسباع » وعلى 
صاحب اللخمسة خمسة أسباع . فالمأخوذ مند يرجع على صاحبه بعا عليه . 

© تنبيه : يراجعان بالقيمة لو أخذ الساعى من نصاب ما متأولا ؛- كلكل 
عشرون من العم لا يملك غيرها أو لأحدهما نصاب وزاد للخلطة » كنا لو كان 
لواحد مائة وللثانى أحد وعشرون لا يلاك غيرها وأحذ الساعى شاتين. وأما لو كان 
عند الشريكين أقل من نصاب وأخذ الساعى من أحدها فصيبة على صاحبها 
كالغصب . 

© مسألة : قال فى المجموع خليط الخليط خليط ؛ فذو خسة عشر بعيراً 
١‏ خالط يبعضها صاحب هخمسة » وببعضها صاحب عشرة : على الكل بنت عاض راه). 
)000 روك الإمام البخاری رضى الله عنه قال : قال سول الله صل الله عليه ولم لمعاذ بن جبل حين 

بعثه إلى الين : « إنك ستأق قوياً أهل كتاب » فإذا جنم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله » فإن م أطاعوا لك بذلك فأعيره أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة . 
فإذا هم أطاعوا لك بذلك فأخيرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤنعذ من أغنيائهم فترد عل فقرائُم فإن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرام أمواهم واتق دعرة المظلوم فإنه ليس بِيئها وبين الله حجاب » . 


زكاة الأنعام a‏ 

5 ( ىء السسّاعم إذكان ) م ساع ‏ ( شرط و جوب )ی الزكاة فلايجب قبل 
محيئه كنا تقدم صدر الباب . وإنما أعاده هنا ليرتب فوائده عليه . 

وإذا كان شرط وجرب ( فلا تتجرئ إن أخرجتها قبله): أى قبل مجيثه ؛ لأنه 

فعل مالم يحب عليه كالصلاة قبل دخول وقتها فيكون الجىء شرط صحة أيضاً » 

وإنما لم تجز مع أن تقديم زكاة العين على الحول بكشهر يجزئ - لأن التقديم 


قوله : [ ومجىء الساعی] : أى وصوله لأر باب المواشى . 

وقوله : [ شرط وجوب ] : أى وجوب موسع كدحول وقت الصلاة ؛ - 
فإنه شرط فى وجوبها وجوباً موسعاً لأنه قد يطرأ سقط كحيض ونفاس 
وإعماء وجنون . وكذلك هنا قد بطر مسقط بعد المجىء والعد » محصول 
موت فيا مثلا ؛ فإن العبرة با بتى بعده . فإذا مات من المواشى أو ضاع 
منها شی ء بغير تفريط بعد الحول .وبعد بلوغه وقبلأخذه ‏ ولوعدها -. لا بحسب 
على رببهاء كسقطات الصلاة بعد دخول وقنها. وليس العد والأخذ هما الشرط فى 
اليجوب ‏ خلافاً لا توهمه الشيخ سالم السنهورى - إذ لو توقف الوجوب على العد 
والأخيذ لاستقبل الوارث إذا مات موريه بعد جيه وقبل عده وأخذه: وليس كذلك. 
وأيضا الوجوب هو المقتضبى للعد والأحذ وهو ساب عليهما » ولآنه لو جعل الأخذ 
شرطا فى الوجوب للزم نبا لا تحب إلا بعد الأخذ » فيكون الأخذ واقعاً قبل 
الجوب . وأما الزيادة والنقص فبحث آخر بأ . 

« تنبيه : يندب بكالى الزکاة أن يكون خروجه فى أول الصيف لاجماع المرإشى 

إذ ذاك على المياه وذلك أيام طلوع البريا بالفجر .واختلف ف تولية الإمام تذلك 
الحالى ؛ فقيل بوجوبه ء وقيل بعدم وجوبه . وعلى كل ذا ولاه وجب خروجه 
فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه » بل هو بأتيها ويخرج الساعى لها كل عام 
ولو فى جدب » لأن الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون به » خلافاً 
لأشبب القائل إنه لا يخرج سنة الددب » وعليه فهل تسقط الزكاة عن أربابها 
فى ذللت العام؟ أو لاتسقط ويحاسب بها أربايها فى العام الثانى؟ قرلان. وعلى المعتمد 
من حروجه عام الحدب فيقبل من أرباب المواشى ولو العجفاء . 

قوله : [ مع أن تقديم زكاة العين] إلخ : أى ومثلها الماشية الى لا ساعى لما 


قد ياب الزكاة 


فى زكاة العين رخصة لاحتياج الفقراء إليها دائمًا مع عدم المانع » وليس الأأمر 
هنا كذلك لآن الإخراج قبل مجىء الساعى فيه إبطال لأمر الإمام الذى عينه 
لحى الزكاة على نهج الشريعة + 
ومحل عدم الإجزاء ( ما : يتخلّىف) الساعى عن الجىء لأمرمن الأمور 

فإن. تخلف أجزأت » فإن لم يكن ساع فالوجوب بمرور الحول . 

© (ويستقبل الوارث) إن مات ربها قبل يجىء الساعى ولو بعد تمام الحو ؛ 
لأنه ملكها قبل الرجرب على المورّث مالم يكن عنده نصاب؛ وإلاضم ما ورثه 
له وزكى اللجميع كا تقدم أول الباب . 

ه (ولا تيد ) الوصية بالزكاة على ما يخرج قبل الوصايا من الثلث ؛ كفا 
الأسير وصداق المريض » ( إن أوصى ) رب الماشية قبل مجىء الساعى ( بها) أى 


كما بی فى قوله كتقديمها بشہر فى عين وماشية . 

قوله: [ وليس الأمر هنا كذلك ] : ولا يقال إن ركاة ا حرث كالعين فقتضاه 
أنها تجزئ قبل احول بكشهر ؛ لأنا نقول إن الإجزاء فى العين رخصة فيقتصر فيها 
على ما ورد . 

قوله : [ على نيج الشريعة ] : مفهومه لو كان جائراً فی صرفها أنه لا يكون 
مجيئه شرطاً وهو كذلكء ولذلك لا يجوز إعطاثها له؛ فإن أكره الناس عليها أجزأت. 

قوله : [فإن تخلف أجزأتع: قال الحرشى : إذا كان السعاة موجودين 
وشام الحروج فتخلفوا ى بعض الأعوام لشغل ٠‏ فأخرج رجل زكاة ماشيته 
أجزأت , وحملنا كلام المؤلف على ما إذا تخلف لعذر لأنه حل اللحلاف على ماقاله 
الرجراجى » وأما إن نخلف لالعذر فإنهم يخرجون زكامهم ولاخلاف ف هذا الوجه.(1ه.) 

قوله [ يمرورالخول]: أى اتفاقاً. وكذا إن كان وم يمكن بلوغه. فلو أمكن 
بلوغه وم يبلغ فإن الزكاة لا تيجب بمرور الول . 

قوله : [ كا تقدم أول الباب ع : أى فى قوله : , وضمت الفائدة ما وإن 
بشراء لهو . 

قوله : [ ولا تبدأ ع إلخ : أشار بهذا لقول مالك ف المدونة : من له ماشية يجب 
فيها الزكاة فات بعد حوها وقبل محىء الساعى ٠‏ وأوصى يركانها فهى من الثلث 


زكاة الأنعام ¥“ 
بالزكاة ومات قبل مجيئه» بل تكون ف مرتبة الوصايا بالمال يقدم عليها فك الأسير 
وما معه كما يأنى إن شاء الله تعالى . 

ولا نجب الركاة فما ذيحه أو باعه قبل يئه إذا لم يقصد الفرار ( وجب فا 
ذيحه أو باعه” بعده) : أى بعد عبىء الساعى ( بغير ) قصد ( فرار )» فإن قصد 
الفرار أأخذت منه مطلقنًا . 1 

( و) نجب (من رأس الال إن مات) ربها بعد مجىء الساعى » أى 
يها الساعى من رأس الال لرجوبها فيه بخلاف ما ثومات قبله فيستقبل الوايث 
كا تقدم ء فإن لم يكن ساع أخرجها الوارث من رأس المال إن مات المورث 
بعد الحول ( لا إن مات ) الماشية بعد جىء الساعى ( أو ضاعت بلا تفريط ) 
من ربها فلا تجب لعدم اختياره ى ذلك » بخلاف البح والبيع كأ تقدم ٠.‏ 


غير مبتدأةٍ وعلى الورثة أن يضرفوها للمساكين الى تحل هم الصدقة وليس للساعى 
قبضها لها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حوها إذ حوما مجىء الساعى بعد 

عام مضى . (اهع. 
قوله : [ بغير قصد فرار] : هذه العبارة ركيكة وإن كان المعنى صحيحاً . 
قوله : 1 أى يأخذها الساعى من رأس الال ] : أى قبل قسمة التركة بل 


تقدم على مؤن التجهيز . 

قوله : [ کا تقدم ] : وتقدم تقييده بما إذا لم يكن عنده نصاب يضمه له 
وإلا فلا يستقبل . 

قوله : [ فإن لم يكن ساع ] : أى أو لهم ساع وتخلف فى تلك السنة لعذر 
أو غيره . : 


قوله : [ بحلاف الذبح والبيع] : أى لأن كلا فعل اختبارى . 
© تنبيه : قذ علم مما تقدم أنه إن أمكن وصول الساعى وتخلف لعذر أو غيره 
لم تجب الزكاة بمرور احول > لكن إن أخرجها أجزأت . وليس الساعى المطالبة 
يبا إن تخلف لغير عذر وادعى صاحبها الإخراج . أو تخلف لعذر وأثبت صاحما 
إخراجها بالنية . فإن اعترف بعدم إخراجها عمل الساعى ف الماضى على ما وجد 
بتبدثة العام الأول . فيعتبر نقصها بما أخذ منه كالهارب على الراجح ‏ لكن يعامل 


TA‏ باب الزكاة 


© ولا فرغ من الكلام على زكاة الماشية انتقل يتكلم على زكاة الحرث فقال : 
ه (وشخسة سق ) جمع وسق بفتح الواو وسكون المهملة ‏ ستون صاعا0 
( فأكثر): إذ لا وقص ف الحب . 
» (من الحب) : بيان لحمسة أوسق . 


المارب إن نقّصت عل ما فر به. ولوجاء تائبك كا قال ابن عرفة رادا على ابن 
عبد السلام . نعم إن قامت بينة عمل بها إلا عام الأخذ فعلى ما وجد كذا فى 
(عب) . وق (بن) اعتبار تبدثة العام الأول حى ف عام الاطلاع . 
© مسألة : يؤحذ من الحوارج عن طاعة الإمام ركاة الأعوام الماضية وقت القدرة 

عليهم 0 إلا أن ید عوا دفعها فيصدقوا . م 0 يكن خر وجهم على الإمام لمنعها 
فلا يصدقون فى دفعها إلا ببينة . د 

قوله : [وق خسة أسق] : أى بشرط أن تكون فى ملك واحد» فاو حرج 
من الزرع المشترك ستة عشر وسقاً على أر بعة قلازكاة عليهم لعدم كال النصاب 
لكل ' 

قوله : [ستون صاعا ]: كل صاع : أربعة أمدادء كل مد: رطل وثلٹ» كل 
رطل : ماثة ونمانية وعشرون درا مكيداء لأنه ورد: «الوزن وزن مكة والكيل كيل 
المدينة» » لأن مكة محل التجارة الموزونة ولمدينة محل الزرع والبساتين » فيعتنون 
بالكيل. وكل درهم خمسون وخسا حبة من وسط الشعير . قال فى المجموع : فيوزن 
القدر المعلوم من الشعير » ويكال . ثم الضابط مقدار الكيل فلا يقال الوزن 
يختلف باختلاف الحبوب. وتقريب النصاب بكيل مصر”'؟ أربعة أرادب وويبة؛ 
وذلك لأن كل ربع مصرى : ثلاثة آصع» فالأربعة أرادب وويبة: ثلمائة صاع 

)١(‏ الوق ستون صاعاً ( القسطلانى على البخارى ) وكان الصاح مكيال أهل المديئة فى عهد النى 
صل الله عليه وسم > وقدره أربعة أمداد وأصل المد » أنه ملء اليدين الممدودئين المتوسطتين ع ثم تغير فى 
عهد حمر بن عبد العزيز ومن بعده » وجاء فى الفقه على المذاهب الأربعة : أن الصاع يقدر بالكيل 
المصرى الخال بقدحين وثلث قدح » وبالئرات أربعة لثرات وا لتر . والقرّق ( بفتح الفاء والراء) عند 
الجبهور صاعان . رقيل ثلاثة : وحددوه بالأرطال البغدادية وغيرها ولكن ذلك غامض الآن , وكذا ورد ذكر 
مكاييل أخرى : فقالوا : القفيز. وهوخمة أمتنان وتعمسة أئمان امن . والمزرللان . ثم هناك رطل وزف- 
كا أن هناك درعنا رزنيا أيضاً غير النقد - وهو ليس المقصود بالرطل الكيل . 

(؟) نعتقد أن مقدار الكيل المصرى لم يتفير من أيام الإمام الصاوى لان . 


ز کا الحرث 1۰4 
ودخل فيه أربعة عشر صنفمًا : القطانى السبعة . والقمح والسلت والشعير والعلس 
والذرة والدخن والأرز » ( وذوات اليرت الأربع) وى الزبتون +والسسم» والقرطم 
وحب الفجل الأحمر > ( ومر والزبيب ) . فالأصناف الى تجب فيها 
الزكاة عشرون ( فقط) : لا ف تين ٠‏ ورمان ٠‏ وتفاح . وسائر الفواكه . 
ولافى بزركتان وسلجم "2 » ولا فى جوز ولوز ولاغير ذلك ؛ ( وإن) زرعت 
هذه العشرون ( بأرض خراجية ) - كأرض مصر والشام الى فتحت عنرة . 
وخراجها لا يسقط عنها الزكاة - كا أن العلف لا سقط زكاة الماشية - وغير 
الحراجية هى أرض الصلح الى أسلم أهلها بأرض الوات . 


وذلاف قدرالحمسة الأوسق. لأن الحماة ألف مد ومائتان هذا كيلها ووزنها ألف 
وسوائة رطل . 
قوله : [ القطالى السبعة ] : أى وهى الخدمص بكسر الميم وفتحها ٠‏ والفول 
واللوبيا والعدس بفتح المهملتين ٠‏ والرمسن بوزن بندق . والحلبان بهم الحم وسكون 
اللام > والبسياة ‏ بالياء المغناة وبدوما ان لن العوام كذا 2 الحاشية : 
قوله : [ الفجل الأحمر] : صفة لامجل لا لحب ؛ يوجد نى بلاد المغرب . 
قوله : لا فى تين] إلخ : أى لانجب ف غير هذهالعش رين وإن كان بعضها ربوينًا. 
قوله : [ ولا غير ذلات ع : أى كحب الفجل الأبيض والعصفر والتوابل» وهى : 
الفلفل والكز برة والأنيسون والشمار والكمون والحبة السوداء وغير ذلك من مصلحات 
الطعام وإنكانت ربوية . 
قوله: [ بأرض- خراجية ع : رد المصئف بالبالغة على الحنفية القائلين : 
لا زكاة فى زرع الأرض الحراجية . 
قوله: [ كا أن العلف لا يسقطع إلخ : أى خلافاً للشافعية . 
قوله : [ النى أسلم أهلها ] : -أى بغير قتال . 
. قوله: [ وأرض المواتع : أى كأرض الخال والبرارى مثلا وتعريفها: ما سلم 
عن الاختصاص 5 
)١( ..‏ سلجم : عل وزن جعفر : هر اللفت + نبات له جدر بتضخ ميل الحمرة الباهه يخال 
بالملح كفاتح .الشمية . 
ياخة السالك - أول 
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» ( نطف عشر الحب) مبتدأ مؤخر خبره وفى خحمسة أوسق » وجاز أن يككون فاعلا 
لفعل محذوف أى يجب نصف إلخ ومراده الحب هنا ما يشمل التمر والزبيب . 
» ( و) نصف عشر (زيت ماله" زيت) من ذوات الزيوت الأربع . 
( وجاز ) الإخراج ( من حب غير اازيتون ) وهو السمسم والقرطم وحب الفجل » 

وأما الزيتون فلا بد من الإخراج من زيته إن كان له زيت ٠‏ فإن لم يكن له 
زيت-كزيتون مصر ‏ فهو داخل فی قرله : 

ء (و) نصف عقر ( ثمن ما) : أى زيتون (لا زیت له) إن باعه» وإلا 
أخترج نصف عشر قيمته يوم طيبه © غقوله : م ومن » عطف على الحب . 

ه (و) نصف عثر تمن (مالا حف من عنب ورطب) كعنب مصر 
ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة يوم طيبه (ولا يحزى) الإخراج 


قوله : [ نصف عشر الحبع : هذا بالنسبة ما شأنه الحفاف من الحب 
سواء ترك حى جف بالفعل أم لا . 

قوله : [ ونصف عشر زيت] إلخ : أى إن بلغ حبه نصاباً » فى بلغ 
حبه نصاباً أخرج نصف عشرءزيته وإن قل الزيت . 

قوله: [ فلا بد من الإخراج من زيته ] : أى سواء عصره أو أكله أو باعه » 
ولا مجزئ إخراج حب أومن امن أو القيمة » وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت 
ولو بالتخرى» أو بإخبار موثوق بإخباره؛ وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه 
أو من ننه إن باعه» ولا أخرج نصف عشر قيمتهء أى وإلا يبعه بل أكله أو 
أهداه أو تصدق به فليزمه نصف عشر القيمة . ولو أخرج زيتوتاً فإنه لا يجزئ » 
ومثله يقال فى الرطب والعنب الذى لا يحف . 

قوله : [ولا يجزئ الإخراج من حبه] : وروى .على وابن نافع : من ثمنه إلا 
أن جد زا فيلزم شراۋه . ابن حبيب: من نه وإن أخرج عنبآً أجزأه 5 وكدذا 
الزيتون الذى لا زيت له» والرطب الذى لا يتتمر ؛ إن أخرج من حيه أنجزأه » 
ولكن القول الأول الذى مشى عليه شارحنا هو مذهب المدونة كا فى المواق. ( اه 
بن هن حاشية الأصل ) . 
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(من حبه) . وأما ما يحف فلا بد من الإخراج من حبه . ولو أكله أو باعه 
رطا »© وشحری. وهذا داحل قوله :ر لصفب عش راحب » 7 أشرنا إليه بقدولنا : 
«ومرا اده بالحب و إلخ ( فكفدول أحض) الكاف ععى : مثا ل معطرفة علىعنب أى من 


عنب ومن مثل فول أخضر : أى أن الغرل الأخضر وما ماثله من القطانى كالخمص 
الأضر- مما شأنه عدم اليبس كالميقاوى- بخرج نصط العشر ن نه إن بيع . 
صف عشر قیمته إن ل بيع . ٠‏ بأن أكل أو أهدى به وتو ذلك . 

٠‏ (وجازّ ) أن يخرج عنه حًا بابسا بعد اعتبار جفافه . فإن كان شأنه 
الب كيد وزدع بمحل النيل ‏ فهل يتعين فيه الإخراج ( من حبّه) إن 
أكل أخضر أو بيع كالرطب والعنب اللذين شأنهما اليبس » أو لايتعين ؟ بل 
يوز الإخراج من ننه أو قيمته كالذى شأنه عدم اليبس: قرلان . رجح بعضهم 
الثانى ؛ وهو الذى ذكره ابن المواز عن مالك » وف العتبية عنه: يتعين فيه الإخراج 
من أصل حبه » وظاهر ابن رشد وابن عرفة ترجيحه » وهو ظاهر المدونة فهو 
المعتمد . وتحل إخراج نصف العشر على ما تقدم . 

( إن سى با ل ) : كالسواق والدواليب والدلاء. ( وإلا) يسق بآلة - بأن سى 


قوله : [ وأما ما يحفع : أى شأنه الحفاف: جت بالفعل أم لاء بدليل 
ما بعده . 

قوله 1 أو باعه رطباً ] : أى لن يحففه أو لن لايحففه كا هومدذهب المدونة 
الى جرع يهاي باعه : ولا لوعن يزه بن من حاشية الأصل ». 


قوله : [ وكفول أخضر] : اعلم أن وجوب الزكاة فى الفول الأخضر والفريلك 
الأخضر والحہ ص والشعير الأخضرين - مبى عا لى القول أن الوجو ت بالإفراك وهو 


المعتمد . وسيأق أن معنى الإفراك هو طيبه وبلوغه حد الأكل مله . واستخناؤد 
عن السقى . وأما او أكل قبل ذلك فلازكاة فيه باتفاق.ولر بنينا على أن اليجوب 
0 فلا ركاة فى هذه الأشياء حيث قطعت قبله. وهو ضعيف كا سيأنى . 

: [ فهو المعتمد]: ويؤيد اعماده تقوية (بن) فيه . والذى قال به (ر) 
ورج 00 فى الحاشية التخيير مطلقاً ولو كان شأنه اخفاف ( قوله كالسواق ) 
أدخلت الكاف : النطالة والشادوف. خلافا لمن قال إا لا يدخلان فى الآلة. 
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بالمطر أو النيل أو العيون أو. السيح ‏ ( فالعشر ) كاملا على ما تقدم من إخراج 
الحب أو الزيت أو الثمن أو القيمة . 

٠‏ (ولو اشتترى السسّيح ) ممن نزل فى أرضه ر أو أنفدّق عليه ) افقة ‏ كأجرة أو 
عمل حى أوصله من أرض مباحة مثلا إلى أرضه - فعليه العشر . ولا بنزل الشراء 
أو الإنفاق منزلة الآلة فة المؤنة غالبا . 

» (ويقدار الحفاف ) إن أخذ من الحبوب أو الرطب أو العنب شىء بعد 
إفراكه وقبل يبسه لأكل أو بيع هذا إذا كان ثأنه الحفاف ٠‏ بل ( وإن لم 
يحف) عادة دعب مصر ورطبها والفولالمسقاوى فإنه يقدر جفافه بالتخريص؟ 
بأن يقال : ما قدر ما ينقصه هذا الرطب إذا جف ؟ أوما قدره بعد جفافه . 
فإذا قيل النصف مثلا اعتبر البانى ليخرج منه الزكاة ولو بالفم لخر 

» (وإنسى) زرع (بهدا ) : أى بالا لة وغيرها 7 )(فعلى حدكمهها ) : أى فالزكاة 
فى ذلك الزرع تجرى على حكم الى 'بالآلة والسى بغيرها بأن يقسم ال حارج 
نصفين. نف فيه العشر والآخر فيه نصف العشر . وظاهره سواء استوى السى 
بكل منهما فى الزمن أو فى عدد السقيات أم لاء وهو أحد المشهورين . وعليه؛ 
فإذا سى بالالة شهرين و بالمطر شهراً أو سى بالالة أربع مرات وبغيرها مرتين . 
فالثائان لمما نصف العثر والثلث له العشر . والشهور الثانى يعتبر الأغلب 
لأن الحكم للغالب . وقولنا :« فعلى حكمهما » هولفظ الشيخ رحمه الله . ونسخة 


قوله + [ أو السيح] : عطف عام يشمل جميع: نما قبله: فالمناسب الوأو . 

قوله : [ فالعشر كاملا ] إلخ : وما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب. 
عليه عند زرعد فقط قليل من الماء كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ ولو اشيرى السيح ] : رد“ باو على المخالف . 

قوله: [ وهو أحد المشرورين ] : أى لا أشهره فى الإرشاد . 

قوله: [ والمشهور الثالى] إلخ : شهره فى الحواهر . 


رك عن عبد أف بن عمر » عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « فيا سقت السهاء والعيون أو كان 
عتريدا ( يشرب بعروقه بلا سى ) : الشر. وما سى بالنضح ( أى الإبل والسانية ونحرثها) ؛ لصف 
المشر » , رواد الخارى . 
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المبيضة: « فكلعلىحكمه ؛: أى فكل من السقيين جار على حكمه. قل أو أ كثر . 
فهى مرافقة النسخة الى شرحنا عليها . 
© (ولضم القطدانى ) السبعة (لبعضها) بعضنًا لأنها جنس واحد ف الزكاة . فإذا 
اجتمع من جميعها أو من اثنين منها ما فيه الزكاة زكاه وأخرج من كل صنف 
منها ما ينوبه . 
وأجزاً إخراج الأعلى عن الأدنى لاعكده (كقمح وسلت وشعير ) تشبيه ی 
الضم . لأن الثلاثة جنس واحد . 


قوله : [ ونسخة المبيضة] : بعى با مبيضة نفسه > وإعا نبه عليها لانتشار 
نسخة المن قبل الشرح فدفع به توهم مخالفة النسختين ونسخة مبيضته أبلغ ف العر بية 
73 هو معلوم 5 

© تنبيه : على القول بتغليب الأكثر اختلف : هل الراد به الأكير مدة ولو كان 

السقى فيبا أقل ؟ كا لوكانت مدة السقى ستة أشهر منها شهران بالسيح » وأربعة 
بالآلة لكن سقيه بالسبيح عش رمرات . وبالآلةخس- فعلى هذا تغلب الآلة و حرج 
نصف العشر فى الجميع - أو المراد الأكير سقياً وإن قلت مدته؟ فعليه يغلب 
السيح فى المثال : ويمخرج عن الجميع العشر. وقد استظهره فى الأصل . 

قوله : [ لأنها جنس واحد فى الزكاة ] : أى لا البيع فإنها فيه أجناس يجوز 
بيع بعضها ببعض «تفاضلا يدا بيد كا يأتى. والقطانى: کل ما له غلاف وتقدم 
عدها . 

قوله : [ وأجزأ حراج الأعلى ]: أى أو المساوى. والعبرة بكونه أعلى أو مساوياً 
عرف المخرج . وإذا أخرج الأعلى عن الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج 
عنه لاذه عوض عنه ¿ ولا يرج عنه أقل من مكيلته لثلا يكون رجوعاً القيمة . 
فيد خله دو ان الفضل من التانيين وهو حرام 5 

قوله : كقمح] إلخ : أى ويجزى إخراج الأعلى أو المساوى كما تقدم نظيره . 

قوله : [ وسلتع : حب بين الشعير والقمح لا قشر له يعرف عند المغارية 

قوله : [ لأن الثلاتة جنس واحد ] : أى ف حذا اللاب وغیره حرم بيع 


15" باب الزكاة 


ه (لا) يضم شىء منها ( لعلس ): حب طويل يشبه البر باليمن؛ لآنه جنس 
منفرد ق نفسهء (وذرة ) عطف على علس: أى ولا يتم شی منها لذرةء (و ) 
لا( دخن ٠‏ و) لا( أرز. وهى) ف نفسها ( أجناس ): أىكل واحد منها جنس 
ا تضم أى لا يضم واحد متها الآخر ر بل يعتبر کل واحد على حدته . 

- ( و) ذوات الزيوت الأريع وهى : : ( الزيتون » اي وبذرالفجل) 
لأر ا ديجد بقطر الغرب ( والقرطم ؛ أجناس) لا يفم بعضهما 

لبعض . ( وازبیب) بأصنافه ( جنس ) کذلاث؛ تضم أصنافه ولا يضم هو لغيره . 
( والتمر ) بأصنافه ( جس ) كذاك . 

به (واعتر الأ رز والعلس ن( فى الزكاة ( بعشسره) الذى خرن به (کالشعیں) 
بعضها ببعض متفاضلة خلافاً لعبد الحميد الصائغ . 

قوله : [ أجناس ] : أى ف الركاة والبيع . 

قوله: [ بل يعتبر كل واحد على حدته ] : أى فإن كمل النصاب ركى 
وإلا فلا . 

قوله : 1 والزبيب بأصنافه جنس ] : أى نى باب الرّكاة والبيع . 

قوله : [ جنس كذللك ] : م 

قوله : [ بقشره ] : أى وله أن رج عن الأرز مقشوراً أو غير مقشور 
خلافاً لمن قال بتعين الثانى 

© تبیه : د د ريه الحبوب ولو زرعت ببلدين » حيث زرع 
أحدها قبل وجوب زكاة الآخر وبقى من الأول إلى وجويبا ف الثانى ما يكمل 
به النصاب مع الثانى. وإن زرع ثالث بعد حصاد أول» وقبل حصاد ثان() زرع 
ذلك الثانى قبل حصاد الأول : ضم الوسط لاطرفين على سبيل البدلية إذا كان فيه مع 
كل مہا نصاب ؛ مثل أن يكون فيه ثلاثة أوسق » وکل مهما وسقان وم يخرج 
زكاة الأولين حى حصل الثالث فيزكى الجميع زكاة واحدة . ولا يضم الأول 
للثالث إذا لم يكن ف الوسط مع كل منهما على البدلية ‏ نصاب؛ مثل أن يكون 
فى كل وسقان وزرع الثالث بعد حصاد الأول ٠‏ ولو كان فى الوسط مع أحد 


0 يعى قى الزروع الى تحصد أكثر من مرة . 
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لا رداً عنهء فإذا كان فيا ذكر نصاب بقشره زكاه ٠‏ وإن كان بعد التنقية 
منه أقل . ١‏ 

» (والوجوب ) : أى وجوب الزكاة كائن ويحقق ( بإفراك الحب) : أى طيبه 
وبلوغه حد الأكل منه واستغنائه عن الى كا هر مشاهد. لا باليبس ولا بالحصاد 
ولا بالتصفية ( وطيب التّمر ) بالمثلئة وفتح اليم وهوالزهو ف بلح النخل : وظهور 
الحلاوة ى العنب . 

ه وإذاكان الوجوب عاذ كر( فيسب )من الخمسة أوسو فأ کر (ما أكلته) 


الطرفين فقط نصاب ؛ كا لو كان الوسط اثنين والأول ثلاثة والثالث اثنين أو 
العكس > فإنه يضم له ما يكمله نصابا ولا زكاة فى الآخبر. وقال ابن عرفة : إن 
كل مع الأول تكى الثالث معهما دون العكس » لأنه إذا كل من الأول مضموم 
للثانى وهو خليط الثالث » وإذا كل من الثانى والثالث فالمضموم الثانى للثالث . 
فاحول الثالث ولا خلطة للأول به » ورجح ما لابن عرفة ( اه . من الأصل ) . 

قوله : [ بإفراك الحبع لخ : أى كا صرح به فى الأمهات » ونص اللخمى 
التكاة تحب عند مالك بالطيب أى بلوغه حد الأكل » فإذا أزهى النخل أو طاب 
الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغی عن الماء واسود” الزيتون أو قارب الاسوداد 
(اه). فقد اقتصر نى الزرع علىالإفراك وذكر إباحة البيع فى غيره. كذا فى (بن ) . 
م بعد أن ذكر كلاماً طويلا قال : فتحصل أن المشهور تعاق الوجوب بالإفراك 
كا للحليل وابن الحاجب وابن شاس و«المدونة » وما لابن عرفة من أن الوجوب 
بالييس ضعيف (اه . من حاشية الأصل) . والحق أن اليبس عير الإفراك كما 
هو معاوم بالمشاهدة . 

قوله : [ واستغنائه عن السقى] : أى ولا يلزم من ذلك أنه إذا قطع لا ينقص ٠‏ 
بل المشاهد أنه إذا قطع فى هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص . 

قوله : [ لا بالبيس] إلخ : أى ولا يرد عليه قوله تعالى: ( واوا حقه يَوْمَ 
حَصّاده) 17 لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده > ووقت الإخراج متأخر عن 


وقت الوجوب . 


. ١41 سورة الأنعام آية‎ )١( 
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أو وهبه (أو تصلداق) به (أو استأجر به ) الحصاد أو غيره منه ( بعده): أى 
بعد الإفراك أو الطيب تنازعه كل من العوامل قبله ؛ (لا) بحسب ( أكثل دابة 
حال درّسها) أى حال دورانها بالنورج» وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب . 

» (ولا زكاة على وارث ) ورث الزرع ( قبنّاته) أى قبل الطيب ( إلا إذا حتصل 
له) أى لاوارث ( نصاب) من ذلك الزرع ٠‏ فإذا مات عن أخ لأم وعاصب › 
وحصل من الزرع ستة أوسق » فلا زكاة على الأخ للأم . لآن منابه وسق واحد » 
وعلى العاصب الزكاة . 


قوله : [ أو تصدق به ] : أى على الفقراء ما لم يقصد به الركاة » أو يتصدق 
قوله: [ لاحسب أكل دابة ] : أى لمشقة التحرز منه» فنزل منزلة الآفات 
السماوية » وحينئذ فلا يحب عليه تكميمها لأنه يضر بها . وق حاشية الأجهورى 
على الرسالة: أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسهاء فلا يغسل الحب من بوا 
النجس .( اه . من حاشية الأصل ) . 
© فرع: قال البر زى : لا زكاة فما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان» وهو 
عنزلة الخائحة . 
قوله: [ إذا حصل له] إلخ: أى لكونه حصل قبل الوجوب » فهو إتما يزكى 
على ملك الوارث . فإن ورث نصاباً ركاه وإن ورث أقل فلا زكاة عليه إلاأن يكون 
له زرع يضمه له . وقيد عبد الحق كون زكاة الزرع الذى مات مالكه قبل الوجوب 
على ملك الوارث عا إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون . وإلا لوجب أن يزكى على 
ملك الميت لأنه باق على ملكه . ولا ميراث فيه لتقدم الدين . 
قوله : [فلا رّكاة على الأخ للام ع : أى مالم يكن عنده ما یکل به 
© تنبيه : تجب الرّكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب » ويصدق المشترى ' 
ف إخباره بالقدر حيث كان مأموناً : وإلا احتاط ؛ فإن أعدم البائع فعلى المشرى 
زكاته نيابة إن بقى المبيع عنده أو أتلفه هو . ثم يرجم على البائع بحصتها من 
الفن » ونفقته عليها من أجرة حصاد وتصفية . فإن تلف بسماوى فلا زكاة أصلا » 
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» (ولا) زكاة (على مَن' عتى) : أىعبد أوكافر زرع (أو اسم بعده ) : 
أى بعد الطيب » لأنه حال الطيب لم يكن مخاطبًا بالزكاة : بخلاف ما أو عئق 
أو أسلم قبله فعليه الزكاة . 

+ (فخرضص التشّمر والعنتب فقط ) التخريص : التحزير ؛ أى يجب تخريص 
هذين ابمحسين فقط دون غيرهما : أى يحب على الإمام أن يعين عارفًا لأرباب 
الحرائط يخرص عليهم . فإن لم يرجد فعلى رب الحائط ‏ أن يأنى بعارف خرص 
ما فى حائطه من التمر والعنب . وسواء كان شأنهما اليبس أم لاكرطب وعنب 
مصر ليضبط ما تجب فيه الزكاة منهما ( بعده) : أى الطيب لا قبله وهذا أخصر 
وإن أتلفه أجنى م يتبع بركاته المشيرى وأتبع بما البائع إن أيسر . 

© مسألة : منأوصى بشىء من الزرع بعد وجوب الزكاة فيه أو قبله ومات 
بعده . فالزكاة عل الموصى » كانت بكيل أو يجزء: لمساكين أولمعين. وأما إن مات قبل 
الوجوب فعلى الموصى أيضاً إن كانت بكيل لمسأكين أو لمعين . وإن كانت مجزء 
لمعين : ركاها المعين إن كانت نصاباً واو بانضيامها لماله. ولساكين : ركيت على ذمته 
إن كانت نصاباً ولا ترجع على الورثة بما أخذ منالركاة. (اه . من الأصل ) . 

قوله [ أو أسلم بعده ] : إن قلت : لا يظهر هذا على التحقيق من أن الكفار 
عفاطبون بفروع الشريعة ؛ فقتضاه الوجوب سواء أسلم بعد أو قبل . لأن البجوب 
حاصل على كل. حال. وأجيب : بأن الفرع مشوور مبنى على ضعيف . ولذا قال 
بعد : « لأنه حال الطيتٍ لم يكن مخاطباً بالكاة ٠‏ . 

قوله : [ وخرص انعر والعتب فقط] : اعيرض الحصر بأن الشعير الأخضر 
إذا أفرك وأكل أو بيع زمن المسغبة . والفول الأخضر والحمص تخرص أيضاً بناء 
على أن الوجوب بالإفراك. وأجيب يجوابين : الأول أن الحصر منصب على الشرط . 
الثانى أن الشعير والفول والحمص لا تخريص فما لأنه وإن كان يقدر جفافه 
ويحسب ما أكل منه تحرينًا إلاأن هذا الأمرموكول لربه. والتخريص: أن بعين 
الإمام عارقا لأر باب الحوائط خرص عليهم إلى ... آخر ما قال الشارج . 

قوله : [ من العر] : فيه مجاز الأول لأنه حين التخريص لم يكن مرا . 


. الحائط : البستان‎ )١( 


11۸ باب الركاة 
من قوله : « إذا حل بيعهما ) . وأشار لعلة وجوب التخريص فيهما دون غيرهما 
بقوله : ( للاحتياج لهما) : أى لأن الشأن الاحتياج هما بالأكل ابيع والإهداء 
والتصدق دون غيرهما » فاوتركا بلا تخريص لحصل الغبن على الفقراء إذ لاتكاد 
تضبط الركاة إلا به » وقوله رحمه الله : « لاختلاف حانجة أهلهما ۲ لا يفيد المراد 
ولا يفهم منه العلة ( شجرة شجرة) هذا أعم من قوله رحمه الله : «نخلة) لأنه 
لا يشمل العنب إلا يتجوز أو حذف العاطف والمعطوف ٠‏ أى خرص كل شجرة 
من النخل أو العنب على حدتها لأنه الصواب أقرب من الضم . 

ه ( وك ) خرص ( واحد) إن كان عدلا عارفنا. (وإن) تعدد المحرصون و 
( اخحتلفوا فالأعرف) منهم بعتير قوله . 

+ (وإن أصابئئه ) : بعد التخريص ( جاحة”) من أكل طير أو جيش أو برد 


قوله : 1 لايفيد المراد] إلخ : أجيب عنه : بأنه أطلق الملزوع ‏ وهو الاختلاف- 
وراد لاأزمه» وهو الاحتياج ل یاز زم من ن اختلاف الحاجة وجود أصل الاحتياج . 
وف الحقيقة هذه العلة شرط ثان لا بد منه . ولذلك ساقها فى المجموع مساق الشرط. 
: [ إلا بتجوز] : أى من إطلاق الحاص وإرادة العام 1 
0 : وأو حذف ع : أى أو عنبة ففيه أكتفاء . 
وقوله : [شجرة ] إلخ : منصوب على الخال بتأويله عفصلا مثل باباً باب . 
قوله : [لأنه للصواب أقرب من الهم ] : فإن جمع أكثر من تخلة . 
فإن اتحدت نى ابلفاف جاز ولو اختافت الأصناف وإلا فلا > ففى المفهوم 
قوله: [ وكفى خرص واحدع : أى لأنه حاكم فيجوز أن يكون واحداً . وکان 
عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة وخده خارصاً إلى خيير . 
له : [ فالأعرف مجم يعتير قوله] : أى سواء كان رأى الأقل أو الأكر» 
والموضوع أنه وقع التخريص ٠٣م‏ فى زمن واحد . وأما إذا وقع التخريص فى أزمان 
فيؤحذ بقول الأول » فقوله : والأعرف» مفهومه : أو استووا فى المعرفة لا يكون الحكم 
كذلك » بل يؤخذ من كل واحد جزء على حسب عددهم » فإن كانوا ثلاثة أخذ 
من قول كل الثلث وأربعة الريع وهكذا . 
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أو نحو ذلك » ( اعنتبرت) ف السقوط فيزكى ما بى إن وجبت فيه زكاة وإلافلا. 
» (فإن زادتت) الثمرة (على قول عارف ) بالتخر ي ص (وجب الإختراج عنه ) : 
أى عن ذلك الزائد وهو مراد الإمام بالأحب عند الأ كر ء وحمله الأقل علىظاهره » 
وأما غير العارف فلا يعتبر قوله فيخرج عن الزائد وجوبًا اتفاقًا . 
+ ( وأخد) الواجب ( عن أصتتافهما ): أى التمر وإلعنب ( من) الصنف الوسط 
لك من الأعى ولا من الأدى ٠.‏ ولامن كل نوع للمشقة ع إلا أن يتارع المركى 
بدفع الأعلى ٠‏ فإن احرج من كل منابه أجزأ لا إن أخرج من الأدنى عن الأعلى 


قوله : [ وهو مراد الإمام ] إلخ : قال فيها: ومن خرص عليه أربعة أوسق 
فوجد خمسة فأحب إلى أن يركى لقلة إصابة الحراص اليوم »فقول الإمام:٠‏ أحب 
إلى" أن يزكى» . حمله بعض الأشياخ على الوجوب كا حاكم يحكم ثم بظهر أنه 
خطأ صراح » وهذا حمل الأكثر . وحمله بعض على الاستحباب كابن رشد 
وعياض لتعليله بقلة إصاية الحراص . فلوكان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص 
ولا إلى خخطهم . وهذا الموضع أحد مواضع من المدونة حمل فيها أحب على 
الوجوب. ومنها : ولايتوضاً بشىء من أبوال الإبل وألبانها . ولا بالعسل الممزوج ء 
' ولا بالنبيذ . والتيمم أحب إلى من ذلك ١‏ ومنها قوها فى العبد يظاهر: أحب إلى 
أن يصومء وما قرفا ف السلم الثانى إذا باع الوكيل بغير العين: أحب إلى أن 
يضمن ٠‏ وف السلم الثالك ف النصرااق يبيع الطعام قبل قبضه وقد اشيراه من مثله : 
أحب إلى" ألا يشير يه مسلم حى بقبضه من النصرانى » وما قوها فى 'استبراء الآمة 
الرائعة يغيبعليما غاصب : أحب إلى أن يستيرتما. وفىالحج النالث: أحب إلى" 
أن يصوم مكان كسر المد يوم » وق الصلاة وإن صلى بقرقرة ونحوها أو بشىء مما 
يشغل : أحب له الإعادة أبداً» وق الجر ولا يتولى الحجر إلاالقاضى ‏ قيل : 
فصاحب الشرطة ؟ قال : القاضى أحب إلى » وق السرقة: أحب إلى" أن لاتقطع 
الآباء والأجداد لام آباء » ولأن الدية تغلظ عليهم.( اه. خرثى) . 

قوله: 1 من الصنف الوسط ع : أى لقول المدونة : وإذا كان فى الحائط 
أجناس من القّْر أخذ هن وسطها.( اه .) وقيس على المر العنب . 


3 باب الزكاة 


فإن لم يكن إلا صنف أو صنفان تعين الإخراج منه أو منهما . 
وهذا ( بخلااف غيرهما) : أى التمر والعنب من سائر الطبوب» (فن کل ) 

عن أصنافها يؤخد ( بحسبه ) أى تقدره قل أو كثرء ولا زئ الأخذ من اإوسط » 
فإن أخرج الأعلى أو المساوى أجزأ وإلا فلا . 

© ولا أنهى الكلام على زكاة الماشية والمدرث شرع ف الكلام على رّكاة العين فقال : 

» (وفمائی درھم ): شرعى فا کر - وهى بدراهر مصر لكبرها رخمسة وتماذون 
ونصف ومن درھ ٠‏ : 
» (أوعشرين ديناراً شرعية فأكْشر) إذ لا وقص فالعين كالحرث . 


قوله: [فإن لم يكن إلا صنف ] إلخ : أى فالصنف والصنفان بمنزلة أصناف 
المحب بۇحڭ دن كل صنف قسطه . أو رج الأعلى أو المساوى عن غييرة 5 

قرله : [درهم شرعى] : قد تقدم أن قدره خسون وخسا حبة من الشعير الوسط . 

قوله : [أوعشرين ديناراً] : قدر الديئار اثنتان وسيعول دة من وسط ااشعير . 

قوله : [ إذ لاوقص ف العين] : أى خلافاً لأبى حنيفة حيث قال : لا شىء فى 
الزائد على النصاب حى يبلغ أربعة دانير فى الذهب أو أربعين درهما فى الفضة . 

قوله [كالحرث ] : أى بحلاف الماشية والفرق أن الماشية ‏ لما كانت تحتاج 
إلى كيرة ‏ كلفة خفف عن صاحما يخلاف الحرث فكافته يسيرة . 


)١(‏ الارم والدينار - فى الأصل - عملة يوذائية » ور ما كانت الدرخم! ( العملة اليوئانية الحالية) 
والارم من أصل واحد . وكان الارهم فى صدر الإسلام ورنه سيعة أعلار وزن الديثار . ولكن كان الد 
من فضة والديتارمن ذهب ولذلك كانت قيمة الدينارعشرين درهاً. ثم اختلفت نسبهما وأو زالهما عل تعدد 
العصور » وخاصة بعدما تعددت جهات ضرب العملة فى الدويلات الإسلامية امختافة » كنا استعمل الدره 
أيضا یزان للأدوية والجواهر ونحوثما واختلف من زین لآخر ركان وزن الدينار ه؟و؛جرامات من الذمب 
أو ١‏ حبة وموازياً الصولد البيزانطى » ثم اختلف بعد ذلك أيضاً ( من مراجم مختلفة - أهمها دائرة 
المعارف الإسلاءية ) » وين السير أن نضبط الدرهم والدينار بالتحديدات الواردة فى الفقه » لأن كاد يتكلم 
على درشه وديناره فى وقته وبلده . وإتما حدده الدكتور ابرعم فؤاد فى كتابه السابق الذكر- أى الديئار - 
أن من بالحيات المصرية الآن ٠٠١‏ قرغا وذلك بحسب سعر الذهب الآن . ولك باعتبار وزن المنيه 
المصرى ذبا ۸ه ٠ر۲‏ جم . وقرر أن الزكاة واجبة فى أوراق الينكنوت ( الى يتعامل بها الناس بدلا من 
الأهب والفضة ) وأو رد ف ذلك في من الغيخ حسئين محلو . 
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3 (أو جتممع مهما ) أى من الدراهم والدنائير كائة درهم وعشرة دنائير حال 
کون ما ذكر منهما . 

ه (غير حل جائز ) إذ لازكاة نى الحلى الحائز كما يأنى . فشمل كلامه المسكوك 
وغيره ؛ كالسبائلك والتبر والأوانى والحلى الحرام كالحياصة للذكور وعدد الحيل 
وغير ذلك . 

٠»‏ (ريئع العنثير ) إذا حال حرها على الحر السام ولو صغيراً أومجنرننًا كا تقدم 

أول الباب . قى العشر ين ديناراً : نصف دینار » وش الماتى درم : خمسة درام 

٠‏ فائدة : لا زكاة على الأنبياء : لأن ما بأيديهم ودائع لله . وهذا على 
مذهبنا كا قال بعضهم وهو خلاف ذهب الشافعى كا قاله بعض شراح الزسالة . 
ركذا فق الحاشية ) . 

قوله: [إذ لا زكاة فى الحلى اللحائز ] إلخ : أى إلا ٠ا‏ بستثنيه المصنف . 
قوله: [ ولو صغيراً أو مجنو ] : أى لأن الحطاب بها خطاب وضع كا 
تقدم » والعبرة بمذهب الوصى ف الوجوب وعدمه » لا بمذهب الطفل ولا ذهب 
أبيه » فإن كان مذهبه يرى سقوطها عن الطفل سقطت كالحنفئ » وإلا وجب عليه 
إخراجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن ف البلد حنفى لا'يخفى عليه أمر 
الصبى > وإلا رفع الوصى الأمر للمالكى لأجل رقع الحلاف كا تقدم . وانظر 
إذا كان مذهب الوصى الوجوب فم خرجها حی بلغ الصبى »> ومذهيه سقوطها : 
وانفك الحجر عنه» فهل تؤتذ عن الأعوام الماضية منالمال؛ أو تؤحذ من الوصى 
أو تسقط ؟ وانظر عكسه : وهوما إذا كان مهب الوصى عدم وجو با اى 
وقلد من يقول بوجو ما » هل تؤخل ٠‏ نامال أو تشقط ؟ كذا قال الأجهورى » 
قال ( بن) : وكل من النظرين قصور . والنقل : اعتبار هذهب الصبى يعد بلوغه حيث 
م يخرجها وصيه قبله » فإن قلد من قال بسةوطها فلا ركاة عليه ولا على الوصى ٠‏ 
وإن قلد من قال بوجو مما وجبت الزكاة عليه فى الأعرام الماخبية . ( اد . من حاشية 
. الأصل ) . 

© تنبيه : يقبل قول الوصى فق إخراجها حيث وجبت عليه بلا يمين إن لم يهم 

وإلا فبيمين . كذا فى الحاشية . 


1 باب الزكاة 


فلا زكاة فى النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن؛ ولوسكت كالفلوس الحدد . 
والوجوب فى الدثانير والدراهم ظاهر بى الخالصة ولو ردية المعدن ‏ وش الكاملة الوزن 
بل ( ولو) كانت ( مغلشوشة) أى مخلوطة بنحو نحاس ( أو) كانت ( ناقصة) 
ف الوزن نقصما لا حطها عن الرواجكالكاملة : كنقص حبه أوحبتين ولذا قال : 

» (إن راجت ) المغشوشة أوالناقصة (ككاملة ): أى رواجًا كرواج الكاملة . 

+ (وإلا) ترج كالكاملة بأن لم ترج أصل أو تروج رواجنًا لا كالكاملة ؛ 
بأن انحطت عن الكاملة فى المعاملات رحسب اللحالص) على تقدير التصفية ى 
المغشوشة » واعتبر الكمال فى الناقصة بزيادة ديئار أو أكثر . فى كلت 
زكيت وإلا فلا .فإذا كانت العشرون - لنقصها ‏ إنما تروج رواج نسعة عشرم 
جب الزكاة إلا بزيادة واحد عليها وهكذا . 

ه ( وتركّى ) العين (المغصوبة) من ربها قبل مرور الحول عليها أو بعده . 


قوله [ فلا زكاة ف النحاس ] إلخ : أى مالم تكن معدة للتجارة وإلا فتزكى 
زكاة العروض کا اتی . 

قوله [كنقص حبة أو حبتين] : أى من كل ديثار من النصاب . سواء 
كان التعا.ل بها عدداً أو وزناً بشرط رواجها رواج الكاءلة » بأن كانت السلعة 
الى تشيرى بدينار كامل تشيرى بذلك الدينار الناقص لانحاد مصرفهما . ففى 
الحقيقة : المدار على الرواج كالكاملة قلنقص الوزن أ وكير » كذا قال ابن الحاجب 
وارتضاه » ولكن شارحنا قيد بالحبة والتبتين تبعاً لبورام والتتای » وظاهره أنه لو كر 
النقص اعتبر ولو راجت كالكاملة. قال فىحاشية الأصل : وهو الصواب» إذ هو 
قول مالك وابن القاسم وسحنون.( اه .) | 

قوله : [ إلا بزيادة واحد ] : مراده به كمال التصاب » فلو فرض أن كل 
دينار ينقص ثلاث حبات من وزن الدينار الشرعى الذى هو اثنتان وسبحون حبة» 
يكون النصاب أحدا وعشرين ديناراً إلاتسع حبات » وكون العشرين تسعة عشر 
لا يكون المكمل واحدا كاملاء فلذلك قلنا: المراد بالواحد ما به كمال النصاب . 

قوله [ وتزكى العين المغصوبة من ربها ] : أى وأما الغاصب فلا ركاة عليه 
قيده الحطاب عا إذا لم یکن عنده وفاء عا يعوضه به . ولا ركاه وعلى هذا يحمل 
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وقبل التمكن من إخراج زكاتها . 
( والضّائعة) : بأن سقطت من ربها أو دفنها فى محل ثم ضل عنها قبل 
مرور الل أو بعده قبل التمكن ( بعد قَدَبنْضِها) من الغاصب أو وجودها بعد 
الضياع ( لعام ) مضى ولو «كثت عند الغاصب » أو ضائعة أعوامًا كثيرة 
فلا تزكى ما دامت عند الغاصب »ء أو ضائعة فإذا قبضت زكيت لعام واحد . 
» (بخلاف امود عة : إذا مكثت أعرامًا عند المودع ( ف) تزكى بعد قبضها 
ر لکل عاي مضى مدة إقامتها عند الأمين . وهذا معى قرله : و وتعددت بتعدده 
ف مودعة لامغصربة ومدفرنة وضائعة ) . 
قول الشيخ أحمد الزرقاى . 
© فائدة : قال بعضهم : يؤخذ من شرط تمام الماك عدم زكاة حلىالكعبة والمساجاي ' 
من قناديل وعلائق وصفائح أبواب . وصدر به عبد الحق قائلا : وهو الصواب , 
عندى» وقال ابن شعبان: يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض» كذا ق‌الاشية . 
لكنقال فى حاشية الأصل :سبأق ف النذر أن نذر ذلك لا يلزم » والوصية به 
تكون باطلة» وحينئذ فهى على ملك ربهاء فهو الذى يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار 
المسااجد ع ولاالإمام. تأمل ( انہى) . 
قوله [ والضائعة ] : أى بموضع لا بحاط به أو يحاط به > خلافاً محمد 
ابن المواز من أنها إن دفنت بصحراء ‏ أى فى موضع لايحاط به تزکی لعام واحد 
وإن دفنت ف البيت والموضع الذى حاط به زكاه لكل عام » وعكس هذا ابن 
حبيب : كذا ف ال حاشية. وزاد ف الشاملقولا رابعاً: وهو كاتا لكلعام مطلقاً » 
دفنت بصحراء أو بيبت » والمعول عليه الأول الذى مشى عليه المصنف . 
قوله : [ لكل عام مضی ] : أى مبتدثا بالعام الأول فا بعده إلا أن ينقص 
الأخدذ النصاب » وما ذكره من تعدد كاة-اللودعة بتعدد الأعوام هو المشهور ) 
ومقابله. ما روى عن مالك من زكانها لعام.ؤاحد بعد قبضها لعدم التنمية » 
وما رواه ابن نافع من أنه يستقبل بها حولا بعك قبضماء وقوله: بعد قبضها ؛ ظاهره 
أنه قبل القبض لا يزكيها وإنها تزكى بعد الفيض » واستظهر ابن عاشر أن الماللك 
يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده كذا فی (بن) نقله محشى الأصل» فتكون 
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٠‏ (ولا زكاة فى حلى جائزوإن )كان ( لرجل ) كقبضة سيف الجهاد » وسن 
وأنف وخاتم فضة بشرطه ( إلا إذا تهشم ) بيت لا يمكن إصلاحه إلا بسبكه 
ثانياً ففيه الزكاة . وإن لامرأة فتجب لأنه صار ملحقاً بالنقد » سواء نوى إصلاحه 
أملاء ( کان اکس ول ينوإصلاحه بأن نوی عدم إصلاحه أولم ينوشيئنًا 
فتجب ز كاته ف هاتين الصورتين کا تجب ف المهشم مطلقًا فإن نوى إصلاحه 
لم تجب لأنه بمنزلة الصحيح حينئذ . 

> (أو أعد” ) معطوف على ماف حير الاستثناء : أى لارّكاة فى حلى مباح إلا إذا 
تهشم ) وإلا إذا أعد 0 للعاقبة” أو) أعد (لن مود ل : له من زوجة أو سرية أو 
الأقوال فيها أربعة؛ مشمورها ما مثى عليه المصنف. 

© تنبيه : لا زكاة ف عين موصى بتفرقتها على معينين أو غيرهم » وقد مر عليها 
حول بيد الوصى قبل التفرقة . ومات الموصى قبل الحول ؛ لأنها حرجت عن ملكه 
بموته » فإن فرقت بعد الول وهو حى ركاها على ملكه إن كانت نصاباً » ولو 
2 ما بيده ولا برکما من صارت له إلا بعد حول من قبضهاء لاا فائدة ‏ وأما 
الماشية إن أوصى بها ومات قبل الحول فلا ركاة فيها إن كانت لغير معينين » وإلا 
ركيت إن صار لكل نصاب لاضى الأعوام كإرثها : وأما الحرث قفيه تفصيل 
كذا فى الأصل . 

قوله : [ كقبضة سيف ] : قال الناصر : وانظر لو كان السيف على 
واتخذته المرأة لزوجها. هل لازكاة فيه عليها كما لو اتخذ الرجل الى لتسائه؟ 
قال شيخ المشايخ العدوى : والظاهر وجوب الركاة فيه لآن الشأن انخاذ الرجل الى 
لنسائه لا العكس.(كذا فى حاشية الأصل ) . 

قوله : [ إلا إذا بشم ] : حاصل الفقه فى هذه المسأاة على ٠١‏ قاله المصنف_ 
أن الل إذا تكسر فلا يخلو: إما أن يوشم أولاء فإن نيشم وجبت زكاتد سواء 
توى إصلاحه أو عدمها أو لا نة له. ون لم يهشم بأن كان مکته إصلاحه 
وعوده علىما كان عليه منغير سبك_ قلا علو : إا أن ينوى عدم إصلاحه أولاه 
فان نوی عدم إصلاحه أو لا نية له فالركاة : وإن نوس إصلاحه فلا ركاة فيه. 
فالصور ستة يزكيه ى خسة. 
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بشت . فتجب قيه الركاة ودحل ف ذلك حلى امرأة اتخذته - بعد كيرها وعدم 
أمة حبّى تتزوج ؛ فتجب فيه الزكاة مادام معدا ماذکرمن يوم اتخاذه له حی 
بتولاه من أعدله 5 
٠‏ ( أو) أعد ( لصداق ) لمن يريد زواجها لنفسه أو لولده أو لشراء جارية به . 
3 ( أوتَوّى به ) : عطف على «تهشم» کالذی قبله » أى : وإلاإذا نوی به 
( التجارة) : أى التكسب و«الربح بالبيع والشراء فتجب فيه الزكاة » وأفهم قوله . 
ر حلى جائز ؛ أن الحرم : كالأوانى والمرود والمكحلة ‏ وإن لامرأة ‏ يجب فيه 
الركاة . وإن رصع بالمحواهر أو طرز بسلوك الذهب أو الفضة ثياب أو عنام فإنها 
تزكى زنتها إن علمت وأمكن نزعها بلا فساد وإلا تحرى ما فيه من العين وزكى . 
© ثم شرع يتكلم على حكم ما حصل من العين بعد أن لم يكن ؛ وهر ثلاثة 
خا اه فاه اكد اك اا ا ت 
قوله : [ وإلا إذا نوى به التجارة] إلخ : أى ابيع والشراء كما قال الشارح » 
وأما إذا اذه للكراء فإنه لا ركاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة » وسواء 
كان يباح استعماله لمالكه أم لا . ويكون قوم : حرم الاستعمال على «الكه فيه 
الزكاة فى غير المعد للكراء . وهذا ١ا‏ ارتضاه نى الحاشية تبعاً للرداصى » والذى 
اعتمده (بن) : أن محل کن المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه استعماله 
كأساور أو خلاخخل لامرأة أما لوكان ذلك لرجللوجبت فيه الزكاة. كذا ف حاشية 
الأصل . ش 
قوله : [ تجب فيه الزكاة ع : سواءكان معدا للاستعمال أو للعاقبة . 
قوله : [ بلا فساد] : أى أو غرم. وحكم ما رصع عليه حكم العروض. 
١ (‏ ) انظر كناك ما ذكره بعده بقوله : (إنما يَكّى عرض تجارة لا قنية) . وتر زكاة عروض 
التجارة من أكثر أنواع الزكاة ماساً بالحياة الحالية » ومن ثم فاا تحتاج لمناية أشد » بعد أن تطورت 
الآمور فرؤعبا للمقام الأول بدلا من المواشى والحرث والعين ( الذهب والففة) . وضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية من آم موارد الدولة الحديثة . وهى تقوم فى الأصل عل التفرقة بين ما يعتبر تجارياً وبا لا يعتبر 
كذلك طبقاً لأحكام: القانون التجارى ؛ وأهم هذه العمليات عملية الشراء لأجل البيع أو الاستثلال » نهى 
-فى الواقع - أس التجارة وعمادها , 


والأموال-كا ذكر ابن رشد فى التبيان فى زكاة الأئمان - على ثلاثة أنواع : قسم يراد للتعامل = 
بلغة السالك - أول 
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أقسام : ربح 2 وغلة مكترى - وهى من الربح عند ابن القامم بت وقائدة 
وبدأ بالآول وهو مازاد على عن مشرى للتجارة ببيعه فقال : 
© ( يحول الربح حول أصله) : فن ملك دون نصاب ولو درهسًا أرديئاراً فى 


قوله : [ وهوما زاد على تمن مشترى] إلخ : هذا تعريف من الشارح للربح 
وهر ٠ى‏ تعريف ابن عرفة المشهور الذى قال فيه : زائد تمن مريع جر على ثمنه 
الأولذهباً أو فضة » فقول الشارح : ووهو» : أى الربح » واحير ز بقوله : وما زاد على 
عن مشترى الخ عن زيادة غير تم المشرى فلايسمى رجا بلهوغلة يستقبل بها. 
وقوله : [للتجارة]: يرز بهعمن اشيرى سلعة لاقنية بعشرة م باعها بعشرين 
قوله: [ببيعه] : حر ز به عا لو اشترى السلعة للتجارةء ثم اغتلها بالكراء» 
فإنه يستقبل بذلك . 
قوله : [ وحول الربح حول أصله ] : لم يبين المضنف أول الحول الذى يضم 
له وفيه تفصيل. وهو : إما أن يكون عيناً تسلفهاء أو عرضاً تسلفه للتجر » أو اشيراه 
القنية » ويبدو له التجر ؛ فالحول ف الأولى من يوم الفرض. وف الثانية ٠ن‏ يوم 
التجر ف الثالئة من يوم الشراء 3 ف الرابعة من يوم البيع ؛ وقد نظم ذلك 
العلامة الأجهورى بقوله : 
وحول القرض من يوم اقراض إذا عينا يكون بلا خفاء 
ووم التجر أول حول عرض تسلفه لتر ابغناء 
ومن يكن' اشيرى عرضاً لتجر ‏ فإن الول عن يوم الشراء 
وإن عرضاً لقنية اشتراه ويبدو النجلر فيه للاء 
= والربح لا للاقتناء ع وقسم يراد للاقتناء ؛ وقِسم يراد للوجهين فى زكاته كلام » والغالب أنه على 
ما نوي فيه . ثم إن هذه الزكاة إما أن تكون على زيادة رأس المال ء أو عن الربح الناثى* عن التجر فيه . 
وف الأول اختلف الفقهاء فى وقت الضم وشروطه . وق الثانى - وهو الريح = فالغالب أن يضم إلى أصله 
ويأخذ حكمه بعد أن يصيرا نصاباً معاً. ركذا فى الأسمار الى يقوم بها العروض اخحلفوا إلى ثلاثة آراء: 
رلى : أن تقوم عل أساس ثمها يوم وجوب الزكاة » ورأى : تقوم بسعر الشراء » ورأى : أن تقوم 


بحسب سعر البيع الفعل . ( انظر دكور إبرهم فؤاد . المرجم السابق) . ول تعتن المذاهب الأخرى بركاة 
المروض والتجارة عناية المالكية ومذهبهم هو قبلة الباحثين فى هذه الناحية . 
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الحرم فتاجر فيه حى ربح تام نصاب» فحوله الحرم . فإن تم بعد امول بكثير 
أو قليل زكاه حينئذ. وان ثم فى أثنائه صبر لتمام حوله وزکاه» إلا أنه إذا زكاه بعد 
المول بمدة فانتقل حوله ليوم التزكية » كن ملك دون نصاب ف الحرم فر عليه 
الحرم ناقصاً ٠‏ وم التصاب ى رجب: ركاه حينئذ وصار حوله فى المستقبل رجباً. 
وذكر الثافى مشبهنًا له بالأول فال : 

© ركغلة ما) : أى شیع من حيوان أوغيره ‏ ( اكشترى ) بعين( للسجارة ) : 
أى لأجلها فحرها حول أصلها وهى العين الى اكترى بها ذلك الثثىء ١‏ فن مث 
نصايا أو دونه فى الحرم فا كيرى به داراً أو بعيراً أوغير ذلك التجارة لاللسكى 
ولا للارکوب ‏ ثم أكراها لغيره فى رجب مثلا بأربعين ديناراً » فإنها تركى ف 
الحرم لگن حوها يوم ملك أصملها أوزكاه احترز عأ اكترى للتجارة عن غلة مشرى 
لاتجارة أو مكترى للقنية ‏ كالسكنى أو الركوب - فأكراة لأمرحدث ؛ فإنه 
يستقبل بها حرلا بعد قبضها لأنها من الفوائد . 

وبالغ على أن حول الربح حول أصله بقوله : ( وو) كان الربح( ربح دين ) 

فى ذمته ( لاعوض له) : أى للك الدين ر عنده) فإن حوله حول أصله وهو 
الدين . مثاله 57 تسلف عشرين ديناراً مثلا فاشترى بها سلعة للتجارة أو اشترى 
سلعة بعشرين فى ذمته فى الحرم » ثم باعها بعد مدة قليلة أو كثيرة بخمسين » 
ثلاثون تزكى دول أصلها وهو الحرم . وأما العشرون الى هى الأصل 
له فاحفظ . وقيت من الرداء 


فالر بح 

فأول حوله من يوم بيع 

والمعتمد فى الرابع أنه من يوم قبضن تمن العرض كما فى البنا . 

قوله : [ فحوله المحرم ] : أى فيضم حول أصله على المشهور لا من يوم 
الشراء ولا من يوم الربح ء ولا يستقبل به خلافاً لن يقول بذلك كله . 

قوله : [ عن غلة مشترى للتجارة ] : أى اشيرى للتجارة فى ذات البيع فاغتله 
فالغلة فائدة كما قال الشارح وسيأق . 

قوله: [ وبالغ على أن حول الربح ] إلخ : قال فى ا حاشية حاصل ما فى 
ذلك : أن المشهو ركا عند ابن رشد أن الربح يضم لأصله سواء نقد لمن أو بعضدء 
أو لم ينقد شیئ وكان عنده ما يجعله فى مقابلة الدبن وعلى المشبور اختلف إذا 


فلا تركى لأنها فى نظير الدين إلاأن يكون عنده عرض يقابلها على ما سيأق بيانه ۰ 
ومثل ربح الدين غلة مكترى . بدين للتجارة كن اكترى دارا سنة مثلا بدين فى 
ذمته لأجل معلوم كعشرة . ثم أكراها بثلاثين » فالغلة عشرون يزكيها دول أصلها 
أى من يوم اكترى. ولايزكى العشرة لأنها فى نظير الدين إلا إذا كان عنده عوضهاء 
والثن يشمل ذلك بجعل الربح شاملا للغلة إذ هى ربح فى الحقيقة . 
» وذكر الثالث بقوله : 
© ( واستقكبل ) دولا ( بفائدة ٠‏ رهی ) قسمان : 
الأولى: ( ماتجدد تعن غير مال ؛ كعطية ) من هبة وصدقة واستحقاقوقف 
أو وظيفة ( وإرث وأرش ) لحناية ( ودية ) لنفس .أو طرف( وصداق ) قضته من 
لم يكنعنده شىء واننهى وف المبالغة رد على أشهب القائل باستقباله بالربح حينثذ . 
قوله : [ على ما سيأ بيانه ] : أى فى قوله: و إلا أن يكون له من العرض 
ما يفى به» إن حال حوله عنده » إلى آآخر ما بای . 
قوله : [ والمئن يشمل ذلك ] : أى قوله : ٠‏ ولو ربح دين » . 
والحاصل أن الذى يضم لأصله أربعة أقسام: تمن ما اشيرى للتجارة» و بيع 
ها . وغلة ما أكيرى للتجارة» وما" اكترى بالقعلطا. نوق كل : كان القن من عندهء 
أو ذمته» لکن إذا كان من عنده ركى اللجميع حول أصله وإن كان فى ذمته زکی 
الربح فقط ٠‏ ولا يركى رأس المال إلا إذا كان عنده ما يجعل فيه . 
© مسألة : من كان بيده أقلمن نصاب من العين قد حال عليه الول عنده 
م اشيرى ببعضه سلعة للتجارة وأنفق البعض البائ بعد الشراء: فإنه إذا باع السلعة 
يما يم به النصاب إذا ضم لما أنفقه» تجب عليه الزكاة. مثاله : من كان عنده عشرة 
دانير حال عليها الحول فأشيرى مخمسة مما ساعة للتجارة . ثم أنفق الحمسة الباقية » 
م باع السلعة مخمسة عشر » فإنه يزكى عن عشرين ؛ مها الخمسة المنفقة ولان 
الحو عليها مع الحمسة الى هى أصل الربح . فلو أنفق اللحمسة قبل شراء السلعة 
.فلا ركاة إلا إذا باعها بنصاب . وهذه المسألة هی معی قول خلیل: , ولنفق بعد 
حلوله مع أصله وقت الشراء .٠‏ 
قوله : [ بفائدة ] : مراده بها ما ليس بر بح بجر وغلة تحر . 


)١ (‏ ما مضافة منا وليست فى الأصل . 
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زوجها ( ومتسرع من رقبيق ) . 

والثانية: أشار ها بقرله ( أو) تجددت ( عن ) مال ( غير م زک ىكثمن ) شیء 
( مقتى ) عنده من ( عرض ) » كثياب وحيوان وأسلحة وحديد ونحاس 
( وعقتار ) : وهو الأرض وما اتصل بها منبناء أو شجر »( وفاكهة ) كخوخ ورمان 
وتين ٠‏ ( وماشية ) مقتناة كنا هو الموضوع » وسواء ( ملك ) ماذكر ( بشراء أوغيره) 
كهبة وإريث . فيستقبل بشمن ماد كر وخر E‏ 

( ولو أخره) أى أخر قبضه من مشيريه ( فراراً) من الزكاة حلاف أن قال : 

إن أخره فراراً زكاه لكل عام مضی . 

5 ( تضم » فائدة ( ناقصة) عن التصاب ( لماع): أ لفائدة ملكت (بعدها ) » 
وأو تعدد حي يم النصاب فيتقرر الول . فمن استفاد عشرة من الحرم ومثلها ف 
رجب . فبدأ الحو رجب فيزكى العشرين فى رجب ااستقبل . واو استفاد 
خحمسة ف الحرم » وها فى ربيع » ومثلها فى رجب . ومثلها فى رمضان . فبداً 
الول رمضان فيستقبل بها حرلا منه » يعلى هذا القياس . 

ه ( إلا أن تنقص") الأولى عن النصاب ( يعد حوللها ) أى بعد مرور الول عليها 
(كاملة) ووجوب الزكاة غيها ؛ فلا تضم لابعدها لتقرر حرا . كما لايضم 
مابعدها اء بل يركى كلا ق حوله 


قوله : [ وتضم فائدة ناقصة ] : اعام أن أقسام الغوائد أربع : إما كاملتان» 
أو ناقصتان» أو الأول كاملة والثانية ناقصة» أو عسكه. فالكامل لايضم والناقص 
الذى بعده كامل 2 إليهء والناقص بعد الكامل لايق لسبقه بالكامل » والناقص 
يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده . وهذا التفصيل مخصوص بفائدة العبن 
كا هو معلوم؛ ؛ وأما الماشية» فقد تقدم أن ما حصل من قائدنها بعد النصاب الأول 
يضم له . 

قوله : 1 وجوب الزكاة فيها ] : أى استحقاقها للتركية سواء زكيت 
بالفعل أم لا 

قوله : [ بل يزكى كلا فى حوله ] إلخ : استشكله فى التوضيح با حاصله 
أنه إذا زكينا الأول عند حرا » فإما أن ثنظر فى زكانما لثثانية أولا . فإن نظرنا 


° باب الركاة 


مادام ف الجموع نصاب . مثاله : استفاد عشرين ش الحرم : وحال حوطا 
ووجبت زكاتها ثم نقصت» واستفاد فى رجب مایکمل النصاب فآ کر »فكل منهما 
على حوا. فإذا جاء الحرم زكى الحرمية ٠‏ فإذا جاء رجب زكى الرجبية . 

٠‏ (و) استقبل ( بالتجدّد) من العين ( عن سلع التسجارة) وأولى سلع القنية 


للثائية ‏ كما قال الشارح- ورد عليه أن الثانية لم مجتمع مع الأول فى كل الول » 
فحيتئك يزم عليه وجوب الزكاة فى النصاب قبل حوله ٠‏ لأن الثانية لم يحل حولها . 
وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب . ولأجل هذا الإشكال استظهر قول 
ابن مسلمة من ضم الأول للثانية فى الول كما لونقصت الأولى قبل أن يحول عليبا 
الحول وهى كاملة . وأجيب عن ذلك باختيار الشقالأول» ونقول: إن هذا فرع 
مشوور مبنى على ضعيف» وهو قول أشهب: إنه يكفى فى إيجاب الزكاة فى المالين 
القاصر كل منهما عن النصاب وى الجموع نصاب اجتاعهما فى بعض 
الحول . 

قوله : [ ما دام فى المجموع نصاب ] : مفهومه لو نقصتا معا عن النصاب 
كصير ورة» الحرمية خسة » والرجبية مثلهاء ففيها تفصيل : 

حاصله : أنه إن حال عليهما امحولالثانى ناقصتين بطل حوهما ورجعتا كال واحد 
لا زكاة فيه. وإن انجر قبل مرور الحول الثانى : فربح فيهما أوى إحداهما تمام 
نصاب »فلا يخلو وقت العام من خمسة أوجه : إن حصل عند حول الأولى» أو قبله فعلى 
حولهما وفض ربحهما عليهما » وإن حصل الربح بعد حول الأول وقبل الثانية 
انتقل إليه حول الأولى وتبقى الثانية على حرلها » وإن حصل عند حول الثانية أوشك 
فيه فحومما منه » وإن حصل بعد حصول الثانية بشهر مثلا كشعبان فحرلمما 
منه . كذا أفاده الأصل . 

© مسألة : من كان عنده عشرون فى الحرم وعشرة فى رجب فجاء الحول 

على المسحرمية فأنفقها بعد زكاتها أو ضاعت»سقطت عنه زكاة الرجبية حيث 
نقصت عن النصاب . 

قوله : [ وأولى سلع القنية ] : ومثلها المكثراة للقنية » وأما المكتراة للتجارة 
فتقدم أن غلها كالربح يضم لأصلها . 


زكاة التجارة ونحوها 1۳۱ 


( بلا ) لما » وإلاكان رما حوله حرل أصله كا مر » ومثل له بقوله : 
( كغلة عبد ) أو بعير أو دار اشترى للتجارة فأ كراه وقبض من الكراء ما فيه 
نصاب » فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه . 
(و) مثل ( نجوم كتابة. ) كعبد اشراه للتجارة » نم كاتبه . 
( وکن رة ) شجرة ( مشترى ) للتجارة ( ولى كانت الأشجار ( مؤبدرة) 
يوم الشراء ؛ خلافاً المصنف فإنه يستقيل به 
( إلا الصدوف الام ) المستعحتق للجز وقت شراء العم للتجارة فلا يستقبل بشمنه ٠‏ 
بل حوله درل أصله لأنه حيعذ كسلحة قائمة بنفسها . 
٠‏ (وع إلا( ثمراً بدا صاهحهع ف الأصرل المشتراة للتجارةء فلا يستقبل بشمنه 
كالصوف‌التام . 
واعلم أن قرله : «وبالمتجدد ٠‏ إلخ : يرهم أنه ليسمن الفائدة مع أنه منالقسم 
الثالى منها ف التحميق » فكان الأول تقديمه على قوله : : ووتضم» إلخ ودرجه فى أمثلته . 
» ( واستتقمبل هّن" عتق أو أسلم من يوذ ) أى من يوم العتى أو الإسلام. 
قوله : [ ومثل نجوم كتابة ] : أى لأن الكتابة ليست بيع حقيقيًا وإلا لرجع 
العيد نما دفع إن عجر . 
قوله : [ ولو كانت الأشجار مؤبرة ع : أى وسواء باع العرة مغردة أو باعها 
مع الأصل » > لكن إن باعها مع الأصل فإن كان بعد طيبها فض العن على قيمة 
ا والدّرة فما ناب الأصل زكاه حول الأصل وما ناب المرة فإنه يستقبل به حولا 
من يوم يقبضه » فيصير حول الأصل على حدة » والمرة على حدة . وإن باعها 
مع الأصل قبل طيبها زكى نما لأنه تبع حول الآصل . 
قوله  :‏ بل حوله حول أصله ] : أى كا قال ابن القاسم خلافاً لأشهب . 
قوله : [ فكان الأولى تقدعه ] إلخ : وأجاب المؤلف ف تقريره بقوله سول 
ذلك كونه ناشتاً عن سلع التجارة » فكأنه ليس بفائدة انی . 
[ واستقبل من عتق ] إلخ : أى فى جميع ما يعلكه لاق خصوص 
الفوائد . ونص عليه هنا دفعاً لتوم أنه يفصل فى ماله بين الفوائد والغلة والربح . 
٠‏ مسألة : من اكترى أرضاً للتجارة وزرع فيها للتجارة؛ زكى تمن ماحصل فيا 


© م شرع يتكلم على زكاة الدين الذى له على الغريم فقال : 
« (ويزكتى الاين ) بعد قبضه كا يأتى (لسنة ) فقط ٠ء‏ وإن أقامعند 
المدي نأعراماً وتعتبر السنة (من يوم ماك أصله) بهبة ونحوها أو قبضه إن كان عا 
لازكاة فيه ( أو) من يوم ( زكدّاه) إن استمر عنده عامنًا . ومحل تزكيته لسنة 
فقط إذا لم يؤخره فراراً من الزكاة + وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم . 
« ولزكاته لسنة شروط أريعة : 
أوها : أن يكرن أصله عينًا بيده فيسلفها » أو عروض تجارة يبيعها بثمن 
معلوم لأجل: وإليه أشار بقوله: ( إن" كان ) الدينالذى هر على المدين( عينًا) 


من غلها منحول زكاة حربها إن بلغ نصاباً » وإلافمن حصول رأس مال التجارة. 
وهل يشيرط لزكاة المن كون البذر للتجارة ؟ فلو كان لقوته استقبل بثمن ما حصل 
من زرعها » لأنه كفائدة» أو لابشترط بل يزكى من الغلة مطلقاً . قولان . 

قوله : [ على زكاة الدين] : أى دين غير المدير أو دين‌المديرالقرض » بدليل 
قول المصنف الآألى : ولسنة من يوم ملك أصله أو زکاه» » وسيأق فى الشارح بيانه . 


قوله: 1 أو قبضه إن كان عا لازكاة فيه : أى کعقار. ظاهره أن ما قبله 
يكفى فيه الملك ولو من غير قبض » وليس كذلك . بل البة ونحوها ‏ كالميراث ‏ 
لا يعتير فيه السنة إلا من يوم قبضه من الواهب والمورث . 


قوله : [ فيسلفها ] : أى سواء كان يرا أو حتکراً أو لا 2 ولا لان القرض 
خارج عن نوعى التجارة . 


)١(‏ زكاة الديون تشبه - لد كبيب الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة الى تفرض على ما المكلف 
فى ذمة الغير من سندات وحصص وقروض وودائع ونحوها مع ملاحظة أن زكاة الديون هنا مقيدة بقيود 
تتخصص بها دون ضر يبةالقم المتقولة فى شموطا . وقد أختلفت المذاهب فى زكاة الدين » فقال قوم :لا زكاة 
فيه وإن قيض حى يستكمل شرط الزكاة عند القابض لهء وهو الول . قال ابن رشد: وهو أحد قولي 
الشافعى ويه قالالليث » أو عوقياس قوله . وقال قوم : إذا قبضه ركاه لما مفى من السئين أو يزكيه حول 
وأحد و إن أقام عند المدين ستين » وإن كان أصله عن عوض»ء كا لو باعه شیا وبى مديناً بان سنين . 
أما إن كان عن غير عوض كيراث لم يقيضه الوارث من حائزه فقد قيل : يتقبل به الحو » يعنى لا يؤدى 
زكاته إلا بعد سنة من قبضه له . وذلك كله على حلاف وتفصيل , 


زكاة الدين YF‏ 
كائنة (من قرض أو ) من ( عروض تجارة ) لحتكر » أى سببه أحد هلين 
الأمرين > لاإن كان الدين عرضاً فلا يزكى إلا على ما سيأ ف المدير . 

الشرط الثانى : أن يقبض منالمدين وإليه أشار بقوله : ( وض ) - لا إن لم 
بقبض فلا يزكى ‏ اللهم إلا أن يكون أصله تمن عرض تجارة لمدير فلايزكى 
بعام شروطه الانية ف المدير. 1 

الشرط الثالث : أن يقبض (عينًا) ذهباً أوفضة لاإن قيضه عرضاً فلا زكاة 
حى يبيعه على ماسيأق من احتكار أو إدارة . إذا كان القابض له رب الدين . بل 


قوله : [أو عروض نجارة ع : أى ملكها بشراء وكان محتكراً وباعها 
بدين . 

قوله : [ لا إن كان الد بن عرضام 2١7‏ : عير زقول المصنف : «عيناً» وقول 
الشارح؛: عن 1 

قوله : [ اللهم إلا أن يكون ] إلخ : الاستدراك بهذا بعيد » لأن الموضوع 
بحر زه لكونه فى غير المدير . 


قوله : [فلا زكاة حى يبيعه] : أى فإذا باعه زكاه لسنة من يوم 


والحاصل أن غير المدير إتما يزكى الدين لسنة من أصله إذا قبضه عيناً . 
وأما إذا قبضه عرضاً فلا يزكيه حى يبيعه » وحوله الذى يزكيه عنده من بوم 
قبض العرض لامن حول أصله كالعين . فإذا باع ذلك العرض زكاه لسنة من 
يوم قبضه هذا إذا كان غير مدير كا هو الموضوع وأما إن كان مديراً قومه 
كل عام : وإن ل بقبضه حيث نض له ولو درھا كا بأتی . 

قوله : [ على ما سيأ ] إلخ : الأول الاقتصار على ما قبله لأن ما بأ 
موضوع آخخر . 


(1) عرض : قال فى مختار الصحاح والمصباح امير بسكرن : الراء . رضبلها أستاذنا الشيخ 
حي الدين عبد الحميد فى الشرح الصغير بفتح الراء . 


لك باب الزكاة 


ولع کان القابض له ( موهويبًا له) من رب الدين ( أو أحتال) ربه به من 
له عليه دين على المدين ١‏ فإن ربه اليل يزكيه من غيره بمجرد قبرل الحوالة . 
ولايتوقف على قبضه من الحال عليه . ولذا عبرنا بالفعل المعطوف على كان الحذوفة 
بعد لو . والمعى : وقبضه عي ولو أحال به ؛ فإن الحوالة تعد“ قبضاً مخلاف ما أو وهبه 
فلابد من زكاته على ربه الواهب من قبض الموهوب له بالفعل »> خلافًا ايرهمه 
قول الشيخ : و واو بهبة أوإحالة » » فقرلنا : ر وإ أحال » فى قوة « وأو إحالة » 
أى ولوكان القبض إحالة فيزكيه لحيل . وأما محال فيزكيه أيضا منه لكن بعد 
' قبضه . وما محال عليه فيزكيه أيضا من غيره بشرط أن يكون عنده » ولومن 
العروض ما یی بدينه . 

الشرط الرايع :أن يقبض نصاباً كاملا ولو فى مرات » كأن يقبض منه عشرة» 


قوله : [ ولو كان القابض له مرهوباً ] إلخ : أشار بلولرد قول أشهب: لازكاة 
فى الموهوب لغير من عليه الدين . 

قوله : [ أو أحال ربه]: حاصله: أن كلا من المية وادوالة قيض حكمى 
للدين إلا أنه لابد فى زكاة الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له » 
بخلاف الحوالة فإن الزكاة تحب على الحيل بمجرد حصوها وإن لم يقبضه الحال 
على المذهب » خلافاً لابن لبابة . ولفرق بين الحوالة والحبة أن الطبة 
وإن كانت تلزم بالقبرل ‏ قد يطرأ علها ما يبطلها من فلس أو موت 
فلا تم إلا بالقبض » مخلاف الحوالة .. ومفهوم قولنا : لغير المدين ؛ أن هبة 
الدين للمدين تسقط الزكاة على الواهب لعدم القبض الحسى والحكمى » 
وش الحقيقة هو إبراء . وحل كون الواهب يزكى الدين الموهوب لغير 
المدين إن لم يشرط زكاته على الموهوب له أو يدعى أنه أراد الزكاة منه وإلا فلا 
زكاة عليه . 

قوله : [ وأما المحال فيزكيه ] إلخ : أى لسنة من أصله . 

قوله : [ وأا ا محال عليه] إلخ : تحصل من هذا أن هذا الدين يزكية ثلاثة : 
الحيل بمجرد الخوالة » وا محال بعد قبضه » والحال عليه . لكن الأول والثالث يزكيانه 
من غيره والثالى يزكيه منه . 


ركاة الدين Ye‏ 


ثم عشرة + فيزكيه عند قبض ما به الام. أو بقبض بعض نصاب وعنده ما يكمل 
النصاب . 

وإليه أشار بقوله : ( وكمل ) المقبوض ( فصاباً ) بنفسه ولو على مرات بل 
( وإن ) كمل ( بفائدة ) عنده ( تم حدوها) كما لوقيض عشرة وعنده عشرة 
حال عايها الحول فيزكى العشرين ( أو ككل ) المقبوض نصابًا ( معدن ) لأن 
المعذن لايشترط فيه الدرل على ما سيأ 1 

قوله : [ عند قبض ما به الام ] : ولو لم يستمر المقبوض الأول » بل تلف 
قبل العام . وهو معبى قول خليل : ر ولو تلف الى » كا إذا قبض من دينه عشرة 
فتلفت منه بإنفاق أو ضياع » ثم قبض منه عشرة فإنه يزكى عن العشرين » 
ولايضر تلف العشرة الأول لأنه جمعهما ملك وحول » خلافاً لابن المواز حيث 
قال : إذاتلف الم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة بای الدين إن لم يكن 
فيه نصاب . وأما إذا تلفت بسببه فالزكاة اتفاقاً . 

قوله : [ حال عليها الحول ع : يفيد أنه لو مر للفائدة عنده تمانية أشهر » 
واقتضى من دينه ما يصيرها نصاباً فإنه لارزكى ما اقتضاه » إلا إذا بقيت وما اقتضاه 
لكام ا حول لها . فلو قبض عشرة فأنفقها بعد حرلا وقبل حول الفائدة » أو استفاد 
وأنفق بعد حوهاء ماقتضى من ديئه قبل حوله ما يكمل النصاب فلا زكاة . كذا ی 
الحاشية . واعلم أنه لايشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاءء بل لافرق بين أن 
تكون الفائدة متقدءة أو متأخرة . لكن إن تأخرت يشرط بقاء الاقتضاء مام 
حوها » وإن تقدمت فالشرط مضى حول عليها سواء بقبت للاقتضاء الذى حال حوله 
أو تلفت قبله . 1 

قوله : [ أو كل المقبوض نصابا بمعدنع : أى على ما للمازرى» وهو قول 
القاضى عياض. واختارالصقلى عدم ضم المعدن المقبوض . 

© تنبيه : هناقتضى ٠ن‏ دينه الذى حال حوله ديناراً ف الحرم مثلا فأخر فى رجب 

مثلا: فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين » ففيه تسع صور ؛ لأن الشراء إما أن بكون 
عن معا » أوالدينار الأول قبلالثانى» أو الثانى قبل الآول» وى كل: إما أن يبيع 
السلعتين معا » أو إحداهما قبل الأخرى؛ وجب عليه زكاة الأربعين إن اشراهما 
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٠‏ (و) لواقتضى من دينه دون نصاب » ثم اقتضى مایم به النصاب فى مرة 
أو مرا تكان ( حول الم ) بفتح التاء اسم مفعول : وهو ماقبض أولا (من ) وقت 
( التمام) » فإذا قبض خمسة فخمسة فعشرة . فحول الجميع وقث قبض العشرة» 
فيزكى العشرين,حينئذ ( ثم زكى اقيض ) بعد ذلك ( ولوقل ) كدرهم حال قبضه 
ویکون كل اقتضاء بعد التمام على حوله لايم لما قبله . ولا بعده وأو نقص النصاب 
بعد تمامة لاستقرارحوله بالتمام . 

7 انتمل يتكلم على زكاة العروض ‏ . رام زكاة العين الى هى عرض 
العروض ٠‏ إذ العروض لاتركى : أى لاتتعلق بها زكاة من حيث ذاتها. فقال: 

ه (وإنما كى عرض تجارة ): لاقنية فلا زكاة فيه »إلا إذا باعه بعين أو ماشية 

فيستقبل بشمنه حولا من قبضه كا تقدم ف الفائدة . 

وقوله : و عرض »: ای عوض ١‏ فيشمل قيمة عروضص المدير وعن عروض 
امحتكر حيث باعها بشروط نحمسة : 
معاً سواء باعهما معاً أو إحداهما قبل الأخرى » لكن إذا باعهما معا زكى الأربعين 
دفعة واحدة : وإن باع واحدة زكاها الآن » وأصل الثانية فيزكى الآن إحدى 
وعشرين . فإذا باع الأخرى زكى تسعة عشر . وما بقى من الصور يزكى إحدى 
وعشرين لاغير كا اعتمده فى الأصل تبعاً للرماصى . 

© ثتمة : إذا تعددت أوقات الاقتضاءات وعلم المتقدم مها والمتأخر » ونسى 
المتوسط فإنه يضم للمتقدم ويجعل حوله منه عكس الفوائد الى علم أوها وآخرها » 
فإن الجهول الوسط يضم للمتأخر ؛ وذلك أن الاقتضاءات تزكى لا مضى » فهى 
بالتقديم أنسب . والفوائد بالاستقبال أنسب . 

قوله : [ على زكاة العروض ] : أعقبها بالكلام على زكاة الدين لمشاركتها 
لەق الحم » لن أحد قسميها ‏ وهو امحتكر ‏ يقاس به . 

قوله : [بل يستقيل بشمنه من يوم قبضه ] : كلامه يوهم أنه كالفوائد» ولیس 
كذلك. بل مقتضى الفقه أنه يزكى امن منحول تزكية الأعيان كا فى (عب) نقلا 
عن ابن الخاجب . 


(۱) انظر قبله : حکم ما حصل من العين بعد أن م يكن . 
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أشار لأولها بقوله: ( إن" كان لازكاة فى عينه ) كالثياب والرقيق » وأما ما فى 
عينه زكاة كنصاب ماشية أوحلى أوحرث فلا يقوام على مدير » ولا يزكى عله 
متكر بل يستقبل بثمنه من يوم قيضه إلاإذا قرب اول وباعه فراراً من الزكاة 
فيؤخذ بزكاة المبدل كما تقدم . 

ولثانيها بقرله: ( وملاك) العرض ( بشراء ) لاإن ورثه» أووهب لهء أوأخذه 
فى خلع أو أخذته صداتنًا ونو ذاك من الفوائد . وقولنا : « بشراء ٠‏ أحسن 
من قوله : ر ععاوضة » لآنه يشمل الصداق والحلع ‏ فيحتاج إلى تقييده بقولنا: 
مالية . لإخراجهما . وشمل هذا الشرط والذى قبله الحب المشترى للتجارة ٠‏ فإنه 
لازكاة فى عينه . وعلم بذلك أن المراد بالعرض مايشمل المثليات . 

ولثالثها بقوله : ( بنيّة تسَجُر) أى إنملك بشراء مع نية تحر مجردة حالالشراء © 
(أو مع ية غلته) : بأذينوىعند شراثء للتجارة أن يكريه إلى أن يحد ربحدًا(أومع ) 
ية ( قنذية ): بن ينوى عند الشراء ركوبه أو سكناه أو حملا عليه إلى أن يجد 


قوله : [ فيؤخذ بزكاة المبدل كا تقدم ] : أى فى قوله : « ومن أبدل أو ذبح 
ماشية فراراً أخذت منه «. 

قوله : [ فإنه لازكاة فى عينه ع : أى لآن الحرث لانجب زكاته إلا على من 
كان وقت الوجوب ق ملكه . والحب المشترى لا يكون إلا بعد الوجوب . 

وقوله : [ وعلم بذاك] : أى يشموله للحب . 

قوله : [ عجادة حال الشراء ] : سيأى مير زه فى قوله : « لا بلا نية أو نية 
قلية ) . 

قوله : [ أو مع نية غلته ] : وإثما وجبت الزكاة حينئذ لآن مصاحبة نية 
الغلة لنية التجارة أخف من مصاحبة القنية للتجارة » فإذا لم تؤثر مصاحية الأقوى 
فأولى مصاحية الأضعف . 

قوله : [ أو مع نية قنية ] : أى على الختار عند اللخمى . والمرجح عند أبن 
بوئس وفاقاً لأشبب. وروايته خلافاً لابن القاسم وابن المواز. والاختيار واللرجيح 
يرجعان للتجر مع القنية كا فى التوضبح . قال ابن غازى: وأما التجر مع الغلة فهذا 


. وهو يقابل عملية الشراء لأجل البيع المنصوص عليها نى القانون التجارى‎ )١( 
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فيه ريحنًا فيبيعه» (لا) إن ملكه (بلا نة ) أصلا( أو نية قنينة) فقط› ( أو) 
نية (غكة فقط ر أو هلما : أى بنية القنية والغلة معنا » فلا زكاة . 

ولرابعها بقوله : ( وكان نمه ) الذى اشترى به ذلك العرض ( عيننًا أو عرضًا 
كذلك) : أى ملك بشراء سراء كان عرض تجارة أوقنية كن عنده عرض مقتى 
اشتراه بعين» ثم باعه بعرض نوی به التجارة » فيزكى ثمنه إذا باعه وله من وقت 
اشرائه . بخلاف ما لو كان عنده عرض ملك بلا عوض - كهبة وميراث - 
فيستقبل بالثمن . 

ولعامسها بقوله: ( وبيع مننه) أى منالعرض» وول بيعه كله ( بعين ) نصابا 
فأكثر ف الحتكر أو أقل » 


الحم فيه أبين . 5 

: [ أوغلة فقط ] : أى فلا زكاة على ما ربع إليه مالك» خلا لاختيار 
اللخمى أن فيه الزكاة قائلا : لافرق بين القاس الربح من رقاب أو منافع . 

قوله: أو هماع : أصله أو نينهما. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فانفصل الضمير ٠‏ وحينئذ فهو فى محل جر بطريق النيابة لا الأصالةء 
لأن « هما » ليست من ضمائر ابر . لأن ضمير الحر لا يكون إلا متصلا . 

قوله : [ أى ملك بشراء] : طريقة لابن حارث» وطريق اللخمى الإطلاق 
كا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ أو قنية ] : هذا هو الصواب الذى ارتضاه المؤاف فى تقريره كا 
ور ا و ١ E‏ 

قوله : [ بخلاف ٠١‏ لو كان ] إلخ : الحاصل أن الصور أ ربع : ما أصله 
عين أو عرض تحر يزكى اتفاقاً » وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة : 
المشهور زكاة عوضه درل من أصله» وما أصله عرض مللك بغير معاوضة مالية ‏ 
بأن ملك بغير معاوضة أصلا أو بمعاوضة غير مالية- ففيه طريقتان: الأولى الخمى 
نحكى قولين مشهورهما الاستقبال » والثانية لابن حارث : يستقبل اتفاقاً . 

قوله: [ أو أقل ] : أى فهذه الشروط عامة فى الحتكر والملدير > وإنما 
يختلفان من جهة أن المحتكر لابد أن تكون العين الى باع بها نصابآ سواء بقى 1١‏ باع 
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( ولو درهما فى المدير) . 

فإن توفرت هذه الشروط زكى ( كالدين ): أى كزكاة الدين المتقدمة؛ أى 
لسنة من أصله إن قبض نه عيضا تايا نكر كل برشن رار شاي مرات 
أو مع فائدة تم -دوطا » أو معدن . 

ه, وهذا (إن رصد) ربه( به) أىبالعرض الد كور الأسواق )أ ارتفاع الأنمان» 
وهو المسمى بالحتكر » فقوله: ر كالدين » خاص بالحتكر والشروط اللحمسة المتقدمة 
عامة فيه وى المدير > فكأنه قال إن توفرت الشروط زكاه كركاة الدين إن كان 
محتكراً شأنه يرصد الأسواق . 

» ( وإلاة) يرصد الأسواق بأن كان مديراً: وهو الذى يبيع بالسعر الواقم كيف 
كان ويخلف ما باعه بغيره ؛ کأرباب الخوانيت والطوافين بالسلع » ( زکی‌عینه ) 
الى“ عنده ( ود نه ) أى عدد: ( الدّقد) الذى أصله عرض( الحال) : أى الذى 


به أم لاء مخلاف المدير ؛ فإن الشرط بيعه بشى ء من العين ولو ة قل فلو لم يبع امحتكر 
نصابً فلا زكاة عليه ما لم يتقصد البيع بالعروض فراراً من الزكاة » فإفه يؤل 
بها كما نقله الطاب عن الرجراجى لأنه من التحيل . 
: [ولو درشما ] : فهم الأجهورى من كيم الدرهم ف المدونة وغبرها : 
0 يديك 8 يكنى فى التقويمء والذى قاله أبو الحسن شارح المدونة: أن ذكر 
الدرهم مثال للقليل لاتحديد» وأنه مهما نض له شىء ‏ وإن قل - لزمته الزكاة» 
وهو الصواب . ( اه . بن نقله فى حاشية الأصل ) . 
قوله : [ بالسعر الواقع ] : أى ولو كان فيه خسر . 
قوله : [ كأرباب الحوانيت ع إلخ ابن عاشر: الظاهر أن أرباب الصنائع 
كال خاكة والدباغين مديرون وقد نص نى المدونة على أن أصحعاب الأسفار الذين 
0 الأمتعة إلى البلدان مدير ون . 
: [ زکی عینه]: إنما نص على زكاة امین - مع أنه لاخصوصية المدير 
17 لأجل أن يستوفى الكلام على أموال المدير . 
قوله : [ ودينه] : أى الكائن من التجارة امعد للماء . واحترز بذاك عن دين القرض 
فإنه لای زکیه كل عام بل لسنة بعد قبضه كا بای . 


14 باب الزكاة 


حل أجله أوكان حالا أصالة (المرجو) خلاصه ولو م يقبضه بالفعل. وا تقدم ى 
زكاة الدينن - من أنه إنما يزكى بعد قبضه مع بقية الشروط - فى غير المدير أو 
المدير إذا كان أصله قرضًا كا تقدمت الإشارة إليه » وكا سيأ قريب إن 
شاء الله . 1 
( ولا ) يكن نقداً حالا_ بأن كان عرضًا أو مؤجلا مرجوًا فيهما ؛ فالتى 
راجع لقرله: و النقد الخال ٠‏ فقط بدليل مابعده . ومرادنا بالعرض: مايشمل طعام 
السام ( قومه ) على نفسه.قيمة عدل ( كل عام ) وزكى القيمة؛لأن الموضوع أنه 
مرجو فهو فى المدير فى قوة المقبوض ( كسلعه) أى المدير أى كا يقوم كل عام 
سلعه الى للتجارة ( ولو بارت ) سنين إذ بوارها بهم الياء أى كسادها لاينقلها 
لاحتكار ولاقنية » وأما البوار بفتلح الياء > فعناه : اللاك . 
ه (لا إن ل يرجه ) بأن كان علىمعدم أو ظالم لاتأخذه الأحكام فلا يقومه . فإن 
قبضه زكاه لعام واحد كالعين الضائحة والمغصوبة ( أو كان) : أى ولا إن كان 


قوله : 7 ما يشمل طعام السلم ]: كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن» وصوبه 
ابن يونس . 

قوله : [ وزكى القيمة ] : أى لأا هى الى تحسب عليه لو قام غرماء ذاك 
المدين . 

قوله : [ كسلعه ] : اعلم أن الذى يقومه المدير من السلع هو ما دقع نه 
وماحال عليه الحول عنده وإن لم يدفع تمنه. وحكمه ی الثانى حك من عليه دين وبيده 
مال . وأما إن لم يدفع تمنه وم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه. ولايسقط 
عنه من زكاة ما حال حوله عنده شیء بسبب دين تمن هذا العرض الذى لم يحل 
حوله إن لم يكن عنده ما مجعل فى «قابلته» نص عليه ابن رشد فى المقدمات. انہی 
(بن) كذا فى حاشية الأصل . 

قوله : [ لاينقلها ] : هذا هو المشمور وهو قول ابن القاسم ١‏ ومقابله با لابن 
نافع وسحنون لايقوم ما بار مما وينتقل للاحتكار . 

قوله : [ فعناه ملاك ] : كذا فى المصباح والذى ف الصحاح والقاموس 
أنه بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معآء ( كذا فى حاشية الأصل ) . 
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دينه الذى على المدين ( قرّضا) : أىكان أصله سلفاً ‏ ولو هرجا فلا يقومه 
على نفسه ليزكيه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة . ( فإن قبضّه 
كاه لعام ) واحدء وإن أقام عند المدينسنين إلا أن'يؤخره فراراً منالزكاة فلكل 
عام مضى . 

ه ( وحدّوله) أى والمدير الذى يفوم فيه سلعه لزكاتها مع عينه ودينه الحال المرجو 
حول أصله) أى لمال الذى اشترى به السلع فيكون ابتداء الحول من يوم مللك 
الأصل أو زكاه » ولو تأخرت الإدارة عنه كما لو ملك نصاينًا أوزكاه فى الحرم » 
ثم أداره ی رجب؛ أى شرع ف التجارة على وجه الإدارة ق رجب فحرله الحرم 3 
وقيل حرله وسط بين حول الأصل ووقت الإدارة كربيع الثانى . 

» ( ولا تقوم الأوانى ) الى توضع فيها سلع التجارة كالزلع ( والآ لات ) كالمنوال 
والمنشار والقدوم والحراث » (وبهيمة العمل ) منحمل وحرث وغيرهما لبقاء 
عينها فأشبهت القنية . 

٠‏ (وإن اّمم ) لشخص(احتكار) فى عرض (وإدارة') فى آخخر(وتساوياء 


قوله : [ فحوله الحرم ] : هو للباجى ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول 
مالاك » واستحسنه ابن يونس . وقوله : وقيل حوله وسط هو للخمى وهو خلاف 
المعول عليه . وقد علمت أن محل الحلاف عند احتلاف وقت الملك والإدارة + أما 
إذا ل يختلفا فحوله الذى يقوم فيد ويزكى الشهر الذى ملاك فيه الأصل اتفاقاً . 
قوله : [ وبهيمة العمل ] : كالإبل الى تحمل مال التجارة . وبقر الحيث 
مالم جب الزكاة فى عين تلك الموائى . 
واختلف فى الكافر المدير إذا أسلم ونض" له بعد إسلامه ولو درهما؛ فقيل: يقوم 
حول من إسلامه » وقيل يستقبل بالمن إن بلغ نصاباً حولا من قبضه : وأما الحتكر 
إذا أسلم فيستقبل بالوّن حولا من قبضه اتفاقاً . كذا فى الأصل . 
© تنبيه : ينتقلالمدير للاحتكار والقنية عجرد النية. وكذلاك الحتكر ينتقل للقنية . 
لا بالعكس ؛ وهو انتقال امحتكر والمقتبى للإدارة فلا تكفى فيهما النية بل لايد 
من التعاطى ؛ لأن النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه ١‏ والأصل فى 
العروض القنية والاحتكار قريب مما . 
بلنة السالك - أول 
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أو احتكر الكش وأدار فى الأقل( فكل ) من العرضين ( على حكّمه) فى 
الزكاة . ر وإلا) بأن أدارا أ كر سلعه واحتكر الأقل (فالجميع للإدارة ) »وبطل 
حكم الاحتكار . 

م ( والقراض”) الذى عند العامل ( الحاض) ببلد رب الال ( يزكميه ريلّه) 
لا العامل ل زكاة إدارة (كل عام ) ما فيه ( من غيره ) : لامن مال القراض 
لثلا ينقص على العامل والر بح يجبره - وهو ضرر على العامل - لا أن يرضى بذلك 
( إن دار العامل” ) سراء كان ريه مديراً أو محتكراً أو لا 5 


قوله : [ فكل على حكمه ] : وإنما لم يغلب الاحتكار فيا الأكثر مراعاة 
لحق الفقراء إذا غلبت الإدارة غلبت 

قوله : [ الحاضر بيلد رب المال ] : أى ولوحكما . .بأن علمحاله ىغيبته» 
كذا فى الأصل . : 

قوله : [يزكيه ربه كل عام ] إلخ : هو أحد أقوال ثلاثة . وهى طريقة 
لابن يونس . قال فى التوضيح : وهو ظاهر المذهب . والثانى ‏ وهو المعتمد : 
أنه لا يزكى إلا بعد المفاصلة . ويزكى حينتذ للسنين الماضية على حكم 
ما ياتى فى الغائب . وهذم!:'القول هو الذى اقتصر عليه ابن رشد وعزاه لقراض 
المدونة والواضحة و ابن ألى زيد ولابن القاسم وسحنون . والثالث : أنه 
لا يزكى إلا بعد المفاصلة ولكن لنة وإحدة كالدين »> حكاه ابن بشير 
وابن. شاس - انظر التوضيح ( اننبى ‏ بن كذا فى حاشية الأصل ) + وذكر ف 
اجسوع ما يفيد اعناد القول الوسط أيضاً. وعلى كل حال نرج رب المال زكاته ٠ن‏ 
غيره أومنه ويسبه على نفسه ؛ ولم يجعلوا ذلك زيادة فى مال القراض بتوفيره » 
وهو ممنوع كالنقص إما ليسارة جزء الزكاة فتسامح به التفوس أو لأنه لازم شرعاً 
فكأنه حول عليه . انظر الحرثى وغيره كذا فی امجموع : 

قوله : [ إن أدار العامل] إلخ : تقدم أن المدير لابد ى وجوب الزكاة عليه أن 
ينض" له ولو درعماً . فهل إذا كان كل من العامل ورب الال مديراً يكفى النضوض 
لأحدهما ؟ وإذا أدار العامل فقط فلاك أن ينض له ثبىء ‏ وهو ظاهر ما لابن 
عبد السلام_أم لا ؟قاله الشيخ أحمد الزرقانى . وقالاللقانى : يشترط النضوض فيمن 


زكاة ااعروض E۳‏ 


وذ کر مفهوم الحاضر بقرله : ( وصبر) ربه بلازكاة ر إن غاب) الال عن بلد 
ربه غيبة لابعلم فيها حاله ولوستين . ولايزكيه العامل أيضًا إلا أن بأمر ربه بها 
قنجزيه . و سبها العامل على ربه من رأس الال حى بحضر المال (غيزكى عن 
سنة الحضور ماع وجد ( فيها) سواء زاد عما قبلها أو نقص أو ساوئ . 
» فإن كان الال فق سنة الحضور مساوينًا للا مضى فأمره ظاهر . (و) 
إن كان فيا قبلها أزيد ( سقط مازاد قبلها) فلازكاة فيه ٠‏ لأنه لم يصل له و 
ينتفع به » وصار حكمه حكم مالوكان ىكل سنة مساويًا نة الحضور » فيبتدئ 
فى الإخراج بسنة الحضور . ثم با قبلها وهكذا . ويراعى تنقيص الأخذ النصاب . 


له الحكم . كذا فق الحاشية . 

قوله : [ ولا يزكيه العامل ] إلخ : أى لاحمال؟دين ربه أو مزنه + فإنا بتع 
وزكاه ربه قبل علمه بحاله » فالظاهر الإجزاء . م إن تبين زيادة المال على 
ما ا عنها. وإن تين نقصه عا أخرج رجع بها على الفقير إن كانت 
باقية بيده وبين له أنها زكاة » وإلا فلا رجوع له 38 لاستظهار (عب) من 
عدم رجوعه مطلقاً ولو كان باقياً 5 00 بإخراجه قبل علم قدره . 

قوله : 7 سقط ما زاد قبلها ] : ولو زكاه العامل عن ره به بيجع م بزكاة 
تللك الزيادة , 

قوله : [ فيبتدئ فى الإخراج بسنة الحضورع : اعتّرضه الرماصى بأن إلذى 
قاله ابن رشد ؤغيره : أنه يبدأ بالأول فالأول ١‏ فإذا كان المال ف أول سنة 
أربعمائة دينار . وق الثانية ثلهائة ٠‏ و الثالثة وهى سنة الحضور مائتين وخسين . 
فإنه يزكى عن الأول فى الخال الملككور عن .مائتين, وسين » ويسقطء عنه فى 
السنة الثانية والثالثة مانقصته الزكاة فيا قبلها. قلت : الظاهو ها قال بعص الشراح : 
إن المال. وأححد سواء بدأ بالأولى أو سنة الحضور . ومثل هذا يقال ى بقية»الصور 
(اننبى - بن . كذا فى حاشية الأصل ) . 

قوله, : [ ويراعى] :. أى قم غير سنة الحضور . وما براعى تنقيص الأخحذ 
النصاب براعى أيضاً تنقيصه حزء الزكاة . فالأؤل : كن عنده أحد وعشرون ديناراً 
فغاب بها العامل حمس سنين . ووجدت بعد الحضّور كنا هى فيبداأ بالعام الأول 


0 باب الركاة 
» (وإن' نقتص) ماقبلها عنها (فلكل”) من السنين الماضية ( مافيها ) كما إذا 
كان فى الأول ماثة : وف الثانية مائة وحمسون وى الثالثة مائتان ( وإن زاد ) 
امال فما قبلها تارة روقص تارة أخرى»ء کا لوكان فيها ماثتان ٠‏ وفها قبلها 
ثلمائة ( قضَى بالنقنص على ماقبلته ) في زكى فى سنة الحضور عن مائتين » وعن كل 
«اقبلها مائة » لأن الزائد لم صل لربه ولم ينتفع به ٠‏ ولابقضى بالتقص على 
ما بعده . 
وذكر مغهوم وإن أدار» العامل بقواه: ( وإن احتكدر العامل)-سواء احتكر 
ربه أم لا ( فكالد ين ) يزكيه لعام واحد بعد قبضه بانفصاله من العامل > 


: فما بعده ويراعى تنقيص الأخذ النصاب - وحينئذ فلا يزكى عن الثالثة الباقية . 
والثانى : أن يكون الال فى العام الأول أربعمائة » وفى الثانى ثلمائة ٠‏ وى عام 
الحضور مائتين وخمسين ؛ فإذا زكى: عا لعام. الحضور أخرج ستة دنائير وربعاً . 
وزكى عن العام الذى قبله عن مائتين وسين إلا ستة وربعاً الى أخرجها زكاة : 
وعن العام الأول عن مائتين ومانية وثلاثين إلا ربعا وتحو العشر »قال (بن) : ولايقال 
إن اعتبار تنقيص الأخذ النصاب'أو بلزء الزكاة مقيد بما إذا لم يكن له ما مجعل فى 
مقابلة دين الزكاة - وإلافيزكىعن ابحميع كل عام كما هو المعهود - لأنا نقول: 
لايرى ذاث هناء لأن هذا لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل با مال » فيعتبر 
نقصه مطلقاً .نقله عشى الأصل . 

قوله : [ قضى بالنقص على ما قبله] : هذا ظاهر فيا إذا تقدم الأزيد على 
الأنقص كا فى مثال الشارح . وأما إن تقدم الأنقص علىالأزيد؛ كما لو كان قف 
سنة الحصورأربعمائة » وف الى قبلها خسمائةء وى الى قبلها مائتين» فإنه يزكى 
أربعمائة لسنة الفصل ولا قبلها ويزكى عن مائتين للعام الأول . 

قوله : [فكالدين]: أفاد بهذا التشبيه فائدتين ؛ الأول : أنه لاوزكيه قبل رجوعه 
لربه ولونض بيد العامل. واثانية: أنه إنها يزكيه بغد قبضه لسنة واحدة ولو أقام 
أعوامآ کیا أفاده الشارح : وهذا إذا لم يكن رب الال مديراً وكان ما بيده أكثر مما 
بيد العامل ٠‏ وإلا كان تابعاً للأ كر يبطل حك الاحتكار : وحينئذ فيقوم رب 
امال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم بهء كما يؤخذ من الأصل وحاشيته . 


زكاة المروض fo‏ 


ولو اقام عند العامل أعوامنًا وهذا كله ى العروض المشتراة بعال . 
وأما الماشية فحكمها ما أفاده بقرله: (وعجّلت زكاة” ما شيته): أى القراض 

إذا بلغت نصاينًا حال حوله ( مطلةًا) حضرت أو غابت احتكرها العامل» أو أدار 
ومثل الماشية الحرث وأحذت منها إن غابت ( وحسبت على ربه) من رأس الال 
فلا تجبر بالربح كالكسارة . فإن حضرت فهل كذلك أو تؤخذ من ربها (كركاة 
فطار رقيقه ) : أى القراض فإنها على ربه قرلا واحداً ؟ قال ليها: « وزكاة الفطر 
عن ع بيد القراض عار خاصة » . وى كلام الشيخ نظر 

2 ع يتكلم على كاة ربح العامل من مال القراض ا : 

J) «‏ و 9 بعك النضرض والانفصال ( وإن قل ) عن النضات 
ولول يكن عندة ما يضمه إليه ( لعام) واحد شر وط EL‏ ١؟‏ ذكرها بقوله : 


قوله : [ وعجلت زكاة ماشيته ] : أى فتخرج من عي ولاينتظر بها المفاصلة 
ولا علم ربما عالما لتعلق الزكاة بعيما . 

قوله : [ وحسبت على ربه] إلخ : فلو كان رأس المال أربعين ديئاراً اشترى 

بها العامل أربعين شاةء أخذ الساعى منها بعد «رور الحرل شاة؛ فلو كانت الشاة 

تساوى ديناراً م باع الباق بستين ديثاراً رأ فالر بج على ‌المشہور- أحد وعشرون ديناراً 
ورأس المال تسعة وثلائون حاب الشاة على رب المال. وعلى مقابله: الربح عشرون 
و يبر رأس المال ويب المال على حاله الأول . 

قوله : [ فلا تبر بالربحع إلخ: أى على المشهور كا تقدم . لاف الحسارة 
فإ | بر به . 

قوله: [ وف کلام ا شيخ نظر 1 : أى لحكايته التأوياين مع تصر بح المدونة 
بكرنها على رب الال خخاصة 5 قال الشارح . وأما نفقته فن مال القراض ويجبر 
كا يؤخذ من الدونة أيضاً . 

قوله : [ ويزكى العامل ع : أى لارب المال خحلافاً لبهرام حيث: قال ما حص 
العامل من الربح يزكيه رب المال . 

قوله: [ لعام واحد ع : أى سواء كان العامل ورب المال مديرين أو سكين 


(1) هله الشروط الحسة؛ هى: - إن أقام إلخ . كنا حجري ملي لاهن 
ه - حصعه تصاب إلخ . 
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. (إن' أقام) القراض ( بيده حولا” فأكثر) من يوم التجر لاأقل من حول‎ ٠ 
. ه ( وكانا) معنا ( حرين مسلمتيئن بلا'دين) عليهما‎ 
وحصة” ربه بربحه نصاب) فأكثرء والواو للحال: لاقل وإن نابه هو نصاب‎ ( ه٠‎ 
بل يستقبل -حينئذ به (أو) حصة ربه بريه ( أقل) من نصاب» ( و) لکن (عنده)‎ 
أو متلفين » فلا يزكيه إلا لعام واحد بعد قبض حصته ولو أقام مال القراض‎ 
بيده أعواماً . وقيل: إن كان العامل مديراً زكاه اكل عام بعد المفاصلة. واقتصرعليه‎ 
. ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال: إنه مذهب المدونة » كنا فى حاشية الأصل‎ 
قوله : [ إن أقام القراض بيده حولا ] : هذا الشرط مبنى على أنه شريك لرب‎ 
المال لا أجير وإلا لاكتفى يحول صاحب الال‎ 
قوله: [ حرين مسلمين بلا دين ] : اشتراط هذه الشروط الثلاثة فى رب‎ 
امال بناء على أن العامل أجير . أما لو نظر لكينه شریکا فلا يشيرط ما ذكر ی‎ 
رب الال بالنسبة لتزكية العامل ؛ لأن المنظور له ذات الال . واشيراطها فى‎ 
. العامل بناء على أنه شريك ؛ إذ لو قلنا إنه أجير لاكنفى يحصرفا فى رب المال‎ 
قال فى الجموع : وبالحملة فقد اضطر بوا فى اانظر لذلك» والفقه : مسلم.‎ 
. قوله : [ وحصة ربد ] : المراد بالخصة: رأس الال‎ 
قوله : 7 ۷ أقل وإن نابه هو نصاب ع : بناء على أن العامل أجير » فإن كان‎ 
رأس الال عشرة دنائير ودفعهاءربها للعامل على أن يكون لريها جزء من مائة‎ 
جزء من الربح فربح لمال مائة » فإن ربه لايزكى لأن مجموع رأس المال وحصته من‎ 
الربح أحد عشر » وكذلك العامل لايزكى بل يستقبل عا خصه وهو تسعة وتسعون‎ 
. حولا من وقت قيضه‎ 
» قوله : [ ولكن عنده ] : هكذا فى نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز‎ 
قال أشبب فيمن "عنده أنحذ عشر ديناراً فر بحفيها خسة وله مال حال حوله: إن‎ 
ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة ؛ يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك‎ 
العامل حصته. لأن المال وجبت فيه الزكاة.(انى - كذا فى حاشية الأصل نتلا‎ 
. ) عن البناى‎ 
تنبيه : قال ختليل: وف کونه شريكا أو أجيراً خلاف. قال شراحه : تظهر‎ © 


1 زكاة العر وض و 

أى ربه ( مايكمله ) فيزكى العامل وإن أقل لأن زكاته تابعة لركاة ربه . 
© (ولاي سقط الد ن )ولو عينًا ( زكاة حرثوماشية ومعد ن ) لتعلق‌الزكاة بعينها. 
» (ملاف اين ) الذهب ولفضة ( فيسقطها ) الدين ( واو) كان الدين 
( مؤجّلا أو ) كان(متهدراً) عليه لامرأته أو مؤخراً (أو ) مقدماً كان (نفقة كزواجة ) 
أو أب أو ابن ( تجمّدت) عليه ( أو ) كان ( دين" زكاةر) انكسرت عليه » 


ثمرة اللحلاف ف المبى عل القولين بعضهم شہرما ابتى على كرنه شربكأء وبعضم 
شهر على كوه أجيراً » وکل عسل كما علمت مما تقدم . 

قرله : [ ومعدن ع : مثله الركاز؛ إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين 
ولا ما معه م ققد وأسر ١‏ بل وكذات إذا وجب فيه امس : 

قوله : [ حلاف العين ] : أى فتس.قط بسيب دين على أربابها ؛ سواء کان 
الدين عيناً اقترضها أواشتراها فى الذمة. أو كان عرضاً أوطعاماً كدين اسم 1 
ويدخل ف العين قيمة عروض التجارة فتسقط زكاما بالد ين والفقد والأسر . 

قوله : [ أو كان مهراً عليه ] 8 هذا قول مالك واين القاسم وهو المشوور 3 
وقال ابن حبيب : تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء ؛ إذ ليس شأنهن القيام 
به إلا فى موت أو فراق ء فلم يكن فى القوة كغيره , كذا فى الخاشية .. 

قوله : [ أوكان نفقة كزوجة] : أى فإنما مسقطة للزكاة مطلقاً حكم يما 
حاكم أم لا لقوتها بكوما فى مقابلة الاستمتاع . 

قوأه : [ أوابن ]: أى إن حكم مهل أى قضى عا جمد مما فالماضى- حاكم 
غير مالكى یری ذلك . وصور آنه جمد عليه فما مضى شىء من النفغة فطلب 
الولد أباه به » فامتنع فرفع لحاك, يرئ ذاك فحکم بها . فإن يحمت عليه وم يحم 
بها حا کی » فقال ابن القاسم : لاتسقط ) وقال أشهب : تسقطء وإطلاق شارحنا , 
يؤيد قول أشهب. وأما إن تجمدت نفقة الوالد ‏ أب وأا - علىالابن‌فلا تسقط زكاته 
إلا بشرطين : حكم الحاكم بها » وتسلفه . فإن لم حکی بها حاكر أوحكم بها وم 
يتسلف الوالد بل تحيل فى الإنفاق بسؤال أوغيره» لم تسقط عن الابن كذا ف 
الأصل . وإنما شدد ف نفقة الوالد حيث جعلت مسقطة لزكاة العين بمجرد ا حكم 


بها أو بمجرد تجمدها - على قول أشهب ن دون نفقة الأبوين» لآن مساعحة الوإلدين 
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(لا) دين (كفارة ) ليمين أوغيره كظهار وصومء (و) لادين ( هدای) وجب 
عليه فى حج أوعمرة فلايسةطان زكاة العين . 

» ( إلاأن' يكون” له) أى لربالعينالمدين ( من العروض ما) أى شىء ( یی به) 
أى بدينه ؛ فإنه يجعله فى نظير الدين الذى عليه ويزكى ماعنده من العين . 

ه ولا تسقط عنه الزكاة بشرطين : 

ه أشار لأوظما بقرله : ( إن حال حرّله) : أى العرض ( عنده) . 


للواد أكير من مسامحة الولد هما لأن حب الوالد لولده موروث من آدم > وم يكن 
يعرف حب الولد لوالده . 

قوله : [ لادين كفارة ] إلخ : والفرق بيمما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة 
تنوجه المطالبة به من الإمام العدو ويأخذها كرما بخلاف الكفارة والهدى ٠‏ فإنه 
لايتوجه فيبما ذلك وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أصحاب ابن عرفة 
قائلا : لافرق بين دين الزكاة والهدى والكفارة فى مطالبة الإمام بها › ونقل ذلك 
عن اللخمى والمازرى فتحصل أن فى دين الكفارة والهدى طريقتين : طريقة ابن 
عتاب تقول كالزكاة » وطريقة المصنف وخليل وشراحه ألما ليسا كالزكاة . 

قوله : [ إن حال حوله] : أى مضى له حول. والهراد بالحول: السنة كا هو 
المأخوذ من كلامهم . وإئما يشرط هذا الشرط إذا مر على الدين حول وهو عند 
المدين » وإلا فالشرط مساواة الدين ها يجعل فيه زماناً . واشتراط مرور الحول 
على ما يجعل ف الدين من العرض قول ابن القاسم . وقال شهب بعدم اشتراطه 
بل بجعل قيمته ف مقابلة الدين» وإن لم مرعليه حول عنده. قال (ر): وبنوا هذا 
الحلاف على أن ملاث العرض فى آخر الول هو منشى لملك العين الى بيده من 
الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد الحول ‏ وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه 
كان مالكا لهاء وحينئذ فيزكى» وهو قول أشهب . وأنت خبير بأن هذا البناء 
يوجب عموم شرط الول عند ابن القاسم ف كل ما مجعل فى مقابلة الدين من 
معشر ومعدن وغيرهما » مع أنهم لم يشرطوا مرور الول إلا ى العرض » ول 
يشيرطوه ف المعشر والمعدن وغيرهما كا فى المواق . انظر ( بن ) . كذا فى حاشية 


الأصل . 


زكاة العروض 14۹ 


وللثانى بقوله : ( وبيع ) ذلك العرض : أى وكان ممايباع ( على المفلس) : 
كثياب » ونحاس وماشية ولو دابة ركوب أو ثياب جمعة أوكتب فقه ٠‏ لا ثوب 
جسده أودارسكناه إلا أن يكون فيها فضل عن ضرورته . فإن كان عنده من 
العرض ما یی ببعض ماغليه نظر للباق : فإن كان فيه الركاة زكاه + كما لوكان 
عنده أر بعون دیناراً وعليه مثلها وعنده عرض یی بعشرين زكى العشرين . 

ه (والقيمة) لذلك العرض تعتبر ( وقت الوجوب ) : أى وجوب الزكاة آآخر الحول 
( أو) يكون ( له دين مرجر ولو مؤجلا ) فإنه يجعله فا عليه و یرکی ماعنده من 
العين . ( لاغير مرجوٌ ) : كا اوكان على معسر أو ظام لاتناله الأحكام » ( ولا) 
إن كان له (آبق) : فلا يجعل فى نظير الدين الذى عليه ( ولررجى ) تحصيله 
لعدم جواز بيعه حال . 

( فلووهب الديّن له): أىلن هو عليه بأن أبرأه ريه منه ولم حل حوله 
من يوم الهبة ‏ فلا زكاة تى العين الى عنده لأن الهبة إنشاء للك التصاب الذى 
بيده فلانجب الركاة فيه إلا إذا استقبل حولامن يوم المبة ( أو) وهب له (ما) : 


. قوله : [ دين مرجو ولو مؤجلا ع : لکن إن كان حالا بحسب عدده وإن 
كان مؤجلا بحسب قيمته . 
> قوله : [ ولا إن كان له آبى ع : ومثله البعير الشارد . 
قوله : [ بأن أبرأه ربه منه] : تصوير طبة الدين لمن هو عليه إشارة إلى أنه 
يسمى إبراء » لآن الهبة الحقيقية تكون لغير من عليه الدين . 
قوله : [ إنشاء للك النصاب ع : أى من الآن . 
قوله : [ أو وهبله] إلخ : ومن ذلك قول خليل: أو مر لكمؤجر نفسه بستين 
دیناراً ثلاث سنين حول فلا زكاة » قال شارحه: لأن عشرين السنة الأول لم يتحقق 
ملكه ها إلا الآنء فلم علكها حولا کاملا. فإذا مر الحول الثانى کی عشرين . وإذا 
مرالثالث زكى أربعين إلا ما نقصته الزكاة . وإذا مر الرابع زكى اللجميع . فوضوع 
المسألة أنه أجر نفسه ثلاث سنين بستين ديناراً وقبضها » حكم زكانما ما علمت . 
© فائدتان : الأولى . من كان له مائة عرمية ومائة رجبية وعليه ماثة دينار 
وجب عليه زكاة الحرمية عند حوها » وتسقط عنه زكاة الرجبية لأن عليه مثلها . 


“1a٠‏ باب الزكاة 


أى ثىء من العرؤض أوغيره ؛ أى وهب له إنسان ما ؛ أى شيشا (بجعل فيه) : 
أى ف نظير الدين ؛ ( ولو لم يحل حوله) أى حول الشىء الموهوب عند رب العين 
( فلا زكاة) ف العين الى عنده حى يحول الحول > لما تقدم فى الذى قبله. وهذا 
التصريح عفهرم قرله : ر إن حال حواه » . 

© نم شرع فى الكلام على زكاة المعدن فقال : 

» ( ويرك معدن" العيئن ) : الذهب والفضة (فقط ) لامعدن تحاس أو رصاص 
أوزئبق أو غيرها . 

مه ( وحكمه) أى المعدن ( طلقا سواء كان معدن عين أو غيره ( للإمام) 


الثانية : من وقف عيناً للسلف يأخذها المحتاج و يرد «ثلها يجب على الواقتف 
زكاما ل على ملکه فتركى كل عام ولو بانضيامها لاله > إلا أن تسلف فتركى 
لعام واحد بعد قبضها من المدين كركاة الدين . ولو مكثت عنده أعواماً. وكذلك من 
رقف حبنًا ليزرع كل عام فى أرض مملوكة أومستأجرة ٠‏ أو حوائط ليفرق ثمرها 
فيزيد الحب وار إن كان فيه نصاب + ولو بالضم لحب الواقف وثمره . وكذلاك 
وقف الأنعام لتفرقة ليما أوصوفها أو الحمل عليها أو لتفرقة نسلها ٠‏ فإن الجميع 
تزكى على مالك الواقف إن كان فيها نصاب ولو بالانضام لاله ولافرق بين کون 
الموقوف عليهم معينين أو غيرهم ٠‏ ويقوم مقام الواقف ناظر الوقف ف جميع 
ما تقدم إلا أنه يزكيها على حدما إن بلغت نصابا ٠‏ ولايتأق الفم ماله لأنه ليس 
مالكا . 

قوله [ ويزكى معدن العين ] : يشيرط فيه ما يشرط ق الزكاة من حرية 
المالاث له وإسلامه. لا مرورالحول. وهذا هو الذى قدمه أول الباب تبعا لخليل 
وابن الحاجب . وقيل: لايشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد » 
قال الحزول وهذا هوالمشمور .نقله الحطاب فى حاشية الأصل. 

قرله [ أو غيرها ] : أى كالقصدير «العقيق والياقوت «الزمرد والزرنيخ 
والمغرة والكبر يت فلا زكاة ف شىء من هذه المعادن» إلا إن صارت عروض تجارة 
فتركى زکاہا . 
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أى السلطان أونائبه يقطعه لمن شاء من المسلمين » أو يجعله فى بيت الال لمنافعهم 
لالنفسه ( ولو) وجد ( بأرض ) شخص ( معيّن ) ولا يختص به رب الأرض . 


٠‏ (إلا أرض الصّلح) » إذا وجد بها معدن ( فلهم) . ولا نتعرض لم فيه 
ما داموا كفاراً فإن أسلموا رجع الأمر للإمام . 


قوله [ يقطعه لمن شاء من المسلمين ] : أى بعطيه لمن يعمل فيه بنفسه مدة 
هن الزمان أو مدة حياة المقطع - بفتح الطاء ‏ وسواء كان ف نظير شىء يأخذه 
الإمام من المقطع أو مجاناً'. وإذا أتطعه لشخص ف مقابلة شىء كان ذلك الثثى ء 
لبيت المال» فلا يأخذ الإمام عنه إلا بقدرحاجتهء قال الباجى : وإذا أقطعه لأحد 
فنا يقطعه انتفاعاً لاتمليكا ولا يجو زان أقطعه له الإمام أن يبيعه ابن القاسم . 
ولا يورٹعمن أقطعه له لأن ما لا بملك لايورث (اه. بن كذا فى حاشية الأصل) » 
فقد علمت حك ٠١‏ إذا أقطعه لشخص معين › ويحب على ذلك المعين زكاته إن 
خرج منه نصاب حيث كان عيناً وأما إذا أمر 'أقطعه لبيت مالالمسلمين فلا زكاة 
فيه لأنه ليس مملوكاً لمعين حى يزكى . 

قوله : 1 بأرض شخص معين ع : أى هذا إذا کان بأرض غير ملوكة كالفياق 
أوما انجلى عنه أهله ولو مسلمين »أو ملوكة لغير معين كأرض العنوة » بل ولو 
بأرض معين » مسلما أوكافراً . ويغتفر”'2 إقطاعه ف الآراضى الأربع إلى حيازة على 
المشبور ء فإن مات الإمام قبلها بطلت العمطية كذا ى الأصل » ورد المصنف 
بلو على من قال : إنا معدن الذى يوجد ف المملوكة لمعين يكون لالكهامطلقاًء وعلى من 
قال: إن كان المعدن عيناً فللإمام وإن كان غير عين» فلمالك الأرضالمعين» 
والمعتمد أنها للإمام » لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام 
لأدى إلى الفتن والطرج . 

قوله : [ رجع الأمر للإمام ] : أى على مذهب المدونة وهو الراجح خلافاً 
لسحنون القائل إنها تبقى طم ولاترجع للإمام . 
(0) هذا التصرث يطابق الامتياز الإدايى المعروف ف القائون الحديث لد كبير وهو قرار لمدة 
طويلة تعطيه الإدارة المرخص له بشروط وأوضاع خاصة وعل أساسه يمكن تفسير عقود البعرول والتعدين رنبيها . 

(+) هعكذافى الأسول . ولعلها : ينتقر . 


“< باب الزكاة 


٠‏ ( ويضم”) ف الزكاة ( بقيئّة العرق) المتصل لا خرج أولا » فلن بلغ اللجميع 
نصايًا فأكثر زكاه إن اتصل العمل بل ( وإن" تراخى العمل ) والزكاة بإخراجه 
أو بتصفيته : قولان . وعلى الثانى: لوأنفق شیا قبل تصفيته أو ضاع شىء أو تلف 
لم بسب . وعلى الأول بحسب . ا 

٠‏ (لا) يضم (عرق لآحر) بل إن أخرج مافيه الركاة من كل على انفراده زكاه 

قوله : [ بقبة العرقع : يعنى أن العرق الواحد من المعدن ‏ ذنعبا كان أو فضة. 
أوكان بعضه ذهباً وبعضه فضة - يضم بعضه لبعض إذا كان متصلا › 
فإذا أخرج نصاباً زكى ما يرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئاً قليلا ولو تاف 
الخارج آلا . 

قوله : 1 بل وإن تراخى العمل : أى فالمدار على اتصال العرق ولو حصل 
ف العمل انقطاع : 8 

قوله : [ قولان ع : الأول للباجى واستظهره يعضهم كا قال فى الحاشية . 

قوله : [ وعلى الثانى لو أنفق ] إلخ : شروع ف بيان ثمرة الحلاف . 

قوله : [ لايضم عرق لآخر ] ؛ أى وو اتصل العملء ظاهره عدم ضم أحد 
العرقين للآخر ولو من »عدن واحد ٠‏ ولو وجد الثانى قبل فراغ الأول . و الحطاب 
مايفيد أنه يضم حبث بدأ العرق الثانى قبل انقطاع الأول . سواء ترك العمل فيه 
حى نمم الأول» أوانتةل للثانى قبل تمام الأول وهذا هوالمعتمد حيث كان ااعدن 
واحداً كنا قرره شيخ المشايخ العدوى . 

© تنبيه : إن وجد عنده فائدة حال حومها وحصل عنده دن المعدن 1١‏ يكمل به 
النصاب؛ فهل يضمه لها وتجب الزكاة وهو للقاضى عبد الوهاب؟ أولا يضم قياساً 
على عدم م المعدئين وهو لسحنون ؟ والمعتمد الأول . 

© مسألة : يجوز دفع معدن العين لمن يعمل فيه بأجرة معاومة غير نقد يأخذها 
من العامل فى نظير أخذ العامل مارج من المعدن » بشرط كون العمل مضبوطاً 
بزەن أو عمل حاص كحفر قامة أوقامتين . ولا يجوز أن تكرن نقد لأنه يؤدى 
إلى النفاضل ف النقدين ء أو إلى الصرف المؤخر. ووجه الدواز ‏ إذا كانت غير 
نقد أنه هبة للثواب. وهى تجوز مع ابلحهالة » وأما معدن غير النقد فيجوز دفعه 
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وإلا فلا . وأول فى عدم الضم معدن لآخر. 

( وتخس نتدارة العين ) بفتح النون وسكون الدال المهملة : القطعة من 
الذهب أو الفضة الخالصة أى الى لاتحتاج لتخليص » أى يخرج منها اللحمس 
وأو دون نصاب . 
© (كالركاز) يخمس : أى يخرج منه الحمس ( مطلتا) عبتا أوغيره قل 
بأجرة ولو نقداً » ويكون فى" نظير إسقاطه حقه لافى «قابلة مابخرج منه . 
وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها ربه للعامل » فيجوز ولو 
بأجرة نقد . 

ه. مسألة أخرى : لو تعدد المشركون ف المعدن فإنه يعتبر ملك كل على حدة ٠‏ 
فمن بلغت حصته نصاباً زكى وإلا قلا. واختلف : هل يجوز دفع المعدن لمن يعمل 
فيه بجزء قل أوكثر ؟ لأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها مجزء كالمساقاة 
والقراض - وهذا قول مالك أولايجموز لأنه غرر ؟ ولأنه كراء الأرض بما مرج 
مها » وهذا قول أصبغ . رجح كل منهما . 

قوله : [ وتخمس ندرة العين] : أى عند ابن القامم. وغند ابن نافع فيها 
الزكاة ربع العشر لأن اللحمس مختص بالركازة > وهى عنده ليست منه بل من 
المعدن؛ لأن الركاز عنده خض بدفن الحاهلى » وأما عند ابن القاسم فالر كاز 
ما وجد هن ذهب أوفضة فى باطن الأرض عغخلصاء سواء دفن فيا أو كان مخلقاً . 

قوله : [ القطعة ٠ن‏ الذهب ] : كذا فسرها عیاض وغيره . وفسرها 
أبو عمران بالتراب الكثير الذهب السهل التصفية ء وهذا ليس غالفا ما قبله؛ لأن 
ما نيل من المعدن مما لاحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه المحمس > وعلى هذا يدل 


كلامه كاقاله (ر) . 
قوله : [ الخالصة ع : أى الى توجد فى' الأرض من أصل خاقها لابوضع 
واضع ها . 


قوله : [ الركاز ]: اعلم أن 'مصرف اللحمس ف الندرة. والركاز غير مصرف 
الزكاة » أما خس الركاز فقد' قال اللخمى : ليس كصرف الزكاة » وإما هو 
كخمس الغتائم . فمصرفه مصالح | لسلمين» ويحل للأغنياء وغيره نقله ‏ المواق. 


6" ياب الزكاة 


أوكر . ( ولوكرخام ) وأعمدة ومسك وعروض . ( أووجده عبد أو كافر) » والإطلاق 
راجع لكل من ندرة العين والركاز والمبالغة بقوله : « ولو كرخام » خاصة بالركاز » 
وقوله : و أو وجده » إلخ عام فيهما . 

واستثى. منهما معنا قوله: ( إلا لكبير نفقة. أو ) كبر ( مل ) بنفسه أو عبيده 
( فى تحتصيله) : أىما ذك رمن الندرة والركاز ولو بعشقة سفر على الأرجح ( فالرَكاة ) 
حينتك ربع العشر دون التخميس . 

٠‏ (وهو) : أى الركاز ( د فن) بكس المهملة: أىمدفون ( جاهى” ) : أىغير 

مسلم وذى . 
ثم قال : وأما مصرف حمس الندرة من المعدن فلم أجده »> ونقتضى رواية ابن 
القاسم أنه كالمغتم والرکاز_ أى فمصرفه ‏ مصالخ المسلمين » ولا يختص بالأصناف 
الكانية ( اه. بتانى كذا فى حاشية الأصل ) '. 

قوله : [ ولو كرخيام ] : أى خلافاً لا روى عن مالك من أنه لابخمس فى 
العروض :. ش 

قوله : [ والإطلاق راجع ] إلخ : أى فى قوله مطلقاً عیناً أو غيره قل أو كثر 
ظاهره . ولكن هذا ينافيه تفسيره ‏ هو وغيره من شراج خليل- الندرة بأنها القطعة 
من الذهب أو الفضة اللحالصة » فالصواب رجوع الإطلاق للركاز فقط" .وأجاب 
المؤلف فى تقريره: بأن الإطلاق نى الندرة بالنسبة للقلة والكيرة فقط . 

قوله : [ عام فيهما ] : أى فكان الأولى: أو وجدهما . 

قوله : [فالزكاة ] : أى على تأويل اللخمى تأويل ابن يونس الخمس 
مطلقا کا فى البنانى ء ونقل عن ابن عاشر أن المراد بالزكاة ربع العشر من غير 
اشتراط نصاب ولا غيره من شروط الركاز . 

قوله : [أى غير “سم وذى] : أى فالمراد دفن غير معصوم د وغهرم دفن 
مفهوم موافقة » لأن فى المدونة : ما وجد على وجه الأرض من مال جاهلى » أو بساح 
البحر منتصاوير الذهب والفضة فلواجده مخمساً » واقتصر عن الدفن لأنه الغالب. 
هذا إذا تحقق أنه مال جاهل» بل وإن شك فى ذلك؛ بأن لايكون عليه علامة أصاد 
أو علامة وطمست. لن الغالب أن المدفون من فعلهم ء وأما ما عليه علامة الإسلام 
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٠‏ ( وكثره حفر قبره) : أى اب الى لأنه مما يخل بار وة ( بالطب فيهع علة 
لا قبله ‏ فإنهم كانرا يدفترن الأموال مع أمراتهم . 

٠‏ (و) إن وقع ( خمس) لأنه ركاز ( وباقيه) : أىالركاز (لمالك الأرض) 
بإحياء أو بإرث منه لا اواجده وه لمالكها بشراء أو هبة ) بل للبائم الأصبل أو 
الواهب ‏ فإن علم : وإلا فلقطة : وقيل : لالكها فى الخال مطلقا > وأما باق 
الندرة فكالمعدن رجه بإذن الإمام . ْ 


+ (وإلا) تكن الأرض ماوكة ( فاواجده ودفن مسلم أوذمتى لقتطة ) كالموجود 
من ماما على ظهر الأرض يعرف سنة إذا لم يعلم ربه أو وارثه . فإن قامت القرائن 
على توالى الأعصار عليه بحيث يعلم أن ربه لايمكن معرفته ولا معرفة وارثه فى هذا 
الأوان . فهل ينرى تملكه ؟ أويكون مله بيت مال المسلمين ؟ لقرهم : كل مال 
جهلت أربابه فحله بيت الال ؟ وهوالظاهر بل المتعين ٠,‏ 

٠‏ (وما لفتظه) بالفاء والظاء المعجمة: أى طرحه (البحر) ما ل بتقدم ملك أحد 
عليه ( كعنبر ) ولؤلؤ ومرجان وسمك ( فلواجده) الذى وضع بده عليه ألا 
( بلا تخميس ). لأن أصله الإباحة . فاو رآه جماعة فتدافءوا عا فجاء آخر 
فوضع بده 58 فهو له دين المتدافعين. 

» ( فإن" تقدام عليه) أى على ما لفظه البحر ( ملك) لأحد. (فإن كان) من 
تقدم له ملك و فكذلك) : أى فهو اواجده لكنه يخمس لأنه ءن الركاز» 


أو الذى قلقطة كا سيأق . 

قوله : [ وکره حفر قبره ] : نما كره لأن تراہم نجس وخوف أن بصادف 
قبر صالح. وها نبش قبر المسلم لغير ضرورة بما تقدم فحرام. وحكم ما بوجد حكم 
اللقطة . 

قوله : [ للقطة ع : أى على حكمها وف( بن ) عن المدونة أن ال الذى ينظر 
فيه الإمام ولس لقطة . 


قوله : [ بالفاء ] : أى المفتوحة , 


كود ياب الزكاة 


فالتشبيه ليس بتام بدليل ما بعدهء ومراده بالحربى المتحقق حرابته وإلا فا بعده 
بغی عنه أى قوله ؛ (و) إن کان من تقدم ملکه ( جاهليئًا) أى غير عسلم وذى 
( ولو بشك ) فى جاهليته وغيرها ( فركاز ) يخمس و«الباى اراجده . 

۾ (وإلا) ‏ بأن علم أنه لمسلم أو ذى ‏ ( فللقطة) يعرف. ولا وز تملكه 


ابتداء خلاقا لبعضهم . 


قوله : 1 ولا يجوز تملكه ابتداء ] : أى ما لم تقم القرائن على توالى الأعصار 
عليه وإلا فهو عين ما نظر فيه . 


© تامة : فى الحطاب وكبير التتائى الحلاف فيمن' ترك شيئه فأخذه غيره : هل 
هو لربه؟ حى لو رماه الآحذ فى كاب ثانا ضهنه. وليس له إلا أجرة تخليصه 
أونفقته علىالذابة» أو لاخذه مطلقاً؟ أو إن تركة ربه معرضاً عنه بالمرة أو الدابة 
في محل جدب ؟ فانظره كذا فى المجنوع 1 


فصل : فى بیان مصرف الزكاة:" 
e‏ وهو من شروط صحتها > كالإسلام . 
( فقير”.لا يعلك قوت عامه ‏ ولو ملك نصابًا) : فيجوز الإعطاء له وإن 


وجيت عليه . 


فصل: 
قوله : [ ومصرقها ] : المصرف اسم »کان لامصدر ؛ لأن الأصئاف امم محل 
الزكاة فالا قال : «أى محل صرفها» . وف كلامه لطيفة : وهى الإشارة إلى أن اللام 
الواقعة فى قوله تعالى : ( نّم الصدقات للفتقراء )”29 إلخ . لبيان المصرف عند 
المالكية لا للاستحقاق والملك » وإلا لكان يشرط تعميم الأصناف . 
قوله : [ لابملك قوت عامه ] : الأولى أن يقول هومن يملك شيئ لايكفيه عامهء 
وإلا فكلامه يقتضى أن الفقير أعم من المسكين ولیس كلاف بل بينهما 


)١(‏ يبن هذا الفصل الوظيفة الاجباعية الحفيقية للرّكاة » وأنها ليست - فى الواقع - وظيفة الضريية 
الحديغة » أى أنها ليست موجهة لمقابلة النفقات العامة » حيث إا لا تدخل الحزانة العامة ( بيت المال) 
وإنما تصرف فى مصارف معينة » ولا يصح استخدامها ‏ كا تنادى بض الاقتراحات الديلة - 
فى نفقات الراقق المامة أوإقامة مصافع أو نحو ذلك + فإن هذا كله - مم الاعتراف بلزومه وجدواه - 
لا يدرك بالزكاة و إنما يدرك بوسائل أخرى ف النظام الإسلاى . ولا يحقق المدف الى تتغياء الركاة . وف 
الواقم فإن المصارف الى تصرف فبا الزكاة تؤدى وظيفة هامة وهى الأخذ بيد تلك الطبقة البائسة الى 
تسقط اجباعياً سرك الحياة ولا تستطيم الدولة أن تمد ها يد المعوئة اللأزمة بالسرعة اللازمة.منأهم أسباب 
التضامن الاجتاعى الإسلاى كذلك : تماسك الآمة الإسلامية فى الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ٠ ٠»‏ 
والمسثولية عن الإم العام بالقيام بفرض الكفاية » والمسئوية عن الإثفاق العام تبعاً لذلك وبسبب 
هذه العلاجات الاجتاعية الحافظة لم يحدث أبداً أن تدهور الحال فى الجتمم الإملاى , وح فى أسوأ 
عهود التقهقر فى بلاد الإسلام كان الشعب قائماً بدوره فى صياتة المصالح وحفظ الفقير . 

(۲( سورة التوبة آية ٠٠‏ 

ا" 
بلغة الالك - أول 


“aA‏ ياب الزكاة 


. (وسلكين لا يملك شيا ) فهو أحوج من الفقير‎ ٠ 


تباين حيث د كرا مع بعضبما » وهو معبى قول بعضهم إذا اجتمعا افرقا » حلاف 
مالو اقتصر على أحدها كما فى قوله تعالى : ( قإطعام سكين مسكيناً) » 
فالمراد به ما يشمل الفقير وهو معنى قوله بعضهم وإذا افيرقا اجتمعا تأمل . 

قوله : 1 فهو أحوج ] إلخ : أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صتفان متغايران 
كا علمت» خخلافاً لمن قال إنهما صنف واحد . وتظهر ثمرة الدلاف فما إذا أوصى 
بشى ء للفقراء دون المساكين أو العكس ؛ فهى ميحة على الأول دون الثانى . وإذا 
ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأحذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة 
بأن بكون ظاهره يالف ما بدعيه » فإنه لايصدق إلا ببينة وهل يكفى الشاهد 
وابمين أو لابد من الشاهدين ؟ كا ذكروه فى دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم » 
لأجل نفقة والديه . وعلى أنه لابد من شاهدين فهل يحلف معهما ؟ كا فى المسألتين 
المذكورتين أولا علف ؟ کا ق مسألة دعرى الوالد العدم لأجل أن ينفق عليه 
ولده . كذا فى الداشية . 


© تنبيه : من لزمت نفقته ملا أو کان له مرتب فى بيت الال يكفيه » 
لايعطى مما .. وظاهر كلامهم : ولو كان ذلك الملىء لم جر النفقة بالفعل » وهو 
كذلك ؛ لأنه قادر على أخذها منه بالحكم . وأما من له منفق ينفق عليه" 
تطرعاً فله أخذها كا ذكره (ح) ء لأن للمنفق المذكور قطع النفقة » ولافرق 
بين كون ذلك المنفق المتطوع قربي أو أجنبيًا. ' 

والحاصل - أن من كانت نفقته لازءة لء لايعطى اتفاقًء وإن تطوع بها ملء 
ففيها أربعة أقوال: قيل يجوزله أخذها وتجزى ربا «طلقاً » وهوالذى ف (رح) 
وهو المعتمد » وقيل لاتجزئ مطلقاً وهو لابن حبيب » وقيل : لاتجزى إن كان المنفق 
قريباً ونجزئ إن كان أجنبينًا وهو ما نقله الباجى » وقيل : إنها تجزئ مطلقاً لكن 
مع الحرمة وهو ما نقله ابن ألى زيد . 

© فائدة : نقل (ح) عن البرزل عن بعض شبوخه أن من كان عنده 
يتيمة» مجوزله أن يشورها من الزكاة بقدر ما يصلحها من .ضروريات النكاح » 
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ه (يعامل” عليها) : أى على الزكاة ؛ ( كساع وجاب ) : وهو الذى يى 
الزكاة ( ومفرق ) وهو القاسم » وكاتب وحاشر: وهو الذئ يحشر- أى يجمع - 
أر باب المواشى للأخق منهم . 

» ( وإو)كان العامل ( غنيا) : لأنه بأخذ منها يوصف العمل لابوصف الفقر 

» (إت كان كل") من الفقیر وما بعده (حرًا مسلا غير هاشمى ): فلا يجزى 
لعبد أو كافر أو هاشمى: أى من بی هاشم بن عبد مناف ؛لآن آل البيت نحرم 
عليهم الركاة لأنها أساخ الناس » هم فى بيت الال ما يكفيهم . وأما بنو 
المطلب أخو هاشم فليسوا عندنا من]ل البيت فيعطون منها » قال بعضهم: إذا 
والأمر الذى يراه القاضى حسنآ فى 'حق المحجور. ( اه . بن نقله حشى الأصل ) . 

قوله :1 وحاشر ] : اعترض بأن السعاة عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على 
المياه ولايقعدون ف قرية ولايبعثون لأربابها إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى ؛ 
وحينئذ فلا حاجة للحاشر ؟ وأجيب : بأن مراد الشارح ‏ "كا قاله غيره ‏ أنه 
هو الذى يجمع أرباب الأموال من مواضعهم فى قريتهم إلى الساعى بعد إتيانه 
إليها » فتحصل أن العاءلعلما يصدق بالساعى والحالى والمفرق والكاتب والحاشر + 
لا راع وحارس » لان الشأن عدم احتياج الركاة مما لكونها تفرق غالبا عند 
أخذها »> بخلاف من ذكرفإن شأن الزكاة احتياجها لبهم ؛ فإن دعت الضرورة 
لراع أو الحارس للمواشى المجموعة فأجرتهم من بيت المال مثل حارس الفطرة . 

قوله : [ لأنه يأخذ منها بوص ض العمل ع : ولذلك إذا كان فقيراً يأخذ بوصف 
الفقر أيضاً كا قال خليلء وأخذ الققير بوصفيه وكذا يقال ىكل من جمع بين 
وصفين فأكثر . 

قوله : [ إن كان كل دن الفقير وا بعده ] إلخ : أى ما عدا المؤلفة قلوبهم . 
"كا هو بعلوم . واعلم أن الحرية والإسلام وعدم كونه هاشميا شرط فى صحة أحذ 
الزكاة . وأما اشتراط كون العامل عدلا عا بأحكامها الآتيين فى الشرح فم 
شرط لصحة كونه عاملا ؛ فلو کان هاشمينًا أوعبداً : وكان عدلا عالاً بأحكامها 
نفذت توليته ولكن لا يعطى مها بل يعطى أجرة مثله من بيت امال . 

قوله : [ فليسوا عندنا من آل البيت ع : أى على الراجح . 

قوله : [ قال بعضهم إذا حرموا حقهم ] إلخ : قال ف الحاشية تنييه محل 


565٠‏ باب الزكاة 


حرموا حقهم من بيث المال وصاروا فقراء جاز أخذهم وإعطاؤم منها كما هو 
الآن ., ويشترط فى العامل ماذكر وأن يكون عدلا عالمًا بأحكامها؛ فلا يستعمل 
عليها عبد ولا كافن ولا هاشمى ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها 

٠‏ (سؤلف ) قلبه قال تعالى : [ والؤلّفة قلوبهم ] : وهو ( كاف ) يعطى 
منها ( ليسام ) أى لأجل أن يسام > وقیل : وهو مسلم قريب عهد بإسلام يعطى 
منها ليتمكن من الإسلام . 
عدم إعطاء بى هاشم إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت المال > فإن لم يعطوه 
وض بهم الفقر أعطوا منهاء وإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم » قاله فى المخصائص 
وظاهره : وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل اميتة . وقيد الباجى إعطاءهم بوصولم لها 
ولعله الظاهر أو المتعين» كذا نى (عب) . أقول قد ضع اليقين فى هذه الأعصار 
المتأخرة ؛ فإعطاء الزكاة م أسهل من تعاطيهم خدمة الذى والفاجر والكافر (اه). 
وأما صدقة التطوع فهى للآل جاثزة على المعتمد . 

« فائدة : الهاشمى من اشم عليه ولادة : كأولاد العباس وحمزة وأبى طالب 
وأ لهب وأولاد فاطمة فتحرم على ابلحميع الزكاة »> ويجوز لم لبس الشرف. 
ومن كانت أمه مهم فقط ليس بآل 'فتجوز له الزكاة ووز له لبس الشرف 
على ما اعتمده الأجهورى فى شرحه › لأن له نسبة بہم على كل حال » ففى 
الحديث : « ابن أخحت القوم مهم ) وورد أيضا : « الخال أب » » وورد 
أيضاً : « يروا لنطفكم فإن العرق دساس » . فلذلاك جاز له لبس الشرف 
ليحرم + ثم إن لبس الشرف هذا حادث فى زمن السلطان الأشرف وكان قبل 
ذلك لايعرف الشريف من غيره » فأحدث لم ذلك السلطان ليتميزوا عن غيرهم 
فصار شعارهم فلبسه من غير نسبة حرام . 

قوله : [ ليسام ] : هذا القول “لابن حبيب ومقابله لابن عرفة » قال خليل 

وحكمه باق أى لم ينسخ . لان المقصود من دفعها إليه ترغيبه فى الإسلام لأجل إنقاذ 
مهجته من النار لا لإعانته لنا حى يسقط بفشئ الإسلام ٠‏ وقيل إنه منسوخ بناء 
على أن العلة إعاتهم لنا وقد استغنينا عم بعزة الإسلام ٠‏ والحلاف مفرع على 
القول الذى مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيباً له فى الإسلام 
أن على القول المقابل له الذى ذكره الشارح فخكمه باق اتفاقاً . 
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ه (ورقيق" مؤين”) لا كافر ( بعلتی منها) بأن يشترى نها رقيق فيعتق. أو 
يكون عنده عبد أو أمة يقَومه قيمة عدل ويعتقه عن زكاته » وهذا معنى وله 
تعالى : 1 وی الرقاب ع . 

ويشترط فى الرقيق أن يكون حالصا لا عفد حرية فيه) : كمكاتب 

ومدبر ومعتق لأجل وأم ولد » وإلا فلا يجزى . 

» (ويلاله) - إذا عتق منها ‏ ( للمسّلمين ) لا للمزكى » فإذا مات ولا 
وارث له وترك مالا فهو ئى بيت الال . 

8 ( تغارم”) : أى مدين 


قوله : [ ورقيق ع : أى ذكر أو أنى . 

وقوله : [ مؤمن ] : قال (عب ) : ولو هاشميًا وارتضاه شيخ المشايخ 
العدوى » لأن تخليص الماشمى من الرق أولى ولآنه ل يصل له من تلك الأوساخ 
شىء » ويتصور ذلك فيا إذا تزوج هاشمى أمة ملوكة لشخص لعدم وجود 
طول للحرائر » وخثبى على نفسه العنت فأولاده أرقاء لسيد الآمة › وأشراف . 
ويؤلف ما الهاشمى أيضاً ؛ لأن تخليصه من الكفر هم ؛ ولأن الكفر قد حط 
قدره فلا يضر أخذه الأساخ . فعلى هذا يكون كل من المؤلف «الرقيق مستثى 
من قول المصئف : « غير هاشمى » . ولايشرط فى عتق الرقيق مما سلامته من 
العيوت خلافاً لأصبغ 1 

قوله : 1 بان يشترى مها رقيق فيعتق] إلخ : بشرط أن لايعتق بنفس اللاك 
على رب الال كالأبوين والأولاد والحوائى القريبة الإخوة والأخوات . 
فإن اشترى من زكاته من يعتق عليه فلا يحزئه إلا أن يدفعها الإمام ٠‏ فيشيرى بها 
وإلد رب المال و ولده ويعتقه فيجزى حيث لاتواطق . 

قوله : [ وولاؤه إذا عتق مما للمسلمين ] : وسواء صرح المعتق بذاك 
أو سكت . بل ولو شرطه لنفسه» وأما لوقال: أنت <رعنى وولاؤك المسلمين › 
فلا تجز ئه عن الزكاة والعئق. لازم والولاء له لن الولاء لمن أعثق . 

قوله : [ وغارم ] : اشترط فيه الشارح أيضاً أن يكون غير هاشمى لاما 
أوساخ الناس . ولايقال: الاين بضع القدر أكثر من أخد الزكاةء لأنا نقول: 


ليس عنده ما يوق به دينه ( كذلك) : أى حر مسلم غير هاشمى يعطى منها 
لوفاء دينه . ( ولو مات) : فيوق دينه منها . 

» إذا ( تداين” لا فى فساد ) كشرب خمر وقمار »› ( ولا لأخذ ها) : أى 
لأجل أن يأخذ منهاء ومعناه : أن من عنده كفايته وتداين للتوسع ف الإنفاق 
على أن يأخذ منها فلايعطى207) وأما فقير تداين للإنفاق على نفسه وعائلته بقصد 
أن يعطى منها فلا ضرر نى ذلك . 

م Yl)‏ أن" توب ) من تداين لفساد أو لأخذ منها 3 بان تظهر تويته وى 
قد تداين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وعليه الدين فنذلما أعظم من مذلة 
الین › وى هذا التعليل شیء ولذلك سيأق ف الشارح أنه يعطى إذا لم يكن بيت 
مال يوق منه دينه . 

قوله : [ ليس عنده ما يون ] إلخ : أى مما يباع على المفلس . 

قوله : [ ولو عات ]: رد بلو على من قال : لايقضى دين الميت من الزكاة 
لوجوب وفائه من بيت الال . ويشترط فى هذا الد یسن أن يكون شأنه أن حبس 
فيه ؛ فيدحل دين الولد على والده» والدين على المعسر. ورج دين الكفارات 
والزكاة » لأن الدين الذى حبس فيه ما كان لآدى » وأما الكفارات والزكوات 

فهى لله . 

قوله : [ إلا أن يتوب ] : رجعه الشارح للأمرينمعا وهو الذى قاله فى الحاشية 

)١(‏ روی الإمام البخارى عن حکم بن حزام رقى الله عنه قال : سألت رول الله صل الله عايه 
وسلم فأعطاى > ثم سآلته فأعطاق > ثم سألته فأعطاف » ثم قال : ويا حكم : إن هذا الال خضرة 
حلرة فن أخذه بسخارة نفس بورك فيه » وین أخذه بإشراف نفس ل يبارك فيه وكان کالنی يأكل رلا 
يشيع . اليد العليا حير من اليد السفلى . فقال حك : فقلت يا رسو الله » ,النى بمثك بالق لا أرناً 
أحداً بعدك شيئاً حى أفارق الانيا » فكان أبوبكر رضى الله عنه يدعو حكجا إلى العطاء فيأبي أن يقبله 
عله . ثم إن تمر رضى الله عنه دعاه ليعطيه قأف أن يقبل منه شيكاً . فقال : أشبدك يا معشر المسلمين 
عل حك ؛ أفى أعرض عليه حقه من هذا الىء فيأنى أن يأخذه > فلم يرز حكم أحداً من الناس بعد 
رسول الله صل الله عليه وام © وروی أيضاً عن عبد الله بن عمر قال : تعث عمر يقولٍ : 
۾ کان رسو الله صل الله عليه وسلم يعطيى العطاء فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مى . فقال : ذه ! 
إذا جاءك من هذا المال شى ء وأنت غير شرف ولا سائل فده 43 وما لا 3 فلا تعبعه نفسك » . ودف 
أيضاً ہی من سأل الناس تكثراً . وروی عن أبى سعيد المارى قوله صل الله عليه وسلم : ۵ ومن يستعفف 
يعفه الله » وین يستفن يفنه ان وين يتصبر يصيره الله وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصير» . 


مصارتها 11۳ 


عليه ما تداينه فى فساده فيعطى منها . لا بمجرد دعواه التوبة . 
8 (يتاهد” كذلاك) : أى حر مسم غير هاشمى . 
( وآلته) بأن يشر منها سلاح أوخيل ليغازى عليهاء والنفقة عليهامن بيت 
الال ٠‏ ويعطى الجاهد منها. ويدخل فيه ابماسوس والمرابط ( واو ) كان ( غَننا) : 
لا إن أخذه برضف الحهاد رهذا معى قوله تعالى : [ وق ستبيل الله] . 
« (وابن سول ) :وعو الغريت( كذاك) : أى حر مسلم غير هاشمى وهو 
) محتاج ترصام اوطنه إذا سافر بن ا ( ف غير معصية ) > دالا لم 


حلاف لبورام حيث رجعه صوص الفساد محتجنًا بأن التداين لأخذها ليس عرماً 
فلا محتاج لتوبة ورد" عله بأن من تداين وعندة كفايته كان سفيراً» والسقه 
حرام حتاج لتوبة . 

قوله : [ ومجاهد كذلك ] : أى متلبس به أو بالرباط . 

قوله : [ أى حر عسلم] إلخ : فإن تخلف وصف من هذه الأصاف فلايعطى 
ذلك الحجاهد منها شيا . 

قوله : [ ويدخل فيه الاسوس ع :أى ولو كان كافراً لکن إن كان مسلماً 
ب کا ای ۽ وأما إن كان كافراً فلابد من كونه حرا » ولا 
يصيرط فيه كونه غير هاشمى لحسة الكفر . 

قوله : [ ولو كان نينا ]: رد" بلو على مانقل عن عيسى بن ديئار من أن 
اخجاهد الغى لا يأخد ما . فإنه ضعبف . 

ب : [ ف غير معصية ]: أى ب بأن كان غير عاص ا اران امن 
ولو خشى عليه الموت ٠»‏ لأن نجاته فى يد نفسه بالتوبة » 4 أبو على 
المسناوى عن التبصرة : : لايعطى ابن ٠‏ السبيل ما إن خرچ ف معصية » وإن خشى 
عليه اموت نظر ى تلك المعصية + + فإن كان يريد قتل نه نفس أوهتك حرمة لم يعط 
إلا إن تاب . ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجو ع إلا أن يكون قدتاب أو ماف 
عليه الموت ی بقائه : فة فصيلت بین سيره لامتل وحتك الحرم - فللا يعطى إلا 


14 باب الزكاة 


يعط .(إلا أن يحد) الغريب ( مسلفمًا) لا يوصله (وهو) : أی‌المال أنه 
(غى ببلده ) فلا يعطى حيئئذ . فالإعطاء فى ثلاث صرر : للفثير مطلقًا » 
والغنى الذى ل جد «سلفا » وعدمه فى صورة . ومفهوم محتاج : أن غيره 
لا يعطى وهو ظاهر. وأما الهاشمى فيه وفىالذى قبله فعلى الإمام أو نائبه أن 
يعطيه من بيت الال ما يوصله » فإن عدم بيت الال كا هو الآن ‏ 
فالخارى على ما تقدم فى الفقير أن يعطى المدين أو الغريب الماشمى منها 
لوفاء الد يسن أو لما يوصله لبلده . فهذه الأصناف الثمانية هى المذكورة فى 
فوله تعالى : [ إننّما الصّد قات للفسقتراء] إلخ فلا تجزى لغيرهم كسور وسفن لغير 
جهاد فى سبيل الله وشراء كتب علم ودار لتسكن أو ضيعة لترقف على الفقراء . 
© (شدب إيثار المضطر ) أى الحتاج على غيره بأن يخص بالإعطاء أو يزاد 
له فيه على غيره على حسب ما يقتضيه ا حال » إذ المقصود سد اللحلة ( لاتعميم 


إن تاب - وبين رجوعه لبلده فيعطى إن تاب أو خخيف عليه الموت وهو ظاهر . 

قوله : [ فاحارى على ما تقدم] : تحصل أن اشتراط عدم کونه هاشميًا فى تلك 
الأصناف نما هو لشرفه: فإن أدى منعه منها إلى الضرر به قدم ويلغى الشرط ارتكاباً 
لأخف الضررين . 

قوله : [لغير جهاد فسبيل الله] : أىوأما له فیجوز. کا قال ابن عبد الحكم : 
ينشى* مها المركب لغزو ويعطى مما كراء النواتية ويببى مها حصن على 
المسلمين . وم ينقل اللخمى غبره . واستظهره فى التوضيح . وقال ابن عبد السلام 
هو الصحیح ‏ كذا ف البنائی نقله فى حاشية الأصل . قال اللحرشى : ومثل السور 
والمركب ؛ الفقيه والقاضى والإمام » لکن قال فى الحاشية : محل كون الفقيه الذى 
يدرس العلم أو يفى لايأخد “ها إذا كان يعطى من بيت المال» وإلا فيعطى 
ما ولو كيرت كتبه حيث كان فيه قابلية» فإن لم تكن فيه قابلية لم يعط إلا أن 
تكون كتبه على قدر فهمه . ولكن قال اللخمى وابن رشد : إذا منعوا حقهم من 
بيت المال جاز لم أحذ الزكاة مطاةا ٠‏ سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من 
الأصناف المد كورة فى الآية . راه . 


مصارفها 56 
الصاف ): فلا يندب بل مى أعطى لأى شخص موصوف بكرنه من أحد 
الأصناف الثمانية كى . 

ه ( و) ندب ( الاستنابة ) فيها: لأنها أبعد من الرياء وحب المحمدة . 

3 وجاز دفعها): أى الزكاة ( لقادر على الكسب ) إذا كان ققيراً ولوترك 
التكسب اختياراً . 

» ( و) جاز( كفناية سنّة) أىإعطاء فقير أومسكين ما يكفيه سنّة ( ولو) 
كان ( أ کر منه ) : أى من نصاب لا کر من كفاية سنة ولا أقل منه . 

ه ١‏ و) جاز ( وَرق”) أىإعطاؤه (عن ذهب وعكسه) بلا أولوية لأحدهما 
عن الآخر ٠‏ وقيل بأولوية الورق عن الذهب لأنه أيسر فى الإنفاق » وأما إخراج 
الفاوس عن أحد النقدين فالمشهور الإجزاء مع الكراهة » معتراً إخراج أددهما 
عن الالحر. 


قوله : [ لاتعميم الأصناف فلا يندب ع : أى لأن اللام فى قوله تعالى : 
( إنّما الصّدقات للفنةتراء ) الآبة لبيان المصرف لا لماك . وأوجب الشافعى تعميم 
الأصناف إذا وجدواء ولايحب تعميم أفرادهم إجماعا لعدم الإمكان » واستحب 
أصبغ مذهب الشافعى قال : لثلا يندرس العام باستحقاقهم ولا فيه من المع بين 
المصالح .ولا فيه هن سد الكلة والغزو ووفاء الدين وغير “ذلك » ولا يوجبه من دعاء 
الجميع ومصادفة ول فيهم . كذا فى الحرشى . 

قوله : [ کی ] : أى ولو كان الآخذ لا العامل إذا كانت قدر عمله وأخل 
الزائد بوصف الفقر . 

قوله : [ وندب الاستنابة ]: أى وقد تجب على من حت وقوع ألرياء منه » 
ومثله ااهل بأحكامها ومصرفها . ومن آدابها دفعها بالبمين . ودعاء الحالى والإمام 
لدافعها » وأوجبه داود . 

قوله : [ فالمشهور الإجزاء] : خلافا لمن يقول بعدمه لأنه من باب إخراج 
القيمة عرضاً . 

وقوله : 1 مع الكراهة ] : هكذا فى التوضيح والحطاب عن النوادر . 


111 باب الزكاة 


ه ( بصرف الوقت) أى وقت الإخراج - لا وقت الوجوب ؛ المسكوك بصرفهء 
وغيره بصرفه. ولا تعتبر قيمة الصياغة ؛ فن عنده حلى” أخرج صرف زنته لا قيمة 
صياغته . 

© إووجب ينها ) : عند الدفع ع ويكى عند عزهاء ولايحب إعلام الفقير 


قوله : [ بصرف الوقت ع : الباء للملابسة متعلقة بإعطاء »> أى : متليساً 
ذلك الإعطاء بصرف الوقت 

قوله : [ المسكوك بصرفه] إلخ : أى فمن وجب عليه دينارمن أر بعين مسكوكة 
وأراد أن يخرج عنه مسكوكا من غير نوعه أو من نوعه فالأمر ظاهر » وإن أراد 
أن خرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه 
غير مسكوك » لأن الأربعين المسكوكة يجب فيها واحد سكوك . وكذا إن أراد 
يخرج عنها ديناراً غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها 
على وزن الدينارء وسواء ساوى الصرف الشرعى- وهو كل دينار بعشرة دراه - 
أونقص أو زاد . واذ كر من إخراج قيمة السكة إذا أخرج ٠ن‏ نوعه غير مسكوك 
هو ما لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام ؛ لآن الفقراء شركاء وإن لم تعتير 
السكة فى التصاب كا سبق . وق ( ر ) و( بن ): اعيراضه بأنه ربا م يقل القابسى 
القائل باعتبار السكة . 

قوله : [ لا قيمة صياغته ]: فمن كان عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون 
ديناراً ولصياغته یسوی خسین : فإنه خر ج عن الأربعين ويلغىالزائد وهذاإذا حرج 
عنه من نوعه کذهب عن ذهب. وأما لوأخرج ورقاً عن ذهب مصوغ » فهل هو 
كالنوع الواحد تلغئى الصياغة ؟ وهو ااراجحء وقيل: لاتلغى وهو ضعيف» فلذلاب 
الصنف أطلق فى إلغاء الصياغة . 

قوله : [ ووجب نيما ] : فإنلم ينو ولو جهلا أو نسيانآ لم تجز والنية الواجبة 
إما عن 'نفسه أو عن محجوره بأن ینوی أداء ما وجب فى ماله أو مال #جوره » 
قال سند : والنية الحكمية كافية فإذاعد دراهمه وأخرج مامحب فيا ولم يلاحظ أن 
هذا ا خر ج زكاة ‏ لكن لو سثل لأجاب - أجزأه . 

قوله : [ ويكفى عند عزطاع]: ها لسندء فإذا. نواها عند العزل وسرقها من 


TY «.صارفها‎ 


بل يكره "كما قال اللقانى لما فيه من كسر قلب الفقير . 
» ( و) وجب ( تفرقتها فوراً كوضع_ الوجدوب ) وهو ى الحرث والماشية الموضع 
الذى جبيت منه » وق النقد - ومنه قيمة عرض التجارة ‏ موضع امالك حيث كان 
3 (أو قربه) أى قرب موضع اأوجوب وهو مادون مسافة القصر ¢ لأنه 5 
حك موضع الرجوب فيجوز دنعها لمن بقربه ولو وجل مستحق فى موضعه 
أعدم . ولا يحوز نقلها لمن على مسافة القصر. 
ا إلا" لأعلدم) من بموضع الوجوب أو قربه » ( فأكشرها) تتقل (له) 
أى للأعدم وجوبا وأقلها ى موضعه > فإن أداها لمن بموضعه فقط أجزات . 
د (لأجزأ) نقلها (لمثلهم ) ف العدم . وأثم . إذ الواجب تفرقتها كلها بموضيع 
الوجوب عند الممائلة فى العدم . 
« (لا) إن نقلها كلا أو بعضًا ( لدونهم ) أى لن هو دون أهل الموضع 
رف العدام) فلا مجرئ . 
(كأن” قدام مُعَكّيراً) أى زكاة ما فيه العشر أو نصفه قبل وجوبه بإفراك 
الحب وطيب الثمر لم يجزه ٠‏ وعليد زكاته إذا وجبت ؛ إذ هو كن صلى قبل 
دخول القت . 
ستحقها : أجرات 5 
قوله : [ موضع المالك ] : وقيل موضع المال . 
قوله : [ فأكثرها تنقل له ] : أى بأجرة من الفىء» فإن لم يوجد بيعت 
واشترى مثلها أو-فرق الثن بحسب المصلحة . وهذا إذا كان النقل على مسأفة 
اتقصر . وآما لدون مسافة القصر فبأجرة ممما كنا قر ره شيخ المشايخ العدوى . 
قوله ٤‏ [وجوياً ] : تبع الشارح (عب): وأورد عليه أنه سيق أن إيثار المضطر 
مندوب فقط . 
١‏ ء 5 8 ا 
قوله : [ أجزأت ع : وكذلك لو تقلها كلها فما تجزى مع الحرمة . 
قوله ::1 فلا تجزئ ]: فى ( بن ): اعترضه المواق أن المذهب الإجزاء نقله 
قوله : [ فيزكى كنا تقدم ] : أى إن نض له ولودرهساً » وأما إن زكئ قبل 
النضوض فلا جزى على مقتضى كلامهم . 


11۸ .باب الزكاة 


٠‏ ( أو) زكى (دیتا) حال حوله (أو عرضنًا محتكراً) ولو باعه ( قبل 
القبضص ) أى قبض الدين ممن هوعليه . أو قبضص من عرض الاحتكار م جره . 
والمراد بالددييّن : الدديّن الذى لا يزكى كل عام وهو دين المحتكر مطلقنا 


0 


ودين المدير من قرض أو على «عسر ؛ وأما دين المدير من بيع وهو حال مرجو 
فیزکی کا تقدم كل عام . 

5 (أو دأفعت) الزكاة (لغر مد لما كعيد أو كافر هاشمى : أو 
خی + فلا تجزئ . 

8 رأ دافعت (لمن تازمه نمقته أو دفح عرضنًا ) عنها بقيمته م جزنه . 


٠‏ (أو) دفم (جسا) مما فيه الركاة ( عن غيره) : مما فيه زكاة؛ لم جزثه 


قوله : [أو غنى فلا تجزئ] : أى إلا الإمام يدفعها باجتهاده فتبين أن 
الآحذ غير مستحق فتجزئ حيث تعذر ردها » والوصى وبقدم القاضى كذلك . 
فتحصز : أن رما إذا دفعها لخر مستحقها لاغزئه مطلقاً : والإعام ومقدم القاضى 

قوله : [ أو دفع عرضاً ع : أى حيث أطاع بذلك . وإلا- قإن أكره - 
أنجزأت اتفاقاً . 

وحاصل ما ف المتن والشارح كا فى الأصل: أنه إذا أخرج العين عن الحرث 
والماشية يز مع الكراهة . وأعا إختراج العرض عنهما أو عن العين فلا جزئ؛ 
كإخراج الحرث أو الماشية عن العين . أو الحرث عن الماشية أو عكسه . فهذه 
لأحد . قال فى حاشية الأصضل- بل الممجود فى المذهب ‏ طريقتان : عدم إجزاء 
القيمة مطلقاً وإجزاؤها مطلقاً : فعدم الإجزاء لابن الحاجب وابن بشير » وقد 
اعترضه فى التوضيح بأنه خلاف ما فى المدونة » ومثله لابن عبد السلام والباجى 
من أن المشهور فيه الإجزاء مع الكراهة » هذا زبدة ما فى حاشية الأصل . وف 
تقر ير المؤلئ هاروافقه ؛ فما تقدم أول باب الزكاة من عدم إجزاء القيمة بدل الثى ء 
الواجب ف المواثى وغيرها بی على إحدى الطريقتين هنا فايحفظ هذا 


المقام : 


مصارنها 554 


كأن دفع ماشية عن حرث أو عكسه . ومراده بالمنس : ما يشمل الصنف ؛ 
فلا جزئ تمر عن زبيب ولا عكه : ولا شىء من القطانى عن آخر » ولا 
زبت ذى زيت عن آخر » ولا شعير عن فمح أو سلت أو ذرة أو أرز. 

» (إلا العَيئن ) ذهينًا أو فضة يخرجها (عن حَرث وماشيّة ) بالقيمة 
( فشجزئ بكره) أى مع كراهة . وهذا شامل لزكاة الفطر . 7 7 

٠‏ (كتقئد مها ) أى الزكاة قبل وجوبها (بكشتهذر ) فقط لا أكثر .'والكاف فی 
قوله : بكشهر زائدة الأولى حذفها ( فى عين ) ومنها عرض نجارة المدير . ( وماشيّة) 
لا ساعى لا فتجزيئ مع الكراهة . بخلاف ما لها ساع وبخلاف الحرث فلا 
تحر كا تقدم . 

© (وإن تتلف) بعد الوجوب (جرء نصاب) ‏ وأولى كله (ولم يمكين 
الأداءء) : إما لعدم تمام طيب الحيث أو لعدم مستحق » أو لغيبة لمال 
( سقتطت) الزكاة , فإن أمكن الأداء ول يؤد ضمن . وأما ما تلف قبل الوجوب 
فيعتير الباق . 

وشبه ف السقوط قوله : ( كعز ها بعد الوجوب) ليدفعها لمستحقها ( فضاعت 
بلا تقار بط ) منه. ( لاإن ضاع أصلها) بعد الوجوب وبقيت هى فلا تسقط. 
ووجب عليه إخراجها فرط أم لا ولا إن عزها قبل الوجوب فضاعت أو تلفت 


قوله : [ ولاشی ء من القطانى عن آخرع: أى من غيرها أو مما وكان ارج 
أدون 5 

قوله : ولا أكثرع : أى عل المعتمد وهو رواية عيسى عن ابن القاسم » 
وقيل : يغتفر الشوران ونحرهما. وقيل يوم أو يومان. وقيل : ثلاثة أيام ٠‏ وقيل : 
خسة. وقيل: عشرة . وهذا التقديم الجزى مع الكراهة سواء كان لأربابها أو لوكيل 
يوصلها له . 1 

قوله : [ لا إن ضاع أصلها ]: أى دوا ؛ وذلات بأن عزل الزكاة من ماله بعد 
الحول . ثم ضاع المال الذى هو أصلها وبقيت هى كنا قال الشارح . 

قوله : [ فرط ع : حاصلة : أنه إذا حل الحول وأخر تفرقتها عن الحول = مع 
تمكنه من التفرقة فتلفت: سواء تلف أصلها أم لاء فإنه يضمن الزكاة لتفريطه. 


من باب الزكاة 


فيضمن أو يعتبر الباق . ولا إن عزها بعده وفرط بأن أمكن الأداء فلم بۇد 
أو وضعها نی غير حرزها فيضمن . 
© ( وزكتى مسافر) فى البلد الذى هو به ( مامعه) من الال وإن دون نصاب » 
( وما غاب ) عنه ( إن نم يكن )هناك (خرج) عنه بتوكيل ؛لأن العبرة بالمالك . 
فإن كان هناك مرج زكى ما معه فقط ( ولا ضَرورة ) عليه من نحو إنفاق فيا 
يخرجه عن الغائب : وإلا أخر حى بصل لبلده » فالمراد بالضرورة :الحاجة . 
» (رأخنات) الزكاة من تجب عليه حيث امتنع منأدائها ( كرهاً ) بهم 


قوله : [ أووضعها فى غير حرزها ] : أى إذا لم جد فقراء بأخذونها فوضعها 
فى غير حرزها » فيضمن إن ضاعت وأما لو وجد مستحقيها وأخرها عنهم فإنه 
يضمن إن ضاعت ولو نى حرزها . ومن ذلك الذين يكنزون الأموال السنين العديدة 
ثم تأتهبا جاحة فإن زكاة السنين الاضية متعلقة بذممهم لا يخلصون منها إلابأدائها ‏ 

قوله : '[ وزكى مسافر] : مفهومه أن الحاضر يزكى ما حضر وما غاب 
من غير تأخير مطلقاً, » ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر يخلاف المسافر » 
فإنه لايزكيهما إلا بالشرطين . 

قوله : [ وما غاب عنهع : هذا شامل للماشية إذا لم يكن لما ساع . وأما 
إن كان لها ساع فإنها تزكى فى مخلها فلا يشملها كلامه : وما ذكره المصنف من 
أن المسافر يزكى ما غاب عنه بالشرطين ولايؤخر زكاته حى يرجع له . أحد قولى 
مالك . وقال أيضاً: إنه يؤخر زكاته اعتباراً بموضع الال . ويتفرع على لحلاف 
فى اعتبار موضع امال أو المالك : ما لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال 
ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر . والذى ف أجوبة ابن رشد: أن ماله لمن مات 
ببلده . 

قوله : [ ولاضرورة عليه] : وينفىالضرورة وجود مسلف عهله ليلده . 

إقوله : [ وإلا أخر]: أى وإلافإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه 
والغائب حى Cer:‏ لبلده . 

قوله : [ وأخذت الزكاة ع : أىإن كان له مال ظاهر » فإن كان ليس له 
مال ظاهر وكان معروفاً بالمال فإنه حبس حى يظهر ماله . فإن ظهر بعض الال 


مصارفها 1۷۱ 
الكاف وفتحها ( وإن بقتال ) > ونجزئ نية الإمام أو م يقوم مقامه عن ليته » 
يدك عا عرق ميس ما لذ يكن آل د 


وامهم فى إخفاء غيره فقال مالك : يصدق ولا يحلف إنه ما أخفى وإن اتهمء وأخخطاً 
من حلف الناس . 

قوله : [ وإن بقتالع : أى ولايقصد قتله » فإن اتفق أنه قتل أحداً قتل به 
وإن قتله أحدكان هدراً. ويؤدب الممتنع من أداتها بعد أخذها منه كرهاً إن لم يقائل 
حالة الأخذ وإلاكفى ف الأدب . 

قوله : [ وتجزئ نية الإمام ]: أى ويجب دفعها له إن كان عدلا فى صرفها. 
وأحذها . وإن كان جائراً فى غيرها- إن كانت ماشية أوحرثاً » بل وإن كانت 
عيناً. فإن ظلبها العدل وادعى إخراجها لم يصلبق . وتقدم آنا لاتدفع للجاثر فى 
صرفها » بل الواجب جحدها وار وب ما » فن أخذها كرهاً أجزأت . 

قوله : [ يلاف مالو سرق مستحق] إلخ : بؤخذ منه أن الفقراء ليس لم 
المقاتلة عليها, إلا بإذن السلطان أونائبه لتوقف الزكاة على نيته أو نية المالك » 
ولو جاز لهم المقائلة عليها بغير إذن السلطان أونائبه لأدى إلى الفساد فى 
الأرض . 

© تتمة : إن غر عبد بحرية فدفعت له الزكاة فظهر رقه فجناية فى رقبته إن 

لم توجد معه على الأرجح ؛ فيخير سيده بين فدائه وإسلامه فيباع فما . 

واختلف فى جواز دفعها ملین عدم ثم أخذها منه ف دينه حيث لم يتواطاً 
عن 'ذلك ؟ قولان على حد سواء . وإن دفعت لغريب محتاج لما يوصله أو لغاز. 
ثم ترك كل السفر لا دفعت الزكاة لأجله نزعت مما إلا بوصف الفقر كالغريم 
إذا استغنى » بأن ظهر لنا قدرته على وفاء الدين من غيرها فيجب نزعها علىما احتاره 
اللخمى . 


فصل : ف زكاة الفطر 
#-( زكاةة الفطر واجبة” بغروب آخر رمضان) على قول ( أو بجر ) أول 
(شوال) على قول آخر . 
ه (على الحر السام القاد ر ) عليها وقته . 


فصل : 
ما أنبى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة الأبدان وهى: زكاة 
الفطر .:واختلف فى وجه إضاف) للفطر ‏ فقيل : من‌الفطرة وهى اللحلقة لتعلقها بالأبدان». 
وقول لوجويما بالفطر . وحكمة مشروعيتها الرفق بالفقراء ف إغناهم عن السؤال 
ذلك اليوم . وأركانما أربعة : الخرج بكسر الراء »ورج بالفتح » والوقت المخرج 
فيه » والمدفوعة إليه . وإتما قدم المؤلف زكاة الأموال عليها. وإن كان متعلقها 
أشرف - لأن زكاة الأموال دعامة من دعام الإسلام » ولوقوع لحلاف فى وجو بها 
وسنيته! . والمشهور الوجوب ولذلك لايقاتلون عايها. قال الحرشى فى كبيره : وانظر الفرق 
بيا وبين بعض السئن الى يقاتل على تركها : وانظر هل يكفر جاحدها ألا ؟ 
وينبغى النفصيل بين أن جحد مشر وغيتها : فيكفر »وبين أن يححد وجويها : فلايكفرء 
لأنه قيل بالسنية ( اه .) قال فى الحاشية : وكذا لايقاتلون على صلاة العيد لاف 
٠‏ الأذان والجماعة فيقاتلون على تركهما . لأنه يتكر ر ويتوقف الإعلام بدخول 
الوقت عليه ( اه .) 
قوله : [ واجبة ] : أى وجوباً ثابتاً بالسئة ففى الموطأ عن ابن تمر : « فرض 
زسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرف رمضان على المسلمين) 2١!‏ وحمل الفرض 
)١(‏ دوك مالك فى الموطأ عن عبد الله بن عم :»أن رسول الله صل الله عليه وسلم قرض زكاة 
الفطر من ريضان على الئاس صاعا من شعير على .كل حر » أو عبد ذكر أو أل من المسامين » تعقيه 
فى تنوبر الحوالك : أنه ليس صميحاً أن مالكاً انفرد فى هذا الحديث بلفظة ومن المسلمين » كا قل عن 
الرمنى » بل وافقه على ذلك رواة له عند مسم والبخارى . وهى عند الممهور فرض . قال الحنفية : هى 
واجب ليس فرضاً . وعند بعض العلماء هى سنة مؤكدة ؛ تحملون لفظة « فرض » : أىقدر . 
1Y۲‏ 


زكاة الفطر 1F‏ 
چ (وإن”' . تسلف لراجى قات ذه قادر حكما » بخلاف من لم يرجه. 
© (عن نفسه وعن کل مسل عدونه) أى تلزمه مؤتته . 


علىالتقدير بعيد» خلافآ لمن زعم ذلك وقال إنها سنةء لاسما وقد خخرج الترمذى : 
ذ بحث رسول الله صلی الله عليه وسلم منادياً ينادى ى فجاج مكة. : آلا إن صدقة 
الفطر واجبة على كل مسلم.. . ؛ إلى آخر الحديث . ولايقال: إن فرقضيا ف السنة 
الثانية من المجرة ومكة حينئذ دار حرب » فكيف يتأت فيها النداء با ذكر ؟ لأنه 
يقال : ١‏ بعٹ المنادى » : محتمل أنه سنة فتحها وهى سنة تمان هن ال هجرة» وختمل 
أنه سنة حج أبو بكر بالناس وهى سنة تسع » ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهى 
سنة عشرء وليس بلازم أن يكون بعث المنادى عقب الفرض ٠»‏ ورواية : « فجاج 
مكة» هى الصواب . حلافا لما متى عليه فى الأصل من إبدال مكة بالمدينة. ونا 
قلنا بالسنة » لأن آبات الزكاة العامة سابقة عليبا» فعلم آنا غير مرادة ہا أوغير 
صريحة فى وجوما . 

قوله : [ بغروب آخر رمضان على قول ] إلخ : الأول لابن القاسم فى المدونة 
وشهره ابن الحاجبُ وغيره . والثانى لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشوره 
الأمهرى وصصحه ١ابن‏ رشد وابن العرلى . قال بعضهم ؛ الأول : مينى على أن الفطر 
الذى أضيفت إليه ف خبر : ١‏ فرض رسول الله صلى إلله عليه وسلم صدقة الفطر 
من رمضان » : الفطر الحائز وهؤما بدخل وقتة بغروب شمس آخر رمضان ۰ والثانى 
مبنى عل أن المراد الفطر الواجب الذى يدخل وقته بطاوع الفجر . واعترضه شيخ 
مشايخه العدوى بأن عدم نية الصوم واجب فيهما ‏ وتناول المفطر جائز فيهما . 
وحينئذ فلا وجه لذلك . وبقى ثلاثة أقوال أخر : الأول: أن وقته بطلوع الشمس 
ولاعتد على هذا القول أيضاً كاللذين قبله. الثانى : أن وقته من غروب ليلة العيد ممتدءًا 
إلى غروب يومها . الثالت: من غرقب ليلة العيد تدا إلى زوال يومها. ذكره 
فى ' التوضيح (اه . بن -كذا فى حاشية الأصل ) 

قوله : [ وإن بتسلف ] : وقيل لانجب بالتساف بل ستحب وعليه اقتصر 


ابن رشد . فعلم آنا لاتسقطهبالدين . 
بلغة السالاك - أوك 


1۷4 باب الزكاة 


« (بقرابة ) : كوالديه الفقيرين ٠‏ بأولاده الذكور للبلوغ قادرين على 
الكسب » والإناث للدخول بالزوج أو الدعاء إليه . 


(أو زجية ) : أى كونها زوجة له أو لأبيه الفقير. وكذا تلزم تلهادم 
القريب المذكورأو الزوجة إن كان رقيقنًا لا بأجرة» ويمكن إدخاله فى قولنا: 
» (أو رف : أى أو بسبب رق ؛ كعبيده وعبيد أبيه أو أمه أو ولده حيث 
كان خادسساء وهم أهل للإخدام ( ولو) كان الرقيق ( سكاتبًا) ( و الرقيق 
( المشيرك) بين اثنين أو أكر يجب على كل ( بقنّدار المللك) فيه مننصف أو 
ثلث أو سدس أو غير ذلك ( كالمبعتض ) جب الإخراج على مالك بعضه بقدر 


قوله : [ أو الدعاء إليه ] : أى حيث كانت الزوجة مطيقة وم يكن بها مانع 
يوجب الحيار . 

قوله : 1 حيث كان خادماً ] : ترز به عما إذا قصد به الربح أو اشئرى 
قوله : [وسم أهل للإخدام] ؛ فلوكان أهلا للإخدام بأكثر من واحد إلىأريع 
أو هس » فقيل : يلزمه زكاة فطر الجميع › وقيل : لايلزمه إلا زكاة فطر واحد 
فقط . ونص ابن عرفة ى وجوبها عن أ كبر من نخادم إلى أربع أوخمس إن اقتضاه 
شرفها . ثالمها : عن خادمين فقط . 

قوله : [ يحب على كل بقدرالملك ] : هذا هو الراجح . ومقابله: أنها على 
عدد رعوس الالكين . وهذه المسألة نظائر فى هذا الحلاف . وضابطها : كل ما يجب 
بحقوق مش ركة ؛ هل الواجب بقدر الحقوق أوعلىعدد الرءوس؟ قولان. لكن الراجح 
مهما مختلف . فالراجح الثانى : وهواعتبار عدد الرعوس : فى أجرة القسام» وكنس 
المراحيض » والسواق . وحارس أعدال المتاع » وبيوت الطعام» والحرين» والبساتين . 
وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب لاينظر فيه لكثر الكلاب وإئما ينظر ى اشتراك 
الصيد لرءوس الصائدين . والراجح القول الأول وهو اعتبار الملك فى مسألتنا هذه 


Va زكاة الفطر‎ ٠ 


ما ملك فيه . ( ولا شىء على المبعتض ) فى بعضه الحر . ثم من ولد له ولد ٠‏ 
أو تزوج أو اشترى عبداً قبل الغروب من آخر يوم من رمضان › ثم مات قبل 
الفجر وجيت على الأب أو اازوج أو سيد العبد على القول الأول دون الثاني . 
ولو حصل شى ء نما ذكر بعد الغروب وطلع عليه الفجروجبت على من ذكر على 
القول الثانى دون الأول . ولو مات قبل الفجر لم يحب على كل“ من القولين ٠‏ 
وقس على ذلك من طلقت أو عتق أو باع . ومن لم يقدر عليها إلا بعد فجر 
شوال لم جب عليه » لأنه كان عاجزاً عنها وقت الرجوب ٠‏ وإن ندبت إن زال 
فقره أو عتق يومها كا يأنى . 
© (وهى ): أى زكاة الفطر( صاع') أربعة أمداد عبرة المد حفنة ملء اليدين 
المنوسطتين . 

( فضّل عن دونه وقوت عياله يومه ) أى بوم عيد الفطر »› وقد ملكه 
وقت الوجوب . 
والشفعة» ونفقة الوالدين ؛ أى فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لاعلى الرءوس » 
ولا بتقدر الميراث » وكذا زكاة فطرها. ( اه. من حاشية الأصل ) . 
© تنبيه : العبد الخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه » وإن 
كان مرجعه لحرية فزكاته على الخدم بالفتح » وإن کان مرجعه لشخص آخر 
فزكاته على ذلك الشخص الذى مرجعه له . 

قوله : [ ولاشىء على العبد فى بعضه الحر] : وكذلك عبيد العبيد لايلزم 
السيد الأعلى ولاسيدهم زكاة فطرهم » وف (بن ): أن العبد لايخرج عن زوحته 
حلاف 1 (عب ) » وأما الموقوف فعلى ملك الواقف . 

قوله : [ ثم من ولد له ولد ] : شروع منه فى بیان رة الحلاف المتقدم : 
لكن الوجوب لابمتد على كل من القولين . 

قوله : [ ولو مات قبل الفجر لم يجب ع ىكل ] إلخ : أى والموضوع أن 
هذا الشى ء حصل بعد الغروب . 

قوله : [ملء البدين المتوسطتين ] : أى لامقبوضتين ولامبسوظتين وذلك 


كم باب الزكاة 


ه (من أغلب قرت أهلل المحل” من ) أصناف تسعة : (قمح أو شعير 
أو سلث أو ذارة أو د خسن أو أرز أو تمر أو وبيب أو أقلط ): وهو يابس اللبن 
احرج ا وقوله : ( فط ) : إشارة لرد قول ابنحبيب بزيادة العلس على التسعة 
المذ كورة ء فعلى قوله تكون الأصناف عشرة . فيتعين الإخراج ما غلب الاقتيات 
منه من هذه الأصناف التسعة» فلا جزئ الإخراج من غيرهاء ولا منها إن قتيت 
غيره منها إلا أن يخرج الأحسن ؛ كا لو غلب اقتبات الشعير فأخرج قمحا . 

» (إلا أن اسقستات غيرها) أى غير هذه الأصناف كعلس ودم وؤول وعدس 
وخمص وتثرها ( فنّه) يخرج . فإن غلب شىء تعين الإخراج منه وإن ساوى 


قدح وثلث » فعلى هذا : الرربع المصرى جزئ عن ثلالة . 

قوله : [ من أغلب قوت أهل الحل ] : أى البلد من غير نظر لقوت الخرج . 
والمنظور له غالب قونهم فى رمضان على ما يظهر من الحطاب ترجيحه» لا ف 
العام كلهه ولا فى يوم اليجوب . كذا فى البنانى واستظهر فى الجموع اعتبار الغلبة 
عند الإخراج : 

قوله : [ من أصناف تسعة ] : وجمعها بعضهم ما عدا الأقط بقوله : 

قمح شعير وزبيب سلت ‏ تر مع الأرز ودخن ذرة 

قوله : [ فلا جزئ الإخراج من غيرها ] : أى إذا لم يكن ذلاث الغير عيناً » 
وإلافالأظهر الإجزاء لأنه يسهل”بالعين سد" خلته فى ذلك اليوم (اه. تقر ير مؤلفين) 

قوله : [ إلا أن يقتات غيرها ] : أى نى زمن الرخاء والشدة لاف زمن الشدة 
فقط , كما قال أبو الحسن وابن رشد . والذى يظهر من عبارات أهلالمذهب : أنغير 
التسعة- إذا كان غالبا لاخر ج منه؛ وإنمايخرج منه إذا كان عيشهم منغير النسعة 
ها فى المدونة » فعى قول المصئف ١‏ إلا أن بقتات غيره ٠‏ : أى إلا أن ينفرد 
بالاقتيات فيخرج منه . ا 

قوله : [ فمنه يخرج ] : أى ولو وجد شىء من التسعة» وكان غير «قتات 
لحم فلا عبرة به كما قاله الرماصى . قال فى الأصل: والصواب أنه حرج صاعاً 
بالكيل من العلس والقطانى» وبالوزن من نحو اللحم . قال محشيه: ورد" بقوله : 


زكاة الفطر YY‏ 

© ( ود ب إخراجها بعد الجر وقِبّل” الصّلاة ) أى صلاة العيد . 

ء ( و) ندب إخراجها (من قرتة الأحمْسّن) من قوت أهل اليلد . 

» ( و) ندب إخراجها( لمن زال فقره أو ) زال( رقه ) بأن عت( يتؤْمها). 
» (و) ندب ( عدم زيادة على الصاع ) . بل نكره الزيادة لأن الشارع إذا 
حدد شيئاً كان مازاد عليه بدعة + فتارة تقتضى العساد كما فى الصلاة . وتارة تكون 
مكروهة كما هنا وكا ف زيادة التسبيح على ثلاث ولائين . ول الكراهة إن 
نحققت الزيادة وإلا فيتعين أن يزيد ما يزيل به الشك . 

» (وجاز دقع صاع ) واحد (لمساكين ) بقتسمونه . 

ه (و) جاز دفع فع ( آصم ) متعددة ( لواح ) من الفقراء . 

ه (و) جاز ( إخراجها قبل العيد بوسين ) لا أكثر . 


والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار شيع العلا » فإذا كان 
الصاع من الحنطة يغدى إنساناً وبعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن مقدار 
الغداء والعشاء » وف الجموع : هل يقدر نحو اللحم يحرم المد د ؟ وصوب كا 
ی الحطاب أو بوزنه خلاف (اه) . 
: [أى صلاة العيد ] : أى فالمندوب إخراجها قبل الغدو لامصلى . 
0 أداها قبل الصلاة وبعد الغدو للمصلى فقد كفى فى المستحب : وكذ 
يندب غر بلة القمح وغيره» إلا الغلث فيجب غر بلته إن زاد غلثه على الثلث» وقيل 
بل يندب ولو كان الثلث أو ما قاربه يسيراً وهو الأظهر كذا فى الأصل . 
قوله : [ وجاز دفع آصع متعددة] إلخ : قال أبو الحسن . ويحوز أن يدفعها 
الرجل عنه وعن عياله لمسكين واحد: هذا مذهب ابن القاسم . وقال أبومصعب: 
لايجزئ أن يعطى مسكينا واحدأً أ کر من صاع » ورآها كالكفارة » وروی مطرف : 
يستحب لمن ول تفرقة فطرته أن يعطى لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من 
أهله من غير إيجاب ( اه . بن ) . 
له : [ وجاز إخراجها قبل ] إلخ : فلو أخرجها فى تلك الحالة وضاعت 
000 : لاتجزئ . واعترضه التونسى واخختار الإنجزاء . 
: [لا أكثر ] : أى خلافاً للجلاب حيث جوز إخراجها قبل بثلاثة 


۸ 50 باب الزكاة 


٠‏ (ولا سقط ) زكاة الفطرعن غى بها وقتالوجوب( ,عض ى مها ) بغروب 
شمس يوم العيد بل هى باقية فى ذمته أبداً حى يخرجها . 

© (وإتما تدقع لحر فلا تجرئ لعبد رمل ) فلا تجرئ لكافر. 

8 (ققیر ) لا يمك قوت عامه : 

» (غير هاشمى ) لشرفه وتنزهه عن أوساخ الناس . 

» (فإنا لم يتقلدر) الح المسلم (إلا على البتعنض) : أى بعض الضّاع‎ ٠ 
أو بعض ما وجب عليه إن وجب عليه أكثر  (أخرجه) وجوبنًا . فإن‎ 
وجب عليه آصع ولي مجد إلا البعض بدا بنفلسه ثم بزوجته » والأظهر تقديم‎ 
. الوالد على الولد‎ 

0 (أم") من نجب عليه ( إن أخدر الغدروب ) لتفويته وقت الأداء وهوالهوم كله. 


ولا أنهى الكلام على الزكاة انتقل يتكلم على الصوم وأحكامه فقال : 


أيام . وعند الشافعى : يحزى إخراجها من أول رمضان» وحيث أخرجها قبل باليوم 
واليومين فتجزى بانفاق إن بقيت بيد الفقير إلى ليلة العيد» وعلى المعتمد: إن لم 
تبق » سواء تولى تفرقنها بنفسه أو وکل من يتولى تفرقتها . 

قوله : [ بل هى باقية ى ذمته أبداً ] : أى ولو مضى لها سئين . 

وقوله : [ حى يخرجها] : أىعنه وحمن تلزمه زكاة فطره » وأما لو مضى زمنها 
وهو معسر فإنه يسقط ندب الإخراج بمضى يومها . 

قوله : [ فقير ] : المراد فقير الزكاة الأعم منه ومن المسكين ٠»‏ وقيل إا 
تدفع لعادم قوت يومه . والمعتمد الأول . 

قوله : [ أخرجه وجوباً ] : أى لفوله فى الحديث الشريف ١‏ إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه يما استطعتم » . 

قوله : [ والأظهر تقديم الوالد على الولد ] : فى هذا الاستظهار نظر لأا 
تابعة للنفقة » ولذلك قال الأصيل فى شرحه على خليل : فرع إذا تعدد من 
تلزمه نفقته ولم جد إلا صاعاً أو بعضه؛ فهل يخرجه عن الجميع أويقدم بعضاً على 
بعض ؟ كا فى النفقة فنفقة الزوجة مقدمة على الأبو ين . واختلف فى الابن والوالدين 
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فی تقديم نفقة الابن على الأبوين أوهما سواء » قولان . والظاهر أنما تابعة النفقة ‏ 
قاله الحطاب . 

© تتمة : يندب للمسافر أن خرج عن نفسه إذا كان عادة أهله يخرجون عنه 
وإلا وجب عليه الإحراج » وحيث اكتفى بإخراج أهله عنه أجزأه إن کان عادتهم 
ذلك أو أوصاهم ٠‏ وتكون العادة والوصية بمنزلة النية» وإلالم نجزه لفقدها . وكذا 
يجوز إخخراجه علوم والعبرة فى القسمين بقوت الخرج عله » فإن لم يعلم احتيط 
لإخراج الأعلى ‏ فإذا لم يوجد عندهم القوت الأعلى تعين عليه أن يخرج عن 
نفسه » ويجوز أيضاً أن يخرج من قوته الأدون من قوت أهل البلد عن نفسه 
وعمن يعوله إذا اقتاته لفقر » لا لشح"” ولا هضم نفس أو لعادة ؛ فلا يكفى . والله 


أعلم . 


باب ف الصوم 

e‏ (يجب صوم رمضان على ا مكلف ) : أى البالغ : العاقل » ذكراً أو 
أثبى 2 حرا أو عبداً . 

٠‏ (رالقادر ) : على صرمه لا على عاجز عن صممه حقيقة أو حكما 
كمرضع لها قدرة عليه ٠‏ ولكن خافت على الرضيع هلاكنًا أو شدة ضرر . 

» (الحاضر ) لاعلى مسافر سر قنصر . 

ه (الخالى من حيلّض ونفتاس ) لاعلى حائض ونفساء . 

فشروط وجوبه 2 : البلوغ > ولعقل » ولقدرة » والحضور » 


باب : 

الصوم لغة : الإمساك والكف عن الشىء ومنهقوله تعالى : (إذى نرات لرن 
صَماً)17) : أى صمتاً وإمسا كا عنالكلام» وشرعاً: الإمساك عن شہونى البطن ٠‏ 
والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى ى طاعة الميل فى جميع أجزاء النهار 
بئية قبل الفجر أو معه إن أمكن فا عدا زمن الحيض «النفاس وأبام الأعياد » 
قاله فى الذخيرة. ( اه . خرشى) وسمى رمضان : لأنه يرمض الذنوب أى يحرقها 
ويذهما . وهو من خصائص هذه الأمة » والتشبيه فى الآبة فى أصل الصوم 
كا هو مقرر . ْ 

قوله : [ كمرضع ] : وأدخلت الكاف : الحامل . 

قوله : [ لاعلى مسافر ] : أى سفراً مياحاً . 

قوله : 7 لا على حائض ونفساء ع : أى لايصح ولا يحب کا يأى » بل 
الصوم ف حقهما حرام . . 

قوله : [البلوغ ع : فالصبى لايحب عليه بل يكره له » وليس كالصلاة 
يؤمر به عند سبع ويضرب عليه عند عشر . 
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۸۲ باب الصوم 
والخلو من الحيض » والنفاس . ويصح ما عدا اجنين ولحائض والنفساء ؛ 
فيكون العقل والحلو منھما شرطئ صحة أيضًا كا سيأق . وأما الإسلام 
فشرط صحة فقط .وسيأقى أن النية ركن .ودخل المكره فى العاجز. 

. بكسال شتعبان) : أى يجب ويتحقق بكماله ثلاثين يوم‎ ( ٠ 

» (أوبرؤية عدليئن ): وأول أكثر؛ فيجب على كل من أخبراه بها الصوم‎ ٠ 
. وإن ل يرفعا لای » وجب عليهما الرفع إذا لم بره غيرهما كا يأى‎ 

۰ (قإن") تبت برؤيتهما و م يرّ) الملال: أى هلال شوال ( بعد ثلاثين ) 
سا لخيرهما -. حال كون السماء ( صحواً) لاغيم بها - ليلة الإحدى والثلاثين 


قوله : [ويصح ما عدا انون ] إلخ : والصحة لاتناق الكراهة کا ى 
صوم الصبى أو الحرمة كا فى صوم المريض إن أَضْ به . 

قرله : [ وأما الإسلام فشرط صة ] : أى ومثله الزمان القابل الصوم . 

قوله : [ وسپأتى أن النية ركن ] : ومثلها الإمساك عن شهوقى البطن 
والقر ج » ولكن جعلهما الأجهررى ف نظمه من شروط الصحة حيث قال : 

شرائط لأداء المع نبته إسلامنا وزمان للأًدا قبلا 

كالكف عن مفطر شرط الوجوب له إطاقة وبلوغ هكذا نقلا 

أا الثقاء وعقل فهو شرطهما دخول شور صيام مثل ذا جعلا 

قوله : [ ويتحقق] : أى فى اللحارج سواء حكم بثبوته حاكم آم لا . 
وثل كاله ؛ كال ما قبله وهو رجب كذا ما قبل رجب وهذا إن غم يأن كانت 
السماء ليلة ثلاثين مغيمة > وما إذا كانت مصحية فلا يتوقف ثبوته على 
الإ قال ثلاثين » بل تارة يثبت بذلك إن لم يرالغلال وتارة يثبت بر ؤية هلال . 

قوله : [ أو برؤية عدلين ] : هذا إذا انفردا بالرؤية فى غم ولو بصحو 
فى بلد صغير أو كبير هو قول مالك وأسمابه » بل ولوادعيا الرؤية فى ابلههة الى 
وقع الطلب فيا من غيرههما . 

قوله : [ كما ياتى ] : أى من وجروب الرفع على العدل والمرجو ‏ 

فوله : [لاغم بها ] : حاصله أن تکذیبہما مشروط بأمرين : عدم رؤيته 
لغيرهما ليلة إحدى وثلائين ؛ وكون السماء عو نى تلك الليلة . فلو رآه غيرها 


شر وط وجوبه AF‏ 
(كذ با) فى شهادتهما برؤية رمضان » فيجب تبييت الصوم . وقولنا: , لغيرهما » : 
احبراز ما إذا شهدا برؤية شوال فإنه لا يقبل منهما لاتهامهما على ترويج 
شهادتهما الأول : 

ه (أو) برؤية (جتماعة مستفيضة ) وإن لم يكوزوا عدولا وهىالى يستحيل 
عادة تواطؤه على الكذب ؛ أى كل واحد يدعيهاء لا أنه يدعى السماع من غيره 
كنا يقع لكثير من العوام » ولا يشترط فيهم العدالة ولا الذكورة والحرية . 

(أو) برؤية (عدال ) بالنسبة (لمن لا اعتناء لم به): أى بالهلال كانوا 
أهله أم لا. 


ليلة إحدى وثلائين أولم يره أحد وكانت السماء غيماً لم يكذبا . ومثل العدلين 
فی كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين » ما زاد عليهما هلم يبلغ المستفيضة . 
وأما المستفيضة فلا يتأى فيهم ذلك لإفادة خبرهم القطم » قال أشياخنا والظاهر أنه 
إن فرض عدم الرؤية بعد الثلائين من إخبارم دل على أن الاستفاضة لم تتحقق 
فهمء وحينئذ فيكذبون» وحيث كذب العدلان ومن ف حكمهما فالنية الحاصلة ق 
أول الشور صصبحة للعذر يلاف الآثمة » لأن الشافعى لايقول بتكذيب العدلين 
ويعتمد فى الفطر على ريما أولا. وظاهر كلام المصنف : أنهما يكذبان ولو 
حكر بشہادتہما حاکی حيث کان مالكينًا . أما لو کان الحاكم بها شاف لابرى 
تكذيهما فإنه يحب عليه الفطر اعتّاداً على رؤيتهما الأول بناء على قول ابن 
راشد الآلى . 

قوله : [ مستفيضة ] : أى منتشرة . 

قوله : [ وهی الى يستحيل ] إلخ : اعلم أن المستفيضة وقع فيها خلاف؛ 
فالذى ذكره ابن عبد السلام والتوضيح : أنه المفصل خبره العلم أو الظنء وإن 
يبلغوا عدد التواتر . والذى لابن عبد الحكم : أن امبر المستفيض هو الحصل العلم 
لصدوره ممن لايمكن تواطؤه, على باطل لباوغهم عدد التواتر ٠»‏ واقتصر على 
هذا ابن عرفة والأنى والمواق وكذا شارحنا »> فقول الشارح : يستحيل عادة 
تواطؤم : أى لبلوغهم عدد التواتر » وهذا هوالحق ؛ وإلا فخبر العدلين يفيد الظن . . 

قوله : [ كانوا أهله أم لا ] : هذا هو المعتمد . 


18414 باب ألصوم 


ولا يتحْكم به) : أى برؤية العدل ؛ أى لا يجوز للحاكم أن يحكم بثبوت 
املال برؤية عدل فط عندنا » ولا يازم الصوم إن حكم به إلا لمن لا اعتناء لهم 
يشأن الملال (فإن حكم به عغالف) لنا ری ذلك (لرم) الصوع » وعم ( على 
الأظتهر ) من أحد الرددين . 

1 26 الصوم سائر البلاد والأفطار ولوبعدت ( إن تقل عن المستفريضّة أو) 

عن ( العدلين بهما) أى بالمستفيضة أو العد لين . 

فالصو أربع : نقل استفاضة عن مثلها أو عن عدلَيلن » ونقل عدليئن 

والحاصل أن رؤية الواحد كافية فى محل لا اعتناء فيه بأمر الهلال ولو اءرأة 
أو عدا 5 لکن يشرط أن يكون من نشی النفس بره وتسكن به لعدالة المرأة وحسن 
سيرة العبد كذا فى الءاشية . 

قوله : [على الأظهر ] إلخ : حاصله أن الخالف إذا حك بثبوت شهر 
رمضان بشهادة ,شاهد فهل يلزم المالكى الصوم بهذا الحكم ؟ لأنه حكم وقع فى محل 
يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات ‏ وهذا قول ابن راشد القفصى . أولا يلزم المالكى 
صومه ؟ لاله إفتاء لاحك ؛ لن حكم الحاكم لايدشيل العبادات » وحكمه فيها يعد 
إفتاء فليس للحا كم أن يخاكم بصحة صلاة أو بطلاها وإنما يدخلحكمه حقوق 
العباد من معاملات وغيرها » وهذا قول القراق وهو الراجح عند الأصوليين » 
وللناصر اللقانى قول ثالث : وهو أن حكم الاک يدخل العبادات تبعا لااستقلالا ؛ فعلى 
هذا إذا حکم ا حاكم بشبوت الشبر لزم المالكى الصوم إلا إن حكم بوجوب الصوم » 
قاله شيخ مشا نحنا العدوى . 

واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكى وصام الناس ثلاثين يوا طلم ير 
املال » وحكم الشافعى بالفطر » فالذى يظهر أنه لايجحوز للمالكى لأن الخروج 
من العبادات أصعب من الدخول فيا كا قاله الشيخ سام السْهورى كذا فى 
حاشية الأصل . ولايناقض ما تقدم فى قولنا » أ٠ا‏ لو كان الا کم بها شافعينًا لابری 
تكذيبهما ذإنه يحب عليه الفطر لقوة الحالفة هنا . 

قوله : [ فالصور أربع] : أى الى يثبت بها الصوم اتفاقاً وسيآتى التفصيل 
ف نقل العدل الواحد . 


شر وط وجوبه A0‏ 
عن مثلهما أو عن استفاضة ولو لم , ع النقل عن الكم من حاكم كما هو ظاهر 
کلام بعضهم ۽ a‏ ؛ إذ كل من بلغه حكم عن 
عدلين أو عن ناقل عنهما عنهما بشرطه وجب العمل به » وقيل : لا بد من ر 

فى النقل عن الخكم بهما . وأما نقل العدل الراحد فلا يكثى » قيل : مطلقنًا . 
والراجح أنه إن نقل عن حكم الحاكم بشبوته بالعدلين أو بالمستفيضة كى وع وإليه 
أشار يقوله : 

: ( أو ) تقل ( بعدل ) واحد أى عن حكم اناكم لاعن العدلين ا لاالمستفيضة 
( على الأرجح ) . 

0 ( و) يجب (على العدال ) وأو العدلين إذا رأى الملال ‏ وعلى (الرجر) 
القبول ( الرّفع إلحتا .كم ) : أى بتبليغه أنه رآه ٠‏ ولو عل المرجو جرخه نفسه ؛ 
لعله أن ينم م إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت ۰ وقد يكون الحا کم ممن 
E‏ 

+ (فإن أفطرع: أى العدل أو المرجو الذى رآه وكذا كل من رآه فأفطر 
( فالقضاء والكفارة ) » ولو تأول على الأرجح . 

» (لا) يثبت الهلال (بقول مسنجم ) أى مؤقت يعرف سير القمر لا فى 


“قوله : [ بشرطه ع : أى وهو أن ينقل عن كل عدل عدلان . 

قوله : [ والراجح أنه إن نقل ] إلخ : الحاصل أن الأقسام ثلاثة: لقل عن 
حاكم » أو عن المستفيضة » أو عن العدلين ؛ فالتعدد شرط فى الأخيرين درن - 
الأول > والمراد بالنقل عن الحا کے : ما يشمل النقل لحكمه أو نجرد الثبوت عنده . 

قوله : [ ويجحب على العدل ] إلخ: أى وأما الفاسق فيستحب له الرفع ليفتح 
باب الشہادة لغيره . 

قوله : [ فالقضاء والكفارة ولو تأول ] إلخ : أى بنأء على أنه تأويل بعيد . 
وأما لو أفطر من لااعتناء لهم بأمر- املال مع ثبوت رؤية المنفرد له فلم الكفارة 
اتفاقاً 1 تأولوا . لأن العدل فى حقهم كالعدلين : 

: [ يعرف سير القمر] : أى بحسب قوس الهلال هل يظهر فى تلك 

01 لا ؟ وظاهره أنه لايثبت بقول المنجم ولو وقع فى القلب صدته وهو كذاك . 


۸٦‏ باب الصوم 


حق نفسه ولا غيره ؛ لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الحلال لا بوجوده 
إن فرض صحة قوله . وقد علم من قولنا : و فإن أفطره إلخ» أنه يحب على من 
انفرد يرؤية رمضان الصوم وإظهاره . 

٠‏ (للايجوز فطر) أى إظهار فطر شخص (سنفردٍ بشوال ) أى بر ؤيته ؛ لثلا 
يتهم بأنه ادعى ذلك كذبنًا ليفطر . وأما نية الفطر فتجب عليه ( إلا بمبيح ) 
للفطر فق الظاهر كسفر وحيض لأن له أن يعتذر بأنه إئما أفطر لذلك . 

ه (وإن غتيسّمت) السماء ليلة الثلاثين بفتح الغين المعجمة والياء المشددة مبى 
للفاعل ( ولم ير) املال( فصبيحته) أى الغيم (يوم شك" )» وأما لوكانت 
السماء مصحية لم يكن يوم شلك ؛ لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزماً . 
واعترض بقوله صلى الله عليه وسلم : د فإن غلم" عليكم فاقدروا له » أى كلوا 
عدة ما قبله ثلاثين ومسا » فإنه يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان > فالوجه أن 
خلافاً للشافعية » وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية . 

٠‏ تنبيبان : الأول : لايلفق شاهد شد بالرؤية أول الشهر وم يثبت به الصوم 
لاخر شهد برؤية شوال آخره على الزاجح » فشهادة كل لاغية . 

© الغا : من لاتمكنه رؤية الملال ولا غيرها كأسير ومسجول کل الشوور 
الى قبل رمضان وصام رمضان أيضاً كاملا » وهذا إذا لم تلتبس عليه الشهور . 
وأما إن التبست عليه فلم يعرف رمضان من غيرهاء فإن ظن شمراً أنه رمضان صامه 
وإن تفاوت عنده الاحمالات تیر شهراً وصامه » فان فعل ما طلب منه فله أحوال 
أربعة : الأول : مصادفته فيجزئه على المعتمد من الردد فى خليل . الثانى : تبين 
أن ما صامه بعده فيجزثه أيضاً فإن كان شوالا قضى يوماً بدلا عن العيد حيث 
كانا كاملين أو ناقصين : وإن كان الكامل رمضان قضى يومه » وإن كان 
شوالا لاقضاء » وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لايعتد بالعيد وأيام التشريق . 
الثالث : تبين أن ماصامه قبله كشعبان فلا بجزئه قولا واحداً . الرابع : بقاقه على 
شكه فلايجزئه على ما قال خليل . وقال ابن الماجشون وأشبب وسحنون : زئه 
لان فرضه الاجہاد ٠‏ وقد فعل ما يجب عليه فهو على الحواز حى يتكشف 
خلاؤه © ورچحەه ابن يونس فتدير : : 

قوله : [ كالوجه ] : حاصله: أن يوم الشلك صبيحة الثلاثين إذا كانت 


. وابن ماجه والسناق عن ابن تمر أخرجه الببخارى وسام‎ ) ١( 


شر وط وجوبه AY‏ 


تكرن صبيحة بو REE‏ ن لا تقبل شهادته . 
(وکر ضام للاحتياط ) أى على أنه إن كان من رمضان اكتى به 
( ولابسجزثه) صومه عن رمضان إن ثبت أنه منه وقبل بحرم صيمه لذلك . 
( وصيم") أى جاز صومه (عادة) أى لأجل العادة الى اعتادها بأن كان 
عادته سرد ا تطوعنًا أو كان عادته صوم يوم كخبيس فصادف بوم 
الشك ( وتطوّعاً ) بلا اعتياد (وقضاء ) عن رمضان قبله ( وكضّارة ) عن بمين أو غيره 


السماء صعراً أو غيماً وتحدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد وامرأة » ولذاك 
قال فى المجموع : وإن غيمت ليلة ثلاثين ولم تر فصبيحته يوم الشلك لاحمال 
وجود الملال وأ الشهر تسعة وعشرون » وإن كنا مأمورين بإ كال العدد . وقال 
الشافعى : الشك أن يشيع على ألسنة من لاتقبل شبادته رؤية الملال وم يثبت 
ورد بأن كلامهم لغو وإن استقربه ابن عبد السلام والإنصاف أن فى كل عنما 
شکًا اھ ( 
ٿه صومه عن رمضان ] : أى لعدم ا 
[ وقبل يحرم صومه لذلك ] : أى أخذاً من ظاهر الحديث : « من 
موي کک أبا القاس ٠‏ » وأجيب بأن المقصود الزجر لا التحريم . 
: 1 وتطوعا ع : أى على المشبور خلافاً لابن مسلمة القائل بكراهة 
صومه 0 ويؤخذ عن قوله « تطوعاً ) جواز التطوع بالصوم فى النصف الثالى 
من شعبان خلافاً للشافعية القائلين بالكراهة » واستدلوا محديث : « لاتقدموا 
رمضان بصوم يوم أويومين إلا رجل كان يصوم صوءاً فليصمه »' أى فيستمر فيه 


)١(‏ عن عمار بن ياسر قال : «من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عمى أبا القاس ندا صل 
الله عليه وسلم » روا الئسة إلا أحمد وصححه الريذى وهو فى البخاري تعليقاً . وأخرجه ابن حبان 
وة ا والدارقطق وای وغيرم . واستبدل النحوزون لصوبه بأدلة منها ١٠ا‏ أخرحه أين أب شيبة 
والتبى عن أم سلمة أن الى صل الله عليه وسار كان يصوبه . وقيل ذلك عن صرب شمان كله وان 
فمله لا يعارض القول الخاص بالأمة - عند الشوكانى , 

(؟) قال الإمام البخارى فى صحميحه ؛ عن أنى دريرة رضى الله عه عن الى صل اله عليه ریلم أنه 
قال : ولا يتقدن أحدكم ريضان بصوم يوم أر یوین إلا أن يكو رجلا كان يصوم موا ملعم 
ذلك اليوم . ۾ قال الحائظ بن حجر ف رواية آي داود عن مسلم بن إراهم شيخ خ البخاری ر لا تقدمرا = 


AA‏ باب الصوم 


(ولند ر صادف) کا او نذر يوماً معينًا أو يوم قدوم زا ا 

٠‏ (فإن تبن ) بعد صومه لما ذكر ( أنه من' رمضان لم جز ه) عن رمضان 
الحاضر ولا غيره من القضاء وما بعده . (وقضاهما) : أى رمّضان الحخاضر 
والقضاء أو الكفارة ( إلا الأخخير ) أى النذر المصادف . ( فرمضان) يقضيه 
(فقط ) دون النذر لتعين وقته وقد فات . 

۵ ( ودب إِمْساكه ) : أى يوم الشاف أى الكف فيه عن المفطر 
( ليتحقق) الخال . 


2 ( فإن ثبت ) رمضان ( وجب ) الإمساك لخرمة الشهر وأو لم يكن أمسك_ ألا 
(وكفر) : أى يحب عليه 0 5 القضاء د 00 حرمته بان قار 


فلا كقارة عليه . 

. و) ندب (إمساك بقية اليم لمن" أسلم ) فيه‎ ( ٠ 
على ها كان . وأجاب القاضى عياض بأن الى فى الحديث محمول على التقديم‎ 
. بقصد تعظيم الشهر‎ 


قوله : [ ولنذر صادف ] : أى وأا لو ندر صومه تعييناً بأن نذر صوم م 


الشلك من حيث هو دوم شات فإنه لا صومه لأنه نذر معصية ‏ انظررح ). وقال 
شيخ المشايخ العدوى : الحق أنه يلزمه صومه آلا ترى أنه جوز صومه تطوعاً 
وإن م يكن عادة له ؟ 

له : [ ليتحقق الحال ع : أى لالتزكية شاهدين كا لو شبد اثنان برؤية 
الحلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما . فإنه لايستحب الإمساك لأجل التزكية إذا 
كان ى الانتظار طول : وأما إن كان ذلك قريباً فاستحباب الإمساك متعين بل 
هو اكل من الإمساك فى الشلن ۔ 

قوله : [ فلا كفارة عليه ] : أى لأنه من التأويل القريب . 


حصوم ريضان بصوم » وق رواية خالد بن الحارث المذ كورة: ر لا تقدموا بين يدى ريضان » , ولأحمد 
عن روح : «لا تقد.وا قبل رمضان بصوم » ولأرمذى ر لاتقدموا شهر رمضان بعيام قبله » . وهذه 
الروايات يفسر بعضها بعشاً فى الممنى المقصود . وفى رواية أحمد عن روح أيضاً : «إلا رجل كان 
يصوم' صياماً فليصله به » . وللترمتى وأحمد من طريق آخر : و إلا أن يوافق ذلك صرياً كان يصوبه 
أحدام ٠‏ وعند يعض ال خوارج يحب تقدم الصوم على الرؤية . 
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» ( و) ندب له ( قضاؤه) ولم يجب ترغيبآ له فى الإسلام . 

٠‏ ( لاف من رال علذ'ره المبيح) : أىالذى يبيح ( له الفطثر مع العم 
برمسضان ؛ کصی بلغ ) بعد الفجر (وسربضر صح وساف ققدم )نهاراً وحائض 
أونفساء طهرنا نهاراً ٠‏ وجنون أفاق ومضطر لفطر عن عطش أوجوع ؛ فلا يندب 
له الإمساك بقية اليوم وحينثذ ( فتَيسطأ) الواحد منهم ( امرأة) له من زوجة أوأمة 
( كدذلك) : أى زال عذرها المبيح لها الفطر مع العلم برسضان بان قدمت معه 
من السفر أو طهرت من حيض أو نفاس أو بلغت نهاراً أو أفاقت من جنون . 
واحترز بقوله : « مع العلم برمضان ٠‏ عن الناسى . ومن أفطريوم الشاك. ؛ 
فإنه يجب عليهما الإمساك بعد زوال العذر: لكن يرد المكره ؛ فإنه يعلم برمضان » 
ويجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه ؟ ويجاب بأن المراد بالمبيح اختياراً ولا 
اختيار للمكره . ويرد على مفهومه الجنون ؛ فإنه لاعلم عنده كالنابى » ولا 
يندب له الإمساك إذا أفاق . 

ه (و) ندب ان عليه شیء من رمضان (تعمجيلالقضاء و)ندب (تتابعه) أى 
القضاء ( ككل" صوم لابجب تتتابعه) : ككفارة اليمين والتمتع وصيام جزاء 
الصيد ؛ فيندب تتابعه 

ه (و) ندب للصاكم ( كف لمان وجوارح ) عطف عام على خاص ( عن 
قضول ) من الأفوال والأفعال الى لا ثم فيها . 

٠‏ (و) ندب ( تعمجييل فطر) 


قوله : [ ویرد على مفهومه الجنون ] : وأجيب يجواب آخر عن كل من 
المكره والمجنون : بن فعلهما قبل زوال العذر لايتصف بإباحة ولاغيرهاء فلايدخلان 
ف منطوق ولا مقهوم . 

قوله : 3 كف لسان وجوارح ع : أى يتأكد أكثر من المفطر : وما ينسب 
لابن عطية ماف الجموع : 

لاتجعلن رمضان شهر فكاهة ‏ كما تقضى بالقبيح فونه 

واعل بأنك لن تفوز بأجره وتصومه حى تکون تصونه 

قوله : 1 وندب تعجيل فطر ] : أ" ويندب أن يقول : اللهم لك صمت 

بلغة الساللك - أول 


4 باب الصوم 


قبل الصلاة بعد تحقيق الغروب » وندب كوه على رطبات فتمرات وتراً 
وإلا حسا حسوات من ماء . 
٭ (و) ندب للصاتم ( السحور) للتقوى به على الصوم . 
ه (و) ندب ( تأخيره) لآخر الليل . ٠‏ 

وعلى رزقك أفطرت فاغفر لى ما قدمت وما أخدرت > وش حديث : « اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبتالأجر إن شاء الهم 10 
وف رواية يقول قبل وضع اللقمة ف الفم : « يا عظيم ثلاثا أنت إلى لا إلاله غيرك 
اغفر لى الذنب العظم فإنه لايغفر الذنب العظيم إلا العظيم » . 

قوله : [ قبل الصلاة ] : أى المغرب كنا قال مالك لگن تعلق القلب به 
يشغل عن الصلاة لحديث : ١‏ إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا 
بالعشاء )ع ويحمل هذا على الأكل الحفيف الذى لابخرج الصلاة عن وقنها . 

قوله : [ فتمرات وتراً ] : أى وما فى معناه من حلويات » فالسكر وما فی 
معناه يقدم على الماء القراح . 

وقوله : [ حسوات ] جمع حسوة كدية ومديات . والفتح فى الجمع لغة » 
والحسوة ملء الفم من الماء . 

قوله : [ السحور]: هو بالضم الفعل » وبالفتح ما يؤكل آخرالليل . والمراد 
هنا الأول لقرنه بالفطر » ولأنه الموصوف بالتأخير ويدخل وقته بالنصف الأخير › 
وكلما تأخر كان أفضل » فقد ورد : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤخره 
حى يب على الفجر قدر ما يقرأ القارئ خسين آية » . 

(۱) دوك أبى داود والنساق «الدارقطى والحاكم عن ابن عبر أن النى صل اله عليه ولم کان 
إذا أفطر قال : « الهم اك صمت وعل رزقك أفطرت . ذهب الظما وابتلت المروق وثبت الأجر إن 
شاء الله » . ورواء أبو داود عن معاذ بن زهرة بدون قوله م ذهب » إلخ وقال الشوكاف : حديث معاذ 


مرسل لأنه لم يدرك الى صل الله عليه وسلم . وقد رواه الطيرانى فى الكبير والدارقطى من حديث ابن 
عباس بسند ضعيف . وعند الطبراف عن أنس فى معناه وإسناده ضعيف . 

(؟) لذلك روایات كثيرة » نورد مہا ما جاء فى صحيح البخارى من قول أنس عن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه قال : « تسحرنا مع النى صل الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة . قلت : كم كان بين 
الآذان والسحور ؟ قال : قدرخسين آية » . قال الحافظ ابن حجر : أى متوسطة لا طويلة ولا قصيرة » 
لاسريعة ولا بطيئة . 
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ء (و) ندب ر صو بسفر) قال تعالى : [ وأن" تتصوموا ا حبار لک 
ولا يجب ( وإن عاوالد كن الوطئه ( بعد افج وتقدم أنه لابندب اللإمساك 
بعد دخوله أى إن بيت الفطر. 

ه (و) ندب (صوم ) يوم (عترفة لغير حاج) » وكره لحاج ؛ أى لأن الفطر 
يقويه على الوقوف بها . 

ه (و) ندب صوم (الّمانية) الأيام (قتبئله) أى عرفة (و) صوم (عاشوراء 

قوله : [ وندب صوم بسفر] : أى يندب للمسافر أن يصوم فى سفره المبيج 
له للفطر وستأق شروطه » ويكره له الفطر للآية الكرعة » وأما قصر الصلاة 
فهو أفضل من إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر . فإن قلت 
ما ذكره المصنف من ندب الصوم ف السفر وظاهر الآية بعارضه قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس من البر الصيام فى السقر »'. أجيب ممل الحديث على صوم 
النفل أو الفرض إذا شق » ويروى الحديث بأل وأم على لغة حمير . 

قوله : [ وندب صوم يوم عرفة] :٠لا‏ ورد أنه يكفر سنتين والمراد بندب الصوم 
تأكده وإلا فالصوم مطلقاً مندوب . 

قوله : [ وندب صوم العانية الأيام قبله ] : واختلف فى صيام كل يوم 
مها ( فقيل يعدل شهراً أو شورين أو سنة . 

قوله : [ عاشوراء] : هو عاشر الحرم وتاسوعاء تاسعه وهما بالمد» وقدم عاشوراء 
مع أن تاسوعاء مقدم عليه فى الوجود لأنه أفضل من تاسوعاء . ويندب ف عاشوراء 
التوسعة على الأهل والأقارب» بل يندب فيه اثنتا عشرة خصلة جمعها بعضهم 
»اعدا عيادة المريض ق قوله : 

صم صل" صل زرعاماثم اغتسل رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل 

وسع على العيال قلم ظفرا سورة الإحلاص قل ألفا تصل 

١ (‏ ) سورة البقرة آية 1۸4 . 


(؟) قال فى الخامع الصغير : « ليس من الير الصيام ف السفر » يح عن جابر رواه الثيخان 
وأحمد فى مسئده وأبو داود والساق - وعن ابن عمر رواه ابن ماجة . 


4۲ باب الصوم 


وتاسوعاء والشّمانية قله ) أىتاسوعاء ( وبقية الحرم و) صوم ( رجب وشعبان »و) 
ندب صوم ( الاثنين والمتميس » و) ندب صوم يوم ( الصف من شعئبان) لمن 
أراد الاقتصار . والنص على الأيام المذكورة - مع دخو ما فى شهرها- لبيات عظم 
شأنها رأنها أفضل من البقية ؛ فيوم عرفة أفضل مما قبله » وعاشوراء أفضل من 
تاسوعاء » وهما أفضل مما قبلهما » وهى أفضل من البقية . 

. (و) ندب صوم (ثلاثة ) من الأيام ( من كل" شهتر)‎ ٠ 

© (وكثره تتعنبين) الثلاثة ( البيض) الثالث عشر وتالياه فراراً من التحديد 
(كستة من شال إن" وَصلها) بالعيد ( مُظهراً) ها 


قوله : [ وصوم رجب ] : أى فيتأكد صومه أيضاً وإن كانت أحاديثه ضعيفة 
لأنه يعمل بها ى فضائل الأعمال ١0‏ . 

قوله : [ وندب صوم ثلاثة من الأيام من كل شمر] : والحكمة فى ذلك أن 
الحسنة بعشرة أمثالما فلذلك كان مالك يصوم أول يوم منه وحادى عشره وحادی 
عشريه . 

قوله : [ الثلاثة البيض ] : سميت بذللك لبياض الليالى بالقمر . 

قوله : [كستة من شوال ] : قال ف المجموع : إذا أظهرها مقتدى به لثلا 
يعتقد وجوبها أو اعتقد سنيئها لرمضان » كالنفل البعدى للصلاة » وإنما سر حدينها 
أن رمضان بعشرة أشور والستة بشورين فكأنه صا العام. وتخصيص شوال قبل ترخيص 
للتمرن على الصوم حى إنها بعده أفضل لاما أشق » ولاشاث ألما فى عشر ذى الحسجة 


(۱) منبا ما أخرجه الطبراق عن سعيد بن أن راشد مرفعاً : «من صام يوبا من رجب 
فكأنما صام سنة . ومن صام مثه سبعة أيام غلقت عته أبواب جهنم ومن صام منه ثمافية أيام فحت له ثمانية 
أبواب بن الحنة ومن صام منه عشرة لم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه . . . » ثم ساق حديغا ماوياد . وأخرج 
اللطيب عن أب ذر : ومن صام يوبا من رجب عدل صيام شير » وأخرج البق نحو عن أنس مرقوعاً . 
وأخرج أبو الفتح بن أ القوارس فى أماليه عن الحسن مرسلا : « رجب شهر الله وشعبان شہری وريضان 
شبر أمى » . وحكى ابن السبكى عن السبعافى أنه م .برد فى استحياب صوم رجب على الصو سلة 
ثابتة والأحاديث الى تروى فيه واعية لا يفرح پا عام . وكان عمر يضرب الئاس على صومه ويقول : 
« كلوا فإتما هو شبر كاذت تعظمه الخاهلية » أخرجه ابن أل شيبة فى مصنفه ولكن لا كراهة فى صوبه 
وحديث ابن عباس ف هيه صل الله عليه وسام الصوم فى رجب » فيه ضعيفان . عكذا فى فيل الأوطار . 


مكروهاته ل 


لاإن فرقها أو أخرها أوصامها فى نفسه خفية فلا يكره لانتفاء علة اعتقاد الرجوب. 
« (و) كره للصائم (ذؤق') شیء له طم ( كلح ) وعسل وخحل" لينظر حاله وأو 
لصانعه مخافة أن يسبق لحلقه شىء منه ( وضع علك ): أى مايعلك أى بمضع 
كلبان وتمرة اطفل » فإن سبقه منه شىء حلقه فالقضاء . 
٠‏ (و) كره (تذار) صوم وم مكرر) ككل خميس وول نذر صوع الدهر 
٠‏ لأن التفس إذا لزمها شىء متكرر أر دام أنت به على ثقل وتندم » فيكون لغير 
الطاعة أقرب . 


أفضل فليتأمل ( اه .) 

قوله : [لا إن فرقها ] إلخ : اعلم أن الكراهة مقيدة بخمسة أمور تؤخذ من ِ 
عبارة الشارح «المجموع » فإن انتى قيد مما فلا كراهة وعلى هذا محمل 
الحديث وهی أن يوصلها فى نفسها وبالعيد مظهراً ها مقتدى به معتقداً سنيئها 
لرمضان كالرواتب البعدية . 

قوله : [ ومضغ علك ] : اسم يعم كل مابعلك أى بمضغ. جمعه علوك؛ وبائعه 
علاك ؛ وقد علك يعلك - بضم اللام ‏ علكا بفتح العين ؛ أى مضغه ولاكه . 

قوله: [ وكره نذر صوم يوم مكرر] : أى ومثله الأسبوح كقرله: لله على 
صوم أسبوع من أول كل شهر . 

© تنبيه : من جملة المكروه "كما قال بعضهم - صوم يوم المولد امحمدى إلحاقاً له 

بالأعياد » وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل » ومن جملة المكروه أيضاً 
مداواة الإنسان نہاراً ولاشىء عليه إن لم يبتلع منه شيئاً » فإن ابتلع منه شيئاً غلبة 
قضى : وإن تعمد كر أيضاً » إلا نوف ضرر فى تأخير الدواء اليل لحدويث 
مرضه أو زيادته أوشدة تألم فلايكره » بل يحب إن خاف هلا کا أوشديد أذى. 
ومن المكروه غزل الكتان للنساء ما لم تضطر المرأة لذلاك: وإلا فلا كراهة» وهذا إذا 
كان له طعم یتحلل کالذی يعطن ف المبلات ء وأما ٠١‏ يعطن ف البحر فيجوز 
مطلقاً کا فى( ح ) وغيره » ومن ذلك حصاد الزرع إذا کان يؤدى للفطر مالم يضطر 
الحصاد لذلك » وأما رب الزرع فله الاشتغال به ولو أدى إلى الفطر »> لآن رب 


لح 
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»+ )ى كره له (مسقدمة جماع واو فكذراً أونتظرا ) : لأنه رعا أداه للفطر بالملدى 
أوالمى وهذا ( إن عنلمّت ااسلامة) من ذلك والإحرم . 


٠‏ (و) كره له ( تطوع) بصوم ( قبل) صوم ( واجب غير معيئن ) كقضاء 


امال مضطر نفظه قا فى المواق عن البر زلى ( اه بن من حاشية الأصل ) . 
[ وكره له مقدمة جماع ]: أى لأى شخص ؛ شاب أو شيخ» رجل 
وامرأة . 
قوله : [ وهذا إن علمت السلامة ع : ظاهره كراهة الفكر والنظر إذا علمت 
السلامة» ولو كانا غير مستدامين. لكن قال أبو على المسناوى : إذا علمت السلامة 
لا كراهة إلا إذا استدام فيهما ء م إن محل كراهة ما ذكر إذا كان لقصد لذة 
لا إن كان بدون قصد كقبلة وداع أو رحمة ٠‏ وإلا فلا كراهة . ثم إن ظاهر 
اصن كراهة المقدمات المذ كورة وأنه لاشىء عليه ولو حصل إنعاظ › وهو رواية 


أشبب عن مالك ف المدونة وهو المعتمد . ومثل علم السلامة : ظا . 


قوله : [وإلا حرم ] : أى بأن علم عدمها أو ظن أو شك . فإن أمذنى 
بالمقدمات ق حالة الكراهة أو الحرمة فالقضاء اتفاقا. وإن أمى ء فى حالة,الحرمة 
تلزمه الكقارة اتفاقاً وق حالة الكراهة ثلاثة قوال: الأول : قول أشبب إنه لا كفارة 
عليه إلا إن تابع حى أنزل . والثانى : قول مالك فى المدونة عليه القضاء والكفارة 
مطلقأء والثالث : الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والفكر ؛ فالإنزال 
بالثلاثة ‏ الأول : موجب للكفارة طلقا . وبالأخير ين : لأكفارة فيه إلا أن يتابع » 
وهذا قول ابن القاسم. وهو المعتمدء فإن شك ى اللخارج منه فى .حالة العمد اذى 
أم مى فالظاهر آنه لايجرى على الغسل ؛ لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك » 
خصوصاً والشافعى لايراها ى غير مغيب الحشفة كما هو.أصل نصبا ‏ كذا 
فى حاشية الأصل . 

قوله : [ وكره تطوع بصوم ]: حاصله: أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه 
صوم والجب كال مندور والقضاء والكفارة ‏ وذللك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم 
فوريته . وهذا بحلاف الصلاة» فإنه بحرم كما تقدم . وظاهر المصتف الكراهة 
مطلقاً سرا ء كان صوم التطوح مؤكداً ‏ كعاشوراء وتاسوعاء ‏ أولاء وهو كذاك . 
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رمضان وكفارة » فإن كان معينًا بيوم كتذرمعين حرم التطوع فيه 

» (ى كره ( تطسب نهاراً و) كره ( شمه ) أى الطيب ولوم ذكراً نهاراً . 
6 ( وركنته) أى الصوم أمران : 

« أيهما : ( التي ) : اعلم أنهم عرفوا الصوم بأنه الكف عن شهرققى 
البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية ؛ فالنية ركن «الإمساك عا 
ڏک رركن ان والشيخ رحمه الله تسمح فجعل كلا" منهما شرط صحة ء 
والشرط ماكان خارج الماهية » والركن ماکان جزءاً منها . فإذا كانا شرطين 
كانا تخارجين عن الماهية مع أنهما نفسها » فالنية ركن . 
٠‏ (وشترطها) : أى شرط صحتها ( اليل ) : أى إيقاعها فيه من الغروب 
إلى آخخر جزء منه : ( أو ) إيقاعها ( مع ) طلوع ( الفجر ) . ولا يضرما حدث 


ولذلك اختلف فى صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء ؛ فقيل إن صومه قضاء أفضل 
وصومهتطوعاً مكر وه» وقيل بالعكس » وقيل : هما سواء . ولكن الأول هو الأرجح 
كا هو ظاهر المصئف » وتقدم أنه لو نوى الفرض والتطوع حصل ثوابهما كغسل 
الجمعة والخنابة وكصلاة الفرض والتحية . 

قوله : [ حرم التطوع فيه ] : أى لتعيين الزمان المنذورء فإن فعل لزمه قضاؤه . 
قال الشيخ سالم: وانظر هل تطوعه صمي حأم لا ؟ لتعين الزمن لغيره؛ قال فى الحاشية : 
والظاهز الأول ؛ لصلاحية الزمن فى ذاته للعبادة يمخلاف التطوع فى رمضان لأن 
ما عينه الشارع أقوى ما عينه الشخص . 

قوله : [ وكره تطيب] إلخ : إثما كره شم الطيب واستعماله ارا لآنه من 
جملة شهوة الأنف الذى يقوم مقام الفم » وأيضاً الطيب محرك لشبوة الفرج . 

اقول : مع انما نفسها ]: ولكن أجيب عن الشيخ خايل: بأنه التفت إلى 
معناها وهو القصد إلى الشىء» ومعلوم أن القصد إلى الشىء خارجعن ماهية ذلك 
الثبىء» ولكن هذا الحواب تلص بالنسبة للنية» وأما الكف فلا وجه لعده شرطاً 
فالأحسن أن يراد بالشرط ما تتوقف صمة العبادة عليه . 

قوله : 7 مع طلوع الفجرع : المراد وقرعها فى الحزء الأخير من الليل الذى 
بعقبه طلوع الفجر» وإنما كفت النية المصاحبة لطلوع الفجر لأن الأصل فى النية 


14٦‏ باب الصوم 
بعدها من اکل أوشربٍ أوجماع_ أ ؛ بخلاف رفعها ى ليل أو نهار » وبخلاف 
الإغماء واحنون إن استمر للفجر » فإن رفعها ثم عاودها قبل الفجر أو أفاق قبله لم 
تبطل على ماسيأنى . ومفهوم الليل أنه لونوى نهاراً قبل الغروب لليوم المستقبل 
أو قبل الزوال لليوم الذى هوفيه لم تنعقد ولو بنفل ` 


المقارنة للمنوى ؛ ولكن ف الصوم جوزو تقدمها عليه حيث قالوا يدخل وقنها 
بالغروب لمشقة المقارنة » لاف سائر العبادات كالصلاة والطهارة فلايد من 
المقارفة أو التقدم اليسير على ما مر . وما ذكره المصنف من كفاية المقارنة للفجر 
هو قول عبد الوهاب » وصويه اللخمى وابن رشد » فإذا علمت ذلك فتقدعها على 
الفجر أو للاحتياط والضبط . 

قوله : [لم تنعقد] : أى كا ذ كره اين عرفة ؛ وأصله لابن بشير . ونصه : لاخلاف 
عندنا أن الصوم لايجزى إلا إذا تقدمت النية على سائر أجزائه. فإن طلع الفجر وم 
ينوه لم يجزه فى سائر أنواع الصيام » إلا يوم عاشوراء ففيه قولان: المشوور منالمذهب 
أنه كالأول والشاذ: اختصاص يوم عاشوراء بصحة الصومء كذا فى(بن) نقله محشى 
الأصل» وعنالشافعى : تصح نية النافلة قبلاازوال» وع نأحمد: تصح نية النافلة 
فى البارمطاتا لحديث : « إفى إذاً صاتم » بعد قوله عليه الصلاة والسلام : « هل 
عند كي منغداء ». وللشافعى : الغداء ما يؤكل قبل الزوال . وأجاب ابن عبد البر 
يأنه مضطرب ولنا موم حديث أصحاب السأن الأربع : امن لم يبيت الصيام فلاصيام 
له “٠‏ والأصل تساوى الفرض «النفل فى النية كالصلاة . 


(1) عن حفصة عن النى صل ال عليه وسلم أنه قال : «من لإ جمع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له » قال الشوكاف : رواء الممسة وأخرجه أبن خزمة وابن حبان وصححاه مرفوعاً وأخرجه أيضا 
الدارقطى - إلا أنه قد اختلف فى رفعه ووقفه . وأما جواز الئية نهاراً فقد أورد فيه البخارى حديث سلمة 
بن الأكوع رض الله عله ر أن النى صل الله عليه وسلم بعث رجلا ينادى فى الناس يوم عاشوراء : 
من أكل فليم أو فليصم » ومن ل يأكل فلا يأكل . » رروى عن أم الدرداء معلقاً أنها قالت : و كان 
أبو الدرداء يقو : عند كم طمام ؟ فإن قلنا لا قال فإفى صانم يوي هذا» قال : « وفمله أبو طلحة وأبو 
هريرة وابن عباس وحذيفة رضى الله عنهم » . قيل إنما ذلك كله كان فى صوم تطوع قبل الزواك . 
وأورة ابن حجر فى الفتے أن النى صل الله عليه وسلم دخل على عائشة آم المؤينين فقال : دعل عندكم 
ثىء ؟ قلنا : لا . قال : فإق إذن صاتم » قال رواه النساقٌ والطيالسى . 


أركانه WAY‏ 
م يتناول فيه قبلها مفطرا وهو كذاك . 

٠‏ ( وكفت نيئّة) واحدة ( لا) : أى لكل صوم ( یجب تتابعه) كرمضان 
وكقارية وكفارة قتل أو ظهار : وكالنذر امتتابع ؛ كن نذر صوم شهر بعينه أو 
عشرة أيام متتابعة ( إذا لم ينقطع ) تتابع الصوم ( بكسفسر ) ومرض هما يقطع 
وجوب التتابع دون صحة الصرم . فإن انقطم به لم نكف النية الواحدة بل لا بد 
من تلبيتها کلما أراده »> ( ولو تمادى على الصّوم ) ق سفره أو مرضه . 

3 ( أو كحض ) وتفاس وجنون ما برجب عدم صحته فل" تك النية » بل 
لابد من إعادتها ولوحصل المانع بعد الغروب وزال قبل الفجر . 

» (وشد بت كل ليْلة ) فيا تكى فيه النية الواحدة . 


قوله : [ل نتناول فيه قبلها ] : فيه رد" على الشافعى وأحمد كا تقدم . 

قوله : [ يحب تتابعه] : خرج بذلك ما يجوز تفريقه ؛ كقضاء رمضان وصيامه 
فى السفر وكفارة المين ولابد الأذى ونقص الحج فلا تكى فيه النية الواحدة » بل 
من التبييت فى كل ليلة كا بعلم من المصنف . وما مشى عليه المصنف من كفاية 
النية الواحدة فى واجب التتابع هو مشهور المذهب » وقال ابن عبد الحكم : لابد 
من نية لكل يوم-نظراً إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد يعض الأيام 
بفساد بعضها » والقول المشمور نظر إلى أنه كالعبادة الواحدة من حيث ارتباط 
بعضها ببعض وعدم جواز التفريق . 

قوله : [ ولو تمادى على الصوم ] : هذا هو المعتمد كا فى العتبية حلاف 
لما فى المبسوط : من أن المريض أوالمسافر إذا استمر صائماً فإنه لامحتاج لتجديد ية . 
ومن أفسد صومه عامداً فاستظهر ( ح ) تجديد النية أيضاً ؛ كن بيت الفطر ولونسياناً 
لا إن أفطر ناسياً وهو مبيت للصوم فلا ينقطع تتابعه» ومثله من أفطر مكرهاً عند 
اللخمى وعند ابن يونس حكم من أفطر رض - كذا فى الحاشية . 

قوله : [ لا بد من إعادتها ] : أى وتكن النية الواحدة فى جميع ما بى . 

قوله : [ وندبت كل ليلة] : أى مراعاة للقول بوجوب التبييت . ومن الور 


۹۸ باب الصوم 


© (و ) الركن الثانى: ( كف منطلوع القتجثر اروب عن جماع_ ممطبيق ) 
من إضافة المصدر لمفعوله ؛ أى الكف عن إدخال حشفته أو قدرها من مقطوعها 
فى فرج شخص مطيق للجماع » ( وإن ) كان المطيق له ( ميا أو بتهسيمة) › 
واحار ز بذلك عا لو أدخحل ذكره بين الآليتين أو الفخذين أوق فرج صغير لايطيق 
فلا يبطل الصوم إذا لم يخرج منه مى أومذى . 

(و) كف (عن إختراجهى أو مى ): بمقدمات جماع ولو نظراً أو تفكراً 
واحتر ز « بإخراج » عن خروج أحدهما بنفسه أو لذة غير معتادة فلا يبطله . 

« ( أو) عن إخراج ( قء) فلا يضر خروجه بنفسه إذا لم يزدرد منه شيشا 
وإلافالةضاء . 

* (و) كف (عن وصول_مائع ) من شرا بأو دهن أو نحوهما (لحسلق) وإن 
م يصل للمعدة ولو وصل سهواً أو غلبة فإنه مفسد للصوم: ولذا عبر « بوصول» 
لابإيصال . واحتر ز بالمائع عنغيره كحصاة ودر فرصوله للحلق لايفسد يلالمعدة. 

(وإن") كان وصول امائع للحلق ( من غير فم كعتيئن ) وأنف وأذن . 


مراعاة الحلاف . 

قوله : [ عن جماع مطيق ] : أى سواء کان الفرج قبلا أو دبراء وسواء كان 
المغيب فيه مستيقظاأ أو ناما . ' 

قوله : [فلا يبطله ] : ومثله لو حصلت لذة معتادة من غير خروج 
شىء . 


قوله : [ وإلا فالقضاء ] : أى ولا كفارة إن كان ازدرده غابة أو نسياناً هذا 
ف الفرض » وأما فى النفل فلا شى ء عليه مع الغلبة والنسيان . 

قوله : 1[ عن وصول مائع ] : فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال 
أوسافل فسد الصوم ووجب القضاء . وهذا فى غير ما بين الأسنان من أثر طعام 
الليلء وأما هوفلا يضر. ولوابتلعه عمد وإنلم يصل للمعدة فلا شى ء فيه مالم يصل 
للحلق من العالى كنا رؤحذ من الشارح . 

قوله : [ ولذا عبر بوصول ]: أى لأن لفظة وصول لاتستازم القصد يخلاف 
إيصال .. 

قوله : [كعين وأنف وأذن ] : أى ومسام رأس كما يؤخل من عبارته » وأشعر 
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فن كتحل نهاراً أو استنشق بشى ء فرصل أثره للحلق أفسد رعليه القضاء » فإن 
لم يصل شیء من ذلك للحلق فلا شیء عليه كنا لواكتحل ليلا أووضہ شیا فى أذنه 
أرأنفه » أو دهن رأسه ليلا فهبط شىء من ذاك لخلقه ا فاد كوه عله 
ه (أو) وصول مائم ( معدق) وهى الكرشة الى فرق السرة الصدر عنزلة الحوصلة 

لاطير ؛ إذا وصل المائع ها مجقنة ( من ) منفذ متسع (كد بمر) أو قبل - لا إحليل: 
أى ثقب ذكر- (كلها) أى المعدة أ ی كوصول شیء لها (بغيره) أى من غير المائع 
( من فم )» فإنه مفطربخلاف وصوله للحلق فقط أومن منفذ أسفل المعدة فلايضر 
ولوفتائل عايها دهن . 

وحاصل المسألة: أن وصول الماء للحلق من منفذ أعلى ولو غير الف مفط ركوصوله 
للمعدة من منفذ أسفل إن اتسع كالدبر وقبل المرأةء لا إن لم يصل ها ولا من إحليل. 
وأما غير المائع فلا يفطر إلا إذا وصل للمعدة من الفم . ولكن نقل الحطاب وغيره 
عن التلقين : أن فاوصل الحلق مفطر مطلقنًا من مائع أو غيره » وهر ظاهر كلام الشييخ. 

.0 فن حكم المائع البخور ونحوه فإن وصرله للحلق مفطر وإليه أشار بقرله : 
٠‏ (أو) كف عن وصول ( تُخور) تتكيف به النفس كبخور عرد أومصطكى 

كلامه أن ما يصل من غير هذه المنافذ لاشى ء فيه . 

قوله : [ أو دهن رأسه ليلا ] : أى وأما من دهن رأسه بارأ ووجد طعمه 
فى حلقه » أو وضع حناء فى رأسه نباراً فاستظعمها فى حلقه » فالمعروف من المذهب 
وجوب القضاء. بحلاف من حك رنجله بحنظل فوجد طعمه ف حلقه أو قيض بيده 
على ثلج فوجد البرودة فى جوفه فلا شىء عليه وقالت الشافعية: الواصل من العين 
لايفطر فيجوز الكحل عتدهم تماراً . ومثلها الزأس » فيجوز الادهان بارا . 

قوله : [ أو قنْبل] : أى فرج امرأة وفيه نظر بل هو كالإحليل کا سبأق. 

قوله : [ ولو .غير الفم ] : أى كالأذن والعين والأنف والرأس . 

قوله : [ ولا من إحليل ] : ومثل الإتحليل الثقبة الضيقة ف المعدة . 

قوله : [ ولكن نقل الحطاب ع إلخ : والطريقه الأولى للبساطى وكثير من 
الشراح وهى الأظهر . 


Ya‏ باب الصوم 


أوجاوى أو نحرها > ( أوبنُخار قد ر) لطعام فى وصل للحلق أفسد الصوم ووجب 
القضاء : ومن ذلك الذخان الذى يشرب أى عص بنحو قصبة بخلاف دان 
الحطب ونحوه وغبار الطريق . 
( أو) عن وصول (قْء) أو قلس ( ملكتن طرحته) بخروجه من الحلق إلى 
الفم» فإن.م عکن طرحه ‏ يأن لم يجاوز الحلق - فلاشیء فيه. وأما ليلغ امكل طرحه 
فالمءتمد أن ابتلاعه لايضر ولو وصل لطرف اللسان وأولى: البصاق» خلافًا لما مشى 
عليه الشيخ . ومی وصل شیء مما ذكرنا لاق أو معدة على ماتقدم أفطر ( ولو) 
رصل ( غلبة” أوسهواً فى ابيع ) الع ومابعده ( أو ) عن وصول (غدالب من 
متضمضة ) اوضرء أوغيره ( أوسواك ) فأوى غير الغالب . 
أن ف قولنا و وكف عن وصول » إلخ مساعة لآن الك عنالثىء يقتضى 
القصد. 0 ولو غلبة أو سهوٌقد يقتضى عدمه ؛ ارتكبناه مجاراة لقولم : حقيقة 
الصوم الإساك من طلوع الفتجر إلخ عن شهون البطن وافرج › والإمساك هو 


: [ أو بخارقدار] : أى فى وصل دخان البخور وبخار القدر الحلق 
وجب 0 لأن كلا مهما جسم e‏ به , وحل وجوب القضاء 2 ذلك 
إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق 8 أو غيره 4 وأما لو وصل بخیر 
“اختياره فلا قضاء صانعا أو غيره على المعتمد . 
0 : [ الذى یشرب ] “ويه النشوق فهو مفطر 
: [ بحلاف دتحان الحطب ع : فلا قضاء ى 0 للحلق : ولو تعمد 
استنشاقه » وما راح كالمسك والعنيرٌ والز بد فلا تفطر ولو استنشقها لأا لاجسم 
لها » إ نما یکره فقط کا تقدم . 
قوله : [ ولو وصل لطرف اللسان ] : قال (عب).: ولاشىء على الصائم ف 
ابتلاع ريقه إلا بعذ اجماعه فعليه القضاء » وهذا قول سحنون . وقال ابن حبيب : 
سقط مطلقا زهو الراجح كذا ف الحاشية . 
قوله : [ غالب من مضمضة ] : هذا فى الفرض وأما وصول أثر المضمضة أو. 
السواك للحلق ف صوم النفل غلبة فلا يفسده . 


شر وط صحته V1‏ 


الکف عا ذكر » ثم بينوه بما ذکرنا والمراد عدم الوصرل: ویرد عليه :أنه لاتكليف 
الابفعل والعدم ليم يس بفعل , 

© وصحتله) : أى وشرط صحة الصوم فرضا أو نفلا مصررة بثلاثة أشياء : 

ه (بنقاء من حيض ونفاس . ووجحب) صوم ردضان عليها أوغيره ككفارة أو 
صوم اعتكاف أو نذر ى أيام معيئة . ( إن طهرت) بقصة أو جفرف ( قبل 
الفّجر وإن بلصقه ) : أى الفجر والباء للملابسة وهذا أبلغ من قوله : «وإن بلحظة». 

٠‏ (و) يجب الصوم (مع القتضاء) أيضاً ( إن شَكّت): هلطهرها قبل الفجر 
أو بعده ؟ فتنوی الصوم لاحمال کونه قبله » وتقضی لاحهال كونه بعده . 

ه (وبغیر عيد ) أى وصحته بوقوعه فى غير عبد فلا بصح فيه . 

٠‏ ( ويعقدّل ) فلايصحمن نون ولا من مغمى عليه. ( فإن جن" أو أغمى عليه 
مع الفجر فالقضاء) لعدم صحة صرمه لزوال عقله وقتالنية» بخلاف ما لوكان 


قوله : [ ويرد عليه ] : أى على تفسير الكف بما ذكر '. وهذا البحث يقوى 
مذهب الشافعى من أن من أكل أوشرت ناسيً. لاشى ء عليه» ابوا أن محصس 
التكليف فى الفعل نن حيث الإثم ؛ ؛ وما الصحة أو.الفساد خهى. من خطاب وض 
فيتعلق بالساهى والنائم والمكره . 

قوله :.1 فتنوى الصوم ] إلخ : : قال ق المجموع* : والظاهر أنه لا كفارة عليها إن م 

سك » وهلا مخلاف الصلاة.فإنها لاتؤمر بفعل ما شكت فى وقته هل كان الطهر 
فيه أم لا 'وإن شكت بعد الفجر هل طهرت قبله أو بعده فلا تجب علا العشاء » 
واستشكل ذلك بأن.الحيض مانع من وجوب الأداء ق كل من الصلاة والصوم ؛ رالشات 
فيه موجود فى كل منهما › فلم وجب الأداء فى الصوم دون الصلاة ؟ والمراد بشكها ف 
الفجر : مطلق البردد . 

قوله : [ فلا يصح فيه ] : أى لما تقدم أن من شروط عة الصوم قبول الزمن 
للحبادة؛ والعيد لايصح صومه ومثله ثانى النحر وثالئه ؛ لأن فيه إعراضا عن ضيافة الله 
وسیاتی انما يستثنيان لمن عليه نقص فى حج . 

قزله : [ فالقضاء ] : هذا إذا جن يوماً واحداً بل ولو سنين كثيرة » سواء 
كان انون طارثاً بعد البلوغ أو قبله على المشبور.: وهذا قول مالك وابن القاسم 


07 باب الصوم 
نون أو مغمى عليه قبله وأفاق وقت الفجر فلا قضاء لسلامته وقتهاء ( كبعد ه ) 
أى كا يلزمه القضاء اوجن أو أغمى عليه بعد الفجر ؛ ( جنل يوم ) وأول كله 
(لا) إن أغمى عليه بعد الفجر ( ذصفه ) تأقل فلا قضاء عليه . 
© ولا فرغ من بيان الصوم وشروطه ذكر ما يرتب على الإفطاروهى خمسة : 
القضاء »> والإمساك > والكفارة » والإطعام » وقطع التتابع ؛ فقال : 
فى المدونة» خلافاً لابن حبيب ولمدنيين » قالوا : إن كثرت كالعشرة فلا قضاء . 
ومذهب أنى حنيفة والشافعى : لاقضاء على الجنون . لنا أن الحنون مرض وقد 
قال تعالى : ( ومن كان متريضا أؤا على" سقتر فعداة” من" أينام 
أأعتر)«" . 
قوله : [ نصفه فأقل فلا قضاء عليه ] : حاصله أنه می أعمى عليه كل اليوم 
من الفجرللغروب» أو أعمى عليه جله» سواء سل أوله آم لاء أوأغمى عليه نصفه أو 
أقله وم يسم أوله فيهما ؛ فالقضاء فى هذه اللحمس . فإذا أتمى عليه قبل الفجر 
ولو بلحظة » واستمر بعدها ولو بلحظةء وجب عليه قضاء ذلك اليوم » فإن أغمى 
عليه نصف اليوم أو أقله » وسلم أوله فلا قضاء فييما ؛ فالصور سبع يجب القضاء 
فى مس » وعدمه ف اثنتين . وما قبل ف الإعماء يقال فى اللحنون > ومثلهما 
السكر كان بحلال أو حرام كا استظهره العلامة النفراوى فى شرح الرسالة › 
وتبعه ( بن ) خلافاً الخرشى و ( عب ) حيث تبعا الأجهورى ف التفرقة بين الحلال 
والحرام » فجعلا الحرام كالإماء > والحلال كالنوم -كذا فى حاشية الأضل . 
قوله : [ ولا فرغ من بيان الصوم ] : أى من جهة حقيقته وما يثبت به . 
قوله : [ ما رتب على الإفطار ] : أى فى مجموعة صوره فإن هذه الخمسة 
لاحصل دفعة واحدة كا سيأنى بيانه . ١‏ 
قوله : 1 وهى خمسة ] : بل ستة والسادس التأديب . 
قوله : [ القضاء والإمساك ]: أى وكل إما واجب أومستحب انظر(المج) . 
قوله : [ والكفارة ] : أى الكبرى ولا تكون إلا واجبة . 
قوله : [ والإطعام ] : وهو الكفارة الصغرى » ويكون مندوباً وواجباً . 


١ (‏ ) سورة البقرة آية ١868‏ . 


ما يترتب على الانطار ۴۳ 


٠‏ إذا علمت حقيقة الصوم ( فإن حصّل ) للصائم ( عذر) اقتضى فطره بالفعل ؛ 

كرض » أو اقتضى عدم صحته ؛ كحيض 

( أو اختل” ركن”) 'من ركنيه عمد أو سهواً أو غلبة (كرفع النينّة) نهاراً 
أو ليلا بأن نوی چ الغد » واستمر رافعسًا لا حى ن الفجر 

( أو) اختل ( بصب ) شىء ( مائع فى حلق) صائم ( ناتم أو ) اختل 
( بجمتاعه) أى النائم ‏ من إضافة المصدر لمفعوله ‏ ( أو ببكدأ كله) من 
إضافته لفاعله أى أو اختل بتناوله مفطراً من أكل أو غيره . 

حالكرنه ( شاكنًا فى) طلوع ( الفجر أو) ف ( القّروب أو بطره) 
بتشديد الواو المكسورة » أى الشك ‏ بأن أكل أو شرب معتقداً بقاء الليل 
أو غروب الشمس- ثم طرأ له الشلك هل حصل ذلك بعد الفجر أو قبله أو بعد 
الغروب أوقبله ؛ فطرو الشلك عل" بركن الإمساك كالذى قبله . 

فالصوم لايخو إما أن يكرن فرضنًا أو نفلا . 

٠‏ فإن كان فرضًا : ر فالقضاء ع لازم بحصول العذر أو اختلال الركن 
(فالفترئض طلقا ): أفطر عمداً » أوسهواً » أوغلبة » جوازاً كسافر » أو 
حرامًا كنتهك » أو وجوبًا كن خاف على نفسه اللاك ؛ كان الفرض رمضان 
أوغيره كالكفارات وصوم تع وغير ذلك.. 

0 ع ف 0 يوم معين أو أيام معينة أوشهر معيين » 
: [ اقنضى فطره ] : أى جوز فطره وإن كان الصوم صميحا بدليل 
كان 
قوله : [ أو اقتضى عدم حته ] : أى ويكون الصوم حراماً . 

قوله : [ أو اختل ركن ] : أى بحصول مفسد كان عليه فيه تم أم لاء فإن 
السوو والغلبة والصب فى حلق النام » وطرو الشك بعد الأكل لا إثم فيه » وهو 
مفسد للصوم وميجب للقضاء بأمر جديد » فلم يتعلق بالناسى ومن ذكر معه 

تكليف حالة الفساد . وهذا ما يؤيد جوابنا المتقدم عن إشكال الشارح فتأمل . 

قوله : [ أو غلبة ] : أى أو إكراهاً أوجب الكفارة أم لا . 
قوله : [ أو حرام كنتهلك ] : أى بأن بكون لغير مقتض . 


V4‏ باب الوم 
وأفطر فيه ( أرض ) لم يقدر معه على صرمه للعوفه منه على نفسه هلاكنًا أوشدة ضرر 
أو زيادته أو تأخر بر > ( أو) أفطر فيه لعذر مانع من صحته ( کحیض ) ونفاس 
وإغماء وجذونء فلا يقضى لفوات وقته . فان زال عذره وبى هنه شىء وجب صومه. 
٠‏ (بخلاف ) فطر ( النسيان والإإكراه وط الرقلت) : كصوم الأربعاء يظنه 
الحميس المنذور ؛ فإنه يوجب القضاء مع [مساك بقية اليوم . واحترزه بالنذر المعين» 
من المضمون إذا أفطر فيه لم رض ونحوه ؛ فلا بد هن قضائه لعدم تعيبن وقتد فهو 
داحل فى الإطلاق المتقدم . 
ه (و)إن كان الصوم نفلا ( قضى ى ل بالعسمّد) أى بالغطر العمد 
الل رام) . 
( وإن) حلف عليه إنسان ر بطلاق بت) فلا يجوز له الفطر » وإن أفطر 
قفی . وأو . إذا كان غ أو م يحلف عليه أحد . 
» (لاغيره) : أى غير العمد الخرام بأن أفطر فيه ناسيئًا أوغلبة آومكرهًا أو 
عمد لكنه ليس برام (كأمر وإلد ) أب أوأم له بالفط رشفقة»( و) أمر( شيخ ) 


قوله : [ بحلاف فطر النسيان والإكراه ع : أما النسيان فلأن عنده نوعاً 
من التفريط » وأما المكره فهو على ما قاله فى الطراز » E‏ ه 
وف الحرشى لاقضاء ف الإكراه ٠‏ ومال شيخ مشايخنا العدرى قائلا إن المكره أو 
ا 
: [فإنه يوجب القضاء ع : أى حيث 9 مفطراً فق الحميس »: 
بولاف اد یماسا شاد 
له : [وإن حلف عليه إنسان] إلخ: : رد بالمبالغة على من قال: : إذا حلف 
عليه 00 الثلاث جاز له الفطر» ولا قضاء . وشل الثلاث : إذا كانت معه 
على طلقة وحلف بها . ول عدم جواز الفطر إلا لوجه ؛ كتعلق قلب الحالف يمن 
حلف بطلاقها . بحيث شی أن لايتركها إن حنث فيجوز › ولا قضاء . 
وهو حینئذ داخخل ف قوله بعد لاغيره . 
قوله : [ أب أوأمع : أى لاجد أوجدة . والمراد الأبوان المسلمان ء لا إن 
كانا كافرين فلا يطيعهمنا إحاقاً لاصو م بالجهاد » يجامع أن كلا من الدينيات 1 
هذا هو الظاهر كذا فى حاشية الأصل . e‏ 
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صالح أنخذ على نفسه العهد أن لايخالفه . ومثله شيخ العلم الشرعى ( و) أمر 
ر سيّد) له بالفطر ؛ فإذا أفطر امتثالا للم لم يجب عليه قضاء النفل . 
© ولا فرغ من بیان مایقضی ومالا يقضى من الصوم ٠‏ شرع فى بیان عايجب 
فيه الإمساك إذا أفطر وما لايجب فقال : 
٠‏ ( ووجب)على المفطر فى صومه ( إممْسالك” غير معد ور) بقية وومه عن المفطرات 
( بلا كرام ) وغير المعذور : وهو من أفطرعمداً أو غلبة أو نسيانناء والمعدور م نأفطر 
[ أخذ على نفسه العهد ] إلخ : اعترض بأن العهد إما يكون من 
الطاعات وإفساد الصوم حرام . وأجيب بأنه لما اختلف العلماء فى إفساد صوم النفل 
قدم فيه نظر الشيخ »ألا ترى الشافعية يقولون جواز إفساده واستدلوا محديث : 
١‏ الصائم أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ۲ . 
قوله : : [ ومثله شيخ العام الشرعى [ : أى وکذا آلاته ‏ , 
قوله : [ ما يجب فيه الإمساك ] إلخ : حاصل ما ذكره فى الإمساك بعد 
الفطر : أن الإمساك ف الفرض المعين سواء كان رمضان أو نذراً واجب : سواء 
أفطر عمد أو نسياناً أو غلبة بغير إكراه > أو إكراه. وش المضمون فى 
الذمة ‏ وهو كل صوم لامجب تتابعه ؛ كالنذر الغير المعين وصيام ال زاء والعتع 
وكفارة العين وقضناء زمضان - جائز لاواجب » فيخير بين الإمساك وعدمه سواء 
كان الفطر عمداً أو نسياناً أو غلبة أو إكراهاًء وف النفل واجب ف النسيان وغير 
واجب ف العمد الحرام على المعتمد . وأما ما وجب فيه التابع ٠ن‏ الصوم وكان 
0 فرضاً غير مين ؛ ككفارة الظهار والقتل» فإن کان الفطر عدا فلا إمساك لفساده 
وإن كانم غلبة أو سبوا وجب الإمساك > وكيل عل المعتمد إذ اكان ذلك ى 
غير اليوم الأول » ذإن كان فيه استحب الإمساك فقط . 
قوله : [ والمعذور من أفطر ] : مراده بیان أن المعذور : هوالذى بباح له 
الفطر مع العلم برمضان| . وغير المعذور ضده. ولا يرد علينا الجنون والكره »> فإن 
(۱) دك فى الخامم الصغير عن أم ها“ رضى الله عا : : « الصائم التطوع أمير نفسه © إن 
شاء صام وإن شاء أفطر Se‏ مسنده . والترمذى وا لحا کم فی مستد رکه . 


() هذا فى الأصل . 
بلغة السالك - أول 


۷۰٦‏ باب الصوم 
لعذرمن مرض أوسفر أوحيش أو نفاس أوجنون ء ثم زال عذره. ولا دحل فالمعذور 
المكره ‏ مع أنه إذا زال عذره وجب عليه الإمساك ‏ أخرجه بقوله : «بلا إكراه» 
أى معذور بغير إكراه . 
فقوله : « بلا إكراه » نعت .عذور . إن أفطر ( بفرض معي ) وقته 
(كرسَضان» ودر ) المعينء والكاف استقصائية ( مطلقنًا) : أفطرعمدا آم لا. رأ 
م يتعين وقته » ولكن ( وجب تتابعله) ككفارة رمضان والقتل والظهارء ( وم يتعمسّد) 
الفطر. فإن أفطرغلبة أو ناسيم فيجب الإمساك بقية يومه بناء على الصحيح من 
أن غير العمد لايفسد صرمه . فإن تعمد الفطرلم يجب عليه الإمساك لفساد جميع 
صومه الذى فعله ولو آخريوم منه » فلا فائدة فى إمساكه حينئذ . وكذا لوأفطر 
غير متعمد ف أول يوم لم يجب عليه مساك لعدم الفائدة ؛ إذ هويجب قضاؤهء 
ولا يؤدى إفطاره لفساد شىء . : 
١‏ . نعم يندب فيه الإمساك وهذا معنى قرلنا :( فى غير أول_يَوْم) إذمعناه: يجب 
الإمساك فى المتتابع إذا أفطر ناسينًا أوغلبة فى غير اليوم الأولء ومفهومه : أنه لو 
أفطر ناسينًا فيه لم يجب الإمساك . 
٠‏ ( كتطوع ) : تشبيه فى وجوب الإمساك إذا أفطر فيه بلا تعمد . 
فإن تعمد لم يجب الإمساك على التحقيق لعدم الفائدة فيه مع وجوب القضاء . 
وفهم منه : أن الفرض إذا لم يتعين ؛ ولم يجب تتابعه ‏ ككفارة اليمين » 
والنذر المضمون . .وقضاء رمضان وجزاء الصيد » وفدية الأذى - لابجب فيه 
الإمساك مطلقنًا أفطرعمدا أونسيانًا أوغلبة فهوعير فى الإمساك وغدمه . ومسألة 
الإمساك مما زدناه على المصنف . 1 
ثم شرع فى بيان الكفارة وأنها خاصة برمضان فقال : 
© ( والكفتارة) واجبة ( برضان ) أى بالفطر فى رمضان ( فقط ) دون غيره 
(إن أقطر) فيه. ‏ 3 . 
٠‏ (منتهكنا لر مته أى غير مبال بها بأن تعمدها اختياراً بلا تأويل قريب» 
فعلهما لايوصف بإباحة ولاعدمها کا تقدم : 
قوله : [ أفطر عدا أم لا] : صادق بالفطر نسياناً أوغلية أو إكراها. 
قوله : [ بلا تأويل قريب ] : أى بأن لم يكن تأويل أضلا أو تأويل بعيد 


مايترتب على الافطار : ينف 


احتزازاً من الناسى ااهل والمتأول فلا كفارة عليهم كا بأنى . 

٠‏ ( بجماع ) أى إدخال حشفته فى فرج مطيق ولو بهيمة » وإن لم ينزل 
وتجب على الرأة إن بلغت . ( وإخراج منى) بمباشرة أوغيرها » ( وإن بإدامةر 
فكثر أونتظر ) إن كل عادته الإترال من استدامتهما ولوف بعض الأحيان 
( إلا أن) يكين عادته عدم الإنزاك من استدامتهما و ( يُخالف عادته) فينزل 


کا بأ ؛ ثم إن الانہاك إنما يعتير حيث لم يتبين خلافه » فن تعمد الفطر 
يوم الثلائين منهكا للحرمة » ثم تين أنه يوم العيد فلا كفارة ولا قضاء عليه وإن 
كان آم عليه من حيث الخراءة » وله من تعمد الأكل قبل غروب الشمس» 
فتبين أن أكله بعده » وكذلك الحائض تفطر متعمدة ثم يظهر حيضما قبل فطرها 
وهكذا . 


قوله : [ وابتاهل ع : حاصله أن أقسام الحاهل ثلاثة : جاهل حرمة الوطاء 
مثلا » وجاهل رمضان » وجاهل وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل . فالأولان 
لاكفارة علبهما ٠‏ والأخير تلزمه الكفارة » فتحصل أن شروط الكفارة للمكلف 
خسة کا ف الأصل : أيها: العمد فلاكفارة على ناس . الثانى: الاختيار فلا 
كفارة على مكره أومن أفطرغلبة . القالث: الانتباك فلا كفارة على متأول تأويلا 
قريباً . الرابع : أن يكون عالاً بالحرمة» فجاهلها_-كحديث عهد بإسلام ‏ ظ نأن 
الصوم لايحرم معه اللجماع » فلا كفارة عليه . خامسها : أن يكون فى رمضان فقط 
لاق قضائه ولا ق كفارة أوغيرها (اه.) ويزاد بالكل والشرب: أن يكون بالفم 
فقط : وأن يصل للمعدة . ولاكفارة على ثاذر الدهر إن أفطر فى غير رمضان 
على المعتمد » وقيل : إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمداً ء وعليه فقيل : 
كفارة صغرى »› وقيل : كبرى . وعليه فالظاهر تعين غير الصوم » فإن ترتب على 
ثاذر الدهر كفارة لرمضان» وعجزعن غير الصوم » رفع ها نية النذر كالقضاء ؛ 
لأمهما من توابع رمضان . قال ف المجموع : والظاهر أن ناذر اللحميس والاثنين 
مثلا إذا أفطر عامداً يقضى, بعد ذلك فقط : وا كفارة عليه » وإن أجرى فيه 
(ح) الحلاف السابق . 


۰۸ باب الصوم 

بعد استدامتهما فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلامء وقبل : عليه الكفارة 
- مطلقنًا . ومفهوم «إدامة آنه لو أمى عجرد فك ر أو نظر فيه فلا كفارة عليه» وهوكذلك. 
. (أو) أفطر يسبب ( رفع ية ) لصومه نهار أوليلا» ويستمر ناویا عدمه حى 
طلع الفجر» فالكفارة؛ لآن نية إبطال الصوم والصلاة ااه معتبرة بخلاف 
رفضهما بعد الفراغ منهما » 


قوله : [ وقيل عليه الكفارة مطلقاً [ : اعلم أن ف مقدمات ا 
إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها فى التوضيح وابن عرفة عن البيان. الأول : مالك فى 
المدونة وهو القضاء والكفارة lh.‏ . والثالى : لأشبب القضاء فقط إلا أن يتايع . 
والثالث : لابن القاسم فى المدونة القضاء والكفارة إلا أن ينزل عن نظر أو فكر غير 
مستدامين » وقد تقدمت تلات العبارة . فإذا علمت ذلك فشارحنا غير موافق لطر بقة 

من الثلاث وإتما هى طريقة اللخمى . 

قوله : [وهو كذلات ] : أى على المعتمد . 

قوله : [ رفع نية لصومه نباراً ]: بأن قال ف النهار وهو 7 : رفعت لية 
- صو أو رفعت نيى » أما من عزم على الأكل أو الشرب ثم ترك ما عزم عليه 
فلا شی ء عليه » لأن هذا ليس رفعاً للنية » وقد سثل ابن عبدوس عن مسافر صام 
فى نمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر وأهوى بيده ليشرب فقيل له لاماء 
معك فكف › فقال :. أحب 5 القضاء -» وصوب اللخمى سقوطه » وقال: إنه 
غالب الرواية عن مالك » وكذلك ى الجموع » ومعى رفع النية: الفطر بالنية لانية 
الفطر » فلا بضر إذا لم بفطر بالفغل كا فى (ر) » وهو معنى ما فى غيره : إنما 
يضر الرفض المطلق » أما المقيد يأكل شی ء فلم يوجد فلا . ومنه من نوى الحدث فى 
أثناء الوضوء فلم يحدث ؛ ليس رافض . وانظر : لونوى أن يأكل ف الصلاة مثلا 
0 وأما قول من ظن الغروب نخطأ : اللهم لك .صمت وعلى رزقك أفطرت » 

هر أنه لا يراد به الرفضٌّ ٠‏ وإنا المعنى على رزقك أفطر على حد :( أتتى 
2 0 فإن اارزق لاينتفع به بعد . 
قوله : [ بخلاف رفضهما بعد الفراغ منهما ] : أىفلا يضر على المعتمد من . 
١(‏ ) سورة التحل آية ١‏ 0 
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وبخلاف رفض احج العمرة مطلقمًا : 
» (أى أفطر بسبب ( إيصال مُفمطر) من‌مائع أو غيره (لعدة. منفم فقط ): 
راجع للجميع » أو مفطر- لاغيره -كبلغم لمعدة فقط لالحاق» وإن وجب القضاء 
ف المائع . وقبل بوجوب الكفارة أيضًا من ( فم فقط) لامن غيره كأنف أو دير 
لأنها معللة بالانتهاك الذى هو أخص من العمّد . 
ه ثم ذكر عار ز الانتهاك بقوله : (لا) إن أفطر ( بیان ) لكرنه صائما . 
» أو( جهل) لرمضان بأن ظن” أنه شعبان » أومنه كيوم الشك » أوجهل 
حءة الفطر برمضان لقرب عهد بالإسلام > وأما جهل يجوب الكفارة مع علمه 
بحرمة الفطر فلا ينفعه . 1 
ه (أوغلبة) بأن سبقه الماء مثلا أوأكره على تناو المفطر فلا كفارة لعدم الانتهاك. 
واستثنى من الغلبة مسألتين بقوله : ( إلا إذا تعمد قيئنًا ) : أى إخراجه 
فابتلعه أو شيئنًا مته » ولو غلبة فيلزمه الكفارة ( أو) إلا إذا تعمد ( اسْتياكاً 
بجوزاء نهارً) وابتلعهاً ولو غلبة > فالكفارة . بخلاف مالل ابتلعها نسيانا 
قولين مرجحین . 
قوله : [ويخلاف رفض الحج ولعمرة ] : أى فلا يضر لأنمما عمل مالى 
وبدئی فرفضهما حرج ف الدين وقال تعالى: ( ما جتعل” عليكم' فى الدينر 
من کر 
قوله : [ الذى؛ هو حص من العمد ]: أى لأن العمد موجود فى الواصل عن 
الأنف والأذت والعين وليس هناك اناك ؛ واعترض بأن -الانهاك عدم المالاة 
بالحرمة وهو متأتة من الأنف والأذن والعين » ولذا علل بعضيم بقوله لآن هذا 
لاتتشوف إليه النفوس > وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف إليه . 
قوله : [ ولو غلبة فيلزمه الكفارة ] : ما قبل المبالغة العمد » فالتكفير فى 
صورتين : العمد والغلبة » لا إن ابتلعه ناسياً . 
قوله : [ استباكا يجوزاء ] : أى وصل للجوف شىء من ذلك بعد تعمد 
الاستياك بها . 


— 


(1) سورة المج آية ۷۸ * 


يلف ياب الصوم 


فالقضاء فقط » وابكوزاء قشر يتخل من أصول شجر اللخوز يستعمله بعض نساء 
أهل المغرب . ١‏ 

. ( ولا) إن أفطر ( بتأويلر قريب ) فلاكفارة » والتأويل : حمل اللفظ على 
خلاف ظاهره مرجب اظ ملح وح نام هآ ل 
ا » أى ظن إباحة الفطرء وقريبه ما استند إلى أمر محقق مرجود » 

: ما استند إلى أمر مرهوم غير محقق . 

a‏ : كن" أفطر اسیا أو متكرهًا) : فظن أنه لابجب 
عليه الإمساك لفساد صرمه فأقطر » وقرله : (على الأظهس راجع للمكره ؛ فلا 
كفارة . لأن ظنه استند إلى فطره أولا » ناسيئًا آومکرهًا . 

(أو) كن ( قدرم) من سفره ( قبل الجر ) فظن إباحة فطرهصبيحة 
تلك الليلة فأفطر . 


وحاصل الفقه : أنه إن تعمد الاستياك بها نباراً كفر فى صورتين وهما : إذ 
ابتلعها عمداً أو غلبة لانسياناً , إن استاك بها نبهاراً نسیاناً ووصل شىء منها للجوف 
فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمداً - لاغلبة أو نسيانك فالقضاء فقط ء ومثله إذا تعمد 
الاستياك يها ليلا" » هذا حاصل كلامه ق الأصل تبعاً ل(عب) قال ( بن ): وفيه 
نظر لأن الكفارة لم يذكرها التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو قيدها بالا عمال خباراً 
لا ليلا » ولا فالقظاء فقط » وكذا نقله ابن غازى والمواق عن ابن الحاجب _كذا 
فى حاشية الأصل > ولذلك شارحنا قيد بالنهار وقد استظهر ف الجموع ما يوافق 
الأصل فتأمل . 

قوله :. 1 لأن” ظنه استند إلى فطره أولا ناسياً أومكرها ] : أى فالنسيان 
أو الإكراه شبهة لما فى الحديث الشريف : ١‏ رفع عن أمى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه :2217 فقد استند لأمرمحقق وقد صرف اللفظ عن ظاهره » لأن أصل 
معى اللفظ رقع إثم اللحراءة » وجواز الأ كل والشرب خلاف ظاهره . 

قوله : [ أو کن قدم من سفره ] : أى فقد استند إلى أمر موجود وهو قوله 

(؟) سجميح رواه الطبراق فى الكيير عن ثوبان . عكذا عن الخامع الصغير . 


ما يترتب عل الافطار اكلا 


ه ( أوسافر دون ) مسافة ( القتصّر) فظن إباحة الفطر فأفطر . 
٠‏ (أو رأى شوالا نهاراً) يوم الثلاثين من رمضان فظن أنه يوم عيد فأفطر. 
٠‏ (أن) أصابته جنابة ليلا فأصبح نبا (لم يعكتسل" إلا بعدة الفتجش 
فظن إباحة الفطر فأفطر . 
ه ( أواحتتسجم) نهاراً فظن إباحة الفطر فأفطر. 
» (أوثبت رمضان) يوم الشك (نهاراً) فظن عدم وجوب الإسساك فأفطر 
فلا كفارة . 
وقوله صلى الله عليه و : « ليس من البر الصيام ف السفر ٠‏ »> وهذا هو مستند 
من سافر دون القصر أيض]ً » وبعلوم أن كلا صرف اللفظ عن ظاهره . 
قوله : [ أو رای شوالا مار ] : وشبيته قوله صل الله عليه سلم : ١‏ صويوا 
لرؤيته وأفطروا لرؤينه 29 . 
قوله : [ فأصبح جنباً ] : وشبهته ما ورد من الہی عن ذلك » ومذهب ابن 
عباس وأ هريرة فساد الصوم بذ لك . 
قوله : [ أو احتجم ارا ] إلخ : مستنداً لحديث : « أفطر الحاجم 
والحتجم ۳ 
قوله : [ فظن عدم وجوب الإمساك ] : وشبوته عدم العم بالرؤية ليلا » 


. 1۸١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) عن آي هريرة رض الله عنه قال قال رسو انه صل اله عليه وسلم : « صوبوا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فن غې عليكم فاكلوا عدة شبان ثلاثين » رواء البخاری ولم وتال : وفإن غى 
عليكي فعدوا ثلاثين » وش لفظ : « صوبوا لرؤيته فان غمى عليكم فعدرا ثلاثين ۾ رواه أحمد » وق 
معناه لأحمد ومسلم وابن ماجة والشساق . وعن أبن مر عن رسي الله صل الله عليه وسلم قال : « إذ 
رأيتموه فصوبوا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن خم عليكم فاقدروا له » أخرجه البخارق وسم وابن ماجه والنساق . 

() عن دافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفطر الاجم والنحجوم » 
رواه أحمد والتزبذى ولأحمد وابن ماجه من حديث ثويان وحديث شداد بن أوس رأف هر رة مثله ولأحمد 
عن عائشة رأساءة بن زيد مثله . قال أحمد ؛ وأصح حديث فى هذا اباب حديث رافع ين غديج . رال 
ابن ایی : أصح شی ء فى هذا الباب حديث ثويان وشداد بن ایس . وقد أخرج ابن حبان والحاكم 
حدیث راقع وعححاه . وصعحه البخاری تبعاً لابن المديى ء وإن ف يرد فى صبيحه فا نعل . وأخرج النساقة 
حديث عائقة وآ هريرة وأسامة , فهذا أرجح عن تکاموا فيه . 


۷1۲ باب الصوم 


» فقوله : ( فظدوا الإباحة) : أى إباحة الفطر ( فأفطروا) راجع للجميع » 
فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فالكفارة . 

م ) بخلاف) التأويل ( البتعيد) ففيه الكفارة (کراء) ملال رمضان؛ ر م 
قبل ) عند الحا كم فرد” شهادته > فظن إباحة الفطر فأفطر . ١‏ 

٠‏ (أو) أقطررلحمى أولحيض ) ظن أنها تقع له ى ذلك الوم فعجل الفطر 
قبل الحصول فالكفارة ( وأو حصلا) . 

ه ( أو أفطر ( لغيبة ) بكسر الغبن صدرت منه بى حق غيره فظن الفطر. 


أ وفوات محل النية فهو أقوى شببة ممن أفطر نسياناً . 
قوله : [ فظنوا الإباحة ] : أى هؤلاء العانية والعدد ليس بحاصر » بل يقاس 
عليه كل ذى شبهة قوية » ومن ذلك فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين » 
فإن الشافعى يقول به > ومن تسحر بلصق الفجر فظن بطلان الصوم فأفطر . 
قوله : [ أو شكوا فيا ] : إتما كانت الكفارة مع الشلك لضعف الشبهة . 
قوله : [ كراء ] : إنما كان تأويله بعيدآ خالفته نص" الأية والحديث » وها 
قوله تعالى : ( فن شېد منک اشر فلص مله وقوه صلى الله 
عليه وسلم : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » ولزوم الكفارة له مذهب ابن 
القاسم » وهو المشوور . 
قوله : [ فالكفارة ولو حصلا ع : هذا هو المشهور : وقال ابن عبد المحكم : 
لاكفار فيهما » ورآه من التأويل القريب . 
قوله : [ أو أفطر لغيبة ] : وإنما لم تكن الآأية والحديث الوارد فى ذلك "من 
الشهة القوية فيكون تأويلا قريباً لبعد حمل الأكل ف الآيةء والفطر فى الحديث 
على المعنى الحقيق . 
)١(‏ سورة البقرة ١86‏ . 
(؟) المقصيد يحديث إمساك الصائم عن الفيبة» ماروى عن أن هريرة : أن النى صل الله عايه وسلم 
قال: « إذا كان يوم صوم أحدكر فلا يرفث يويكذ ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إفى امرؤ 
صا .. ۾ قال الشركاق متفق عليه . وعن أن هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « عن لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لته حاجه فى أن يدع طمامه وشرابه » رواه الحماعة إلا مسلماً والتساق . 
فإن بعض المذاهب - كالإباضية من الحوارج - رأى أن الغيبة تفسد الصوم . وجمهورها كرهه له . 


ما يترتب على الآفطار نلف 


٠‏ (أى أفطر ( لعزم على سفر) فى ذلك اليوم ( ولم يسافر ) فيه فالكفارة 
( وإلا) بأن سافر فيه ( فقريب) فلا كفارة » وسيأق تفصيل مسألة السفر إن 
شاء الله تعالى . 

© (ھی) : أى الكفارة ثلاثة أنواع على التخيير : 

إما ( إطعام” سین مسکیتا) المراد به مايشمل الفقير » (لكل مد ) بعده 
صلل التهعليه وسلم لاأكثر ولاأقل » وتقدم أن المد ملء اليدين المتوسطتين وهو الأفضل . 

٠‏ ( أوصيام” شهرَيْن مُستَابعين) باهلال إن ابتدأها أول شهر » فإن ابتدأها 
أثناء شهر صام الذى بعده بالهلال كاملا أو ناقصاً » وكمل الأول من الثالث ثلاثين 
يوسا فإن أفطر فى يوم عمد بطل جميع ماصامه واستأئفه . 

ر أوعنتق” رَقنبة) ذكرا أوأنى فيها شائبة حرية (مؤينةٍ ) فلاتجزئ كافرة » 
( سالمة من العسيئب ) كالظهار فلا تجزئ عوراء ولا بكماء ولا شلا ولا نحو ذلك . 

قوله : [ فقريب] :أى الاستناده لظاهر الآية والحديث كما تقدم . 

قوله : [ إما إطعام ستين مسكيناً ] : مراده الغليك سواء أكله أوباعه . 

قوله : [المراد به ما يشمل الفقير ع : أى لما تقدم لنا من ألما إذا افترقا 
اجتمعا . 

قوله : [ لكل مد : أى ولاحزى غداء وعشاء حلاف لأشبب » وتعددت 
بتعدد الأيام لان اليوم الواحد ء ولو حصل الموجب الثانى بعد الإخراج ء أو كان 
المهجب الثانى من غير جنس الأول . 

قوله : [ وهو الأفضل ] : أى ولو لاخليفة خخلافاً لما أفى به يحجى بن يحى 
أمير الأندلس عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء» فقيل له فى ذلك ؟ 
فقال : لثلا يتساهل فيعود ثانياً » وإنما كان الإطعام أفضل لأنه أ كر نفعاً لتعد يه 
لأفراد كثيرة » والظاهر أن العتق أفضل من الصوم لأن نفعه متعد لاخير . 

قوله : 1 فإن أفطر فى يوم عدا ] : أى لاغلبة أو نسياناً فلا يبطل ما صامه 


بل.يبى . 
قوله : [كالظهارح: أحال عليه وإن لم يتقدم له ذكر لشبرته ف المذهب . 


للف باب الصوم 


التخيير بين نی الحر الرشيد » وأما العبد فإنما يكفر بالصوم إلا أن يأذن له سيده 
بالإطعام » وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم » فإن لم يقدر كفر عنه وليه بأدفى: النوعين. 
« ( وكفتر) السيد ( عن أمته إن وطشها ) ولو طاعته . 
» (و) كفر الرجل (عنغتيرها ) أىغير أمته كز وجة أوامرأة زنى بها (إن أكذرهها 
لنفسه) ء لاإن أطاعته ولا إن أكرهها لغيره: فعليها إن طاوعت لا إن أكرهت 


قوله : 1 والتخبير بنع : أى فى الأنواع الثلائة فأو فى كلام المصنف 
للتخيير » وقد جمع بعضهم أنواع الكفارات بقوله : 

ظهاراً وقتلا رتبوا ومتعا كما خير وا فى الصوم والصيد والأذى 

وق حلف بالله خير ورتين فدونك سبعاً إن حفظت فحبذا 

قوله : [ إلا أن يأذن له سيده بالإطعام ] : أى فيجزيه بخلاف العتق 
فلا يجزيه ولو أذن له سيده . 

قوله : [ بأدنى النوعين ع : المراد كفر عنه بأقلهما قيمة . فإذا كانت قيمة 
الرقيق أقل كفر عنه بالعتق » وإن كانت قيمة الطعام أقل كفر عنه بالإطعام . 
وقال عبد الق يحتمل بقَاوهما ف ذمته إن أبى الصوم » قال ى التوضيح : وهذا أبين 
وهو يفيد أنه لايجبره على الصوم . 

قوله : [ ولو أطاعته ] : أىلأن طوعها | کراه وهذا مالم تطلبه ولو حكماً بأن 
تتزين له فتلزمها وتصوم مالم يؤذن لا فى الإطعام . 

قوله : [إن أكرهها لنفسه ] : والإكراه يكون وف مقلم كضرب فأعلى 
كإكراه الطلاق فقد ذكر (ر) أن الإکراہ فى العبادات يكون عا ذكر > كذا 
فى حاشية الأصل نقلا عن (بن)» ول تكفيره عنها إن كانت بالغة مسلمة عاقلة 
وإلا فلا . 

قوله : [ فعليها إن طاوعت لا إن أكرهت ] : لعل صوابه فعليه إن طاوع 
لا إن أكره أى فكفارة المرأة على الشخص الذى أكرهت له إن طاوع هو بالحماع » 
لا إن أكره أيضاً » فكفارة المرأة على المكره ها ولا كفارة على من أكره الرجل نظراً 
لانتناره» ولا على المكره بالفتح نظراً للإكراه » وف (بن) عن ابن عرفة : لا كفارة 
على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء . فانظره كذا فى المجموع . 


ما يترتب عل الافطار للف 


(نيابة”) عنهما فيكون التكفير عنهما ( بلا صوم )> إذ الصوم عمل بدلى لايقبل 
لنيابة » ( وبلاعتلق ف الأمة ) المرطرءة إذ لابصح منها العتق حى ينوب عنها 
فيه » فيتعين الإطعام فيها » وجاز العتق عن الحرة كالإطعام . 

٠»‏ تم شرع اا 

» ( ولا قضاء بخروج ة فى غلبه) إذا لم يزدرد منه شيشا ولوكثر » بخلاف 
خروجه باختياره فيقضى کا تقدم . 

ه (أوغتالب ذباب ): عطف على نخروج » (أو) غالب (غبار طريق» 
أو ) غالب ( كدقيق ) نحو جبس لصانعه » ( أو ) غبار ( كيل لصانعه) 
من طحان ونال ومغربل وحامل ‏ بخلاف غير الصانع فعليه القضاء ‏ ون 
الصانع ٠‏ ن يتول أمور نفسه من هذه الأشياء » أو من حفر أرض لحاجة كقير أو 
نقل تراب لغرض . 

5 ر أو ى ( حقنة من إحليل ) أى ثقب الد کر واو بمائع لأنه لا يصل عادة 


قوله : [ إذ لايصح مها العتق ] ] : أى لأن الرقيق لايحرر غير . 
© تنبيه : إن أكره العبد زوجته فجناية وليس ها حيتئذ أن تكفر بالصوم › 
وتأحذه وأيضاً إنما تكفر نيابة عن العبد فى الكفارة وهو لايكفر عا بالصوم » 
فإن أكره اليجل زوجته على مقدمات اللخماع حى أنزلت فى تكفيره عا 
قولان . 

قوله : [ يروج قء ] : وأول القلش . 

قرله : [ فيقضى كا تقدم ] : أى ولاكفارة عليه ما لم بزدرد منه شيا عمداً 
أو غلبة 

قوله : [ لصائعه ] : راجع لما بعد الكاف » واغتفر الصانع للضرورة وهو 
المعتمد » وقال بعضهم : لايغتفر . وأما غير الصانع فلا يغتفر اتفافاً إن تعرض له . 

قوله : 1 من إحليل ] : أى وأما من الدبر أو فرج الأة فترجب القضاء إذا 
“كانت عانم هكذا قال شراح خليل» واعترضه أبو على المسناوى : بأن فرج المرأة 
ليس متصلا بالحوف فلا يصل منه شی ء إليه » وق ادو نةكره مالك اسحقنة للصاكم 3 
فإن احتقن فى فرج بشىء يصل إلى جوفه » فالقضاء ولايكفر » وف (ح) عن 


۷۹ باب الصوم 
للمعدة (أو ) ف ( دهن جائفة) وهى الخرح ف البطن أو امنب الواصل الجوف 
يوضع عليه الدهن للدواءء وهو لايصل لحل الا كل والشرب وإلالمات من ساعته. 

» (أى ف ( نزع مأ كول )» أو مشروب » (أو)ترع ( فرج طلوع الفنجر) 
أى مبداً طلوعه فلا قضاء بناء علىأن نزع الذكر لايعد” وطأ” » وإلا كان واطتا نهاراً. 

٠‏ ( فإن” ظن”) هذا النازع (الإباحتة) أى إباحة الفطر (فأقاطر) : أى فأصبح 
مفطراً ( فتأويل قريب ) لأنه استند فيه لأر محقق فلا كفارة عليه . 

ثم شرع ف بيانأمور تجوز للصائم وأراد بابحواز : الإذن المقابل للمنع » فيشمل 

ما استوى طرفاه » وما هو حلاف الأول » وما هومكر وه فقال : 

1 ( وجَان). للصائم ( سواك” كل" الشّهار ) 17) 


الهاية: أن الإحليل يقع على ذكرالرجل وفرج المرأة (اه . بن نقله محشى الأصل) 
فإذا علمت ذلك فقول شارحنا: « أى ثقبة الذ كر » لامفهوم له بل مثاه فرج المرأة . 
قوله : [ بناء على أن نزع الذكر] إلخ : ونص ابن شاس: ولوطلع الفجر 
وهو مجامع فعليه القضاء إن استدام . فإن نزح أى ف حال الطلوع ‏ فى إثبات 
القضاء ونفيه خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسمء سببه أن النزع هل يعد 
جماعاً أم لا . 
قوله : [ فيشمل ما استوى طرقاه ] : أى لأن ماباتی متنوع إلى مستوى 


: أورد الإمام اليحترى تررجمة طويلة فيا جوز للصامم من استعمال الماء والطيب ونحوه نباراً فقال‎ )١( 
باب اغتسال الصاتم  ويل" ابن عمر رضى الله عنما ثوباً فألقاه عليه وهو صائم ودخل الشعى الحمام‎ « 
وهو صائم . وقال أبن عباس : لا بأس أن يتطع القدر أو الثىء : وال امسن : لا بأس بالمضمضة‎ 
وارد للصائم . وقال ابن مسعود إذا كان يوم صوم آحد کم فليصيح دهينا مترجلا . وقال آنس : إن لى‎ 
: أبزن أتفسم فيه وأنا صائم. ويذكر عن الى صل الله عليه وسلم أنه استاك وهو صأتم . وقال ابن عبر‎ 
يستاك أول نهار وآخره ولا يبلع ريقه . وقال عطاء : إن ازدرد ريقه : لا أقول يغطر : وقال أبن سيدين:‎ 
لا بأس بالسواك الرطب . قيل : له طم ؟ قال: والماء له طم وأنت تتمضمض به . و ير أفس والحسن‎ 
: وإراهي بالكحل الصائم بأساً» . كا أو رد آيضا طائفة أخرى فى ياب قولب النى صل أله عليه وسلم‎ 
إذا توضا فليستنشق بمنخره الماء ولم ميزبين الصاتم وغيره . . . وقال عطاء ( ابن رباح ) : إن مضمض‎ 
ثم أفرغ ما فى فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بی فى فيه . . . فإن اسششر قدعل الماء‎ 
. » حلقه فلا بأس لم ملك‎ 


ما يترتب على الآفطار 2 


خلافاً لمن قال يكره بعد الزوال والمراد أنه مستحب عند المقتضى الشرعى كالوضو . 
» (ومضمضة لعطش ) أو حر . ( وإصباح يجنابة)217: بمعنى خلاف الأول . 

الطرفين » ومندوب ومكر وه وخحلاف الأول وسيظهر بالوقوف عليه . 

قوله : [ خلافاً لمن قال يكره] إلخ : وهو الشافعى وأحمد مستدلين بحديث: 
و تدلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسلك وغ والحلوف بالهم: مايحدث 
من خلو المعدة من الراحة الكريبة ف الف > وشأن ذلك يكون بعد الزوال » فإذا 
استاك زال ذلك المستطاب عند الله » فلذا كان مكروهاً » وحجتنا أنه كناية عن 
مدح الصوم وإن لم تبق حقيقة الحلوفء كنا يقال : فلان كثير الرماد أى كريم 3 
وإن لم يوجد رماد » وهذا كما قال فى الجموع : خير هما قيل إن السواك لايزيل 
الحلوف » لأنه من المعدة » فإنه قد يقال : وإن لم يزله يضعفه والمقصود تقوية 
رانحته . لكن 2 الصحيح ما يقوى مذهب الشافعى وأحمد 3 من أن موسی عليه 
الصلاة والسلام صام ثلاثين يوماً فرجد خلوفاً فاستاك منه» فأمر بالعشر كفارة 
لذلك قالتعالى : (وواعد'نا موس ى ثلائين ليلة وأتممناها بعش )" قالو : 
سبب العشر الاستياك . وأجاب نى الجموع بقوله : ولعله لمعنى يخصهء أو أن العبرة ى 
شربعتنا بعموم أحاديث السواك» فإنها مبنية علىالتيسير بحلاف الشرائع السابقة . 

قوله : [ ومضمضة لعطش ] : أى فهو جائز مستوى الطرفين » أو مطلوب 
إن توقف زوال العطش عليه » وأما المضمضة لغير مرجب فكروهة . 

قوله : [ بمعنى حلاف الأولى ] : أى إذا تقصدها من غير عذر . 

)١(‏ اختلف الصحابة فى الإصباح على جنابة » فقال أبو هريرة : لا يصح صبيه . قال 
جمهورم يصح . وقد أورد الإمام الإبخارى فى ذلك أن عائشة وأم سلمة سعلعا فى ذلك فقالتا : أن سول انه 
صل الله عليه وسل کان ید رکه الفجر وهو جنب من أهله ء ثم يغتسل ويصوم . فلما ذ كر ذلك لأب هريرة 
قال : كذلك حدثى الفضل بن عباس » وهو أعلم » . ثم إن الإمام البشارى ذكرما استند إليه أبو هريرة 
فى فتواه فى هذا فقال : «وقال همام وابن عبد الله اين عمر عن أن هريرة : كان النى صل الله عليه » 
وسلم يأمر بالفطر . والأول أسند» . وقد وصلها أحمد وابن حبان من طريق معمر فقال: وقال صل الله 
علي وسلم إذا نودى الصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم حيثل » وعد عبد الرزاق موصلا أن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قال لى أبو هريرة : م كان رسولٍ الله صل أله عليه وسلم يأمرنا بالفطر 
إذا أصبح الرجل جنبا» ثم تكلم الإمام الحافظ طويلا فى إسناد ذلك على مأ هو مبين فى فتح الباق . 

( ۲ ) سور الأعراف آية ٠٤١‏ 


۷1۸ باب الصوم 


© (و) جاز ( فطر بسفر قر ) بمعی یکره . 

ه ( أبيح) مراده بالمباح : ما قابل الممنوع » كالسفر لقطع طريق » أو 
لسرقة ونحو ذلك من سفر المعصية . 

وحل الخواز : ( إن بيسّته) أى الفطر ( فيه) ىنى السفر أى فى أثناء المسافة 
ف غير اليوم الأول منه بل ( وإن يأول يوم ) » أى وإِن کان تبييت الفطر فى أول 
يوم من سفره» بأن وصل محل بدء قصر الصلاة قبل الفجر كأن يعدى البساتين 
المسكونة قبله » فينوى الفطر حيئنتذ فقرله : 

ه (إن شرع ) ف سفره ( قبل" الج تصريح با علم التزاماً مما قبله زيادة 
فى الإيضاح ٠»‏ لأنه إذا بيت الفطر فى السفر لزم أنه شرع فى سفره الذى أوله 
محل قصر الصلاة قبل الفجر . 

فعلم أن بخواز الفطر برمضان أربعة شروط : أن يكون السفر سفّر قنَصّر » وأن 
يكون مباحنًا ء وأن يشرع قبل الفجر إذاكان أول يوم ء وأن يبيت الفطر . فإن 
توفرت هذه الشروطجاز الفطر (وإلا) ‏ يأن انخرم شرط منها-(فلا) يجوز. 

ويبى الكلام بعد ذاث ف الكفارة وعدمها إذا أفطر فيه ؛ فبين أن عايه 
الكفارة فى ثلاث مسائل بقوله : 

٠‏ ( وکفتر إن بينّته) أى الفطر ( يحضر ) بأن نواه قبل الشروع فيه » ( ولم 
بتشرع ) فى السفر ( قبل الفتجر)ء بل بعده وأو إذا لم يسافر أصلاء ولا يعذر 
بتأو يل لأنه حاضر بيت الفطرء فإن سافر قبل الفجر بأن عدى البساتين المسكرنة 


قوله : [ أربعة شروط] : ما مايعم يوم السفر وما بعده وهو قوله « بسفر 
قصر أبيح)» وقوله «أريبيته فيداء وا ما بخص يوم السفر دون ما بعده» وهو قوله 
وإن شرع فيه قبل الفجراء ويؤخذ منتلك الشروط أنه جوز للصائم المسافرالفطرء 
ولوأقام يومين أوثلاما محل » ما لم ينو إقامة أربعة أيام كقصر الصلاة كا صرح 
به فى النوادر » ونقله ابن عرفة . 

قوله : [ فى ثلاث مسائل ] : أى إجمالا ونحت كل صور . 

قوله : [ وأو إذا لم يسافر أصلا ]: يشير إلى أن فى هذه المسألة أريم صور 
وهى : سافر بعد الفجر » أو لم يسافر أصلا » تول “أملا. 
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قبله فظاهر أنه لاكفارة عليه . 

المسألة الثانية قوله: ر أو) بيت ( الصوم” بسفدر ) بأن نوى الصوم وطلع عليه 
الفجر وهو ناويه > سواء فى أول يوم أو فى غيره - ثم أفطر فإنه بازمه الكفارة . 
ولا يعذر بتأويل أيضسًاء لأنه لما جاز له الفطر فاختار الصوم ثم أفطر» كان منتهكنًا 
متلاعبًا بالدين . وهاتان المسألتان مفهوم قرله : « إن بيته فيه » . 

وأشار للمسألة الثالئة ‏ مشبهنًا لها بما قبلها ليرجع التفصيل بعد الكاف - 
بقوله : ( كحضر ( ی کا لوبيدّت الصوم بحضر- كنا هو الواجب عليف وم 
يسافر قبل الفجر وعزمه السفر بعدهء ( وأفلطرقبل الشروع ) فيه ( بلا تأوبل ): 
فيلزمه الكفارة لا نتهاكه الحرمة عند عدم التأويل . 

٠‏ (وإلا) بأن تأوّل أى ظن إباحة الفطر فأفطر أو أفطر بعد الشروع 
( فلا) كفارة عليه لقرب تأويله » لاستناده إلى السفر حيث سافر » وهذه أيضً 
من مفهوم : ( إبيسته » فيه لأن معناه إن بيت الفطر ى السفر ‏ ومفهومه: بيت الفطر 
فى الحضر وهى الأول » أو بيت الصوم فى السفر وهى الثانية » أو بيت الصوم 
فى الحضر وهى الثالئة . فالكفارة فى الأوليين مطلقًا » وف الثالثة إن لم يتأول . 

قوله : [ أو بيست الصوم سفر] : فى تلك المسألة أربع صور وهی : کان 
فى أول اليوم » أو غيره » تأول » أم لا . 

قوله : [ ومفهوم قرله إن بيه ع : أى مفهوم قول المصنف إن بيته ‏ أى 
الفط ر فيه » أى ف السفر › وسيأتى للشارح توضيح تلك المفاهيم . 

قوله : [ وأشار للمسألة الثالثة ع : منطوقها الذى فيه الكفارة صورة واحدة » 
ومفهومها الذى لا كفارة فيه ثلاث صور . 

قوله : [ أو أفطر بعد الشروع]: أى ولو لم يتأول» فقوله « لقرب تأويله »: 
تعليل لفطره متأولا قبل الشروع كا صرح به فى الأصل . 

قوله : [ حيث سافر ] : مقهومه : لو أقطر عازه على السفر قبل الشروع 
ط يسافر يومهء لزمته الكفارة . ولايتفعه تأويل . 

قوله : [ مطلقاً ] : تقدم تحت الإطلاق ثمان صور ف كل أريع . 

قوله : 1 وف الثالثة إن لم يتأول ]: فهى صورة واحدة » وهى فطره قبل الشروع 


فى باب الصوم 


وبق مفهوم ( أبيح » وفيه الكفارة مطلقنا لظهور الانتهاك فيه » ولذا تركه » 

وأما مفهوم . «سفر قصر) فقد تقدم ف ذ كر التأويل القريب والله أعلم . 

ه ( و) جاز فطر( بمرّض ):فهو معطوف على بسفر ( إن خحاف) بالصوم 
( زياد" 6 أى امرض » (أو) خاف ( تماد به 0( وهو معی تآخر البرء» وأول 
إن حاف حدوث مرض آخر . 

للب (وواجب ) الفطر ( إن حاف ) بالصوم ( هلكا أو شتديد ضر )» 
كتعطيل حاسة من حواسه . 
أو ع ا ) وهو الرضاع اا ت زاف بالصوم ( على 
ولدبهما) : فيجوز إن خافا عليه مرضاً أو زيادته» وجب إن نحافتا هلا كا 
أو شدة ضرر » وأما خوفهما على أنفسهما فهو داخل فى عموم قرله : «وبمرض» 
إلخ إذ الحمل مرض »ء والرضاع فى حكمدفإن أمكنها استتجار أوغيرهوجب صيمها. 


بلا تأويل » ومفهو‌ها ثلاث قد علمما . 
قوله : [ وبق مفهوم أببيح ] إلخ : إنما اشترطت الإباحة لآنه رخصة تختص 
بالسفر . 
© تبيه : قال فى المجموع : وكلام الأجهورى فى فضائل رمضان : أن السفر بعد 
الفجرف رمضان مكروه» وف الحطاب فيمن سافر لأجل الفطر : هل يمنع ‏ معاملة 
له بنقيض مقصوده كن نحيل ف الزكاةء أو ارتد لإسقاط شی ء؟ وقرر شيخنا: 
أن السفر لذلك مكروه أو حرام » ويجوز الفطر فتأمله (اه) . 
قوله : [ وجاز فطر برض ] : أى ويجوز للصائم الفطر يسبب المرض » 
فالباء سببية . وماذكره المصنف من اللحواز هو المشوور . 
قوله : [ زيادته أىالمرض أوخاف تماديه ] : ومثلهما اللحهد والمشقة مخلاف 
0 فلا يبيح الفطر . 
: [ فيجوز إن خافتا عليه مرضاً ] إلخ : ومثلهما الحهد والمشقة كما قال 
0 > وحكى ابن الماحب الاتفاق عليه . 
قوله : [إذ الحمل «رض ع : أى ولذلك كانت الحامل لا إطعام عليها » 


الافطار لعذر ۷۲١‏ 


٠‏ (والأجثرة » أى أجرة الرضاع (ف مال الرلد) إن كان له مال » ( ثم 
الأب ) إن لم يكن له مال . 
» ( و) يجب ( إطْعام” مداه عليه الصلاة ولسلام فرط فى قضاء رمتضان 
لخله ) أى إلى أن دخل عليه رمضان الثانى ولا بتكرر بتكرر الأمثال ( عن كل" ' 
يوم ) أى إطعام مده من غالب قوت البلد عن كل يوم مد (لمسكين إن أمكدن 
القضاء يشعبان) » بأن يبى منه بقدر ما عليه من رمضان . 

ه (لا) يحب على المفرط فى قضاء رمضان إطعام ( إن اتتصل عذاره ) من مرةن 
أوسفر أو جدّون أو حيض أونفاسء ( بقدار ما) أى الأيام الى ( عليه) ٠‏ 
إلى تمام شعبان ؛ فن عليه خمسة أيام مثلا وحصل له عذر قبل رمضان الان 
بخمسة أيام فلا إطعام عليه ء وإن كان طول عامه خاليئًا من الأعذار » وإن 
حصل العذر له فى يومين فقط وجب عليه إطعام ثلاثة أمداد » لأنهما أيام 
التفربط دون أيام العذر ءفقوله «عذره» عم منقوله مرضه. وقولنا: «بقدر» إلخ 
لاف المرضع لأنه ليس مرضاً حقيقينا لها . 

قوله : [ ثم الأب ع : هذا هو الراجح » وقبل على الم حيث يجب عليها الرضاع 
بأن كانت غير علية القدر وغير مطلقة طلاقاً بائ » وإلا فلا يحب علها 

اتفاقاً . 

قوله : [ وإن أمكن القضاء بشعبان ] إلخ : حاصله: أنه يلزم المفرط إطعام 
المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه فى شعبان » وذلك بأن 

صار الباى من شعبان بقدر ما عليه وهو صمبح مقيم خال من الأعذار : 
وم يقض ی دحل عليه رمضان » وانظر لو کان عليه ثلائون يوماً » م صام من 
أول شعيان ظان كاله » فإذا هو تسعة وعشرون يوماً هل عليه إطعام يوم أولا 
والظاهر الثانى لأنه لم يفرط ف القضاء كذا فى حاشية الأصل» ثم إنالمعتبر ف التفريط 
وعدمه شعبان الأول » فإن حصل فيه عذر ثم تراضى فی شعبان الثانى لايلزمه 
إطعام» قاله الشيخ أحمد الزرقافى وليس من العذر اهل بوجوب تقد القضاء 
على رمضان الثانى » وقيل إنه عذر والحلاف جار ف النسيان» والسفر وش الجموع 


وليس السفر والنسيان عذراً هنا بل الإ كراه . 
بلغة السالك - أول 


لقف باب الصوم 


قید زائد على كلامه لدفع توه اتصال العذر من رمضان لرمضان › أو فى جميع 
شعبان ( مع القتضاء ) متعلق بإطعام أو بمحذوف : أن يلم م مع القضام ندا أى 
يئدب إطعام المد أى إخراجه مع كل يوم يقضيه من 7 الثافى ر أو بعده ) 
أى بعد تمام كل يوم أو بعد نمام جميع أيام القضاء » يخرج جميع الأمداد . 
فإن اطم بعد الوجوب بدخول رمضان وقبل الشروع فى القضاء أجزأ وخالف 
المندوب : 

» ( و) وجب الإطعام عن كل يوم مد ( لمر ضع ) أىعلى مرضع ( أفتطترت ) 
خوفا على ولدها » بخلاف الحامل تخاف عل حملها . 

۰ ( و) وجب (رابع التّحدّر) أىصوبه ( لاذ ره) إن لم يعينه بن نذر صوم 
كل خميس مر أو نذر السنة » فيجب صرمه ( بل" وإن عيئّنه) 
كعل صوم رابع النحر . 

(وکره) تعيينه بالنذر ( كصّؤمه تطوعا) یکره ولا يحرم . 

8 (حرم 5 5 سابقیله . ) أىالهوم الثانى والثالث بعد يوم العيد 7 نذرهما ر إلا 
لكستماعر ): أى إلالمتمتع ونحوه كقارن وکل من لزمه هدى لنقص فى حج و 
)1 جد هدیا فيجوز له صومهما می 9 السبعة إذا رجع . 


قوله : [ أجزأ] إلخ : أى كا قال ابن حبيب : ولاينافيه قول المدونة لاتفرق 
الكفارة الصغرى قبل الشروع ف القضاءء حمل الى على الك راهة» ومفهوم قوله 
« بعد الوجوب » أنه لو أطعم قبل الوجوب فلا يحزى . 

قوله : [ بأن نذر صوم كل حميس ‏ : أىأو نذر الحجة . 

قوله : [ بل وإن عيدّته ع : ألى بالمبالغة لدفع توهم عدم لزومه » لأن نذره 
بعينه تقصد للمكروه » وإتما يلزم به ما ندب » بحلاف مالو دخل ف جملة الأيام 
فلا هلو تقصد المكروة . 

قوله : [ يكره ولاخرم ] : ولذللك' لزم الناذرنظراً لذات العبادة » فلا مندوبة» 
والكراهة لذات الوقت > رقم المكر وه لايلزم بالنذر إذا كانت كراهته من كل 

: [ فط جد هديا ] : وله الفدية غ ما عزاه ابن عرفة للمدونة » 
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٠‏ (وإن ذّى) صانم( برَسضان) أى فيه (وإن بسفتره) أى وإن كان مسافراً 
فيه ( غيره) مفدول نرى ‏ أى نوی بصيامه غير رمضان الحاضر_كتطوع ونذر 
وصوم تمتع وقضاء رمضان السابق ‏ ( أو نواه وغيره) أى يصومه رمضان الحاضر 
وغيره (لم ينزه عن واحد منْهنّما) أى لا عن رمضان الحاضر ولا عن غيره . 

© رويس لامرأة يناج ها) أى لمماعها ( زوجمها )أوسيدها ( تطوع ) بصوم 
أو حج أوعمرة ( أونذر) لثىء من ذلكء (بلا إذن) من زوجها أوسيدها » 
( وله) أى للزوج إذا تطوعت بلا إذن ( فاده جاع ) لا بأكل أو شب»؛ 
رلا إن أذن) ها فليس له ذلك . 

+ (سن فام رصان ) أى وأحيا لياليه بصلاة البراويح أوغيرها بالذكر 
والاستغفار وتلاوة القرآن ( إيمانًا ) أى تصدیقًا بما وعده الله به على ذلك من الأجر » 
( واحمّمساينًا) أى مستا ومدخراً أجره عند الله تعالى لاغيره بخلوص مله له 


ومشى عليه خليل فيا بای من قوله أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام مى . 

قوله : [لم يجزه عن واحد مهما ] : حاصل المسألة أن الصور ست عشرة ؛ 
وهى : أن ینوی برمضان الخاضر تطرعاًء أو نذراً» أوكفارة» أو قضاء الخارج ؛ 
فهذه أربعة تضرب فى الحضر والسفر بان كلها لاتجزی إلا إذا نوی برمضان الحاضر 
قضاء الخارج . فقال ابن القاسم بالإجزاء » وسح . أو ینوی رمضان الحاضر مع 
الحارج »أو هو ونذراً > أوهو وكفارة» أو هو وتطوعاً ؛فهذه أربع نضرب ف ا حضر 
والسفر بان أيضاً رجح فيه الأجزاء عن الحاضركا فى (عب) وغيره لأنه صاحب 
الوقت . وق باق مسائل الحضرالدى لم يحزفيها رمضان الحاضر فعليه الكفارة إن 
لم يتأول . 

قوله : [إفساده جرع ] : أى ما ذكرمن التطوع والنذر » ويجب علا 

القضاء لأنها معتدية فكأنها أفطرت عدا حراماً . 

قوله : لا بأكل أو شرب ع : أى لأن احتياجه إليها الميجب لتفطيرها من 
جهة الوطء فلاوجه لإفساده عليها بالأكل والشربء بق لو أرادت تعجيل قضاء 
رمضان » هل له منعها ؟ كالتطوع والنذر » وقال شيخ مشانا العدوى: ليس له 
المنع . قال فى امجموع : وقد يقال : له منعها بالأولى من فرض اتسع وقته . 


1 يف داب الصو‎ ٤ 


لم يشرك به غيره . (غفر له ما تقدآّم من د ثبه ٩)‏ أى غير حقوق‌العباد. وأماهى : 
فتتوقف على إبراء الذمة ولو عموماء أو غرم ما فىذمته من الأموال؛ المثل فى المثلى» 
والقيمة ف المقوم » أو ورده بعينه إنكان باقيًا وهذا لفظ حديث روى عن التبى 


صلى الله عليه وسلم : 


قوله : [ غفر له ما تقدم من ذنيه ] : ظاهرة حتى الكبائر التی لم تكن متعلقة 
بالعباد وهو كذلك » وفضل الله لايتقيد خلافاً لمن حصما بالصغائر فإنه :مخصيص 
للعام من غير دليل . 
© خاقة :من أفطر متعمداً فى قضاء رمضان فإنه يدب : ومثله من أفطر متعمداً 
فى كل واجب . ولو کان قطره بما يوجب الید كفاه الحد وقيل يجمع بينهما والأول 
أوجه . 

واختلف : هل يازمه قضاء القضاء فيقضى يومين : يوماً عن الأصل» ويوماً عز 
القضاء ؟ أولا يلزمه إلا الأصل .؟ وهو الأرجح > وأما إن أفطر سهواً أو لعذر 
فلا يقضى اتفاقاً . 

واختلف : هل يؤْد ب المفطر عمداً فى النفل لغير وجه أولا يؤدب للخلاف فيه ؟ 
وهو الذى جزم به فى المجموع تبعاً للبنانى » وترك المصنف هنا مسائل النذر اتكالا 
على ما يأق ف بابه » وذ کرها هنا خليل استطرادا والته أعلم 


)١(‏ من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه ؟ من حديث متفق عليه عند البخارى 


وغيره . 


باب : فى الاعتكاف 

© (الاعتكاف نافلة”) من نرافل الخير » ( مرغتب فيه) شرعلا . 
» (وهو) ف الأصل :مطل اللزوم لشىء؛ وشرعا : (لزوم” مساير مينز) 
من إضافة المصدر لفاعله ؛ فلا يصح من كافر ولا من غير ميز . 

( مسجداً) مفعول المصدر فلا يصح فى غيره من بيت أو خلوة » ( مباحنًا) 
للناس فلا يصح ى مسجد البيوت المحجورة . 

( بصم ) : أئ صوم كان فرضءًا أو نفلا » رمضان أو غيره ( کاقًا) 
حال من مسام = ( عن الماع _ ومقدماته) ليله ونهاره وإلا فد . 


باب : 

ما أنبى الكلام على ما أراده من فروع الصوم » وكان من حكمة مشروعيته 
تصفية مرآة العقل والتشبه بالملائكة الكرام ى وقته » أتبعه بالكلام على الاعتكاف 
التام الشبه بهم فى استغراق الأوقات فى العبادات » وحبس النفس عن الشهوات » 
وكض اللسان عا لايتيغى . ويقال : عكف يعكف - بالضم والكسر ‏ عكفاً 
وعكرفاً : أقبل على الشىء مواظباً » واعتكف وانعكف بمعنى واحد» وقيل اعتكف 
على الخير وانعكف عل الشر (اه. خرشى ) . 

قوله : [ نافلة ] : صادق بالندب والسنية ؛ وهما قولان . 

قوله : 1 مطلق اللزوم ] : أى لير أو شر ؛ ومنه قوله تعالى : ( ناوا 
عل قرم تعنکفون عل أمنتام لهم" )!1 

قوله : [ مميز ] : هو الذى يفهم الطاب ويرد الحواب ولاينضبط بسن 
بل يختلف باختلاف الناس » ويخاطب المميز غير البالغ بالصوم تبعً للاعتكاف 
لأنه من شروط صحته » وتققدم كراهة الصوم له استقلالا . 

قوله : [ فلا يصح فى مسجد البيوت ] : أى ولو للنساءء ولا فى الكعبة » ولاق 


(1) سورة الأعراف آية 1۳۸ . 
الا 


شف باب الاعتكاف 

(يوساً بليلته) أى ليلة اليوم وهى السابقة عليه كليلة اميس ويومه » 
وهذا إشارة إلى أقلهء ( غأ كر ) فيه إشارة إلى أنه لا حد لأكثره » وأحبه عشرة 
أيام » وقوله : « يوسا » ظرف ١للزوم‏ » . 

( للعبادة) متعلق بلزوم »> وسيأق بيان أفضلها . 

( بن( : الباء للملابسة أو ععى معء متعلقة ب (لمزوم ) - إذ هوعبادة » 
وكل عبادة تفتقر لنية . 

٠‏ (ون" فرضة الجملعة” ) : وهواند كر الخر البالغ المقيمء ( و) نذر أو أراد 
اعتكافًا (غب) الجمعة (به) أى فيه - أى ق زءنه- كسبعة أيام فأ کار 
أو أقل وابلحمعة فى أثنائه ؛ كثلاثة أيام أوها الحميس » ( فالجامع ) متعين ىحقه . 

ه (وإلا) يعتكف فى ال محامم » بل اعتكف فی مسجد غيره (خرج) 
الجمعة وجوينًا (وبطل ) اعتكافه بمجرد خروجه برجليه معا ( ويقتضيه) 


مقام ول“ حيث كان محجوراً » وأما لو كان غير محجور وجعل مسجداً كقام 
الحسين والشافعى والسيد البدوى فيصح الاحتكاف فيه ء ولايصح-ى رحبته ولا فى 
الطرق المتصلة به » إذ لايقال لواحد مما مسجد » ولايصح ف بيت القناديل 
والسقاية والسطح . 

قوله : [ وهذا إشارة إلى أقله ] : أى الذى يازم بالنذر المطلق كقوله: نذرت 
الاعتكاف أو اعتكافاً . 

قوله : [ أنه لاحد لأ كثره ع : أى من بجهة الصحة بدليل ٠١‏ بعده . 

قوله : [ وأحبه عشرة أيام ] : أى ومنهى المندوب شمر » قال فى المجموع : 
وهذا زبدة حلاف كثير » وكره الأقل عن العشرة والزائد عن الشهر . 

قوله : [ للعيادة ] : أى لأجل العبادة فيه بأى نوع مہا . 

قوله : 1 وسيأتى بیان أفضلها ع : أى وهو اشتغاله يذكر نحو لا إله إلا الله > 
واستغفار وتلاوة القرآن » والصلاة الى هى مجمع الذكر والقرآن . _ 

قوله : [ حرج للجمعة وجنوباً ]: أىمالم يكن يجهل أن الفروج منه مبطل” 
كحديث عهد بالإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه مخروجه کا فى الكرثى وقيده 
أيضاً عا إذا نذر أو نوى أياما تاخذه فيها ابلمعة كما قال الشارح » وأما 


مبطلاته يفف 
وجوبنًا . وشبه ى وجوب اللحروج والبطلان والقضاء قوله : 

) كرض أحد أبويئه ) : دنيةفإنه يجب عليه أن يخرج لبرهبعيادته( أوجتازته‎ ( ٠ 
أى أحد أبويه » ر والآخر) منهما (حى) فإنه يجب عليه أن يخرج لا جيراً‎ 
. للحى منهماء فان لم يكن الثانى حينا لم يجب عليه الحروج » والواو فى كلامه الحال‎ 
لو ندر أياماً لاتأخذه فيها الشمعة فرض فيا بعد أن شرع » ثم خرج ثم رجع‎ 
» يم وصادف الحمعة » قال فلا حارف » أن هذا يخرج إليها ولاببطل اعتكافه‎ 
ولكن قال ف التوضيح هذا التفصيل لابن الماجشون وهو حلاف المشهور ودثله‎ 
. لابن عرفة‎ 

وحاصل ما فالمسألة: أن من اعتكف فى غير الخادع » وهو ممنتلزءه الجمعة» 
ووجبت عليه الجمعة وهو فى معتكفه » وجب عليه أن خر ج لها وقت وجوب السعى 
لها » وش بطلان اعتكافه بذلك اللحروج وعدم بطلانه أقرال ثلاثة : البطلان مطلقاً 
وهو المشهور » وعدمه مطلقاً وهو رواية ابن انهم عن مالك » والتفصيل الذى 
تقدم ذكره فى حاشية الأصل نقلاعن(بن). ومفهوم قوله: «خرج؛ أنه إن ارتكب 
اللهى لم يخرج لم يبطل على الظاهر إذا لم يرتكب كبيرة » وإنما ارتكب صغيرة لأن 
ترك الجمعة لايكون كبيرة إلا إذا كان ثلاثاً متوالية » فإذا حصل الرك فى ثلاث 
جرى - على لحلاف ف الكبائر - هل تبطل الاعتكاف أم لا . 

قوله : [ كرض أحد أبويه ] : أى مسلمين أو كافرين . 

وقوله : [ دنية ] : حرج الأجداد والمبدات فلايجحب اللحروج من الممتكف 
لعيادنهم > فإن لم يخرج جرى فى اعتكافه التأويلان فى البطلان بالكبائر » 
لأن العقق من جملا » وحيث وجب الدروج لعيادة أحدأبويه فأحرى 

قوله : [ فان لم يكن الثانى حبنا لم يحب ] : بل لايجوز له اللحروج خلافاً 
للجزولى القائل بوجوب خروجه لحنازتهما > كا يحب خروجه لعیاد مما وقيد ما قاله 
المصنف با إذا لم يتوقف التجهيز على خروجه » وإلا وجب اتفاقا وبطل 
اعتكافه . 

قوله : [ والواو ى كلامه للحال ع : أى بالنسبة للجنازة لأن عدم اللحروج 


V۸‏ باب الاعتكات 
( وكخروجه ): عطف على كرض إلا أن التشبيه فيه ى البطلان» والقضاء ذقط 
دون وجوب الحروج أى أن خروج المعتكف من المسجد ( لغير ضرورته) مبطل 
لاعتكافه » بخلاف خروجه لضرورته من اشتراء مأكول أو مشروب »© أو 
لطهارة أو لقضاء حاجة . 
(أو تعمد فطر) من إضافة المصدر المفعول» فإنه مبطل للاعتكاف » 
بخلاف السهو والإكراه »» ولا يكون ذلك إلا نهاراً . 
* (أو) تعمّد شرب ( مسكر ليلا”) فأو نهاراً وهو داخل فيما قبله . 
* ( و) بطل ( بوطاء وقتبئلة بشتهئوة ) ليلا (ولس) كذلك ( وإن) وقع 
ماذكر (لخائض معنتكيفة )» وخخرجت منالمسجد لنذرها فوقع منها ذلك (ستهذواً) 


مظنة العقوق للحى »حلاف ١ا‏ لو انتقلا جميعاً للدار الآخرة فيرضيان بطاعته لربه 
على أى حال لزوال المحظوظ النفسانية . (١‏ 

قوله : [ بحلاف خروجه لضروراته ] : أى من غير زيادة على قدر الضرورة 
وإلا بطل . 

قوله : [ ٠سكر‏ ] : مثله كل مغيب كالحشيشة حيث غيبت عقله » ومفهوم 
تعمد أنه إذا لم يتعمد المسكر فلا يكون كذلك » بل يجرى على تفصيل الكتون 
والإتماء المتقدمين فى الصوم . 

© تنبيه : اختلف فى فعله الكبائر غير المسكر كالغيبة والغيمة والقذف والسرقة 

والعقوق » فيبطل اعتكافه بذلك وقيل لا يبطل . 

قوله : [ وبطل بوطء ] : أى فإن وطى عمداً أو سوا بطل اعتكافه واستأئقه 
من أوله » ويفسد على الموطوء ولو نائماً » والوطء المذكور مفسد وإن لغير مطيقة ع 
لأن أدناه أن يكون كلمس الشهوة » بخلاف الاحتلام ويحل اشتراط الشہوة فى 
اللمس فى غير القنبلة فى الفم » وأما هى فلا يشترط » وبالحملة فاللمس هنا يحرى 
على الوضوء . 

قوله : [ وإن وقع ما ذكر لحائض ] : حاصله أن المعتكفة إذا حاضت وخرجت 
وعلها حرءة الاعتكاف > فحصل مما ما ذكر ناسية لاعتكافها فإنه يبطل » 
وتستأنفه من أوله > ومثل الخائض غيرها من بقية أرياب الأعذار المائعة من الصوم 


ما يلزم الممتكن لال 
عن كونها معتكفة فيبطل اعتكافها » وتبتديد » فأوى من غيرها أو منها عمداً . 
© (وترم) المعتكف ( يوم" بليللته) المنذورة (وإن تدر ليل ) فقط . فإن 
نذر ليلة الحميس لزمه ليلته وصبيحتها: ومن نذراعتكاف ليلة لزمه ليلة مع 
صبيحتها ؛ أى ليلة كانت لأن أقله يوم وليلة » ولا يتحقق الصوم الذى هو 
من أركانه إلا باليوم . وأو إذا نذر بوا (لا) إن نلر ( يعض يوم ) 
فلا يلزمه شىء إذ لا يصام بعض يوم . 
٠‏ (و) لزم ( تشابعه) أى الاعتكاف ( ق) نذر ( مطلقه) : أى الذى لم 
يقيده بتتابع ولا عدمه» فإن قيد بشىععمل به ؛ وهذا فى المند ور . ( و) أما 
غيره فيلزمه (ما ذواه) قل أو كثر ( بدخوله) معتكفه . 


كالعيد » أو من الصوم والمسجد » فلو قال المصنف : وإن من كحائض » 
كان أول . 
قوله : 1 وأو إذا نذر يواً ] : فن نذر يوماً ما لزمه ليلة زيادة على اليوم 
الذى نذره » والليلة الى تازمه هى ليلة الوم الذى نذره لا الليلة الى بعده کا هو 
ظاهر ما لابن يونس وغيره » وحينئذ يازمه فى هذه الصورة دخوله المعتكف قبل 
الغروب أو معه » وكذا فى مسألة المصنفق . 
قوله : [ فلا يلزمه شىء ] : أى عندنا خلافاً الشافعية » ويحل عدم اللزوم 
مالم ينو اواز › و إلا لزمه مانذره . 
واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شی ء هو محل اتفاق بين ابن القاسم وسحنون . 
واختلفا فيمن نذر طاعة ناقصة غير اعتكاف ؛ كصلاة ركعة وصوم بعض يوم › 
فعند ابن القاسم النذر صحيح » ويلزمه 'كقاله » وعند سحنون لايازمه شىء » 
والفرق بين الاعتكاف وغيره ضعف أمر الاعتكاف » لاف الصوم والصلاة فإمهما 
من دعام الإسلام . 
قوله : [ ولزم تتابعه ] إلخ : أى فإن نذر اعتكاف عشرة أيام من غير تقبيد 
بمتابعة ولا تفرق فإنه يلزمه تتابعها » لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع . 
قوله : [ بدخوله معتكفه ] : أى لآن النفل_يلزم كاله بالشروع فيه » فإن 
)١(‏ أى الابقة عليه لأن التقوم العرى يبدأ فيه اليل ثم البار شلاقاً عقوم اليلادى . 


۳۰ باب الاعتكاف 

« ( و) لزم ( دخمُوده قبل الغروب أو مَعنّه) ليتحقق له كمال الليلة : 
« ( و) لزم (خروجه ) من معتكفه ( بعنداه) » أى بعد الغروب ليتحقق 
له كال النهار . 

© روند ب مكثه) أى العتكف ( ليثْلةة العيد ) إذا اتصل اعتكافه بها » 
ليخرج منه إلى المصلى فيوصل عبادة بعبادة . 

. و) ندب مكنثه ( بآخر المسمجد) لأنه أبعد عن الناس‎ ( ٠ 

٠‏ ( و) ندب اعتكافه ( بروسضّان ) لأنه من أفضل الشهور » وفيه ليلة القدر 


لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه . 

قوله : [ ولزم دخوله قبل الغروب ] : قال ابن الحاجب : وون دخل قبل 
الغروب اعت بيومه » وبعد الفجر لايعتد به» وفيا بيتهما قولان: المشهور الاعتداد» 
وقال سحنون : لايعتد » وحمل بعضمم قول سحنون علىالنذرء والقولين بالاعتداد 
على النفل » ولكن المعتمد الاعتداد مطلقاً نفلا أونذراً . واعلم أن مبى القولين 
الحلاف فى أقل ٠١‏ يتحقق به الاعتكاف ٠‏ فعلى القول بأنه يوم وليلة إذا دخل 
قبل الفجر أو معه لا #زى مالم يضم له ليلة ف المستقبل > سواء كان منويا 
أو منذوراً » وعلى القول بأن أقله 3 فقط إذا دحل قبل الفجر أومعه »> أنجزأ ذلك 
اليوم ولو كان نذراً . 

قوله : [ ذا اتصل اعتكافه بها ] : أشعر كلامه أنه لو کان اعتكافه ی 
العشر الأول أو الأوسط لم يندب له مبيت الليلة الى تلى ذلك ء وهو كذلك . 

قوله : [ بآخر المسجد ] : أى عجزه المقابل لصدره . 

قوله : [ وفيه ليلة القدر ] : أى غالبا على أحد القولين هل هى دائرة بالعام » 
وهو ما صصحه نى المقدمات حيث قال : وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأكثر أهل 
العلم وهو أولى الأقاويل » أو فى رمضان وهو الذى شهره ابن غلاب » وعلى کل" 
فالغالب كرنها فى العشر الأواخر من رمضات » والعمل فيها خير من ألف شهر » 
سواء علم القاتم ها با ليلة القدرأولا . وطا علامات ذكرها العلماء مها : طلوع 
الشمس صبيحة يومها بيضاء لاشعاع لها »> وليلها تكون السراء صمراً لاغيم فيها » 
والوقت لاحار ولا بارد » قال شيخنا المؤلف ومن أطلعه الله عليها يرى كل ثىء 


مندو باتها الال 

الى هی خخير من ألف شهر . 
ساجداً لله » يسمع منه الذكر بلسان المقال » ويشاهد أموراً لانحيط بها العبارة » 
ويندب لمن رآها أن يكتمها فلا يحدث بها » لأن الاطلاع عليها من السر المكتوم » 
وتن باح بالسر ضيعه ؛ ولحي الدين بن العربى قاعدة لإدراكها حاصلها : أنه 
إن كان ميدأ الشور الجمعة كانت ليلة تسع وعشرين » وإن كان السبت كانت 
ليلة إحدى وعشرين » وإن كان الأحد كانت ليلة سبع وعشرين › وإن كان 
الاثنين كانت ليلة تاسع عشرة » وإن كان الثلاثاء كانت ليلة همس وعشرين » 
وإن كان الأربعاء كانت ليلة سابع عشرة » وإن كان اللدميس كانت ليلة 
عشرية فاحفظ تللك القاعدة . وسميت بذلك إما لتقدير البركات والخيرات فيا لأن 
جميع مكونات العالم تقدر فيباء أى تظهر للملائكة» أولعظم قدرها. وقيلغير ذلك . 
© تنبيه : المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : « المسوها ف التاسعة أو السابعة 
أو الخامسة من العشر الأواخر من رمضان 2١7‏ » ١ا‏ بى من العشر لامامض » 
فالتاسعة ليلة إحدى وعشرين » «السابعة ليلة ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة هس 
وعشرين » إن كان الشهر ناقصاً وإلا فالتاسعة ليلة اثنين وعشرين » «السابعة ليلة 
أربع وعشرين > والخامسة ليلة ست وعشرين فتأمل » وقيل العدد من أول العشر » 
فالتاسعة ليلة تسع وعشرين » والسابعة ليلة سبع وعشرين » والخامسة ليلة خس 
وعشرين » وعلى كل حال فيحتاط ف العشر "كا قالوا لاحمال ا لالشبر ونقصانه . 
قوله : 1 الى هی خير من ألف شهر ع : أى كنا نطقت به الآية الكرية . 
(۱) جاء فى صمح البخارى وق اموا - والعبارة للمولأ ٠عن‏ أنس بن مالك أنه قال : 
« خرح عاينا رسو الله صل الله عليه وسلم فى ريضان فقال : إفى أريت هذه اليلة فى ريضان حى تلاص 
رجلان فرقعت فالتسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة . » والرجلان » كا صرح الإمام البخارى فى رواياته 
العديدة الى ذكرها فيه : هما کمب بن مالك وعد الله بن أل حدرد وكان مالکا قد تقانمى عبد الله ديئاً 
فى المسجد وتلاحيا - أى تجادلا - هذا فرقيت ! أى رفم العلل يها بأن آنا > أو رفع الأخبار با , 
وفى قوله : فالمسوها فى التاسعة : قال ى تنوير الحوالك : المراد تاسعه تبى فتكرن ليلة إحدى وعشرين . 
وهكذا فى حساب السابعة والخامسة أى من أواخر رمضان . وقيل : التاسعة من الثلائين من رمضان 
أو التاسعة يعد العشرين الأواخر من ريضان . وهكذا فى السابعة والحاسة . وذكر الإمام أبن حجر 
فى الثلاف فى تعيينها سه وعشرين قولا : وأرجاها عند الحمهور أنها السابعة والمشرين أو أنها مختفية 

بين الور من العشر الأواخر . وال أعلم . 


سف باب الاعتكات 

» (و) ندب كونه (بالعتشر الأوّاحر منله”)٠لآن‏ ليلة القدرفيه أرجى . 

» ( و) ندب (إعنُداده ثوبًا آختر) غير الذى هوعليه لثلا يصيب ما عليه 
نجاسه أو وسخ أو قمل 3 فيلبس ما أعده : 

» (و) ندب( اشنتغاللّه ) حال اعتكافه ( بذ كر) نو :دلا إله إلا الله » 
ومنه الاستغفار» ( وتلاوة ) القرآن (وصلاة ) وهى مجمع الذكر «اللبيرء 
© (وكثره أكله بفناء المسّجد أو رحبته) : الى زيدت لتوسعته » فإن أكل 
خارج ذلك بطل اعتكافه ِ والطلرب أن با كل فيه جل ج : 

* ( و) كره لقادرعلى الكفاية ( اعتكافه غير كى ) - بفتح الم وسكون 
الكاف ‏ اسم مفعول كرب أصله مرموى » لآنه ذريعة للحروجه إلى شراء ما يحتاج 
إليه » فيندب أن يعتكف محصلا ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب ومابس » 


السلاح علىعاتقه فى سبيل الله تعالى آلف شور "٠ء‏ وهى ثلاث وغانون سنة وأربعة 
أشهر » فتعجب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عجباً شديداً » وتمى أن يكون 
ذلك فى أمته » فقال يارب جعلت أمتى أقصر الأثم أعاراً وأقلها أعمالا » فأعطاه 
لله ليلة القدر فقال : ( ليللة القتدار حير من” آلف شر أى الى 
حمل فيها الإسرائيل السلاح فى سبيل الله تعالى » لك ولأمتلك من بعدك إلى يوم 
القيامة فى كل رمضان . 

قوله : 1 وندب اشتغاله ] : أى فالأفضل ف عبادته أنه لاخرج عن هذه 
الأنواع » لأن اشتغاله بغيرها مكروه وإن كان علما » كا يأتى » لأن المقصود 
ما يسرع ببضم النفس. 

قوله : [ أصله مرموى ] : اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون » 
قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء » وقلبت الضمة كسرة ومكى يقال 
فيه هكذا . 

(۱) قال الإمام القسطلاتى فى إرشاد السارى : روى ابن أن حاتم يسنده إلى مجاهد مرسلا » 
والببيق فى سننه : أن النى صل الله عليه وسلم ذكر رجلا من بى إسرائيل لبس السلاح فى سبيل الله 
ألف شر » قال : فعجب المسلمون من ذلك فأنزل الله تعالى : « إنا أنزلناه » السورة . 

(؟) سور القدر آية م . 


مكروهاتها vr‏ 
فإن اعتكف غير مکی » جاز له الحروج لشراء ما يحتاج إليه ء ولا يتتجاوز 
أقرب مكان أمكن منه ذلك » وإلا فسد اعتكافه . 

ه (و)كره له إذا حرج لقغضاء حاجة - ( دخوله عنزك به أهله) أى 
زوجته أو سريته لثلا يطرأ عليه منهما ما يفسد اعتكافه . 

٠‏ ( و) كره ( اشستغاله) أى المعتكف ( بعلم ) ولو شرعيًا تعليا أوتعلسًا ؛ 
لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب بمراقبة الرب » وهو إنما يحصل غاليًا 
بالذكر وعدم الاشتغال بالناس » ( وكتابة > وإن) كان المكتوب ( مصحفًا) 
لا فيها من نوع اشتغال عن ملاحظة الرب تعالى » وليس المقصود من الاعتكاف 
كثرة الثواب »> بل صفاء مرآة القلب الذى به سعادة الدارين . وغل كراهة 
ماذكر من الاشتغال بالعلم ولكتابة » ( إن كتشر) لاإن قل وعطف عاس على 
خاص بقوله : 

» ( و) كره اشتغاله بكل (فعثل غير ذكر وتلاوة وصلاة ) : وأما فعل هذه 


قوله : [ فإن اعتكف غير مك ] : أى مرتكباً للكراهة . 

قوله : [ دخوله بمنزل به أهله ] إلخ : أشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة 
بكون المنزل فيه أهله » مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه . ولايرد على هذا التعليل 
جواز مجىء زوجته إليه فى المسجد ؛ لأن المسجد مانع من الجماع ومقدماته » 
ولابد أن يكون المنزل قريباً فلو كان بعيداً وذهب إليه بطل اعتكافه » وإنلم يكن 
بالمنزل أهله فلا كراهة » أو بأن دحل ف أسفل البيت وأهله بأعلاه . 

قوله : [ وكره اشتغاله بعلم ] الخ : أى غير عيى والالم یکره » وكراهة 
الاشتغال بالعلم الغير العينى مذهب ابن القاسم ء وروايته عن مالك من أن الاعتكاف 
يختص من أعمال البر بذكر الله » وقراءة القرآن » والصلاة وأما عن مذهب ابن 
وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر فيجوز له مدارسة العلم وكتابته . 

قوله : [ وليس المقصود من الاعتكاف ] إلخ : فيه رد على ابن وهب . 

قوله : [ الذى به ] : أى بالصفاء ومذا المعبى اعتنت الصوفية باللحلوة المشوورة 
بشروطها » فإن فيها تشديداً أكثر من الاعتكاف » ولذلك لاسا إلا“من سبقت 


هم العاية . 


0 باب الاعتكاف 
الثلائة فندوب "كا تقدم. ومن الذكر: الفكر القلبى فى ملكوت السموات والأرض» 
ودقائق الحكم والاستغفار > والصلاة والسلام على النبى الحتار . ومثل لفعل غير 
الثلاثة بقوله : 
ه ( كعيادة مريض ) : بالمسجد إن انتقل له فيه » لا إن كان بلصقه . 
ه (وصلاة جنازة ولو لاصقت) المعتكف » بأن وضعت يقر به وانتهى زحامها إليه. 
# ( وصعود ه لأذان بمثار أو طح ) لامسجد لا بمكانه أو صحله . 
( وإقامته) للصلاة . والسلام على الغير إن بعد . 


5 و 2ه 
( وجاز سلامه على من بقربه) . 


قوله : [ الفكر القلى] : بل هو أعظم الذكر لقول أبى الحسن الشاذلى : 
ذرة من عمل القلوب حير من مثاقيل اللحبال من عمل الأبدان ء وقال العارفون : 
إن تقجير ينابع الحكم من القلب لايكون إلا بالفكر » ولذلك كانت عبادة 
النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة الفكر عند أهل التحقيق . 

قوله : [ والصلاة والسلام على النى ] : أى لأن فيهما ذكر وزيادة » وهو 
القيام ببعض حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولذلك قالوا : هى شيخ من 


* 


¥ 


لاشيخ له . 

قوله : لا إن كان بلصقه] : أى فلا كراهة بل هو جائز لابأس به وفيه 
الثواب . 

قوله : [ وصلاة جنازة ] : أى ولو كان المصلى عليه جاراً أو صا حا مالم تتعين 
عليه . 


قوله : [ وإقامته للصلاة ] : أى وإن لم ينرتب » وأما إمامته فلا باس بها بل 
مستحبة ولو مرتباً » لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ويصلى إماماً حلاف 
لعد” خليل لا فى المكروهات ,أ 

قوله : [ وجاز سلامه على من بقربه] : ال مراد سؤاله عن حاله کقوله: كيف 
حالك » وكيف أصبحت مثلا » من غير انتقال عن مجلسه » وأما قوله: السلام 
عليكم فهو داخل ف الذكر : كذا فى الأصل . 


ما يجوز فيه Vo‏ 

» ( و) جاز ( تطیبه) بأنواع الطيب وإن كره للصائم غير المعتكف ؛ 
لأن المعتكف معه مانع ينعه مما يفسد اعتكافه وهو بالمسجد بخلاف الصائم . 

٠‏ ( و) جاز له (أن يتنكح) بتفتح الياء : أى يعقد لنفسه » (و) أن 
(يمكح) بضمها أى يزوج من له عليها ولاية إذا لم ينتقل من مجلسه ولم يطل 
الزمن» وإلا كره . 

ه ( و) جاز ( أخملاه إذا خترّج) من المسجد ( لكغسل ) لنابة أوجمعة 
أو عيد ( ظفراً أو شارباً أو عانة) . 

« ( و) وكثره حلق الرأس . 

ه ( و) جاز إذا حرج لغسل ثوبه من نجاسة ( انتدظار غسّل ثوبه وتجفيفه ) 
إذا لم يكن له غيره ولا كره . 

© (ومطلق الحوار) مبتدا ( اعتكاف') خبره : يعنى أن من نذر جرازاً 
سيد ماخ أو لزاه » وأطلق بأن لم يقيد بليل ولا نهار » ولا فطر كأن 


قوله : [ وجاز تطیبه] : أى نى ليل أو نهار وهذا هو المشهور » خلافاً 
لحمديس القائل بكراهته للصاتم ولو معتكفاً . 

قوله : [ وإلاكره ] : أى حيث حصل انتقال أو طول » وكان ف المسجد » 
وأما لو خرج من المسجد لبطل اعتكافه . 

قوله : [ لكفسل لحنابة] إلخ : بل ولولحر أصابه» رمثله لو حرج لضرورة 
أخرى غير الغسل . 

قوله : [ وكره حاق الرأس ع : أى سواء كان فى المسجد أو خارجه » 
خحلافا لما فى الحرشى من أنه إذا حرج لكغسل الحمعة جاز له حلق الرأس» ولايتخرج 
خحلقه استقلالا » لكن وافقه فى امجموع على ذلك » ول كراهة حلقه خارج 
المسجد على القول بما مالم يتضرر لذلك وإلا فلا . 

قوله : [ إذا لم يكن له غيره ] : أى ول يحد من يستنيبه فابحواز مقيد 
يميدين ‏ 

قوله : [ يمسجد باح ] : أى وأما لو نذرجواراً بخير «سجد › أو »سج غير 
مياح كساجد البيوت المحجورة » فلا يلزمه شى ء . 


۳ باب الاعتکاف 
قال : لله على" مجاورة هذا المسجد » أو نويت الخوار به » فهو اعتكاف 
بلفظ جوار » فيجرى فيه جميع أحكامه المتقدمة من صحة بطلان وجواز 
وندب وكراهة . ويلزمه ف النذر يوم وليلة كما لو قال : لله على اعتكاف . 
وإذا لم ينذره يلزمه بالدخول ما ذكر » «أما إذ قيد بشىء فإن قيد بيوم وليلة 
فأكثر ولم يقيده بفطر ء فظاهر أنه اعتكاف ويلزمه ما نذر وبالدخول ما نواه . 
٠‏ (فإن قينّده بنهتار ) فقط كهذا النهارأو نهار الحميس»( أو ليل ) فقط ( لزم 

مانلره لاماذواه) فله الحروج متى شاءء( ولاصّرّم )عليه فيهما (كأن قیند بالفطر) 
فلا يلزمه ما نواه بالدخول ولا الصوم » (فله الحروج) من المسجد (إنتوّى 
شيا ) من اليوم أو الأيام (مى شاء ولوأول يوم ) فيا إذا نوى أيامًا أوأول ساعة 
من اليوم » فا إذا نوی يرما أو بعضه بخلاف مالو نذر فيلزمه ما نذره 
ولا صوم لالتزامه الفطر . واعلم أن فى ابخوار المقيد بزمن ولوقل - كيوم أو بعضه- 
ولو ساعة لطيفة أو بفطر فضلا كثيراً ؛ فن دحل مسجداً لأمر ما » ونوى ابلنوار 
به أثابه الله على ذلك مادام ماكثا به . 

قوله : [ فإن قيده بنهارع إلخ : الحاصل أن الحوار إما مطاق أو مقيد يليل أو 
نمار » فإن كان مطلقاً وم ينوفيه فطراً لزم بالنذر إذا نذره » وبالدخول إذا نواه » 
وإن قيده بالفطر لفضاً أو نية فلا يلزم إلا بالنذرولا يلزم بالدخول إذا نواه > وأما 
المقيد بليل أو نمار فلا يلزم إلا بالنذر » ولايلزم بالدخول كالمقيد بالفطر . 

قوله : [ كأن قيد بالفطر ] : أى لفظاً أو نية . 

قوله : [ ولو أول يوم ] : أى وهو الأرجح.من تأويلين ذكرهما خليل . 

قوله : 1 فضلا كثيراً ] : أى ولذلك يلزم بالنذر . 

قوله : [هادام ماكثاً به ع : لما ورد د إن الملائكة تصلى على أحد كم ما دام 
فى مصلاهء تقول اللهم اغفرله اللهم ارحمه »'» وورد أيضاً : ١‏ إنه فى صلاة 


١(‏ ) متفق عليه . وقد أورده الإمام البخارى فى أبواب كثيرة منه فى كتاب البيوع عن أن عريرة 
عن النى صل الله عليه ويلم : و صلاة أحد فى جماعة نزيد على صلاته ى سوقه وبيته يضعا وعشرين 
درجة » وذلك بأئه إذا توضا فأحسن الوضو » ثم أل المسجد لا يريد إلا الصلاة لا يبه إلا الصلاة 
إيخطخطوة إلا رفع نبا درجة أو حطت عنه بها خطيئة» والملائكة تصل عل أحدكم ما دام فى مصلاه 
الثنى يصلى فيه : اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما ل تحدث ما ل ولذ فيه . 


ما جوز فيه VY‏ 

ولا كانت مُبلطلأت الاعتكاف قسمين ؛ الأول : ما يبطل مافعل منه » 

ويوجب استئنافه ‏ وقد تقدم فى قوله : « وإلا خرج وبطل » إلخ- الثالى : 

ما بخص زمنه ولايبطل ما تقدم منه إذا ۾ يأت بمناف للاعتكاف ؛ وهو ثلاثة 

أقسام : ما يمنع الصوم فقط . وما يمنع المكث بالمسجد فقط ع مما ممنعها 
معنا » أشار لأوها بقوله : 

ه (ولا يخرج ) المعتكف : أى لا يجوز له التروج من المسجد (لانمر 
من الصوم فقط ) دون المسجد :(كالعيد ومرض خفيف ) يستطيع المكث معه فى 
المسجد دون الصوم »كن نذر شهر ذى الحجة » أو نواه عند دخوله فلا يبخرج 
يوم الأضحى » وإلا بطل اعتكافه من أصله» وكذا المرض الحفيف » نقله ابن 
عرفة عن عبد الوهاب» وقال فى الترضيح واللحروج ‏ أى جوازه- مذهب المدونة. 


ما دام ف المسجد ينتظر الصلاة » » وورد أيضاً : « إنه فى ضان الله حى يعود 
لمنزله » » وكفانا قوله تعالى : ( إِنّما يعم مساج الل“ الاية . 

قوله : [ فلا حرج يوم الأضحى] إلخ : أى فلا يجوز له الحروج من المسجد 
كنا فى الرجراجى والموّاق » وقيل إنه يجوز اللحروج ومثل يوم الأضحى تالياه 
لما من محل الحلاف . 

والحاصل : أنهم ذكروا فى جواز الخروج للعذر المانع من الصوم فقط وعدم 
جوازه قولين » فروى ف الجموعة : يخرج » وقال عبد الوهاب : لايمخرج » هكذا 
فى ابن عرفة وابن ناجى وغيرهما » وقال فى التوضيح : واللحروج مذهب المدونة » 
وكذا عزاه اللخمى أيضاً لظاهر المدونة كا نقله (ح) . وأما ما قرر الأجهورى 
من وجوب البقاء فى المسجد فهو الذى شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمى كا فى 
(ح) انظر (بن) كذا فى حاشية الأصل . وما مشى عليه الأجهورى الذى هو 
المعتمد لابنافيه قول المصنف الآتى  :‏ إلا ليلة العيد ويومه»» لأنه كلام على عدم 
بطلانه بعد خروجه الواجب لعذر .مانم له من الضوع والمسجد › فلا بناق وجوب 
بقائه هنا لاخمتلاف الموضوع . 

فوله : [ وإلا بطل اعتكافه من أصله ] : أى ويبتدئه فى جميع الصور . 


١ (‏ ) سورة التوبة آية 1۸ . 


بلغة السالك - أول 


VPA‏ باب الاعتكاف 

وأشار لثانى والثالث بقوله : ( بخلاف المانع_ من المسأجدد)سواء منع الصوم 
أيضنًا ‏ ( كلض ) والنفاس - أولا؛ سلس بول وإسالة جرح أو دمل یخشی 
معه تارث المسجد (فيخرج ) منه ودويثًا ) وعليله حرمته) أى الاعدكاف . والواو 
الحال فلا يفعل ما ل" يفعله امكف من جماع ومقدلماته ¢ وتعاطی مسكر 3 
ولا بطل اعتكافه من أصله : 

0 (وبى )» ودرينا (فوراً بزواله): أى عرد زوال عذره الماع من المسجد 
كالحيض والإغماء والحنون «المرض الشديد والسلس » بأن يرجم للمسجد لقضاء 
ما حصل فيه المانع » وتكميل ما لذره . ولو انقضى زمنه إذا كان معيدًا 
كالعشرة الآخيرة من رمضان» فيقضى ما فاته أيام العذر » ويأنى با أدركه منها 
ولو بعد العيد . وأما غير المعين فيأقى با ببى عليه » وأما ما واه بدخوله تطوعاً 
فإن بى منه شىء آنی به وإلا فلا » ولاقضاء لا فاته بالعذر . 1 

» (فإن أختره ) : أى الرجوع للمسجد- واو لنسيان أو إكراه - ( يسطتل) 


قوله : [ وبی وجوباً فوراً بزواله ] : قد أجمل المصنف فى هذا امقام . 

وحاصل إيضاحه أن تقول : العذر : إما إعماء» أوسجصون» أو حيض» أونفاس» 
أو مرض » والاعتكاف : إما نذر معين من رمضان» أو من غيره » أونذرغير معين ) 
أو تطوع معين بالملاحظة » أوغيره ؛ فهذه خسة وعشرون من ضرب خسة فى مثلها. 
وف كل : إما أن يطرً العذر قبل الاعتكاف » أومقارناً له» أو بعد الدخولفيه ؛ فصار 
خمساً وسبعين . فإن كانت تلك الموانع فى الاعتكاف المنذور المطلق أو المعين من 
رمضان فلا بد من البناء بعد زواها > سواء طرأت قبل الاعتكاف وقارنت » 
أو بعد الدخول » فهذه ثلاثون . وإن كان نذراً معيناً من غير رمضان» فإن طرأت 
خسة الأعذار قبل الشروع ف الاعتكاف > أو مقارنة فلا يحب القضاء » وإن 
طرأت بعد الدخول فالقضاء متصلا ؛ فصوره خمسة عشر : خسة يقضى فما » 
وعشرة لاقضاء » وإن كان تطبعاً معيناً أو غير معين فلا قضاء . سواء طرأت 
خسة الأعذار قبل الشروع أو بعده » أو مقارنة له » فصوره ثلاثون فالحملة 
خمس وسبعون صورة . وبى حكم ما إذا أفطر ناسياً ؛ والحكم أنه بقضى سواء 
كان الاعتکاف نذراً معيناً من رمضان أو من غيره أو كان نذراً غير معین » أو كان 


ما جوز فيه y4‏ 
اعتكافه واستأنفه (إلا) إذا أخره ( ليللة العيد ويّمه) فلا يبطل لعدم صحة 
صومه لأحد » يلات ايض طهرت أو مريض صح لصحة الصوم من غيرهما 
فى غير العيد » ( أو) للتأخر ( للحوف من كلص ) وسبع فى طريقه . 
ه (و) لو شرط المعتكف لنفسه سقوط القضاء عنه على فرض حصول 
عذر أو مبطل ( لابتفعه اشتراط سقوط القضاء): وشرطه لغو» ويجب عليه 
القضاء إن حصل «وجبه . والله أعلم . 


تطوعاً معيناً أو غير معين فصوره خس فجملة الصور ثمانون . | 

قوله : [ بطل اعتكافه واستأنفه ع : أى فى جميع الصور الى يؤمر فيا بالبناء 
المعلومة مما تقدم . 

قوله : [ لعدم صحعة صومه لأحد ] : -جوابعما يقال : ما الفرق بين العيد وغيره 
من الأعذار ؟ مع أن احميع يتعذرمعه الصوم . وحاصل اللحواب أن اليوم الذى 
طهرت فيه الخائض » وصح فيه المريض» يصح صومه لغيرهما » بخلاف يوم العيد 
فإنه لايصح صومه لأحد . 

قوله : [ ولو شرط المعتكف ] إلخ: حاصله: أن المعتكف إذا شرط أى عزم 
فی نفسه - سواء كان عزمه قبل دخول المعتكف أو بعده ‏ على أنه إن حصل له 
موجب للقضاء لايقضى » أو أنه جام زوجته وهو معتكن » أو أنه لايصوم » 
لم يفده شرطه » أى فشرطه باطل » واعتكافه صمبح › ويجب عليه العمل على 
مقتضى ما أمر الشارع على المشمور . وقيل : لايلزمه اعتكاف » وقيل: إن كان 
الشرط قبل الدخول فى الاعتكاف بطل اعتكافه » وإن كان بعد أن دخل 
بطل الشرط . 

© تنبيه : إن اجتمع على امرأة عبادات متضادة الأمكنة : كعدة وإحرام واعتكاف 

فإن سبق الاعتكاف العدة كا لو طلقت أو مات عا وهى معتكفة ‏ أوعكسه » 
أتمت السابق فتستمر فى معتكفها فى الأول 22١١‏ وق منزل عدا ف الثانى حى 
تتمها > ثم تفعل الاعتكاف إن كان مضمرناً أو ما بى من المعين إن بق من زمنه 
شىء . وأما إن تعارض إحرام وعدة فم الإحرام» تقدم أوتأخر» ويبطل مبيتها فى 


1! ! انظر : كيف يتطلب الدين عزما وثباتاً فى التوكل وإعراضاً عن واردات الانيا ونوازعها‎ )١( 


Vt‏ باب الاعتكاف 


العدة فهذه أربع » وبى صورتان طرو اعتكاف عل إحرام وعكسه » فتم 
السابق منهما إلا أن تخشى ف الثانية فوات احج فتقدمه إن كانا فرضين أو نفلين » 
أو الإحرام فرضاً والاعتكاف نفلا » فإن كان الاعتكاف فرضاً والإحرام نفلا 
أتمت الاعتكاف » وهاتان الصورتان لاتخصان المرأة . 

© خانمة : قال فى الجموع : وللمكاتب اعتكاف اليسير » وللمبعض مطلقته ولو 
كثيراً فى زمن نفسه » وللسيد منع غير ذلاث ؛ إلا أن يأذن فى نذر معين فينذرء 
أو غيره ‏ ولوتطوعاً ‏ فيدخل. فإن نذر بغير إذن فنع فعليه إن عتق » وقياسه إذا 
تأيمت المرأة ؛ عليها حيث منعت ما لم يفت زمن المعين ( اه ) والتفصيل الذى قيل 
فى الاعتكاف يقال فى الصوء والإحرام . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


انتبي بذلك اللهزء الأول 
ويعقبه الحزء الان 
وأوله : الحج والعمرة 


فهرس الموضوعات 
للشرح الصغير وحاشية الصاوى 


الصفحة 
تقدع 5 5 5 5 ا : : 0 دام 
مقدمة صاحب الحاشية 9 8 : : 5 5 8 ١‏ 


i E o a E رجال الکتاب‎ 


باب 
ف بیان الطهارة 
( تعليق : بدء كتب الفمّه بالعبادات ) a a o‏ 
تعريف الطهارة وأقسامها . . 2 ,ي . هل 
الماء المطلق لا« o ee‏ م ف A‏ 
امياه المكروهة . . o,‏ م الاسم 
تيه ( للصاوى ) : تعليل الكراهة . And oh‏ 
مسألة ( للصاوى) : زيادة الماء ا مكروه 3 A a,‏ 
مسألة ( للصاوى) : الاستعمال المؤدى للكراهة ‏ . ,. ۴۸ 


N o e i o وال اغ ا ع‎ 


فصل : فق بيان الأعيان الطاهرة واانجسة 
الأعيان الظاهرة  ,‏ . ي ي .6 "4# 
تنبيه ( للصاوى ) : غسل الثوب من فضلات الاح .  .‏ اك 
الأعيات الفجة  .‏ . .د ب 
تنبيه ( للصاوى ) : ميتة الحن . 0.00 . ., . ع 


8 أشرنا فى الفهرس إلى ما اختص به كل .مما من الزيادات » فإن أطلقنا فهر لما . 
314و 


خف 


تنبيه ( الصاوى ) : إذا صارت القملة عقربا 
حلول النجاسة فى المائع والخامد 
الانتفاع عتنجس 
الجرير والذهب والفضة 
فرع ( للصاوى ) : نقش‌الواتم . 
فصل : فى إزالة النجاسة 
إزالة النجاسة عن محمول المصلى : 
تنبيه ( للصاوى ) : صلاة النافلة بالنجاسة 
تنبيه ( الصاوى ) : موت الدابة وحيلها بوسطه 
مالاتجو ز الصلاة به ه 5 
تنبيه ( للصاوى ) : ثياب الرس ا 
المعفوعنة من النجاسة 
فرع ( للصاوى) : العفوعن الأحداث فى حق ر 
تنبيه ( للصاوى) : سبب العفوعن الدم 
حي لساري : قيد العفوعن الطين 
كيف تزال النجاسة 
تبيه (للصاوى) : : وجوب الغمل عند الك 
فصل : فى بيان آداب قضاء حاجة الإنسان 
مندوبات قضاء الحاجة . 
الاستبراء والاستنجاء والاستجمار 
می يتعين بالماء 
تنبيه ( للصاوى ) : كراهة اا 
فصل : فى فرائض الوضرء 
مايجب غسله مسحه 
تنبيه ( الصاوى) 25200 ,و وضوء الأقطع 


تنبيه ( للصاوى ) : غسل النساء شعرهن 
الدللك والموالاة 
تنبيه ( للصاوى ) : لوتقدمت النية كثيراً . 
سان الوضوء 
تنبيه ( للصاوى ) : فضائل أخرى. 
تنبيه ( للصاوى ) : مول سن أواستحباب 
مكروهاته . 
می يكون مندوباً . 
شروط صحته ووجوبه 
فصل ف نواقض الوضوء 
اليدث 
السب 
1 :الق بلس افرع كل 
الردة والشك : . : 
مسألة ( الصاوى ) ا 
مابمئعه الحدث 
لطيفة ( لالصاوى ) : فى تفسيرلاجسه إل المطهرون 


فصل : المسح على الحف ونحوه 
جوازه 
شروطه 
ميطلاته 3 3 
مندوباته ونزعه کل أسبوع 


فإئدة ( إلصاوى» : إن نرع إحدى رجليه وتعسر ف الأخرى . 


كها 
10۸ 
10۸ 


0/5 


فصل : فى الفسل 
می يجب الغسل . 
فرائضه 

لضائله ا ال 4 
تنبيه ( للصاوى ) : من أراد العود للجماع 
تنبيه ( الصاوى ) : دخول الكافر المسجد 


فصل : فى اتيم 
» من يجوزل التيمم 
» التيمم الجمعة وامنازة 
9 مايبيحه التيمم . ۰ 
تنييه ( للصاوی ) 5-5 
طلب الماء وشراقه : 
تنبيه ( لالصاوى ) ا 
فرع ( للصاوى) : إذا شح العبد بالماء . 
الينس من طلب الماء ونحوه 
المقصرى طلب الاء 
راھ ر کے اخ چ 
تنبيه ( الصاوى ) : هل برفع الحدث ؟ . 
مندوباته . 
تنبيه ( لالصاوى ) دوقح ارمخ اة 
RS‏ ' . 
تنبيهان ( للصاوى) تيمم من نبى صلاة من امس ع 
ش إذا مات صاحب الماء ومعه جنب ل اح لا 


الصئحة 


1 
۹1٦ 
¥۲ 
ھا‎ 
1۷۸ 


1۹ 
1A۳ 
كما‎ 
يندلا‎ 
AA 
۱۸۹ 
1۸۹ 
1۸۹ 
1۹۰ 
14۲ 
1۹4 
1۹۸ 
1544 
154 
144 
fan 
Ye 
2 


السقحة 
فصل : المسح على الحبيرة وحوها 
مله o‏ ا N‏ 
مسح عل السانة نوها 2 ا E o‏ 
مسألة ( للصاوى ) اذ ترم اغ O i oR.‏ 
i... e e‏ 
نزعها 1 N o.‏ 
فصل : فى الحيض 
تعر يفه 5 5 5 : 5 : > لم" 
E‏ 1 3 | ال 
أقله وأ كثره e o a‏ لاد ss‏ مو A‏ 
الاستحاضة 2 . ٠‏ ل “اا 
تنبيه ( للصاوی) : حكر ماقي اثلاث للحامل : 7 N‏ 
القطع والطفيق ‏ . .2.0 .ام ام Mu‏ 
علامة الطهر . . . FE oS E‏ 
تنبيه ( للصاوی) ٠‏ فر رین اشر NE e o.‏ 
مابمنعه الحيض ء ‏ . . . ,| Noe...‏ 
النفاس As o o oo e,‏ 
باب الصلاة 
(تعليق : الوظيفة الأجماعية لاصلاة)  ,‏ . . . ١۹ل‏ 
أاتها . . . N‏ 
تنبيه ( الصاوى ) : لخطرول من تطرقطر . . روف 
أوقات الفضيلة . . . . YY‏ 
تنبيبان ( للصاوى ) ا ف . يفف 
من مات حى خرج الوقت ۲۸ 


بلغة السالك . أول 


75 


تنبيه ( للصاوى ) : تأخير العشاء . 
من خی عليه الوقت 
الوقت الضرورى . 
نم مؤخر الصلاة للرقت الضرورى 
تقديروقت لطهر المعذور . ° 
تنبيه ( للصاوى ) : إن ظن إدراك صلاتين 
تارك الصلاة : 
تنبيه ( للصاوى ) : قتله . . ال 
أوقات الكراهة والتحر يم . > 
تنبيه ( للصاوى ): من أحرم بنافلة ثم دحل وقت النهى 
فصل : فى الأذان 
حك الأذان : سنيته ٠‏ 
كراهيته وندبه اه 
تنبيه ( الصاوى ) : می يكون واجباً 
صفته 
تحر عه قبل الوقت 
شر وط صحته E‏ : 1 0م 
تنبيه ( للصاوى ) : أذان الأعمى والراكب وتعدد الأذان 
الإقامة ٠‏ ش 
تنبيه"( للصاوى ) : مندو بامها 
تنبيه ( للصاوى ) : علامات فقه الإمام 
فصل : فى شروط الصلاة 
الشرط الصحة والوجوب. : 
تنبيه ( للصاوى ) : تلاصق البالغين 
شر وطهما معاً 


حش 


الأماكن الى يصلى ألا يصل فيا . .200.20 . ۷ل 
العاف ف الصلاة ‏ , 0 ...الى 0.00 4 
تبیه ( للصاوى ) : لایبی بغير الرعاف . 0 . 0 . ,., هلمم 
تتمة ( للصاوى ) : إن أدرك مع الإمام . الى . . ۸۲ 
سير العورة ف ام عا لس ل ال اس A i‏ 
عورة الرأة والأمة والرجل فالصلاة وغيرها ‏ . 0.0.20 ١۸ل‏ 
تبيه ( للصاوى ) : نهى الغلمان عن الرينة   ,‏ . . ۳۹۱ 
خاعة (للصاوى ). .0 . ال . . . 4 
استقيال اقل« . 0 . الى ال ال A...‏ 
القبلة وأقسامها (للصاوى) 200.0 20.200.200 44م 
مالقة القبلة   .  .‏ ي *ف؟ 
الصارة فى الكعبة . .20.0.0 . . Q۷‏ 
صلاة المسافر وغيره إلى غير القيلة .0 . . ا . ۹۸ 
تنبيه (للصاوى) : الصلاة تحت الكعبة ‏ . . . ۲۹۸ 
الأحوال الى بجوزفيا الفرض لغيرقيلة .0.0 . .. لم 


فصل : ف فرائض الصلاة 
قرائضها .ي . ا ا ا ام ا. r‏ 
تنبيبان ( للصاوى ) : ف المسوق مك جود حك دك E.‏ 
سبق الئية فى الصلاة .  .‏ . . 4 

ثتبيه ( للصاوى ) : إن حالف لفظه نيته ل 3 تكن 
'تنبيه ( للصاوى) : أقوال الصلاة ليست بفرائض الإثلاث . ٣٠١‏ 
تنبيه ( للصاوى) : تجديد نية الخروج بالسلام . . وال 
سنا« Vo,‏ 
تنبيه ( للصاوى) : انلم يرفع يديه بين السجدتين . . ۳٣٢‏ 
تبيه ( للصاوى) : التحليل على اليسار. . . . ٣٣۲‏ 


يتف 


مندوياحا 
سيرة المصلى 
تنبيه ( للصاوى ) : الضمان والدية دقم المار 
تنبيه ( للصاوى ) : فى إثم المصل بالمر ور أمامه 
مكروهات الصلاة 1 
الأركان القولية والفعلية للصلاة 
تبيه ( إلصاوى ) : بطلان الصلاة بالشك فق الطهر . 
تنبيه ( للصاوى ) : لاشىء فالبسم . 
تنبيه ( الصا وى ) : كن للساهى تسع تشهدات 
ما لابطلان فيه ْ 
تنبيه ( للصاوى ) : البكاء بصوت 
فصل : فى صلاة القاعد وقضاء الفوانت 
صلاة القاعد 
تنبيه ( للصاوى ) : وجه إعادة الصلاة للاستناد وغوه . 
تنبيه ( للصاوى ) : فى إعاء غير القادر . 
خاتمة ( للصاوى ) : زول العذرأثناء الصلاة . 
لفوائت وإلقضاء . ' , 
ترتيب القضاء 1 
تنبيه ( للصاوى ) : التقدم بالا كراه 
جهل ماعليه من الفوائت 
تنبيه ( للصاوی ) : من نسى أ کار من خس 
خاتمة ( الصاوى ) 


فصل : فی بيان سجود السهو 
ما فيه سجود السهى . 20 


تنييه ( للصاوی ) : لا جوز ا الصلاة بعد مد الإ کال 1 


مالا سجود فيه 
السجود اليعدى والقبلى . 
تنبيه ( للصاوى ) : أوأخر اام شل 
فوات التدارك 5 
تنبيه ( للصاوى ) : إقامة مغرب عليه وهو بها 
ترك التشهد الأول 
الشك ق ترك سجدة 
إن فاته رکو ع 
تنبيه ( للصاوى) ا فى مسجود و 
'تنبيه ( للصاوى ) : إذا زوحم عن 3 من 6 : 
حامة ( للصاوى ) 3 


فصل : فى الترافل 
النوافل المطلوية 
النوا فل المؤكدة ١‏ 
تنبيه ( للصاوى ) : نفل قبل العشاء : 
النوافل المتدوبة والرغائب . 
الفجر 
الوتر : َ : : : : 
خاتمة ( للصاوى ) : طول السجود وطول القراءة 
قصل :ف سجود القرآن 
كمه وشر وطه : : 
تیه ( للصاوی) ؛ السيجود عند 3 حسن ات : 


74۹ 


الم قحة 


VY 
VY 
FAY 
Ao 
FAY 
1۹۰ 
۴۹۳ 
۳40 
۳0 
۳Y 
ينض‎ 
۳۹۸ 
00 


٤١ 
۲ 
٤ 
۵ 
۸ 
A 
aD 


4١ 
iY 


Vo 


الصفحة 
مواضع السجود . ٠ . 5 . ٠‏ . 8 وح 
کا د + ا a.‏ 


بعض أحكامه وأحكام قراءة الشرآن ‏ . 2 ال ال 4١.‏ 
فصل : فى صلاة الجماعة وأحكامها 
سنيتهاوفضلها . 2 .ال ام لم ال ال 455 
ادرا ياك ا کے عض لخ م ف 456 
تنبيه ( للصاوى ): من لم يحصل فض ل الجماعة بأحد المماجدالئلاثة 4۲۷ 
نتبيه ( الصاوى) : إذا بطلت صلاة الإمام دون المأموم كرد 
آداب إقامتها فى المماجل ال اال اال ال ان افاعم 
شروط الأمامة o,‏ م ا م لم ل ساسع 
من لاتجوز إمامته ومن قكرة ‏ . 0 . 200.200 . . ٤۳۸‏ 
تنبيه ( للصاوى ) : الخرورية . 200 اال . . ٤۴۹‏ 
تنبيه ( للصاوى ) : وقرف الإمام فی اراب . 1 GY‏ 
بعض آداب الجماعة وا مساجل . ,  ,.‏ . . . 448 
شروط الاقتداء . 2.0 ال اال ال ام 1 444 
الليقة اللي حل و 4 oS‏ ع U So‏ 
المشاواة E o a‏ ال حي اوت e A hS‏ 
تنبيه ( للصاوى ) : لا يتوقف فضل الحماعة على لية الإمامة  ٤١‏ 
تنبيه ( للصاوى) : اقتداء متيشن الفائتة بشاك . fo‏ 
لاع ا حا o‏ شا اع a‏ ا oV‏ 
الأول بالتقديم فى الإمامة | fof‏ 
تنيه (للصاوى ) إن تشاح المتساوون ‏ . , . .' 4۷ 
صلاة المسبوق  o,  .‏ الث A u‏ 
. فصل  :‏ الاستخلاف 
تعر يفه وحكمه وأسنابه ا ا ا 45202 


جاعة ( الصاوى ) . 


فصل : فى قصر الصلاة رجمعها 


حكم القصر 
أحواله . 

طروء ما يقطعه 

. اقتداء لقم بالمسافر وعكسه 
النية ا 

بعض آداب السفر 


ج الصلاة 


فصل : فى شروط الجمعة 


فائدة ( للصاوى ) : فضل العمل ف الجمعة 
شروط وجوبها 
شروط صحتها 
شروط ابلعامع 
سننها ومندوباتها . كه ا 
تنبيه ( للصاوى ) : صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة 
ما يجوز فى صلاة الجمعة 
المكروهات 
الأعذار المسقطة للجمعة : 
خاتمة ( للصاوى) : أعذار أخرى 
فضل : فى صلاة اللحرف 
كيفيتها إن أبكن للبعض ترك القتال 


Yer 


كيفيتها إن لم يمكن ت رکه وصلاةالالتحام 
تنييه ( للصاوى ) : الصلاة بأكر من إمام 
خاتمة ( للصاوى ) : الصلاة بكل ركعة 


فصل : فى صلاة العيدين 
حكمها 

تنبیه ( للصاوى ) : النداء لها 

آداب العيد ومندو باته 


تنبيه ( للصاوى) : ترك إظهار الزينة فى العيد 


فصل : فق صلاة الكسوف والسوف 
صلاة الكسوف وحكمها . 


تنبيه ( للصاوى ) : لايصلى للآبات الأخرى 


كيفيتها ومندو باتها 
صلاة الحسوف 
فصل : فى صلاة الاستسقاء 
حكنيا اها , 
مندوباتها . 
التوبة ( للصاوى ) : 
فصل : ف الحنائز 
حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه 
فائدتان ( للصاوی) 


الغسل 


التكفين 


تنبيه ( للصاوى ) » فى غسل أحد الزوجين الآلحر 


فك 
or‏ 
ofr‏ 
o‏ 


ofv 
لخدن‎ 
6 


4 
o۲ 
3: 
o44 
۹ 


تنبيه ( للصاوى) : إن مرق الكفن . 


التشييع 


صلاة الخنازة 0 
تنبيه ( للصاوى ) : حمل الختازة. ‏ . 
الدفن باللحد والشق 
آداب التعزية وحضور الا<تضار 
تنبيه ( للصاوى ) : زيارة النساء للقبور 
الخائز فى اللحنائز 
المكر وهات و رمات 
الشهيد 
الق د 
الصدقة على الميت 


باب الزكاة 


( تعليق : مقارنة مع النظرة الحديثة ) 

شروط وجويها 

زكاة الإبل 

نكاة البقر . 

زكاة الغم . 

الفرار من الزكاة 

خخلط المواشى 

الساعى 


مسألة ( للصاوى ) : تقديم الأب والابن فى الكفن . 


Yer 


الصئحة 
00۰ 


oaY 
sof 
oof 
oof 
o^ 
0۰ 
o£ 
o£ 
۸ 
o¥o 
oY 
0۸° 


۵۸۱ 
امه 
oAY‏ 
OAV‏ 
۹4 
لاذه 
/اقة 
5 

۲ 
1£ 


Vet 


زكاة الوارث والموصى له 
تثبيه ( للصاوى ) : تخلف الساعى 
مسألة ( للصاوى ) : زكاة الخوارج 
زكاة الحرث : ١‏ 1 
تنبيه ( للصاوى ) : تغليب لار ف الكاة : 
تنديه ( للصاوى ) : 2 ے متیحل الس 
زکاة وار واريث الزرع : 
فرع ( للصاوى ) : ما يعطى لاشرطة 
تنبيه ( للصاوی) : زكاة ما يباع 
مسألة ( للصاوى) : الزكاة فى الموصى به 
زكاة العين 1 5 
فائدة ( للصاوى ) : لا زكاة على الأنبياء 
تنبيد ( للصاوى ) : قبول قول الوصى ف إندراجها 
فائدة ر للصاوى ) : زكاة حلى الكعبة والمساجد 
تنبيه ( للصاوى ) : لازكاة فى عين موصى بتفرقتها . 


زكاة الاجارة 

ا 

الغلة م Ow‏ 
مسألة ( للصاوى ) : إذا باع السلعة بما يتم النصاب 

الفائدة 


مسألة ( للصاوى ) : حالة لسقوط الزكاة لنقص النصاب 
مسألة ( الصاوى ) : من اكترى أرضا للتجارة 
زكاة الدين, : 
تنبيه ( للصاوى ) : من اقتضى دين ار 
تتمة ( للصاوى ) : إذا تعددت أوقات الاقتضاءات 
زكاة العروض 


الصفحة 
1 
¥ 
۸ 
۸ 
11۳ 
11٤‏ 
11٦‏ 
11٦‏ 
11٦‏ 
11۷ 
1۰ 
1۲١‏ 


الم 


1۳ 
14 
1۵ 
ف 
۷ 
1۲۸ 
1۲۸ 


e 


1۳۱ 
1۳۲ 
1a 


TT 


۳٦ 


الصفحة 
تنبيه ( للصاوى ) : بشأن بعض الاقتضاءات MM‏ 

تنبيه ( الصاوى ) : التقال المدير إلى الاحتكار .2 أ 

زكاة ربح العامل من مال القراض ‏ . . . . . 5484 
تنبيه ( الصاوى ) : فى قول خليل 0 . . . . 41 

آثر زكاة الدین فى غيرها . . 4V‏ 
فائدتان ( الصاوى ) حالة للسقوط ا الت ال 

زكاة المعمدن 4 مم م م r‏ 
مسألة ( للصاوى ) : إجازة العمل فى المعدن . f‏ 
مسألة أخرى ( الصاوی ) : زكاة الشركة فى امعان . ., ۴ه 
رکال چ ع 7وا لا و 7 موي لوه 
مالفظة الجر ,ي ي .م 


تتمة ( للصاوى) : من ترك شيك فأخله غيره . , ٦‏ 
فصل : فى بیان مصرف الزكاة 


' مصرف الزكاة من شروط صحتها .2 . . . ۷ 
بيان المصارف . ., ف E‏ أن م OV‏ 
تنبيه ( للصاوى ) A . ,. E‏ 

فائدة (للصاوى ) : تشوير العروس من الركاة . . 48" 

فائدة (للصاوى ) : من هو المأاشمى . . . ١.‏ 

_ مندوباتها وجائراتها وواجباتها  .‏ . 0.2 . .5.2 554 
o E‏ ع ا ب e‏ ب WW‏ 
زكاةالساض  on oa,‏ “لوي 
الإجبار على الزكاة 5 : : : ١‏ 5 04 
تتمة ( للصاوى ) : إذا دفعت م خربته 3 م3 


فصل : فى زكاة الفطر 
حكسة و ر حيو وق کک ی 


TÎ 


من يخرجها عنه .. ۰ ر ۲ * 
تنبيه ( للصاوى ) : زكاة العبد ا حدم : 
قدرها وما تخر ج منه 
مندو باتھا وجائزاتها 
من تدفع له 
إن تأخيرها 
تتمة ( للصاوى) : إخراج لمسافر ها 


باب الصوم 

حكبه وشروطووجوبه ‏ - 

تنبيهان ( للصاوى) : تلفيق ا رة 
من لم تمكنه رؤية املال 
مندوبات الصيام 
مکروهاته ۔ ا ا 
تنييه ( للصاوى ) : كراهة صوم يوم المولد 
أركانه 
شروط صحته 
ما يعرتب على الإفطار . 
القضاء . 
الإساك . 
الكفارة 
م يتوهم فيه القصاء 


تنبيه ( للصاوى ) كا وي عل بع . 


الإقطار للسفر 
تنبيه ( للصاوى ) م 


الإفطار للمرض : 
تطوع المأة دون إذن زوجها 
من قام رمضان إبمانًا واحتسابا 
خائمة ( للصاوى) : من أفطر عامداً يؤدب 


باب فى الاعتكاف 
حكمه 
تنبيه ( للصاوى) : فعله الكبائر 
ما يلزم المحتكف 
مندوباته . 5 . 5 . 
تنبيه ( للصاوى ) :الماس ليلة القدر . 
ما جوز فيه 


الأمكنة. 


خائمة ( للصاوى ) : اعتكاف المكاتب والميعض . 


فهرس الوضوعات . 
المد لله . 
[الحمد له ] 
[ ونستغفره ] 


تنبيه ( للصاوى ) : إذا اجتمعت عليها عيادات متضادة 


رقم الإيداع ةا 


الترقيم الدوى ا ا ISBN‏ 
۱/۸/۴1 


طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.) 


